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الاهداء 


إلى رجالات ليبيا في 'اللجنة التحضيرية" التي عرفت باسم "لجنة الواحد 
والعشرية *: 

وإلى رجالات ' لجنة الستين "؛ رئيس وأعضاء الجمّعية الوطنية التأسيسية . 

وإلى كل من أعانهم في إعداد دسستوواده؟ «١‏ الذي قامت في ظله» وعلى أساس 
أحكامه, دولة الاستقلال الأؤلى : ' المملكة#الليبية المتحدة" في الرابع والعشرين 
من ديسمبر .١90601١‏ 

وإلى كافة بناة تلك الدولة» وفي مقلاتهم الملك محمد إدريس المهدي السنوسي» 
الذين بذلوا غاية جهدهم في سبيل اختراة ذلك الدسّتور وفي مراعاة أحكامه. وفي 
سبيل أن تبقى ليبيا " دولة دستؤزية " بخق . 

وإلى كل ليبي حر - رجلاً وامرأة - يَبَدَلَ جَهذَاً صادقاً للعودة بليبيا إلى كنف ' الشرعية 
الدستورية " بعد أن عاشت كل هذه السنوات العجاف بعد سبتمبر ١979‏ في جحيم ما 
يسمى ' بالشرعية الثورية ' . 


شكر وامتئان 


أود أن أعبر عن شكري وامتناني لأصحاب المؤلفات التي استعنت بها في تأليف هذا الكتاب 
والتي أشرت إليها في قائمة المراجع والمصادرء وأخص بالذكر البروفسور ديرك فاندويل 
الذي نشر عددا من الكتب والبحوث والمقالاث عن تاريخ ليبيا السبياسي المعاصر تجعله 
بحق حجة في هذا الموضوع: 

كما أشكر الأخوين المهدئ محهلا السنوسي/المرتضي وسالم عبد الرحمن السعيطي 
اللذين شاركا في مراجعة المادة المصلفوفة من الطبعة الأولى: وكذلك الأخ يحي علي يحي 
الذي قام مشكوراً بتزويدي بِعْدَدَ من المراجع الكدة#كلامة"فيَ هذا الكتاب . 

ولا بد أن أنوه بالجهد الذي بذله:الأخ يوسف بشير المسجريسي في مراجعة الطبعة الثانية 
مراجعة نهائية وإعداد فهرس أعلام للكتانب». ولمزكز الدراسسات الليبية وجهازه والمشرفين 
على الإخراج والطبع فضل الصبر والدقة والآناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاء 
الكتاب صورته الحالية . 

كما أسجل شكري وامتناني وعرفاني العميق والمتواصل لأولكك الإخوة الأفاضل 
الذين ما انفكوا يقدمون لي بكل أريحية وسخاء كافة صور الدعم الأدبي والمعنوي والمادي 
التي لولاها لما رأى هذا الكتاب وسواه النور. 


كلمة الناشر 


بين يدي القارئ ليس مجرد كتاب عن ليبياء وعن سجل الحقبة السوداء التي عصفت 
بها وأخرجتها من التاريخ على مدى أربعة عقودء فحسبء وإنما تأتي معالجته للأزمة 
الدستورية في هذا البلد بمثابة معادل تاريخي موضوعي لكل بلد عربي» وربما غير عربي» 
ابتلي بالأنظمة الدكتاتورية الت سادت دول العالم الثالث في القرن العشرين» وإن كان لنظام 
القذافي دائماً خصوصيته المفجغة. 

ومما يعزّز قيمة الكتاب أن المؤلف,كتب ع ليبيا كما لم يك يكتب مؤلف آخرء فهو الذي 
كرّس نفسه» منذ استقالته من وزارة الخار جيةبعناة!ة ١١4‏ وانضمامه إلى المعارضة» لدراسة 
المأساة الليبية» فأصدر كتابيه ' كيف خرّب القذافني خزانة ليبيا" و" كيف خرّب القذافي 
اقتصاد ليبا ' عام 194٠‏ وألخقونج يي بار ارات فلي الشأن اليب » كان آخرها ما 
والحاضر : ضقحات مو التاريخ السياسي عام 5 ++ فو بنلسلة كيه فى الهأ اللبي 
' انقلاب بقيادة مخبر " و " جرائم اللجان الثورية في ليبيا: من المسؤؤول عنها؟ " ' انقلاب 
القذافي: الدور الإسرائيلي ' عام 25٠04‏ و" مأساة ليبيا ومسوؤلية القذافي ' و 'البليونير 
الفقير " عام ٠٠٠١‏ و" انقلاب القذافي: الحماية الناصرية " عام 7١١١‏ . 

كما تأتي أهمية الكئاب من أن المؤلف قد عاش أحدائه بنفسه» داخل ليبيا أولأء ثم 
خارجهاء منذ بداية المأساة الليبية بانقلاب عام ١١9479‏ حتى انتهائها بنهاية الدكتاتور الليبي 
معمر القذافي ومصيره المخزي على يد شعبه عام »3١١١‏ وإلى ما بعد هذه النهاية حين 
انتخب عام 7١١7‏ ليكون أول رئيس للمؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة تشريعية في ليبيا)» 
ثم حين بادر إلى الاستقالة في منتصف عام 7١١1"‏ لتكون استقالته بمثابة تطبيق عملي للالتزام 
بالشرعية الدستورية التي يؤسس لها هذا الكتاب . * 

وهو كتاب توثيقي بكل ما في الكلمة من معنى» فللمؤلف صبر غير عادي على ملاحقة 
راجع خطاب الاستقالة في ملحق رقم (55). 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


النصوص والوقائع من مصادرهاء سواء منها الوثائق والخطب والقرارات والأحداث التي 
أفرزتها العقود الأربعة المظلمة فى ليبيا» أو الانعكاسات التى ولدتها هذه الأحداث هناك 
في الغرب» وفي أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية» حيث عاش المؤلف لقرابة ثلاثة 
عقودء واستطاع خلالها أن يغزو دهاليز وأروقة الوثائق المكتبية التابعة لتلك المنظمات» 
ولوزارة الخارجية الأمريكية؛ ولا سيما تلك التي ظلت طي التحفظ والكتمان لمدة طويلة ؛ 

ثم أفرج عنها أثناء وجوده قريباً منهاء مما أضفى على الكتاب قيمته التوثيقية قية الكبيرة» ولا 
سيما وقد صادفت هذه الوثائق من المؤلف يدا ماهرة استطاعت النفاذ إلى أعماقهاء وقراءة 
فآبين الننطوو قبها» وريظها قناعا بالتحداث الى انيجت فلك الوثائق» أو رينا أشيعيا تلك 
الوثائق» ليخرج بهذه الموسوعة التوثيقية الضخمة عن الشرعية الثورية في الحقبة القذافية 
ووضعها موضعها الصحيح بين الشرعيات الدستورية الحقيقية في العالم. 

ولاتقل الوثائق التى ألحههيت بالكتاب أهمية عن تلك التى وردث فى أثنائه» ومنها 
ذلك التقرير الذي رفعه عام “401 كلإ رجرسى إيخلبرغر)» خبير وزارة الخارجية الأمريكية 
بالأنظمة العسكرية» إلى حكومة الثورة اوكبي: © برئاسة جمال عبد الناصر ؛ ليلقن ضباط 
الثورة المصرية دروساً في السيطرة #على الحكم»“وضترورة استخدام القمع والإرهاب بلا 
حدود مع شعوبهم من أجل الحفاظ على الثو/ة» فمل أي حنا نجده وقد طبّق بشكل حرفي 
مدهش» وبكل تفاصيله» في كل الأنظمة العربية العسكررية التي جاءت بعد ذلك . 

إنه مرجع لاغنى عنه لكل دارس للتاريخ أو السياسة أوالقانون,أو الفكر أو الاجتماع» 
ولااسيما للباحثين الذين يدرسون المنطقة العربية ومتغيراتهاء“وأنظمة التحكم فيهاء وعلاقة 
هذه الأنظمة مع شعوبهاء والاتجاهات الفكرية والسياسية فيهاء وعلاقاتها بالمنظمات 
الدولية» وكذلك مع الدول الغربية والدول الكبرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
ومطالع القرن الحادي والعشرين 


مقدمةالطبعة الثانية 


حا يار أن هيا لي إصدار هذه الطبعة الثانية وقد تحررت ليبيا من قبضة 
حكم القذافي» وهي ت* تشق طريقها الآن نحو العودة للعيش مجدداً في كنف الشرعية الدستورية 
بعد أن حرمت من ذلك أكثر من أربعة عقود كالحة؛ 

وفي الواقعء لم يكن يدور بنخلدي عندما أصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 
ن يمتد بي العمر حتى أشهال(ثهاية ذلك الكككم اللجائر» بل أكثر من ذلك أن أكون 
من بين ادك اين إن الل عش دإ كان من انين 


على الشكر رالحمد مسجدد ال لجرك 157 


لقد أوردت في مقدمة الطبعة الأولى من الكتاب أنني أهدف من وراء نشره أن يكون 
' سجلاً وشهادة بين يدي أحرار ليبيا وحرائرها الذين يتتظرهم مستقبلها القريب بإذن الله 
ايقطلعوا بالموينة الجلياة المعيكلة فى إغذاد مشتروع دسكور دولة الاستفادل الثانية: اسن 
وإذاكان هذا الهدف ما يزال قائماً ومنشودا فإنني آمل أيضاً أن يقدم هذا الكتاب سجلاً 
ضافياء وإن لم يكن شاملاء » للجرائ تم التي ارتكبها القذافي وزبانيته ونظامه على امتداد 
سنوات حكمه المشؤوم. 

وفي هذا السياق أرى من واجبي أن أنبه أنني لم أتطرق في هذا الكتاب إلى ' الجرائم 
الجنسية' التي ارتكبها القذافي وعناصر من نظامه بحق الآلاف من الليبيات والليبيين 
وسواهم على امتداد سنوات حكمه. وهي الجرائم التي تشكل في نظري بعداً لايقل 


4 اتتخب المؤلف رئيساً للمؤتمر الوطني العام أثناء الجلسة المنعقدة يوم الخميس 7١‏ رمضان ١577‏ الموافق 4 
أغسطس »7١١7‏ وأعلن استقالته من هذا المنصب ومن عضوية المؤتمر أثناء جلسة المؤتمر المنعقد يوم ١4‏ رجب 
5 الموافق 58 مايو 7١11‏ » انظر خطاب الاستقالة في ملحق رقم (55). 

6د راجع الكلمة التي ألقاها المؤلف أثناء الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إصدار قانون ' انتخاب الهيئة التأسيسة لصياغة 
مشروع الدستور' ' في ملحق رقم (51). 


ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


مأساوية وخطورة عن بقية جرائمه وانتهاكاته الأخرى بحق الإنسان الليبي وخيراته وثرواته 
وحرياته ومقدساته وسمعته ومستقبله . ْ 

وأود أن أشير إلى أنني» بالإضافة إلى بعض التعديلات الضرورية التي كان لا بد منهاء 
ألحقت بهذه الطبعة فهرساً بأعلام الكتاب أملاً في أن يسهل للباحثين متابعة مادته . 

وختاماً أود أن أحبي ثوار ثورة السابع عشر من فبراير الحقيقيين» وأن أتضرع إلى الباري 
سبحانه أن يتقبل شهداء هذه الثورة» وأن يضمد جراح أبطالهاء وأن يعين شعبنا على تجاوز 
عل المرحلة وتحدياتها. 

'والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" . 

محمد يوسف المقريف 
رجحب الف 46 ١‏ 


الموافق:١‏ هايو 811 


مقدمةالطبعة الأولى 


إنه لأمر في غاية الفجيعة أن يؤول أمر دولة الاستقلال الأولى في ليبياء التي كانت أول دولة 
معاصرة تولد في أحضان دستورء وتتنفس أول أنفاسهاء وتشهد أول لحظات وجودها في 
أحضان شرعية دستورية» فضلاعَنْ الشرعية الدولية» أنريؤول أمرها إلى أن تصبح منذ 
سبتمبر ١979‏ الدولة الوجيدة في العالم التي ليس لها دشتور» وأن تعيش في صدام مع 
2 
مصطلح " الشرعية " يعنى » ونقَاً لذ الالعتويكي تررى وشراحه: " سيادة القانون " 4 
أي خضوع كافة الحكام والمحكومين فيْن|الدولة لأحكام القانون. 
غير أن هذا ليس إلا جنب لحني من.معانج الكمرعِية» وهو الجانب الشكلي أو 
القانونى. 
أما الجانب الآخر لمعنى ومغزى هذا المصطلح. ولعله الأوسع والأعمق» فيوضحه 


فالمشكر الساسى الشهير *ماكسن وي" مكلا يعقد أن : 
' اقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارتها هو جوهر الشرعية ومغزاها. ولا تغني عن هذا 
الإقتناع كل أشكال السطوة والرهبة والنفوذ. حتى ولو أحاطت هذه السلطة نفسها بعشرات 
الدساتير والقوانين" . 

ويقول المفكر ديفيد إيترن فى المعنى ذاته : 

"قد يقبل المواطن بسلطة الحكم عليه لألف سبب وسبب» ولكن الشرعية هي أن يجد 

المحكومٌ أن من المقبول عنده والمناسب له أن يطيع متطلبات النظام السياسي القائم» إذ يجد 
أنها تتسق مع قيمه ومبادئه وأخلاقه وأمانيه . ذلك ليس لمنفعة شخصية مباشرة له» ولكن بمعنى 
المنفعة العامة وعلى المدى الطويل" . 


. 15-5 ص‎ .)١9/5 راجع أحمد بهاء الدين " شرعية السلطة في العالم العربي ' (دار الشروقء القاهرة‎ 201١ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ويضيف باحث آخر في مجال التعريف بالشرعية : 
"الشرغية هن أوسع من التازيد أو المعارضة: فقد يكون هناك من يعارض السلطة» وقد يتذمر 
الناس من بعض قراراتها وسياساتهاء ولكن هذه أمور طبيعية بل حتمية» وهي لا تنفي الشرعية 
طالما شعر المواطن أن السلطة» في توجّهها العام؛ سلطة وطنية» منطقية مع التاريخ الوطني» 
ومخلصة بشكل إجمالي لإرادة الشعب وللقيم العامة التي تربط أبناء الوطن الواحد بعضهم 


ويؤكد مؤلف آخر أن مجرد بقاء واستمرار نظام في الحكم لا يعني أن سلطته شرعية» 
ريغيرب لذلك هذ بالأسلول الحم« اققول: 
"قد تحتل دولة من الدول دولة أخرى» وقد يستمر الاحتلال مائة عام أو أكثرء ولكنٌّ مجرد 
الوجود في السلطة هذا الزمن لا يجعلها شرعية» لأنه لا يتصور أن يكون هناك احتلال يتفق مع 
رغبة الناس ويعبّر عن إرادتهلم ويترجم أمانيهم ولو بأضعف المعاني. إنه وجود بحكم ' القوة" 
لا بحكم "الرضا". إنه " استمرار " لا "استقرار" » إنه ' اغتصاب " للسلطة وليس " تفويضا " 
بها". 
وينبّه أحد الباحثين في هذا الموضوع إِلينْ أن بعض مغتصبي السلطة بالقوة قد يلجأون 
إلى إحاطة أنفسهم بكل ' أشكال الشرعية ' عن طَرْيإقاة برلمان وإجراء انتخابات وإصدار 
قوانين وتشريعات» ولكن كل هذه تبقى ستائر تخفي عَم الشرعية ولا تحل محل الشرعية . 
فالقانون ليس مجرّد ورقة عليها توقيع الحاكم . القوانين,أحكام خارجة من ضمير الناس» 
معبرة عنهم في الأساس » وما عدا ذلك فهي قوانين لا تتساواق في فتيزان الشرعية أكثر من 
ثمن الحبر الذي كتبت به. 
إذنث» يمكننا أن نخلص إلى القول بأن الشرعية هى معيار مستمد من ' نظرة الرعية 
إلى السلطة ' » وليس من " طريقة وجود السلطة " أو الأسلوب الذي سلكته للوصول إلى 
الحكم. إن ' الشرعية" هي غير "القانونية " وغير الأشكال الدستورية وحدهاء وبالطبع 
فهي شيء غير السطوة» وإن شرعية السلطة توجد إذا كانت السلطة تمثل الإرادة العامة 
للأمة» والعقل العام» والمزاج العام» بنسبة كبيرة تشارف الأغلبية في المجتمع . 
إن الشرعية في النهاية هي الانسجام بين الحاكم والمحكوم» وكيف يشعر المواطنون 
تجاه الحكم القائم لديهم » هل يشعر ون أنه يمثلهم » ويناسبهم» وينتمي إليهم؟ إذا كان الأمر 
كذلك فالحكم شرعي» أما إذا كان المواطنون يشعرون بالغربة مع نظام حكمهم » ويشعرون 
بعزلة عنه» وبانقطاع الصلة بينهم وبينه» إذن فهو حكم لا شرعية له. 
أما ' الشرعية الدستورية " فهي تعني» باختصار شديد» اتخاذ أحكام الدستورء باعتباره 
" القانون الأسمى " و" سيد القوانين" و" قانون القوانين " والمعبّر عن ضمير الأمة» والممثل 
لإرادتهاء كمرجع وأساس في تحديد ما هو قانوني وما هو غير قانوني» وما هو جائز وما هو 


مقدمة الطبعة الأولى 


غير جائز» للحاكم والمحكومين على السواء ' . 

أما " الشرعية الثورية" » فبقدر ما يعتبر مصطلح "الشورة"» ذاته هلامياً وفضفاضاً 
ويفتقر إلى الوضنوح + فإن مصطاح " الشسرعية الثورية " ناور علامي وفضفاض ويفثر 
إلى الوضوح ؛ بل يعتبره بعضهم متناقضاء ويمكن القول إجمالا بأن المقصود به أن كافة 
الإجراءات والقرارات والأوامر» وحتى الإعلانات الدستورية والقوانين ن التي تصدر في ظل 
' الوضع الثوري " ». إنما تستمد مشروعيتها وقانونيتها وإلزامها وصوابها من مجرد كونها 
صادره عن إرادة وفعل " الثوار" و" سلطة الآمر الواقع ' الذي ينشئونه 


جا 
نك 
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نوسن 


كافك أو ووناء منذ ايدان القرة الباسيع مغديرة نوراه التخركة الناضينة إلى اباد موائيق 
دستريية بي اردان الإسلاية بع 2 الى الابباستية وكواتين لاير لوق 
الإنسان.' ولكئن واجهت هذة الدعوة ؛ بوط لال( فضي بخن مد من المصلحين والقوى في 
البلاد الإسلامية لأسباب غقدية وأيديولوجية-فإن قدا آخر من المصلحين رأوا اقتباس 
هذه الدعوة» ودعوا إلى ت, تبني الأهدافد«التي سعت إِليِها أوروبا بشبأن وضع حدود لسلطات 
الحكام التقليدية» وبحثوا عن أسانيد لهاامستمدةمن الشريعة الإسلامية . " 


ففي عام 18757 تقدم الأمير مستطفى فاضل'باشا (حفيد محمد علي باشا حاكم 
مصر) إلى السلطان العثماني عبد العزيز» باسترحام على شكل رسالة هي أقرب ما تكون 
إلى مشروع مقترحات دستورية» حث فيها السلطان على أخذ المبادرة في قيادة الحركة 
الدستورية التمثيلية . ؛ وأثار المصلح الديني جَمَالَ الدين الأفغاني (1/179-/18917) اهتمام 
الفئات المتدينة بالحركة الدستورية - التمثيلية . ' كما كتب عبد الرحمن الكواكبي (5 -١1/5‏ 
04) "أن أصل الداء هو الاستبداد» ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية " .' كما سار 
المصلح خير الدين باشا التونسي )1840-١181١(‏ في الاتجاه نفسه» فنقب عن تبريرات 
دينية لتأييد الدستورية التمثيلية» وعزّز وجهة نظره هذه بالاث شتراك الفعلي في إعداد مسودة 
دستور لبلاده عام 1859." 
5١‏ الانريد أن نخوض في هذا المجال في الدوافع الحقيقية لأوروبا وراء هذه الدعوة» وبمقدور القارئ أن يقارن بين تلك 


الدوافع وما تردده بعض الدول الغربية لتبرير هجمتها على العالم الإسلامي منذ مطلع هذا القرن الواحد والعشرين. 
2 مجيد خدوري "الاتجاهات السياسية في العالم العربي " (الدار المتحدة للنشر» بيروت :)١985‏ ص 57-547 . 
3 المرجع السابق . 
0 المرجع السابق . 


05 فهمي هويدي "الإسلام والديمقراطية ' (مركز الأهرام للترجمة والنشر» مؤسسة الأهرام» القاهرة »)١19917‏ ص 
ه/ا١.‏ 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وكان من نتائج هذه الدعوات (المدعومة من قبل الدول الأوروبية) أن قامت تجارب 
دستورية في المملكة التونسية عام /1471»* وفي تركيا عام 21415 وفي مصر عام 1848١‏ . 
كما لجأت بعض القوى التي توصف " بالليبرالية العلمانية ' (جمعية الاتحاد والترقي في 
تركيا) إلى استعمال العنف من أجل إقامة المؤسسات التمثيلية (عام .)١454‏ 0 


وكما هو معلوم» فقد وقعت معظم الدول العربية بعد الحرب العالمية الأولى فريسة 
الاستعمار الأوروبي» وسيطرت الدول الأوروبية عليها. وفي ظل هذه السيطرة لم يعد 
للعرب حرية اختيار النظام السياسي الذي يريدون» وأصبحت قراراتهم خاضعة لإملاءات 
وتوجيهات الدول المستعمرة بشأن المؤسسات السياسية في بلادهم . وقد أقامت هذه 
الدول فى البلاد العربية التى جرى استعمارها " مؤسسات دستورية " أناطت مهمة إقامتها 
بالسخصيانت العربية التي سارك في التشناطات الاسغورية والبرلمانية منذغام 1451 , 
وبالطبع» لم تكن هذه المؤسسلنات التي أقيمت في ظل الهيمنة الأجنبية مستمدة من واقع 
القوى الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول:. 

ورغم القيود التي فرضتها السيطرة الأجثبية على استقلال بلدانهاء فإن القوى الجديدة 
فيها كانت على استعداد لتجريب هذه المؤسسبات»" وبدات هذه القوى على استعداد لقبول 
الفكرة القائلة بأن المؤسسات الديمقراطية ذاتها لا تتَعَارض بطبيعتها مع حالة عدم الاستقلال 
الوطني»* وكانت هذه القوى تأمل أن يزول النفوذ الأنجنبي (وعلى الأخص البريطاني 
والفرنسي) حالما تتمكن المؤسسات الجديدة من العم |هاعلى نحو يوفق بين المصالح 
الوطنية والأجنبية . '' 

غير أن هذا لم يحدث, فما أن رسّخت الدول الاستعمارية الآوروبية أقدامها في البلاد 
العربية التي جرى احتلالها بعد الحرب العالمية الأولى» حتى بدأت باستغلال الأوضاع 
القائمة فى هذه البلاد» والتى كانت غير مناسبة لإقامة المؤسسات الديمقراطية» ووظفت 
هذه الأوضاع من أجل تقوية مواقعها ونفوذها فيها . وكثيراً ما لجأت السلطات الاستعمارية 
إلى فرض القيود على هذه المؤسسات كلما لاح لها وجود تناقض بين هذه المؤسسات 
ومصالح هذه السلطات . 

وكثيراًما تعارضت السياسات البريطانية والفرنسية فيما يتعلق بالتوجيه الدستوري 
والسياسي . فبينما أيدت بريطانيا الدستوريين المصريين الذين حبّذوا سيطرة البرلمان على 
الحكومة ضد رغبة الملك في الاستبداد والاستئثار بالسلطة» كان قناصلها في العراق وشرق 


.5/ ص‎ )»20١ 


94 نفس المنطق المستخدم بعد نحو قرن من الزمان . 
1١‏ مجيد خدوري» مصدر سابق» ص 7؟ . 


مقدمة الطبعة الأولى 


الأردن يفضلون تعزيز سالطة الحكام . أما فرنساء فإنها أبدت نزوعاً شديداً للقضاء على 


أي منافع تنجم عن المؤسسات الديمقراطية» وذلك بلجوئها المستديم إلى تعليق الحياة 
البرلمانية بحيث تعذر على هذه المؤسسات أن تترسخ وأن تنمو. '' 

ومن جهة أخرى» فقد اختلفت نظرة كل من بريطانيا وفرنسا إلى كيفية التوفيق بين 
المصالح الأجنبية وبين نمو المؤسسات الوطنية الحرة #قمر ا ييا . ففيما آثرت بريطانيا 
الاقتصار على نفوذ غير مباشر عوضاً عن النفوذ المباشرء ولم تشتر فرظ كا فرورة سين 
الدستور العراقى مواد تتعلق بالوصاية الأجنبية» نجد أن فرنسا حرصت على تضمين 
الدستورين السوري واللبناني تحديداً مفصلاً لسلطات ممثلي الانتداب الفرنسي مقابل 
منلطات رئيسي الدولعيق: ”3 ْ / 

وهكذا بدت الديمقراطية البرلمانية المستحدثة فى عدد من الدول العربية (مصرء العراق» 
شرق الأردن» سورياء لبنان) تلو مإتها ف وف الذي تاقوإلى ديمقراطية حقيقية . 

ومع ضعف السيطرة الاستغمارية في عدد من الدول العربية بعد حصول هذه الدول 
على استقلالهاء وإصدار دساتير جدايلاة لهاء وإقامةمُؤسسَات ديمقراطية بهاء ألقيت مهمة 
إدارة هذه المؤسسات على القادة الوطنيين»غي أن هؤلاء. في غالبهم الأعم, أظهروا قليلاً 
من الاحترام لهذه المؤسسات» وشرعواريكشفون عن'ميول تسلطية» وإساءة استعمال لهذه 
المؤسسات» وهوما أدى بشعوت هذه الدوَل (لا سما قواها الجديدة) إلى فقدان الثقة 
بحكامهم. فيما انهمك هؤلاء الحكام كل الانهماك في الضراع من أجل سلطة شخصية 
ل تخطط للتنمية ولا تخدم الإصلاح> ٠‏ وهو ما مهد الطريق» مع قيام إسرائيل )١95/(‏ 
وتعاظم اعتماد الولايات المتحدة على النفط» إلى قيام موجة الانقلابات العسكرية التي 
اجتاحت المنطقة العربية منذ عام ١459‏ » برعاية وتدبير أمريكي . 


»2 شهدالعقد الخامس من القرن العشرين اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى العالم الخارجي» والذي كان من أسبابه ودوافعه التصميم الراسخ» وربما 
المفرطء من جانب القيادة العسكرية الأمريكية للسيطرة (أو الاستحواذ غير 
المفقه) على الهواه الساتسيجة اشغ اقيض كاانقط والبطاط وعامات المغادف: 

»2 وفي سياقالاندفاع الأمريكي إلى العالم الخارجي. شهدت نهايات العقد 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الخامس | إعادة اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية الشرق الأوسط؟' 
موقعا وثروات: وكساحة قادمة للصراع الدولي والحرب الباردة» ومن ثم قرّرت 
الاندفاع إليه» والتغلغل فيه» واستلام مقاديره» ووراثة النفوذ البريطاني والفرنسي 
وشهدت أواخر العقد الخامس ذاته )١951(‏ إقرار مبدأ تدخل الولايات المتحدة 
الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق تدبير الانقلابات 
العسكرية» وغيرها من أساليب التدخل الخفية» وكان فاتحة هذه الانقلابات ؛ 
الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم والذي أطاح بالحكومة الشرعية 
الديمقراطية في سوريا يوم /7٠١‏ 7/7 1959.*' 
كما شهدت بداية العقلالسادس من القرن ذاته (1405) تحوّلاً متواترا ومتقنا في 
السياسة ارت تجاه افو لعربي. | إذ دروت 0 الأمريكية ال المتعاقبة 
وأصبح الساسة الأمريكيون يعتقدر أنه يشمن حقّ الشعوب العربية أن تمارس 
د تتصرّف في شؤونها و للها بالأس اليب الديمقراطية كما 
ملسي ا ال 2 لا ير 
إلى السلطة بطرق انقلابية و"عمليات سرية' لا موقل علرموغبات الشعوب 
ولاعلى إرادتهاء ولا تتقيّد بالأساليب المشروعة . وقِقٍ طن هذا التحؤّل وقعت 
غارة الانقلابات العسكرية على النظم العربية بعد تلك التي شهدتها دول أمريكا 
اللاتينية . ١١‏ 
والجع نول اين الفرق | لأوميط : 
جيفري أرونسون " واشنطن تخرج من الظل: السياسة الأمريكية تجاه مصر ١91545‏ -5هم؟ة١ا"‏ . ترجمة سامى 
الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» دار البيادر للنشر والتوزيع؛ » بيروت ,)١978‏ ص 275 ١ .1١8‏ 


- محمد حسنين هيكل " سنوات الغليان : حرب الثلاثين سنة " (مركز الأهرام للترجمة والنشر» القاهرة )2 
ص 185١2و‏ ' الانفحار ' ' ص ؟١١.‏ 

-20 نظام شرابي ' أمريكا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين" (رياض الريّس للكتب 
والنشر» لندن )١99٠‏ ص ”2567 165 . 

لجع جقري أروتيون »عضر سايق » عن :032 ٠‏ وفيكتور مارشيتي وجون د . ماركس ' الجاسوسية تتحكم 

بمصائر الشعوب 014) " «الدار المتحدة للنشر » بيروت 2)١985‏ ص 737 . راجع أيضا نظام شرابي مصدر سابق» 

ص ٠لء‏ ثالا» ومحمد جلالكشك " ثورة يوليو الأمريكية' ' (الزهراء للوعلام العربي» الطبعة الثانية» القاهرة 

4 ) ص .71/1-7١١‏ ومحمد صادق ' الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين 

عاما ١951/-1١9151/‏ " (منشورات العصر الحديثء القاهرة ١/ا91١)2‏ ص 19-66 . 

راجع محمد صادق» مصدر سابق» ص 75 » 84 . 41» ومحمد جلال كشك مصدر سابق» ص 714 ل 

ومايلز كوبلاند " لعبة الأمم ' ترجمة مروان خير (انترناشيونال سنترء بيروت »)١191١‏ ص 747. 


مقدمة الطبعة الأولى 


وفى ظل التوجه الأمريكى الجديد نحو المنطقة العربية تواترت الانقلابات العسكرية» " 


فوقع في مصر انقلاب ١14157‏ » وفي العراق عدد من الانقلابات أهمها انقلاب /2110 
وانقلاب 1977» وانقلاب 21١9738‏ وفي سوريا عدد أكبر منذ انقلاب عام ١454‏ » كما شهد 


و م ا ا ع ا ؟ككش2 


ومع هله الموجة من الانقلابات العسكرية التي اجتاحت المنطقة قع شعار " الشرعية 
الثورية " ليحل محل ' الشرعية الدستورية " التي كانت سائدة في معظم الدول التي وقعت 
بها هذه الانقلابات . وكأي بضاعة أمريكية كانت هذه الانقلابات مرفقة ب" دليل عمل " أو 
' دليل استعمال " (2/31121) مهمته أن يشرح للقائمين على هذه النظم الثورية العسكرية 
كيف يمارسون السلطة في البلاد التي استولوا على الحكم فيها 
ويعتبر التقرير الذي رفعه إلئ الحكومة الثورية في تمصر عام ١107‏ جيمس إيخلبرغر 
خبير وزارة الخارجية الأمريكية بالأنظمة العسكرية فى الدؤل النامية بعنوان ' الأنظمة الثورية 
ومشاكل السلطة "*' عيّنة مبكرة لهذا اج كوي الثيل ' . 
ويمكن تلخيص الدعائم الأسائلية للحكم القوؤي : وققاً للتقرير المذكور» في ثلاث 
قواعد: 
الأولى : قاعدة القهر والعنف الذي,تميزت به النظم:الاسّتبدادية من قديم» والتي تسمى 
في هذه النظم الجديدة ' بالدكتانورية الثورية ".أو '" الطغيان الثوري ' 
الثانية: قاعدة داخلية تعتمد على الديماغوجية والتهريج الذي يعتبر من مبتكرات 
الديكتاتوريات الحديثة عامة والثورية منها خاصة» وهي قاعدة الغوغائية . 
الثالثة: قاعدة خارجية أساسها التبعية الظاهرة» أو الباطنية الخفية» للقوى 
الخارجية . '” 
وبالطبع فقد 7 ترك للمشرفين على ' تسويق ' هذه " البضاعة الأمريكية الجديدة" إدخال 
ار ا ل ' الدليل' 0 


11 0 أذ سياس الأريعية لي تدك لدسود رأعان لد كرات لز لمر لسن 
باقر في بادا : واج على سبيل المكال ' انقلاب بقيادة مخير ' ' للمؤلف. 

18 مجيد خدوري» مصدر سابق» ص ١6 2١59‏ 

19 راجع مايلز كوبلاند» مصدر سابق» ص 2579-١7‏ ومحمد جلال كشك» مصدر سابق» ص 778-5775 , ومحمد 
صادق». مصدر سابق» ص .5١9-5١5‏ 

”3 محمد صادق» مصدر سابق» ص .١908‏ 


للشادكت 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كل دولة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . فالعراق يختلف عن سورياء ومصر 
تختلف عن ليبيا»ء والجزائر تختلف عن تونس . 


2 


كان من نتائج الاندفاع الأمريكي نحو منطقة الشرق الأوسط (والذي كان من بين 
أهدافه وراثة نفوذ الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في المنطقة» والسيطرة على منابع 
النفط وموارده فيهاء والمحافظة على بقاء وتفوق الكيان الصهيوني الذي زرع في وسطهاء 
والإبقاء على دولها مفككة وضعيفة)» '' كان من نتائج هذا الاندفاع أن يتسلم مقاليد الحكم 
في معظم الأقطار العربية نوعان من الحكومات.ء يتمثل النوع الأول في حكومات " استبدادية 
تقليدية ' '' تمارس ' الطغيان التقليدي ' » ويتمثل النوع الثاني في حكومات '" ديكتاتورية 
ثورية " ترفع شعار ' الشرعية الثؤرية ' وتمارس " الطغيان الثوري " . '" 

وفي ظل هذه الحكومات بنوعبجلههو على امتداد نحو خمسة عقود زمنية» قامت هذه 
النظم - وكانت الثورية منها أكثر النوعين جزأة واندفا عا وتتبجحا - بإهدار كافة الإمكانات 
والطاقات البشرية والمادية في بلدانهاء وفوتت فرْطنة - مهما كانت محدودة - أمام شعوبها 
للتنمية والإصلاح والانطلاق والنهضة» كما أوصلتةالأمة بكاملها إلى حالة مزرية من 
الإنهاك والتخلف والتمزق والإحساس بالهزيمة واليأس#والاحتقان الاجتماعي والسياسي 
المتفاقم» وبذا تكون قد أنجزت المهمة ' المكلفة بها ”من قبل,صانعيها منذ نحو خمسة 
عقود زمنية خلت» وهي إعداد الآمة بكافة أقطارها " للهجمة الجديدة" . 


جا 
نك 


حصلت ليبيا على استقلالها في ؛ ؟” ديسمبر ١40١‏ وعرفت باسم " المملكة الليبية 
المتحدة"*" وكانت بذلك أول دولة تحصل على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية بقرار 
من هيئة الأمم المتحدة. وقبل أن يجري إعلان استقلال الدولة كان دستورها قد تم إعداده 
ل له عفر لا م ا 


م بر 7 بنصوصها العامة ضاف عندم رما جب لوئيس بساك الحوامل الي 
كانت تتنازعه عام ١15/‏ حول المنطقة العربية : من الواخ ضح أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة هي 
رو ل ان 

1" يم سر ا ا يه م “اللدنية زقلا ٠‏ ب)/)بعنوان "بين 

5 ار را م 57500 
الأمريكية المتعاقبة الإبقاء على هذه الحكومات . 

4 أصبح اسم المملكة منذ إبريل 21977 بعد إلغاء النظام الاتحادي بهاء هو ' المملكة الليبية " . 


مقدمة الطبعة الأولى 


هيئة الأمم المتحدة» كما بويع السيد الأمير محمد إدريس المهدي السنوسي من قبل تلك 


الجمعية كأول ملك دستوري للبلاد. ومنذ لحظات ولادتها الأولى كانت حليفة للغرب» 
فارتبطت باتفاقيات اقتصادية وعسكرية مؤقتة مع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وبعد ١907‏ بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانياء وأخرى بشأن تأجير قاعدة 
" ويلس " العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية عام ١1184‏ . *' وفي عام ١91617‏ انضمت 
لات جام ادو لحري لقعي المصسر الاين بها. '" وفي عام ١165‏ جرى قبولها 
عضوا في هيئة الأمم المتحدة. '” وفي عام ١177‏ كانت ' المملكة الليبية" من الدول 
المؤسّسة والموقعة على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية . 

فى صيف ١4504‏ جرى الإعلان عن اكتشاف النفط فى ليبيا بكميات تجارية بواسطة 
شركات أمريكية» وفي أواخمر العام ذاته أصدرت "لجنة دريب" *' تقريرها السرّي الذي 
أوصت فيه بأن تعمل الحكومة الأمزيكية على تهيئة صب من الضباط الصغار الرتب للقيادة 
في بلدين هما ليبيا والبرازيباح. كما أكد ا التقريز علكىظلروكة تجهيز " البديل العسكري ' 
للملك إدريس لضمان تبعية ليِبَيَا لهدار السباسحةالأمزيكية» ولضمان تحقيق مصالحها فيها 
بصورة متواصلة وسرية . 

وعلى الرغم من استمزانالمملكة اللي ةخَليْفة للغرب» وانتهاجها لسياسة مسالمة 
ومعتدلة تجاه جيرانها وأشقائها والمتجتفتع الدولي» وعلى الرغم من أن النظام الملكي ظل 
مراعيا للدستور وأحكامه بشكل متميز عن بقية الدوالعربيّة» وعلى الرغم مما حققته التجربة 
البرلمانية الليبية'' من تطور وتقدم (أعطئ التعديل الدستؤري الذي جرى عام ١977‏ الحق 
للمرأة الليبية فى ممارسة حقها الانتخابي) فى وَقت كانت خلاله البرلمانات فى أغلب الدول 
العربية قد أغلقت أبوابهاء وعلى الرغم من أن سسجل حقوق الإنسان وحرياته كان ناصع 
البياض إلى حد بعيد» على الرغم من كل ذلك فقد مضت الولايات المتحدة الأمريكية» 
شكلت المساعدات المالية والاقتصادية التى تلقتها المملكة الليبية فى ظل هذه الاتفاقيات من بريطانيا والولايات 


المتحدة الأمريكية» المصدر الرئيسى لإيراداتها على امتداد السنوات العشر الأولى من استقلالها قبل أن تشرع في 
استلام عائداتها النفطية عام .١19517‏ 
7 م ا ا ل ا 
/” ظل الاتحاد السوفيتي يستخدم افيتوضد دعول المملكة اللي الملا إلى هيئة الأمم» ولم يتوقف هذا الاعتراض 
إلا بعد أن أقامت ليبيا علاقات دبلوماسية معه في سبتمبر ١19060‏ . 
58 شكل الركيس الأسريكي ابزنها رو هله االليئنة عا 1181 زمه افر نهار دور/ه 9801 واس رناستها إلى الجار ال 
المتقاعد ويليام دريبر لدراسة برا الساءات العبد لايك 5 تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية 
51 عرفت ليبا الملكية خلال سنواته الثاني عشرة 11910 -1975) أرب التخابات تشويعية عاءة على مسيتوى 
انتخابات تشريعية أخرى موازية لها على مستوى الولايات: إلى أن جرى إلغاء النظام الاتحادي عام 1877 . 
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عبر أجهزتها السرية» في الإعداد لخطة الإطاحة بهذا النظام» وليجري تنفيذها في الأول 
من سبتمبر عام ١474‏ لتصبح ليبيا الدولة العربية السادسة التي تصاب بوباء " العسكريتاريا' 
ولتنحسر عنها " الشرعية الدستورية ل ل ا : 


تحب سد لبر لي ل الوا ان 
الملكي التأييد الشعبي وأدت إلى تدهور شرعيته : 
.١‏ أن الانتعاش الاقتصادي الذي صاحب اكتشاف النفط وتصديره لم يتم توزيعه 
بصورة عادلة» حيث لم يحصل غالبية الليبيين على نصيب عادل من الثروة 
النفطية . 
؟. ظل النظام السياسي الاليِبي تحت سيطرة نخبة تقليدية ذات قيم وتوجهات مخالفة 
لقيم الفئات الجديدة التي#ظهرت في المجتمع الليبي بسبب التعليم وغيره من 
العوامل . 
“". أن هذه الفئات الجديدة لم تجد أي قنؤات:(مؤسسات وتنظيمات) رسمية علنية 
يمكن أن تحقق طموحاتها وتوقعاتها ومطالبها في المشاركة السياسية . 
كما يضيف بعضهم عامل انتشار الفساد المالي كسبكيمن الأسباب التي أدت إلى فقدان 
النظام الملكي لشرعيته بين المواطنين. 
وإذا كان في هذه الأقوال بعض الحقيقة» إلا أن العوامل المذكولاة - من وجهة نظري 
- ليست هي السبب الحقيقي لقيام انقلاب سبتمبر. وليس أدل على ذلك من أن العوامل 
ذاتها ظلت قائمة في ليبيا منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة فيها عام ١1974‏ » بل ازدادت 
استفحالا مع مرور الزمن» ومع ذلك فلم يجر إسقاط النظام الانقلابي - الذي قامت في ظله 
هذه العوامل - ولم تتم الإطاحة به» رغم كل الجهود والتضحيات التي بذلها الليبيون في 
هذا المضمار. آلا يشير ذلك إلى وجود عامل آخر خارج تلك العوامل وهو الذي استغل 
تلك العوامل كذريعة للإطاحة بالنظام الملكي؟ 
وفي اعتقادي» إن كل ما يتعلق بانقلاب سبتمبر لا ينبغي أن يبحث في سياق دراسة 
الظواهر الاجساعية والسياسيية» ودراسة العرراك والانتفاضات الوظية الفعية الحيقية 
ولكواق سباق دراسةنشاط الغمليات السرية جيب المغاياث الالسريدة» وسحديدا 
الأمريكي:: ذلك أن ما عدت ليله الأول من عيبر مع هام 1555 (وماسقد من أبام) لين 
له أية صلة بما يوصف بالأعمال الثورية أو الانتفاضات الوطنية . إنه مجرد انقلاب عسكري» 


محمد زاهي المغيربي» "الدولة والمجتمع المدني في ليبيا"» "عراجين". .7٠١5‏ ص 18-790. 


مقدمة الطبعة الأولى 


لم يكن له ما يبرره وطنياً» ولم يكن يمتلك أية مقومات محلية ذاتية جادة للنجاح والبقاء . 
إنه عمل تآمري سافر لا يملك الذين ادعوا التخطيط له وتنفيذه الادعاء بأنه ' ثورة ' » ومن 
ثم فهم لاي كون» بفعلتهم هذه حقّ ادعاء اكت اب صفة ' الثورية " و الث شرعيتها " للقيام 
باسمها بأي عمل» أو اتخاذ أي قرار. 


وكنما كان نكل لباضاتر خلال خقة حقبة الاستعمار الأوروبي للعالم العربي» إذ خضعت 
لأكثر أنواع هذا الاستعمار وحشية وتخلفاء وهو الاستعمار الإيطالي؛ كذلك كان حظها 
الأسوأخلال حقبة الانقلابات العسكرية التي اجتاحت المنطقة العريية منذ عام ١959‏ » إِذ 
ل ا ا اا وس ا 
في بقية الدول العربية - مع مضي الزمن - في اتجاه ' التعق| " و"الا ستقرار السياسي " 
وإصدار الدساتير والعمل على العودة بها فى اتجاه ' الشسرعية الدستورية ' » سار عسكر 
ليبيا ببلادهم نحو المزيد كن الاؤمعة يه والدموية والاستبداد والفوضى وإهدار الطاقات 
والإمكانيات المادية والبشرية» نلك لكر الا كر ام /عا جد مان البلاد من دستور يهب 
مؤسساتها السياسية الاستقرار ويعود,بها إلى كنفك١"‏ الشرعية الدستورية " . 
ولسائل أن يسأل : لماذا لم يلجأ القذَافي مثل غيره من " الثوار المستبدين " إلى إضفاء 
ولو مسحة ' شرعية دستورية " على نظام حكمه فيقوم بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية؟ 
فحيد الناص ناد توه و قدرة القذافى الآرلن قعل وتلق من قبل وافآضس دمشروين 
مؤقتين عامي 0146557 ١14715‏ » كما أنه شرع منذ عام ١9757‏ في إعداد دستور دائم (لم يصدر 
هذا الدستور إلا في 197١/9/1١‏ في عهد الرئيس السادات) . 
كما أن 'الإعلان الدستوري " الذي أصدره انقلابيو سبتمبر في ١119/17/1١‏ تضمّن 
وعداً صريحاً بإصدار دستور دائم ؛ بل إن القذافي نفسه وعد خلال عامي ١91/1١ 0141١‏ 
بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية . 
. دوك ورم عرف التي رادلاكرة الدسكتور الداتم إلى ال اسشصيقه فى على 
درجة من العبثية والفوضوية بحيث لا يمكنها أن ترضخ خ أو تقبل بأية قيود أو قواعد 
قانونية أو دستورية؟ 
9 أم أن هذا يرجع إلى أن ' المهمة المنوطة به " هي أخطر من أن تترك لما يمكن أن 
تسفر عنه أية تجربة للحكم الدستوري البرلماني مهما كانت درجتها؟ 
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الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم يتناول كيف تحوّلت ليبيا من كنف " الشرعية 
' الشرعية الثورية ' على مدى العقود الأربعة الماضية» وهو من ثم محاولة لتعزيز الدعوات 
الصادقة التي أطلقها وما يزال العديد من أبناء ليبيا منذ اليوم الأول من سبتمبر ١174‏ من 
أجل العودة ببلادهم إلى كنف الشرعية الدستورية . وإنني لآمل فضلا عن ذلك أن يشكل 
الكتاب سجلا وشهادة بين يدي أحرار ليبيا وحرائرها الذين يننظرهم مستقبلها القريب بإذن 
الله ليضطلعوا بالمهمة الجليلة المتمثلة في إعداد مشروع دستور دولة الاستقلال الثانية التي 
نأمل أن تقوم على أنقاض " الحكم الثوري " الذي سيطر على مقاديرها منذ سبتمبر عام 
484 . 

" والله غالب على أمره ولك ن,أكثر الناس لا يعلمون " 

٠٠٠١ 1/ يوليو‎ ”١ أتلانتا‎ 


المواق ١1/‏ ريحب الخير ١47‏ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 5 


الباب الأول 


ما قبل قيام دوته اللاستغقلال 
في ظل الحكم العشماني 

أثناء الغرو الإيطالي 

في المنافي والمهاجَرَ 


فى ظر/رز لاد ا ١ه‏ افد كاز يه مزج ركلا 
استقلال برقة... وَالدستور البرقاوي 


الفصل الأول 
في ظل الحكم العثماني 


في مطلع القرن العشرين الماضي كانت طرابلس الغرب ولاية تابعة للدولة العثمانية . ' 
وكان لها وال يعيّنه ' الباب العالي '" في إسطنبول مباشرة برتبة ' باشا" . وكان لكل وال 
" مجلس استشاري ' يتألف مرك اعيان (ن را لل الى ف ديجا لياشا ' . وكانت الولاية مقسمة 
إلى متصرفيات (سناجق)" وَأقضية وؤنواح كمََأنشِلئع في كل'متصرفية ' مجلس إداري ' 
يضم أمين السرّ وناظر الجال وآلقاضف) والمنتي/ر أركة أعضاء يلتخبهم مسكان الحاضرة . 
وبالإضافة إلى ذلك كان في كل مديئة "مجلتستلدي" مكوّن من عشرة أشخاص يتم 
اختيارهم غالباً عن طريق الانتخاب, وتنحصر مهامه في:الشؤون البلدية . 

أما برقة فقد كانت بين عامي1/775:ز714١‏ متصرفية تابعة لمركز الولاية في طرابلس» 
وكان مركز المتصرفية (القائمقامية) في بنغازي : وأصبحت برقة منذ عام ١8715‏ متصرفية 
تابعة لوزارة الداخلية بعاصمة الدولة العثمانية . ومنذ عام أصبحت ولاية مستقلة 
حتى عام 188/8 عندما عادت إلى وضعها القديم كمتصرفية تابعة لمركز ولاية طرايلس 
الغرب» إذ كان من الواضح أن الدولة العثمانية كانت تعتبر برقة أقل أهمية من طرابلس التي 
كانت غتّية بالزراعة» وفضلاً عن ذلك فلم تكن الحكومة العثمانية» بسبب بُعد إقليم برقة» 
وصعْر الحاميات العثمانية في مدن بنغازي والمرج ودرنة» قادرة على فرض الضرائب على 
القبائل البرقاوية . " 
0١‏ عادت الولاية إلى حكم الدولة العثمانية للمرة الثانية عام 18175 بعد أن قررت الأخيرة التدخل العسكري وإنهاء 


حكم الأسرة القره مانلية الذي قام فيها منذ عام 17١١‏ . وكانت الدولة العثمانية قد أخضعت هذه الولاية لحكمها 
منذ عام .1١90١‏ 


0201 بقيت فزان على الدوام سنجقاً تابعاً لولاية طرابلس الغرب وكانت عاصمتها مرزق» وقد استخدمت كمنفى لمعظم 


20 ولعل ذلك أيضاً كان بسبب تنامي نفوذ الحركة السنوسية في معظم مناطق برقة وبين جل قبائلها . 
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مرسسعية الخوى قاذ المس 4 السدرسية كانت قد اتغرت التشار ا رامعا ف يرق لاسيها 
منذ عام 184٠‏ (في عهد إمارة إمامها الثاني السيد محمد المهدي السنوسي التي امتدت من 
عام 154 حتى عام 11057). وكان للحركة مؤسساتها المتمثلة في ' المجلس العالي لكبار 
السلطة التشريعية» فهو يجتمع كل عام» ويضع السياسة العامة للحركة. وبالإضافة إلى 
هذا المجلس كان هناك ' المجلس الخاص " الذي كان بمثابة السلطة التنفيذية» إذ يتولى 
الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس كبار الإخوان بشكل يومى. وكانت هذه القرارات تشمل 

كافة نشاطات الحركة المتمثلة في النظام التعليمي السنوسي, * والمعهد العالي بالجغبوب» 

تقديم الخدمات لتجار القوافل والبريد» ومراجعة نشاط الدعاة» وجمع الزكاة والأعشار 

من الزواياء' والتدريب العسكري 0 
ويرى بعضهم" أن الحركة السنوسية عام 1837١‏ أصبحت تملكء من الناحية العملية» 

كافة مقومات وعناصر الدولة» منّأرض وأتباع واقتصاد وإدارة وأيديولوجياء وأن هذه 

2 لحيس لاسا يلمر سي : وعلى الرخم 

إقليماً محدداً يملك جهازا إدارباً وقضاتا و/؛ 5 قعل ا ا 

إسلامية واضحة . 
ومع ذلك فقد حرصت الحركة السنوسية» لأسباب أيلايُولوجية وسياسية» على أن 

تحافظ على علاقات ودّية وجيّدة مع الدولة العثمانية» قائمّة على الؤلاء من قبّلها لهذه 

الدولة» ومن جهة ثانية على الاحترام المتبادل بينهماء والذي كان من أبرز مظاهره قيام 
الحركة السنوسية من جانبها بإرسال الوفود من رجالاتها إلى إسطنبول للتأكيد على أن ما 

الدولة العثمانية فقد أكثر السلطان العثمانى من إرسال الكتب والهدايا إلى أئمة الحركة. 

24 كان انتشار الحركة السنوسية في طرابلس وفزان بدرجة أقل من برقة» ويعكس هذه الحقيقة عدد الزوايا في كل 
إقليم . 

0 ا الشايسي التويتي عاد لجراي (زن.» ام :1 طالب في 
قادة الجهاد الليني ضد الطليان تعليمهم في هذه المعاهد» بسع اع على نيل الال هم السقتار ببرمفاير 
رحيل والفضيل بو عمر وفضيل المهشهش وعبد الله قجة (من تشاد) وعثمان الشامي (من فلسطين) . 

5 تجاوز عدد الزوايا السنوسية عام 1885 الماثة زاوية. منها (37) في برقة و(51) في فزان و(18١)‏ في طرابلس» 
والبقية في كل من مصر والحجاز وتونس والجزائر والمغرب ووسط السودان وتشاد والنيجر. 


3٠‏ قذر مؤلف كتاب " السنوسية دين ودولة" عدد القوات القبلية المسلحة من أتباع السنوسية عام 188٠‏ بنحو 
(0٠٠,64)مقاتل.‏ 


/ راجع حميدة» علي عبد اللطيف '' المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا " (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
65)). ص 217١‏ 15 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


وإمداد وتجديد الفرمانات التي أعفت الزوايا السنوسية* من الضرائب (الأموال الأميرية 
والأعشار الشرعية) ومعاملتها كوقف إسلامى . 


وبدون الدخول في تفاصيل تاريخية كثيرة» يمكن القول إجمالاً بأنه على الرغم من أن 


الحكم العثماني لم يكن محبوباً على نطاق واسع بين أهالي ولايتي طرابلس الغرب وبرقة 
(مثلهما مثل غيرهما من الولايات العربية والإسلامية الخاضعة للدولة العثمانية) بسبب صور 
الإهمال والحيف والظلم التي كانوا يتعرضون لها في ظل هذا الحكم.ء فإن هؤلاء الأهالي» 
ل جروا اوسا سحا ااي م 


هم إلى إخوانهم الأتراك في دولة الخلافة» كما ظلوا على ولائهم للوحدة معها 
ولعل من العوامل الأساسية التي أسهمت في تشكيل هذا الموقف لدى أهالي الولايتين 


تجاه إخوانهم الأتراك والسلطان العثماني ما يلي : 


1 
1١ 


)١(‏ الإحساس القوي بالرابطة الإسلامية معهم؛ء وهو الإحساس الذي تعزز بانتشار 
الحركة السنوسطية الإخباه 7ص يدايا هذه الحركة في ليبيا"' 
مع عودة العثمانيين إليهللأعام 875( . #نملى الرغم من أن مؤسس الحركة 
السنوسية لم كمون ل لجيه 1 اتبعها الأثراك عموماً مع الشعوب 
العربية الإسلامية الخاضعةالهم فإنه لم يكبن من رأيه الخروج على سلطان 
الخلافة» ولا الانفصا عن جسم الدؤلة الْعكَمَانِية والاستقلال بشؤون حركته 
عنها . '' وقد تعزز هذ) الوح اللا |واعلاة الخالطان عبد الحميد الثاني (الذي 
اعتلى العرش عام 181/1 ) أنه يتسد الدعوة إلى " اللجامعة الإسلامية ' قاعدة 
لسياسته العربية الشرقية . ١"‏ 


له توي اساي سس لساك اد د 


أصيح مقدمو لزوايا وشيوخها ببة الحكم المستقلين (لوبخاصة في الأصقاع لبي مسو ماك كاف 
"السنوسية دين ودولة " أن كبار موظفي الترك وحكامهم صار لا يعنيهم في هذه الآونة (1885) سوى إرضاء 
السنوسيين وكسب ودّهم وصداقتهم» حتى أن والي برقة العثماني» » علي كمالي باشاء كان يعد نفسه ' أولاً وقبل 
كل شيء» خادماً للسيد السنوسي [السيد المهدي السنوسي]» ومن أتباعه» ثم موظفاً وحاكماً عثمانياً بعد ذلك" . 
محمد فؤاد شكري ' السنوسية دين ودولة ' ' (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد» الطبعة الأولى المحققة» 0 6 
ص 21١‏ 

بنى السيد محمد بن علي السنوسي (السنوسي الكبير) أول زاوية سنوسية بمدينة البيضاء في قلب الجبل الأخضر 
ببرقة عام 1857 . 

راجع ' السنوسية دين ودولة ' » ص !4 - 4 . 

راجع المصدر السابق ص ١784‏ 170 . راجع أيضاً الدكتور علي محمد الصلابي "الحركة السنوسية في ليبيا" » 
الجزء الثانى (دار البيارق» عمان )١999‏ ص 50-51 . 
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الكثيرين منهم بالعائلات والأسر المحلية وتزاوجهم معهاء ببفية أصييحرا جنا 
من نسيج البلاد العرقي والاجتماعي . 
ناس يدا رجال 52 باضواك الليبية لتعليمهم وتدرييهم العسكري في 
ووفقا للمناهج 0 المقماتية 0 أغلبهم يتكلم اللغة التركية ده 
ا وان يناس الى لابرد سمال برع من اعرف الع وين بالتطر و الهاي 
الأمر الذي دفعهم إلى التمسك بالدولة العثمانية ع نا ملاذ المسلمين 08 
ودرعهم الواقي ضد محاولات وأطماع هذه الدول في بلادهم . 
غير أنه. مع هذا الولاء والرابطة الخاصة التي كانت تشد الليبيين إلى الدولة العثمانية 
والسلطان العثماني» فلم يكن هناك أدث_ نك في أن أعدادا كبيرة من النخب والزعامات 

الليبية» » مثل غيرها في عدد من الأقطار والسبلاد الأخرى الخاضعة للحكم العثماني آنذاك» 

كانت تشعر بحاجة ملحّة وشديدة إلى إصلاح,الأووضاع الإدارية والحكومية والاقتصادية 

المتردية في دولة الخلافة» دون حاجة للخروج غلبأو الثورة ضدهاء وهو ما يفسر في 
العثمانى فى 5 1//”7/ 1908» وما صاحب ذلك الإعلان,منبإجراءات إصلاحية تمثلت فى 

دعوة البلاد الخاضعة للخلافة العثمانية إلى انتخابات نيابية» وتأليف " متجلس المبعوثان " 

(مجلس النواب)» *' وإبطال أجهزة التعجسس الداخلية» وإلغاء نظام المراقبة على الصحف 

والأهالي وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين. "' 

هناك عدد قليل جداً من رجال هذه النخبة ممن تلقوا تعليمهم في تونس أو القاهرة. 

4 كان من أشهر المؤسسات والمدارس التعليمية التي أقامها العثمانيون في طرابلس ' مدرسة الفنون والصنائع 
الإسلامية ' ' (لأنشتت عام 18174): و “العدرية الحميدية (انسبة إلى السلطان عبد الحميد) للفنون والصنائع 
مم ال 0 “اما بالسبة للتعليم العالي ققد أسس العثمانيون في 
إسطنبول اعندرينة (جاءالعشاار ته سر اع ا يا ل 
في ليبيا في العصور الحديثة ' ' (دار التنمية للنشر والتوزيع؛ بنغازي» 000 

١‏ تألف مجلس الميعوكات في دوزته الأولى من (0/6]) ثائباً يينهم (90) ثانا للعرب ولاة؟) ثاتاً للألباة و49 ؟)ثانياً 
لليونان و(؟١)‏ نائبا للأرمن و(5) نواب لليهود و(5) نواب للبلغار و(7) نواب للصرب . فكانت نسبة العناصر غير 
العرك سمي حرا متجاكاة اريا ع اراب العتصن الاركي ارده . راجع قدري قلعجي ' الشورة العربية الكبرى 
1١915‏ ه95١‏ ل ال ا ا 


“محمد شتاكر 'التاريخ الإسلامي " المجلد الثامن- العهد العثماني (المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة 
الثانية» )١941/‏ ص 7١9-١98‏ . 35 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


ووصف قدري قلعجي استقبال العرب وترحيبهم بالدستور العثماني والإصلاحات 
التي رافقته على النحو التالي : 

"وقابل العربٍ الدستور بحماسة عظيمة » وتناسوا في غمرة هذه الحماسة كل شيء» وانضموا 
إلى الترك قلباً وقالباء اعتقادا منهم بأنه لم يبق في الدولة عرب ولا ترك ولا أرمن ولا أكراد» 
ل متساوين في الحقوق والواجبات ؛ واتجهت أنظارهم إلى جمعية 
"وقد 56 أرجاء ا أصقاعها وديارها إلى أعراس ومهرجانات 
رأسهم الزهاوي الناقم والرصافي الثائر» اللذان لم يطرحا نقمتهما فحسبء وإنما راحا يغنيان 
الشعب فر حتهما بسائر جوارحهما. وقد طغى عليهما حاد الشعور. حتى هاجت مدامع الزهاوي 
أمام جموع الشعب المبتهج» وتمثل فيه صورة لليّم الطامي الأمواج المتدفق التيارات : 


وقفتٌ والعين تبكي + تسرتها أمام شعب من الأفراح عسجاج 
قداعلنث للدورىدكريّة فنمفجح زماناسخرة في أمر وكرياج 


وقال الرصافى وقد أذهلته الفرحة واخَيل إليّةأنبإعلان الدستور قد حقق كل شىء : 
يا شرق بُشراك أبدئن :سيك 802 و2 عنأك وعن آفاقك الحَلَك 
من.النجلة بحبل ليس ينبتك 


أضحى به القوم أخراراً قد اعتصموا 

ناد به القول عن أهسليه مستمع 

هذا في ديار الرافدين» أما في أرض الكنانة فقد بلغت النشوة ذروتها على لسان كل 

من شوقي وحافظ. اللذين راحا يكيلان المديح للسلطان عبد الحميد معتبرين الدستور هبة 
وعطاء من ذلك المستعلي على عرش الطغيان. 


ومما قاله شوقي في قصيدته في الدستور العثماني : 


بشرىالبريةقاصيهاودانيها 


أسنندى إلينا أمبر المؤمتين دا 


والبسن مييكعظما فقيل ولا كرة 
إن الندى والرضى فيه وأسرته 
خلافة الله في أحضان دولتهم 


حاط الخلافة بالدستور حاميها 
جلتت كما جل في الأملاك مسديها 
من صاحب السكة الكبرى ومنشيها 
والله للخيرهاديه وهاديها 
شاب الزمان وما شابت تواصيها 


عبد القديم زلتوم ' كيف هدمت الخلافة " (دار الأمة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثالثة» )١95٠‏ ص 


ركرك 


أحمد الشوابكة " حركة الجامعة الإسلامية " (مكتبة المنار» .)١9/85‏ 
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أما في سورية ولبنان فلندع حديث الشعور بنعمة الدستور لأحد كتاب ذلك العهد وهو سليم 
سركيس الذي كتب في جريدة " لسان الحال" في أول أغسطس ١108‏ (1177١ه)‏ واصفاً 
أفراح الشعب» واضعاً يده على مكمن الداء وسر الدواء : 

' هذه أول مرة شعرت فيها بالوطنية التي يشعر بها كل من قدر الوطنية قدرهاء بتزاور الناس من 
جميع الطبقات وهم فرحون منشرحو الصدورء فاليوم شعر السوريون بطيب الحرية» وادركوا 
سوء مغبة الاستبداد والضغط» وعرفوا أن التعصب الذي يفرق الكلمة يفرق القلوب . اليوم 
دروا أن أوروبة لم تستفحل صولتها إلا بالاتحاد» ولا اتحاد مع التعصب" . 

" ويلاحظ الأستاذ عمر الدقاق أن إعلان الدستور أحدث هزة فى النفوس قفزت بالوعى إلى 
الأمام» كما أدى إلى انطلاق أغاريد الشعراء لاهجة بالحرية التي طال احتباسها. ومع أن جميع 
شعراء العرب في شتى أقطارهم ومهاجرهم هللوا لإعلان الدستور الجديد» فإن هذا التهليل 
لم يبلغ لدى شعراء مصر المدى الذي بلغه في سائر البلاد» وما ذلك إلا لأن مصر كانت غير 
خاضعة للحكم العثماني المياشر. . . ' 

"كما يلاحظ الدكتور أمنجد الطرابلسى أن الحماسة التحررية الداعية إلى تمرد العرب على 
الترك والانفصال عنهم» قد فتزات في فورة هذه الفرحة الدستورية» لأن الانفصال لم يعد له في 
الظاهر ما يسوغه بعد أن جاء الدستوريطمئن المواطنين على حرياتهم» ويعلن المساواة التامة 
بينهم على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم ولغاتهم: . . "" 


ويصف كتاب " التبشير والاستعمار في البلاد العربية "" إعلان الدستور العثماني عام 


بأنه ' إعلان الحرية العثمانية " وأن ذلك الإعلانٍ في تاريخ الإمبراطورية العثمانية 


كما وصف محمد فؤاد شكري هذه الخطوة ب " الانقلاب الدستوري العثماني " وأورد أن 


عدداً من الضباط والشبان العرب أنشأوا فى الآستانة (عاصمة الخلافة التحثمانية): بعد إعلان 
الدستور» الجمعيات والنوادي السياسية لإعلاء شأن الأمة العربية في نطاق الإمبراطورية 
العكمانية: 1 


في يولي و108١‏ اتسم بالتاً بيد والترحيب» غير أن بعض المؤلفين يذهبون إلى القول بعكس 
ذلك حيث نقل الصلابي'' عن كتاب "حركة الجامعة الإسلامية " : 


' واستهجن الليبيون إعلان الدستور» ولم يروا مبرراً لصدوره نخاصة والشريعة الإسلامية كفيلة 
بسدٌ حاجتهم» ووقع إثر ذلك حوادث كبيرة في طرابلس ضد الحركة'' والقائمين بهاء وطالب 


قدري قلعجي. مصدر سابق» ص "56-517 . 

مصطفى خالدي وعمر فرّوخ (المكتبة العصرية» صيداء 985١)»؛‏ ص ١7١‏ . 
" السنوسية دين ودولة ' » مصدر سابق» ص .١8/ ,) ١729‏ 

' الحركة السنوسية في ليبيا" الجزء الثاني» مصدر سابق» ص 59 . 

يقد وجاك الجبعية الأتيتاة والترقي؟ : 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


غالبية الناس بإبعاد من قَدم إلى الولاية من الاتحاديين كن 
كما ينقل أيضاً فى السياق نفسه عن مؤلف كتاب "ليبيا فى العهد العثمانى الثانى ١/680‏ 
:"١91١١-‏ 
"إن الأهالي في ليبيا نظروا إلى الجمعية بغير عين الرضى» وكرهوا رجالها لتدخلهم في مسائل 
العادات والدين» وعدّوا إعلان الدستور انتهاكا للشريعة الإسلامية " ."” 
وعلى الرغم من عدم استبعاد أن يكون بعض العلماء والشيوخ الليبيين قد عارضوا 
واستهجنوا ' الدستور العثماني ' وفقا لاجتهادات دينية خاصة بهم تعتبر فكرة الدستور 
متناقضة مع ' الشريعة الإسلامية " » فإنني أ عتقد أن هذه المقتطفات تعوزها الدقة إذ إنها 
تخلط بين ثلاث قضايا: 
الأولى : موقف الليبيين من الدستور العثماني الذي جرى إعلانه عام ١15/8‏ . 
الثانية : خلع السلطان العثماني عند الحميد الثاني عام 193 . 
الثالثة : جمعية الاتحاد والتزقي التي قام رجالها بخلع السلطان عبد الحميد الثاني» وإلغاء 
الخلافة الإسلامية فيما بعد عاه؟ 195 . 
وفي الوقت الذي أعتقد فيه بوجود أدلة كثيرة.وقاطعة على استهجان الليبيين واستنكارهم 
لخلع السلطان عبد الحميد» ولإلغماءالخلافة فيما بعد» على كراهيتهم لرجال جمعية 
الاتحاد والترقي, ؛' فإنني أشك في وجود أدلة قاظعة على قيَام استنكار على نطاق واسع بين 
الليبيين لإعلان الدستور العثماني عام/190» ومما يعزز هذا الاعتقاد لذي : 

)١(‏ أنه لم يسجل للحركة السنوسيّة في ليبيَا أي موقف (اجتهاد) معلن ضد خطوة 
إعلان الدستور العثماني عام ١95/8‏ . 

(0) أن الليبيين - كما سئرى - شاركوا في عملية الانتخابات التي جرت لاختيار نواب 
يم في" مجان الميغراا0” 

ف ضور ا إعايات جاه وير يه ناذه لض مسريو الست علي اتاد 
العقود الالواهع كر سن 'دستور" وانتخاب " مجالس نيابية " في مقدمة 
مطالبها وأهدافهاء سواء في مواجهة الاحتلال الإيطالي أو على امتداد سنوات 

53 " الحركة السنوسية في ليبيا" » مصدر سابق» الجزء الثاني » ص 16. 


7 كاكياء الميجور انتوني جوزيف» ترجمة يوسف حسن العسلي (مطبعة الحلبي» القاهرة» 15/ مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» طرابلس» .)١955‏ 

”> لا ينبغي أن ننسى في هذا الصدد أن الليبيين استقبلوا بكل ترحاب عدداً من الضباط الأتراك» وبعضهم من رجال 
جمعية الاتحاد والترقي» وتعاونوا معهم في مقاومة القوات الإيطالية في ليبيا . كما لا ينبغي أيضا أن ننسى أن السيد 
أحمد الشريف السنوسي لجأ إلى تركيا بعد اضطراره للخروج من ليبيا عام 2١1514‏ كما أنه تعاون مع عدد من رجال 
الجمعية» وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك » قبل إلغاء الخلافة . 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وجودها في المنافي والمهاجرء أو خلال المعركة السياسية التي خاضتها من أجل 
نيل استقلال بلادها . 


إذن فبمقدرونا الجزم بأن الليبيين» مثل غيرهم من العرب والمسلمين؛ سارعواللترحيب 


بالدستور العثماني» كما قاموا بانتخاب نوابهم في ' مجلس المبعوثان " العثماني . 


ويورد مؤلف كتاب " ليبيا والليبيون في مجالس النواب العثمانية "*' أنه قام بتمثيل ولاية 


طرابلس الغرب فى الفترة الأولى من مجلس سنة /ا/81١‏ (9؟7/ ”/ /الا8١‏ إلى 7/757/ 
1317) عضوان هما مصطفى الآغا الحمدانى وسليمان القبطان . أما بالنسبة للفترة الثانية 
للمجلس /١7(‏ ؟١١/‏ /ا/1١‏ و5١1878/7/1)‏ فقد فاز فيها من خلال انتخاب بمر حلتين 
كل من مصطفى الآغا الحمداني والحاج أحمد غالب . 


كما يذكر المؤلف'' ذاته أنههالتّسبة لمجلس المبعوثان والأعيان العثمانى )١50/(‏ فقد 


كان الفائتزون بعد انتخاب بم رحلتين كل من : 


775 
7/ 


١ 


"" . سليمان باشا الباروني (عن الَجِبَّل الغرّبي)‎ )١( 
. الصادق بالحاج (عن طرابلس الغرب)‎ )0( 

(8) محمود ناجي (عن طرابلس الغرب)”/ 

(5:) محمد فرحات (عن الزاوية الغربية) . "" 

(5) مصطفى بن قدارة (عن الخمس) . 


للع وفيس ين مدر وام رهد طرابلس» :)7١17‏ ص 
2 94. 
المصدر السابق» ص59. 


أورد مؤلف " السنوسية دين ودولة " في معرض التعريف بسليمان الباروني : "كان أهم الزعماء الذين ظهروا في هذه 
الآونة في طرابلس بلا مراء الشيخ سليمان الباروني» من أهل فسّاطو في منطقة الجبل . ولد في سنة وتلقى 
علومه في تونس والجزائر ومصر . وعندما كان في مصر التحق بجمعية سرية ثورية تعمل ضد السلطان عبد الحميد» 
فوقفت السلطات على حقيقة أمره» وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. ولأن الباروني اكتسب شهرة طيبة بين 
مواطنيه» فقد تألف وفد من شيوخ الطرابلسيين» ذهبوا إلى الآستانة خاصة لرجاء السلطان العثماني أن يصفح عنه 
فأطلق سراح الباروني على أن الب اس قال بر سير كاتده وعتدقة قري الباروني الرسيل إلى عضو قاقاه بها وأنضا 
جريدة ثورية أطلق عليها اسم "الأسد الإسلامي "» ولكن لم يظهر من هذه الجريدة سوى ثلاثة أعداد فقطع ٠‏ لأن 
السلطات أمرت بإيقافها عام ٠‏ 1 .. ولم يمض وقت طويل حتى قامت الثورة» الا الما الي 
يوليو 8 2)١19٠١‏ » فعاد سليمان الباروني إلى وطنه» وانتخب نائبا عن الجبل في مجلس المبعوثان العثماني . . ' ص 
.١97”0‏ 

أورد مؤلف كتاب ' السنوسية دين ودولة " في معرض التعريف بمحمد بك فرحات : "كان فرحات بك من (الزاوية) » 
تعلم في طرابلس وتونس ثم في باريس حيث قضى خمس سنوات يدرس القانون» ثم تقلب بعد عودته في مختلف 
المناصب حتى صار قائمقاما في إحدى جهات فزان (الشاطى) وبعد إعلان الدستور العثماني مثل مدينة طرابلس نائبا 
فى مجلس المبعوثان " . المصدر السابق» ص ١97‏ . وقد أورد حميدة أن فرحات بك عين قاضياً بمدينة طرابلس 
فور عودته من دراسته بفرنسا . مصدر سابق» ص ١725‏ . 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


(1) عبد القادر جامي بك (عن فزان) . '" 

(0) عمر منصور الكيخيا (عن بنغازي) . '" 

(0) يوسف شتوان (عن بنغازي) . "١‏ 

كما يفيك المؤلف أنه فى الاسخانات السديدة الى جمرت بعد الغزئ الإبطالني لليبيا 


عام 141١‏ » زادعدد النواب الليبيين فالتحقت أسماء جديدة هي : 


فيض الله زبير (عن الجبل الغربي) و عبد القادر (؟) عن (بنغازي)؛ كما حل مختار بك 


كعبار (عن غريان) محل الصادق بالحاج . "” 
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كان الحاكم العثماني لعّات بفزان عام 1٠١‏ . حميدة» مصدر سابق» ص .1١‏ 

وصفه مؤلف كتاب " السنوسية دين ودولة " بأنه أحد رجالات العرب المحنكين» منحه السلطان عبد الحميد رتبة 
ا رضن لالقاما ني جالرة ثم حر اناق سحي ليور اد الاي 0 10 

باح سراق الي لا العثماني ٠‏ رابج طني على ريدي ' اللرجة الوطية فى وق ليا شلال 
الحرب العالمية الأولى " (مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس 2 )١198/8‏ ص 177 . 

ذكر مؤلف كتاب ' المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ' أن حكومة تركيا الفتاة» التي كانت قد صعدت إلى 
الحكم في الآستانة عام / رفضت التصديق على انتخاب أحمد ضياء الدين المنتصر نائباً عن سنجقي طرابلس 


والخمس بحجة عدم معرفته باللغة التركية» في حين أن السبب الحقيقي يرجع إلى أن المنتصر كان من أنصار السلطان 
عبد الحميد الثاني الذي أقصي عن الخلافة في عام 9 ". المصدر السابق. ص ١605‏ . 


الفصل الثاني 
أثناء الغزوالايطالي 


عندما وقع الغزو الإيطالي لليبيا في أكتوبر 14١١‏ » لم يكن قد مضى على إعلان الدستور 
العسياف. ومقساركة القواب ليده ف لسعب وتان" امايو فلسلا ضلى تاذث 


5 


سنوات. 

وعلى الرغم من المرارة التي | حت بها التتخبٍ والزغامات في كل من طرابلس الغرب 
وبرقة بسبب مواقف الدولة العثمانية المتخاذلة تجاه/ذلك الغزو» يبدو أن تجربة العيش فى 
ظل الدستور على قصرهاء والمشاركة في حيّاة برلمانية » على مستوى الدولة العثمانية 
0 ال آذ ا بل لا يوجد أدنى شك في أنها 
يفسر لنا ترسخ مطلب العيش في/عنق "لعا حل يرلهانية عندهم, حتى وهم يخوضون 
أشرس معاركهم في مقاومة الغزاة الإيطاليين وجهادهم من أجل تحرير وطنهم» وهو ما 
تكشف عنه بكل جلاء الوقائع والنصوص التالية : 

أولا: على مستوى إقليم طرابلس 

لقد عبّر زعماء إقليم طرابلس الغرب عن تعلقهم بفكرة الدستور» وانتخاب من ينوب عنهم 
ويتحدث باسمهم ويسوي أمورهم» خلال شتى مراحل كفاحهم في مواجهة الغزاة الطليان» 
تستوقفنا منها الوقائع والمشاهد التالية : 

-١‏ إعلان الجمهورية الطرابلسية: 
فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وخروج إيطاليا منها منهوكة القوىء» انتهز زعماء حركة 


المقاومة فى طرابلس الغرب هذه الفرصة وأعلنوا " الجمهورية الطرابلسية " وذلك خلال 
اجتماع عقدوه في بلدة " مسلاتة" يوم ١918/1١/17‏ . والذي يعنينا الإشارة إليه في هذا 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
37> 


المقام هو ما يلي : '" 
)١(‏ أن المجتمعين انتخبوا " مجلس إدارة الجمهورية" الذي يتكون من أربعة أعضاء 
هم : سليمان الباروني» أحمد المريّض» رمضان السويحلي» عبد النبي بلخير. 


0 ل السسبي اكوا "حجان قوري السميررية" الى يتكر سن 9ع" 
يمئلون المناطق التي تتشكل منها الجمهورية»” ' واختاروا الشيخ محمد سوف بك 
رئيس أول للمجلس والشيخ يحي بك الباروني رئيس ثانيا (نائباً للرئيس) . 


(9) كما اختار المجتمعون " مجلس الجمهورية الشرعى " من أربعة من كبار العلماء”” 
هم بمثابة السلطة القضائية في الجمهورية» على أن تكون أحكامهم وفقاً للفقه 
الإسلامي على مذهب الإمام مالك» وأعراف وتقاليد البلاد. 


(14) كباسرى اعسان يناهو اف عفان ركسا لبالة الجمهورية وعبد الرحمن عزام 


باشا (مصري) مستشاراً للجَشِهورَيّة .."” كما جرى فيما بعد تعيين اللواء الفخري 
عبد القادر باشا الغناي (من بنغا هج قآئدا لجيش الجمهورية . 


لم ينفض الاجتماع قبل أن يؤدي المجتعؤن'ن أعضاء مجلس الجمهورية ومجلس 


شوراها يمين الإخلاص والولاء لهاء وكان نصه: 


' أقسم بالله العظيم قابضاً بيدي على هذا القرآن الكريم أن بأجعل نفسي ومالي فداءً لوطني 
وحكومتي الجمهورية الطرابلسية» وأن أكون لعدوها عدواء ولصديقها ضديقاً: ولقانونها 
الشرعي مطيعاً" . 


وفي يوم /١١/١8‏ أصدر مجلبى الجمهووية رلاغا أذاعدافى انساء البلاد يعن 
تأسيس الجمهورية وجاء فيه ما نصه: 


زانا لمن يرغب في الاسترادة حول هذا الموضوع وملابسياته ومالاته الرجوع إلى : 
. " السنوسية دين ودولة ' . 
' الحركة السنوسية في ليبيا' ' الجزء الثالث . 
"الجمهورية الطراياسية : جمهورية العرب الأولى " (مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس » 
0 
4 راجع ملحق رقم .)١(‏ 
6 هذه المناطق هى : الجبل الغربى» ترهونة» الجفارة» مسلاتة» الساحل» زليئن» مصراتة» سرت» ورفلة» غريان» 
العزيزية» الزاوية» النواحي الأربعة» صرمان» العجيلات» فزان: (مرزق» الشاطىئ» غدامس) . 
75 هم الشيخ الزروق بو خريص (من غريان) والشيخ محمد الإمام (من الزنتان) والشيخ عمر المساري (من الزاوية) 
والشيخ سختار الشكشوكي (من مدينة طرايلس) . 
30 لعب عبد الرحمن عزام باشا دوراً مهماً في تأسيس " الجمهورية الطرابلسية " وكان وراء كثير من القرارات والمناورات 
السياسية التي انخذتها الجمهورية منذ تأسيسها . وقد أورد مؤلف كتاب ' السنوسية دين ودولة " نبذة واسعة عنه . 
راجع الصفحات 757-744. راجع أيضاً " الجمهورية الطرابلسية : جمهورية العرب الأول" مصدر سابق» ص 
14-0 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


' قررت الأمة الطرابلسية تنويج استقلالها بإعلان حكومتها الجمهورية, باتفاق آراء 
علمائها الأجلاء وأشرافها وأعيانها ورؤساء المجاهدين المحترمين الذين اجتمعوا من كل 
أنحاء البلاد» وقد تم اتتخاب أعضاء مجلس الجمهورية . وإن الآمة الطرابلسية تعتبر نفسها 
حائزة لاستقلالها الذي اكتسبته بدماء أبنائها وقوتها منذ سبع سنين» وسعيدة بالوصول إلى هذه 
الغاية التي هي أشرف ما تصل إليه الأمم» وتهنئ أبناءها بتمام نجاحهم» واتحادهم على الثبات 
في الدفاع عن وطنهم وحكومة الجمهورية الجديدة» والتوفيق من الله تعالى وحده" . 
وقدذيّل هذا الإعلان بتوقيعات أعضاء مجلس إدارة الجمهورية . كما قرر المجلس 
إرسال بلاغات في اليوم نفسه إلى الحكومات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية وإلى الرئيس 
الأمريكي ويلسون. 
الذي يعنينا بعد ذلك من أمر هذه الجمهورية أن قادتها دخلوا فى مناورة سياسية 
ومحادثات مع الحكومة الإيطالية قذفها الحصولَعَلىَ جملة من الحقوق» في مقدمتها 
الجنسية الإيطالية» وإنشاء الحكم الذاتي في طرَابلسَ . 
وقد بدأت المفاوضات بين النجانبي القَلآِلتكَيَ والإيطالي؛ وعرفت بمباحثات ' خلة 
الزيتون" » في 8/ 1414/4 وقدّم اللؤابلاسيون 6طاله/ جتتوان : 
"مواد دستورية يعرضها مجابس الجَمَهورَية الطرابلسية لتأسيس إمارة حرّة بطرابلس الغرب 
تحت إشراف الحكومة الإيطالية علئن(أن تكون الثنريعة الغراء قانونها الأساسي' . 
وقد أسفرت هذه المفاوضات عما عبرفه بصلح سبواني بن يادم الذي تم يوم 
١‏ 4/5 » والذي اعترفت به الخكومة الإيطالية بالحظالب الأساسية لزعماء طرابلس 
الغرب من خلال ما عرف بالقانون الأساسَيئ الذي صدق عليه الملك الإيطالى عمانويل 
الغالث يوم /١‏ 0/ 21916 وصدر بمنشور في 5/1/ 1919. 1 
وكان من أبرز ما جاء بهذا القانون الأساسي (الدستور) هو: 
*؟ تحويل حكومة طرابلس من حكومة عسكرية إلى مدنية» والاعتراف بالحكومة 
الوطنية للمقر الطرابلسي ومقرها مدينة طرابلس . 
؟ إناطة السلطة التشريعية بمجلس نواب يتجدد أعضاؤه كل أربع سنوات ويقوم 
السكان في طرابلس الغرب بانتخابه . 
*؟ يمارس السلطة التنفيذية " مجلس حكومى " مؤلف من عشرة أعضاء ينتتخب 
' مجلس النواب" ثمانية*” منهم وتعين الحكومة الإيطالية العضوين الآخرين. 
”0 في 1414/15/5 أصدر والي طرابلس الإيطالي أمره بتعيين ثمانية أعضاء في مجلس حكومة القطر الطرابلسي بناء 
على كتاب من أحمد بك المريّض» تم بموجبه انتخاب الأعضاء المذكورين لعضوية المجلس . والأعضاء الثمانية 


هم : عمر بك بو دبوس» أحمد بك الشتيوي» علي بك الشنطة» أحمد بك الفسّاطوي» محمد الصويعي بك, الحاج 
محمد فكينى بك » محمد بك ابن الفقيه حسن . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ويرأس هذا المجلس حاكم عام له السلطة العسكرية والمدنية ويعيّنه ملك إيطاليا. 
وتنتهي العضوية في ' المجلس الحكومي " بانتهاء العضوية في ' المجلس 
النبابي ".. 

نص القانون الأساسي على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال 
التخضية للسلنين وفينان جره الفيادة. 


* نص أيضاً على حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحق التعليم وإعفاء المواطنين من 


التجنيد الإجباري . 


'- مؤتمرغريان :197 


الوعود والحقوق التي وردت بالقانون الأساسي حبرا على ورق» وذلك بفعل عاملين 


ا 


نيّة الإيطاليين المبيتة بعدم تتفيذ ما ورد بالقانون الأساسي» وقد وضحت هذه النية 
بعد استدعاء الوالى الإيطالى غاريونئ إلى روما فى أغسطس ١9١9‏ واستبداله بوال 
جديد هو نز نجر) اتسمت مواقفه #اليج ندر والمفاظلة فى الاسشجابة لنظالب 
الزعماء الطرابلسيين (عدم تخصيصص. 8ك اطلوو/اس النيابي أو للحكومة الوطنية» 
والإصرار على أن أصوات الأعضاء فى المجاس الحكومى هى استشارية وليست 
ملزمة» الأمر الذي أدى إلى استقالة أربعة من أعؤضاءو#مجلين الثمانية وقيام الوالي 
بإلغاء عضوية الأربعة الآخرين) . 

تجدد الصراع بين زعماء الجمهورية الطرابلسية» مما أدى إلى مقتل أحدهم 
(رمضان السويحلى فى أغسطس )١197١‏ وتجدد الحرب الأهلية بين قبائل الزنتان 
والبربر (الأمازيغ) خلال عامي ,»147١ 4147١‏ وكان هذا الصراع والاقتتال في 
جزء كبير منه راجعا إلى دسائس ومؤامرات الحكومة الإيطالية: 


ولم تجد نفعاً الجهود التي بذلها عدد من زعماء الجمهورية الآخرين منذ سبتمبر 
48 » من أمثال أحمد بك المريّض» من أجل التعجيل بتنفيذ القانون الأساسى والمحافظة 
على حقوق الطرابلسيين الواردة به» وهي الجهود التي تمثلت في تأسيس " حزب الإصلاح 
الوطني " وإنشاء صحيفة " اللواء الطرابلسي "*" ناطقة باسم الحزب . 

إزاء هذه الحالة المتردية التي بدا فيها الإيطاليون بشكل قاطع غير راغبين في الوفاء 
بما تعهدوا به بموجب القانون الأساسي» كما بدت فيه ' الجمهورية الطرابلسية " » من 
الناحية الفعلية والواقعية» غير ذات فاعلية» جرت المبادرة إلى دعوة أعيان وشيوخ وزعماء 


م 


" السنوسية دين ودولة " مصدر سابق» ص 71/7 7/0 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


الإقليم الطرابلسي إلى ' مؤتمر عام ' عقد في شهر نوفمبر ا صمة 
الجمهورية الطرابلسية . وار الكفيرون؟ دوك المر لقن ركنا للحوثمو 
وأصدر المؤاقيى عد اقيم اينات قر ارا شاه 3 


"إن الحالة التى آلت إليها البلاد لا يمكن تحسينها إلا بإقامة حكومة قادرة» ومؤسسة على 
ما يحقق الشرع الإسلامي» بزعامة مسلم ينتخب من الأمة» لا يعزل إلا بحجة شرعية وإقرار 
مجلس النواب» وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقرّه 
الأمة بواسطة نوابهاء وأن يشمل حكمه جميع البلاد بحدودها المعروفة " . 


كما انتخب المؤتمر هيئة سياسية لملء فراغ القيادة السياسية للجمهورية الطرابلسية» 
وتكونت هذه الهيئة من )7١١(‏ عضوا”؛ برئاسة الشيخ أحمد المريّض » كما اختير عبد الرحمن 
عزام مستشارا للهيئة التي سميت " هيئة الإصلاح الوطني ' 

وفيما انهمك قادة هيئة الإضلاح الوطني ف تأمّسيس حكومة وطنية لإدارة شؤون 
ا لس مين الم ا ل كرتا أحتدرك المراضي» فقد 
آرارات» أملأفي حمل ليذ رم موه ل قطموها على أنفسهم مذ إصدار 
الأساسي» وتحدث في مسألة انتخا بالآمير المسثلم» وَلكن الأخيرة رفضت تحقيق أي 
شيء من مطالب الطرابلسي زر لاجم إل فل الثانج تي كانينا مهمته إجراء مفاوضات مع 
الحركة السنوسية في برقة.' 

5 كان للجمهورية الطرابلسية عاصمتان الأولى هي "العزيزية " والثانية " غريان" . 

١‏ لتر ا عا وه رفي ع عدر ناويات . كذلك 
عساكر بالخير” 

5 أرسل أحمد المريّض إلى سليمان الباروني بعد اتتخاب الأول رئيساً للمؤتمر بأنه مستعد للتنازل له عن الرئاسة» غير 
أن الباروني أبى وحاول المؤتمر إقناعه فامتنع . 

رت راجع ملحق رقم (5). 

3( ضمت هذه الحكومة كلاً من بشير السعداوي» ومحمد بن عمر» وحسين بن جابر» ومحمد فرحات,ء وعبد الرحمن 
صادق بن الحاج» ومحمد مختار كعبار» ومحمد فكيني» والصويعي الخيتوني. . وكان مستشار هذه الحكومة هو 
المؤتمر. 

هه تشكل هذا الوفد من خالد بك القرقني» وعبد السلام بك البوصيري » ومحمد فرحات الزاوي» والصادق بن الحاج . 
وقد تصادف وجود الوفد بروما مع زيارة الآمير إدريس السنوسي لها عقب توقيع اتفاق الرجمة بينه وبين الحكومة 
الإيطالية ية (كما سنشير فيما بعد) . وقد دامت زيارة الأمير لإيطاليا أربعين يوما استقبلته خلالها الحكومة الإيطالية 
استقبالاً رسميا» ولق ى سحقارة بالخة مرن نهلك إيطاليا ويحكر مها ٠‏ راجع "السنوسية دين ودولة '" مصدر سابق» ص 
74 

كك يذهب محمد فؤاد شكري في ' السنوسية دين ودولة ' إلى أن الإخفاق الذي طبع زيارة الوفد الطرابلسي إلى روما- 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


"- ميثاق قصرسرت 7١(‏ يناير؟1977١)‏ 
من الواضح أن الزعماء الطرابلسيين الذين التقوافي " مؤتمر غريان" ما كانوا يقصدون 
بقرارهم الذي أشار إلى ' الرجل المسلم المنتخب " غير التمهيد لاختيار السيد محمد 
إدرد يس السنوسي للمهمة التي تحدّث عنها القرار نفسه كما سلفت الإشارة .'"'؟ وللاشك أن 


إخفاق الوفد الذي أرسلته 'هيئة الإصلاح المركزية ' إلى روما في مهمته قد زاد من قناعة 


قادة الهيئة في توجههم نحو هذا الاختيار . "أ 
رودو أن السيد محيل ادرين اللقرس فيه جات كاتف فى مدهل مده نيدة الرقة 
في تجميع كلمة الليببين وتأليف النفوس النافرة حتى يصبح في مقدور البلاد مواجهة العدو 
في جبهة متحدة » وهو ما يفسر انتهازه لفرصة ورود كتاب إليه من أحمد بك المريّض (رئيس 
هيئة الإصلاح المركزية) مليء بغبّارات المجاملة السامية» ومبادرته بإرسال الرد على هذه 
الرسالة. وحمل هذا الردّ المجاه د إبراهيم م الفيل الذي حضر إلى مصراته موفداً من قبل 
اسيل سحي إدريسين وذاعيا إلى الاتفاف7 حيث رخب به أحد شيوخ مصراته وهو الشيخ 
كانت هذه الخطوات من الجانبين (الطرابليُ البو قٍاوي) عاملاً مهماً في تعزيز الثقة 
بينهما وفي تمهيد الطريق للقاء وفدين' * عنهما في ' قصرسرت " خلال شهري ديسمبر 
١‏ ويناير 1477» وانبئق عن ذلك اللقاء " ميئاق سيريا" المغروف بتاريخ ١١‏ يناير 
5 (الموافق 7١‏ من شهر جمادي الأولى )١171٠‏ ويعنيئًا مثّةإفي:هذا المقام بعض ما 
ورد فى المواد التالية : 
"(المادة ه) 
يرى الطرفان أن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد العدو المشترك تقضي بتوحيد الزعامة 


على البلاد» ولذلك يجعلان غايتهما اتتخاب أمير مسلم تكون له السلطة الدينية والمدنية داخل 
دستور ترضاه الأمة. 


- (والتي دامت ستة أشهر) كان من بين بين الأسباب الهامة التي زادت في إحكام الروابط الجديدة التي كان الزعماء 


الطرابلسيون يجدٌون لإنشائها مع الحركة السئوسية في برقة . ص 710/9. 

/و المصدر السابق» ص 7/8ا7. 

4 المصدر السابق » ص 7794. 

1 كان الوفدالبرقاوي (الستوسي) يضم كلا من صا باشا لطيوش وخالد القيصة والشيخ نصر الأتممى والشيخع صالح 
السنوسي بن عبد الهادي البراني (معظمهم من قبيلة المغاربة) أما الوفد الطرابلسي فكان يضم كلا من عبد الرحمن 
عزام باشا وأحمد السويحلي وعمر بو دبوس ونوري السعداوي والشتيوي بن سالم والصويعي الخيتوني والحاج 
صالح بن سلطان . وقد لعب كل من صالح باشا لطيوش وعبد الرحمن عزام باشا دورا هاما في الوصول إلى اتفاق بين 
الجانبين وفي توحيد كلمتهما. 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


(المادة 5) 
يتخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة فى المادة الخامسة» وأن تكون 
تولية الأمير بإرادة الأمة. 

(المادة /1) 


متى تحققت الغاية المذكورة في المادة الخامسة يجب انتخاب مجلس تأسيسي من الفريقين 
لوضع 0 الأساسي والنظم اللازمة طه اليلاد» دبل ذلك» وتمهنذا ده الأعمال» 


الاير المتتاة لقاع عن الرسلى: 


(المادة )١٠١‏ 
تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في شهري المحرم ورجب للنظر 
في مصالح البلاد" . 

ويتضح من هذه المواد بكل جلاء أن الطرفين كانا عازمين على : 

. أن يتم اختيار أميز البلادعن طريق]الانتيَحَابٍ‎ )١( 

(0) أن تستند سلطات الأمير إليل دسقور ترضاه الأمة . 

(") أن تكون تولية الأمير بإرادة الآمة. 

(:) انتخاب مجلس تأسيسي من الفريقين تكون مهمته وضع القانون الأساسي والنظم 


اللازمة لإدارة البلاد. 
(4) انتخاب هيئة من أهالي طرابلس وبرقة تجتمغ مرتين في كل سنة للنظر في مصالح 
البلاد. 


ومرة أخرى يتأكد عزم النخب والزعامات الليبية على التمسك بفكرة الدستور الذي 
يضعه ممثلو الأمة» ويكون برضاهاء وعلى اللجوء إلى أسلوب الانتخاب في اختيار قيادتهم 
والهيئات التي تنظر في مصالح بلادهم . 
ال ا 
الورك والاتكاب» لم و يي ال درم 
للغزو الإيطالي وصراعهم معه: 


0 تنفيذاً لهذه الفقرة ذهب بشير بك السعداوي لتمثيل طرابلس لدى حكومة برقة» وأوفد الأمير إدريس عبد العزيز 
العيساوي كي يمثله لدى الطرابلسيين في مصراتة . 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


- حكومة أجدابيا 


الله الشيد إدريس شويرق السبائية والسكرية من البيه اهمد العريف السترسي 


املا ع ل حو ال ب 
الدواوين وقسّم الإدارات» ونظم ورتب الجيش . وشمل نفوذ هذه الحكومة جميع أراضي 
برقة عن الحدود اللببية المصرية شرقا إلى "فصر سرف ' غريا. 
ويهمنا أن نشير إلى أنه كان للسيد إدريس خلال هذه الفترة مجلسان يتشاور معهما فى 
تصريف شؤون الحكومة» أحدهما يتألف من كبار العلماء والإخوان السنوسيين والآخر 
يتكون من شيوخ وأعيان القبائل . 
"- القنانون الأساسي لبرقة 
أسوة بما فعلته إيطاليا في إقليم:ظرابلس» المتمثل في إصدارها للقانون الأساسي الخاص 
بالإقليم في /5/١‏ 1414ء قاميأيضا بإصدار قانون أساسي آخر خاص ببرقة في "١‏ 
أكتوبر من العام ذاته .)١919(‏ 
وبمقتضى هذا القانون صارت حكومة برقة,تثألفث : 
أولاً: من وال يعينه ملك إيطالياء ويجمع بين كل َيّالولاية المدنية والعسكرية على نحو 
ما حددته الأحكام الخاصة بذلك. 
ثانيا: من مجلس نواب محلي» يتألف من نواب قبائل الفطر وحَضَرهء يلحق بهم عدد 
معلوم من أعضاء يستحقون الجلوس فيه بمقنضى وظائفهثم» ومنهم من يعينه 
الوالي. 
ثالثا: من دوائر رئاسية (مصالح) مدنية وعسكرية ينصّبٍ رؤساؤها بأمر ملكي . 
ويسدو أن شسيوخ القبائل توجسّوا من المخاطر التي انطوت عليها خطوة الحكومة 
الايطالية بإصدار ذلك القانون الأساسيء فعقد نحو مائة من كبارهم اجتماعا في أجدابيا 
قرروافيه أنهم ' لا يقبلون بالإيطاليين إلا في المدن الساحلية على أن يقتصر عملهم على 
الفجارةة + 
أدّت هذه التحفظات من قبل زعماء قبائل برقة إلى بدء مفاوضات جديدة بين الطرفين 
البرقاوي والإيطالي انتهت بالتوقيع بينهما في 1470/٠١/70‏ على ماع رف ب " اتفاق 
الرجمة " الذي تضمن في صلبه كافة المبادئ التي كانت قد وردت بالقانون الأساسي لبرقة» 
ويهمنا في هذا الخصوص أن نشير إلى أنه وفقاً لهذا الاتفاق: 
٠.‏ مُنح السيد إدريس السوسي لقب" الآمير" بيخيف يكون ورائيا . 
© قسمت حكومة برقة إلى قسمين: 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


الأول: الإمارة السنوسية» ويرأسها الأمير محمد إدريس و يه 
يح يدل الات والترى «إلر لساك بس علد ته . «وعية العقرء أربت 
سنوات. 
الثاني: القطاع الشمالي من برقة» ويتألف من السواحل وبعض الجبل الأخضرء وهو 
يخضع لحاكم إيطالي يدير شؤونه المدنية والعسكرية . 
وفي ضوء هذا الاتفاق تم في إبريل ١47١‏ قيام أول ' مجلس نيابي "'* (يضم نحو ستين 
عضوا أكثرهم من زعماء القبائل الذين انتخبهم أتباعهم » وبينهم عدد قليل من أبناء المدن» 
وكان ثمة ثلاثة أعضاء إيطاليين يمثلون الجالية الإيطالية). وجرى اختيار السيد صفى الدين 
السنوسي رئيسأ للمجلس . وعقد المجلس خمس جلسات حتى مارس ١19177‏ عندما ألغت 
إيطاليا جميع الاتفاقيات التي عقدتها مع السنوسية . 


النا: عل مللفوى الإقليمين 
(ونيقة بيعة أهل:ظَرَابَلئنَللأمير إدريبس) 


في 7١‏ إبريل ١1477‏ قرر الطرابلسيوٍن إراساك وفد[* إلى الأمير إدريس السنوسي في أجدابيا 
يعرضون عليه مبايعته بالإمارة» تنفيذا لما,قزلؤته هيئة اللإصلاح المركزية . 


وفي 77 أغسطس من العام نفسه حمل وفد طرابلسي جديد برئاسة بشير بك السعداوي”* 
وثيقة بيعة أهل طرابلس للأمير إدريس مؤرخة في 78 يوليؤ'1977. 

بعد وصول الوفد الذي حمل البيعة إلى أجدابيا قام الأمير باستشارة زعماء برقة حول 
هذا الموضوع خلال مؤتمر عقده معهم في ' جردس العبيد' في شهر أكتوبر ١971‏ وقام إثر 
ذلك بقبول تلك البيعة في 77 نوفمبر من العام نفسه. 


وجاء في " كتاب البيعة"؟* الذي أرسله الزعماء الطرابلسيون إلى الأمير إدريس 


0١‏ أورد نقولا زيادة في كتابه ' ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال ' ' أن ذلك المجلس كان الأول من نوعه في دنيا 
العرب' ' (معهد الدراسات العربية العالمية» جامعة الدول العربية» القاهره. .)١95/8‏ 


0 كان الوفد يتألف من الشيخ محمد بن حسن » والشيخ محمود المسلاتي» والشيخ الطاهر الزاوي» وقد طلب الوفد 
من الأمير إدريس الحضور إلى مصراتة كي تتم مبايعته» غير أن الأمير اعتذر عن الذهاب إلى مصراتة بسبب اعتلال 
صحته» واعداً أن يتم ذلك في الخريف التالي . 

0:3 ضم هذا الوفد كلا من عبد الرحمن عزام ٠‏ بوصفه مستشاراً لهيئة الإصلاح» بالإضافة إلى محمد الصادق بك بن 
الحاج» ونوري السعداوي» والشيخ محمد عبد الملك. 


4 0 البيعة لولي الأمر على ما نص الفقهاء هي ' تعهد من الجانبين اسار سي سد و م 
القاعدة التي اختارته ورعاية أهدافها ومصالحها واتخاذ أنجح الوسائل لتحقيقهاء وتعهد من جانب القاعدة التي 
اختارته بطاعتها وتأييدها ونصرتها" «مسحاكيرة للدكترر ميحد قتي عنييان يعتران ' كلمات حول الإسلام والتنظيم 
السياسى" » يناير 1996 . 
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" سمو مولانا الأمير الجليل السيد محمد إدريس حفظه الله ورعاه» إنه لا يخفى على سموه أن 
الخلاف مايزال قائما بينهم وبين الحكومة الإيطالية» ذلك لأن الحكومة الإيطالية وجهت عزمها 
إلى العبث بجميع حقوقناء شرعيّها وسياسيّها وإداريّهاء وجعلت من قوتها مبررا للتصرف في 
مصيرنا وحقوقنا الطبيعية» ونحن خير أمة أخرجت للناس» إلا نتحمل ضيماء ولانرضى أن 
تضمحل شريعتناء ولا أن يتطرق الخلل إلى ديننا القويم» كائنا من كان» الأمر الذي حملنا على 
ركوب الأخطار واقتحام الحروب المتوالية» معتمدين على قوة الحق» إلى أن نظفر بتحقيق 
أمنيتنا القومية» ألا وهي تأسيس حكومة دستورية يرأسها أمير مسلم جامع للسلطات الثلاث» 
الدينية والسياسية والعسكرية» مع مجلس نيابي تنتخب الأمة أعضاءه. وبهذا يسلم وطنناء 
ا 0 وهذا لا ينافي 
ما تدعيه إيطاليا» وما دأبت عليه في خطب رجالهاء من أنها لم تحتل تحتل ديارنا بنية الاستعمار» 
وإنما ساقتها دواعى السياسة الدولية فى البحر المتوسط . ولو كانت صادقة فى دعواها هذه لما 
عرضت بلادنا للخراب» بتوالي المهاجمات» واستعمال دهائها وقدرتها للتفريق والفوضى 
وقد حاولت فصل الأمة بعضها عن بعض بطرق مختلفة» وأبى الله إلا أن يجمع كلمة القطرين 
الشقيقين» بأن يلتفا حول/أمير واحد يرضيانه. وحيث كان سموكم من أشرف عائلة وأكرم 
بيت » مع ما تجمع في ذاتكم الشريفة من المزايا العالية والأوصاف الجليلة فإن (هيئة الإصلاح 
المركزية) الحائزة للوكالة المطلقة منّ)(موثمر غريان» الذي يمثل الأمة الطرابلسية» بانتتخاب 
واقع منهاء قد وجدت في سموكم أميراً حازما قإدرا على جمع الأمة. حائزا للثقة العامة» 
محبويا» فهي لذلك تبايع سموكم أميرا للقطؤين طوابلس وبرقة» على أن تقودهما إلى ما 
يحقق أمانيهما الشريفة الإسلامية المنوه عنها .“عَلقَ»أن مبايعتكم كانت مضمرة في كل نفس 
منذ وفع الاتحاد بين مندوبي القطرين في (سرت) “إوكان السبب في تأخير تحقيقها طوارئ 
الحرب التي طوحت بكل واحد من أعضاء الهيئة ورجال القطر في منطقة شاسعة من المناطق 
الحربية . وبهذه المبايعة إن شاء الله أصبح سموكم الأميّر المحبوب للقطرين المباركين . ومتى 
سنحت الفرصة عند تشريفكم إياناء حسب رغبة الأمة» تقام لكم'مظاهر هذه البيعة في موكب 
لائق بسموكم . والله سبحانه وتعالى يمدكم بروح من عنده ويجعل البركة في البيت السنوسي 
المؤسس على التقوى والصلاح . "77 


وبعد أن قبل الأمير إدريس البيعة» أجاب بخطاب جاء فيه : 


" وبعد. فقد تناولت بيد الشكر عريضتكم التي أظهرتم فيها رغبتكم الخالصة في تحقيق 
غايتكم التي أجمعتم عليها في مؤتمر غريان» وجاهدتم لها جهادا صادقا بالأنفس والثمرات» 
في شخصي » فأخذتها داعياً الله أن يحقق آمال هذه الأمة» ويكلل مساعيها كلها بالنجاح لها 
كان اتحاد الوطن وسلامته هما الغاية التي طالما سعيت إليها وجدت من واجبي أن أتلقى 
طلبكم بالقبول» وأن أتحمل المسؤولية العظمى التي رأت الأمة تكليفي بهاء فعلي إذن أن 
أعمل بجد معكم . ولكن لا تنسوا أنني بغير إقدامكم وجدكم لا قدرة لي على شيء. إني أعلم 


وقع على كتاب البيعة أحمد المريّض» رئيس هيئة الإصلاح المركزية» وعبد الرحمن عزام» مستشارهاء ثم أعضاء 
الهيئة محمد بن عمر» وبشير السعداوي» وحسين بن جابر» ومحمد فرحات» وعبد الرحمن زبيدة» ومحمد 
التائب» وسالم البحباح» وعثمان القيزاني» وعمر بو دبوس» ومحمد صادق د بن الحاج» ومحمد مختار كعبار» 
ومحمد فكيني» والصويعي الخيتوني» كما وقع على الببعة من الأعيان محمد الديب» ومحمد سوف» وعمر ضياء» 
وعلي أبو حبيل» وأحمد الشتيوي» ل 5 لاتير وفرحات القاضي» ومحمد القرقني» 
وأحمد السنى» والبغدادي بن معيوف» ومحمد الصغير المريئيض 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


أن الحياة الخالدة هي للأمم لا للأفراد» وكذلك الأعمال العظيمة الباقية هي التي تنصرف إلى 
صالح الجميع ؛ فلذلك أدعوه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى كل عمل ثمرته للأمة» إذ من حق 
كل شعب أن يسيطر على شؤونه» والناس منذ نشأوا أحرار. وقد أظهر شعبنا في كل أدواره 
مقدار محبته للحرية» فدفع مهورا غالية» فلا فلا يصح لأحد أن يطمع في استعباده والاستبداد 
بشؤونه. . لقد اشترطتم علي الشورى» وهي أساس ديننا وسأعمل على قاعدتها . هذا وقد رأيت 
أن أقر الأمور على ما هي عليه حتى تجتمع جمعية وطنية لوضع نظام البلاد . فلذلك أكلٌ إلى 
الهيكة المركرية» لما ندأت:من الحمية والعدل والدراية» أن تهمر على إدارة شؤون القطر 
الطرابلسي» ولي الثقة العظيمة في حكمة رئيسها البطل الحازم أحمد بك المريّض ورفقائه 
والرؤساء الكرام» الذين أيدوا مساعي الهيئة الملية» أن يتحملوا مشاق المسؤولية بصبر لتثبيت 
دعائم البناء الوطني الذي شيدوه» وأسأله تعالى أن يمد الجميع بعنايته» ويثبت الأقدام» ويقهر 
الأعداء» ويمن بالنصر الموعودء إنه على ما يشاء قدير" . 


ومرة أخرى» وليس الأخيرة» يتحدث زعماء القطرين بنفس اللغة وبنفس المضامين: 
' الدستور" و"الشورى" و"الجمعيةالوطنبة" و"الحكومة الدستورية " و"المجلس 
النيابى " و"الانتخابات 0 


الفصل الثالث 
في المنافي والمهاجر 


بعد توقف حركة الجهاد والمقاومة المسلحة ضد الغزو الإيطالى فى طرابلس وفزان وبرقة ؛ 
وتوت أغد اد كن كع الرسام اس لش يي ةاعد الأر الليرا أقيا مطل الومدر ةضن 
أرض الوطن» فاستقر المقام بهافي عدد من الأقطاز العربية والإسلامية والإفريقية كتونس 
والجزائر ومصر وسوريا وفلسطين ولبئان والحجاز والسودان وتركيا وتشاد والنيجر. 

ولم يكتف هؤلاء المهاجرون بأنللحملوا معهم إِلبي منافيهم حلم العودة إلى الوطن بعد 
أن يكون قد نال حريته واستقلاله» ولكنهالم حيلوا معهم أيضاً أحلامهم ورؤاهم وإصرارهم 
على أن يروا بلادهم تعيش في ظل دستور,تظلعه جمعية تأسيسية منتخبة وحياة برلمانية يقوم 
الليبيون باتتخاب أعضاء مجالسها . وقد عَرَرْ هذا الإصرّار لديهم ما شاهدوه وعاصروه 
من نضال في بعض الأقطار العربية (مضر'” الشاه) التي هاجروا إليهاء من أجل الدستور 
والحياة البرلمانية . 

-١‏ جمعيةالدفاع الطرابلسي والبرقاوي بالشام 
تأسست هذه الجمعية بد مشق عام ١197/‏ وأنشأت فرعا لها بتونس عام ١91٠‏ . وقامت هذه 
الجمعية”* على مدى أكثر من عشر سنوات بنشاط واسع في التعريف بقضية الشعب الليبي 
(الطرابلسي والبرقاوي) ومايتعرض له من فظائع وظلم واضطهاد على يد الإيطاليين» وذلك 
في شتى الدوائر والمحافل العربية والإسلامية. "* 


07 على سبيل المثال تزامن وصول الأمير إدريس مهاجراً إلى مصر مع صدور دستور عام 19377 بها . 

ع2 انتتخبت الجمعية بشير بك السعداويرئيسا لهاء وعمر فائق شنيب بك سكرتيراً لهاء وفوزي النقاش أمينا لصندوقهاء 
وضمت من بين أعضائها العاملين كلا من عبد الغني الباجقني » وكامل عيد» وعبد السلام أدهم» والبمباشي طارق» 
نوات ل شدرك جم ساداس او ل مك شتعيان ” 
أب لرهاة وأضدمت الجمية تعمل مد برعذاك تت توجريات الأمير إدريس رإرشاداة. 

00 في 5 * تقدمت الجمعية بوثيقة إضافية إلى المؤتمر الإسلامي بالقدس حول القضية الطرابلسية 
البرقاوية . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وقد نشرت هذه ال لجمعية عام ١974‏ ما وصفته ب ' الميثاق الوطني للشعب الليبى " 
وقد اشتمل هذا الميثاق على ثماني مواد شكلت في نظر معدّي الميثاق أهداف ومطالب 
الأولى التي نصت على : 

' المادة الأولى 

'تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية لطرابلس وبرقة يرأسها زعيم مسلم تختاره الأمة" . 
المادة الثانية 

دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور البلاد  "‏ ؟1* 


" المادة الثالثة 
"انتخاب الأمة مجلسا نلأبياً حائزاً على الصلاحية التي يخولها إياها الدستور" . 
؟- اجتماع الاسكندرية ٠١(‏ أكتوبر؟ ؟19) 

فور اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبِكَمي ١,459‏ عقن اغعيان لبييا امغر ورة" اجقياعا 
تاريخيا في بيت الأمير إدريس السنوسي بالإميكتدلاية ثين ٠١‏ -77 أكتوبر من العام ذاته» 
وقد ضم الاجتماع أربعين شخصية من طرابلس وبرقتة) وأصدروا في الثالث والعشرين 
اي ل ل ا وثيقة تاريخية تقرر بموجبها أن يعهدوا 
إلى الأمير إدريس بالزعامة العامة شريطة أن يعين " هيئة. مشنتركة "من زعماء طرابلسيين 
وبرقاويين تكون مهتمها تقديم النصح للسيد إدريس في كل عمل قل يتخِل مما يتعلق بتحرير 
بلادهم . وقد وقع على هذه الوثيقة فويض )ا واتحن رحسرة تيذا "١‏ وجاونبها: 

' بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله قد اجتمع زعماء ومشايخ الجالية الطرابلسية 

بالإسكندرية» وتشاوروا في حالتهم الاستقبالية» وقزقرارهم على انتخاب من يمكلهم في كل 

الأمور ويعرب عن آرائهم» وبذلك وضعوا ثقتهم في سمو الأمير السيد محمد إدريس المهدي 

السنوسي الذي يمثلهم تمثيلا حقيقياء لما له من المكانة الرفيعة في نفوسهم» حيث يرونه أحسن 


04 من الأمور اللافتة للنظر أن السيد عمر فائق شنيب الذي كان يومذاك )١19754(‏ سكرتيراً لجمعية الدفاع الطرابلسي 
والبرقاوي بالشام ؟ جرى اختياره عام ليشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية التي وضعت أول 
دستور لليبيا المستقلة عام ١96١‏ . 

1 كان يوجد في مصر وحدها نحو ١9‏ ألفاً من المغتربين البرقاويين » نقولا زيادة» مصدر سابق» ص ١50‏ . 

11 يبدو أن عدداً إضافياً انضم إلى الموقّعين بعد الاجتماع . كان من بين الموقعين من برقة : عبد السلام الكزة» وصالح 
لطيوش» وعبد الحميد العبار» وعبد الحميد بو مطاري» وإبراهيم أحمد الشريف السنوسي . ومن طرابلس :جمد 
الشتيوي السويحلي» وعون محمد سوف, ومحمد توفيق الغرياني ومحمد العيساوي أبو خنجر. وينتمي هؤلاء 
الموقعون إلى قبائل ترهونة ومصراتة وورفلة والمنفة والعواقير والمغاربة والعبيد والبراعصة والحاسة فضلا عن 
شخصيات من بنغازي وغريان والقصور . راجع سالم الكبتي» 'إدريس السنوسي الأمير والملك : دوره السياسي 
والوطني " الجزء الأول: "الأمير " (الساقية للنشر» بنغازي» )7١17‏ ص 750. 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


قدوة يقتدى بها . وقد قبل منهم ذلك» » على أن تكون هيئة منتخبة شورية مربوطة به ومربوط 
بها لتكون الأداة المبلغة والمعربة عن منتخبيهاء وهي التي تمثل جميعهم تمثيلا صحيحاء وأن 
يعين وكيلا لها يقوم مقامه في حالة الغياب» ويكون من أفراد الهيئة في حالة حضوره.ء وللهيئة 
الحق في تيت هذا الوكيل أو رفضه بأغبيةالأصوات: وعليه حرر هذا لتوقيع رؤساء القبائل 
الطرابلسية البرقاوية . والمولى سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه" 1 


وقد جرى إبلاغ رئيس الوزراء المصري والسفير البريطاني في القاهرة بفحوى قرارات 
الاجتماع والوثيقة (التفويض) . 

ومن الواضح أن الوثيقة (التفويض) لقيت استحساناً وقبولاً في أوساط المهاجرين 
الليبيين في تونس والسودان وسوريا دس ات رادي امحل لمر أن 
عقدت ' جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي ي ' اجتماعا في دمشق يوم ١94/17/1١‏ 
وأصدرت بشأن الاجتماع والوثيقة التي صدرت عنه بياناً جاء فيه : 


' إن جميع الزعماء ورؤهدء بالقبائار) وكبار المسجاهد يرون استثناء اتفقت كلمتهم وتعاهدوا 
جميعا على أن يدينوازالولاء.والطاعة والإخلاص'لشمو الأمير السيد محمد إدريس المهدي 
السنوسي » وأنهم عقدواعليه الآمالفي حالهمر ومشتقيلهم ليمثل أمام الحكومات والسلطات 
والهيئات أماني القطر الطرابلسف(البرقاوي تمثيلا”يحقيقيا تحيحاء ويتكلم باسم الجميع » » على 
أذ كين لدي المي ولهانائب يقوام مقامه عند مسيس الحاجة . وتليت التوقيعات 

فتبين أنها هي توقيعات فن بأيديهم الحل والعقذ في القطر الطرابلسي البرقاوي من الأحرار 
الذين عادو الله على الدفاع عبر#الؤاطن وحقوقئن الأمق فكان لما جاء فيه من الغاية السامية 
أبلغ الأثر في نفوس الجميع ؛ لأنه حَقق رغباتهم الصادقة في توحيد الكلمة» وبرهن على ثبات 
هذه الأمة في المطالبة بحقوقها وولائها للأمير المحبوب “ ولما كان الأمير المشار إليه مبايعا 
له بالإمارة أولاً وآخراًء وهو محط آمال:الجميع في الحاضر والمستقبل» لإخلاصه للوطن 
ودفاعه المجيد عنه» ولا يوجد من يَشَذَ عن آرائه الصائبة» ولا من يخالفه فى التضحية بالنفس 
والنفيس في سبيل سعادة الوطن والأمة وإعلاء كلمة الله قرر الجميع تأيبد قرار إخوانهم 
الطراباسيين البرقاويين في القطر المصرزي يدون فيد ولا شرط» بوكلقت الهيعة تنظيم هذا القرار 
الإجماعي للإعراب لسمو الأمير السيد محمد إدريس المهدي السنوسي عن الثقة التامة بهم 
والولاء الكامل له؛ ما دام متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) متخذاً 
التأهبات اللازمة للقيام بتعمل جدي حين تدعو الظروف إليه . وهذه تواقيعنا تشهد أمام الله 


والوطن والأمة بعهدنا هذا. ومن ينكث فإنما يتكث على نفسه. والله ولي الجميع ' . 

ومرة أخرى فإن هذه الوقائع والوثائق تؤكد مدى حرص الليبيين» وهم في تلك الظروف 
الصعبة» على أن تكون قراراتهم بشكل جماعي ودستوري» وقائمة على تفاهمات وشروط 
واضحة سيت 

من السادة عون ضوف + وظاهر المريض» وأحمد 0 0 وعلن لاغاء» وعيك الجليل 

سيف النصرء وعلي صالح العابدية» وعبد السلام المهدوي» وعبد السلام الكزة» وعبد الحميد العبار»ء وصالح 

لطيوش » وعبد القادر بوبريدان. ' ميلاد دولة ليبيا الحديثة " (مطبعة الاعتماد» القاهرة. /اه١)‏ ص .538١5‏ 

ويذهب الدكتور خدوري إلى أن المجلس (اللجنة) المذكور لم يعمل بشكل مرض . مصدر سابق» ص 47 . 


لقب 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


"- اجتماع الجمعية الوطنية الليبية بالقاهرة”"' 
إثر قرار إيطاليا فى العاشر من يونيو ١15٠‏ إعلان الحرب ضد بريطانياء قررت الأخيرة 
الاتصال بالأمير إدريس في مصر عن طريق الجنرال مايتلاند ويلسون آمر القوات البريطانية 
بهاء وطلبت منه المساعدة فى المجهود الحربى ضد الإيطاليين . 

٠‏ دعا الأمير إدريس قوراً الزعماء اللييين في المهجر إلى اجتماع بالقاهرة خلال شهر 
جاء قرار أغلبية المجتمعين؛ عير رد الكنةفى ]تدك رمةة لبر مطائرة والانقا على ]بها معي 
ليبي يسمى ' القوة العربية الليبية ' للقتال إلى جانب القوات البريطانية ضد الإيطاليين. 

والذي يعنينا في هذا المقام من هذه القرارات ما ورد بالبندين الثاني والثالث منها اللذين 
ينصّان على : 

*؟ إعلان الإمارة السنوسية» والثقة التامة بالأمير السيد محمد إدريس السنوسي المبايع 

له بالإمارة على القطرين . 
* تعيين هيئة تمثل القطرين» طرابلس وبرقة..تكون مجلس شورى للأمير المشار 
إليه . 

وعد ثااوة هده الترارات * بصورة علي ؛ ود عي عحاضرود ٠‏ وفي اجتماع وطني 
ا الو ا ل ا ل ا 
وجدد الموقعون عهدهم للاعتراف بالأمير إدريس زعيما لهم" 


5717 راجع ملحق رقم (7) كشف بأسماء الجمعية الوطنية الليبية بمصرء وهو منقول عن ' برقة العربية أمس واليوم" 
لمحمد الطيب الأشهب (مطبعة الهواري» القاهرة» )ص 57”75. 

5 ذهب بعض المؤلفين إلى أن الذين حضروا الاجتماع ‏ من المهاجرين الطرابلسيين كانوا قلّة» وأن أحمد السويحلي 
وطاهر المريّض اللذين كانا من كبار زعمائهم وصلا متأخرين في الجلسة الأخيرة» ورفضا المشاركة في المباحثات » 
ولماعر ضى علبيها لكر قم على القرارات آنا الاقم واتنسما من الدز تعر ييح نقر اخرم. . راجع مجيد خدوري "ليبيا 
الحديثة : دراسة في تطورها السياسي " ترجمة نقولا زيادة (دار الثقافة» بيروت» مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 
نيويورك» )١977‏ ص 55 . 

0 أرسلت الوثيقة المحتوية لهذه القرارات رسمياً إلى الجنرال ويلسون» وأصبحت الأساس الذي قام عليه التعاون بين 
الليبيين وبريطانيا . خدوري» مصدر سابق» ص 40 . را جع سالم الكبتي» مصدر سابق» ص 5475 7. 

53 كان من بين الموقعين على هذه القرارات صالح لطيوشء» وعبد الجليل سيف النصر» وعبد الحميد العبار» ومحمود 
بوهدمة» وعبد الحميد بومطاري» والهادي عبد الرحمن» وعمر فائق شنيب . وقد ذكر خدوري أن عدد الموقعين 
على الوثيقة كان ١١‏ شخصاً . مصدر سابق» ص 55 » هامش 6. 

/7ع1 خدوري» مصدر سابق» ص 555» هامش ١‏ . 


الفصل الرابع 


في ظل الإدارة العسكرية البريطانية 
رفي طرابلس وبرقة) 


تولّت بريطانيا طوال السنوات ما بين أواخر عام ١4547‏ وعام »140١‏ بموجب (معاهدة 
لاهاي) مسؤولية حكم برقة وطرابلس» كما تولت فرنسا حكم فزانء باعتبارها مناطق 
ممطفلة مر العدو (إيطاليا): 
وقد ألزمت أحكام (معاهدة لاهاي) بريطانيا وفرنسا احترام.حق السيادة الإيطالية القائمة 
فنا وعدم اتخاذ أي إجراء دمستوريياللن شأنه نيو ثرفي وضع البلاد مستقبلا. ٠“‏ 
عبر عن هذا الالتزا سأرل أريط ١‏ :ل لو لكا بي وجهها إلى أهالي برقة 
إثر توقيعه على الإعلان لل الكدب !23010 لز نض فر 1941: حيث كان ما 
جاء في تلك الرسالة : 8 1 
"لن تعنى الحكومة العسكرية (البزيطانية) بالأمور الخاصة بالقضايا السياسية ذات الصلة 
بالمستقبل» ولكنها ستحاول جهدها أن تحكم البلا د بحزم وعزم واهتمام بمصالح الشعب" . 
لقد أعطت ' معاهدة لاهاي" الحق للدولة المحتلة للبلاد في تصريف الشؤون 
التشريعية والقضائية والإدارية خلال مدة الاحتلال بحسب الحاجة التي تعرض لها . وقد 
حكمت بريطانيا طرابلس وبرقة بواسطة إدارتين عسكريتين؟” منفصلتين يرأس كلا منهما 
ضابط بريطاني كبير (يعرف برئيس/ مسؤول الإدارة) من خلال إصدار الأوامر والإعلانات 
والمنشورات وفقاً لمقتضى الحال . أما فزان فكانت تحت إمرة مقيم فرنسي مركزه سبهاء 
ويدير أحوالها من خلال أسرة آل سيف النصر الحاكمة . 
وعلى الرغم من أن السيادة الإيطالية في القوانين ظلت سارية في الأقاليم الثلاثة (في 
انتظار وضع حدٌ للاحتلال الإيطالي بموجب معاهدة صلح) فقد قامت الإدارتان العسكريتان 
خدوريء» مصدر سابق» ص 57 . 


15 جرى استخدام اسم " الإدارة العسكرية البريطانية " بدلا من ' الحكومة العسكرية البريطانية " اعتباراً من 
.157/9/٠١‏ "وفي /4/١‏ 6 انتقلت الإدارة البريطانية لبرقة وطرابلس من وزارة الحربية إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» وبذلك خلعت عنها آخر ما كان قد علق بها من بقايا الحكم العسكري . ' راجع نقولا زيادة ' برقة الدولة 
العربية الثامنة " (دار العلم للملايين» بيروت» ) ص .١3١ 017١‏ 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


التريطافية واللركسية كيليب كفن القواقنع الابطالية الفى كانت كافل هو وإزالةماكاة علق 
متيابالاتسعية: كا ادعلت غلبها بعش التعديلات الى قينا الضرورات العسكرية 
وحاجات الأهالي الملحّة . '" 1 

الذي يعنينا هنا أن هذه الإدارات العسكرية» حتى وإن قامت بتقسيم هذه الأقاليم إدارياً 
إلى أقضية (سبعة أقضية فى برقة) وولايات (ثلاث ولايات فى طرابلس) وإدارات (ثلاث 
إدارات في فزان) فإنها لم افع بإصدار أي قوانين/ نظم أساسية لهذه الأقاليم» كما لم تشهد 
حقبة هذه الإدارات العسكرية أي انتخابات'" حتى على مستوى المجالس البلدية'" للمدن. 

والذى يعدداهنا أيضا خوآن الآدارة السكرية البريظانية فى طرابلس وبرقة اغبطرت: 
على كره منهاء وتحت إلحاح الفئات والنخب المتعلمة والواعية سياسياً في الإقليمين» أن 
تسمح بإنشاء جمعيات وأحزاب سيّاسية عدة. 


وكماهو معروف فقد شهدت فثرة الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس وبرقة تأسيس 
وتكوين عدد غير قليل من الجمعيات واالأكزاربع السياسية" كان منها فى طرابلس : 

. بزعامة أحمد الفقيه حسن)‎ ١8455 الحزب الوطني (تأسس عام‎ -١ 

؟- حزب الجبهة الوطنية المتحدة (تأسبئ عنام ١947‏ بزعامة سالم المنتصر) . 

“- حزب الكتلة الوطنية الحرة (تأسس عام 75547 بزعامة الأخوين علي وأحمد 

4- حزب الاتحاد المصري الطرابلسي (تأسس عام!457, برئاسة الحاج يوسف 

المشيرقي وعلي رجب) . 

- حزب العمال (تأسس عام ١451‏ برئاسة بشير بن حمزة) . 

5- حزب الأحرار (تأسس عام ١14/8‏ برئاسة الصادق بن ذراع) . 

/ا- حزب الاستقلال (تأسس عام ١95/8‏ برئاسة سالم المنتصر - مرة ثانية) . 

8- هيئة تحرير ليبيا (تأسست بالقاهرة عام ١451‏ بزعامة بشير السعداوي) . 

4- المؤتمر الوطني الطرابلسي (تأسس عام .)١9459‏ 

أما فى برقة فقد تأسست الأحزاب والجمعيات التالية: 

.07 خدوري» مصدر سابق ص 10-6٠‏ . 

١‏ إذا استثنينا الانتخابات التي جرت في إقليم فزان في مطلع عام ١15٠‏ لاختيار مجلس تمثيلي فزاني وتنصيب رئيس 
لفزان ينتخبه المجلس . راجع خدوري؛ مصدر سابق» ص ١59‏ . 

007 نشرت الإدارة البريطانية في برقة عام ١44‏ إعلاناً خاصاً بالمجالس البلدية مدّت بموجبه سلطة أهل البلاد من 
المستوى التنفيذي إلى المستوى السياسي . وكان يجري اخختيار المجالس البلدية من الوجهاء . راجع المصدر السابق 
نفسه» ص 15١-69‏ . 

0307 راجع "ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي - ميلاد دولة الاستقلال" المجلد الأول» للمؤلف 
(مركز الدراسات الليبية» أكسفورد؛ )7٠١5‏ ص5١2738:0-5.‏ 0 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


. في مصر)‎ ١957 جمعية عمر المختار (تأسست عام‎ -١ 
)١950 ؟- رابطة الشباب الليبي (تأسست عام‎ 
.)١955 الجبهة الوطنية البرقاوية (تأسست عام‎ - 
.)١95/8 المؤتمر الوطني البرقاوي (تأسس عام‎ -5 
وإذا كان من الطبيعي أن تركز هذه الجمعيات والأحزاب في برامجها وشعاراتها‎ 
على اللبطالنة يسعدق ساكل البدلاه اللبية + ووحدة أرافيويماء و أن تطقى المناذاة بهذيد‎ 
الهدفين على ما سواهما من المطالب الوطنية الأخرى فى المشاورات والحوارات الدائرة‎ 
يومذاك» بين التخب والقيادات السياسية داخمل كل من طرابلس الغرب وبرقة؛ وبين‎ 
زعامات الإقليمين» إلا أنه من الأمور اللافتة للنظر والجديرة بالتسجيل أن تلك الحوارات‎ 
والمشاورات» وكذلك الوثائق الصادرة عن عدد من هذه الجميعات والأحزاب» لم تخل‎ 
من الإشارات المتكررة والواضحة إلى مطلبي " الدستور والحكومة الدستورية " و"الحياة‎ 
البرلمانية ' كما يتضح من الوقلام اإرايق/اللا‎ 
بزعامة سالم‎ ١147 /مايو‎ ٠١ أولاً: قدم حزب الجبية الراطتبة 35 متكي في‎ 
المنتصرء وضم في 'عضويته محمد أبو/ الإشعاد العالم» وعون سوف» وطاهر‎ 
المريّض» وإبراهيم بن شعبان» وهوهأهتها الأحزاب الطرابلسية يومذاك) مذكرة‎ 
رسمية في شهر يونيو ”1.45 إلى آلدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا) ضمنها مطالب حول تحقيق الاستقلال التام‎ 
في أسرع وقت ممكن» وإقامة نظام دتمقراطي دستوري . ؛"‎ 
قانيا» ' ازول ستيه الجية الرطية الشفحدة المتكوى نوفدا كن سم السسانية سكو‎ 
يحمل إلى الأمير‎ ١9547 المنتصر والطاهر المريّض إلى القاهرة في شهر يونيو‎ 
إدريس رسالة توضح برنامج الحزب ومنهاجه للعمل ومقترحاته من أجل تحقيق‎ 
الوحدة الليبية» والذي كان أحد أسسه الرئيسية أن يكون شكل الحكومة الليبية‎ 
" المقبلة برلمانياً دستوريا.‎ 


وتشير الوقائع'' إلى أن البحث في المقترحات التي تضمنتها رسالة الحزب الطرابلسي 
المذكور استمر بضعة أيام» وشارك فيه عدد من الزعماء الطرابلسيين والبرقاويين المقيمين 
فى القاهرة . وقد بعث الأمير إدريس موافقته على هذه المقترحات من حيث المبدأ فى رسالة 
موجهة إلى رئيس الحزب السيد سالم المنتصر مؤرخة في ١957/57/١7‏ أحسب أنه من 


23> المصدر السابق» ص 25150 201-01-1 
كلا راجع خدوري»؛ مصدر سابق» ص .1١5-١١8‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أن 


المفيد في سياق هذه الدراسة أن يطلّع القارئ عليها كاملة لما تحمله من دلالات هامة حول 
التوجّهات الدستورية والديمقراطية لدى تلك الزعامات» وعلى رأسها الأمير إدريس . 
وفيما يلي نص الرسالة: "" 


اا 


حضرات الأفاضل رئيس وأعضاء الجبهة الطرابلسية سالم بك المنتصر وإخوانه الكرام 

الأفاضل. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد . فقد تناولت بيد المسرة والابتها اج خطابكم الكريم 

صحبة الإخوان محمود بك المنتصر والطاهر بك المريّض الموفدين من قبلكم للتحدث معنا في 

تترعسادء) الضهة الى هي تحفيق الاستقلال الناء ووسطلة البلاه والانضمام إلى الجائعة العريية 

كعضو من أعضاء ء الدول العربية . وإنه ليسرني أن أبدى لحضراتكم أن هذه الأهداف السامية هي 

التي أستهدفها وأسعى إليها بكل ما أوتيت من قوة . ثم جرت بيئنا وبين وفدكم الكريم أبحاث 

فيما يتعلق بمستقبل البلاد» وأصول الحكم فيهاء وبسطوا لنا مقاصدكم في توجيه إمارة البلاد 

شتير ا لخادم للرطورا ب ا1عزاء, وإنناء يعلم اللهء ؛ لولا أنكم تعرضتم لهذا الموضوع بصورة 

ا بحثت فيه » ا اواك جد 1 دن سر السروا وأن 

ستصل إلى ذلك نض ل معونة يريم خلصين من أماء للد 

ثم إن الإخوان أرادوا أن يستطلعوا رأبي في الأمؤر الآتية : 

أولاً - كيف تكون أصول الحكم؟ وني إٍأزى أنّْويجب أن يكون دستورياً وأن تتفق الأمة 
على انتخاب هيئة تأسيسية تسن دستورالبلاد الذي ينبثق عنه النظام النيابي كما هو 
جار فى أكتر البلخاة العربية: 

ثانياً - 2 قد بحثوا معى فيما إذا كان هناك تفكيرا فى وؤلاية العهدء وفى اختيار عاصمة 
البلاد. 

ورأيي أن هذين الموضوعين ؛ ل الل ل 

ثالغاً - يفتك فى تكرين كين مقع كاين ررم افرهيد الجورور لهال الشركة 
وأن تكون مرتبطة بناء وأن تكون الواسطة الوحيدة لتبليغ رغائب الشعب عنها 
للخارجء فأرى أنه لا مانع من ذلك . كما أنني أرحب بفكرة إرسال وفد من 
الواح رد كي لس سه 00 
الى عيكتهم يها بيه 

أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لمرضاته ولصالح بلادنا وأهلها. 

١951 يونيو‎ ١5 2١١150 رجب‎ ١5 فى‎ 

الإمضاء 


محمد إدريس المهدي السنوسي 


المصدر السابق نفسه.ء ص ١٠ »١٠١9‏ 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


وفي تطوّر لاحق لهذا الاجتماع في القاهرة التقى في بنغازي بتاريخ ١140/١/18‏ ع 
وفدان» أحدهما طرابلسي يمثل الجبهة الوطنية المتحدة» والآخر برقاوي اختار الأمير 
إدريس أعضاءه من الجبهة الوطنية البرقاوية" برتاسة عمر باشا منصور الكيخيا. وبناء على 
طلب الأمير إدريس أعد الوفد الطرابلسي مقترحات للمفاوضات في اليوم التالي تلخصت 
في سبع نقاط"" يهمنا منها في هذا المقام ما جاء في الفقرة الثالثة» والتي نصت على : 

"(”) الاعتراف بزعامة السيد محمد إدريس المهدي السنوسي وإعلان إمارته على ليبياء 
وإنشاء حكومة دستورية ديمقراطية برلمانية ' . 1 
والذي يعنينا في هذا المقام أنه» رغم الخلاف الذي وقع بين الوفدين المتفاوضين حول 
عدد من النقاط التي طرحها المفاوض الطرابلسي» فإن الوفدين كانا متفقين بالكامل على ما 
ورد في الفقرة الثالثة المذكورة حول "إنشاء حكومة دستورية ديمقراطية برلمانية نية " . 
ثالثاً : في ١157/1//77‏ عق د,عندد من) زعماء قبائلَاليعادي في برقة اجتماعاً”” بمدينة 
البيضاء بالجبل الأخضر قررٌوا خلاله إرسّال مذكرة إلى السلطات البريطانية طالبوا 
فيها بتحقيق أماني البلاد القومة«(آبِكتتتَارمنها في هذا المقام الفقرة الأولى والتي 
طلبت "الاعتراف بالاستقلال (لبزقة)» وإنشاء حكومة دستورية " "١.‏ 

رابعا: قدم ' المؤتمر الوطني البرقاوي"” الذي تأشس في مطلع شهر يناير ١95/‏ مذكرة 
إلى " لجنة التحقيق الرباعية '”””قندما زارت برقة في إبريل ١915/8‏ تضمنت ثلاثة 
اقتراحات» يهمنا منها في هذا المقام الاقتراح الثاني الذي نص صراحة على 
المطالبة ب "الاعتراف بالأمير !5 لطا أطلكا للولة“#زقاوية دستورية ' 
ونحسب أنه يتضح بجلاء» من خلال هذه الشواهد والوقائع» أن الزعماء والقادة 
السياسيين في طرابلس الغرب وبرقة» وإن اختلفوا حول بعض القضايا السياسية 
في هذه المرحلة من نضالهم (وحدة البلاد» الإمارة السنوسية» إلخ . ) فإن الإجماع 
ظل قائما بينهم على المطالبة بإنشاء حكومة دستورية ديمقراطية برلمانية . 


7 لفحت بعلم البجبية عام 15.65 بإيغاز من الأعير [دري من أجل 'يعارقه فى مية تقرير مصبير البلا [زرقة ا وباو 
ا ا ل .وقد جرى حل هله الجبية فى مطلع عام /411 ١‏ واسعيضن عنها بالمؤتمر 
الوطني البرقاوي " . راجع ' ليبيا بين الماضي والحاضر " مصدر سابق» ص 77١-7١9‏ . 

”7 ل ا 

0 كان هذا الاجتماع هو النواة لتأسيس " الجبهة الوطنية البرقاوية ' التي نشرت أول تصريح لها في 7١‏ نوفمبر "194 . 
خدوري» مصدر سابق ص /الا» 7//8. 

. 7١9 '"ليبيا بين الماضى والحاضر " مصدر سابق» ص‎ ١ 

4 سباي السابق رين ع #ناض ازاء وهر متو ناف اطي كارا 

24 راجع حول 'لجنة التحقيق الرباعية " ما ورد بخدوري» مصدر سابق» ص ”57 151/-١‏ . 


الفصل الخامس 


استقلال برقةةوالدستورالبرقاوي 


لاانريد أن نخوض فى هذا الفصل فى الملابسات السياسية التى أحاطت بإعلان استقلال 
برقة ودوافع ومبررات هذا الإعلان ونتائجممولكن الذي يعنينا هنا هو أن نشير وأن ننبه 
إلى التوجّهات الشوروية والديحقراطية والدستورية الى أحاطت بتلك الخطوة وطبعت 
رؤى وتصورات النخب والزظامام//4/ثالاية عل حي الأمير إدريس» التى شاركت فى 
صنع تلك الأحداث» وذلك من( بظلا لجل( 7للتصي)الوقائم والتطورات التي شهدتها 
تلك الحقبة من تاريخ برقة؛* وَهي الفثرة الواقعة ما بين بحامي:/15١‏ و11060١.‏ وذلك تحت 
العناوين التالية : 

* مداولات المؤتمر الوطني البرقاوي . 

* إعلان استقلال برقة. 

*؟ إصدار الدستور البرقاوي. 

* البرلمان البرقاوي. 


مداولات المؤتمر الوطنى البرقاوى 
بع سام اق حضياب» و تعيا بن اراك البياسية السرفة لشي اللكيا 
الليبية فى المحافل الدولية» دعى الأمير إدريس فى /1/ /١7‏ 19517 » إثر عودته من مهجره 
في القاهرة إلى برقة للاستقرار بها بشكل دائم» ذعي الأحزاب السياسية في برقة (الجبهة 
الوطنية البرقاوية وجمعية عمر المختار ورابطة الشباب البرقاوي) إلى حل نفسها والاندماج 
فى جبهة واحدة متحدة. 
وبدرجات متفاوتة من الرضى”” استجابت هذه الأحزاب إلى دعوة الأمير إدريس . 


14 كنت أتمنى أن أعثر في المراجع التي بين يدي ما يمكنني من الكتابة عن أي تجارب ووقائع مماثلة أخرى في إقليمي 
طرابلس وفزان. وأرجو أن يتصدى لهذه المهمة من بحوزته مثل هذه المراجع والوثائق. 
6 أفاد خدوري أن جمعية عمر المختار وافقت مرغمة على إغلاق مركزها في بنغازي» مصدر سابق» ص 817. كما- 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


و 


وشكلت في مطلع شهر يناير ١44/‏ " المؤتمر الوطني البرقاوي" .'* وكان واضحاً أن 
هدف برنامج هذا المؤتمرهو لفت انتباه العالم الخارجي إلى تصميم الشعب (البرقاوي) 
على أن تكون له الكلمة العليا في تقرير مصيره بنفسه 


برقة في تلك الفترة» وفي تقريب وبلورة وتوحيد وجهات نظرهم في مواجهة الدول الكبرى 
التي كانت تقرر يومذاك مصير المستعمرات الإيطالية السابقة . ”8 


عن جوانب كثيرة جديرة بالتأمل والإكبار» وفى مقدمتها درجة الوعى السياسى التى كان 
يتمتع بها أعضاء الجمعية العمومية”” للمؤتمر» ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الوطنية ولكن 
أيضاً بقضايا الأمة العربية والإسلاقية . '”غير أن الذي يهمنا أن نتوقف عنده في هذا المقام 
حول هذا المؤتمر هو الأبعاد التيمقراطية والشوروية والتنظيمية التي طبعت آراء الرجال 
الذين شاركوا في تلك التجربة السيامكئيّة,المبكرة» كما يتضح بكل جلاء من خلال ما نشر 
حول مداولات هذا المؤتمر وقرارات المتجلاس الإداري (اللجنة الإدارية)"* والتى نكتفي 
منها بالإشارة إلى : 


1م 
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. الحرص على أن يضم المؤتمر ممثلين عن الأقلتيات اليهودية واليونانية في برقة‎ -١ 


- الحرص على ألا يضم المؤتمر بين أعضاء الجمعية: العمومية (المؤتمر الوطني 
العام) أو هيئته الإدارية (المجلس الإداري/ اللجنة. التنفيذية) كايا برقاويين 


من العاملين مع الإدارة العسكرية البريطانية . 
*- اختيار رتاسة المؤتمر (الرئيس ونائبيه) بأسلوب الانتخاب . 


أورد دي كاندول أن عدداً من زعماء الجمعية السابقين وهم خليل القلال ويوسف بن كاطو ومصطفى بن عامر 

والمهدي المطردي أصبحوا أعضاء في المؤتمر البرقاوي . 'الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره" (الناشر 

محمد بن غلبون» مانشستر» )ص 17. 

أورد نيكولاي ايليتسن بروشين أن أعضاء الجمعية العمومية بلغوا في البداية (11) شخصاً يمثلون القبائتل وسكان 

المدة فى برقت والو كات يم هذ الموتير (18) فرعا في متباك الساء برقة ريو( )لف عضو. ' تاريخ ليبيا 

من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام ١959‏ " (دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» الطبعة الثانية» ٠١‏ )ص 

.35١1١ ٠ 

راجع خدوري» مصدر سابق» ص /ال/ء 00 ودي كاندول» مصدر سابق» ص /ا/- و4 وبروشين» مصدر 

سابق» ص .3١١‏ 

راجع ملحق رقم (5) بأسماء أعضاء المؤتمر الوطني البرقاوي . 

0 بالاطلاع على مداولات المؤتمر الوطني البرقاوي المنشورة بموقع '" الباكور' ' بالإنترنت (إبريل 
22 . راجع أيضا ' إدرد يس السنوسي الأمير والملك " » الجزء الثاني» مصد رسابق» ص هه -55. 

راجع ملحق رقم (0) بأسماء أعضاء المجلس الإداري (اللجنة الإدارية/ الهيئة التنفيذية) للمؤتمر الوطني البرقاوي . 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


ظل المؤتمر يعمل وفقاً لنظامه (لائحته الداخلية)'" الذي جرى مناقشته وإقراره 
من قبل الجمعية العمومية للمؤتمر. 
ه- حرصت رثاسة المؤتمر في بداية كل اجتماع من اجتماعاته على صحة الإجراءات 
المتعلقة بالاجتماع (التأكد من توفر النصاب القانوني للاجتماع) كما حرصت 
على تلاوة محضر الاجتماع السابق له. 
القرارات بشأنها عن طريق الاقتراع والتصويت» وكان في مقدمة هذه القضايا التي 
ناقشتها الجمعية العمومية للمؤتمر 
١‏ - قضية إعلان استقلال برقة» حيث اعتبر المؤتمر الوطنى فى جلسته المنعقدة 
يوم 1958/7/7 أن ليبيا أصبحت مستقلة منذ تاريخ توقيع إيطاليا على 
معاهدة الصلح المؤدخة في ١949/71/٠١‏ حسب منطوق المادة (71) من 
تلك المعاهدة التى تنازلت فيها إتطاليااعن كل جق لها أو لقب فى الممتلكات 
الاقليمية في إفريقياكء أي ليبا وعييها. 
؟- قضية قبول البيعة بلق الأحرّاب الطرابلسية. للأمير إدريس (أغسطس 
550 وقد عبر المْوَات حَنَ “تحفظاته حول هذه البيعة على أساس 
أنها صادرة عن الأحزاب#اللسياسية الطرابلسية» وأن هذه الأحزاب لا تمثل 
وتكشف الوقائع أن المؤتمر الوطني البرقاوي واضل أعماله واجتماعاته بعد إعلان 
استقلال إمارة برقة فى الأول من يونيو ١955‏ كبرلمان للإمارة. وقد ناقش المؤتمر وأقر 
بهذه الصفة قانون الانتخاب الذي جرت فى ظله انتخابات مجلس النواب البرقاوي فى 
الخامس من يونيو ١16٠0‏ (كما سنرى) . 
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر نزع الثقة من الحكومة البرقاوية التي ترأسها عمر باشا 
منصور الكيخيا. ”* وحاول الأخير أن يقنع الأمير إدريس بحل المؤتمر» غير أن الأمير رأى أن 
١‏ بحث المجلس الإداري للمؤتمر خلال جلسته يوم ١915/8/4 /١7‏ في أمر إرسال بعثة إلى العراق وشرق الأردن 
لدراسة نظامها الحالي وتاريخها السياسي منذ تكوينها مع إحضار صور من أنظمتها . 
0 نحسب أن هذا التحفظ يحمل دلالات وأبعاداً ديمقراطية على درجة من الأهمية. راجع مداولات الهيئة/ اللجنة 
الإدارية للمؤتمر الوطني بتاريخ ؟/ ١15/27/94‏ ومحضر الجلسة العامة يوم ١15/27/94 /١157‏ للمؤتمر الوطني. 
لذن جرى في ١144/17/0‏ تسمية الدكتور فتحي الكيخيا كأول رئيس للوزارة في إمارة برقة» وفي /91/١8‏ 555 
أصدر الأمير إدريس مرسوماً بتشكيل الوزارة على النحو التالي : الدكتور فتحي الكيخيا رئاسة الوزارة بالإضافة إلى 
جقائيا وزازات الذفاع والمعارق والعدل :بعد الله بن ببعود للد اخلية وناتا للرئيسن» ومحمد بو دجاجة للمالية 
والتجارة» علي الجربي للأشغال العامة والمواصالات» حسين مازق للزراعة والغابات» وخليل القلال للصحة . 


وفي 1454/11/17 قبل الأمير استقالة الدكتور فتحي من رئاسة الوزارة وكلف في اليوم نفسه عمر باشا منصور 
الكيخيا (والد الدكتور فتحي) بتشكيل الوزارة الجديدة وهو ما تم يوم 9 على النحو التالي : : عمرح- 


ليبيا: 


"75 


من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


رئيس الحكومة فقد الثقة ومن ثم طلب منه تقديم استقالته . فقام بتقديمها في 9/ 7/ ١16٠‏ 
وقبلت بعد يومين . 


وتفيد محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني البرقاوي أنه عقد آخر جلساته يوم الأول من 


مارس ١15٠‏ بسرايا المنار بمدينة بنغازي تحت رئاسة السيد الرضا المهدي وبحضور نائبيه 
السيد الصديق الرضا والسيد أبو القاسم أحمد الشريف و(111) عضواً» * كما حضر الجلسة 
الأمير محمد إدريس المهدي السنوسي . وقد تلا رئيس المؤتمر كلمة الأمير الموجهة إلى 
المؤتمر والتي جاء فيها : 


" حضرة صاحب السيادة السيد الرضا المهدي السنوسي رئيس المؤتمر الوطني 
السادة أعضاء المؤتمر الوطني البرقاوي الكرام» 
حل هيئتكم الموقرة توطئةالعقد الهيئة النيابية البرقاوية*' عن قريب بإذن الله" . 


كما هو معروف» فقد جرى الإعلان عن استقنلآل"ترقة في الأول من يونيو ١954‏ خلال 
اجتماع عام عقده المؤتمر الوطني البرقاوي بقصر المّئار وحضره إلى جانب كامل أعضاء 
المؤتمر الذين بلغ عددهم ١10(‏ عضوا) الأمير محم دإدريس المهدي السنوسي ورئيس 
الإدارة البريطانية في برقة المستر دي كاندول . 


والذي يستوقفنا في هذا المقام بشأن هذا الإعلان أن نشير إل ى.أن مُداولات المؤتمر 


الوطني البرقاوي وهيئته الإدارية تؤكد بأن الإقدام على هذه الخطوة لم يكن نزوة سياسية 
عارضة ولم يكن نتيجة إملاء من أي جهة خارجية أو داخلية وإنما جاء نتاجا لقناعات 


وحوارات سياسية شهدتها جلسات المؤتمر وهيئته الإدارية وعبر عنها أصحابها بكل إجماع 
وعزم وتصميم 1 ا 


1: 
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والذي يستوقفنا أيضاً حول هذا الإعلان هو ما ورد بكلمة الأمير إدريس التى ألقاها بهذه 


باشا منصور رئاسة الوزارة مع حقائب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمعارف» محمد بو دجاجة وزارة 
المالية والتجارة» وعلى الجربى المواصلاات والأشغال العامة؛ ومحمد الساقزلى العدل» وحسين مازق الزراعة 
والغابات» وخليل القلال الصحة. راجع خدوري» مصدر سابق» ص 95-4١‏ . راجع دي كاندول حول أسباب 
نزع الثقة من حكومة عمر باشا منصور. مصدر سابق» ص .١١١ 23٠١9‏ 

كان عدد أعضاء المؤتمر قد بلغ (10) عضواً . كما يتبين من محضر اجتماع الجلسة العامة للمؤتمر المنعقدة يوم 
/اا/ ؟/ ١ه .١‏ 

كما سئرى فقد صدر بتاريخ ١900/5/7١‏ قانون الانتتخاب وجرت أول انتخابات لأول برلمان برقاوي في 
كلم ١6١‏ . 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


المناسبة والتي تعبّر بشكل قاطع وحاسم عن التوجهات الدستورية والديمقراطية التي كان 
يتسم بها فكر الأمير إدريس وأداؤه وتوجهاته. لقد كان مما جاء في تلك الكلمة : 


" حمداً لله لا أحصى ثناء عليه . 


إخواني! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أظن أننا في غنى عن سرد الحوادث التي مرت 
على قضية هذه البلاد وتطوراتهاء وكلكم عالمون بها . إنما الذي أريد قوله الآن أنكم صبرتم 
منذ نهاية الحرب الأخيرة في هذه البلاد صبر الكرا م» حيث كنتم تنتظرون إعلان استقلال 
بلادكم من ساعة تطهيرها من الغاصبين ثم كنت أصبّركم لتروا إنصاف هيئة الأمم المتحدة 
بإجابة طلباتكم وأمانيكم القومية. ولما إني لمست فيكم في شهر مارس الماضي عيلة الصبر» 
كررت عليكم نصحي بالتريث إلى نهاية دورة هيئة الأمم المتحدة في شهر إبريل ١1459‏ فإن 
لم تأت بنتيجة فسيقرر الشعب مصيره بنفسه ٠‏ فصضبركم إجابة لطلبي كصبركم على القتال المرير 
وس ا د نان . فشكرا لكم وجزاكم الله عن بلادكم وأمتكم 

خير الجزاء. وها هي هيئة الأمم المتحدة انفرط جمعها في هذه الدورة بدون نتيجة اللهم إلا 
توسع الاختلافات فيما بينها وخيبة أملنا فيها . فبتاة.عليه لا أطلب منكم الصبر الآن بل أقول 
لكم وجب علينا أن نعلن في هذه النباعة المباركة [الساعة السابعة مساء] وفي هذا اليوم السعيد 
المصادف ١‏ يونيو ١15.58‏ الموافق 5 شعبان ١١1/4‏ استقلال بلإدنا التام . وإذ نى سأتولى» بمعونة 
الله وثقتكم فيٌ» سلطاث هذه اللآد التلآتكالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 
القضائية . وإنني عازم.في القزيب العاجل أن أشكل حكومة وطنية دستورية» وهي ما عبرت 
عنه بالسلطة التنفيذية . وستصدر هاذه:الجكومة بأمري قانونا لاتتخابات مجلس النواب» وهو 
ما عبرت عنه بالسبلطةوالعش ريعب" و بان«( اتضاة في انتخابات مجلس النواب. وعقب 
إتمام الاتتخابات يتجقن” انح :لير /08008/0ف في أعيقال» التشاريعية ' . "؟ 


صر يت يي 


اديس مرسوم يقرا ستو مؤر خاي 51041818 *" وكانت قد أعدت مسّودة هذا 


2 "محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال" ؛ مصدر سابق» ص ١57‏ . 
44 ا 
وآخرون: أمهو 1١‏ ا ال ار ' جريدة برقة 
الرسمية " الصادرة بالتاريخ نفسه . وعلى أية حال فقد سبق صدور الدستور إعلان قرار نقل السلطات "من قبل 
رئيس الإدارة البريطانية في برقة بتاريخ ١‏ الذي خوّل الأمير إصدار الدستور كما حدد الصلاحيات 
لدستورية» كما أوضح الاختصاصات التي يحتفظ بها رئيس الإدارة البريطانية (الخارجية والدفاع بمافي ذلك الأمن 
لعام إذا عجزت الحكومة الوطنية عن القيام به) كما أصبح هذا الأخير يتخذ صفة المقيم/ المعتمد. 
٠‏ خدوري» مصدر سابق» ص 47 . ويذهب سامي حكيم إلى أن الخارجية البريطانية هي التي أعدت دستور برقة 
لمقترح " حقيقة ليبيا" .(مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» )ص 7 . حتى لو كان هذا صحيحاً فلن 
عيب لك الدستورء أخذافي الاعتبارالأحوال السائدةفي تلك الفترة ومضمون ذاك الدستوو «ويكلني ال يستحفضر 
لعراقي أثناء احتلال قوات التحالف لأراضي العراق عام 707 " 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ويمكن تلخيص أهم محتويات الدستور البرقاوي في الآني : 

)١١ دين برقة هو الإسلام ويكفل الدستور حرية العقيدة (مادة ؟) والفكر (مادة‎ )١( 
والمساواة بين الأهالي بقطع النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة (المادة 5) والحرية‎ 
وحرية الملكية (المادة 8) وتعتبر اللغة العربية‎ ) ٠ 24 /اء‎ » ١ الشخصية (المواد‎ 
. لغة الدولة الرسمية‎ 

(؟) حكومة برقة حكومة دستورية نيابية تقوم على مجلس نواب منتخب من المواطنين 
البرقاويين الذكور البالغين الحادية والعشرين سنة (المواد -١١‏ 607). 

(0) مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن أمام الأمير (المادة 794) ولسمو الأمير أن يقيل 
مجلس الوزراء إذا رأى فى ذلك مصلحة البلاد (المادة 7) . 

(5) للأمير أن يعطل الدسقور إذا نشأت حالة تقتضى ذلك' '' (المادة 55) . 

(4) تنشأ في البلاد محاكم أهلية؛لاتمارس القضاء المدني والجنائي) ومحاكم شرعية 
ومحاكم دينية أخرى إذا اقتضى الأثر ذلك (المادتان 5 0, 08). 

(5) يكون للإمارة علم تحدد أوصافه بمقتضق قانون (المادة /51) . 

3ع خصص الدستور قفضلة لمالية الإمارة (التمواد لع وأوجب مراجعة 
حسابات جميع دوائر حكومة برقة بواسطة رئيس ديوان المحاسبة الذي يعين بأمر 
من الأمير. 

وفى ضوء هذا الدستور تشكلت أول حكومة برقاوية فى ١955 /9 /١‏ برتاسة الدكتور 

فتحى الكيخياء كما جرى إصدار عدد من القوانين أهمها ٠١:‏ 

* قانون الجمعيات الذي ينص على تسجيل الأندية والمنظمات . 

* قانون المطبوعات لعام .١96٠‏ 

*" قانون القذف والسب. 

قانون الجرائم المدنية. 

* قانون الخدمة المدنية . 

قانون مال التأمين. 

* قانون تسوية منازعات القبائل. 

. لم يمارس الأمير هذه الصلاحية طوال عمر الإمارة‎ ١ 


راجع آمال الشبكي ' استقلال ليبيا بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ' (مكتبة مدبولي» القاهرة» )١99١‏ ص 
10 


الباب الأول: ما قبل قيام دولة الاستقلال 


* قانون الجنسية البرقاوية. " 
* قانون الانتخاب. ؟"٠١‏ 


١ 


ف قاتون ديوان المحاسبة. 


مجلس النواب البرقاوي 

كما هو معروف» فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١١‏ نوفمبر ١159‏ 
قراراها الشهير بحق ليبيا المؤلفة من برقة وطرابلس وفزان أن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة 
على ألا يتأخر هذا الاستقلال عن الأول من يناير من عام ١487‏ . 

وكان بمقدور الأمير إدريس أن يتعلل بصدور هذا القرار ويتجنب إنشاء مجلس النواب 
البرقاوي الذي نص عليه الدستور البرقاوي (المواد ٠١‏ -07) مكتفياً (أو مستعيضا عن ذلك) 
بالدور الذي يقوم به المؤتمر الوظني البرقاوي» غير أنهمما يسبل للأمير إدريس أنه ظل 
حريصاً على مراعاة وتطبيق مهاو ردرازايية لعرر التكوا+ قأصكدر بتاريخ ١401/4/5١‏ 
قانون الانتخاب البرقاوي: "' ' وقد نصن القلاتؤتكلى أن يتألف مجلس النواب البرقاوي من 
(00) عضواً يجرى انتخابهم مبَاقَر ةن قبل المواط4/ يضاف إليهم عشرة أعضاء آخرين 
يعينهم الأمير . 

وقد جرت أول انتخابات في ظل'هذا القانؤن في 5/5/ ,115٠‏ وأسفرت هذه 
الانتخابات عن فوز نحو عشرة أغضاء"'' من العناضر المناوئة للحكومة بمن فيهم ثلاثة من 
أعضاء ينتمون إلى جمعية عمر المختار . 

وانعقد مجلس النواب البرقاوي لأول مرة يوم ١46٠/5/١7‏ برئاسة السيد رشيد 
الكيخيا وحضور الأمير إدريس . وألقى رئيس الوزراء السيد محمد الساقزلي خطاب العرش 


1١١‏ نص هذا القانون على ضرورة الحصول على الجنسية البرقاوية لفئات معينة لكي يكون لها حق المشاركة في 
الانتتخابات . الشبكي» مصدر سابق» ص 218 144 . صدر هذا القانون في 19459/17/1» سامي حكيم» مصدر 

0 لس 
1489. 


-_- 
0 


صدر هذا القانون بتاريخ 5/ 5/ ١165٠‏ ونشر في " جريدة برقة الرسمية " العدد رقم (7) بتاريخ .١96٠١ /7/١‏ 
0 التاتره فى تل الشكريةة برقاو بلسي ل ار ا 
والأشغال العامة» حسين ماق وزيرا للمعارف اله اخلية محمد بو دجاجة وزيا للمالة: وعبد القادر العلام وزيراً 
للزراعة والغابات» وسعد الله بن سعود وزيراً للصحة. 


7 جرت مناقشة قانون الانتخاب البرقاوي من قبل المؤتمر الوطني البرقاوي . 
هؤلاء النواب هم : مصطفى بن عامر» إبراهيم الأسطى عمرء عبد الرازق شقلوف (من جمعية عمر المختار) فضلاً 
عن عبد السلام بسيكري». وصالح مسعود بويصير» وعلي زواوه؛ وعبد الحميد نجم» وعبد القادر البدري . 


3 
ذه 


- 
> 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 

1 

نيابة عن الأمير . ويهمنا في هذا المقام أن نشير إلى أن رئيس الوزراء هنأ في ذلك الخطاب 
الآمة غلى اتعقاد أول يرلمان مشخب انتخايا حرا . 0 


وتشير الوقائع إلى أن هذا البرلمان واصل أعماله قرابة عام كامل» وشهدت جلساته 
مااتد اك سبي راتكن أن يون الحدرية في ا حدانوالنها ٠‏ وقد جرى تأجيل 
وكات لبر عاد في برل 1 11 إرجاؤها إلى أجل غير مسمى في ضوء التطورات 
اليدية بانع دن ليا 


1.69 خدوري» مصد رسابق» ص 150 . وبذا انتهى دور المؤتمر الوطني البرقاوي . 
1١٠‏ راجع بهذا الخصوص المصدر السابق نفسه؛ ص 35» ودي كاندول» مصدر سابق» ص ١١75‏ . 


الفصل السادس 
مالاحظات ختامية 


يمكننا أن نخلص مما أوردناه في الفصول والمباحث السابقة في هذا الباب أن أفكار 
'الدستور" و" الشرعية الدستورية " و" الحياة البرلمانية والنيابية " ومايرتبط بها من 
" انتخابات " وآليات العمل البرلتزاني الديمقراطي الأخرّى» لم تكن أفكاراً غريبة أو طارئة 
على النخب والزعامات الليبية : 
للإمبراطورية العثمانية» ومئِذ احتكاكهم بغيرهتم من رجالات الأمة العربية 
والإسلامية. 
الإيطالي لبلادهم . 
* وتواصوابها فيما بينهم أثناء لقاءاتهم ومداولاتهم من أجل التنسيق بين جهودهم 
لمواجهة العدو الإيطالي الغازي لبلادهم . 
* كما حرصوا على أن تكون أحد أبرز المعالم التي قامت عليها محاولاتهم الأولى 
لإنشاء كيانات سياسية مستقلة » سواء عند إعلان الجمهورية الطرابلسية عام ١917‏ 
أو إمارة برقة عام ١959‏ . 
؟ كماحملوهاإلى مهاجرهم ومنافيهم ضمن أحلام وأماني العودة والحرية 
والاستقلال والوحدة التي حملوها وهم يودعون أرض الوطن بعد أن سقطت آخر 
رايات المقاومة والجهاد. 
* ثم أصبحت جزءاً من مطالب وتقاليد أحزابهم وتشكيلاتهم السياسية التي تأسست 
في ظل الإدارة البريطانية بعد اندحار وهزيمة الغازي الإيطالى خلال الحرب 
العالمية الثانية . 


كحك 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ولا نتردد في القول بأنه عندما صدر قرار الأمم المتحدة في 7١‏ نوفمبر ١454‏ الذي 
قضى بحق ليبيا التي تتألف من أقاليم برقة وطرابلس وفزان في أن تصبح دولة مستقلة ذات 
سيادة قبل الأول من يناير ١455‏ » ونص فى الفقرة الثالثة منه على أن : 
"يجتمع مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان في جمعية وطنية ليقرروا مسرا للسياة بما في 
ذلك تعيين شكل الحكومة" . 
إنما كان يعبر عما كان يعتلج في صدور تلك النخب والزعامات منذ سنوات بل عقود . 
وهو ما يفسر في نظرنا سرعة استجابتهم وتنفيذهم وحسن تعاملهم وتطبيقهم لما ورد في 
هذه الفقرة كما سنرى فى الباب التالى . 


الباب الثاني 


في كنف الشرعية الدستورية 


ردستور١اه9١)‏ 
الفصل الأول ٠:‏ ولادةدستور١0ة9١‏ 
الفصل الثاني ١‏ : معالم وملامح دشتو 4:2 (الإطار الدستوري والتشريعي) 
الفصل الثالث :2 على الصعيد التطبيقلل والممارمنة العملية 
(مؤأب !نت الول وسلطانها) 
الفصل الرابع :2 على الصعيد التطبيقي والممارسة العمطلية (الحقوق والحريات العامة) 


الفصل الخامس 2 : شرعية دستورية حتى النهاية 


الفصل الأول 
ولادة دستور ١ه9١‏ 
(نوفمبرة155١-‏ أكتوير١ه9١)‏ 


لم تكن ولادة دستور 1561 ولادة سهلة ولا يسيرة؛ بل كانت صعبة وعسيرة» ومع ذلك 
فقد كانت ولادة طبيعية » بل جد طبيعية . 


لقدكانالواة قع المحلي فحي الإتللج/ اإغلزشق زيرق كط رابلس وفزان» يعج بمختلف 
المحدّدات والتناقضات مما يكفي لمعل عملية ولآدّة الدولة الليبية المأمولة ودستورها أمراً 
معائك| وعيميرا : 

.غير أن الأمر لم يقتصر على المعطيات والميحددات الليبية الداخلية» بل كانت هناك 
أيضأً ال ماع والمنا ورا لت ا كر ملستسي العربية» التي زادت من 
تعقيد الأمر وإثارة المخاوف حول إمكانيّة ونوع عهلية الولادة كلية 

ورغم ذلك» فقد استطاع زعماء الأقاليم الثلاثة» 000 
السنوسيء أن يجعلوا ولادة دولتهم وَدستورها أمرا ممكناء ؛ بل وواقعا حبّا وطبيعيا » على 
النحو الذي يتضح من المباحث التالية . 


قرار الأمم المتحدة بالاستقلال (١؟‏ نوفمبر 9 ١95‏ 


بدأت عملية " وضع الدستور الليبي " بالنص عليه في القرار الصادر عن الأمم المتحدة تحت 
رقم (184 - الدورة الرابعة) بتاريخ ١؟‏ نوفمبر ١1594‏ والذي قضى بحق ليبياء التي تتألف 
من أقاليم برقة وطرابلس وفزان» في أن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة قبل الأول من يناير 
7 . حيث تناول هذا القرار موضوع الدستور في فقرتين من فقراته الإحدى عشرة على 
" الفقرة الثالثة: 
يجتمع مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان في جمعية وطنية ليقرّوا دستوراً لليبياء بما في ذلك 
تعيين شكل الحكومة. 
١‏ الملحق رقم (7) النص الكامل لقرار الأمم المتحدة. 


0“ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الفقرة الرابعة: 
تعين الجمعية العامة مندوباً عن الأمم المتحدة في ليبياء وتكتان مجلس بباغذه ويقدم له 
النصح. والعرهى هن ذلك مسباعدة اللببين في منن الدسكور وإتشاء عتكومة مسستقلة" . 
تعيين مندوب الأمم المتحدة (أدريان بلت) 
تنفيذاً لقرارها بشأن استقلال ليبياء أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
قرارا بتعيين المستر أدريان بلت (2614 0118 )' مندوباً عنها لمساعدة 
الليبيين في سنٌ الدستور وإنشاء حكومة مستقلة . 
وبدأالمستر بلت فى تنفيذ مهمته بزيارة ليبياء فوصل طرابلس فى 219465٠ /١ /١8‏ 
وزار الأقاليم الثلائة» وأمضى فبي تلك الزيارة ثلاثة أسابيع » ركرٌ جهوده خلالها على 
المشاورات مع الإدارتين ن البريطانية والفرنسية في الأقاليم» ومع الأمير إدريس السنوسي 
والأحزاب السياسية الرئيسية في ##ترايلسيوالمؤتمر الوطني البرقاوي" وزعماء الولايات 
الثلاث . وكان من بين الموضوعات التي طَرّقها لال المشاورات تسمية الأعضاء الليبيين 
الأربعة في " المجلس الاستشا ري " (مجلسّ العثلأة) الذي سيساعده في مهمته وفقاً لقرار 
الأمم المتحدة باستقلال ليبيا. 
وإثر انتهاء المستر بلت من هذه المشاورات أعد خكلة عمل ضمّنها الخطوات التى يرى 
أنباعها لوضع الدستور ونشره كما عرض هذه الخطة عللى :ف#مجايس الاستشاري' . وقد 
اشتملت الخطة على الخطوات التالية: 
١‏ - انتخاب المجالس المحلية في برقة وطرابلس خلال شهر يونّيو 195٠0‏ . 
- اختيار ' لجنة تحضيرية ' للجمعية الوطنية في موعد لا يتجاوز شهر يوليو ١9165٠‏ 
من أجل تقديم التوصبات حول أساليب الانتخاب» بها في ذلك تكوين * الجمعية 
الوطنية الليبية ' ووضع مشروع الدستور. 
- انتخاب " الجمعية الوطنية التأسيسية" ودعوتها إلى الاجتماع في خريف 
60 . 
4- تؤلف الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة في أوائل عام ١10١‏ . 
- إقرار الجمعية الوطنية للدستور وشكل الحكومة الليبية خلال عام ١198١‏ . 


205 دبلوماسي هولندي من أعضاء الجهاز الدائم بهيئة الأمم المتحدة» وسبق له أن اشتغل في عصبة الأمم» وكان يشغل 
يومذاك منصب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة. 


2038 راجع ما ورد بمحاضر اجتماعات المؤتمر الوطني البرقاوي في 17/ 196٠ /١‏ مصدر سابق» الحلقة العاشرة. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١95١‏ : 


المجلس الاستشارق (مجلس العشرة) 

كما أشرنا من قبل» فقد نصت الفقرة الرابعة من قرار الأمم المتحدة بشأن استقلال ليبيا 
الصادر في ١459/1١/7١‏ على اختيار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجلساً يساعد 
ويقدم النصح لمندوب الأمم المتحدة في ليبيا. 

وفيما يتعلق بالكيفية التي يتشكل بها المجلس المذكور فقد نصت الفقرة (1) من القرار 
ذاته على أنه : 

'يتألفي الشجلس هن غشرة؟ أغضباء على الأسس الغالية : 

-١‏ ممثل واحد تعيّنه كل من مصر وفرنسا وإيطاليا والباكستان وبريطانيا والولايات 


المتحدة. 
؟- ممثل عن كل من الأقاليم الليبية ,الثلاثة (برقة“وطرابلس وفزان) وممثل عن 
الأقليات المقيمة فى ليبيا" . 


كما نصت الفقرة السابعة|من القلزارذاته على أ/يقوم مندوب الأمم المتحدة (أدريان 
بلت) بتعيين الممثلين الأربعة عن الأقاليه الليبجةوالأقلية المقيمة في ليبياء بعد التشاور مع 
الإدارات القائمة في ليبيا وممثلي الدول,الحظاكورة في الفقرة السابقة (رقم 5) وأعيان البلاد 
وممثلي الأحزاب السياسية . 

وفيما قامت الدول المعنية بتعيين أعضائها في المجلش المذكور وهم : 

. محمد كامل سليم (عن مصر)‎ )١( 

() عبد الرحيم خان (عن باكستان) . 

(9) لويس كلارك (عن الولايات المتحدة الأمريكية) . 

(5) فيتاليانو كونفالونيري (عن إيطاليا). 

(5) هيو ستونهيواربيرد 2 (عن بريطانيا». 

() جورج بالاي (عن فرنسا) . 

فإن مهمة اختيار الأعضاء الأربعة الآخرين الممثلين لليبيا لم تتم إلا بعد مشاورات 
واسعة قام بها المستر بلت (مع الدول القائمة على الإدارة وممثلي الدول الست التي سمّتها 
الجمعية العامة)» تمكن في ختامها من اختيار أربعة أسماء من بين قوائم الأسماء التي قدمت 
25 عرف هذا المجلس "بمجلس العشرة" نسبة إلى عدد أعضائه. 


5ىي”2 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إليه كمرشحين» * وهؤلاء الأربعة هم : 
)١(‏ علي أسعد الجربي - عن برقة (حل محله فيما بعد الدكتور علي نور الدين 
العنيزي). 


(0) مصطفى ميزران - عن طرابلس . 
[69 أحمد الحاج السنوسي صوفر - عن فزان (حل محله بسبب مرضه محمد عثمان 
الصيد) . 
(5) جياكومو ماركينو (عن الأقليات) . 
وقد تكامل تشكيل المجلس فى ه/ 5/ ١.196٠‏ 
أمناامن سك م فياك “الللجلين الاستشتارس* ققد مين كيك نهنا وفنا لقران 
0-0 » تتمثل بشكل عام أفني مساعدة مندوب الأمم المتحدة في ليبيا وتقديم النصح 
له. وفضلاً عن ذلك فقد نصت الفقرة (6»)يمِن القرار المذكور على أن : 
' يقدّم مندوب الأمم المتحدة ة في ليبيا» بالجايي مع المجلين» تقريرا سكويا أوأى تقاريز 
ا اك 1 ال ا اي 
ل ل 
الست في المجلس بشأن تعيين ممثلي الأقاليم الليبية في الماجلمن» “فق د أوردت الفقرة () 
من القرار المذكور صلاحية أخرى للمجلس على النحو التالي: 
" يتوجب على مندوب الأمم المتحدة» أثناء قيامه بمهامه» أن يتوجه إل أعضاء المجلس 
للحصول على نصائحهم وإرشاداتهم» على أنه قد يطلب من مختلف الأعضاء أن يقدّموا 
آراءهم بشأن مختلف المناطق أو الموضوعات " . 
وتفيد الوقائع أن المجلس الاستشاري باشر أعماله في 75/ 5/ ١15٠‏ واستهلها 
بمناقشة وإقرار خطة العمل التي قدمها إليه مندوب الأمم المتحدة المستر أدريان بلت» من 
حيث المبدأ فى 5/ 0/ .١946٠‏ 
ويذكر الدكتور خدوري” كيف أن الخلاف ثار في البداية بين المستر بلت وبين مندوبى 


ه20 قدمالأمير إدريس إلى المستر بلت في 78/ ”7/ 199٠‏ ثمانية أسماء لاختيار واحد منهاء وتقدمت الأحزاب السياسية 

2057 تقرر أن تكون رياسة الجلسات بالتناوب بين الأعضاء» وأن تكون الجلسات علنية» وأن تكون لغاته الرسمية الإنجليزية 
والفرنسية والعربية» وأن تتكون فيه خمس لجان فرعية. 

4 مصدر سابق» ص 23157 .١55‏ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١980١‏ 


الأمم المتحدة (بلت) ملزماً بقبول رأي المجلس في القضايا التي يعرضها عليه؟ وما إذا كان 


للمجلس حق الفيتوبالتسبة للمندوس؟ وكان رأي المستربلت أنه " المسؤول الوحيد" عن 
أعماله أمام الأمم المتحدة» مع أنه كثيرا ما كان يستشير أعضاء المجلس ويبلغهم عما يقوم 
به. 

كما أورد خدوري أيضاً أنه كثيراً ما كانت آراء ممثلي الباكستان ومصر تختلف عن غيرها 
من آراء بقية الأعضاء العشرة فيما يتعلق بدور الدول القائمة على الإدارة وشكل حكومة ليبيا 
الدستوري . * 

اللجنة التحضيرية (لجنة الواحد والعشرين) 

تضمنت خطة العمل التي اقترحها أدريان بلت ووافق عليها المجلس الاستشاري من حيث 
المبدأفى ١96٠/0/5‏ اختيار لجنة تخضيرية للجمكيّة الوطنية فى وقت لا يتجاوز شهر 

وتفيد الوقائع أن جدلا كبي رأواقع داخ ل المجلالاسئشاري جول عدد من الموضوعات 
المتعلقة بهذه اللجنة : هل تكون الأفاليم الثلاثة ممثلةإفي اللنجئة بالتساوي أم على أساس 
عدد السكان في كل إقليم؟ ثم ما هي الكيفية|التي يتم بهساتحديد أعضاء كل إقليم» هل 
هي بالاختيار أم بالانتتخاب؟ كما ثار جدل آخر حول مشساركة الأقلية الإيطالية بطرابلس في 
اللجنة . ؟ 

)1١(‏ أن يكون تمثيل الأقاليم الثلاثة بالتساوي داخل اللجنة بمعدل سبعة أعضاء عن 

كل إقليم (ومن ثم عرفت اللجنة بلجنة الواحد والعشرين) . 

(؟) أن يختار الأمير إدريس ممثلي برقة. 

(9) أن يختار زعيم فزان أحمد سيف النصر ممثلي فزان. 

(5:) أنيقترح مندوب الأمم المتحدة ممثلي طرابلس في اللجنة بعد التشاور مع 

زعمائها. 

)02( أن يجتمع أعضاء اللجنة في طرابلس في موعد لا يتجاوز الأول من يوليو ١15٠‏ 

04 راجع ما وردأيضاًفي مذكرات محمد عثمان الصيد الذي كان عضواً في المجلس الاستشاري حول مواقف بعض 


الأعضاء في المجلس الاستشاري " محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة الليبية السابق " أعدها للنشر 
طلحة جبريل (بدون ناشر» الرباط» )١995‏ ص 594-55. 


9 راجع على سبيل المثال خدوري» مصدر سابق» ص ١/0117‏ 5 راجع أيضاً سامي حكيم» مصدر سابق» ص 
ل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
تله 
لوضع خطة لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة الثالثة من قرار الجمعية العامة 
للآمم المتحدة باستقلال ليبيا (وضع الدستور وتعيين شكل الحكومة) . 
وتم بالفعل اختيار ممثلي الأقاليم الثلاثة في اللجنة على النحو التالي : 
أ- عن إقليم برقة: 
)١(‏ خليل القلال. 
(0) عمر فائق شنيب. 
(9) أحمد عقيلة الكزة . 
(5) عبد الكافي السمين. 
(5) الطايع البيجو. 
(50) محمود حسين بو تهدمة. 
0) رشيد الكيخيا. 
ب - عن إقليم طرابلس'' 
() الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم. 
(9) الشيخ أبو الربيع الباروني. 
)2١(‏ سالم لطفي القاضي . 
)١١(‏ عبد العزيز الزقلعي . 
)١١(‏ سالم المريّض. 
)١1(‏ أحمد عون سوف. 
)١5(‏ علي رجب . 
ج - عن إقليم فزان 
)١5(‏ علي المقطوف . 
)١5(‏ طاهر الجرّاري. 
(0) علي بديوي . 
(1) أبو القاسم بوقيلة. 
٠١‏ ثار جدل كبير بين الزعماء الطرابلسيين وفي داخل المجلس الاستشاري حول تسمية ممثلي إقليم طرابلس في 


اللجنة. راجع خدوري» مصدر سابق» ص .١/١ 21١59‏ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


(19) أحمد الطبولي. 
)٠١(‏ محمد عثمان الصيد. 
() السيد المهدي (قاضي غدامس) . 
ولم يتمكن بلت من دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية إلى الاجتماع إلافي 5 7/ /1/ ١15٠‏ . 
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في مقر مجلس هيئة الأمم في طرابلس يوم /1؟ من الشهر ذاتة؛ 
حيث أقرت لائحتها الداخلية» '' وانتخبت الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم (عن طرابلس) 
ركنا ليان وليل القلال (مى يزقة) وتعيد عمان اليد (فن فزان)سكرقيوين. 
وعقدت اللجنة بعد ذلك اجتماعين آخرين الأول في /١7‏ ١٠/1450»ء‏ والثاني في 
5 من الشهر ذاته . وبالطبع فقد ثار الخلاف حول عدد من الموضوعات التي جرى بحثها. 
ومن أبرزها: 
)١(‏ كم يجب أن يكون علاد أعضاء الجمعية الوطنية التتأسيسية؟ وهل سيكون توزيعهم 
بين الأقاليم بالتساويء"أم على أسَاسس الكثافة العددية؟ 
(0) ماهو أسلوب تحديد أعضاط الجمعية؟ هل)هُو بالاختيار أو بالاتتخاب؟ 
وفي نهاية المطاف تمكنتت الِلجِنْة"التَخَضَييْة من إصدار قرارها بالإجماع بتاريخ 
ه1/١٠/‏ حول مختائع لتضاب 05099 كرريايٌ : 3 
)١(‏ تتألف الجمعية الوكزة هتين عضوا. 


() يتم تمثيل المناطق الثلاث» أي برقة وطرابلش وفزان» على أساس التساوي 
العددي » بمعنى عشرين ممثلا لكل منطقة . 

(") يتم التمثيل على أساس اختيار الممثلين» على أن يراعى العدل بين الأحزاب 
السياسية العربية في المناطق المختلفة» ويهتم بالأشخاص المستقلين 
والشخصيات البارزة» وخاصة في منطقة طرابلس . 

(:) يختار سمو الأمير محمد إدريس السنوسي ممثلي برقة» ويختار سعادة أحمد 
سيف النصر ممثلي فزان» ونزولاً عند اقتراح تقدم به ممثلو منطقة طرابلس 
بالإجماع إلى لجنة الواحد والعشرين» يوكل أمر اختيار ممثلي منطقة طرابلس 
لح و ا 


عشر عضواً ل له القانون الدستوبي ا ل )ص 
8 1. 


. راجع ما ورد بمذكرات محمد عثمان الصيد بشأن مشاركته في أعمال هذه اللجنة» مصدر سابق» ص /ا57-0‎ ١ 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


بالمقاور انقو البيسادقابك الشزوريةة يعد عدو لا باسينا المرشصين ويقدفة إلى 
لجنة الواحد والعشرين في تاريخ لا يتأخر عن 7١‏ أكتوبر ١46٠‏ . وترسل نسخ 
من هذا القرار إلى سمو الأمير وسعادة أحمد بك . 

(5) لا يسمح للأقليات غير الوطنية أن تشترك في الجمعية الوطنية أو تمثل فيها. على 
أنه ثمة رغبة أصيلة وشعور عام بأن جميع الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية 
للأقليات جميعها سيضمنها دستور ليبيا المقبل . واللجنة واثقة من أن هذا المبدأ 
سيكون موضع اهتمام الجمعية الوطنية عندما تعد الدستور» وفقا لما يجرى العمل 

(5) ستعقد الجمعية الوطنية جلستها الأولى فى مدينة طرابلس فى 7١0‏ نوفمبر 2١906٠9‏ 
ويترك لها بعد ذلك أن تقور عقد جلساتها التالية حيثما شاءت . 

الجمتعية الوطنية التأسيسية 

تفيد الوقائع بأن المفتي الشيخ محمد أو هالّسعاد العالم لم يتمكن من تقديم كشف 
المرشحين عن منطقة طرابلس إلى لجنة الواح بؤالعتشترين إلا في "١‏ أكتوبر (بدلا من 77 
منه) .١4050‏ وفضلا عن ذلك فقد جرى انتقاد المَفتي:من قبل عضوي اللجنة عبد العزيز 
الزقلعي وعلي رجب على أساس أنه لم يتمكن من استشتارة الأحزاب السياسية جميعها ولا 
الشخصيات المستقلة . 

وعلى أية حال فقد تشكلت الجمعية الوطنية التأسيسية فئالنهناية من السادة الآنية 
أسماؤهم : 

أولاً: عن برقة: 

تت محمد السيفاط بو فروة 

'- عبد الحميد الدلااف 

4- رافع بو غيطاس 

6- أحميدة المحجوب . 

5- سالم الأطرش 

/ا- خليل القلال 


2# هؤلاء كانوا أيضاً أعضاء فى اللجنة التحضيرية» ويشير هذا الأمر إلى ندرة العناصر الوطنية التى كان يمكن الاعتماد 
عليها: 


الباب الثاني 


0-4 الطايع البيجو* 
9- أحمد عقيلة الكزة* 

-٠‏ محمود بوهدمة 

-١‏ عبد الكافي السمين” 

- سليمان الجربي (سكرتيراً للجمعية) 
- محمل بو رحيّم 

14- عبد الجواد الفريطيس 
6- المبروك الجيباني 

7- الكيلاني لطيوش 

-1١7‏ طاهر العسبلي 

-١‏ عبد الله عبد الجليل سويكن 
4- حسين جربوع 

-٠١‏ أبو بكر بوذان 

ثانياً: عن طرابلس 

-١‏ أحمدعونسوف 
5- عبد العزيز الزقلعي 

0-37 منئير برشان 

4 - علي تامر 

5 أحمد السري (الصاوي)؟' 
3ت متكهار المتتصير 

1 سالم المريّيض 

- محمد المنصوري 

4- محمدالهنقاري 


: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١906١‏ 


هؤلاء كانوا أيضاً أعضاء فى اللجنة التحضيرية» ويشير هذا الأمر إلى ندرة العناصر الوطنية التى كان يمكن الاعتماد 


عليها 


أورد الصيد فى مذكراته (مصدر سابق. ص 190) أنه استقال من الجمعية لأنه كان مع وحدة اندماجية بين الأقاليم 


الثلاثة وضد النظام الاتحادي . راجع أيضاً تحت عنوان " في الأوساط الأهلية ' بهذا الفصل . 


ليبيا : 


من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


-٠١‏ الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم (رئيس الجمعية) 
-١‏ علي الكالوش 

-١‏ عبد المجيد كعبار 

-١‏ عبد الله بن معتوق 

14- محمد الهمالي 

6- إبراهيم بن شعبان 

1 يحي مسعوة بن عيسى لاسكرثيراً للجمعية) 
١١‏ - أبو بكر نعامة (بو نعامة) 

6ك" محموه المقصر 

4- الطاهر القره مانللي 

20 علي بن ساام 

ثالثا: عن فزان 

-١‏ السنوسي حمادي 

0-5 علي بديوي 

*- الفيتوري بن محمد 

4- الشريف علي بن محمد 

م طاهر القذافي بريدح 

2-5 منصور بن محمد خليفة 

2-1 المبروك بن علي عريبي 

2-4 طاهر بن محمد العالم (سكرتيراً للجمعية) 
أت معي هيات اليد" زنانا اركسين الجسيحة) 
-٠‏ حم الأمير 

-١‏ علي عبد اللطيف القطروني 

- أبو القاسم بوقيلة 


استقال محمد الصيد من عضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ليتفرغ لعضوية المجلس الاستشاري (مجلس العشرة) 
وحل محله في عضوية الجمعية خليل الشاعر. مذكرات الصيد». المصدر السابق» ص 194. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


1- أحمد الطبولى 
64- على السعداوي 


5 - سعد بن ميدون 

/ا- الأزهري بن علي الحطماني 

-١6‏ الهادي بن رمضان 

4- على المقطوف 

ات محمد العكرمى 

قبل أن تشرع الجمعية الوطنية التأسيسية في مباشرة اجتماعاتها وأعمالها بطرابلس» 
كانت اللجنة السياسية والجمعية العامة للأمنم المتحدة تناقش خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 
التقرير'' السنوي الأول, الذي قدمه المستر بلث:بتاريخ/1/ 9/ ١46٠‏ حول ماقام به 
عديدة» من أبرزها الاتحاد السوفييتي ومضر (وعلادٍ من الدول العربية والآسيوية الأخرى)» 
انتقادات شديدة إلى الأسلوت الدكن الي الجمعية الوطنية التأسيسية (أسلوب 
الاختيار وليس الانتخاب) ووصفتة بأنه "غير ديمقر اطى ".. 

وقداعترف أدريان بلت خلال مناقشة تقريره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بأن خطوتي 'الساوي في تمثيل الأقا"يج هلانت و" استعمال أسلوب الاختيار بدلا من 
الانتخاب ' فى تعيين أعضاء ء الجمعية التأسيسية» تبدوان غير ديمقراطيتين» وأنهما تمتا 
ضد مقترحاته ووجهات نظره» غير أنه دافع عما تم إنجازه من خطوات على طريق تأليف 
الم 0 

. . يخيل إلى أنني أضيع وقت الجمعية العامة إذا دخلت في تفصيلات القضية» ولكني 
أريد أن أيين أن أعضاء الجبعية الوطنة لدسعينوا ولى يشكيرا بالرغو عن الضيحة الي قدمتها 
أناء وأن التساوي في التمثيل بين الولايات الثلاث أدخل في تنظيم الجمعية الوطنية على 
أنه تدبير سياسي لا مفر منه . فقد جعلت كل من برقة وفزان التساوي في التمثيل شرطا لابد 


منه لاشتراكهما فى لجنة الواحد والعشرين وفى الجمعية الوطنية» وما كان يمكن أن تجتمع 

أية واحدة من هاتين المنطقتين على غير هذا الأساس» ولا كان بالإمكان السير في الخطوة 

5 كان قرار الأمم المتحدة ة الصادر في ١453/1١/7١‏ حول استقلال ليبيا قد أوجب في الفقرة الخامسة منه على 
مندوب الأمم المتحدة (المستر بلت) أن يقدم» بالتشاور مع المجلس الاستشاري» تقريراً سنويا إلى السكرتير العام 
للأمم المتحدة» كما أوجب القرار ذاته في الفقرة العاشرة من على الدول القائمة على إدارة ليا أن تقدم» بالتعاون مع 
كه ب ل 


ذه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الأساسية الأولى نحو الوحدة الليبية لو أن هذا الشرط رفض. . 
أما فيما يتعلق بهذه الجمعية الوطنية التي ستجتمع في 75 تشرين الثاني (نوفمبر)» فإنني أشعر 
بأنني مضطر إلى القول إنه ما دامت الجمعية معينة لا منتخبة ففي نفسي شيء كثير من الشك في 
أنها تملك السلطة الأدبية والسياسية التي تمكنها من وضع دستور نهائي ثابت لليبيا. 
لقد كنت دوماً أتصور ليبيا المستقلة المقبلة دولة ديمقراطية» ومن ثم فإنه من الأفضل أن يكون 
برلمان الغد في ليبيا منتخباء أي ينتخبه الشعب الليبي بكامله . وفي الوقت ذاته يتحتم علينا أن 
ندرك أوضاع ليبيا كما هي . فإن ليبياء بسبب العوامل الجغرافية والتاريخية» مكونة من ثلاث 
مناطق » وهذه المناطق مع أنها تتمتع بالكثير المشترك فيما بينها - أكثر مما يلزم لتكوين أمة 
موحدة في دولة واحدة - فإن لكل منها أيضا خصائصها المحلية ووجهات نظرها ومصالحها 
التي ترتبط بها والتي تريد أن تحافظ عليها . وهذا ينطبق بشكل خاص على برقة وفزان" . 
غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت حداً للجدل الذي دار حول شرعية 
الجمعية الوطنية التأسيسية» وأقزت الخطوات الدستورية التي قام بها بلت تنفيذا لمهمته 
في ليبيا. "' 
وعلى الرغم من إقرار الأمم المتحدة للخّطوات التي قام بها مندوبها المستر بلت» 
واعتبارها الجمعية الوطنية التأسيسية التي تم اختثارها شرعية وصحيحة, إلا أن الجدل 
حول هذا الموضوع ظل قائما ومُثاراً من قبل/بُعض الأطراف داخل المجلس الاستشاري 
(مندوبو طرابلس ومصر وباكستان) ومن خارجه. بل.ومن خارج ليبيا وبخاصة في مصر 
(كما سنرى) . 
الشروع في عقد الاجتماعات 
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية أول اجتماع لها يوم السبت المصادف الخامس والعشرين 
بن لرتبيز 159 . وانتخبت الجمعية الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم (مفتي طرابلس) 
رئيساً لها" (أكبر الأعضاء دنا ) . كما جرى انتخاب عمر فائق شنيب (ممن برقة) نائبا 
للرئيس والمبروك الجيباني (من برقة) سكرتيراً. *' 
وقد وجه مندوب الأمم المتحدة بلت كلمة إلى الجمعية قال فيها : 
' إن وضع الدستور الليبي يمثل خطوة واسعة في سبيل تحقيق تطلعات الليبيين في تكوين دولة 
موحدة الأسس متينة الأركان ليعيش الجميع في حرية وسلام . "كما أشار نائب رئيس الجمعية 
السيد عمر فائق شنيب إلى "أن الجمعية الوطنية مكلفة بوضع دستور دائم لليبيا" . '" 


207 خدوري» مصدر سابق» ص 174-114 . راجع أيضاً سامي حكيم» مصدر سابق» ص 274-78» ودي كاندول» 
مصدر سابق؛ صن 4111 314+ 

الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم الذي كان رئيساً للجنة التحضيرية أيضاً 

8 السبكي. مصدر سابق» ص ١17/6 . ١75‏ . 

رد المصدر السابق» ص 17/5 . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


وفي جلسة الجمعية الثانية يوم 71 نوفمبر» وافقت على مشروع لائحتها الداخلية التي 5 
كانت قد أعدت من قبل لجنة فرعية . وقد تقرر بموجب اللائحة أن تتخذ القرارات بأغلبية 
ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة المنعقدة بنصاب صحيح . '' واتخذت الجمعية الوطنية 
عددا من القرارات التنظيمية تمثلت في : "" 

أ- انتخاب نائبين للرئيس وهما: عمر فائق شئْيب (عن برقة) ومحمد عثمان الصيد 

(عن فزان) . 
ب -انتخاب سكرتارية الجمعية على النحو التالي : سليمان الجربي (عن برقة) وطاهر 
بن محمد العالم (عن فزان) ويحي مسعود بن عيسى (عن طرابلس) . 

وقد نصت اللائحة الداخلية على أن اختصاص الجمعية الوطنية يتمثل في إعداد دستور 
ليبيا وتحديد الحكومة. كما أكد رئيس الجَمَعيّة في جلستها الثالشة أن مهمتها هي وضع 
دستور البلاد لا مشروع دستور"" 

قانونان أساسيان 
وفي إطار التوطئة للشروع في إعداد مشيؤدة الدستور قامتِ الجمعية الوطنية في 7/ ١10٠/١7‏ 
بإقرار مبدأين صاغتهما في شسكل قانونيق"أنتتاتتبين«اعتبرا ضرورين لتقرير مستقبل الدولة 
الليبية . “" 

أما المبدأ الأول فقد نص .علئ أن: 

'تكون ليبيا دولة مستقلة ذاتٌسيادة» وأن يكون .شك الحكم فيها اتحادياً فيدرالياً عادلاً " . 


والشى اهل اميد قتولا قوريا عن سني رةه ردان فى السيعيت أسا فاو طرابلسن 
فقد قبلوه في النهاية على مضض ء وعلى أمل أن يكون النظام الاتحادي خطوة على طريق 
الوحدة الكاملة بين الأقاليم الثلاثة . وقد أثار تبني هذا المبدأ المزيد من الجدل في الأوساط 
الليبية حول شرعية الجمعية الوطنية (كما سنرى) وحول فائدة وحكمة هذا الاختيار. وساد 
في النهاية الرأي القائل بأن النظام الاتحادي هو الخطوة العملية الوحيدة التي تتيح للولايات 
الغلا الارتباط مغا ينتيث تؤول فى النياية إلى الوحيدة العامة 5" 
5١‏ مَرزة» مصدر سابق» ص ١717١‏ . 
5 السبكي مصدر سابق» ص 21١176‏ 00 
7 سنلاحظ فيما بعد أن هذا الموضوع أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس الاستشاري . 


535 الصيد» مصدر سابق» ص 55-/11, خدوري» مصدر سابق» ص -1١57‏ 1560», مرزة» مصدر سابق» ص ١7٠١‏ » 
١/اى»‏ دي كاندول» مصدر سابق» ص .١ 64 21١١١‏ السبكى» مصدر سابق » ص .١716‏ 


0" راجع "ليبيا بين الماضي والحاضر" الجزء الثاني » المجلد الرابع» فصل "حكومة فكيني .. وإلغاء النظام 
الاتحادي ' . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أما المبدأ/ القانون الثاني فقد نص على أن : 
" تكون الحكومة ملكية دستورية ديمقراطية نيابية تحت تاج الملك السيد محمد إدريس المهدي 
السنوسي "' . 
وقد جرى إقرار هذا القانون بالإجماع في جلسة الجمعية الوطنية ذاتها المنعقدة يوم 
الثاني من ديسمبر ١165٠‏ وسط الهتاف والتهليل . كما قررت الجمعية إبلاغ الأمير إدريس 
بقرارها الذي اتخذته» وبأنها تعتبره منذ ذلك اليوم ملكا للبلاد. 
وثيقة البيعة 
أعدت الجمعية الوطنية وثيقة مبايعة"' الملك إدريس » وقامت بتبليغه بالبرقية التالية : 
الب و اي ل ا - بنغازي 
السبت الساعة الثانية عقي والنصف دن يوم 11 صكر 1ه الموافق الثاني من دي كي مسي 
: بالمناداة بجلالتكم نكا شرعبا على ليبيا بحدودها الطبيعية؛ » فاقبلوا ولاء ها وإخلاصها 
مع تهانيها القلبية» ودمتم لشعبكم الوّفي الأمين» ودام لليبيا مليكها المحبوب اك 
وقد شكر الأمير إدريس الجمعية على #5أها هؤكيا قبوله له *' غير أنه آثر تأجيل إعلان 
قبوله للقرار إلى أن يتم وضع الدستور الذي تلوف يتيحإله أن يمارس صلاحياته» ومن ثم 
فقد أصبح لقب الأمير منذ يومذاك ' الملك المقبل ' 
وفي الرابع من ديسمبر 149٠‏ أقرّت الجمعية الوطنية التأسسيسية بالإجماع قانوناً أ اجام 
آخر حددت بموجبه شكل العلم الوطني وأبعاده؛ وقد أصبح ذلك القانون وسابقاه من مواد 
الدستور الليبي الذي كانت الجمعية بصدد الشروع في إ! اعداده . 
وفي السابع عشر من ديسمبر ٠‏ 110 انتقلت الجمعية الوطنية التأسيسية بكامل أعضائها 
إلى مدينة بنغازي » وقدمت إلى الأمير إدريس ىنكل ور يما :1 رارم اخيارواككا 
المؤتمر الوطني الطرابلسي بشير السعداوي» وغيرهما من الأعيان. وأكد الأمير/ الملك 
إدريس خلال ذلك الاجتماع التاريخي بأن الوحدة التامة هي الهدف النهائي للجميع . '” 
7 راجع الملحق رقم (8). 
/” مررة» مصدر سابق» ص 2١7١‏ 15 
راجع ماورد حول هذا الموضوع في مذكرات مصطفى بن حليم بصحيفة ' الشرق الأوسط" اللندنية» العدد (077) 
الصادر بتاريخ /١‏ 5/ 1491» والصيد؛ مصدر سابق» ص 57. 
51 كانت الوثيقة موقتعة من قبل جميع أعضاء الجمعية الوطنية . 
7 جاءت هذه العبارة على لسان الأمير إدريس رداً على البيان الذي ألقاه عبد العزيز الزقلعي أجل أعضاء الجمعية 
امم مراك كنس اهم مموطى مالسروسر 
أساسه الفكرة الاتحادية.' 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


هم/ 
وفيما كانت الجمعية الوطنية تستعد للشروع في اتخاذ التدابير من أجل وضع دستور 
البلاد إذا بها تفاجأ بتصاعد الاحتجاجات والاستنكارات على أسلوب تشكيلها (الاختيار 


احتجاجات حزب المؤتمرالوطني الطرابلسي 
على الرغم من أن بشير السعداوي رئيس حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي كان ضمن 
الحاضرين في الاجتماع الذي جرى ببنغازي يوم ١7‏ ديسمبر »١960٠‏ وقامت خلاله 
الجمعية الوطنية التأسيسية بتسليم الملك المقبل إدريس وثيقة البيعة» فإنه لم تمض أسابيع 
قليلة على عودة السعداوي إلى طرابلس حتى قام حزبه (المؤتمر الوطني الطرابلسي) يوم 
"٠‏ يناير ١45١‏ بتحريك مظاهرة صاخبة جابت شوارع طرابلس وتقدمت نحو مكتب الأمم 
المتحدة وقدّم زعماؤها إلى أدريان بلت ثلاثة مطالب هي : حل الجمعية الوطنية» وتطبيق 

وفي ١101/1١/71‏ وضل بشي السعداوي إلى القاهرة كي يؤثر على كل من جامعة 
الدول العربية والصحافة المصرية . '" 


وفي 1101/7/77 أرسيل فبرع المؤترالوطنلي الطرابلسي بمصراته احتجاجاً 
إلى المستر أدريان بلت ذكر فيه أن جميع لكان مصنراتهيؤيدون وحدة ليبيا ويعارضون 
الفيدرالية . '" 


وخلال شهر مارس ١50١‏ وفصل الربيع.قاد خزب المؤتمر الوطني الطرابلسي حملة 
احتجاج ضد الجمعية الوطنية التأسيسية بأنها غير ذات اختصاص بوضع الدستور. ؛" كما 
عقد الحزب اجتماعا بطرابلس يوم ١10١/7/5‏ واتخذ قرارا بالإجماع بعدم الاعتراف 
بالجمعية الوطنية التأسيسية وأعلن انسحاب أعضاء الحزب من عضوية الجمعية. *” 


أما السبيد مصطفى ميزران (ممثل طرابلس في المجلس الاستشاري) وهو من أبرز قادة 

7١‏ خدوري» مصدر سابق» ص /ااه, هامش 1٠‏ نقاد عن صحيفة " طرابلس الغرب " »2 العدد الصادر يوم 
. 

”3 أورد خدوري في كتابه (ص 018 هامش 47) أن محمود مخلوف (أحد قادة جمعية عمر المختار في بنغازي) ذكر له 
خلال مقابلة معه في بنغازي أن الجمعية رغم تعاطفها مع وجهات نظر السعداوي حول الوحدة الليبية فإنها عارضت 
تهجمه على الجمعية الوطنية التأسيسية» وأن الجماعة أبرقت إليه (أي إلى مخلوف) في القاهرة تطلب منه مقاومة 
تأثير السعداوي. راجع صحيفة "١‏ لتاج " (برقة) .1901١/1١/55‏ 

38 السبكى» مصدر سابق» ص ١178‏ » كما أوردت السبكى أن على رجب (عضو اللجنة التحضيرية ورئيس حزب 
الاتحاد المصري الطرابلسي) أرسل برقية بتاريخ ٠١‏ مارس ١40١‏ احتج فيها على تكوين ممثلي الجمعية الوطنية عن 
طرابلس » ويدعي أن هذا العمل يتحدى قرار الأمم المتحدة بشأن وحدة ليبيا. 

:”23> تكررت هذه الحملة خلال فترة الصيف 2)١960١(‏ خدوري» مصدر سابق» ص .١1٠١٠‏ 

ّم السبكى» مصدر سابق » ص ١728‏ . 


كف 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


حزب المؤتمر الطرابلسي فقد اتخذ من اجتماعات المجلس المذكور خلال أيام ١-٠١‏ 
مارس ١90١‏ (كما سنرى) مجالا لتوجيه انتقاداته اللاذعة لعمل اللجنة التحضيرية وشرعية 
الجمعية الوطنية التأسيسية . 


ويذهب الدكتور خدوري إلى أن الأمر وصل برئيس حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 
(بشير السعداوي) إلى أن استنجد بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية» وأنكر على 
الجمعية الوطنية اختصاصها في وضع دستور لليبياء'" وأنه أدلى بتصريحات فيها بعض 
الاندفاع» وقال فيها إن قضية الاستقلال الليبي بكاملها يجب أن يعاد النظر فيها في الجمعية 
العامة للآمم المنحدة "كي يمكن اتخاذ قرار جديد يتفق مع رغبات سكان ليبيا" . "” 


عزام وجامعة الدول العربية 
كان للسيد عبد الرحمن عزام خحصومات قديمة في ليبيا يرجع بعضها إلى أيام الجهاد الليبي 
ضد الطليان الذي شارك فيه عزام على امتداد عقدين تقريبا .“” ويبدو أن هذه الخصومات 
امتزجت فيما بعد بأطماع خاصة لدَّيةتأن يكون رئيسا لجمهورية ليبية بعد استقلال 
البلاد. 3" 

وعندما صدر قرار الأمم المتحدة في 7١‏ 'نوفهبر159١‏ بشأن استقلال ليبيا كان عزام 
يشغل منصب أمين عام الجامعة العربية . ومن المعرّوف أنه كانت تربطه بزعماء بعض 
الأحزاب السياسية الطرابلسية» لا سيما هيئة تحرير ليبيا وحزيت المؤتمر الوطني الطرابلسي 
ووعينها بير السغدارى: علاقات وطيدة, ولعله كان بتضافر اوقد قو من خلال هذا 
الحزب ذي الشعبية الواسعة وبخاصة في منطقة طرابلس ذات الكثاقة السكانية الكبيرة» أن 


5 أورد خدوري (ص )١14١‏ تفسيراً للتبدل الذي طرأ على موقف الحزب الطرابلسي إزاء الجمعية الوطنية التأسيسية» 
فحواه أن تبتى اللجنة التحضيرية لمبدأ "تعيين " الأعضاء الطرابلسيين بدلا من "الانتخاب"' كان بناء على توصية 
زعماء الأحزاب الطرابلسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي . ومن الواضح أن الحزب الأخير كان يتصور 
اله طائما أن ارة امضاء في النجنة لحقميرب: (من اسيل بسيعة أعف يعارن اقلم طر اللسر) هم من أعضاكه» فإ 
ذلك كفيل بأن يجعل عملية اختيار ممثلي طرابلس العشرين في طرابلس خاضعة للموافقة المسبقة لحزب المؤتمر. 
ولكن عندما قدّم مفتي طرابلس الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم (الذي كان نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني) 
الجدول المتضمن أسماء الأعضاء العشرين الذين يمتلون إقليم طرابلس في الجمعية الوطنية إلى اللجنة التحضيرية 
لم يلق ذلك الجدول رضى وموافقة حزب المؤتمر الوطني» ومن ثم استنكر الحزب الأمر» بل غدت الجمعية الوطنية 
بكاملها موضع استنكار الحزب على أساس أنها " معيئة ' و "غير منتخبة " . 

3067 خدوري» مصدر سابق» ص ١9١‏ . وقد أشار خدوري في هذا الشأن إلى ما ورد في صحيفة ' شعلة الحرية " لسان 
حزب المؤتمر الصادرة بتاريخ ١‏ مارس ١50١‏ و (7111© 31/100 (طرابلس) العدد الصادر في ه/ مم ١01١‏ . 
كما أشار إلى الصفحات (75 -لالا) من محاضر اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية. 

31 راجع بشأن دور عزام في الجهاد الليبي ما ورد في " السنوسية دين ودولة ' ' مصدر سابق. راجع بشأن علاقة عزام 
المتوترة بالسنوسية ما ورد في ' ميلاد دولة ليبيا الحديثة " مصدر سابق» ص .7١7‏ 

9 ذكرعز الدين عبد السلام مختار العالم في كتابه ' تاريخ ليبيا المعاصر السياسي والاجتماعي "١148-١977‏ أن 


عزا ١‏ اع جل االناكما على ريق ص 750 (مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» سلسلة الدراسات 
المعاصرة (2)5 . 00 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


يسوّي بعض حساباته وخصوماته القديمة» وأن يحقق بعض طموحاته السياسية الدفينة . 
ومن ثم فما أن أدرك السيد عزام أن حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي قد فقد نفوذه وتأثيره 
في الجمعية الوطنية حتى سارع إلى توجيه أعنف الانتقادات إلى الجمعية الوطنية» ؛ مشككا 
لسر ومدّعيا آنها لا تمثل الشعب الليبي ؛ ستخدما فشحات الميجللات المصرية 
ومن أشهر ما صدر عن السيد عزام في تلك الفترة ما قاله لإحدى الصحف 
الإيطالية : ؛ 
"إن قشر الدولة الحدرعة لبا بجعي أن قعلنه خمفة نمك النكابا مسرا كيه[ .فيه الشسب 
الليبي بنسبة عدد السكان وإلا تكون الدولة الحديثة قد قامت على أسس كاذبة» ونحن لا 
يسعنا الاعتراف بها. فالجمعية التأسيسية الوطنية الليبية تمثل جمعية أفراد خصوصيين » بسبب 
الأباوب اللي الح في بالخي يدسدو عر ودوك تطثيل للبسهات الميتتاءة» ل 
ن تنيع الأعتراف يدر ورج إلا جمعلة عي شرعية؛ وقد أخبرت واشعان - وزادة 
فى يسطها؟: 
الم إلى الجزة الب لمطو عنص الول العربية مقترحاً عليها أن ترفض 
مارس 140١‏ » بناء على توصصية اللجئة اباس قرارا دضو الدول العربية إلى عدم الاعتراف 
بالحكم الدستوري الذي أنشأته الجذعية الوطنية التأسيسية الليبية . "؛ 
كان طبيعياً أن تثير تصريحات ومواقف عزام والجامعة العربية غضب ومخاوف القيادات 
وارعت ا وحار دحل الحو ريسم عن حيرت الك افير 
/و١‏ ابي ٠1161‏ تك ترس وقد كرفا سة يها انشيج ميكمك أرو | لاسيفاة العال وعضو را عدر 
فائق 2 شنيب وخليل القلال وأبو بكر نعامة وأبو بكر بن أحمد” إلى القاهرة ليشرح وجهة النظر 
الليبية للجامعة العربية . وأمضى الوفد قرابة أسبوعين في القاهرة احتج خلالها على نشر 
وبقية الوفود العربية والصحافة المصرية حالة الوضع الداخلي في ليبيا. وأظهرت بعض 
5 صحيفة "التمبو" 0 11 .١401/1١/5‏ نقلاً عن خدوري» مصدر سابق» ص 19١‏ . 
5 المرجع السابق والصفحة نفسها. وقد نقل خدوري هذه المعلومة عن محاضر مجلس جامعة الدول العربية الجلسة 
الرابعة عشرء» ص ”5 . لا. 


13 المرجع السابق والصفحة نفسها منقولاً عن محاضر جامعة الدول العربية . الجلسة الخامسة عشر »١1965١‏ ص 85» 
6 . 


“253 كان أبو بكر بن أحمد قد حلٌ محلّ محمد عثمان الصيد كنائب لرئيس الجمعية الوطنية عن فزان. 


م/م 
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الوفود العربية (وبخاصة العراقي واللبناني) تفهّمها للرأي الليبي» واحتجت بأن المشكلة 
الدستورية الليبية هى مسألة داخلية لا حقٌ لجامعة الدول العربية أن تتدخل فيها. ولللأسف 
فإن السيد عبد الرحمن عزام لم يتوقف عن الإدلاء بالتصريحات المجافية للجمعية الوطنية 
الليبية . ؛؛ 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن عبد الرحمن عزام كان قد أرسل في أواخر 
عام 1450 الدكتور علي نور الدين العنيزي» الذي كان يعمل موظفا في سكرتارية جامعة 
الدول العربية» أرسله إلى ليبيا كي يضع تقريرا عن موقف الليبيين تجاه الجمعية الوطنية . 
وقد قدم السيد العنيزي تقريره بتاريخ ١١‏ يناير ١44 ١‏ ونصح فيه الجامعة العربية بالاعتراف 
بالجمعية الوطنية . غير أن الجامعة لم تعر أي اهتمام إلى وجهات نظرهء الأمر الذي جعله 
يقدم استقالته من منصبه احتجاجا على موقف الجامعة العربية فيما يتعلق بشرعية الجمعية 
الوطنية . *؛ 

داخل المجلس الاستشاري 
وجدت هذه الانتقادات اللاذعة لعمل اللتجنة التحضيرية» ولأسلوب اختيارها لأعضاء 
الجمعية الوطنية التأسيسية» أصداءها داخل,الجتتاعات المجلس الاستشاري (مجلس 
العشرة) أثناء اجتماعاته أيام ١7- ٠١‏ مارس 146١‏ للنظر في المذكرة التي قدمها إليه 
المستر بلت بتاريخ ١5‏ يناير ١95١‏ حول أعمال لجنة الوايحد والعشرين» وكذلك للبحث 
في رسالته التي تقدم بها إلى المجلس ذاته بتاريخ 7٠“‏ من الشتهر ذاته والتي قصد منها أن 
تكون بمثابة نصيحة صادرة باسم ذلك المجلس إلى الجمعية الوطنية التأسيسية . 

لقد انبرى مندوبو إقليم طرابلس (السيد مصطفى ميزران) ومصر (محمد كامل سليم»؟ 
والباكستان (عبد الرحيم خسان) خلال تلك الاجتماعات» ووجهوا من جديد نقدا لاذعا 
لطريقة عمل لجنة الواحد والعشرين (اللجنة التحضيرية) ووصموا أسلوبها في تأسيس 
الجمعية الوطنية عن طريق الاختيار بأنه غير شرعي . وكان أعنف الانتقادات هو ذلك الذي 
جاء على لسان ممثل مصريوم 17/ 7/ 41401 إذ ركز حملته على النظام الاتحادي الذي 
ورد ذكره برسالة المستر بلت الآنفة . 

وكان مما ورد في كلمة المندوب المصري : 

2-١‏ أن (الفيدرالية) سلعة أوروبية هرّبت إلى داخل البلاد» وفرضتها على البلاد الدولتان 


4 0 قدم الوفد تقريراً إلى الجمعية الوطنية حول مهمته في القاهرة. نص التقرير موجود في محاضر الجمعية الوطنية الليبية 
الصفحات ”ا و خدوري» مصدر سابق» ص 21١97”‏ 018. 

6 خدوريء مصدر سابق» ص 017 هامش 47 . وقد أضاف خدوري أن الدكتور العنيزي زوده شخصياً بهذه المعلومات 
وبنسخة من التقرير الذي قدمه إلى الجامعة العربية . والجدير بالذكر أنه جرى تعيين الدكتور علي نور الدين العنيزي 
عضواً في المجلس الاستشاري ممثلاً لبرقة خلفاً للسيد علي أسعد الجربي . 
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المشرفتان على الإدارة مع الولايات المتحدة» بالتعاون مع الوفدين البرقاوي والفزاني بالجمعية 
ل » بما في ذلك شعب برقة» 0 
؟- الود ب ا م الأولى اي تن 2 
"ا أل تجسن اوطكائي حلي مل كانه لاطو لديز ماوعا لواف لق 
في يد الحكام . فلا يعصون لهم أمرا خشية العقاب. 
5 وصف مندوب مصر في نهاية الخطاب بعبارة نابية مستهجنة كلام مندوب برقة» 
عندما رد عليه» ملاحظاً أن خطاب سعادته قد يثير النفوس» وقد يؤدّي إلى انقسام في 
الشعب ". 
لقد حدا ما ورد فى خطاب المندوب المصري في المجلس الاستشاري بالجمعية 
الوطنية التأسيسية إلى أن تبادر للاجتماع:يوم ١١‏ مآرّمن ١10١‏ وأن تقدم إلى المستر بلت 
"إن الجمعية الوطنية تسجل على شنلاوب مصوكفى مجلس ليبيا: 
2-١‏ تعريضه بالذات اللملكية ,نهندما ذكبر أن الأولتئ (الملكية) كانت ثمناً للثانية 
(الفدرالية) . 
الإدارة والولايات المتحدة» بفرض (الفدرالية) علئ غالبية الليبيين تمهيدا للاستغلال 
الأجنبي » وإهانته لأعضاء الجمعية الوطنية» بؤضفه لهم بأنهم مجرد آلات تنفيذ لما 
يلقى إليهم من أوامر. 
0-7 إهانته لمندوب برقة فى المجلسء باستعماله كلمات نابية أثناء جلسة رسمية» وهو 
مس وانتهاك لحرمة المجلس وخروج عن آدابه وتقاليده» مما يهين الجهة التي يمثلها 
وعليه» فإن الجمعية الوطنية تحتج بكل قوة على سعادة مندوب مصر في مجلس ليبياء 
الجمعية» الممثلة الشرعية لشعب ليبياء وإهانته للممثل الرسمي للشق الشرقي من ليبيا 
فى المجلس بكلمات نابية . إن الجمعية الوطنية صفوة مختارة من الشعب الليبى تقدس 
واجباتهاء وقد اختارت النظام الذي يلائم البلاد وأوضاعهاء واتخذت ما اتخذته من قرارات 
بملء إرادتهاء مؤمنة بأن الطريق الذي سلكته هو المؤدّي إلى إسعاد الوطن» وممثل برقة 
إنما هو المعبّر الصادق ذ في المجلس الدولي عمًا ارتضاه الشعب لنفسه من نظام ' . 5 


47 راجع ' حقيقة إدريس: حقائق وأسرار وصور" (مكتب الادعاء العام [للنظام الانقلابي] في ليبياء 191/7) ص -١7١‏ 
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في الأوساط الأهلية"؛ 
لم يقتصر الجدال حول شرعية الجمعية الوطنية على الهيئات الرسمية المعنية بهذا 
الموضوععء والمتمثلة في اللجنة التحضيرية والمجلس الاستشاري والجمعية الوطنية ذاتهاء 
بل تجاوزها إلى مواطني الأقاليم الثلاثة وصحافتها . وما أن أعلنت الجمعية الوطنية تبنيها 
النظام الاتحادي حتى انغمس المواطنون في جدل واسع حول مزايا النظام وعيوبه . ومرة 
انية استخدمت الصحف المحلية في التعبير عن وجهات النظر المختلفة حول الموضوع . 

ومن جهة أخرى فقد أدى هاا الموضى الأخير [النقام اولاني ا إلى رار السام 
داخل جمعية عمر المختار» إذ انشق فرعها بمدينة درنة عن مركزها بمدينة بنغازي بسبب 
استعداد قادة الجمعية في بنغازي للقبول بالنظام الاتحادي كخطوة أولية نحو الوحدة 
التامة . 

كما أن حزب المؤتمر الوطني,الطرابلسي قرر استقالة جميع ممثليه في الجمعية 
احتجاجا على تبنتي الجمعية للنظام الاتحادي ؟ وعندما لم يستجب لقرار الحزب سوى 
عضو واحد (هو السيد أحمد السرّي) أصد ر الجلانيةقوارا بفصل أولئك الذين لم يستقيلوا 
من الجمعية . "أ 

إدارة محلية في طرابلس وفزان 
سررسية أخرف» أمسدرت الجيعة الوطية الدا يس 4 لأكونك 1321 قرارا قديده 
بموجبه إلى (الملك المقبل) إدريس داعية إياه إلى اختيار أَعن كه إؤحكومة المحلية في 
منطقتي طرابلس وفزان» وأن يطلب من الدولتين المشرفتين على الإدارة أن تمكنا لهاتين 
الحكومتين من مزاولة عملهماء لأن ذلك يشكل خطوة أولية فى سبيل إنشاء حكومة ليبيا 
الاتحادية . ا 

وبالفعل فقد أنشئت الحكومتان المحليتان في مارس ١105١‏ تحت إشراف مجلسين 
لهما صفة الوصاية إلى أن يتم وضع وإقرار الدستور الليبي . وقد تشكلت حكومة طرابلس"؛ 
على النحو التالي : 
و للمزيد حول هذا الموضوع راجع خدوري» مصدر سابق» ص ١575‏ -145. 


0 خدوري» مصدر سابق» ص 0١9‏ نقلاً عن صحيفة ' شعلة الحرية " لسان حزب المؤتمر الصادرة بتاريخ 
١1901١ /8‏ . 

:1 جرى تسمية حكومة طرابلس المحلية عن طريق المعتمد البريطاني في إقليم طرابلس البريجادير بلاكلي . خدوري» 
ص 5١١ه‏ . أما برقة فقد تشكلت حكومة فيها منذ إعلان استقلالها في أول يونيو ١١9454‏ وكانت حكومة إمارة برقة 
تتألف منذ ١ /9/١8‏ من: محمد الساقزلي (رئيسا للوزارة ووزيراً للعدل)؛: حسين مازق (وزيراً للداخلية 
والمعارف) » محمد بو دجاجة (وزيرا للمالية)؛ عبد القادر العلام (وزيراً للزراعة والغابات)» سعد الله بن سعود 
(وزيراً للصحة العامة)» » مصطفى بن حليم (وزيرا للأشغال العامة والمواصلات) . 
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عفيفوة خضي ركسا لوز راد 
دجضووية قار ؤزيرا للعالية, 
- فاضل بن زكري» وزيرا للتربية . 
- سالم القاضي» وزيرا للزراعة . 
- إبراهيم بن شعبان» وزيراً للمواصلات . 
حدمي السك وكير لاأكفال العامة: 
أمافى فزان» فقد اختار أحمد سيف النصر(الذي كان قد انتتخب رئيساً لفزان فى 
1900/55 من المجلس التمثيلي الفزاني) كلا من : 
- حمودة طه» للعدل والداخلية . 
- نصر بن سالم» للمالية والززاعة . 
- مهدي أحمد» للصحة والتعليم : 
تأليف الحكومة الاتحاديةالمؤقتة 
كما قامت الجمعية الوطنية التأسيسية فيل 5/79/ ١9461١‏ - بعد أخذ رأي (الملك المقبل) 
إدريس الذي استشار بدورةازعماء لحز اد 27 بلي وال خصيات النافذة - بتأسيس 
الحكومة الاتحادية المؤقتة بالفقاز”الثالى* 
(قرار بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية المؤقتة) 
(فى 79 مارس )١901١‏ 
' بناءَ على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ١؟‏ من نوفمبر ١959‏ الذي ينص 
على أن تصبح ليبياء وتشمل برقة وطرابلس وفزان» دولة مستقلة وذات سيادة في أقرب وقت 
ممكن» وفي موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر يناير سنة ١9407‏ وعلى أن يقرّر دستور ليبياء 
في شكل جمعية وطنية ' . 
وحيث أن القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للآمم المتحدة بتاريخ ١1‏ من نوفمبر ١960٠‏ 
يؤيّد ويدعو إلى تنفيذ القرار الأول وينص على : 
)١(‏ أن تجتمع جمعية وطنية ليبية تمثل ليبيا تمثيلاا صحيحا في أقرب وقت ممكن» وفي 
مدّة لا تتجاوز أول يناير ١9451١‏ . 
)6 أن تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة في أقرب وقت ممكن» على أن تضع 
نصب أعينها أول إبريل سنة ١15١‏ هدفا لذلك . 
).أن عسل الدوتنان التقاتميان بأعسال'الآدارة قن لينيا السلطات تدويجيا إل الحكرية 
الليبية المؤقتة بطريقة تضمن إنجاز نقل جميع السلطات من أيدي الإدارتين الحاليتين 
إلى حكومة ليبية شرعية قبل أول يناير 198057 . 
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2 أن يقوم مندوب الأمم المتحدة حالاء مستعيناً ومسترشاداً بمشورة الأمم المتحدة 
لليبيا» بإعداد برنامج ‏ بالتعاون مع الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبياء لنقل 
السلطة إلى الحكومة الليبية طبقا لما ذكر في الفقرة (ج). 

وحيث طبقاً لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكورين تشكتلت الجمعية الوطنية 

واجتمعت في طرابلس الغرب في 75 من نوفمبر سنة ١115٠‏ وقرّرت في جلستها المنعقدة 

في يوم ؟ من ديسمبر سنة 119٠‏ أن تصبح ليبيا دولة اتحادية ديمقراطية مستقلة وذات سيادة» 

وتتألف من أقاليمها الثلاثة برقة وطرابلس وفزان بحدودها الطبيعية» ونادت بسموٌ الأمير السيد 

محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة المعظمء تناع ملكا ديفوريا للمنلكة اللي 

المتحدة. 

وحيث إن جلالة الملك المعظم قد تفضل بتاريخ ١1‏ من ديسمبر ١10٠‏ باستلام البيعة وقبول 

الدعوة لتولي عرش ليبياء وأرجأ من طرفه إعلانها للوقت المناسب. 

ل ل يه 

وبناً على رغبة المجمعية انو صوص ب على أن تقوم الحكومة الليبية المؤقتة غسمن الميعاد 

المحدد» ووقنا لكرار الرجيعية الجامالل للم المتيطلة الصادر بتاريخ ١١/‏ من نوفمبر .١95٠‏ 

وحيث إن الجمعية الوطنية تنفيذاً لهذه الغاية قوت بتاريخ ١5‏ من مارس ١10١‏ إيفاد وفد 

من عشرة أشخاص من أعضائها للسفر لبنغازي» والتشاور مع جلالة الملك المعظم حول 
تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة» وقد عاد هذا الوفدٍ مرّوّدا بإرشادات جلالته وموافقته حول 

هذا الموضوع . 

لذلك تقوّر الجمعية الوطنية ما هو آت: 

-١‏ تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة اعتباراً من هذا الوم لام ن:جمّادي الثانية 1101/١‏ ه 
الموافق 4؟ من مارس سنة ١45١‏ ». على أن يكون من صلاحياتها الأولى: 

)١(‏ الاتصال بمندوب الأمم المتحدة بشأن إعداد البرنامج المنصوص عليه في قرار 
الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ ١1/‏ من نوفمبر ١165٠‏ بخصوص 
نقل السلطات إليها من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا. 

0( ا اميق بأعمال الانارة في لبي تدريييا بطريقة 
ما ا رسع روي 
وبصورة خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات 
المحلية عند تقرير ذلك من قبل الجمعية الوطنية . 

00-7 تعيين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه بعد أن أخذت مواقفتهم في مناصب الدولة على 
الصورة الآتية : 

دمحمود المتتصر» ركسا للوزازة ووزيراً للعدل والمعارق:. 

- علي الجربي» وزيرا للخارجية والصحة. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


- منصور بن قدارة» وزيراً للمالية . 
- إبراهيم بن شعبان» وزيرا للمواصلات . 
- محمد بن عثمان» وزير دولة. 
2-8 على سماحة رئيس الجمعية الوطنية تبليغ هذا القرار للجهات المختصة . 
صدر في مقر الجمعية الوطنية بطرابلس يوم الخميس 7١‏ من جمادى الثانية سنة ١117١‏ ه 
الموافق 9؟ من مارس ١96١م"‏ ” 
لجنةالدستور 
بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية نفسها ذات اختصاص لوضع دستور للبلاد» وأيّدها في ذلك 
مندوب الأمم المتحدة المستر أدريان بلت وأغلبية لجنة الواحد والعشرين» انصرفت إلى 
القيام بمهتمها . 
وكما مر بناء فقد أصدرت الجمعية الوطنية في جلمنتهاءيوم 7/ »145٠0/17‏ وفي إطار 
التوطئة لإعداد الدستورء قانونين أسَاسبين»-الأول يتعلق باختيار النظام الاتحادي» والثاني 
باختيار النظام الملكي الدستوري الدتتقراطي النيابي. 
ولم تقتصر الجلسة التي عقدتها الجحعبَةجوم/4/ 110١/11‏ على إقرار قانون أساسي 
ثالث حددت بموجبه شكل العلم الوطنيةبؤأبعاده - كما سلفت الإشارة - بل قامت الجمعية 
باتخاذ خطوة مهمة جديدة على طريق إعداد الدستور» تمثلت في إصدار قرار بتشكيل ' لجنة 
الدستور" المكونة من )١18(‏ عضز( )ول 49 ,لايةأ وأناطت بها مهمة إعداد مسودة 
الدستور وعرضها على الجمعية. '” 
ومنذ البداية قام المستر بلت بنقل الرأي الذي سبق للمجلس الاستشاري أن تقدم به إلى 
الأمم المتحدة (خطة العمل)» ووضع تحت تصرف الجمعية شتى أنواع المساعدة القانونية 
والفنية الممكنة . 
عقدت 'لجنة الدستور' أول اجتماع لها يوم5/١١/‏ واختارت السيد عمر 
فائق شنيب رئيساً لها والسيد سليمان الجربي سكرتيراً. ومن أجل الإسراع في إنجاز المهمة 
الملقاة على عاتقها قامت " لجنة الدستور ' ' بتشكيل لجنة فرعية أطلقت عليها اسم "لجنة 
العمل ' تتكون من (5) أعضاء (اثنين من كل إقليم)» وقررت اللجنة الاستعانة في مجال 


أورد الصيد في مذكراته (ص )2١ 7١‏ أن ممثلي فزان في المجلس الاستشاري وفي لجنة التنسيق احتجوا على 
وجود وزير وحيد ودون حقيبة عن إقليم فزان. ولعل ما أشار إليه الصيد هو الذي أدى إلى أن تقوم الجمعية الوطنية 
بإصدار قرار في ١١‏ من رجب 177١‏ الموافق ١0‏ من إبريل ١40١‏ بتعديل جزئي في المناصب بحيث أصبح علي 
الجربي وزيرا للخارجية والعدل» ومحمد بن عثمان الصيد وزيرا للصحة. 

. ١97 خدوريء مصدر سابق» ص‎ ١ 


لعف 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الخبرة القانونية والفنية بكل من المستشارين القانونيين السيد عمر لطفي (مصري) والسيد 
غوتي النجاتي (فلسطيني) فضلاً عن المستشار القانوني للمستربلت.. ' 

وفي ١460/17/1١‏ عقدت "لجنة العمل ' أول اجتماع لها. ثم تواصلت اجتماعات 
اللجنتين. ويفهم من مطالعة ما كتب حول عمل هاتين اللجنتين : '* 
ه قامت " لجنة العمل " '”* بترجمة ودراسة دساتير اثنتي عشرة دولة اتحادية . 
ه شرعت 'لجنة العمل" في إعداد فصول الدستور الاثني عشر» وكلما فرغت من 
إعداد أحد الفصول أحالته إلى ' لجنة الدستور" لمناقشته ولإقراره بشكل مبدئي 
قبل عرضه على الجمعية الوطنية . 
ه بعد تمام(41) اجتماعاًعقدتها ' لجنة العمل ' و(0١)‏ اجتماعاً عقدتها ' لجنة 
الدستور' كانت مسؤّدة الدستور [بموادها التي بلغت ١١17‏ مادة] جاهزة أمام 
الجمعية الوطنية التأسيسية'لمناقشتها وإقرارها. 
وتفيد الوقائع بأن الجمعية الوطنية التأشِيسّية شرعت في مناقشة مشروع/ مسودة 
الدستور أثناء اجتماعها في طرابلس يوم .19803/9,/٠١‏ غير أن الجمعية اضطرت إلى 
الانتقال للاجتماع في مدينة بنغازي** تجنبا للضغو ط#التمستمرة التي كانت الأحزاب السياسية 
المعارضة تمارسها عليها من خارج قاعة الاجتماعات مما أدى إلى عرقلة عمل الجمعية . 

وفي 190١/94/59‏ واصلت الجمعية الوطنية اجتماعاتها بملآينة بنغازي في جو أكثر 
هدوءا وحرية. 

وتفيد مطالعة محاضر اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية المتعلقة بمناقشتها لمسودة 
الدستور المقدمة إليها من " لجنة الدستور " أن النقاش والخلاف ثار حول عدد من المسائل 
والقضايا الواردة به: 

ه حول صلاحيات الملك . 


ه. وحول خلافة العرش . 
٠.‏ وحول العاصمة ومقرها. 
ه وحول أساس التمثيل في مجلس النواب والشيوخ . 
ه. وحول توزيع الموارد المالية الاتحادية وحول المهاجرة . 
03 راجع خدوري» مصدر سابق» ص .707-١945‏ وتجدر الإشارة إلى أن خدوري استعان فيما كتبه بالخصوص بما 
ورد في محاضر الجمعية الوطنية . 
3 أطلق على هذه اللجنة اسمّي " جماعة العمل ' و ' مجموعة العمل" تمييزاً لها عن لجنة الدستور 
4 كان ذلك بناء على دعوة من الملك المقبل إدريس وجهها إلى رئيس الجمعية الوطنية يوم ١19١/9/١1‏ . 
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غير أن الجمعية استطاعت أن تتجاوز كافة تلك الخلافات وأن تصل فى النهاية إلى 
صيغ توافقية مرضية لكافة الأطراف» كما لعب الملك (المقبل) إدريس والمستر أدريان بلت 
دوراً هاماً في مساعدة الجمعية على تجاوز بعض نقاط الخلاف والتي كان أبرزها ما يتعلق 
بالعاضيطة"" القوالة | للبلا رماي فى ذا التاق أن لكر دي اكد سان موه 
الدستور 4ن قدتقدميه عضر الجمعية السيد خليل القلال» وهو يتعل قا لمافة (18) من 
المسودة» حيث أفاد القلال أن الملك المقبل (إدريس) يفضل تعديل تلك المادة المتعلقة 
بالموافقة على المعاهدات» حيث إن الملك لا يرغب فى تحمّل المسؤولية الكاملة بشأن 
الموافقة على المعاهدات» واقترح تعديل المادة بما يستوجب إقرار البرلمان لها قبل أن 
بواقق اليلك غليها . وقد وافقت الجمعية على التعديل بالهتاف باعتبار أن التعديل الجديد 
هو اكد «دمتراطيةمن النصى الذى كان مرجودا بعسيرةة الاستوو» ”” كما يؤكد الباحثون أن 
رئيس الجمعية الوطنية الشيخ محمد أب الإِسَعاد العالم لعب بحكمته وأناته وخبرته دوراً 
هاما في إنجاح مهمة الجمعية . 
وهكذا تمكنت الجمعية الرجيه اووس ايوم البسابع من أكتوبر ١95١‏ من 
إقرار مشروع الدستور بعد الموافقة على مواده كلهايمادة مادة» يم صوتت بالإجماع على 
الدستور بكامله» '* وعَهدّت إلى رئيس الجمعية الثسيخ محمد أبو الإسعاد العالم ونائبيه 
السيدين عمر فائق شنيب وأبو بكر بن أجمد«تتظلطة إصداره بالتوقيع عليه وإبلاغه إلى الملك 
إدريس ونشره في الجريدة الرسامية.” وقد أدرجت ذلك في الدستور بالصيغة التالية : 
" وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور“في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي 
اس او ل الما ير ل وي ١‏ 
بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ونشره في ' الجريدة الرسمية' 
بلات له 
كانت تلك لحظة ولادة الدستور الليبي لعام 1١961١‏ ." 
ومنذ تلك اللحظة» دخلت ليبيا بأقاليمها الثلاثة» ولأول مرة فى تاريخها المعاصر» فى 
كنل "الشرضية الدسكورية*: ْ / 


دك راجع ما ورد في ب ' للمؤلف حول موضوع اختيار العاصمة من قبل الجمعية الوطنية 
التأسيسية . الجزء الثاني» المجلد الرابع 

5 خدوريء مصدر سابق» ص .5١5 25١١‏ 

/اه مما هو جدير بالتنويه أنه بينما كان أعضاء الجمعية الوطنية يقومون بالتصويت على الدستور قام الملك (المقبل) 
إدريس بزيارة مفاجئة للجمعية لتهنئتها على ذلك الإنجاز وألقى كلمة قصيرة عبر فيها عن سعادته بإصدار الدستور» 
معلنا موافقته على كل ما ورد فيه» متعهدا باحترامه والعمل على تطبيقه والتزام أحكامه . 

مرزة» مصدر سابق» ص 011/8 1174 . 

4 نشر بعدد حاص من ' الجريدة الرسمية ' للمملكة الليبية المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 196١‏ . 

.)9( راجع الملحق رقم‎ ٠ 
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وقد سجل المستر أدريان بلت رأيه في الدستور الليبي في مقالة له نشرها في جريدة 
" برقة الجديدة " الصادرة بتاريخ ١157/١7/70‏ قال فيها: 
إن دستور لببيا قد توتى تطبيق الروح الديمقراطية واحترام الطريات اوسا . وقل يعترض 
اللييي في مرحلته الحاضرة . إنني لا أشاطرهم هذا الرأي: إذعندما يحصل شعب حديث العهد 
سياسيا على حكم دستوري, وو لحك خصري بان ننس أماده المجالءي السقل اياي 
بدلا من أن نضيق عليه الخناق" . 
الليبى » ل ار ل 00 
" فوق | 5 ى السياسي لأي قطر عربي " . " 
قفانون الانتخاب 
في 7١‏ أكتوبر ١140١‏ تقدمت الحكومة الاتحادية المؤقتة نة (التي تشكلت في 9" مارس 
040١‏ سي ادي ف ١‏ ابر لمات إلى العيغة 
تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتيخات 0 يتعارض 
ديم ويعرض القانون على الجمعية,الوطنية للموافقة عليه وإصداره. ويجب 
أن يتم إصدار هذا القانون في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور " 
وشرعت الجمعية الوطنية في مناقشة مشروع قانونالانتّخاب في جلستها بتاريخ 
١‏ نوفمبر ١901١‏ وأقرته بالإجماع" بعد سبعة اجتماعات كان آخرها اجتماعها الثالث 
والأربعين الذي انعقد يوم 5 نوفمبر ١945١‏ . 


هه هو م 


لعييم ونثمين 
بإقرار قانون الانتتخاب الأول رقم (5) انتهت ت أعمال الجمعية الوطنية» ولكنها بقيت في حالة 
انعقاد دائم إلى حين إعلان استقلال ليبيا الذي تحدد له يوم 5 ؟ ديسمبر .١95١‏ 
وقد أشاد المستر أدريان بلت في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود 
الجمعية الوطنية الليبية» وعبر عن امتنانه ورضاه عن العمل الذي قامت به. " 
١‏ راجع يوسف عيسى البندك " من الأفق السنوسي ' (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد» )3٠١7‏ مصدر سابق» ص 
5 
07 عرف باسم قانون الانتتخاب الأول رقم (0) ونشر بالعدد رقم (؟) من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة بتاريخ 
4 نوفمبر ١961١‏ . وقد احتوى هذا القانون على سبعين مادة . 
5 رهضي ري راق الا مي لظ ور لان ليواي انط الذي 12 الصا مدر 0 


اا اس الح ال ارس دلا مك0 
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وفي تقييم ختامي لدور الجمعية الوطنية التأسيسية وعملها يقول مجيد خدوري :*" 


" عندما يلقى المرء نظرة عامة على عمل الجمعية الوطنية يستطيع أن يرى فيها تجربة ناجحة» 
إذ إن النتيجة كانت إعداد إطار دستوري للدولة الليبية الحديثة النشأة. لقد كادت وجهات 
النظر التي تقدمت بها الولايات الثلاث المكونة منها هذه الدولة الحديثة تتباين حول كل نقطة 
أساسية . وكانت الجماعات المخالفة من الكثرة بحيث لم يكن الجو خالياً من التشويش» 
والمنافسات الشخصية. وكاد ذلك أن يعوق الجمعية الوطنية عن العمل .. ولكن أعضاء 
الجمعية أظهروا الكثير من كبح جماح نفوسهم في المسائل التي كانت تثير الكثير من الشعور 
المؤلم» فلم يسجل احتجاج عضو على آخرء ولم يكن أي تذمّر من تطبيق النظام الداخلي . 
وقد أدار رئيس الجمعية [السيد الشيخ أبو الإسعاد العالم] الاجتماعات بأسلوب عملي منظم» 
وتأثر الجميع بحنكته ومنزلته» فكان ذلك عاملاً في الاتجاه نحو الاعتدال. 
0102010212121 ا 0 
ما كان الأعضاء ينقلون إلى القاعة آراء النقاد المناوتة» ويحاولون التأثير على الجمعية الوطنية» 
خاصة فيما يتصل بالعلاقة<نيْن السلطات الاتحادية وسلطات الولايات وتكوين البرلمان 
واختيار العاصمة . 

لكن الجمعية الوطنية أخذث بعين الاعتباأيض'ا آراء الخبراء» وبخاصة مقترحات مندوب الأمم 
المتحدة [أدريان بلت] وقبلت كثي زا منها بالرضىا م“ وغالباما كان للملك المقبل» ع أل لقم 
التدخل في مناقشات الجمعية ؛ أثرفي توجيهالأموارا توجيها معتدلا عند اشتداد الأزمة ' 5 


كما أن آمال السُبكي أوردات بشأن تقبيج(أ13/الجمعية الوطنية الليبية العبارات التالية : 


' وللحقيقة فإن الجمعية الوظنية قد أَنجِرّت المهام الرَئيْسية التي عهدت إليها سواء الخاصة 
بالدستور أو بالانتخابات» بظزيقة جيدة» 'ونجح الأعضاء في التغلب على خلافاتهم في 
مهدها. حتى أن محاضر جِلسَات الجمعية تكاد .أن تخلو من أية احتجاجات رسمية» ولعل 
الفضل يرجع إلى لباقة الشيخ [أبو الإسعاد] الذي أدار الجلسات بأسلوب هادئ ومنظم أثار 
إعجاب الكثيرين كما أنه استطاع السيطرة على مقاليد الأمور وأدار المناقشات بحنكة واضحة 
أشاد بها مندوب الأمم المتحدة» ولعل أعظم التحديات التي نجحت فيها الجمعية الوطنية 
تكمن في صمودها أمام الصعاب التي تعرضت لها منذ بداية تكوينها وحتى إعلانها للدستور 
وقانون الانتخابات. وقد كانت المعارضة دائما تخرج من سياسبي طرابلس الأكثر دراية 
بالعمل السياسي والأعظم سكاتاً وموارد اقتصادية أيضاء وبالذات من العناصر التي أدارت 
نشاطها السياسي في مصر وسط الأحزاب الوطنية العريقة بها" .*' 


أما محمد عثمان الصيد الذي كان عضواً : فى “انمه لكي" الوا ارج 
والعشرين) ثم عضواً فو ف *المعلن الاتخارى " نقد أورد في هذا الغصوعن 
الجارها لأنها بحس ل مل لني اللبيي» رظن تق ناعرو الل وق مره ورا نون تر 
دستور وليس دستورا نهائيا . 
5 مصدر سابق» ص ؟ رك 
8 السبكي». مصدر سابق» ص .١9١٠‏ 
31 الصيد» مصدر سابق» ص 


ىمظى 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


'وأقول» للحقيقة والتاريخ» أنه لولا صمود رجال الجمعية التأسيسية لانفرط العقدء وضاع 
الاستقلال الذي كان قاب قوسين أو أدنى» بسبب تلك الألاعيب والمخططات الخفية . ولولا 
حكمة الملك إدريس السنوسي وصبره» وعقلاء طرابلس» وعلى رأسهم الشيخ المفتي» لما 
وصلنا إلى الاستقلال» ولظلت ليبيا مقسّمة ومشتتة ' . 


ويقول يوسف البخبخي حول هذا الموضوع في مقال له نشره بصفحة الجبهة الوطنية 
لإنقاذ ليبيا على الإنترتت تحث عنوان ' حدث الاستقلال: ودولة الحداثة السياسية ' 


'ومع انعقاد الجمعية الوطنية التأسيسية بأعضائها الستين من رجالات الإستقلال ورموزه. 
وإقرارها للإطار الدستوري لدولة الاستقلال» ولد الدستور الليبي مؤسِسا لدولة الحقوق - 
دولة المستقبل» » في ولادة جاءت تعبيراً عن إرادة الأمة» لا إملاء ولا إكراه ولا قسر فيها . هذه 
الولادة وما رافقها من قدرة على صنع الإجماع وتسوية الخلافات والدفع بالتداولات بعيداً عن 
منطقة الأطراف» حيث تتعالى الانفعالات والرؤى الأيدولوجية الضيقة» نحو منطقة الوسط» 
حيث يتعالى صوت العقّل في واقعية رصينة» .حسمت التداول لصالح اتحاد ليبي يأخذ في 
الاعتبار آنيات اللحظة التاريخية ومتطلبات تشكل الهوية الوطنية الجامعة» وأفلحت في إنتاج 
وثيقة مستقبلية رصينة أسست لمبيلاددؤلة تنزع نحو الحداثة السياسية من خلال فضاء سياسي 
تطوري مفتوح ' . ١‏ 


إعلان الاسشتقلال 


في 5" ديسمبر »1415١‏ وبحضور عدد من الضيوف والدبلوماسيين المدعوين» ٠‏ في 
مقدمتهم أدريان بلت» ورئيس وأعضاء الحكومة الاتحادية المؤقتة» ولفيف من كبار أعيان 
البلاد» وقف الملك إدريس معلناً من شرفة قصر المنار في بكغازفي وواشط تهليل وتكبير 
الجموع الحاشدة» استقلال ليبياء وقيام دولتها الحديثة التي ستعاف #لسم " المملكة الليبية 
المتحدة" . وألقى كلمة تاريخية جاء فيها : 


'يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادهاء وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة 
الصادر فى 7١‏ نوفمبر ١959‏ » قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة» وإننا لنبتهل إلى 
المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على نعمائه؛ ونوجّه إلى الأمة الليبية أخلص 
التهاني بمناسبة هذا الحدث التاريخي السعيد . ونعلن رسميا أن ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة 
مستقلة ذات سيادة» ونتخذ لأنفسنا من الآن فصاعداء نزولا على قرار الجمعية الوطنية الليبية 
الصادر فى 7؟ ديسمبر 140٠‏ » لقب صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة. 

ونشعر أيضاً بأعظم الاغتباط لبداية العمل منذ الآن بدستور البلاد كما وضعته وأصدرته الجمعية 
الوطنية في ” من محرم سنة 177/١‏ هجرية الموافق 7 من أكتوبر سنة ١10١‏ ميلادية» وإنه لمن 
أعٌ أمانيناء كما تعرفون؛ أن تحيا البلاد حياة دستورية صحيحة» وسنمارس منذ اليوم سلطاتنا 
وفقا لأحكام هذا الدستور. 

ونحن نعاهد الله والوطن» في هذه الفترة الخطيرة التي تجتازها البلاد» أن نبذل كل جهد بما 
يعود بالمصلحة والرفاهية لشعبنا الكرب يم» حتى تتحقق أهدافنا السياسية» وتتبوأ بلادنا العريزة 
المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


وغلينا جميعا أن محف بها اكسباء شنج غالية وأن .تله ركل حرضن وأمانة إلى ابكيالنا 
القادمة . وإننا فى هذه الساعة المباركة نذكر أبطالناء ونستمطر شآبيبٍ الرحمة والرضوان على 
أرواح شهدائنا الأبرار» ونحيي العلم المقدس رمز الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد. راجين 
أن يكون العهد الجديد الذي يبدأ اليوم عهد خير وسلام للبلاد» ونطلب من الله أن يعيننا على 
ذلك ويمنحنا التوفيق والسداد» إنه خير معين " : 
ولانشك فى أن هناك مضامين ومعانى عديدة وردت فى هذا الخطاب القصير جديرة 
بالتوقف عندها وتأمّلهاء إلا أن الذي يعنينا أن نتوقف عنده بكل إكبار في هذا المقام هو ما 
ورد في الفقرة الثانية منه. ففي هذه الفقرة القصيرة التي لم تتجاوز الأربعة أسطر وردت 
الإشارة إلى الدستور ثلاث مرات: 
ه أعلنت الأولى بداية العمل بالدستور منذ تلك اللحظة ؛ لحظة إعلان استقلال 
البلاد. 
ه وعبّرت الثانية عن أن مخ أعرٌ أمانى الهل كإدريس أن تحيا البلاد حياة دستورية 


صحيحه 3 


ه وأعلن الملك في الثالثة غن عِرِهِة نكاوس سبلطاته ممنذ ذلك اليوم وفقاً لأحكام 


الفصل الثاني 
أهم معالم وملامح دستور ١551‏ 


كما أشرنا من قبل» فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة قرارها 
رقم /١84(‏ 4 ) بتاريخ 7١‏ نوفمبر ١1444‏ » القاضي بأن تكون ليبيا بأقاليمها الثلاثة» 
برقة وطرابلس وفزان» دولة مستقلة ذات سيادة في مَوَعِد لا يتجاوز الأول من يناير عام 
. ولم يحن ذلك الموع د إلا وكاتت " الجمّعينة الوطنية ' الممثلة لسكان الأقاليم 
الثلاثة» وبإشراف ومساعدة مندو يهيقة الأممالتمتتحدة المستر أدريان بلت و" المجلس 
الاستشاري " المعيّن من قَبْلَ الهيئلة ذاتهاء» قدأفرغك) مننإعنداد وإقرار دستور البلاد فى 
السابع من أكتوبر ١109١‏ (دماتوَ عام | 2059 ْ 
وتشير هذه الحقيقة إلى بعض الخصائص الهرتبظة بدولة ليبيا الحديثة التي عرفت ب 
" المملكة الليبية المتحدة" وألتي لأتعفى مقا تيرق ْ 
أولاً: أن دولة الاستقلال الأولى التي ولدت في الرابع والعشرين من ديسمبر 148١‏ : جاء 
ميلادها مرتبطأ " بالشرعية الدولية ' ممثلة في هيئة الأمم المتحدة ة التي كان قرارها 
رقم (7584) هو الأول من نوعه في تاريخهاء بشأن استقلال دولة من الدول. "” 
ثانيا: أندولةالاستقلال ' المملكة الليبية المتحدة " ولدت فى أحضان دستور أعد وأقرٌ من قبل 
' جمعية وطنية " تمثّل جميع سكان ليبيا وتضم العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة 
والإخلاص . أي أنها ولدت منذ لحظاتها الأولى في كنف " الشرعية الدستورية ' 
إن الدستور الليبي - على خلاف بقية الدساتير الأخرى - هو الذي أنشأ الدولة ولم 
تنشئه الدولة» إذ لم تكن موجودة بعد. كما أنه لم يصدر بناء على إرادة ملك أو أمير أو رئيس 
أو حكومة» وإنما صدر بناء على إرادة شعب بأكمله عبر ممثليه . 
/ا إن هذا بالطبع لا يعنى أن استقلال ليبيا جاء نه من هيئة الأمم المتحدة» فذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة 0 
الأمم المتحدة باستقلال ليبيا جاء تتويجا واعترافا بجهاد الشعب الليبي الذي امتد عدة عقود» كما جاء نتاج معا 
ارات حر انها جا ب لي الس اليا جل لاض ال درت لاب ره 


يحضي الأطرات الدرلية والتى كانت تيدف إلى ومع لبا تبعت الرضاية أو الاقداب الذولن. ٠‏ راجع ' ليبيا بين 
الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي ' ' الجزء الأول» المجلد الأول (ميلاد دولة الاستقلال) للمؤلف. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


مكونات الدستور الليبي 
يتألف دستور 1401١‏ من مقدمة (ديباجة) واثني عشر فصلاً تضم (17؟) مادة . وجاءت 
الفصول الاثنا عشر على النحو التالي : 
الفصل الأول : شكل الدولة ونظام الحكم فيها (المواد 07-١‏ . 
الفصل الثاني : حقوق الشعب (المواد /-0”) . 
الفصل الثالث : ويتكون من فرعين : 
الفرع الأول : اختصاصات الاتحاد الليبي (المادتان 75-/71) . 
الفرع الثاني : الاختصاصات المشتركة (المادتان 279-74 . 
الفصل الرابع : السلطات العامة الاتحادية (المواد١:-57).‏ 
الفصل الخامس : الملك (المواد109-/77) . 
الفصل السادس : الوزراء (المواد //0ك930) . 
الفصل السابع : مجلس الأمة (المادة “81) 
الفرع الأول: مجلس الشيوخ (المواد 68945 . 
الفرع الثاني : مجلس النواب (المواد١٠١٠-ل[٠‏ (كع 
الفرع الثالث : أحكام عامة للمجلسين (المواد 500-158 . 
الفصل الثامن : السلطة القضائية (المواد .)١5/8-١5١‏ 
الفصل التاسع : مالية الاتحاد (المواد .)١19/05-١0514‏ 
الفصل العاشر : الولايات (المواد 5/ا186-11). 
الفصل الحادي عشر : أحكام عامة (المواد .)50١-1/85‏ 
الفصل الثاني عشر : أحكام انتقالية وأحكام وقتية (المواد .)5١17-5٠1١‏ 
أما بالنسبة للولايات الثلاث التي تتكون منها المملكة الليبية المتحدة» فقد أوجبت 
المادة )١0/1/(‏ أن: 


تضع كل ولاية قانونها الأساسي على أن لا تتعارض أحكامه وأحكام هذا الدستور» ويتم 

وضع هذا القانون وإصداره في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار الدستور"' . 
وبالفعل فقد قامت السلطات فى الولايات بإصدار نظمها الأساسية فى المهلة المحددة 
لها : 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١980١‏ 


ه فأصدرت ولاية برقة قانونها الأساسي بتاريخ ١907/7/1‏ (نشر في جريدة برقة 
ه وأصدرت ولاية فزان قانونها الأساسي بتاريخ خاره/ 07 1. 


ه كما أصدرت ولاية طرابلس قانونها الأساسي بتاريخ ١157/4/11‏ (نشر في 
جريدة طرابلس الرسمية (عدد خاص) بالتاريخ نفسه) . 
وتعتبرهذه القوانين الأساسية جزءا من الوثائق الدستورية والإطار الدستوري الخاضص 
بالمملكة الليبية المتحدة إلى أن جرى الشروع في إلغاء النظام الاتحادي في الثامن من 
ديسمبر ١957‏ حين استبدلت بقوانين أساسية أخرى للولايات تم الاستغناء عنها بعد إلغاء 
النظام الاتحادي كلية في 0؟/ 5/ ١951"‏ . 


ع 
أبرز ملامح وخصائص الدستور الليبي 
حددت مقدمة الدستور في صدزها بشكل قاطع وشنامل أن غاية الشعب الليبي ودولته 
المتمثلة فى المملكة الليبية المتحدة شق : 
" تكوين دولة ديمقراطية مستقبلة ذات ”شجادة تومن «الواحدة القومية» وتصون الطمأنينة الداخلية» 
وتهيى وسائل الدفاع ١‏ لمث مدوم وتكفل إقامة العدالة» وتضمن مبادئ الحرية والمساواة 
والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعق والخير العام" , 
ونص الدستور على أن نظام الخكم في البلاد " ملك وراثي " وأن المملكة في ليبيا 
'دستورية ديمقراطية تمثيلية " وأن شكل حكومتها " اتحادي ' ونظامها ' نيابى ' (الديباجة 
والمادة 6 


وإذاكان الدسكرر قد أجاز تعنيل شكل الحكرنة الاتعادى وفنا لفسروظ فى غليها 
في المادتين ١95(‏ و198١)‏ فإنه لم يجز بأية صورة من الصور إحداث أي تعديل في شكل 
الحكم "الملكي" و"النيابي' أو بمبادئ الحرية والمساواة التي تضمنهاء وذلك وفقاً لما 
نصت عليه المادة )١91/(‏ منه» والتي جاء فيها : "ا 


' لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي ونظام وراثة العرش وبالحكم 
النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور" . 


3/1 أورد خدوري أن الوثائق الدستورية الليبية هي في عداد " الدساتير الصلبة ' ' بالمقارنة مع " الدساتير المرنة ' ' لأن 
موادها لا يمكن تعديلها إلا بطريقة خاصة . وتأتي الصلابة بالنسبة للدستور الليبي من ناحيتين : الأولى اشتراط أغلبية 
الثلثين للتعديل » والثانية اشتراط ضرورة موافقة المجالس التشريعية في الولايات على مثل هذا التعديل . كما ذهب 
أيضاً إلى اعتبار أن المادة )١141(‏ في غاية الصلابة» إذ لا يجوز إحداث أي تغيير في مضمونها . ومع ذلك فقد ذهب 
إلى القول بأن هذه المادة لا يمكن أن تحول دون البرلمان واستعمال حقه بموجب المادتين )١94(‏ و(19١)‏ في 
حذف المادة )١91/(‏ بكاملها . خدوري» مصدر سابق» ص 5 .53١١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كما نصت المادة )١1464(‏ من الدستور على أنه : 


الابهرز يان هال قط سكم دن لكام هذا النسكري إلا ايكون ذلك وكا في قن 
يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور" . 


ويمكن تلخيص أبرز ملامح وخصائص الدستور الليبي لعام ١10١‏ في الآتي : 


1 
3 


نص صراحة على أن الأمة الليبية هى مصدر السلطات (المادة .)5٠‏ 
ميّرَ وفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلاً واضحاً 
وتام (المواد 21+ 48:45): 


. حدد حقوق الشعب الليبى» وأقرٌ بمبدأ سيادة القانون ومساواة الليبيين أمامه وفى 


التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفى تحمل الأعباء والتكاليف العامة (المواد 
م-ه؟), 


. حدد اختصاصات رئيس الدولة(المنلك) وصلاحياته لحديدا زاقينا وقاطنا: 


(المواد 4 7/7-4) فضلاً عن موا اأرىي<يالدستور. 


. حدد اختصاصات السلطة التنفيذية/المؤكزية (مجلس الوزراء والأجهزة التابعة 


له) وترك للنظم الأساسية بالولايات تحديكهذة الاختصاصات على المستوى 
الولاتى (المواد 78 إلى 17). 


. نظتم الدستور السلطة التشريعية (ممثلة في مجلسّي النوابٍ والشتيوخ) وأعطاها حق 


محاسبة ومساءلة السلطة التنفيذية» وحق مناقشة وإقراركاث#القوانين والتشريعات 


. أقرٌ الدستوراستقلال السلطة القضائية (المادة )١57‏ وأعطاها صلاحيات مراقبة 


تطيق الدسكور وساؤنة القواتن .و الجر اعانت اللذارية وققا لنصنى ا للسعور وروسده 
(المادتان .)١167 2.16١‏ 


. أحاط الدستور المال العام عاو نا : بسياج من الضمانات التي كفلت 


ويمكن التوقف عند بعض هذه الملامح والمعالم والخصائص: 

الملك 
الملك» وفقا للدسغور الليبي» هى * الركيس الأعلى للدولة "و * القاقد الأعلى للقواك 
المسلحة " وهو ' مصون وغير مسؤول' و" يتولى سلطته بواسطة وزرائه وهم المسؤولون" . 
والملك هو الذي يختار رئيس الوزراء» ويعيّن بقية الوزراء بناءَ على توصيته» وله أن يعفي 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


رئيس الوزراء من منصبه أو يعفي أي وزير من الوزراء بناءً على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء . 
وللملك مثل هذه الصلاحية فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات أو إعفائهم من مناصبهم . 
كما يتولى الملك السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الأمة» وهو الذي يصدّق على 
القوانين ويصدرهاء وهو الذي يصدر الأوامر لإجراء الانتتخابات العامة ولدعوة البرلمان 
إلى الانعقاد» وهو الذي يفتتح البرلمان ويرفع جلساته ويؤجله ويحله. 
وقد أعطت المادة (59) من الدستور للملك حق إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام 
المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس الأمة. 
كما أعطت المادة )2١(‏ من الدستور الحق للملك في أن يعلن الأحكام العرفية وحالة 
الطوارئ» على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو 
إلغاءهاء وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع 
كما نصت المادة (177) من الدستور على عدم جواز تنفيكأي حكم بالإعدام صادر من 
أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .كفا أعطت الْمَاِدَةِ (1/) الحق للملك بالعفو وتخفيف 
العقوبة . 
وقد أوجبت المادة 57 ) علئ الملك قبل أن يباشطر مسلطته الدستورية أن يقسم اليمين 
التالية أمام مجلسّي الشيوخ والنواب:في جلسة مشتركة : 
"أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانيئها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة 
على استقلال ليبيا والدفاع عن سَلامَة أراضيها ".. 


ونظراً لأن مجلسّي الشيوخ والنواب لم يكونا موجودين عند قيام استقلال البلاد في ١‏ ؟ 
ديسمبر 146١‏ » فقد أجازت المادة )7١9(‏ من الدستور أن: 


" يتولى أول ملك للمملكة الليبية المتحدة سلطته الدستورية عند إعلان الاستقلال» على أن 
يقسم اليمين المنصوص عليها أمام مجلس الأمة في جلسة مشتركة عند أول انعقاد لهء وذلك 
بالرغم مما جاء في المادة (/51) من هذا الدستور" . 


السلطات التشريعية 
يتبين من نصوص الدستور (المواد 5١‏ » 57. 6176 178 ) أن السلطة التشريعية الاتحادية 
هي سلطة مركزية لها طرفان» هما الملك ومجلس الأمة» فالملك يتولى هذه السلطة 
بالاشتراك مع مجلس الأمة. 

ويتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب . 

ويتكوّن مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضواً يمثلون الولايات الثلاث بالتساوي, 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أي ثمانية شيوخ لكل ولاية» يتتخب المجلس التشريعي للولاية أربعة منهم» ويعيّن الملك 
الأربعة الآخرين» ويعيّن الملك رئيس مجلس الشيوخ» أما وكيلاه فيجري انتخابهما عن 
طريق المجلس نفسه» ومدة العضوية في المجلس هي ثماني سنوات . 

ري ؟) من الدستور على أن يتولى الملك تعيين 
سي الأنة لاون 

أما مجلس النواب فيجري انتخاب جميع أعضائه بالاقتراع السري العام» ويتميز بأنه 
الاتحادي (المادة .23٠١‏ ومنع الدستور (المادة /٠١”‏ 7) أعضاء البيت المالك أن يكونوا 
أعضاء في مجلس النواب» فليمن لهم حق الترشيح وإن كان لهم حق الانتخاب. 

وحددت المادة (1 2٠١‏ من اللأميتور نيسبة التمثيل بنائب واحد عن كل عشرين ألفاً من 
السكان» ونظراً لأن توزيع السكان في الوّلايات متباين جداً فقد نص الدستور على ضرورة 
توفر حدٌ أدنى في عدد النواب الذي يجب توافره لكل.ولاية بصرف النظر عن عدد سكانهاء 
فأوجبت ألا يقل عدد النواب في أي من الولايات(الثلاثاعن خمسة أعضاء . 

وكحكم انتقالي فقد نصت المادة (7 ٠١‏ على أنه في الانتخابات الأولى لمجلس 
النواب» وإلى أن يتم إحصاء ء سكان ليبيا ؛ يكون لولاللة برق خسيهة عشرنائباً ولولاية 
طزابنى القرى ومسي ركلر ونانا ولو اكية قد إن عبس وان 

ونصت المادة (5 )١٠١‏ على أن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات مالم يحل المجلس 
قبل ذلك . كما نصت المادة )٠١5(‏ على أن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس ووكيلين له 
في بداية كل دور انعقاد عادي» كما أجازت إعادة انتخابهم . 

ونصت المادة( )٠١‏ على جميع أعضاء مجلس النواب والشيوخ» ٠‏ قبل أن يتولوا 
عملهم» أن يقسم كل منهم علنا في قاعة جلساته اليمين الآتية : 

المب اك لح لكر تايار تور بوسر ورور لرابي البلاد وأن 
أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق 

ل ا ل وما يعرف يا بالحصانة 
3 . ولأعضاء المجلس حدٌ رّية الكلام المطلقة اكيت د لمكم ١‏ 
دورة انعقاد المجلس . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


ويتمثل اختصاص مجلس الأمة الأساسي في التشريع» أي في سن القوانين التي يجب 
تصديق الملك عليها وإصدارها. كما يختصٌ بإقرار الميزانية العامة للدولة بكافة أبوابهاء 
وبفرض الضرائب العامة (الاتحادية) والإعفاء منهاء وبعقد الدين العام وما يتعلق بنظام النقد. 
أما الاختصاص الأساسي الآخر للمجلس فيتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
(ما يعرف بالرقابة السياسية) للاطمئنان على قيام هذه السلطة بممارسة اختصاصاتها وفقاً 
لما خولها به الدستور» وتتخذ هذه الرقابة صور السؤال والاستجواب والتحقيق ومساءلة 
الوزراء» كل على حدة» والوزارة ككل . وجلسات المجلسين علنية» مالم تطلب الحكومة 
أو عشرة من أعضاء أي من المجلسين أن تكون المناقشة سرية . 

وقد خصص الدستور (35) مادة (من المادة ١٠١8‏ إلى المادة )١5 ٠‏ حدد من خلالها 
الأحكام التي تضبط أداء مجلس الأمة (مجلس الشيوخ والنواب) لمهامه ومسؤولياته» وفي 
مقدمتها ما يتعلق باختصاصاته التشريغية (إصدار القوانين) ومناقشة وإقرار الميزانية العامة 
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 

ومن المواد الجديرة بالتأمل والإشادةتلك المَتعلقة بالمصادقة على القوانين وإصدارها 
وهي المواد (35. 1186 1375): 

فالمادة (77) أعطت الملك حق المْطَتادَق ةكين القوانين وإصدارها. 

كما أن المادة (1125) أوجبت على الملك أن يضدق على القوانين خ التي ب يقرّها مجلس 
الأمة وأن يصدرها خلال ثلان يوه مئ إبلاغها الهم 

كما أن المادة(17١)‏ أعطت للملك ختلال المدة المحددة لإصدار القانون (ثلاثين 
يوما) أشنطلت مو علي الامة إغاذة لطر قي كا ارنسيف ان الدولى قن هذه البحالة 
بحث القانون من جديد. ْ 

غير أن المادة ذاتها نضصّت على أنه في حالة إقرار القانون ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء 
الذين يتألف منهم كل من المجلسين» وجب على الملك التصديق عليه وإصداره خلال 
ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . 

كما نصت المادة ذاتهاء على أنه إذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين ام متنع النظر في القانون 
خلال دور الانعقاد نفسه اما عا سجلعس الأمة فى.ذور قاد آخر إلى نزاو لك القانون 
بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين (الشيوخ والنواب) وجب على 
الملك التصديق على القانون وإصداره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه . 

كما تجدر الإشارة إلى أن الدستور» وإن كان قد أعطى الملك بعض الصلاحيات 
الاستثنائية لمواجهة بعض الأحوال الطارئة وغير العادية» فإنه عاد ووضع لها ضوابط صارمة 
وربطها بموافقة مجلس الأمة عليها. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


نع ذلك يقال جا ورد قن النادة (115 )هن الدستون البن يت على أثنة 
"إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة» ولم يكن مجلس الأمة منعقداً» فللملك 
أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون» على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور. 
وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له» فإذا لم تعرضء أو إذا لم يقرّها 
أحد المجلسين» زال ما كان لها من قوة القانون" . 
من ذلك أيضاً ما ورد بالمادة (20) من الدستور التي نصت على أن : 
' الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ» على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على 
مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءهاء وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب 
دعوة مجاسر الأمة للاجتماع على وجه السرعة " . 
أما بالنسبة للصلاحية التي أعطيت للملك بموجب المادتين (10) و(17) بتأجيل أو 
حل مجلس النواب فقد وضع,الدستور ضوابط كافية للحيلولة دون إساءة استغلال هذه 
الصلاحيات . 
ففيما يتعلق بصلاحية تأجيل انعقاد مجلمِنَةالأمة نجد المادة /71) من الدستور تنص 
على أنه : 
"للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة» على أنه لا:يتجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوماً» 
ولا أن يتكرر (التأجيل) في دور الانعقاد الواحد بدوان,موافقة المجلسين " . 
أما فيما يتعلق بصلاحية حل مجلس النواب فقد أوزد اللاتتور بشأنها ضوابط نضّت 
عليها المادتان ٠١7(‏ و/١٠١)‏ على النحو التالى: 
'إذا ل مجلس النواب في أمرء فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر" . 


"الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات 
جديدة في الولايات الثلاث في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهرء وعلى تحديد ميعاد لاجتماع 


المجلس الجديد في العشرين يوماً التالية لتمام الاتتخاب" . 
وتجدر الإشارة أيضاً» فيما يتعلق بالسلطات التشريعية الاتحادية» إلى عدد من الأحكام 
الانتقالية المؤقتة التى وردت فى الفصل الأخير من الدستور ونعنى بها المواد(؟ 25١8 7١‏ 
لا ١‏ 1 1 
(المادة 5 ١؟)‏ 
"تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمة» على ألا يتعارض 
وأحكام هذا الدستورء ويعرض القانون على الجمعية الوطنية للموافقة عليه وإصداره» ويجب 
أن يتم إصدار هذا القانون في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور" . 
(المادة © )7٠١‏ 


" يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من 
تاريخ إصدار قانون الانتتخاب" . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


(المادة ١‏ ١”؟)‏ 
' يجتمع مجلس الأمة الأول في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية 
للانتخابات " . 
أما على مستوى الولايات» فلكل ولاية مجلس تشريعى لسن القوانين المتعلقة بالولاية 
فقطء وتخضع القوانين التي يسنها المجلس التشريعي لموافقة والي الولاية . كما يختص 
المجلس بمراقبة أعمال السلطات التنفيذية في الولاية (رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي) . 
ويجب أن يكون ثلاثة أرباع المجلس على الأقل منتخبين . 
ويتمتع أعضاء المجالس التشريعية بالحقوق جميعها وبالحصانة نفسها التي يتمتع بها 
أعضاء مجلس الأمّة الاتحادي . وجلسات المجالس التشريعية علنية إلا إذا طلب الأعضاء 
أو المجلس التنفيذي أن تكون الجلسة سرية . 
السلطةالقضائية 
خصص الدستور الليبي مواد الفصل_الثامن بكاملها (المؤاذ )1١8-15١‏ للسلطة القضائية» 
تركيبتهاء صلاحياتها واختتصاصاتها. 
وفيما تركت المادة (141) للقاثون,الاتحادي تعلِيين النظام القضائي العام للدولة وفقاً 
لأحكام الدستور» نصت المادة (1/51) بشكل«قاطع على أن: 
' القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغيرٌ القآنون" . 
كما خصص الدستور بقية مواد الفضل " للمحكمة العليا الاتحادية " ويهمنا أن نشير هنا 
إلى عدد منها. وهى : 
(المادة 537 )١‏ 
"تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن قضاة يعينهم الملك" . 
(المادة 5 )١5‏ 
' يحلف الرئيس وأعضاء المحكمة العليا قبل توليهم مناصبهم اليمين أمام الملك" . 
(المادة /ا5 )١‏ 
"رئيس المحكمة وقضاتها غير قابلين للعزل» ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم غير قادر على 
أداء عمله لأسباب صحية» أو فقد الاعتبار والثقة اللذين تتطلبهما الوظيفة» فيعفيه الملك بعد 
موافقة أغلبية أعضاء المحكمة باستثناء القاضي الذي يعنيه الأمر" . 
(المادة 5/8 )١‏ 
"تحدد بقانون اتحادي المرتبات الأصلية والإضافية والقواعد الخاصة بالإجازات ومعاشات 
التقاعد والمكافآت لقضاة المحكمة العلياء ولا يجوز تعديل شيء منها بما يضر بأحدهم بعد 


عي ' 5 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


(المادة )١6١‏ 
' تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الحكومة الاتحادية 
وولاية أو أكثر» أو بين ولايتين أو أكثر" .20 
(المادة )١657‏ 
"للملك إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة إلى المحكمة العليا لإبداء الرأي فيهاء 
وللمحكمة النظر في الأمر وإبلاغ فتواها للملك مع مراعاة أحكام هذا الدستور" . 
(المادة "1ه )١‏ 
'نُستأنف على الوجه المبين في قانون اتحادي» أمام المحكمة العلياء الأحكام الصادرة عن 
محاكم الولايات» مدنية كانت أو جنائية» إذا تضمنت هذه الأحكام الفصل في نزاع متعلق بهذا 
الدستور أو تفسيره" 
(المادة ه6ه١1)‏ 
" تكون المبادئ القانونية,التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم في 
المملكة الليبية المتحدة ' 
المال العام 
أحاط الدستور الليبي المال العام» جباية وإّتّفاقاً يشيياج من الضمانات التي كفلت سلامة 
وحسن التصرف فيه . 
وقد خحصص الفصل التاسع من الدستور ١‏ مادةالينظام المالي للدولة (المواد -١64‏ 
كلة . فجباية المال العام وإنفاقه. وفقا للدستورء لا تتم إلابيقانون . وفضلاً عن ذلك : 

. يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة,قبّل ابتداء السنة المالية بشهرين 
على الأقل لفحصها واعتمادها (المادة .)١54‏ 

« يتولى مجلس النواب مناقشة الميزانية وإقرارها قبل مجلس الشيوخ (المادة 
.)1١6٠‏ 

٠ه‏ لايجوز فض دورة انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من إقرار الميزانية (المادة 
.)16١‏ 

ه كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به 
مجلس الأمة (المادة 157). 

ه يجب استئذان مجلس الأمة كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية 
(المادة *151). 

. يجوز فيما بين أدوار الانعقاد» وفي فترة حل مجلس النواب» تقرير مصروفات 
جديدة غير واردة بالميزانية» ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية» إذا 
كان ذلك لضرورة مستعجلة» وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على 
مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي (المادة .)١764‏ 

٠.‏ يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد 
ونفقات استثنائية » ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة (المادة .)١56‏ 

٠.‏ يتولى ديوان المحاسبة مراقبة ومراجعة حسابات الحكومة الاتحادية» ويقدم إلى 
مجلس الأمة تقريراً بنتيجة هذه المراقبة (المادة .)1١35‏ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


وقعناذ عن 3لك فقن سل الدسفور+ 
ه فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون (المادة )١51/‏ . 
ه إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة بالقانون (المادة .)١51/‏ 
٠.‏ تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون (المادة .)١51/‏ 


ه تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلافي حدود القانون 
(المادة .)١154‏ 


٠.‏ عقد قرض عمومي أو تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات 
مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة (المادة .)١589‏ 


كما أوجبت المادتان(؟15١‏ و77١)‏ أن يورّد إلى الخزانة الحكومية المختصة» 
ااه 0 ل 000 
لما تمدن الاتسا راق ميل يد اريف اق 180 )سن سور لين 
نصت على أنه : 
للملك ولمجلس الشيوخ والنلؤاب كو أقتر ال#القوائين» عدا ما كان منها خاصاً بالميزانية 
النواب" . 
الحقوق والحريات الأساسية 
خصص دستور 1101 لهذه الحقوق كال[ لوا الفضل.الثاني (المواد / -7”0) تحت عنوان 
ا ا )٠١‏ التي أعطت المواطنين الليبيين الذين بلغوا 
كما خصص الدستور المواد (189» )١411١ 61١94٠0‏ منه لحقوق اللاجئين السياسيين 
والأجانب المقيمين فى ليبياء كما خخصص المادة )١97(‏ منه للأحوال الشخصية لغير 
أولاً: الحقنوق القانونية والمدنية 
كما يلى : 
(المادة م) 


يعتبر ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط 
الآتية: 


22-١‏ أنيكون قد ولد فى ليبيا. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


2-١‏ أن يكون أحد أبويه ولد فى ليبيا. 

*-202 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية . 

(المادة 9) 

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية 
الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذي هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية 
وللاجانب الذين ا مسي ل ع يم الك يا 
المبينة فى القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدوئ من أول يثاير ١481‏ 
(المادة )١٠١‏ 

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى . 

)١١ (المادة‎ 

الليبيون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ 
الفرص وفيما عليهم من الواجبانت/والتكاليف العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو 
المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروةأو,النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية. 

)١5 (المادة‎ 

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون. 

(المادة *11) 

لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون فى حالات الطوآزئ أو النوازل أو الظروف 
التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر. 

)١ 5 (المادة‎ 

لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقاً لأحكام القانون. 

)١ (المادة‎ 

كل افص متهم بستريمة عضر يزيد إلى أن تفيك تثبت إدانته قانونياً في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات 
الضرورية للدفاع عن نفسه. ونكوة المساكمة غلية الإافى الأحرال الاسساتية الس ينض عليها 
القانون. 

)١5 (المادة‎ 

القانون» وو ني باك د سال 

(المادة /11) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون 
الذي ينص عليهاء كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب 
الجريمة . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


)١/ (المادة‎ 

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية» ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن 
يلزم بالإقامة في مكان معين» أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون. 
(المادة )١69‏ 

للمساكن حرمة» فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه . 

(المادة ١؟0)‏ 

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلاات التليفونية وجميع المراسللات على اختتلاف 
صورها ووسائلهاء ولا يجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. 
(المادة /7؟) 

التعليم حق لكل ليبي» وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح 
بإنشائه تحت رقابتها من المذارس الخاصة لليبيين والأجانب. 

(المادة 9؟) 

التعليم حرّء ما لم يخلابالنظاف :لتقام أوَالتَاقي,الآداب. ويكون تنظيم أمور التعليم العام 
بالقاتوث ؛ 

)٠ (المادة‎ 

التعليم الأولي إلزامي لليبيين منّبتِيق وبنات» والثعليم الآولي والابتدائي مجاني في المدارس 
الرسمية . 

27١ (المادة‎ 

علكه إلا يسيب المنفعة العامة في الأحوال الميئة في القائرن وبالكيفية المنصوص ليها ف 
وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً . 

(المادة ؟8) 

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة . 

(المادة 8) 

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة. وتحمي الدولة الزواج وتشجع 
عليه . 


(المادة ؟ 7) 

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية» وهو مشمول بحماية الدولة وحق 
لجميع الليبيين. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل . 

(المادة ه"ا) 

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


(المادة 2١/6‏ 
المجرمين العاديين . 
(المادة )١9٠‏ 
لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقاً لأحكام القانون. 
(المادة )١9١‏ 
يحدد بقانون الوضع القانوني للأجانب وفقاً لمبادئ القانون الدولي . 
ثانياً: الحقوق الفكرية والسياسية: 

وقد عرض الدستور الليبي لهذه الحقوق على النحو التالي : 
(المادة ١‏ ؟) 
حريه ة الاعتقاد مطلقة» وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب 
المقيمين في أرضها حرية العقيدة:والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا 
ينافى الآداب . 
(المادة 7 ؟) 
حرية الفكر مكفولة» ولكل شخص الإعراب عتنرأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل» ولكن 
لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب. 
(المادة 21737 
حرية الصحافة والطباعة مكفولة فى حدود القانون. 
(المادة 5 ؟) 
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو 
الصحافية أو أية مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة. 
(المادة ه ؟) 
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون. 
(المادة 5؟) 
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول» وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. 
(المادة /1؟) 
للآفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون» وذلك بكتابات موقعة 
بأسمائهم» أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص 
المعنوية. 
(المادة ؟ )١١‏ 
الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


(المادة ؟195١)‏ 
تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية. 
ثالثاً؛ حقوق المرأة 
نصت المادة )١1١(‏ من الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة حيث جاء فيها : 
' الليبيون لدى القانون سواءء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافقؤ 


الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو 
المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية " . 


كما نصت المادة (؟١)‏ على أن : 
" الحرية الشخصية مكفولة» وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون" . 
وبعد أن نصّت المادة (/7): هن الدمسبتون على أن " التَعَليم حق لكل ليبي " عادت المادة 
' التعليم الأولي إلزامي لليببين! من.بنين وبنات م 'وأن التعليم الأولي والابتدائي مجاني في 
المدارس الرسمية ' . 
ونصت المادة (75) على أن العم يق لجميع الليبيين» كما أن لكل فرد يقوم بعمل ؛ 
الحق فى أجر عادل . كما نصت المادة(0") على أن : 
'" تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبئ مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته " . 
أما بالنسبة للحقوق السياسية فقد نصت المادة )١١7(‏ من الدستور على أن : 
"الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون. 
ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون" . 
وفضلاً عن ذلك فلم يضع الدستور أي حظر على تولي الوظائف العامة» بما في ذلك 
ولي الوزارة العي لم تحظر ]لاعلى سن ليس لبتياً (المادة 81) أوه و احد أغضاء البيث 
المالك (المادة 87). وعلى الرغم من أن المادة )١١(‏ من الدستور لم تحظر ترشح المرأة 
لعضوية مجلس النواب فإن المادة (5) فقرة )١(‏ من قانون الانتخاب رقم (5) لسنة ١955‏ 
افعرطق *الاركرن البرهم تيتا مق الذكون ذا 


84 ظل هذا الحظر محصوراً بالنسبة للترشح لعضوية مجلس النواب. فقد أجازت بقية قوانين المملكة الليبية توليٌ أي 
مناصب. بما فى ذلك القضاء والنيابة العامة وتقلد المناصب الدبلوماسية . 


الفصل الثالث 
على الصعيد التطبيقي والممارسة العملية 
(مؤسسات الدولة وسلطاتها) 


عرف التاريخ السياسي المعاصر. لا سيما في العالم الثالث» العديد من الدول التي صاغعت 
دساتيرها على درجة عالية من الروح الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات الإنسانية . 
غير أن هذه الدساتير بقيت مجرد“نصوص جميلة وخبر على ورق» أما النظام السياسي في 
تلك الدول فقد بقى بكل أجهزته ومؤسساته وبتوجهاته ؤممارساته بعيدا عما ورد فى تلك 
الدسائير» بل متناقضا معيا. ْ 
فما الذي حدث بالنسبة للدستور اللنبي؟ 
٠‏ كان بإمكان بناة دول نظ ل نج12ُشللوابَاك الدستور كان فوق المستوى 
السياسى للشعب الل © 77 
ه وكان بإمكانهم أن يتعكلوا بالجكلتوان/ #لهكهرئابعاوالمكبّلات المحلية الكثيرة : 
الأمية» الفقر وشح الموارد» انعدام الخبرة والتجربة الإدارية» وحتى السياسية . 
ه كما كان بإمكانهم أن يتعللوا بالأخطار والأطماع التي تستهدف بلادهم» وبانتشار 
النظم الشمولية الديكتاتورية في معظم الدول العربية والإفريقية والإسلامية. 
ه كان بإمكانهم أن يتعللوا بكل ذلك أو ببعضه ليتجاهلوا الدستور وأحكامه» وليضعوه 
وراء ظهورهم» وافتعال المبررات والأسباب للتحايل عليه» أو حتى تعطيله كلما 
عن لهم ذلك . 
غير أن هذالم يحدث على الإطلاق» ولو على نطاق جزئي أو عارض . وإن المتابع 
المنصف لمسيرة دولة الاستقلال فى ليبيا لا يملك إلا أن يقرٌء بأن بناة دولة الاستقلال» وفى 
مقدكهم الملك إدريسن رحمة الله حرضواء :رهم كافة الدكبلات والمغوقات الداخلية 
والأطماع والمؤامرات الخارجية» على " دستورية " كافة سياساتهم وممارساتهم منذ 
اللحظات الأولى لولادة دولة الاستقلال» وعلى امتداد أعوامها الثمانية عشر. 


7 راجع ما ورد على لسان السياسي والقانوني المصري الأشهر الدكتور محمود عزمي في وصف الدستور الليبي بأنه 
" فوق المستوى السياسي لآي قطر عربي ' » في ' الأفق السنوسي " » مصدر سابق» ص .1١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


فما أن أعلن الملك إدريس عن استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر ١185١‏ 
حتى قام بتكليف السيد محمود أحمد المنتصر (الذي كان يومذاك يتولى رئاسة الحكومة 
الاتحادية المؤقتة منذ 79 مارس )١90١‏ بتأليف أول حكومة ليبية . 

كان فى مقدمة الخطوات الرئيسية التى قامت بها حكومة المنتصر إجراء أول انتخابات 
تشريعية عامة في البلاد يوم ١9‏ فبراير "١١5461‏ (أي خلال أقل من شهرين على استقلال 
البلاد) وذلك في حدود المدة التي نصت عليها المادة (5 )75١‏ من الدستور. 

" يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من 
تاريخ إصدار قانون الانتخاب"'" ْ 


واسقعاءة أرضا لمافى هله المسعرر فى النادة(911)منه يضرورة أن : 


يجتمع المجلس الأوللفي ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية 
للانتخابات " . 
فقد عقد مجلس الأمة الليبي (الشسيؤخ"”والنواب) أول اجتماع له بمدينة بنغازي 
كلمة بالمناسبة ضمّنها القسم التالي : 
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها»!وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة 
على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها " . 
وبالطبع فلم يكن أداء الملك لذلك القسم تزيّداً وتفضّلا منه بل كان/استجابة لما نصت 
عليه المادة )7٠١9(‏ من الدستور التى أوجبت أن : 


'يتولى أول ملك للمملكة الليبية المتحدة سلطته الدستورية عند إعلان الاستقلال على أن 
يقسم اليمين المنصوص عليها أمام مجلس الأمة في جلسة مشتركة عند أول انعقاد له» وذلك 
بالرغم مما جاء في المادة (5)419/ من هذا الدستور" 


ومن جهة أخرى فقد شهد عام ١107‏ إصدار القوانين الأساسية للولايات الثلاث 
وذلك تطبيقا لنص المادة (17/7) من الدستور التي أوجبت أن : 


الا جرى الإعلان عن نتيجة هذه الانتخابات يوم ١9197 /7 /٠١‏ . 

0 صدر هذا القانون في ١50٠/١١/7‏ وعرف باسم قانون الانتخاب الأول رقم (0). 

37 كان املك إدريس قد أصدر قبل هذا الاجتماع مرسومين ملكيين قضى أحدهما بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ» 
إعمالا لنص المادة )7١1(‏ من الدستور» وقضى الآخر بتعيين السيد عمر منصور الكيخيا رئيسا لمجلس الشيوخ » 
إعمالا لنص المادة (/91) من الدستور. 

ىي”327 شيك الخبادة )ين يدور اه يترم الجلك ا اس سس اس و 
ثم فقد نصت المادة (4 ٠؟)‏ من الدستور د وكك اعقالن روفي - أن يؤدي الملك القسم المذكور عند أول اتعقاد 
للمجلسين» وهو ما تم يوم ١5‏ مارس ١9107‏ . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


'تضع كل ولاية قانونها الأساسي» على أن لا تتعارض أحكامه وأحكام هذا الدستورء ويتم 
وضع هذا القانون وإصداره في مدة لا تنجاوز سنة من تاريخ إصدار الدستور" 
ولأنَ الدستور الليبي قد أحال على القانون تنظيم كثير من القضايا التي وردت أحكامها 
بشكل مجمل » فقد توالى إصدار التشريعات المطلوبة من ذلك : 
ه قانون اللغة العربية رقم (5) لسنة ١9057‏ . 
قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة ١907‏ وتعديلاته. 
ه قانون نظام القضاء لسنة 1904 وتعديلاته (فضلاً عن القانون المدني والقانون 
التجاري والقانون البحري وقانون العقوبات وقانوني الإجراءات المدنية 
والجنائية) . 
ه الأمر الملكي بنظام توارث العرش لسنة ١151‏ وتعديلاته . 
ه المرسوم الملكي بقانون بشأن.جالة الطوارئئ .)١960(‏ 
ه المرسوم الملكي بشآن الأحكام العرفية (19445) . 
ه المرسوم الملكي بشأن تنظيام|الاجتماعات العامة والمظاهرات .)١105(‏ 
« قانون العمل لسنة ١4651/‏ وتعديلاتة. 
« قانون المطبوعات رقم (١١)لسلثة ١994‏ وتعديلاته . 
وكما هو معروف. فقد أبرم النظا عددا من المعاهدَات والاتفاقيات» لأسباب سياسية 
ودفاعية وأمنية واقتصادية» مع كل من بريطانيا )١951(‏ والولايات المتحدة الأمريكية 
)١1905(‏ وإيطاليا وفرنسا )١107(‏ ومع الاتحاد السوفييتي )١1971(‏ ومع عدد من الدول 
العربية . وبالطبع فقد جرى مناقشة وإقرار هذه المعاهدات والاتفاقيات من قبل مجلسي 
النواب والشيوخ قبل أن يصادق عليها الملك» وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (59) من 
الدستور. ©" 

وقد توالى تشكيل الوزارات وإجراء الانتخابات العامة» على امتداد سنوات العهد 
الملكي» وفقاً للأحكام والقواعد التي حددها الدستور» وعندما توافرت مبررات إلغاء 
النظام الاتحادي تمت هذه العملية وفقا للإجراءات التي رسمها الدستور كما سنرى . 

ومن أجل إلقاء المزيد من الضوء على مدى التزام رجالات دولة الاستقلال الأول» 
وعلى رأسهم الملك إدريس» بدستورية قراراتهم وإجراءاتهم ومواقفهم » فسوف نتوقف 
مليا عند أسلوب أداء مؤسسات النظام الملكي الرئيسية» وعند عدد من سياساته ومواقفه . 


“7 بالطبع فلسنا معنيين هنا بمناقشة مدى صواب إبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات من الوجهة السياسية» فهذا ليس 
مجال هذه الدراسة» ولكننا معنيون هنا بمدى دستورية إبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملك 
ما قبل الاستقلال» '" وتؤكد الوقائع والشواهد أنه لم يتخل عن هذه التوججهات بعد استقلال 
ليبيا وارتقائه سدة الملك فيها. 
ومن الواضح أن الملك إدريس كان يعني ما قاله عندما أورد في الكلمة التي ألقاها 
بمناسبة إعلان استقلال البلاد أن " إحدى أعرٌ أمانيه أن يرى البلاد تحيا حياة دستورية 
صحيحة " وأنه "سيمارس منذ يومئذ سلطاته وفقا لأحكام الدستور الليبي" . 
ومن الواضح أيضاً أن الملك إدريس كان يعتزم الوفاء بمقتضيات القسم الذي أدّاه أمام 
مجلس الأمة في أول جلساته بأن يجترم الدستور وقوانين البلاد. 
ويمكن فى هذا الصدد الإشاتزة إلى الحقائق التالية : 
-١‏ لقد راعى الملك» وعلى الدوام»#,أن تكون جميع الأوامر والمراسيم والقرارات 
الصادرة عنه وباسمه في إطار الدستور والقانون» وتحديدا: 
)١(‏ لم يحدث أن تدخل الملك في أعمال الينذلطة التشريعية بغير ما أعطاه الدستور من 
النواب والشيوخ . 
(0) مارس الملك سلطاته التنفيذية في الحدود التي رسلمها اللدستورب آخذاً في الاعتبار 
الغايات والأهداف التى حددها الدستور للدولة الليبية 'والمثمثلة فى : 
1# تأمين الوحلة القومية. 
صون الطمأنينة الداخلية . 
تهيئة وسائل الدفاع المشتركة في سلامة الأراضي الليبية . 
كفالة إقامة العدالة . 
ضمان مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. 
._ المحافظة على سيادة واستقلال البلاد. 
(*) حافظ الملك على استقلالية القضاء ونزاهته ولم يحدث إطلاقاً أن تدخل في 
أعمال السلطة القضائية . 
7 بالطبع فقد لعبت طبيعة الملك إدريس الوديعة المتسامحة» ونشأته الدينية» وخلفيته السنوسية» دوراً هاماً في تشكيلة 
شخصيته وغرس هذه التوجهات لديه. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


-١‏ لم يحدث إطلاقاً أن قام الملك بتعطيل الدستور أو أي حكم من أحكامه تحت أي 
ظرف أو لأي سبب من الأسباب . 
و تجتب الملك استخدام الصلاحيات الاستثنائية المعطاة ةله بموجب بعض مواد الدستور 
كلية» كما استخدم بعضها الآخر في نطاق محدد جداً زمنياً ومكانياً. وتتعديدا” 
. لم يحدث إطلاقاً أن استخدم الملك الصلاحية المعطاة له بموجب المادة (594) 
بإعلان الحريئ 7 
كما استخدم الصلاحية المعطاة له بموجب المادة (15) بحل مجلس النواب مرة 
ولحدة عددما أمر بحل مجلس الثواك الذي جرق التتخابة فى أكتوير 1554 بعد أن 
تبين له عدم نزاهة الانتخابات العامة التي جرى في ظلها انتتخاب ذلك المجلس . 
ه وتؤكد الوقائع أن الملك رفض عام ١17‏ الموافقة قة على اقتراح رئيس وزرائه عليه 
(عبد المجيد كعبار) يبدل ممجلبل إلنوال وسبيم ا ختلاف معه . 
« لم يستخدم الملك إدريس الصلاحية المعطاة له بموجب المادة )72١(‏ من الدستور 
بإعلان الأحكام العرفية في البإلآد» رغم تعر ضت له من تهديدات خارجية أكثر 
من مرة. 
« لم يستخدم الملك إدريسس الصلاحيةةالمتخولةاله بموجب المادة )72١(‏ ذاتها بإعلان 
حالة الطوارئ فئ البلاذ مشتوى ثلاث مات » وقد حرص الملك على إنهاء هذه 
الحالة فور زوال أسبابها” 
3 أعلنت حالة الطوارئ الأولى يوم.7/0 1154/٠١‏ في أعقاب اغتيال ناظر 
الخاصة الملكية إبراهيم يم الشلحي» وقد اقتصرت على ولاية برقة (التي وقع 
فيها الحادث) دون بقية الولايات . 
وأعلنت الحالة الثانية في ١1577/٠١ /7١‏ فور وقوع العدوان الثلاثي على 
مصر وشملت الولايات الثلاث وجرى إنهاؤها في ١109/١/١‏ . 
أما الحالة الثالثة فقد أعلنت في ١977/5/5‏ فور اندلاع حرب الأيام الستة 
بين إسرائيل والدول العربية وشملت الولايات الثلاث» وجرى إلغاء حظر 
التجوال الذي صاحب ذلك الإعلان في 1/75/ 145177 . 
5- لم يتردد الملك في استخدام الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة (1/1) بالعفو 
وبتخفيف العقوبة عن السجناء» بمن فيهم السجناء السياسيون. " 
7 ا ا ل ل لفك 


2,7 لجع ميرف ف بعل ارتو اسه عاذ 'الحفوق القضائية والمدتية * بهذا الفصل: 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وفضلا عن ذلك ققد ضرت الملك إدريسن عفلة غالبا فق الوهد.وتظافة الذمة المالبة 
وعدم المساس بالمال العام والحرص عليه» حتى بعد أن تحوّلت ليبيا إلى دولة نفطية منذ 
عام 1477 . وبقيت مخصصاته ومخصصات البيت المالك في الحدود التي رسمتها المادة 
(0) من الدستور والقانون رقم )1١(‏ لسنة ١975‏ بتحديد مخصصات بعض أعضاء البيت 
المالك. 


السلطة التنفيذية 


نص الدستور فى مواده بخصوص السلطة النتفيذية على ما يلى : 
(المادة ؟1) 
' السلطة التنفيذية يتولاها الميلك في حدود الدستور" . 
(المادة 5) 
' يتولى الملك سلطته بواسطة وزؤاته وتهم المسؤولون" . 
(المادة //17) 
' يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وم نو,اللوزرزاء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما 
يعرضه عليه رئيس الوزراء' . 
أمافيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء فقد أوضحتها المادة (65/) 
غلى العو الغالى: 
" تناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب اختصاصات 
الحكومة الاتحادية المقررة بهذا الدستور وطبقا لأحكامه" . 
أما عن مسؤولية مجلس الوزراء فقد حددتها المادة (85) من الدستور كما يلى : 
' الوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة» وكل 
منهم مسئول عن أعمال وزارته ' . 
أما فيما يختص بالولايات خلال حقبة النظام الاتحادي» فقد ناطت بها المادة )١17/5(‏ 
من الدستور الصلاحيات التالية : 
"تتولى الولايات جميع السلطات التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقاً لأحكام هذا 
الدستور" . 
كما أوجبت المواد (117/9: )18١ 018٠0‏ أن يكون لكل ولاية حاكم يلقب بالوالي» 
ويتم تعيينه وإعفاؤه من قبل الملكء. كما أنه يمثل الملك في الولاية» ويشرف على تنفيذ 
الدستور والقوانين الاتحادية فيها. كما نصت المادة )١187(‏ من الدستور على أن يكون لكل 
ولاية 0 جا تنفيذي " . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


أمنا منذ إلغاء النظام الاتحادي عام ١9517‏ فقد أصبحت إدارة جميع شؤون الدولة 
الداخلية والخارجية منوطة بمجلس الوزراء. 
وقد عرفت حقبة العهد الملكي التي امتدت ثمانية عشر عاماً إحدى عشرة حكومة 
شارك فيها )٠١7(‏ وزيراً. 
ويمكن القول بأن جميع شؤون الدولة الليبية الخارجية والداخلية جرى تصريفهاء على 
امتداد سنوات العهد الملكي» عبر المؤسسات الحكومية» وتالادرات القاترج زترارات 
ولوائح . . .) التي حددها الدستور الليبي والقوانين الصادرة بموجبه. " 
وسوف لن يغير من هذه الحقيقة وقوع حالة أو حالتين'* جرتا في السنوات الأولى 
لانطلاقة مسيرة دولة الاستقلال» أو بعض الحالات القليلة التي تجاوز فيها أحد رجال 
الحكم حدود السلطة المخولة له قانوناً» أو أساء استخدامهاء ويكفي أن معظم هذه 
الحالات الأخيرة كانت موضع مسناءلة قانونية أو برلمانية» وفي القليل منها موضع استياء 
واحتباج شعبي وعام: 
السلطة التشركعية 
كان في مقدمة المهام التي اضظلع الب ر لما الليبي بهناافي مطلع دورة انعقاده الأولى أن ناقش 
وأقرٌ لائحته الداخلية'”* والإدارية . 
وتقع اللائحة الداخلية في (717:5) مادةء.وتتألك من سبعة عشر باباً هي : 
الباب الأول : مكتب المجلسَ(المواد )١17 1١‏ 
الباب الثاني : الجلسات 
الفصل الأول : نظام الجلسات (المواد )417-١١7‏ 
الفصل الثاني : مضابط الجلسات (المادتان 5/8 » 59) 
الباب الثالث : اللجان (المواد 1775-655) 
الباب الرابع : الطعون وتحقيق صحة النيابة (المواد /ا/431-1) 
الباب الخامس : مشروعات القوانين والاقتراحات (المواد )١١5-957‏ 
الفصل الأول : مشروعات القوانين (المواد 5-95 )١٠١‏ 
الفصل الثاني : الاقتراحات: 


23و32 نحن لا نناقش هنا صواب أو عدم صواب سياسات العهد الملكي على الصعيدين الداخلي والخارجي» ولكن الذي 
يعنينا هو تحديد مدى دستورية وشرعية الكيفية التي تم بها إقرار واتخاذ هذه السياسات . 

سوف نتناول هاتين الحالتين في فصل لاحق ' شرعية دستورية حتى النهاية ' . 

. كما أقر مجلس الشيوخ أيضاً لائحته الداخلية‎ ١ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


(١)الاقتراحات‏ برغبات (المواد 5 )١١/8-1١‏ 
(؟)الاقتراحات بقوانين (المواد؟ )١١5-9١‏ 
(”) استرداد الاقتراحات وسقوطها (المادتان )١١5 2١١7‏ 
الباب السادس : الميزانية العامة (المواد )١717-١1١6‏ 
الباب السابع : أخذ الآراء (المواد 5 )177-1١57‏ 
الباب الثامن : الاستعجال في النظر (المادتان 5 ١7‏ . 1170) 
الباب التاسع : تحديد الصلة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ (المواد/ا1١-55١)‏ 
الباب العاشر : الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة (المواد 565 )١7560-1١‏ 
الفصل الأول : الأسئلة (اللمواد 55 )١017-١‏ 
الفصل الثاني : الاستجوابات (المواد 0,5 )1١15-1١‏ 
الفصل الثالث : طلب المناقشة (المواد 0308ي-70١)‏ 
الباب الحادي عشر : الانتخابات (المادتان )١715355‏ 
الباب الثاني عشر : طلبات رفع الحصانة البرلمانية (اتمواد )1107-١54‏ 
الباب الثالث عشر : العرائض (المواد )١81-1١1١/5‏ 
الباب الرابع عشر : الإجازات (المواد )188-1١45‏ 
الباب الخامس عشر : المحافظة على السلام والنظام في المجلس (المواد )١111-١189‏ 
الباب السادس عشر : ميزانية المجلس وحساباته (المواد )٠١ 5-١95‏ 
الباب السابع عشر: أحكام متنوعة (المواد 5-5٠١‏ 57) 


ويتضح من هذا الاستعراض درجة الشمول والتفصيل التي كانت عليها هذه اللائحة . '" 


أما اللائحة الإدارية لمجلس النواب فتقع في 8/ مادة . 


ومن جهة أخرى. فعلى الرغم من الأحداث المؤسفة التي صاحبت الانتخابات 


البرلمانية الأولى (فبراير ؟965١)‏ فقد واصلت حكومات دولة الاستقلال إجراء الانتتخابات 


م 


أشار الدكتور مّرزة إلى أن اللاتحة الداخلية لمجلس النواب جرى تعديلها فى 4/ »1475/1١7‏ وقد لاحظ أنه على 
الرغم من أن اختصاص النظر في الطعون الانتخابية قد نقل من مجلس النواب إلى المحكمة العليا منذ عام 19601 » 
فإن اللائحة الداخلية المذكورة ما تزال تنظم في موادها - من المادة (117) إلى (41) - كيفية النظر والفصل بالطعون 
الانتخابية . كما لاحظ أن المادة (129) من اللائحة ما تزال تشير إلى قانون الانتتخاب القديم» والمادة (41) منها تُقيم 
تنظيمها للاختصاص على أساس المادة )١١١(‏ من الدستور الليبي. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


التشريعية العامة”” في المواعيد التي حددها الدستور (كل أربع سنوات)» ووفقاً للأحكام 
والقواعد التي رسمها قانون الانتخاب الأول رقم (0). 
ه« فأجريت انتخابات الهيئة البرلمانية الثانية خلال شهر يناير ١957‏ (فترة حكومة 
مصطفى بن حليم) . 
ه وأجريت انتخابات الهيئة البرلمانية الثالثة خلال شهر يناير ١47٠‏ (فترة حكومة عبد 
المجيد كعبار) . 
ه كما أجريت انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة خلال شهر أكتوبر ١975‏ (فترة 
حكومة محمود المنتصر الثانية) . 
وأعيد إجراء انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة خلال شهر مايو ١975‏ (فترة حكومة 
وقد جرى فض آخر دورة عناديةفىالهليئة الب زلمانية,الوايعة لمجلس الأمة الليبى بموجب 
المرسوم الملكي المؤرخ في 5 صر 1244 -الموافق ” مايو ١1174‏ » واعتباراً من اليوم 
الثاني لتاريخ ذلك المرسسوم - وكانمثوقعاً أن تعمَام) لانتخابات للهيئة البرلمانية الخامسة 
الجديدة في ربيع العام الثاني ١91١‏ علئ] أبعدتقدير. 
فترة حكومة محيى الدين فكينى » بعض القضَايَا المتعلقة بالانتخابات التشريعية؛* ومجلس 
)١(‏ النص على أن يتم انتخاب أعضاء مَجَلس النواب عن طريق الاقتراع السرّي العام 
(المادة .)١٠١١‏ 
(1) الإجازة للمرأة الليبية بممارسة حق الانتخاب وفقاً للشروط التي يضعها القانون 
(المادة ؟ .)١٠١‏ 
©) أن الباك رقم سيرع جميع أعضياء مجلس اللتيوخ الاريعة والعشرين (المادة 
1 وكان الملك في الماضي يتولى تعيين نصف أعضاء المجلس» في حين 
تقوم المجالس التشريعية بالولايات بانتخاب الباقين» ولأن المجالس التشريعية 
فد ألغيت مع إلغاء النظام الاتحادي» فقد ناط التعديل الدستوري المهمة بكاملها 
| 5 5 


آذه بالتوازي مع هذه الانتخابات على المستوى الاتحادي؛ أجرت حكومات الولايات الثلاث؛ انتخابات تشريعية كل 
أربع سنوات لانتخاب المجالس التشريعية بالولايات» إلى أن تم إلغاء النظام الاتحادي عام ١95717‏ . 

14 جرى من قبل تعديل قانون الانتخاب مرتين : الأولى بموجب قانون صادر في ١9005 /١١/١7‏ (حكومة بن حليم) 
والثانية بموجب قانون صادر فى 5 7/ 49/ ١4514‏ (حكومة كعبار) . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وفور الانتهاء من التعداد السكاني الذي أجري في أواخر شهر يوليو (١475‏ خلال فترة 
حكومة ميحدود المنتصر) والذي أسغرت شافجه الأولية الى أعلدت فى /19/// 14514 عن 
زياد فى علاه لكان القت 0660 الى #س مقن الإنحضاء الى كافقد أحرى قل خغر 
تراك لطاع 16214 خلال كوم مسيطتى وجل )ءا أجيدو الدلك مرسوماً ينطق الور 
الاستثنائية الخامسة للهيئة البرلمانية الرابعة» وتحديد موعد للانتخابات العامة الجديدة فى 
00 ْ 

وفي ١474/8/71‏ أصدرت الحكومة قانوناً جديداً للاتتخابات رقم 7 لسنة ١975‏ 
(حل محل قانون الانتخابات الأول رقم 5). وقد انطوى القانون الجديد على ميزات كثيرة» 
من بينها أنه حرّم على موظفي الشركات المساهمة والمحدودة؛ الوطنية والأجنبية» ومدرائها 
وأعقضاء ساس ار تياخو الى اليم سنياس التبوا يا متها لحي تين الجتاضه النيابية 
والمصالح الاقتصادية كما اث شترط/في المرشح ألا يكون من أعضاء البيت المالك وخبراد 
هذا القانون انطوى على مثلبة خطيرة تَمَثَئِتِ في,المادة )١117(‏ التي حددت "فترة الترشيح 
ا را و ا 0 
رفع عدد الدوائر الانتخابية من (50) دائرة إلى )١57(‏ دوائر. 

وتؤكد الوقائع أن الحكومة تدخلت في سير انتتخابتات الهيئة البرلمانية الرابعة التي 
عقدت يوم 1955/٠١/٠١‏ في كافة مراحلهاء وبشكل أوجد,جالة استياء عامة في الأوساط 
الليبية» وإلى خروج المظاهرات المنددة بتصرف الحكومة» وهو(ثنا أدىءإلى إخراج إبراهيم 
بن شعبان١‏ ”وزير الداخلية من الوزارة» وهو ما أدى أيضا إلى أن يضدر الملك إدريس بتاريخ 
1 140/7 مرسوما ملكيا حل بموجبه البرلمان الجديد» '” كما حدد يوم // 0/ ١4560‏ 
موعدا لاجراء الاتنهابات البرلمائية الجديدة: 

وتفيد الوقائع أن حكومة حسين مازق التي أعقبت حكومة المنتصر قامت في 
»١950 /” /‏ وقبل إجراء الانتخابات» بإصدار قانون جديد فى شأن تحديد المناطق 
والدوائر الانتخابية يحمل الرقم ١‏ لسنة ١470‏ وحلّ محل القانون رقم / لسنة 21974 وقد 
خفض القانون الجديد الدوائر الانتخابية إلى (41) دائرة بدلا من )١٠١7(‏ دائرة . 

وفي الموعد الذي حدده المرسوم الملكي (8/ 5/ )١97565‏ تم إجراء آخر انتخابات 
تشريعية عرفتها ليبيا في ظل الشرعية الدستورية المستمدة من دستور ١48١‏ . 
05 نشر هذا القانون في عدد خاص من " الجريدة الرسمية " للمملكة بتاريخ 1975/8/1١‏ . 
7 كان إبراهيم بن شعبان يومذاك يشغل» » فضلاً عن منصبه كوزير للداخلية» منصب رئيس الوزراء بالوكالة بسبب سفر 


رئيس الوزراء المنتصر للعلاج بالخارج أثناء إجراء الانتخابات . 
هذه هي المرة الوحيدة التي حل فيها الملك البرلمان. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


وعلى الرغم مما شاب العملية الانتخابية عموماً من سلبيات وعيوب» بسبب الأمية 
وانخفاض درجة الوعى السياسى وغلبة الاعتبارات الشخصية والقبلية على المواطنين» 
و#وكتداللات عقن المسؤولين في سير فلك الغملية: فإن ذلك لم يحل دون أن تفرز تلك 
الاتتخابات رموزاً برلمانية برزت تحت قبة البرلمان في كل هيئة من هيئاته الأربع . وتعتبر 
الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يناير ١97٠9‏ (خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبار) 
الأنزه على الإطلاق في تاريخ الانتخابات التشريعية التي عرفتها ليبيا في ظل دستور 
١‏ . 
أما الكيفية التي أدى بها أعضاء مجلسّي الشيوخ” والنواب دورهم خلال هذه 
السنوات» ما بين أول انعقاد لهما فى مارس ١407‏ وآخر انعقاد لهما فى مايو ١9459‏ ». فتدل 
مالس مقاط الجتماعات العسبا يو على أنها لم تخل من غنات وأوسه قن وقصؤو 
عديدة بسبب بعض المحددات الشخصية لعدد منهم » والأهواء والحساسيات والمناورات 
السياسية التي سيطرت وأجاطت بِبَعضها الآخر .ومع ذلك فيمكن القول بأن مجلس الأمة 
وقر الحد الأدنى من التعبير عن ضميزاؤاتطلعاكوأمانى الشعب الليبى» ومن متطلبات 
الطابع والسمت الديمقر اطرج لالد لق اوري للتلزم اللو مؤسلساته» سواء فيما يتعلق 
بدوره في سن التشريعات والقوانين) أو دوره في متكاسبة:ومراقبة السلطة التنفيذية . ويمكن 
الاستشهاد فى هذا المجال/ ب:و”د ف 908009927 الحديفة كرالمة فى تطورها السياسى ' 
حول التجربة البرلمانية الليبي/ ٠02“‏ ْ ْ 
' ويمكن القول إجمالاً أن نتائج التجربة الليبية في الحياة البرلمانية كانت خيراً منها في كثير من 
الأقطار العربية الأخرى» وذلك بسبب كون الانتخابات حرة نسبياء ولآن الملك لم يقدم على 
حل المجلس قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية" . *8 


السلطة القضائية 


تمتع القضاء في دولة الاستقلال الأولى وفي ظل دستور ١10١‏ باستقلالية تامة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية» ومن ثم فقد بقي على درجة عالية وكبيرة من النزاهة. وبقى القضاة 
مستقلين وفقا لما نصت عليه المادة )١57(‏ من الدستور: 
' القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ' . 
14 رفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى (1) عضوا يعينهم الملك بموجب القانون الصادر في ١451/75/74‏ (حكومة 
حسين مازق) والمنشور في ' الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ' (العدد .19717//5/١ 41١‏ 
19 اررق قوري ل و 111 :في اعتقادي أن التسيرية البرلماية في ليا المملكية غدة وؤاخرة جداء وقد أفردت 


وق اعشادي ادعلء العمرة عد : يض ودر بت ودراسات لها ٠‏ قي الالح اللسين: 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ولايوجد شك في أن أبرز مظاهر استقلالية القضاء خلال تلك الحقبة صدور قانون 


المحكمة العليا الاتحادية'* في العاشر من نوفمبر ١1407*'‏ والتي جرى افتتاحها يوم 
0١‏ بحضور الملك إدريس » وقد ألقى كلمة بالمناسبة جاء فيها : 


' يطيب لي أن أعلن في هذه المناسبة افتتاح المحكمة العليا الاتحادية» وأن أبارك أعمالهاء 
وأتمنى لها لها التوفيق في تأدية المهام المقدسة المنوطة بها لتوطيد أسس حياة البلاد الدستورية 
والقضائية والإدارية» والله الموفق المرشد" . 


والمحكمة العليا الاتحادية» سواء بموجب الفصل الثامن من الدستور الليبي أو قانون 


المحكمة المذكور» هي أعلى مرجع قضائي في البلاد» ويتمتع قضاتها"' بحصانة تامة» فلا 
جره لوه سن ناته بي كما له ل ليجو امن قر ليا رإاعا الي اميتي 
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وتنلخص اختصاصات المحكمة العليا الاتحادية كما حددها الدستور وقانونها في: 

2200 البت في المنازعات الككإيتنشأ بين الولايات أو , بين الولايات والحكومة الاتحادية 
(المادة ١6١‏ من الدستور والمّادة 5 ١‏ من قانون المحكمة) . 

(6) تفسير المعاهدات أو الاتفاقيات”التي تبرمها الحكومة الليبية (المادة /ا5١‏ من 
الدستور والمادة /ا١‏ من قانون المحكمة)". 

(©) الإفتاء في المسائل الدستورية والتشريعية الهامة التي تحال عليها من الملك أو 
رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب (المادة ١67‏ 
من الدستور والمادة ١8‏ من قانون المحكمة) . 

(:) النظر في نقض الأحكام الصادرة في القضايا المدنية“والجنائية من محاكم 
الولايات ذات الاختصاص النهائي (المادة 154 من الدستور والمادة /١١‏ ]أ من 
قانون المحكمة) . 

)2 النظر في القضايا الإدارية التي ترفع إليها في المنازعات والطلبات باعتبارها محكمة 
قضاء إداري" (المادة ١61/‏ من الدستور والمواد 70-5١‏ من قانون المحكمة) . 

003 رقابة دستورية القوانين*' وتشمل القوانين ومراسيم بقوانين واللوائح والإجراءات 

تعتبر المملكة الليبية المتحدة أول دولة عربية تنشى محكمة دستورية عليا. راجع جمال العطيفي "آراء فى الشرعية 

وفى الحرية " (الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )2 ص ١7١١‏ . راجع أيضاً محسن محمد "رؤساء 

الوزارات بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية ' (دار الشروق القاهرة» ,.)7١١8‏ ص /ا77 . 

ال ل ل د روطتت 

عاب الدكتور مرزة على الدستور الليبي وقانون إنشاء المحكمة العليا عدم تحديد عدد قضاتهاء إذ إن ذلك قد يكون 

مدعاة لأن تقع المحكمة تحت رحمة السلطة التشريعية أو التنفيذية. مصدر سابق» ص ”577 , 585 . 

تملك المحكمة العليا بالنسبة للقرارات الإدارية ' سلطة الإلغاء" استناداً للمادة )7١(‏ من قانونها . 

اختلف الشراح حول ما إذا كانت رقابة دستورية القوانين في ليبيا هي رقابة إلغاء لاحقة وفيما إذا كان للمحكمة العليا - 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


والأعمال (المادة ١57‏ من الدستور والمواد ١5‏ و5١/‏ 7 و60١/‏ ”و5١‏ من قانون 
المحكمة). 
(0) النظر فى الطعون الانتخابية . وقد نقل هذا الاختصاص من مجلس النواب نفسه 
إلى "مذكنة الطيون الاسفاية* بالبصكية الخليا الاتساذية (المافك 111 عن 
الدستور والمادة ١9‏ من قانون المحكمة) . 
وقد مارست المحكمة العليا هذه الاختصاصات بجدارة منذ أول حكم لها بتاريخ 
0 في قضية الطعن رقم )١1(‏ سنة )١(‏ المتعلقة بالأمر الملكي الصادر في 
04/١89‏ بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس (كما سنرى في فصل تال) . 
واستكملت دولة الاستقلال تنظيم السلطة القضائية بإصدار قانون تنظيم القضاء بتاريخ 
(حكومة مصطفى بن حليم)» والذي جرى تعديله بموجب قانون جديد 
للتنظيم القضائي صدر في ١905/7/1١ /١8‏ ( حكومة عَبَدٍ المجيد كعبار) . 
ووفقاً لهذه التشريعات» يعين وري العدل القضاة؛ أما قضّاة محكمة الاستئناف فيعينهم 
الملك بناء على توصية وزير العدل .وَلاابِجللواوءئَقل أي من الضاة ما لم يوافق " مجلس 
القضاء " في الولاية المعنية على ذلك . وقضاة متحاككم|الاستئناف يعينون لمدى الحياة ولا 
يجوز عزلهم» أما بقية القضاة فيكتسببون'هلة الخصانة بعد خمس سنوات . 
والخلاصة أن دولة الاستقلال الأولق احترمت“مبدأ استقلالية القضاء» وحق السلطة 
القضائية (ممثلة فى المحكمة العليا) فى مراقبة دسستورية القوانين والقرارات الإدارية . كما 
لم يحدث على امتداد سنوات دوكثة .الاك لل النشماك نمثلا إصدار أي تشريع أو قرار إداري 
أو تنفيذي سواء من قبل السلطة التشريعية أوَ السلطة التنفيذية بالمخالفة لنص الدستور 
وروحه سوى حالة وحيدة - كما أشرنا من قبل - لم تتردد السلطة القضائية في التصدي لها 
وإصدار الحكم ببطلانها . 
المال العام 
والنظام المالي للدولة 
أشرنا من قبل كيف أن الدستور الليبي لعام ١46١‏ أحاط "المال العام', جباية وإنفاقاً 
بسياج من الضمانات التي كفلت سلامة وحسن التصرف فيه . وتتلخص جملة النصوص 
الواردة بذلك الدستور (الفصل التاسع» المواد )١17/5-١69‏ في أن جباية ' المال العام ' 
وإنفاقه لا يتّمان إلا بموجب قوانين تصدر عن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب 
والشيوخ . 
في ليبيا سلطة إلغاء القوانين» أو أنها سلطة امتناع» بمعنى الاقتصار على كشف مخالفة القانون لأحكام الدستور. 
راجع مّرزة» مصدر سابق» ص 019-551 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


واستكمالاً لهذه الضمانات ؛ فقد قامت حكومات دولة الاستقلال باستصدار جملة من 


القوانين واللوائح يأتي في مقدمتها : 


إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى خصصت كامل مواد بابها السادس 
(الغراد ه1101 )المرهبوع الدورائية العامة للدولة: 

إصدار القانون رقم ١‏ “السنة ١165‏ بإنشاء ديوان المحاسبة بتاريخ ٠١ 19400 /4 /١11"‏ 
المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١1577‏ الصادر في /١‏ 0/ 19477 5*» والذي استبدل 
بالقانون بشأن إنشاء ديوان المحاسبة الصادر فى ١455/١١/77‏ (بالإضافة 
إلى دواويى الميعانية اللخاضة بال لأيات الثلانك) , 

إصدار قانون النظام المالي للدولة بتاريخ 54؟/ /1١‏ 1.1951 

إصدار لائحة الميزانية,والحسابات والمخازن بالدولة بتاريخ / 1978/17. 


وعلى الرغم من المحددات وآلمعوقات المادية (المالية) والبشرية التي عانت منها دولة 
الاستقلال الأولى وبخاصة في سنواتها العشي:الأولى»*' فإن مطالعة السجلات والوثائق 
المتعلقة بتلك الدولة (ومن بينها مضابط جلسات.مجلس النواب والجرائد الرسمية 
والصحف والمجلات الحكومية والخاصة)تؤك د يشكل قاطع أن الحرص على المال 
العام وعلى حسن توظيفه من أجل الصالح العام» كان,السّتمت والطابع المميز والمتواصل 
لأداء حكومات تلك الحقبة . 


وللتدليل على هذا الأمرنورة الحقائق والوقائع التالية : 


أولا: 


حرصت تلك الحكومات على توفير المال اللازم لبقاء الدولة واستمرارها وتسيير 
مختلف مرافقها. كما جرى توريد كافة إيرادات الدولة وعاتداتهاء من مختلف 
المصادر الذاتية والخارجية» إلى الخزانة العامة للدولة. ولم تعرف كافة سنوات 
دولة الاستقلال أي استثناء من هذا الأمر. 

جرى توظيف واستخدام إيرادات الدولة وعائداتهاء ومن أجل تحقيق الأهداف 
التي نص عليها الدستور» والتي تتنلشخص في : 

ه صون الطمأنينة الداخلية. 

. تهيئة وسائل الدفاع المشتركة‎ ٠ 


6 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة' (العدد 9؛ 5/ .)١1985 /٠١‏ 
045 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة' (العدد » 7//5/ 19737). 
01 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ' (العدد 157 717/ .)195737/1١‏ 
نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ' (العدد 45 .)1951//11١/4‏ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


ه رعاية الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام . 
٠‏ تحقيق العدالة الاجتماعية. 
٠.‏ توفي المسترى المعيصي الأذدق ذكل البى (أسزتة. 
٠.‏ توفير التعليم لكل ليبي والعمل على نشره. 
فضلاً عن خدمة أماني الشعب الليبي تجاه جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي . 

ثالثا : ا ا و اي ليا 
من قبل السلطات التشريعية المختصة بالبلاد ووفقا لمانص عليه الدستور والقوانين 
الأساسية بالولايات ومختلف التشريعات المالية الصادرة بالخصوص . 

رابعا: أصدرت دولة الاستقلال.عاة ١9107‏ (حكوّمة محمود المنتصر) قانون المعادن 
رقم 4 لسنة 1101 إبخاي ولاك "كلمافي الأراضي الليبية من معادن ملك 
للد ولة " . كما أصلدرت عام ١6‏ (حكومة مصطفى بن حليم) قانون البترول 
رقم 75 لسنة ١155‏ الذي نظل في مادته الأولى على أن " يعتبر ملكاً للدولة جميع 
البترول الموجود في ليبيا بحالته'الطبيعيّة في طبقات الأرض " . 
أصدرت الحكومة الليبية (حكومة عبد الميجيد كغبار) القانون رقم 4/ لسنة ١90/‏ 
الذي عرف بقانون عوائد البتزول» وقد نص هذا القانون فى المادة الثالثة منه على 
ا و ا ا 
عائدات ومداخيل كافي) على الامام بالعمليةالتخطيطية ويأجهزتهاء حرصا متها 
على 2 ضمان ال المال 0 من جل اعت العام وتحقيق التنمية الاقتصادية 

(0) إنشاء وزارة للتخطيط والتنمية عام ١95١‏ جرى تزويدها بعدد طيب من العناصر 
الوطنية الكفؤة والخبرات الأجنبية من مختلف الجنسيات . 
(0) إنشاء ' مجلس التخطيط القومي ' عام ١117‏ وإصدار عدد من القرارات واللوائح 

الف تظمت العملة المنططلة فى مخدلةن مر تحلها: 

سابعاً: شهد عام 4197 الذي شرعت خلاله الدولة الليبية في تسلّم عائداتها من بيع 
نفطها الخام» إقرار مجلس الامة الليبي لآول خطة خمسية شاملة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وخصص لها حصة كبيرة من العائدات النفطية المتوقعة» ثم جرى 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


عاشراً: 


إصدار خطة خمسية ة ثانسة * نية شرع في تنفيذها في إبريل ١15794‏ 0 
التي 22028 وتنفيذك هاتين الخطتين» إلا أن المؤشرات المتعلقة بهما تؤ 
تحقَيوٌ و اساي ل ا ل مه 
الليبي» وفي التوظيف الجيد للمال العام عموما . 

خلال أقل من عام منذ شروع الدولة في تسلم عائداتها من البترول» أصدرت 
الحكومة (حكومة محمود المنتصر الثانية) في 5 ققانون الخدمة 
المدنية الجديد 0 أقَرٌ 0 جديدة في 0 العاملين بالدولة» وكان عاملاً 


: 0 ل ا 


4 ''' الذي يعد أولَ قانون متكامل لضرائب الدخل في البلاد» واستحدث هذا 
القانون الضرائب التصاع##لأوليهرة على دخحول الأفراد والشركات . وقد اعتبر 
هذا القانون خطوة مهمة» ليس فققط في مجال الإصلاح الضريبي » ولكن في مجال 
تحقيق العدالة الاجتماعية أيضا . 


ال 50000 
مظهرية باذخة» أو فى المجالات التى كان بمقدورها أن تعتمد فى توفير الأموال 
لها على المساعدات الخارجية . ومن أبرز الأمللة نإ#أمن) الصدد ' تسليح الجيش 
الليبي ' . إذلم تشرع تلك الحكومات في استخدام جزء م نّ,عائداتها النفطية في هذا 
المجال إلا خلال العامين الأخيرين من عمر النظام الملكي (19572: ٠'.)1959‏ 


حادي عشر: انتهجت حكومات دولة الاستقلال الأولى (السنوات )١9594-١9651١‏ سياسة 


و 


خارجية» على مختلف الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والدولية» 
أسهمت في تجنيب ليبيا صور الاحتكاك والصراع والتوتر في العلاقات» 
الذي يبدد الطاقات ويهدد الإمكانيات» مع أي من الدول المجاورة» 
كما ساعدت هذه السياسة» من جهة ثانية» على نمو التعاون الاقتصادي 
والتجاري والثقافي والفني بينها وبين مختلف دول العالم . 


إلى جانب الدور الذي لعبته السلطة التشريعية في بلوغ هذه الحالة الطيبة من الحرص 


٠‏ صدر هذا القانون في ١147/8/5 /١5‏ على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير 1474 » كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون في 4/ .١97/87/١7‏ 

١‏ تجدر الإشارة إلى أن النظام الملكي لم يتحرك في اتجاه استخدام جزء من عائداته البترولية في الإنفاق على التسليح إلا 
تحت إغراء الحكومات الغربية الحليفة (بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) وتحت ضغط التهديدات الخارجية 
من الدول المجاورة في الشرق والغرب . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


على المال العام» كانت هناك عوامل أخرى أسهمت بدور إيجابي في هذا الاتجاه من 
أهمها: 
)١(‏ كان للسلوك الشخصي للملك إدريس» الذي اتسم بالتقشف والزهد ونظافة 
الذمة المالية والحرص على المال العام والبعد عن كل مظاهر الإسراف والتبذير» 
أثره الكبير في سلوك غالبية المسؤولين الليبيين» وفي نظرتهم إلى المال العام 
وتعاملهم معه. ولم يتردد الملك في أن يصدر توجيهاته العلنية» بل العنيفة أحيانا 
لهؤلاء المسؤولين كلما نمى إلى علمه ما يفيد وجود مظاهر فساد مالي وإداري . 
(؟) لعبت الصحافة الوطنية المستقلة» '١'‏ من خلال هامش الحرية الذي تمتعت به» 
ذورا فى تملظ الضنوم :والنعيه إلى الاتتعرافاك والعجانة ادقن أده السكومة 
ومسؤوليهاء بمافي ذلك ما يتعلق بالتصرف في المال العام. ‏ ' 
() لعب الرأي العام في دؤلة,الاسبتقلال» من خلال زعاماته الوطنية والدينية ونخبه 
المثقفة ومؤسسات المجتمع المدني (كالنقابات والاتحادات والنوادي الشبابية 
والرياضية والثقافية) دوراافهة ممارسةوّقابة غلى تصرفات الحكومة» بما فيها 
تلك المتعلقة بالمال العام ل 
وبالطبع فقد كان هناك بعض حالا ت,التجاوز في التصرف بالمال العام» من أشهرها 
الإنفاق على بناء مدينة البيضاء (تمهيدَا لإعلانها عاصمة إدازية جديدة للبلاد) بموجب 
قوانين استثنائية لم تعرض على السذلطة التشريغية إلا في ؤقت متأخر . ولا يخفى أن هذه 
النفقات كانت موضع انتقاد في الشارع الليبي» وفني بعض المذكرات الاحتجاجية التي 
قدمتها شخصيات وطنية إلى الملك وفي البرلمان. ٠”‏ 

كما كان هناك العديد من صور الانحراف والارتشاء والفساد المالى» وبخاصة منذ 
بدء نشاط التنقيب عن البترول عام ١107‏ واكتشافه عام »١1404‏ وبالطبع فقد كانت عقود 
الأعمال والمقاولات الحكومية ومنح عقود امتياز التنقيب عن البترول هي المجال الأخصب 
لهذه الممارسات . ولا يخفى أن الشركات الأجنبية (النفطية وغيرها من مختلف الجنسيات) 
لعبت دوراً مهماًء من خلال تنافسها وتكالبها المجنون على العقود والأعمال والأرباح» في 
انتشار وتفشي هذه الممارسات . ؟"' 

غير أنه لابد من التأكيد على أن هذه التجاوزات والانحرافات ظلت استثناء من الحالة 
7 عرفت دولة الاستقلال ظهور أكثر من عشرين صحيفة ومجلة مملوكة ملكية خاصة . 


الرابع » للمؤلف. 1 
4 كما حدث في معظم الدول» بما فيها بعض الدول المتقدمة اقتصاديا. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


العامة اللني كان عليها التعامل والتصرف بالمال العام» وخروجاً عنهاء كما أن حالات 
الفساد والارتشاء المالي الحكومي ظلت تمارس في نطاق عدد محدود جدا من المسؤولين 
الحكوميين في مستوى الإدارة العلياء 0 » ٠“‏ كما أن النظام كان قادراًء ولو سواء من خلال 
مؤسساته التشريعية والقضائية والشعبية (المدنية) على أن يتصدى لمرتكبي هذه الانحرافات 
ومساءلتهم» كما حدث في أكتوبر ١1975‏ عندما سحب البرلمان الثقة من حكومة عبد المجيد 
كعبار )١1950-14261/(‏ وأجبرها على الاستقالة بسبب تورطها فى توسيد مقاولة كبيرة لأحد 
المقاوليرة اللبسيره لانن أقاررب الاك ) دوق مر اعاة ا لكتعراءاك القائر قة ىر اللكسي الساييلةة 
وهي التي عرفت باسم ' قضية طريق فزان " 


٠6‏ انظر: 
2 .ص2 (1981 ,تتاعطآ جه 10ن) :0005مآ) 011 0 ءع1ء11ءضودط ©1711 :115:0 .1 .ل سقلا 


الفصل الرابع 
على الصعيد التطبيقي والممارسات العملية 
(الحقوق والحريات العامة) 


لم يقتصر ما كان الإنسان الليبي يتمتع به في ظل دولة الاستقلال الأولى 2)١959-١961١(‏ 
وفي كنف الشرعية الدستورية» على الضمانات التي أحاط بها حياته الدستور الليبي وبقية 
القوانين والتشريعات المنبثقة عند والصاذرة يمولجبه» بلتجاوزها إلى ' واقع حقيقي ' كان 
هذا الإنسان يحياه ويعيشه على امتداد سَنوات تلك اللدؤلة". 
وقد تناولنا في الفصل السشنابق جاتب مرَّكععًا,الواقع » ونعني بها مؤسسات الدولة 
وسلطاتهاء ونستكمل في هنذا الفطيل التعراض هذا الواقع بتناول وضع حقوق الليبيين 
وحرياتهم في ظل تلك الدولة: 
الحقوق القضائية والمدنية 
تجدر الإشارة بالنسبة لهذه الحقوق :إلى اللمحات التالية التي تؤكدها الوقائع التاريخية 
وشهادات وإفادات من عاصروا تلك الحقبة : 
-١‏ أنه لم يجر - طوال حقبة العهد الملكي - تشكيل أية محكمة استثنائية مدنية أو 
غسكرية: 
-١‏ أنه لم يجر - على امتداد تلك الحقب - اعتقال مواطن واحد واحتجازه بطريق غير 
طريق النيابة العامة» ولم يكن هناك تعدد للجهات القضائية» عادية واستثنائية» 
سياسية وغير سياسية . 
“- لم يثبت قيام سلطات العهد الملكي بتعذيب أي معتقل أو سجين. وقد أورد 
الأستاذ محمد بشير المغيربى (أحد أعضاء البرلمان الليبى وأحد أقطاب المعارضة 
الإوتمانة والفعية غبلال ذلك العيه) فى كانه "وناتن جمشة عير الميخار: 
صفحة من التاريخ الليبي " ما نصه: 3١‏ 
أوهنا أبضا لأبذ آن آقوك ند كل 3للك» إننا لل غلك المرسلةة وقد مارم وكرابعه دده 
وبشدة» وتتخذ ضدنا إجراءات بالسجن والاعتقال والنفي وتحديد الإقامة» إننا لم نتعرض 


1-7 (مؤسسة دار الهلال» القاهرة» )2 ص 8. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ا ا ءات كان في جو من 
3 على الرفتم من نان الاك العو لكي فاضي مطل عدن م المدائين 
والعسكريين بتهمة الإعداد لقلب نظام الحكم» فقد تم اعتقالهم جميعا في إطار 
القانون» كما لم يتعرّضوا لك اراس الران اللعذويه) كناسرت بجاكسدوم 
جميعا أمام محاكم عادية (مدنية أو عسكرية)ء ولم تتجاوز الأحكام الصادرة 
بحقهم الحبس لبضع سنوات» أفرج عنهم جميعاً قبل انقضاء مدتها . وتنطبق هذه 

الحالة على : 

. اللو و د ب ا ام و 6 
تي لومم ع د 

ه الاعتقالات التي قامت بها الششرطة الغسكرية في أواخر شهر مايو ١977‏ 

ه الاعتقالات التى جرت خلال حكومة عبق لقاو ر"البدري (يوليو/971١)‏ 
والتي شملت سبعة مواطنين من العاملين في مجالك النفط (من القوميين 
العرب) حيث قدّموا إلى محكمة الجنايات فى طرابلس بتهمة التحريض 
والمشاركة في الإضرابات وأعمال الشغبء ولم تتجاوز الأحكام 
الصادرة (يوم )١14717/8/1‏ بحق هؤلاء السجن مدة أربع سنوات» 
وأطلق سراحهم جميعا قبل استكمال تلك المدة. 

5 الاعتقالات التى جرت خلال حكومة عبد الحميد البكوش» وشملت 
نحو )1١7(‏ أشخاص قذموا إلى المحاكمة العادية يوم ١6‏ يناير ١957/‏ 
بتهمة تأسيس حزب "القوميين العرب " دون ترخيص. وبالتخطيط 
للقيام ببعض الأعمال التخريبية . 

م6- أن الملك إدريس» رحمه الله تدخل فى أكثر من مرّة» بحكم صلاحياته 
الدستورية» في اتجاه تخفيف الأحكام الصادرة بحق بعض المتهمين الذين أدينوا 
من قبل المحاكم العادية» إما بالعفو وإما بتخفيف العقوية. وتجدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى أن محكمة الجنايات في مدينة بنغازي أصدرت في 7١‏ ديسمبر 


الباب الثاني: في كنف الشرعية الدستورية (دستور )1١15١‏ © 
9-7 
65 حكمها القاضي بإعدام ثلاثة مواطنين ليبيين هم "مفتاح محمد معيوف 
الفاخري (الهندياني)" و" محمد منصور عبد الرحمن المريمي" و"رمضان 
حسن عبد الله الوداوي" لثبوت تورّطهم في تفجير أربعة من آبار النفط وبعض 
المؤسسات النفطية في المنطقة الشرقية من ليبيا خلال شهري مايو ويوليو من العام 
ذاته .)١974(‏ ورغم مصادقة المحكمة الاستئنافية والمحكمة العليا على ذلك 
الحكم» فقد قام الملك إدريس بإصدار أمر ملكي في 5١‏ يوليو ١977‏ خفف 
بموجبه الحكم المذكور إلى السجن المؤبد. 

5- لم يحدث - على امتداد سنوات العهد الملكي الثماني عشرة - قيام سلطات 
ذلك العهد بقتل أي مواطن ليبي عن عمد وترصّدء سواء تحت التعذيب أو 
بالاغتيال والتصفية. وإن "حادث" القتل» الذي وقع يوم ١١‏ من فبراير ١1801‏ 
أثناء المظاهرات التي جرت في مدينة طرابلن احتجاجا على نتائج أول انتخابات 
برلمانية» والذي ذهب ضصحيته أحد المواطتئين ؛ كان بالخطأ ودون تعمّد . ويصدق 
القول نفسه على الطلاب الثلاثة اللي سَقِطوًا شنهداء برصاص الشرطة يوم 5 ١‏ يناير 
5 أثناء المظاهرات الالحتجاجية التى الجتاحت مديئة بنغازي (ومن المعروف 
أن الحكومة شاركت, في| | اللجدك لشهداء وقالت بالاعتذار لأهاليهم, 
وبتعويضهم » وبعلاج الجرجن ين الطلاب'على حساب الدولة في الخارج) . 

'- إن ليبيا الملكية لم.تعرف طوال سنواتالعهدَ الملكي أية حالة اختفاء قسري 
لمواطن من مواطنيها . 

8- إن حكم الإعدام الوحيد الذي جرى تنفيذه على امتداد حقبة العهد الملكي, 
بسبب جريمة سياسية» تم يوم 1 فبراير 5 ١910‏ بحق السيد الشريف محبي الدين 
السنوسي ابن عم الملك إدريس وابن أخي الملكة فاطمة» وذلك لإدانته أمام 
محكمة الجنايات (العادية) في جريمة اغتيال ناظر الخاصّة الملكية يومذاك السيّد 
إبراهيم الشلحي يوم 0 أكتوبر ١985‏ . 


حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 


تمتعت كافة الأقليات (يهود من أصل ليبي » ومسيحيين من بقايا الأسر الإيطالية التي 
جاءت مع الاحتلال الإيطالي لليبياء وغيرهم من الأجانب) بحرية كاملة في ممارسة 
شعائرها الدينية» سواء داخل كنائسها ومعابدها المنتشرة فى أنحاء البلاد» أو داخل 
المدارس الخاصة ذات الطابع الديني (الكاثوليكية) التي أقامتها وأشرفت عليها بعض 
البعثات التبشيرية» فضلا عن المستشفيات التابعة لبعض الإرساليات الدينية مثل مستشفى 
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' الأدفتتست'" في مدينة بنغازي. كذلك فقد احترمت الدولة نظام الأحوال الشخصية 
الخاصة بغير المسلمين. 


ومن المعروف أن رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس أصدر 
فى ١108/١7/9١‏ قراراً يقضي تسل "اللجنة الإدارية للطائفة 
الإسر ائيلية ' 001212155101) 010111561216156 110112167من) 15 لال التى 
كانت قد تأسّست بموجب قانون أصدرته سلطات الاحتلال الإيطالي عام 19١‏ . 
(المرسوم الملكي رقم 401 الصادر عن ملك إيطاليا في ١8‏ يونيو ١97١‏ والمعدل 
بالمرسوم الملكي رقم 1077 الصادر في ١‏ مايو 1415) وبتعيين أحد الليبيين 
(المسلمين) مفوّضا ووكيلا عن هذه اللجنة الملغاة. وعلى الرغم مما شكله ظاهر 
هذا القرار من تدخل في الشؤون الخاصّة بأبناء الطائفة اليهودية في ليبيا آنذاك, إلا 
أن الكيفية التي تم بها تنمّذبذلك القرار على أرض الواقع دلت على عكس ذلكء إذ 
حظي القرار المذكور بترحيبةةأبناء تلك الطائفة . 
كذلك من المعروف أن ناظر المعارفة في ولاية طرابلس أصدر في // 4 / قراراً 
بإغلاق واحدة من المدارس الابتدائية الِعبزية'الثلاك في طرابلس فوراً» وهي المعروفة 
باسم 100176156116 1528116 ععمة1الىم. وعلى الرغم من اعتراض منظمة 
اليونسكو على ذلك القرار» فلا ينبغي تناسي أن حَكومة الولاية أبقت على مدرستين 
عبريتين أخريين» كما لا يخفى أن مواقف الحكوية الِقيمنّ الطائفة اليهودية الليبية 
عموماً تدّت في ظلّ تناقص أعدادها بسبب الهجرة إلى إلوائظِل» وبسبب مواقف 
شرائح جديدة من أبناء تلك الطائفة التي اتسمت بالتعاطف مع الصهيونية العالمية. 
كما لا يخفى أيضاً أن قرارات الحكومة الليبية قد تمّت في إطار سياسات عربية مشتركة 
اتخذت في أعقاب العدوان الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر عام ١107‏ . 
حرية الرأي والتعبير 
يمكن القول إجمالاً أن المواطن الليبي قد تمتع خلال حقبة العهد الملكي بهامش 
طيّب من حرية التعبير قل نظيره في كثير من دول المنطقة» ولم يأت الحائل دون 
اتساع هذا الهامش من التشريعات الحكومية وإجراءاتهاء بقدر ما جاء من تدني 
المستوى الثقافى للمواطنين عموماء وبسبب انتشار الأمية وعزوف المواطنين 
بحكم موروثات قديمة كثيرة عن ممارسة هذا الحقّ . 
شجعت روح قانون المطبوعات رقم ١١‏ لسنة ١159‏ الذي صدر خلال العهد 
الملكي على وجود صحافة أهلية حرّة . فقد نصٌ ذلك القانون في المادّة الأولى منه 
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على أن الصحافة والطباعة حرّة» ولكل شخص الحق فى حرية التعبير عن رأيه» 
وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل» وذلك في حدود الحق الدستوري 
المنظم بموجب ذلك القانون . كماادٌ شترط القانون المذكور موافقة مجلس الوزراء 
على وقف إصدار الصحف» » مما أعطاها منعة وحصانة ضدٌ أي قرار تعسّفى فى 
حالة تفرّد جهة أو وزارة معيّنة بذلك . ولم تتردّد حكومات العهد الملكي المتعاقبة 
فى إعطاء تراخيص لعدد من المواطنين الليبيين بإصدار صحف ومجلات يومية 
وأسبوعية كانت جميعها ذات طابع سياسي وفكري وثقافي. ويمكن تسجيل 
الحقائق التالية بشأن أوضاع الصحافة الليبية خلال العهد الملكي : 


010) 


إفة 


ذرة 


(0) 


تنامي عدد الصحف («اليومية والأسبوعية) التي صدرت خلال تلك الحقبة» 

فبلغ مايربو عن ١5‏ مطبوعة .وكاس جنعيا» عد اشوا متها » مملوكة 

ملكية خاصة لمواطنين ليبيين » وقد استتبع زيادة عدد هذه الصحف زيادة عدد 

قرائهاء الأمر الذي أسهم في إنضاج الرأئي "العام المحلي وتوعيته سياسيا. 

تمتعت هذه الصحف بهاقش كَبَتِومّن حرّية التعبير لم تتردد في استخدامه 

في انتقاد الحكومة والتعريض بها وشملياساتها وبرامجها . وقد برزت في 

هذا المضمار أستماء بِعض]الَتْحَْمْثِل "البلاغ" و"'الرقيب" و" العمل ' 

و "الشعب / و« الليبى 9900771125" اليققة '' و "الرائد" التى استقطبت 

شعبية واسعة بأ !جمرلقيها المنتقدع يلمت / 

تعرضت بعض الصّحف لعدد من الممارشات السلبية من قبل الحكومة» 

بل تعرّض بعضها للإغلاق المؤقت (مثلما حدث لصحيفتي " البلاغ ' 

و" الميدان') غير أن ذلك لم يحل دون أن تدخل هذه الصحف في معارك 

قضائية عنيفة مع وزارة الإعلام» كانت المحاكم الليبية مسرحا لهاء وتمكن 

المواطنون من متابعتها عبر وسائل الإعلام الأخرى. ومن خلال حضور 

جلسات المحاكمة العلنية . 

وتجدر الإشارة» فيما يتعلق بواقع الصحافة وهامش الحرية الذي كانت تتمتع 

به في حقبة العهد الملكي, إلى الوقائع التالية : 

ه قام رئيس مجلس الشيوخ» بعد مضيّ أقل من عام على حصول البلاد على 
استقلالهاء برفع قضية ضدٌ صحيفة ' المنار" (الأهلية التي كان يرأس 
تحريرها عمر الأشهب) بسبب تعرّضها لشخصه بالتجريح والنقد. وقد 
أصدرت محكمة بنغازي الجنائية في ١957 /1/ /١7‏ حكمها الذي قضى 
مادق الدصوى الدقامة وخلى اسناين أن نالععهاة كا سك تريض 
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' النقد الموضوعي " لأية مسائل وقضايا ذات صلة بالمصلحة العامة . 
ه قامت صحيفة ' طرابالس الغرب " (الرسمية) في عدديها الصادرين يومي 
8١‏ من يوليو ”1957 بنشر مقالين باسم أحد الكتاب الليبيين (يُدعى 
محمود الهتكى) تعرّض فى المقال الأول منهما بالنقد للأسرة السنوسية 
الحاكمة» كما وجّه نقده اللاذع في المقال الثاني للأشسخاص الخمسة 
الذين تولوا رئكاسة الوزارة فى ليبيا منذ حصولها على الاستقلال» تحت 
غنوان "قصة آمى ". ورغ أن الصيعيفة شكونية وإثلالء يعو قن احد 
من مسؤولي الإعلام أو الصحيفة للمساءلة عن المقالين» كما لم يتعرض 
الصحفي المذكور لأي ا 
شهدت حركة التأليف والنشرء في شتى مجالات المعرفة ومختلف قضايا السياسة 
والفكر والثقافة» شاط #زيها ورولها كير ا كما وسنلا هده الا باس مه أضحاتب 
الرأي والفكر والمبدعين في/ؤسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة منابر 
عبّروا من خلالهاء بدرجة طيّبة من.الخرّية » عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم. 
حرية تكوين الجمغيات والأحزاب 
والاشتراك فيها 
سمح النظام الملكي بتأسيس جمعيات فكرية وأدبية وثقآفية في البلاد لعل من 
أشهرها وأنشطها "جمعية الفكر" بمدينة طرابلس . كما ستقّح بتأسيس النوادي 
الرياضية» وقد كان لمعظمها نشاط ثقافي وفكري إلى جانب نشاطها الرياضي . 
وتجدر الإشارة إلى أنه كان يوجد خلال حقبة العهد الملكي قرابة مائة ناد ثقافي 
ورياضي في مختلف أنحاء المملكة» جرى تسجيلها وشهرها في سجل الأندية 
وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٠7.1474‏ 
وإذا كانت حكومة ولاية طرابلس قد أمرت بإغلاق "نادي الموكابي ' اليهودي في 
مدينة طرابلس في أواخر 1157 فلا يخفى أن ذلك القرار كان بسبب نشاطات النادي 
المناوئة للروح الوطنية في ليبياء حيث كان معروفاً أن النادي المذكور كان يمارس 
تقناطا ذاطبيعة سانية صهيرقية: وليس أدل على ذلك من أن سلطات الولاية لم 
تعارض في أن تقوم الجالية اليهودية فيها بتأسيس نواد ذات طبيعة رياضية . 
سمح النظام الملكي بتكوين النقابات والاتحادات العمالية والمهنية (في ضوء 


ةا راجع على سبيل المثال " الحريدة الرسمية للمملكة الليبية ' ' (العدد »2١5‏ والذي اشتمل على 


إعلانات بشأن الترخيص لتسعين ناد ثقافي رياضي . 
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قانون العمل رقم © لسنة ١15١‏ والذي جرى استبداله بقانونين جديدين في عامي 
١1955”‏ ) فقد شهد عام ١167‏ قيام الاتحاد العام للعمّال الليبيين في ولاية 
طرابلس (الذي ضم قرابة ١5‏ نقابة» ويقدر إجمالي مصويها عر 0 
شخص». واتحاد نقابات العمّال الليبيين في برقة (والذي يضم عددا مماثلا من 
النقابات وبعضوية تبلغ نحو .)18,7٠١‏ كما شهد عام ١104‏ مولد اتحاد آخر هو 
الاتحاد العام للعمّال المهنيين الليبيين (ضمٌ ما لا يقل عن ٠٠٠‏ و“اعضو). 
وقد استطاعت هذه الهيئات» رغم ما طبع علاقتها بالحكومة في كثير من الأحيان من 
احتدام وصراع» أن تحقق نجاحات كبيرة» ليس فقط في مجال مطالبها وحقوقها المهنية 
والاقتصادية» واكوارضا نر يجان الحير عو لأسا الرطك؟ راودب ونه عانة . وقد 
نظمت هذه المؤسسات على امتداد حقبة العهد الملكي )١15(‏ إضراباً» عشرة منها كانت 
ذات طابع مطالبي مهني» أما الخفسة الباقيبة فكانت ذات طابع سياسي ووطني افد 
عن ذلك. فقد كان لهذه الاتحادات والنقابات صَتحجففنها الخاصة بها المعبّرة عن قضاياها 
ومطالبها بالإضافة إلى القضايا العامة. 
وربما كان طبيعياً» في ضوء ما طبع وهات بعض قيتاذات الحركة العمالية والنقابية 
يومذاك من توجهات أيديولوجية (سياسيةبقافكزية)؛ أن تقع مصادمات بينها وبين بعض 
أجهزة الدولة» الأمر الذي أذَّي إلئ اعتقال بعض هذه القيّادات» وإلى الحكم بالسجن على 
بعض منها (كما حدث في عام /6)145717 وإلى تعطيل صحفها بعض الوقت . غير أنه تجدر 
الإشارة في هذا الصدد إلى الآتي : 
)١(‏ أن جميع هذه الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الحكومة كانت في إطار القانون 
وفي حدوده. 
(0) أن هذه الإجراءات لم تحل بين الأطراف المستهدفة وبين الاحتجاج» وحتى 
اللجوء إلى القضاء ومقاضاة الأجهزة الحكومية بشأن ما اعتبرته تجاوزات في 
حقها. 
() لم تحل هذه الإجراءات التي استهدفت بعض القيادات النقابية دون أن يمارس 
هؤلاء حقوقهم السياسية كاملة فيما بعد (كما حدث للسيد سالم شيته سكرتير 
عام اتحاد نقابات العمال» إذ لم يحل الحكم الذي أصدره القضاء العادي ضذه 
بالحبس» بسبب قيامه بالتحريض على أحد الإضرابات العمّالية بطريق غير 
مشروع» لو يهل ذلك .دوت أن يمكن النبيد شيع قيما بعك من ترشيي قلسة 
لعضوية البرلمان الليبي والفوز بها) . 
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(5) لم تحل هذه الإجراءات دون أن تكون الاتحادات والنقابات العمالية خلال حقبة 
العهد الملكي منابر للتعبير السياسي والنقابي الحرّء وأنتكوت نظير ا من مظاهر 
الرقىّ السياسي والمشاركة السياسية . 
على الرغم من اضطراب العلاقة بين بعض حكومات العهدٍ الملكي والقطاع 
الطلابي» والتي أخذت في بعض الأحيان طاناً ذمويا وعدقاء كما حدث في 
المظاهرات الطلابية التي اجتاحت مدن بنغازي والجميل والزاوية أيام 2١5‏ 
6 لال يناير ١455‏ والتى أسفرث عن مقتل خمسة طلاب برصاص الشرطة» 
والاعتقالات التي تعرّض لها بعض قيادات القاعدة الطلابية سواء عام ١958‏ أو 
عام 145717» فإن ذلك لم يحل دون أن يعبّر هذا القطاع عن وجوده بشكل فعال 
ومؤثرء ليس فقط فيما يتعلق بالمطالب الطلابية» بل تجاوزها إلى المطالب الوطنية 
والقومية ذات الطابع السّياسي والعام - كما حدث عام ١47645‏ عندما ضمِّن الطلبة 
المتظاهرون والمضربون ع إلدراسة قائمة مطالبهم الطلابية المتعلقة بالدراسة 
وبالاتحاد الطلابي مطلباً إضافياً يولي للتكرية انالك إلى تدع ملز قانها الاب ومامية 
مع المانيا( الأصمادية ) أسبرة يما فعلت ' بقية:الدول العربية . كذلك فقد ضمّن الطلاب 
المتظاهرون في أعقاب حرب يونيو ١,417‏ _قائمة مطالبهم مطلباً يدعو إلى إلغاء 
القواعد البريطانية والأمريكية الموجودة في اليبيا فورا. هذا فضلا عن حضور 
القطاع الطلابي بشكل بارز وفعال في مختلف المظاهزات والمسيرات والملتقيات 
الحاشدة التى شهدتها البلاد فى شتى المناسبات الوطةه والقومية. كذلك» فقد 
كانت الصحافة الطلابية داخل الجامعة والمدارس منابك ##اير الحبّ عن الأمانى 
اللي والوظفة والقومنة بعنة عامة .ولا برجد شاف فى أن ذلك كلد كان فظهرا 
من مظاهر المشاركة السياسية للقطاع الطلابي ووسيلة من أهم وسائله فيها. 
قامت أول حكومة ليبية بعد الاستقلال» فى ضوء القلاقل والاضطرابات التى 
أعقبت أول انتخابات برلمانية عامة في البلاد (فبراير :)١485‏ بإصدار قرار إداري 
ألخى الأحزاب السياسية التي كانت قائمة» ومنع قيام غيرها . ومنذ ذلك التاريخ 
لم تشهد ليبيا قيام أية أحزاب سياسية علنية فيهاء الأمر الذي اعتبره الكثيرون مثلباً 
خطيرا في سجل العهد الملكي» وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان الليبي تضمنه 
الدستور الليبي ونضّت عليه المواثيق والإعلانات الدولية . وأياً ما كانت دوافع 
النظام ومبرراته فتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الحقائق التالية : 

)١(‏ أن النظام الملكي لم يقم بتأسيس " تنظيم" أو " حزب" خاصٌ به على غرار ما 
كانت تعجٌّ به المنطقة العربية في تلك الآونة (الاتحاد الا: شتراكي العربي في مصرء 
حزب الاتحاد الحر الدستوري في تونس» وجبهة التحرير الوطني في الجزائر) . 
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(؟) رغم أن النظام الملكي لم يأذن بتشكيل الأحزاب السياسية في ليبياء فإنه لم يقم 
بتجريم الحزبية السياسية 0007 ا وليس أدل على ذلك من أن " الحزبيين 
(من أعضاء حزب البعث العربى الاشتراكى وأعضاء حركة القوميين العرب) 
لمجي سه حر قا ا 
إنما ح وكموابتهمة القيام بنشاط حربي غيز مر خصن به وحوكموا بموجب المادة 
القانونية نفسها التي يحاكم بها من فتح مكتبا أو متجرا دون ترخيص من السلطات 
المختصة (ولم تتجاوز الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المعتقلين السجن لبضع 
سنوات) . 

89 ففبلاً ما سبق ) فقد شجعت حكومات النظام الملكي تأسيس جمعيات ومنظمات 
العمل الأهلي التطوعي وقدمت لها صور الدعم المختلفة في مجالات رعاية 
المرأة والطفل والتعليم والضحة والقيام بالتخدمات الدينية وأعمال البر والخير 
وجمع التبرعات لنصزة القضايا القومية والإسلامية”, ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
مدرسة الفنون والصتائع'الإسلامية»#ويجمعيات الكفيف» والحركة الكشفية» 
وجمعية الهلال الأحمر الليوغ» والجمعيات|النسائية» والزوايا والمدارس الدينية» 
ومدارس التعليم الليلي التلا يب وَلتَجَانيجمِع التبرعات لنصرة الثورة الجزائرية 
والكفاح الفلسطيني. 

حق المشاركة السياسية 
(حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد) 


ال ا اله 'حق المواطن في أن يؤدي دوراً 
راكب لله لقرار اعد انقوب اليد فقي عبن هلان جانيي لاك ا ليمك القول 
بأنه تهيأ للمواطن الليبي في ظل العهد الملكي نوع أو قدر لا بأس به من المشاركة السياسية» 
-١‏ عدم تبني النظام الملكي لآية أيديولوجية سياسية أو فكرية أو مذهبية خاصة جرى 
للواك ر ل أو بأية صورة من صور الفرض التعسفي أو التحايل ؛ 
وها ير عن الر لي العاى في ادح ون ظل الغاية العامة التى ببدليدها اللستور 

الليبى فى مقدمته حيث نص على أن غاية الشعب الليبى ودولته هى : 
" تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تومن الوحدة القومية» وتصون 
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الطمأنينة الداخلية» وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة» وتكفل إقامة العدالة» 
وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء» وترعى الرقى الاقتصادي والاجتماعي 
والخير العام" . ْ ا 

ا الاح وار جم اس ام اس لك م 
على مدى حقبة العهد الملكي » وإجراء الانتخابات التشريعية العامة خلال السنوات 
2 د تكقق كو 1558 (تضلا عن احكابات هرازية لواعلن 
مستوى الولايات الثلاث» برقة وطرابلس وفزان» لاختيار المجالس التشريعية 
بها حتى عام ١95717“‏ عندما جرى إلغاء النظام الاتحادي بالبلاد). وقد جرى فض 
آخر دورة عادية لمجلس الأمة الليبي بموجب المرسوم الملكي المؤرّخ في ١1‏ 
صفر 11589 الموافق ٠"‏ مايو »١19474‏ وكان منتظرا أن تعقد الانتخابات العامة في 
ربيع العام التالي ٠91١,على‏ أبعد تقدير. 

وإذا كان صحيحاً أن الناخبين كائواايمارسون حقهم الاشتراعي في هذه الانتتخابات 

(وبخاصة في الدواخل) على أساس قبلئ/بغشائري» وأن الحكومة تدخلت خلال بعض 
الانتخابات العامة في نتائج بعض الدوائر لحا جا .فيحيها (كما حدث في انتخابات عام 
65 © إلا أن ذلك لن يغير من الحقائق الأساسية التالية : 

)١(‏ إصرار النظام على إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها وفقاً لما نصّ عليه الدستور 
وفي ظل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية . 

)١(‏ أن حق الترشيح لعضوية البرلمان كان متاحاً لجميع الليْبييق وفقاً للشروط التي 
حددها الدستور والقانون» ولا يغير من هذه الحقيقة وقوع بعض التجاوزات 
(حيث جرى في انتخابات عام ١974‏ منع بعض المواطنين من التقدم كمرشحين 
عن بعض الدوائر) . 

() أن حق الانتخاب (المشاركة في عملية التصويت) كان متاحاً لجميع الليبيين على 
قدم المساواة» وقد أعطى التعديل الذي أدخل على الدستور عام ١9577‏ الحق 
للمرأة الليبية فى المشاركة فى العملية الانتخابية (كانت تلك الخطوة متقدمة 
بشكل كبير على ما كان يجرى في معظم الدول العربية حينذاك) . 

(4) ظلت ممارسة العملية الانتخابية تتم على درجة عالية من النزاهة » وكان من مظاهر 
ذلك: 
أن نتائج انتخابات عام ١95٠‏ (اتحادية) (خلال حكومة عبد المجيد كعبار) 

أسفرت عن سقوط عدد من المرشحين المحسوبين على الحكومة ومن بينهم 


وزراء. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١98١‏ |1 


أن الملك إدريس لم يتردد في إلغاء نتائج انتخابات عام ١475‏ بسبب ما تناهى 
إلى علمه من قيام الحكومة بتزوير تلك النتائج . 

أنالمرشحين غير الفائزين كانوا يملكون حق الاعتراض على نتائج الانتخابات 
أمام المحكمة العلياء وهو ما كان يحدث في أعقاب كل دورة من الدورات 
الترلمانة 5 

4 أسفرت الانتخابات (الاتحادية والولائية) في كل دورة من دوراتها عن اختيار 
عدد من الوجوه المعروفة بمعارضتها لسياسات الحكومة» وقد وصل عدد 
هؤلاء في بعض الأحيان إلى نحو )١15(‏ عضواً برلمانياً من بين أعضاء البرلمان 
البالغ عددهم (55) عضواً. 

(5) تمكن البرلمان الليبي من إسقاط حكومة عبد المجيد كعبار بسحب الثقة منها يوم 
57 بسبب“تورطها في ميحاباة أتحدٍ أقارب الملك إدريس (عبد الله 
عابد السنوسي) وتكليفه بتنفيذ مشروع طريق فزان : 

(7) تدل مراجعة مضابط جالسابت<ل61[9كملان تلك الكبقبة على المستوى الطيّب 
الذي كان عليه أعضاء البرلمان. وما كانوا يلِِسّْدَونه من وعى وحرصء والمدى 
الذي بلغته السلطة التشريعبة في 01تقاكلهة ا مساءلتها للسلطة التنفيذية . 

(0) كفلت لوائح البرلمان الليبي لأيٍّ مواطن ليِبِي حق التظلم أمامه» كما أوجبت على 
البرلمان النظر في هذه المظالم . 

ومما لا شك فيه أن كافة هذه الحقا تق والمظاهر المتعلقة بالحياة النيابية في ليبيا خلال 

العهد الملكي قد أتاحت للمواطن الليبي قدراً من المشاركة السياسية» بمعنييها الواسع 
والمحدود» قل نظيره ه على امتداد المنطقة العربية في تلك الحقبة وإلى الآن . 

أتاح النظام الملكي الفرصة أمام القطاع العمالي (الذي يضم شرائح واسعة ومهمة 
من الشعب الليبي) للمشاركة السياسية» (وفي التأثير على صنع القرارات السياسية 
وفي مراقبتها)» من خلال السماح للعمال بتكوين مختلف النقابات والاتحادات 
العمالية والانتماء إليها. وقد كان لهذه الهيئات صوتها المسموعء ليس فقط فيما 
يتعلق بالشؤون المهنية والنقابية» ولكن في الشؤون العامة للبلاد أيضاً عبر السماح 
لها بتنظيم مختلف المظاهرات والإضرابات» وكذلك عبر السماح بها بإصدار 
صحف حرة تملكها وتصدر عنها وتتحدث باسمهاء مثل صحيفة ' الطليعة' . 

4 في 1951/5/70 أصدرت "محكمة الطعون الانتخابية " بالمحكمة العليا الاتحادية حكمها القاضي بصحة الطعن 
المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق النائب عبد المجيد كعبار (الدائرة الانتخابية غريان - شرق)» على أساس 
ثبوت إساءة الأخير لاستخدام سلطته كرئيس الوزراء باستعماله للسيارات الحكومية في نقل الناخبين إلى مراكز 

الاقتراع . 
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ومن الأمثلة على الإضرابات العامة التي نظمتها هذه النقابات وكانت ذات طابع 


7 


سياسى : 


نظمت نقابة عمال الموانئ والمنائر إضراباً عاماً قاطعت بموجبه كافة البضائع 
الفرنسية المستوردة لمدة سنتين» احتجاجا على سياسة فرنسا الاستعمارية تجاه 
الشعب الجزائري» ولم تنه النقابة الإضراب إلا في الواحد والعشرين من إبريل 
عام 1977. 

جرت الدعوة إلى إضراب عام في طرابلس يوم ١17‏ مايو 41470 احتجاجاً على 
' تزوير" الانتخابات البرلمانية في الثامن من الشهر نفسه . وقد شارك القطاع 
العمالي في هذا الإضراب . (قام في اليوم التالي قرابة مائة من المرشحين في 
تلك الانتخابات بإرسال؛برقية إلى الملك يحتجون فيها على قيام الحكومة بتزوير 
الانتخابات العامة) . 

دعت نقابة عمال النفط يوم/1/!ِيوْنِيو 14717 إلى إضراب عام لمدّة سبعة أيام, 
احتجاجا على تواطؤ بريطانيا والوؤلايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل خلال 
حرب الأيام الستة . 

دعت نقابة عمال النفط يوم 1٠‏ يوليو 1471ل إضراب عام» احتجاجاً على قرار 
حكومة عبد القادر البدري» الصادر في 5 من يولي من العام نفسه» باستئناف ضخ 
النفط الليبي إلى عدد من الدول الأوروبية شريطة,عتدم الإذن بإعادة تصديره إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

سمح النظام الملكي للجماهير الشعبية (بمختلف فتاتها العمالية والطلابية 
والنسائية. . .) بالتعبير عن وجهات نظرها ومشاعرها الحقيقية بطريقة عفوية 
وصادقة» وفي بعض الأحيان بطريقة صاخبة ومؤثرة» بشأن كثير من القضايا 
العامة والقومية (الثورة الجزائرية» القضية الفلسطينية» العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1905. حرب يونيو 19451 . . .) من خلال تسيير المظاهرات الاحتجاجية 
والمسيرات الحاشدة» والملتقيات الخطابية . وقد لعبت هذه جميعاً دوراً بارزاً 
في تشكيل الرأي العام في البلاد والتعبير عنه وبالتالي فقد كانت مظهراً من مظاهر 
المشاركة السياسية : 


ومن الأمثلة على هذه المظاهرات والمسيرات: 
ه قامت مظاهرات في مدينة طرابلس يوم ١١‏ فبراير ١407‏ احتجاجاً على نتائج أول 


الفا باك ور لمانية 


قام أكثر من (0,000) طالب من طلاب المدارس الثانوية في طرابلس يوم 4 إبريل 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


5 بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات السلطات الاستعمارية الفرنسية فى 
الجزائر» وضد قيام فرنسا ببيع طائرات عسكرية لإسرائيل . ١‏ 

٠.‏ ل ل 
نايدا لقرارات عبد الناصر بتأميم قناة السويس 

خرجت يوم 218 و١7‏ أغسطس ١904‏ مظاهرات في مدينة طرابلس» وتوجيّت 
نحو سفارة الاتحاد السوفييتى بطرابلس» مرددة شعارات مؤيدة للرئيس المصري 
عبد الناصرء ومندّدة بموقف الاتحاد السوفييتي. 

٠.‏ خرجت يوم ١7‏ ديسمبر 111١‏ مظاهرات صاخبة في مدن طرابلس وبنغازي 
وسبهاء احتتجاجا على سياسة فرنسا في الجزائر . 

ه تواصلت المظاهرات في طرابلس وبنغازي وسبها منذ يوم 1 يناير ١975‏ حتى 
العشرين منهء احتجا جل _'سياسات و الككرمة ومواقفها العربية والقومية» 
وبخاصة فيما يتعلق بععدم تجاوبها مع سياسسات الرئيس المصري عبد الناصر 
القوسة, 

خرجت يوم 17 مارسن 1115 مظاهراتطلابية خاشدة في مدينة طرابلس » مطالبة 
بإغلاق القواعد العسسكرية الاجنبية» اسلتجابة:للخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد 
الناصرء في ذكرى الوحدة مع #الؤريا يوم؟؟7 فبزاير” 1455 . 

٠.‏ خرجت يوم ٠١‏ مايو ١9715‏ مظاهرات حاشدة في مدينة طرابلس» إلى درجة توقفت 
معها الحياة العامة ال ا وقد كانت هذه المظاهرات 


السناجا على "ترون * اقابات لحر التي أجريت في الثامن من الشهر ذاته . 
0 حرجت لمظاهرات ا في شتى المدن الليبية» في أعقاب حرب الأيام 


ومن المعروف أن أحد تداعيات المظاهرات الطلابية الصاخية في مطلع عام ١434‏ 
ووالتى 52015 تناع سماحى صيرات» احتياةا على مار التداول الحاقي تباركها يه نيبي 
يومذاك في أول مؤتمر قمة عربي عقد في القاهرة)» والأحداث الدامية التي وقعت خلالها 
في مدن طرابلس وبنغازي والزاوية والجميل » هو سقوط حكومة محيي الدين فكيني . كما 
كانت المظاهرات الاحتجاجية الصاخبة التي وقعت في أعقاب حرب يونيو ١4717‏ سبباً في 
سقوط حكومة حسين مازق في نهاية ذلك الشهر . 

ه- لا يخفى أن جل الصحف الأهلية التي كانت تصدر خلال العهد الملكي (قرابة 

0 صحيفة أهلية مستقلة يومية وأسبوعية) كانت ذات توجهات سياسية» وكانت 
تعبّر عن خطوط أصحابها وكتابها السياسية المعروفة يومذاك» وقد هيأ هامش 
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الحرية الذي كان مسموحاً به لتلك الصحف الفرصة أمام الكثير من المثقفين 
الوطنيين لطرح وتناول عدد من القضايا الوطنية والقومية العامة» السياسية منها 
والابجتماعية» وقد امهم ذلك في لو راي عاء لبتي على درسةطيية مق الوعي: 
الآمر الذي أدّى بدوره إلى رفع مستوى المشاركة السياسية لليبيين ذ في الشؤون 
العامة . 

كت 'مقلي أخر من مظاهر المشاركة السياسية عو لد الوظائف والمتاضبي الأدازية 
والسياسية في الدولة . وكما هو معروف فإن تقلد هذه المناصب كان متاحاً لجميع 
المواطنين الليبيين» ولئن كانت ندرة العناصر الوطنية المؤهلة غداة الاستقلال 
(لم يكن بالبلاد أكثر من عشرة خريجين جامعيين» كما كانت نسبة الأمية تتراوح 
ما بين 4٠١‏ / و40 427 .وضرورة مراعاة بعض التوازنات القبلية والجهوية» قد 
لعبت دوراً سلبياً في ظذَا الشأن» وبخاصة في بواكير سنوات الاستقلال» » فإنه من 
المؤكد أن التقام الملكي استطاع تجاوز هذه الحالة من خلال فتح باب التعليم 
على مصراعيه أمام الليبيين والليّبيات تجميعاً» ومن خلال إلغاء النظام الاتحادي 
منذ عام "1971 . 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الحقائق التالية: 

(1) أن شغل الوظائف الإدارية والعامة لم يكن خكراً على فئة أو شريحة أو طبقة 
أو عائلة أو قبيلة أو جهة دون غيرهاء بل كان متاحا للجميع » وخاصة بالنسبة 
للمناصب والوظائف التى كانت تتطلب مؤهلات علميةاأو:خبرات معينة . (لعل 
الامكناء ارسي مر هذه الحالةاما أشارت اليديعفن التصادر فى سترماك أبناء 
الطائفة اليهودية في ليبيا من ممارسة حق التصويت وتقلد المناصب السياسية 
العامة ْ 

() أن النظام الملكي لم يستخدم أسلوب " العزل السياسي " أو 'الإقصاء السياسي ' 
إزاء أي فئة أو أشخاص» وحرص النظام على إتاحة الفرصة أمام الجميع بمن 
فيهم الأشخاص الذين عرفوا بانتمائهم إلى أحزاب أو جماعات معارضة للنظام 
الملكي ومناوئة له (كحزب المؤتمر الوطني وجمعية عمر المختار) . 

() من المؤشرات الإيجابية لأداء النظام الملكي في هذا المجال إسناده رئاسة الوزارة 
في أكثر من مرة إلى بعض الشباب الذين لم يكونوا يستندون حتى إلى " قاعدة 
سياسية قبلية ' » كما حدث في الحالات التالية : 

ه تكليف مصطفى بن حليم (مهندس) بتشكيل الوزارة عام »١19145‏ وهو من مواليد 
عام »147١‏ وقد تخرّج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام ١9557‏ (كان 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


عمره دون العالعة والعلاقين غاما عندما كلف برفاسة الوزارة): 
ه. 5444843 227ا0ا060 00000 
٠.‏ و م و ا ل 
عام 1974» وقد تخرّج من جامعة القاهرة عام ١159‏ . 
(:) إذا كان قد غلب على تشكيلة الوزارات المبكرة خلال العهد الملكى (وبسبب 
ندرة العناصر الليبية المؤهلة) الاعتبارات القبلية والجهوية» فقد ساد تركيب 
الوزارات التى تشكلت فى أواخر العهد الملكى عنصر الشباب التكنوقراطى 
المؤهل» بصرف النظر عن الاعتبارات الجهوية أو القبلية . وعلى سبيل المثال» 
قاور جك ادنر ييا بإدادياً في آخر وزارة في العهد الملكي (وزارة 
(الحرس القديم) فل هلم/9/0/ سوى اج جنامكب وزارية . 
ولاانشك أن القارئ للوقائع والحققائق التي وروت في هذا الفصل سوف يدرك الحالة 
المتميزة والمتقدمة التى كانت عليها حقوق. و /جريلات الإنسان الليبى فى ظل الشرعية 
الدستورية التي نَعمَّ بها على امتداد سئوات دولة(الالشتقلال الأولى الثماني عشرة» ولن يشينها 
سوى التجاوزات الفردية العارضة التى ألمحنا إليها» وكذلك ماتعرض له بعض رعايا البلاد 
من "اليهود " وممتلكاتهم من حواذث الاعتداء والقتل خلال يونيو ١95717‏ (عشية اندلاع 
حرب الأيام الستة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية) على يد بعض المتظاهرين قبل أن 
تتمكن قوات الأمن من تقديم الحماية اللازمة للمعتدى عليهم . 
وقد يكون من المناسب أن نختم هذا الفصل بمقتطفات من مقالة يوسف البخبخي التي 
سلفت الإشارة إليهاء إذ يقول: 
'لقد أسست وثيقة الدستور لميلاد دولة تنزع نحو الحداثة السياسية من خلال فضاء سياسي 
تطوري مفتوح كانت الحكومات تتشكل فيه من قبل ممثلي الأمة» حيث تكتسب شرعيتها 
الدستورية وشحاسّبٌ من قبلهم» بل تدفع للاستقالة كما حدث مع بعض منها. وكانت القضايا 
الكبرى» كإشكالية القواعد الأجنبية» تطرح من خلال الفضاء البرلماني» في تعارض مع 
السياسة العامة للدولة . وكان فعل الاعتراض والنقد والتظاهر له موقعه في الفضاء السياسي 


الوطني» أكماكان المبتمم الأعلي» » بتكويناته القبلية والعشائرية» وتنظيماته الدينية التقليدية » 
حضوره فى الحقل العام . أما المجتمع المدني» بنقاباته واتحاداته الطلابية وتنظيماته المدنية» 


فريما كان الأعلى صوتا وصخبا مع تطورات السياسة الإقليمية وصراعاتها الملتهبة» » رغم 
تضادّها مع السياسة العامة ونمط مقاربتها للقضايا الخارجية . " 


كما يقول: 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


"ذلك الفضاء السياسي الذي أنتجته دولة الاستقلال» وإن كان قاصراًء فإنه كان فضاءً مفتوحاً» 
مقن ديناميكياً» قابلاً للتطور والرقي بمستوى الأداء والفعل السياسي إلى مراحل متقدمة . 
ولقد كان الأولى بالفعل الاعتراضي الأيديولوجي» والذي أفرزته السياسات الإقليمية البائسة 
لتلك المرحلة» إنتاج آليات لتطوير الفضاء السياسي لا النزوع إلى اقتلاعه' . 

ثم يقول: 
اقرولة الابتهلل حسيث» في إظان تعانياء خيازانها بانعماتها إلى 'فضاء القائون والحفرق 
والحريات» ومن ثم قابليتها للارتقاء بهذا الفضاء وتوسيعه والدفع به نحو آفاق متقدمة . فإذا 


كانت الحرية هى المبدأ المؤسس للحداثة السياسية» وإذا كانت الحقوق هى المبدأ المؤسس 
للحداثة القانونية» فإن دولة الاستقلال» باعتناقها لهذه المبادئ» أقرّت بانتمائها إلى عالم 


الحداثة السياسية حيث يكمن المستقبل " . 
مواقف تحاه المال العام 
قضية طريق فزان 


فى منتصف شهر أغسطس ١95١0‏ أثار ثٌ صتحيفة " المساء " لصاحبها سليمان دهان 
ملابسات قصة طريق فزان» وكيف أن المقارل لإاهد ببناء ذلك الطريق (السيد عبد الله 
عابد السنوسي) قد طالب الحكومة بمبلغ إضَافيقدره (4) ملايين جنيه ليبي لاستكمال 
بناء الطريق المذكور» على حين أن العطاء كان قد أَرشِِي على المقاول بمبلغ )١,9(‏ 
مليون جنيه فقط . 

ونظراً لأن رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار (الذي كانت حكومته قد أسندت العطاء 
إلى المقاول المذكور) بدا عاجبزا عن الدفاع عن موقف حكومته وطريقة يقة معالجتها لهذا 
الموضوعء فقد قام أكثر من ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتقديم عريضة إلى 
الملك تحمل توقيعاتهم تطلب منه دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية (غير عادية) وفقا 
لنص المادة (57) من الدستور ٠١5.‏ 

وتفيد الوقائع أن الملك إدريس استجاب إلى الطلب الذي تضمتته العريضة 
وأصدر مرسوما مؤرخا في ١950/4/11‏ يدعو البرلمان إلى جلسة غير عادية تعقد في 
0/٠١ /*‏ . وبسبب تغيّبٍ رئيس الوزراء عن حضور جلسة البرلمان التي التأمت في 
الموعد الذي حدده المرسوم» جرى تأجيل الجلسة إلى يوم 1/ ١970 /٠١‏ ومرة ثانية إلى 
يوم 1950/1١/٠١‏ » وفي هذه الجلسة الأخيرة تحول الحوار بين الحكومة ومعارضيها 
عن قضية طريق فزان» إلى قضية سحب الثقة من الحكومة» وجرى تأجيل الجلسة إلى يوم 
950/11 . 


49 استلزمت المادة (17) من الدستور أن توقع العريضة من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١905١‏ 


في هذه الأثناء وججه السيد كعبار رسالة إلى الملك إدريس ألح عليه فيها إما بقبول 
استقالته وإما بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة . وكما هو معروف فققد رفض الملك 
حل البرلمان وبعث إلى كعبار رسالة مؤرخة في /٠١ /١7‏ أخطرهفيها بقبول استقالته» 
كما شكره فيها على خدماته التى قدمها إلى بلاده . 

اقتراحات من وفد أمريكي زائر 
ورد في إحدى صفحات الإنترنت بتاريخ ٠٠١ 54/8/7١‏ بعنوان " يحكى أن من أسباب 
قيام الثورة " » بقلم كاتب أطلق على نفسه اسم عبد السلام جعفرء أن وفداً أمريكياً قام 
بزيارة الملك إدريس في قصره بطبرق (على الأر- جح عام 4214577 وكان بصحبة الوفد 
الزائر , بعض المسؤولين الليبيبين» وأن الوفد المذكور اقترح على الملك أن تقوم ليبيا 
تسم جح مار دايا با نعم للإنفاق على ترتيب الأوضاع 
الاقتصادية لدول العالم الثالث وإفريقيا» عللى أن : تتولى الولايات المتحدة الأمريكية 
عملية الإنفاق المذكور نيالة عي ليلا .وتورد الجقالة ذاتهز أن الملك إدريس رد على 
اقتراح الوفد الأمريكي الزائر بأنه كهيلاك لآ يملكمصلاحية النصرف في أموال الشعب 
الليبي التي رزقه الله بهاء وأن القرارا بشن هذه الأموال متروك لليبيين وممثليهم . ٠١‏ 

وتفيد الوثائق الأأمريكية أ لينم بزلل بي يد نبوبييكوم عبر خلال لقاء مع الملك 
إدريس بطبرق في ١951/7/١5‏ عن حرص الولايات المتحدة #على أن تحصل من ليبيا على 
مساعدات مالية لكل من الأركتر وتو( زا نف نيد تجاربامع الطلب الأمريكي 
الوثائق أن السفير ذاته عاد خلال لقاء تال له مع الملك في /17/ / 19717 إلى إثارة الاقتراح 
الأمريكي السابق بأن تقدم ليبيا مساعدة مالية إلى الأردن . وقد رد الملك بأنه أحال الاقتراح 
المذكور على الحكومة (حكومة حسين مازق) طالبا رأيهاء وأن الحكومة أفادته بأن ليس في 
مقدورها تقديم مساعدة مالية إلى الأردن إلا في حدود نصف مليون جنيه ليبي . 

مراسيم استثنائية 
كما هو معروف فقد أوجبت المادة )١77(‏ من الدستور على الحكومة استئذان مجلس الأمة 
قبل إجراء أي نفقة أو مصروف من الخزانة العامة غير وارد بالميزانية العامة للدولة» أو زائد 
على التقديرات الواردة بها . وقد جاء في نص تلك المادة: 

"كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بهاء يجب أن يأذن به مجلس 
الأمة...". 

106 ا 6 ل كيدا شيل اسكرمة دكي : 


١65 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ومع ذلك فقد أجازت المادة )١55(‏ من الدستور للحكومة» في حالة قيام ضرورة 
مستعجلة بين أدوار انعقاد مجلس الأمة. وفى فترة حل مجلس النواب» تقرير مصروفات 
جديدة غير واردة بالميزانية» واشترطت لصحة ذلك الإجراء أن يتم بمراسيم ملكية تعرض 
على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من الاجتماع التالي للمجلس . وجاء نص 
المادة كما يلى : 
' يجوز فيما بين أدوار الانعقاد» وفي فترة حل مجلس النواب» تقرير مصروفات جديدة غير 
واردة بالميزانية. . . إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة» وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية 
تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي ' . 
كما نصت المادة )١560(‏ من الدستور: 
" يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات 
استئثانية» ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة" . 
ويفهم من نص هذه المادة أن إجازة,النفقات الاستثنائية هو في حالة الضرورة» كما أنه 
مربوط بالموافقة المسبقة لمجلس الأمة على:الميزانية المتعلقة بها . 
وتشير الوقائع إلى أن حكومة مصطفى بن خليتغ درئجت منذ عام ١155‏ على استخدام 
هذه الرخصة الواردة في المادتين ١15(‏ و15١)‏ من الدسّتور في تغطية النفقات التي شرعت 
في إجرائها منذ ذلك العام على مشروع توسعة مدينة " البيضاء " لتكون في المستقبل عاصمة 
إدارية للبلاد . 
وقد سارت على المنهج ذاته حكومتا السيد عبد المجيد كعباز:ؤالسيد محمد عثمان 
الصيد. غير أن هذه الحكومات الثلاث لم تحرص على عرض المراسيم الملكية» التي 
كانت تتعمد إصدارها فى فترة الإجازة البرلمانية» على مجلس الأمة كما تنص المادتان 
المذكورتان» وكانت تكتفي بإحالة هذه المراسيم على رئيس مجلس النواب الذي كان 
يحيلها بدوره على اللجان المالية واللجان المختصة (بالمجلس) ولكنها لا تعود إلى 
المجلس وتبقى مهملة فى علفات اللجان البرلمانية. ١١‏ 
وتشير الوقائع إلى أن أحد نواب البرلمان وهو السيد مفتاح شريعة» تنبه إلى هذه الحالة 
وقال خلال جلسة البرلمان المنعقدة يوم ١950/٠١/٠١‏ (وهي الجلسة التي أدت إلى 
سقوط حكومة عبد المجيد كعبار يوم :)١955/٠١ /١5‏ 
'إنه أصبح من المألوف أن تعمد الحكومة إلى العطلة البرلمانية فتفيد منها وتصدر موازنات 
(استثنائية) تنفق دون موافقة البرلمان المسبقة» ثم تعرضها على البرلمان حين انعقاده ' . 


. 178 راجع مذكرات الصيد». مصدر سابق» ص‎ 1١1١١ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


ولاشك في أن حكومات السادة بن حليم وكعبار والصيد قد تحايلت على الدستور 


باستخدامها للرخصة التي أجازتها المادتان ١754(‏ و110١‏ ) دون أن تلتزم هذه الحكومات بما 
استوجبته هاتان المادتان بضرورة عرض الأمر على مجلس الأمة في الوقت الذي حددتاه. 
تؤكد الوقائع أنه جرى عرض جميع المراسيم الملكية الاستثنائية الخاصة بهذه 
المصروفات على مجلس الأمة الذي قام بإقرارها . يقول السيد محمد عثمان الصيد في 

مذكراته حول هذه المسألة : 
العام ارسي البجاسن !اراي 0000 إقرار الميزانيات الاستثنائية شار اليه 


ووافقا عليها ووعدئي الأيضاء ل جوع المرا ا ا ا در 
الأمة 0 1١1‏ 


وهكذا انتهت قصة المراستيم الاستثتائية”٠!‏ التي الثم تتكور على امتداد مسيرة العهد 
الملكى . 


بين الملك ورئيس وزرائه 
في عام ١975‏ شكا السيد عبد الله عابد الالننوسي (قزيب الملك وأحد كبار رجال الأعمال) 
إلى الملك إدريس ما وصفه بتحامل حسين مازق :رئيس الوززاء يومذاك ضده وحرمانه من 
بعض حقوقه المالية. فماكانمن المّلك إدريس إلا أن أحال الشكوى إلى حسين مازق 
الذي قام بدوره بإرسال رسالة جوابية إلى امّلك رداً على ما جاء في شكوى السيد عبد الله 


ل بس ل يد 


. . ونظراً لأن أموال الخزانة العامة للدولة لا يمكن أن يسمح بالتصرف فيها إلا بناءً على 
0 وفي حادود القوانين واللوائح السارية المفعول» ويما أنه من الجائز أن يكون 
السيد عبد الله عابد قد تحصل على أموال أخرى غير الوارد ذكرها بعاليه» فسيقوم المراجع 
وستعمل الجهات المختصة في الحكومة على محاسبة الشركة المشار إليها [شركة السيد عبد 
عا ص لان اك سي رايم 
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1١1*‏ تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المصروفات الواردة بهذه المراسيم لا يتجاوز (8) ملايين جنيه ليبي . ولا نفوت 
الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا يوجد في جماهيرية القذافي من يعلم كم التهم مشروع بناء مدينة سرت؟ ومن 
المؤكد أنه لا يوجد أي غطاء قانوني لهذه المصروفات . ويؤكد تقرير أعده عدد من الخبراء الليبيين حول الاقتصاد 


الليبي ١91/5(‏ -1990) أن مشروع تطوير المراكز الإدارية (وهي إشارة لمشروع مدينة سرت) استحوذ على نسبة 
تتجاوز 77 / من إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي لغرض التنمية لعام ١196‏ ! 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
6 
كما يقول السيد مازق في موضع آخر من رسالته الجوابية إلى الملك إدريس : 
"... وعندما تقضي المنفعة العامة انتزاع أي قطعة يملكها سيادته [يقصد عبد الله عابد] 
بموجب سند قطعي فإنه سيعوض عنها تعويضاً عادلاً بعد تقدير قيمتها النقدية من قبل لجنة 
مختصة كالمعتاد» وإذا لم يقتنع بعدالة التقدير فإنه سيكون فى مقدوره حينئذ الالتجاء إلى 
القضاء» وهذه هي الطريقة المتبعة مع جميع سكان المملكة حسب نصوص القانون " 5 


أن يدرك الجميع بأنه من الواجب أن ترفع إلى مقامكم السامي التظلمات التي تكون مبنية على 
أساس من الحقيقة ' . 


الفصل الخامس 


شرعية دستورية حتى النهاية 


عرفت دولة الاستقلال» وبخاصة خلال سنواتها الأولى» عدداً من الوقائع والأزمات التي 
اختبرت مدى احترام قادة تلك الدولة للدستور ومدى تمسكهم بالشرعية الدستورية . 

وتؤكد وقائع تاريخ دولة الاسستقلال أن أولئك القادة» وعلى رأسهم الملك إدريس» 
عبّروا على الدوام» وحتى الأيام الأخيرة لتلك الدولة» عن اعتزازهم بالشرعية والمرجعية 
الدستورية» وعن إحتمائهم بها وانتصاراقم لها. 


الاختبار الأول 


وقع الاختبار الأول لقادة دولة الاستقلال عندما جرى تنازع الاختصاص في بعض قضايا 
الحكم بين الحكومة الاتحادية» ممثلة في رئيس الوزراء» وبين حكومات الولايات الثلاث 
ممثلة في ولاتها. وكان من بين الموَضوعات التي جرى الخلاف حولهاء المركز القانوني 
للولاة. ومدى مسؤوليتهم أمام الحكومة الاتحادية» ومدى حق الحكومة الاتحادية فى 
الإشراف على الكيفية التي يتم بها صرف الأموال التي تقدمها للولايات . وتفيد الوقائع بأن 
حكومة محمود المنتصر الآولى ١1155-1١951١(‏ ) سعت في البداية إلى حل هذا التنازع 
عن طريق بعض الترتيبات الإدارية بين مختلف الأطراف . وأمام فشل هذه المحاولة لم يجد 
السيد المنتصر بداً من اللجوء إلى المحكمة العليا الاتحادية طلباً لفتواها الدستورية باعتبارها 
ضاحية الاستصاض قن النظر بالدراعات الدسعروية وفقا للمادة(1815)هن اللسغون. وفى 
١‏ يناير 5 ١46‏ (أي بعد عشرة أيام من افتتاح المحكمة العليا) تقدم رئيس الوزراء المتتصر 
إليها بكتاب يطلب فيه رأيها ذ في الوضع القانوني للولاة بالنسبة للحكومة الاتحادية» وفي 
بقية الموضوعات الأخرى 026 


٠١٠١ 5‏ للمزيد حول هذا الموضوع راجع ما ورد في كتاب " ليبيا بين الماضي والحاضر ... ' للمؤلف . الجزء الأول» 
المجلد الثانى» مصدر سابق » ص .7١-16‏ 
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أزمة حل المجلس التشريعى ي الطرابلسي )١155(‏ 

أما الاختبار الأقسى والأخطر لرجال لاا فقد كانت بدايته في العام الثاني 
للاستقلال عندما وقع خلاف بين رئيس أول مجلس تشريعي لولاية طرابلس السيد علي 
محمد الديب ووالي تلك الولاية السيد الصديق المنتصر أثناء مناقشة المادة (55) من 
القانون الأساسي للولاية المتعلقة بتجديد المركز القانوني للوالي ومدى مسؤوليته أمام 
المجلس التشريعي . 

وتدل الوقائع على أن النقاش حول هذه المسألة حسم بطريقة ديمقراطية» وبموافقة 
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسن التشريعى الظرابلسى + ولكن فى غير ما كان الوالى يرغية: 
ومنذلاً من أ برضع الزالي المعمير لإراد#وقترار المجليس المتكوو أو أن يفوع بنشدهم 
استقالته في حالة عدم رضاه عنثن القرارء لجأ هذا الأخير إلى الديوان الملكي واستصدر 
مرسوماً ملكياً مؤرخاً في ١9‏ يناي ر ١99:‏ يقضي بحل المجلس التشريعي الطرابلسي بحجة 
" فقدان روح التفاهم والتعاون اللازمين ما ب بين السلطتين العامتين في طرابلس الغرب لتوجيه 
أداة الحكم فيها نحو المصلحة العامة والخي رالشاطل". 

وتؤكد الوقائع والوثائق أن الملك إِدريِ كان متردداً ومحجماً عن إصدار ذلك 
المرسومء وأنه جرت استمالته أخيرا في هذا الاتجاه مرح قبل ناظر الخاصة الملكية يومذاك 
السيد إبراهيم الشلحي . 

خلال أل من أسبوعين على صدور المرسوم الملكيّالمذكلور وتحديداً في 
4/10١‏ قام السيد علي محمد الديب بصفته رئيسا للمجلس التشريعي برفع مذكرة 
قانونية (عريضة دعوى دستورية) إلى المحكمة العليا الاتحادية طالبا إليها إصدار حكمها في 
دستورية المرسوم الملكي القاضي بحل المجلس التشريعي الطرابلسي . 

وقد أثار الديب في العريضة المذكورة التقاط التالية : 

(1) أن حل المجلس التشريعي تم بأمر ملكي بدلاً من مرسوم ملكي كما تتطلب المادة 
(5”) من القانون الأساسي لولاية طرابلس . وفضلا عن ذلك فإن المرسوم 
الملكي» كي يكتسب الصفة القانونية» لابد أن يكون موقعا من قبل رئيس 
الرؤراءة كما تققيى بلالاك الماةةاذاقيا من القاتون الكسانين والمادة (16) هد 
الدستور. ا ا 

(9) أن الأمر الملكى المذكور أورد أن الملك أمر بحل المجلس التشريعى بناء على 
اتوضية" لمعل الشفيدي» ولس يناد على " التصي " المقتم ميد كما نت 
المادة المذكورة ذاتها من القانون الأساسي للولاية . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١98١‏ |1 


(©) ذكر لأسن الذلكن أؤاسبب الل غود إلى “اتحدام السداون .بيج المدت. د 


التشريعي والمجلس التنفيذي» مع أن جلسات المجلس التشريعي تفند دعوى 
انعدام التعاون» كما أن المجلس التشريعي لم يقصر بواجباته قط منذ إنشائه . 

وفي 7// 1404 تقدم المجلس التنفيذي لولاية طرابلسء باعتباره مسؤولاً عن 
صدور المرسوم الملكي» بمذكرة قانونية مضادة إلى المحكمة العليا حاول فيها الردْ على ما 
جاء في عريضة دعوى السيد الديب . 

وفي ١455/7/94‏ شرعت المحكمة العليا الاتحادية في النظر بالقضية أمام دائرة 
القضاء الإداري بركاسة المستشار على على منصور (مصري الجنسية) وكانت هذه القضية 
هي أول قضية تطرح أمام المحكمة العليا الوليدة. وعقدت المحكمة جلستها الثانية يوم 
١905 /5 /*‏ ثم أصدرت في جاستها الثالثة التي انعقدت يوم 0/ 4/ ١955‏ حكمها الذي 
قضى ببطلان الأمر الملكي الصادر في/9١/ /١‏ 5085.بحل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلس الغرب وما ترتب عليه من آثار: 

كان من الطبيعي أن يثير ذلك الحكج خاصفة سبَاتسِية كبيرة» وأن تحاول بعض الشخصيات 
من داخل الحكم ومن خارجه (وعللى الأخص إبراهييم الشلخي والصديق المنتصر وعبد 
الله عابد السنوسي) استغلال الحالة» وأن توظفهالمصلحتها ولخدمة صراعاتها الشخصية 
والسياسية» متخذة من حقيقة أن رئيس المحكمة العليا الاتحادية (المستشار محمود صبري 
العقاري) مصريء وأن رئيس دائر ة القضاء الإدازي التي أضدرت الحكم » وعضواً آخر 
من أعضائها جميعاً مصريون» أسَاساً لإطلاق الشائعات حول تدخحل الحكومة المصرية 
المغرض في الموضوعء ومبرراً لتحريك المظاهرات الغوغائية المطالبة بسقوط المحكمة 
العليا. 

ومما زاد في تعقيد الأمر واستفحال الأزمة أن والي طرابلس السيد الصديق المنتتصرء 
الذي عهد إليه الملك بتنفيذ الأمر الملكي الصادر في ١9‏ يناير 1144 بحل المجلس 
التشريعي وتحديد مواعيد للاتنخابات الجديدة في مقاطعات الولاية» قام فعلا بتحديد 
مواعيد تلك الانتخابات في أيام لاء 84 . ١‏ من إبريل ١105‏ لتتنصادف - دون قصد 
منه - مع تاريخ صدور حكم المحكمة العليا. 

كما زاد من استفحال الأزمة أن والي طرابلس قام فور صدور حكم المحكمة العليا 
بالتصريح بأن الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي الجديد سوف تستمر كما كان 
مخططا لهاء كما وصف ما يجري بأنه مؤامرة مصرية لإثارة مشاكل داخلية في ليبيا . كما 
شرعت سلطات الولاية فعلاً في إجراء الانتخابات الجديدة منذ1/ 4/ 5 ١10‏ . كما شاركت 

صحيفة " طرابلس الغرب " الحكومية في ترديد اتهامات الوالي للمحكمة العليا. 


١6 
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ومن جهة أخرى. فقد توجّه الوالي الصديق المنتصر إلى بنغازي (حيث كانت توجد 
الحكومة الاتحادية والملك إدريس) يوم 8/ 4/ 4 ١40‏ بناء على طلب ناظر الخاصة الملكية 
السيد إبرا هيم الشلحي» وتجاهل المنتصر أثناء وجوده في بنغازي دعوة وجهها إليه رئيس 
الحكومة الجديد السيد محمد الساقزلي للالتقاء به . وفضلاً عن ذلك فقد صرح الوالي 
المنتصر إثر عودته إلى طرابلس في اليوم ذاته أن الترتيبات متواصلة للاستمرار في إجراء 
الانتتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي في مواعيدهاء كما زعم أنه قابل الملك أثناء زيارته 
لبنغازي (وهو الآمر الذي لم يحدث). 
كما زاد فى تصعيد الحالة وفى تفاقمها أن رئيس الوزراء الجديد السيد محمد الساقزلى 
(النذي كان قد تولى رعاسة النوزارة في 1/1/6 15684) كان متحازا لدرة الاتفعال إلى 
ضرورة تنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي ببطلان الأمر الملكي بحل المجلس التشريعي 
الطرابلسيء وكان هذا الموقفين جانبه سببا في استقالة حكومته يوم 15/5 
بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العلياء ولمّا يمض عليها في الحكم سوى اثنين 
وكسبيير وها 
وتكشف الوقائع أن النظام الملكي استطاع آخر الأمر أن يتجاوز هذه الأزمة» خلال 
حكومة مصطفى بن حليم» بإصدار مرسوم ملكي جدي د مؤرخ في ١9954 /١11/7‏ مصححاً 
' المرسوم الملكي ' المطعون في دستوريته . 
يقول السيد مصطفى بن حليم في مذكراته في ختام سرده للؤقائع المتعلقة بمآل الأزمة 
الدستورية بعبارة جاء فيها : 
" ويتضح أن الملك إدريس اقتنع آخر المطاف» فتراجع في تواضع » وصحح مرسومه الملكي 
ل ا ا سي شي و 
فلقد كان الملك يكنّ احتراما كبيرا للسلطة القضائية» ويسعى دائما إلى الحفاظ على هيبتها 
وعدم تجاوز أحكامها" ٠.‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن من بين النتائج الجانبية التي أسفرت عنها تلك الأزمة إدخال 
تعديل على قانون المحكمة العليا الاتحادية بتاريخ ”/ ١455/1١‏ قضى بحصر رئاسة 
المحكمة العليا في المستشارين الليبيين دون سواهم . 
وفضلاٌ عن ذلك» تجدر الإشارة بشأن هذه الأزمة» ومعالجة النظام الملكي لهاء 


ل 


أولا: أن هذه الأزمة لم تكن من صنع الملك إدريس» وإنما جر إلى حلبتها ورج به في 


1١16‏ مصطفى أحمد بن حليم "'صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي: مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق " «لندن» 
الهانى؛» )١997‏ ص57 . 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


أتونها على كره منه . وهي أزمة نجمت»ء بالدرجة الأساسية» عن رعونة وتصرفات 
والي طرابلس يومذاك الصديق المنتصر» وبسبب تدخلات ناظر الخاصة الملكية 
إبراهيم الشلحي» وإساءة استغلال الأخير لنفوذه لدى الملك . 

ثانياً : ل 
ذلك لم يلاحق أي طرف من الأطراف التي كان لها موقف معارض لموقف القصر 
خلالها بأي صورة من صور الانتقام أو الإقصاءء بل لم يتردد في الاستفادة من 
خدماتهم لمصلحة البلاد وأن يعرض عليهم أرفع المناصب فيما بعد. ١١"‏ 


إلغاء النظام الاتحادى" 


ا يت 1 اما 
احتدم بين أعضائها حول شكل الحكم في الدولة اللَيّبَيّة قبل أن يتم الاتفاق في النهاية بين 
أعضائها يوم 7/ /١7‏ ٠960١علئ‏ اختيار النظام الاتخادي . 

وعندما انتقلت الجمعية الوطنية بكاظلها إلى مي بنغازي في /11/ ١16٠/17‏ وقدمت 
إلى الأمير إدريس» في شكل وثيقة بلح قرارها بأبعتباره ملكا لليبياء أكدّ الأخير خلال ذلك 
الاجتماع التاريخي بأن ' الوحدة التامة هي الهلات“النهائي للجميع ' . 

تؤكد المصادر أن تلك العبارة التي وَردت على لسان الأمير إدريس في تلك المناسبة 
كانت رداً على البيان الذي ألقاه أحد أَعضباء الجمعية الوطنية السيد عبد العزيز ز الزقلعي» 
والذي أعلن فيه بأنه يشارك في شر فَإعلان الأمير ملكاً على ليبياء ولكنه ما يزال د يحبّذ شكل 
الحكومة الوحدوية لا الاتحادية» ومن ثم فهو يعلن استقالته من الجمعية لأنه لا يرغب في 
الإسهام بوضع دستور أساسه الفكرة الاتحادية . 

وفي اعتقادي فإن كثيرين لم يصدقوا أن الأمير إدريس كان يعني يومذاك الوفاء بما 
به» وتصوروا أن ذلك الوعد لم يكن سوى مجاملة سياسية اقتضتها المناسبة» فالأمير في 
نظرهم محسوب على برقة» والبرقاويون كانوا مع النظام الاتحادي بكل قوة» وربما زاد في 
ترسخ هذا الاعتقاد لدى هؤلاء تبني الملك فيما بعد (ومنذْ عام 1 )١15‏ لفكرة توسيع مدينة 
البيضاء لتكون عاصمة إدارية جديدة بديلة لكل من طرابلس وبنغازي . 

وجاءت مفاجأة الملك إدريس الأولى لهؤلاء جميعاً في أواخر عام ١477‏ عندما طلب 
من رئيس حكومته يومذاك (محمد عثمان الصيد) أن يطرح على مجلس الأمة تعديلا للدستور 


١15‏ للمزيد حول هذه الأزمة وتداعياتها راجع ' ليبيا بين الماضي والحاضر ... " للمؤلف الجزء الأول» المجلد الثاني» 
مصدر سابق» ص 559-//ا27 5:45 


5 " راجع المصدر السابق» الجزء الثانى» المجلد الرابع فصل " حكومة فكينى وإلغاء النظام الاتحادي‎ ١17 
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تناول النظام الاتحادي» واقترح مشروع التعديل الذي قم في 7/ ١977/17‏ إلغاء رئاسة 
المجلس التنفيذي في الولايات وإيكال سلطاته إلى الوالي الذي يكون بدوره مسؤولا أمام 
المجلس التشريعي في الولاية وليس أمام الملك كما كان عليه الحال في الماضي . وتفيد 
الوقائع أن البرلمان الليبي بمجلسيه أقر التعديلات في يوم تقديمها إليه وأن الملك أصدر بها 
كه لس ا 

ني ا ل أن الملك إدريس أصر على أن تنم - 
رغم أهميتها - في هدوء ودون ضجيج إعلامي» وأن الملك قد أصدر تعليماته الصريحة 


إلى رئيس الديوان الملكي يومذاك الدكتور علي الساحلي بعدم التدخل وبالبقاء على الحياد 


الكامل بشأنها . 
أما خطوة إلغاء النظام الاتحادي فقد تمت يوم 756 إبريل ١977‏ (أثناء فترة حكومة 
محي الدين فكيني) بموجب القانون رقم ©١١(‏ لسنة ١177‏ . وتؤكد الوقائع أن هذه الخطوة 


تمت بمراعاة كاملة لما ورد بالمادتين (44/و39١)‏ من أحكام الدستور. وقد ألقى الملك 
إدريس بمناسبة إعلان الوحدة كلمة نقنطف منها,الفقزة التالية : 


' بسم الله الرحمن ن الرحيم 

مواطنيٌ الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها أمتنا المجيدة» وفق'هذه المرحلة التي يجتازها ركبنا 
الصاعد» يسرّني غاية السرور أن أعلن للشعب الليبي الكريف انتهاءيالعمل بشكل الحكم 
الاتحادي والبدء رسمياً في نظام الوحدة الشاملة الكاملة تطبيقاً للتعلديان”الدستوري الذي وافقت 
عليه المجالس النيابية والتشريعية بالإجماع . وإني لأحمد الله تعالى كثير الحمد وأتوجّه إليه 
ع ا لو ا ا ا ا 
هذا الأمل الوطني الكبير» ووفقنا جميعا بتأييده وعونه إلى تحقيق هذه الأمنية الغالية . 


تأجيل الانتخابات العامة 
(الهيئة البرلمانية الرابعة - )١9515‏ 


نص دستور ١151١‏ فى المادة )٠٠١(‏ منه على أن : 


" يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين في الولايات الثلاث بمقتضى أحكام قانون 
الانتخاب الاتحادي ك3 


كما نصّت المادة )١٠١١(‏ من الدستور ذاته على أن : 


'يُحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألفاً من الأهالى أو عن كل جزء 
من هذا العدد يجاوز نصفه» بشرط ألا يقل عدد النواب في أي من الولايات الثلاث عن خمسة 
أعضاء " 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


كما حدّدت المادة (5 )٠١‏ من الدستور مدّة مجلس النواب بأربع سنوات: 
" مدّة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك" . 
كما نصّت المادة (9؟5١):‏ 
"تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته» وفي حالة 
عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمت إلى حين 
الانتخابات المذكورة» وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة (4 "٠٠‏ 
كما أورد الدستور ذاته في فصل " أحكام انتقالية وأحكام مؤقتة ' المواد(5 )5١5-5١‏ 
التى نصت على : 
إحيقة 
تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون-الانتخاب الأول لمجلس الأمة على أن لا يتعارض 
وأحكام هذا المستور. ويعزض القانون على الجمعية,الوطنية للموافقة عليه وإصداره. . ويجب 
أن يتم إصدار القانون فق ميعاد لا يتتجاوز الثلاثينَ يؤما منّ"تاريخ إصدار الدستور ' 3 
إلحيية 
" يجب إجراء الانتخابات الأواللى لمجلس النوابه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من 
إصدار قانون الانتخاب" . 
)05 
'في الانتخابات الأولى لمجلس النَوَاتء وإلى أن.يتم إحصاء ء سكان ليبيا»ء يكون لولاية برقة 
خمسة عشر نائبا ولولأيةرطربلشن«الغري لجطيلة وُثِلاثُون ناثبا ولولاية فزان خمسة نواب " : 
وفي ضوء هذه النصوص : 
٠‏ كما جرت أول انتخابات برلمانية في البلاد بتاريخ 19/ ”/ ١107‏ (حكومة محمود 
المنتصر) . 
٠‏ كما جرى أول إحصاء سكاني في ليبيا خلال صيف عام ١154‏ (حكومة مصطفى بن 
حليم). 
٠‏ كما جرت ثاني انتخابات برلمانية خلال الأسبوع الأول من يناير ١945‏ (حكومة 
٠‏ كما جرت ثالث انتخابات برلمانية فى ١170/١/11‏ (حكومة عبد المجيد 
كعبان): 
لم يظهر الإحصاء السكاني الذي جرى عام ١1654‏ أية زيادة في عدد السكان أو في 
تنقلاتهم من شأنها أن تبرّر إحداث أي تغيير في عدد أعضاء مجلس النواب الممثلين للشعب 
الليبي ؛ على أساس نسبة نائب واحد لكل عشرين آلف نسمة المحددة بموجب المادة )٠١١(‏ 
من الدستور . غير أنه كان واضحاً أن عدد السكان في ليبيا وتوزيعهم بين مختلف مناطقها 
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قد تعرّض لتبّدلات كثيرة منذ عام 5 ١165‏ (الزيادة السنوية الطبيعية في عدد السكان» عودة 
أعداد جديدة من المهاجرين الليبيين» وعمليات النزوح بين مختلف أنحاء البلاد) . 

كان متوقعاً بموجب المادة (4 )٠١‏ من الدستور أن تتم الانتتخابات البرلمانية (الهيئة 
البرلمانية الرابعة) في مطلع عام ١1974‏ » كما كان متوقعا أن تجري الحكومة الإحصاء 
السكاني العام الثاني في ١47554 /4/1١ - 8/7١‏ (أي بعد مرور عشر سنوات من الإحصاء 
الأول في عام )١1145‏ . ووجدت الحكومة نفسها بين خيارين متناقضين : الأول» أن تجري 
الحكومة الانتخابات البرلمانية في موعدها (يناير )١39574‏ على أساس الإحصاء السكاني 
القديم والعدد القديم لأعضاء مجلس النواب» وهي بهذا الخيار تلتزم بنصٌ المادة (5 )٠١‏ 
من الدستورء غير أنها تتجاهل التطورات الفعلية التي طرأت على عدد السكانء وهذا ما 
يجعل عدد النواب ال(060) ف فى البؤلمان غير ممثل لعدد السكان (على أساس نسبة نائب 
واحد لكل عشرين ألف نسمة #له و يتناقض بدوره مع المادة )١١1(‏ من الدستور. أما 
الخيار الثاني» فهو أن تؤججل عملية الانتخاب إلى ما بعد ظهور نتيجة التعداد السكاني» 
وهي قد تصطدم في هذه الحالة بحرفية نص المادة (4 )٠١‏ من الدستورء إلا أنها من جانب 


آخر سوف تلبّى المتطلبات الحقيقية لنصّ المادة(500١)/منه.‏ 


في مواجهة هذه الإشكالية» قرّرت حكومة محمد عثمان الصيد في مطلع عام ١9517"‏ 
(وقبيل استقالتها بوقت قصير على ما يبدو) استطلاع رأ المحكمة العليا في هذه القضية 
غير أن حكومة الصيد استقالت قبل أن تتلقى أي فتوى حول هذا الموضوع . 

في شهر أكتوبر ١477‏ صدر مرسوم ملكي يقضي بفض الدوزة البرلمانية الرابعة» والتي 
يفترض أنها الأخيرة بالنسبة للهيئة البرلمانية الثالثة» وذلك اعتبارا من /ا١/ 7/1١‏ ”19457. 
غير أن المرسوم المذكور لم يحمل أية إشارة إلى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة . 

لم يمض سوى عشرين يوماً على صدور المرسوم الملكي الذي قضى بحل الدورة 
البرلمانية الرابعة للهيئة البرلمانية الثالثة حين صدر مرسوم ملكي آخر بتاريخ ١91517 /1١1١ /٠7‏ 
يدعو الهيئة البرلمانية ذاتها للانعقاد بالبيضاء ء في دورة برلمانية تكميلية خامسة يوم 
6/1 وسذامات أ وافيحا آذ الانيكايات [البيعة الترليائة لحلاب (الزايية) 
تأجلت إلى ما بعد الانتهاء من الإحصاء السكاني العام في أغسطس/ سبتمبر ١155‏ وتعديل 
قانون الانتخاب وفقا لنتائج ذلك الإحصاءء وهو ماتم فعلا خلال فترة حكومة محمود 
المنتصر الثانية . ١١١‏ 


راجع ما ورد بفصل "على الصعيد التطبيقي والممارسة العملية» مؤسسات الدولة وسلطاتها" من هذا الباب. 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١985١‏ 


شرعية دستورية حتى النهاية 
يتبيسن من مطالعة الوقائع المتعلقة بععام ١919‏ أن الملك إدريس غادر ليبا إلى اليونان في 
رحلة استشفائية بدأت يوم 1179/57/17 . كما يتبين أيضاً أن الملك انتقل من اليونان بعد 
تعضية غدة اسابيع فبها إلى تركيا ععيك كان ينوي تضاميضحة أيام أخري للاستتجمام يعره 
بعدها إلى بلاده مع أواخر * شهر أغسطس من ذلك العام . 
سين وى التراب عرد الملك اريس إلى ابيا لالد ا لي 
ناي اأسوع الأول من شر م14٠‏ . وقد حرص معانو؟!' المنشور على أن يتضمن 
يقول السيد مصطفى بن حلم في مذكراته ول هذا]لموضوع : 
'" وبعد وصولي إلئ طرابلس (يوم.9547/2/14١)‏ بوم واحد جاءني صديق يحمل لي صورة 
من منشور سري جرى. توزيعه'يضورة واسعة كان المنشور عبارة عن سلسلة طويلة من 
السباب البذيء في شخص الملك .,وفهمت بن صلدايقي أن ذلك المنشور البذيء قد أرسل إلى 
الملك في منتجعه الصحي بالبونان"” 
ثم يواصل السيد بن حليم الحديث عن ردة فعل الملك تجاه المنشور فيقول : 
' .. . ثارت ثائرة الملك» وقرّر التنحي من:الملك». واستدعى رئيس مجلسر الشيوخ ورئيس 
حب رات مي ار و 
الذي أورده السيد بن حليم في مذكراته أ لي ل 
اال 0 7 لد كيرد د 
مجلس الشيوخ ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية» وهو مؤرخ في ؟ 
أغسطس ١559‏ الموافق 7١‏ جمادي الأولى ١1789‏ » وقد جاء فيه : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وآله وصحبه أجمعين 
أما بعد 
يا اخواني الأعزاء رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب» يعني مجلس الأمة 
الليبي» ورئيس الحكومة الليبية . 
الام عليكم وريجما اللااوير ا 
أقدم لكم هذا الخطاب قائلاً : منذ أن قلدتني هذه الأمة الكريمة الليبية ثقتها الغالية بتبوئي 
هذا المقام الذي شخاته يعد إعلاق ابكقاال بادا العزيرة لبيها . قمت بما قدر الله لي مما أراه 
واجبا على نحو بلادي وأهلهاء وقد لا يخلو عمل كل إنسان من التقصير» وعندما شعرت 
بالضعف قدمت استقالتي قبل الآن ببضع سنوات فرددتموهاء فطوعاً لإراتكم سحبتهاء وإني 
الآن» نسبة لتقدم سني وضغف جسدي» آراني مضطرا آن أقولثانية إتي خاجن عن عمال هذه 
الأمانة الثقيلة» ولا يخفى/أنني بليت في سبيلها خمسأ وخمسين سنة» قبل الاستقلال وبعده. 
قد أوهنت جلدي مداولة الشوون» وكما قال الشاعر: 
سعمتٌ تكاليف الحياة ومن يعش . # مانت حولاً لا أبا لك يسأم 
وقد مارست هذه القضية وعمري 717 سنة» والآن» في الثانية والثمانين ولله الحمد» أتركها 
ا ا م الي ا ا 
المهدي السنوسي الأول) على أن يقوم بعبثها التقيل كا الله وأمام أهل هذه البلاد الكريمة على 
نهج الشريعة الإسلامية والدستور الليبي بالعدل والإنصاف» فاعتمدوه مثلي ما دام على طاعة 
الله ورسوله والاستقامة. 
سبيت سسا اك ياد سوير ارك 
دكيلت 
اي ا ل باتو ولاو علي مرا ولاقرقوا. 
برهو سارك قاذ يسان لهو 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمد إدريس المهدي السنوسي 
اليونان فى 7١‏ جمادى الأولى 1189ه 


الموافق 5 أغسطسر اللا 


0 21١196 نقلنا هذا الخطاب عن كتاب ' الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره " مصدر سابق» ص‎ ١7١ 


الباب الثانى: فى كنف الشرعية الدستورية (دستور )١90١‏ 


ولا نحسب أن كلمات هذا الخطاب في حاجة إلى أي تعليق بشأن دلالتها على توجّه 


الملك إدريس للالتزام بالدستور الليبي وأحكامه حتى النهاية . 

وقد يكون من المناسب أن أختم هذا الفصل» بل وهذا الباب بأكمله» بمقتطفات من 
مقال للأستاذ أحمد الماقنى نشر بعدد خاص من مجلة "الإنقاذ" بمناسبة الذكرى الأربعين 
|« ا ان 


" حينما أقرٌ الدستور كانت صورة الدولة قد اكتملت» وبشروع الملك في 
ل ا ا ا د المؤسسات 


ولكن الكيات السياسي الوئيدكان مواجها بفسة الموازد؛ وقلة التجربة السياسية؛ 
0 ديفي طارم العام كان مُنوكاء مدثرا 0 5 


ه حافظت على الشرغية الدستورية لكل قرازاتها وقوانينها ومعاملاتهاء ولأنها رسخت 
في الوجدان الوطني انختزام الدولة لموَاطِنيها أينما كائوا وكيفما تواجدوا. 

ه نمت في ظل دولة اللإستقئلال المؤئبسات والهياكل» بمايتناسب وتطور الموارد 
الاقتصادية والبشرية» وَلقَدَاتوَاضَلَ إخلال الكفاءات الوطنية في الوظائف الإدارية 
والقيادية بصورة طبيعيةبدوؤننا إرباك لدؤرة النموٌ التي كانت تحتاج لحكمة الأجيال 
السابقة» كما كانت تتحتاج لحيوية وكفاءة الأجَيَال الشابة. 

ه قامت دولة الالال على إله !بو مكنبها تن تجاوز العراقيل التي كانت تعترضهاء 
وبذلك حافظت علي استقلالها ووحدتهناء وأعطت للصراعات الديمقراطية 
والفكرية هامشاً كافياً د مَنَ مضاعفات التأزم التي يخلقها أسلوب تضييق هذه 
الهوامش» فتدفع السلطة إلى تطوير تقنية أجهزتها الأمنية والبوليسية على حساب 
تقدم المؤسسات العلمية والفكرية التي تحتاج لهذه التقنية . 

« رسّخت دولة الاستقلال مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» 
محافظة بذلك على مبدأ العدالة . 

« لم تخترق دولة الاستقلال» رغم قصور مؤسساتهاء روح الدستورء فأصبح الدستور 
الليبي المرجعية الوحيدة» وكانت جميع المراسيم الملكية تستند إلى روحه ومواده 

ه حافظت دولة الاستقلال على توازن نمو المؤسسات والأجهزة بما يتناسب ومتطلبات 
خطط التنمية» وأعطت للسلطات التشريعية» سواء في عهد النظام الفيدرالي أو في 
ظل المملكة الليبية» الحق في محاسبة السلطة التنفيذية» وتوفرت للسلطة القضائية 
قوة الفصل في المنازعات الدستورية» لدرجة أنها اعتبرت مرسوماً ملكيا بحل 
المجلس التشريعي لولاية طرابلس باطلا . 

ه دعمت دولة الاستقلال استقلالية المؤسسات ورفضت الهيمنة عليها . وبالرغم من 


مجلة "الإنقاذ" التى تصدرها الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء العدد (9*) جمادى الآخرة ١5١7‏ ديسمبر 199١‏ . 
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عد م التصريح للتنظيمات السياسية» فإن الدولة احترمت الخلافات في الرأي» فلم 
تخلق نظاما قامعا يطارد ويعتقل ويصفي أصحاب الفكر الذي يتعارض وتوجهات 
السلطة التنفيذية» والتجاوزات البسيطة أرجعت للقضاء ء للفصل فيها » فلم تشكل 
محكمة عسكرية أو استثنائية واحدة على مدى عمر الدولة . 

ه فرضت عقلانية دولة الاستقلال الاإحترام الدولي للكيان الوطني »فلم تعاد جيراتهاء 
كما كان خطابها الإعلامي متواضعا لم تغلفه الشعارات الرنانة ولم تأسره اللافتات 
البراقة» حافظ على مواقف النصرة لقضايا التحرر» فكان جسرا لدعم الثورة 
الجزائرية» كما قللت سياساته الحيادية من توسيع شرخ الانشطار في الجدار القومي 
فى زمن المزايدة بالشعارات القومية. 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 


الباب الثالث 


في ظل الشرعية الثورية 


(رسبتمير ١954‏ -مارس /ا/ا9١)‏ 


مواقف الانقلابيين من دستونز910.7١‏ 

قصة الإعلإن,الّستوري 

وعود بدستور دائم 

الاتحاد الاشتراكى وبداية التكوص عن الوعود 

تجارب النظام الإفي والدستور 

خطاب؟" زؤارة" : الإلتفاف الأول على الدستور الدائم 
خطاب"اخر . . والتفاف جديد:(فى الذكرى السادسة للانقللاب) 
الكتاب الأخضر و "قكرة الدستور * 

من حصاد الشرعية الثورية : عبث تشريعي 

من عوههاه الشرطية القورية + الهبينة على القطناء 

الهيمنة على الإعلام والصحافة 

فخ حضاد الشرعية العورية + السيظرة غلى التقابات والاتخادات 
والجمعيات 

من حصاد الشرعية الثورية . . انتتهاكات حقوق الإنسان 


الفصل الأول 
موقف الانقلابيين من دستور١ه9١‏ 


لم يشر البيان الأول' الذي ألقاه الانقلابيون في صباح الأول من سبتمبر ١959‏ إلى 
الدستور الليبي القائم يومذاك لا من قريب ولا من بعيد. واقتصر ما ورد فيه - فيما يتعلق 
وعلى اعتبار ليبيا منذ ذلك اليؤم جمَهوريّة خرة ذاتَتتيادة تحت اسم ' الجمهورية العربية 
الليية" 
أما البيان الثاني" الذي ألقاه الانقالابيؤن في.البوم التالي فقّد تضمن الإشارة إلى عدد من 
المسائل ذات الصلة بالدستور» وقد/وردت فيل الفقرتين الأوَلببين منه على النحو التالى : 
'أولاً: 
هذه المجالس مجردة مسي ؤذلاإيا 4 ص ما وأشاة 
بحاولة قد يبذلها بعضى السانبنة انج تسج ننه معادا الثورة سوك تقايل براعنيف لن يكوه 
ثانياً: 
إن أمر جمهورية ليبية العربية يعود أولاً وأخيراً إلى سلطة مجلس قيادة الثورة» وهو يمثل السلطة 
الوحيدة في هذا القطر. وصليه ذإ بيع إذارات الدراة ومواات وانوكرة الامد دهاع تنسم 
تصرف قيادة الثورة منذ الآن» وأن أي مخل بهذا الأمر سوف يعرّض نفسه لسؤال القانون" . 
0١‏ يلاحظ القارئ لهذا البيان أن لغته إنشائية هزيلة » وأن كاتبه لا يفقه شيئاً فى الشؤون الدستورية والسياسية . وقد اعترف 
القذافي أن الفقرة الأخيرة من البيان» المتعلقة بطمأنة الأجانب على ممتلكاتهم وأرواحهم؛ وبأن حركة الجيش 
ص ع اساي وي كر و ا رف 
صياغتها مختلفة عن بقية البيان د والجم عالط رقو( 53 
1 ووداسم الدرلة الليئه الجديد: في ليان الثاتى للا لقلا يرن بصياقة مكايرة لدلاك الفي .رودت في نيان الأول سبك 


ورد بصيغة " جمهورية ليبيا العربية " . وفي اعتقادي أن هذا التباين يؤكد أن البيانين صدرا عن جهتين مختلفتين» ويبدو 
أن الببان الثاني مترجم عن اللغة الإنجليزية . ويصدق القول ذاته على عبارة " العدالة الاجتماعية ' التي استخدمت في 
البيان الأول» وعبارة " الاشتراكية " التى وردت فى البيان الثانى . 


0 راجع ملحق رقم .)١١(‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل بالنسبة لهاتين الفقرتين: 

. أنه لم ترد فيهما إشارة صريحة إلى إلغاء الدستور‎ )١ 

(ب») أن العبارة الواردة فى الفقرة الأولى منهماء والتى نصت على ' إلغاء المؤوسسات 
الدستورية ' من " مجالس وزارية وتشريعية " واعتبارها 'مجردة من جميع 
سلطاتها ' » لا تعني بالضرورة إلغاء الدستور القائم بالبلاد منذ عام ١10١‏ . 

وقد أكدت هذا الرأي المحكمة العليا في حكمها الذي أصدرته بتاريخ ١91١/١/١١‏ 

في الخ ية رقم (دستوري )١11-١‏ حيث جاء في ذلك الحكم : 

"لا حجة فيما أثير من جانب الدفاع عن المدعى عليهم من أن إعلان قيام الثورة تضمن 
الإطاحة بالدستورء إذ بالرجوع إلى هذا الإعلان» وإلى البيان الأول الموجه للشعب الليبي 
من مجلس قيادة الثورة» نِجدٌه خالياً من ذكر الدستورء حيث جاء به " قامت قواتك المسلحة 
ذلك ' ولذا منذ الآن تعتبر ليبيا :جمهورتّة حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية '" 
بل إن البيان الثاني الخاص بسقوط المُؤْسِدنَات الدستورية ونظام الحكم لم ينص على سقوط 
الدستورء وإنما نص في مادته الأولى على 'إلغاء جميع المؤسسات الدستورية التابعة للعهد 
البالك من مجانس وزارية وتشرييةء ديه يكن كر المجالين مسرذة من جنيع سلطاتها 
ولاغية من فجر اليوم الأول من سبتمبر' . كما نضَنَفيٍ المادة الثانية منه على "أن أمر جمهورية 
ليبيا العربية يعود أولاً وأخيراً إلى سلطة مجلس قيادة:الثورة وهو يمثل السلطة الوحيدة في هذا 


القطر" . * 


قرارات وأوامر وقوانين مبكرة 

فى غيات كامل لآأي "شرعية وسهورية' أو '"إطار دستوري " » واستناداً إلى سلطة "الأمر 
الواة قع " الذي خلقوه منٍ خلال سيطرتهم على أوضاع البلاد» وأصبح بموجبه ' أمر الجمهورية 
العربية الليبية يعود أولا وأخيرا إلى "'سلطة مجلس قيادة الثو رة"» أخذ الانقلابيون» وقبل 
عدن عن اسدائم رقو كاه * في إصدار الأوامر والقرارات والقوانين : المتعلقة بكافة 

شؤون البلاد الداخلية والخارجية . 

ويهمنا أن نشير فى هذا السياق إلى القرارات التالية التى صدرت عن مجلس قيادة الثورة 
منذ قيام الانقلاب وقبل إصدار الإعلان الدستوري (في :)١959/17/١١‏ 

© قرار تعيين العقيد سعد الدين بوشويرب رئيساً لأركان الجيش الليبي بتاريخ 
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3 راجع عمر عمرو المسموفة المتهرينة لكافة لمانا لانتو ري .. التي قررتها المحكمة العليا بالجمهورية العربية 
الليبية في عشر سنوات ١455‏ - 191/4 " الجزء الأول: 


6 لم يجر الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة إلا في ٠١‏ يناير 191٠١‏ . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


© قرار ترقية الملازم معمر أبو منيار القذافي إلى رتبة عقيد» وتعبينه قائداً عاماً للجيش 
الليبي» وإقصاء العقيد بوشويرب من رئاسة الأركان (8/ 9/ .)١9579‏ 
٠.‏ قرار تشكيل أول وزارة بركاسة الدكتور محمود سليمان المغربي' 2)١1959/9/4(‏ 
وقد ضمت تشكيلة الوزارة شخصا تونسيا هو المدعو محمد العيساوي الشتوي" 
وزيراً للتربية والإرشاد القومي . 
© عدة قرارات وقوانين بتعديل قانون المحكمة العليا وتشكيلهاء والنظام القضائي» 
وقوانين المرافعات المدنية والجنائية والعقوبات» وبتشكيل لجان لإعادة تنظيم 
المحاكم والنيابات ورجال السلك القضائي (سبتمبر» أكتوبر» نوفمبر .)١959‏ 
© قرار بوقف العمل بالخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -١959‏ 
5 التي كان قد شرع في تنفيذها منذ إبريل .)١1919/٠١ /١( ١959‏ 
٠.‏ قرار محاكمة المسؤؤؤلين في:العهد الملكي عن الفساد السياسي والإداري أمام 
محكمة خاصة تسهى "محكمة الشعت " .)1959/١١/755(‏ 
٠‏ قرار تحديد علم الدولة وشغازها .)١1179//١١/5(‏ 
وبالطبع فإن كافة هذه القراراث جلابتؤة بالتوَقفت عندها والتعليق عليهاء غير أنه يمكن 
الاكتفاء في هذا المقام بالتوقف عند القراز«التخاص بمخاكمة المسؤولين عن الفساد السياسي 
والإداري خلال حقبة العهد الملكي» ” وذلك لدلالاته:الكثيّرة والخطيرة . 
© فالقرار المذكور يستند» كما يتضح من ديباجته» إلى : 
)١‏ البيان الثاني الذي كان الانقلابيون أنفسهم قد أصدروه بإلغاء المؤسسات 
الدستورية التي كانت قائمة في البلاد. 
(0) إرادة شعبية (مزعومة) تنادي بوجوب محاكمة المسؤولين عن الفساد 
السياسي والإداري (المزعوم) . 
69 قرار مجلس قيادة الثورة (من قبل الانقلابيين أنفسهم) حول حقهم في 
ممارسة أعمال السيادة العليا باسم الشعب! 
© كما أن المادة(5) من القرار المذكور تنص على أن تسري أحكامه على الذين 
5 كان الدكتور محمود سليمان المغربي قد منح الجنسية الليبية بمرسوم ملكي عام 2١1975‏ ثم سحبت منه بمرسوم 


ملكي آخر في 1971/8/15 وذلك إثر الحكم عليه في الجناية رقم 71/4١‏ من محكمة جنايات طرابلس في 
ارا . 

3 نصت المادة )8١(‏ من الدستور الليبي على أن " لا يلي الوزارة إلا ليبي' وهوما اضطر الوزير الشتوي إلى تقديم 
استقالته من الوزارة بتاريخ .١9319/4/57١‏ 

04 راجع الملحق رقم(؟١١).‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


شاركوا خلال الفترة منذ / أكتوبر ١95١‏ حتى الأول من سبتمبر ١9794‏ فى الحياة 
السياسية . أي بأثر رجعي” يمتد ليس فقط إلى الفترة منذ قيام دولة الاستقلال في 5 7 
ديسمير 1581 بل إلى ماقبل ذلك متل / أكتوير ١951‏ آي منذإقرار الدستور. 

© كما نصت المادة (5) من القرار المذكور على أن : 
'تفصل المحكمة [محكمة الشعب] فيما يحال إليها من قضايا دون التقيّد بأحكام قانوني 
العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما من القوانين» ولها في سبيل ذلك أن تجرّم أي 
فعل". 

© كما نصت المادة (5) من القرار المذكور على أن : 
"تقضي المحكمة [محكمة الشعب] بالعقوبة التي تراها مناسبة من بين العقوبات المنصوص 
عليها في قانوني ي العقوبات أو غيرهاء ولها أن تحدّد الطريقة التي يتم بها تنفيذ أحكامها ' . 

: كما نصت المادة (9) مر القرار على أنه‎ ٠ 
لا تكون الأحكام التي تصدرها " محكمة:الشعب" نافذة إلا بعد تصديق مجلس قيادة الثورة‎ ' 
٠ . " المشار إليها بأي طريق من طرق الطعن‎ 

ولايخفى ما تنطوي عليه هذه النصوص من ظلم وتعسف ومجافاة لروح العدالة وأبسط 

م ا 


'الشرعية الشورية " 


استخفاف بالدستور 


لم يقتصر ما قام به انقلابيو سبتمبر على إلغاء المؤسسات الدستورية» والشروع في إصدار 

القرارات والأوامر والقوان نين التي لا تستند إلى أي شرعية دستورية» بل تفيد الوقائع الخاصة 

بتلك الفترة المبكرة أن قائد ذلك الانقلاب عبّر عن استخفاف ماجن بالدستور فى الكلمة 

القصيرة التي ألقاها بقاعة الاجتماعات ببلدية طرابلس يوم 8 ديسمبر ١174‏ عند افتتاح 

284 وذلك بالمخالفة لمبدأ "عدم رجعية القانون" وما يطلق عليه مبدأ "الأثر المباشر للقانون" . راجع حكم المحكمة 
العليا في القضية (دستوري 5-7) الصادر بتاريخ 1975/7/19 . " المجموعة المفهرسة ' مصدر سابق» ص 
07 7173. 

٠‏ أكدت المحكمة العليافي ليبيا في عدد من أحكامها التي أصدرتها أن إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف 
لكل دساتير العالم في نصوصها المكتوبة وغير المكتوبة . راجع حكم المحكمة العليا في القضية رقم (دستوري 
)١11-١‏ بتاريخ ٠‏ . المصدر السابق» صن 181- .11١‏ 


د بلغ عدد المتهمين من رجال العهد الملكي الذين حوكموا أمام ما يسمى بمحكمة الشعب بموجب هذا القرار ما بين 
عامى 191/١‏ و1915 )١10(‏ متهماً. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


الجلسة الأولى لمفاوضات إلغاء المعاهدة الليبية البريطانية الموقعة في عام ١1057‏ خلال 
فترة حكومة السيد محمود المنتصر الأولى» وذلك بقوله: 
'أنصح المفاوضين بألا يضيعوا الوقت في مناقشة القضية من الناحية القانونية» ويكفي أن 
الرجل الذي صدق عليها (يقصد الملك اريس )هر الأندقي اليلق والرجل الذي أعدّها 
(يقصد السيد المنتتصر) هو الآن في المعتقل» '' والدستور الذي أجاز لهم هذا التصرف هو 
0 
ل ا ا ' الضباط الليبيين " ا 
الدولة التى أقامها هذا الدستورء والذين نعموا بالأمان والطمأنينة التى أوجب هذا الدستور 
توفيرها لكافة أبنائهاء والذين تعلموافى_المسدارس والكليات التى أوجب هذا الدستور 
توفيرها لكافة مواطنيهاء أن يعلن* بكل تبجح ورعونة» وهو الذي لم تتجاوز رتبته الملازم 
الأول» أنهم وضعوا ذلك اللاستورفي”" سّلة المهملات" 
وبالطبع أيضاً» فلم يدر أولنك اللييون الذين آستِمعوا إلى تلك الكلمات المستهترة» 
بمن فبهم رئيس وأعضاء الوفد الليبي المشارك في تلك المفاؤضات» أن قائلها سوف يسعى 
بكل ما أوتي من جهد إلى أن يضعهم جميعاً. (أنايضع الشعب الليبي وتاريخه بأكمله. 0 
سلة المهملات» بل في مزبلة التاريخ.. 


١/7 


الانقلابيون في سجون طرابلس وبنغازي غداة الانقللاب . وقد تعرض السيد المنتصر مثل كثيرين من المعتقلين لشتى 
صور الإهانة وسوء المعاملة والتعذيب» وتوفي بالسجن يوم /1/7/ » وقامت سلطات الانقلاب بوضع جثته 


في ثلاجة المستشفى الحكومي دون أن تكترث بإبلاغ أهله بوفاته . 


الفصل الثاني 
قصةالإعلان الدستوري 


في 5 نوفمبر ١959‏ عقد معمر القذافي حواراً مع طلبة الجامعة الليبية بمدينة بنغازي . 
وخلال هذا الحوار وجه إليه أحد الطلبة هذا السؤال: 
" لا شك أن مجلس قيادة"الثورة عاكف على وضع دسّتور للبلاد» فمتى يصدر هذا الدستور؟ 
وهل سيطرح على الشعب للاستفتاء؟ " 
ا الاست وال له ك6 الدستوري» والبيان برضه في الثورات في كل 
الثورات» لا يدعو إلى الاستفتاء 5" “واكتدنك رئاسة الجمهورية في المدة الأولى لا تطرح 
لللاستفتاء» لأن الثورة قامت تكبيرا عد (الإرادة الشهبية» ولهذا أي شيء تعمله الثورة هو تعبير 
عن إرادة الشعب» وإلا تبقئ'الثورة-ليه قا مت؟ فهي”قامَتَ لكي تعر عن الشعب» ومجلس 
الثورة الآن يمارس السَلطة باسم الشعبء . 
ا 


قور اده ل تعره ره بإعلون ا 0 ا" 
العربية المتحدة (مصر) ولعند الآن تحكم بدستور مؤقت" . "' 
هناك الكثير مما فاه به القذافي في هذا الجواب يستوجب التوقف عنده» ؟' من ذلك 
قوله: 
' إن أي شيء تعمله الثورة هو تعبير عن إرادة الشعب . . وإلا تبقى الثورة ليه قامت؟ " 
أي أنه. وأعضاء مجلس قيادة الثورة معه. اختزلوا إرادة كامل الشعب الليبي في 
شخوصهم وإراداتهم» وتلك علة العلل. 
1٠‏ “السجل القومي ' المجلد الأول 1410-1959 , ص 21757 177 . 


15 سيلاحظ القارئ أن ما جاء في هذه الإجابة يتفق كثيرا مع ما ورد في وثيقة " الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة " المقدمة 


في شكا تقرير إلى الحكومة المصرية عام ١167‏ والتي أعدّها اليهودي الأمريكي جيمس إيخلبرجر (خبير وزارة 
الخارجية الأمريكية بالأنظمة العسكرية في الدول النامية) . راجع الملحق رقم .)١7(‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ولكن الذي يعنينا هنا بالنسبة لموضوع " الدستور" هو أن القذافي يعتقد» وفقاً لما جاء 
فى جوابه» أنه بالإمكان الاكتفاء بالبيانات الأولى للانقلاب دون حاجة لإصدار أي دستور 
أو إعلان دستوري أو دستور مؤقتء ومع ذلك فقد قروا أن *يمتوا* وأن ' يتفضلوا' 
على الشعب الليبي بأن يقوموا بإصدار دستور مؤقت أو إعلان دستوري . في المستقبل إن 
شاء الله» وقد يكون مستقبلاً قريباً . . غير أنه على الشعب الليبي أن يدرك أن هذا الإعلان 
الدستوري : 

© غير قابل للاستفتاء عليه من قبل الشعب . 


. وقابل للتغيير كل ثلاثة أو أربعة أشهر لكي يتمشى مع الثورة‎ ٠. 

ع و ا ا 
22010100 7 ام الا كر و 
تحديداً؟ 

ولم يفت القذافي أن يضرب مثلاً بمصر النأقترتّة ؛ فهي ' لعند الآن تحكم بدستور 
موقت ٠١"‏ فلا بأمن إذا تكرر الأمر فى ليبيا: 

على أية حال» لم يطل انتظار الليبيين للإعلان الدسستوزي الذي وعدهم به القذافي. 
فبعد ها يربو قليلاً على السهر و تحديدا فى ١١‏ ديسسر ١554‏ أوكاي ددس قباد ةالثورة ما 
أطلق عليه " الإعلان الدستوري " والذي احتوى على (7717) مادة مع ديباجة قصيرة . ٠١‏ 

كيف تم إعداد هذا "الإعلان الدستوري " ومن قبل أية أطراف؟ وماهي المداولات 
التي جرت بشأنه؟ 

لم يصدر عن النظام الانقلابي أي وثائق أو بيانات أو مذكرات تتعلق بهذا الموضوع الذي 
يفترض أن يكون هامأء وينبغي أن يكون موثقا ."' ومن ثم فلا مندوحة أمامنا من الاعتماد 
على المصدرين الوحيدين - فيما نعلم - اللذين تناولا هذا الموضوع ونعني بهما: 

© كتاب "عبد الناصر وثورة ليبيا" الذي ألفه فتحي الديب"' عام ١985‏ . 

1١6‏ صدر أول دستور مؤقت لمصر الناصرية عام ١1157‏ » وتبعه دستور مؤقت آخرعام 1974 . ولم يشرع في إعداد 

دستور دائم إلا عام 1477 ولم يصدر هذا الدستور الدائم إلا في 1911/9/1١‏ (عهد السادات) . ١‏ 

75 نشر في عدد خاص من " الجريدة الرسمية " للنظام في /١5‏ 1973/17» السنة السابعة. راجع الملحق رقم .)١5(‏ 


1١7/‏ أكد الرائد عمر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة في مذكراته (غير منشورة) عدم وجود أي جداول أعمال 
أو محاضر تتعلق باجتماعات مجلس قيادة الثورة . 
فتحي إبراهم الديب أحد كبار ضباط المخابرات المصرية . أوفده عبد الناصر إلى ليبيا على رأس وفد مصري غداة - 
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١ا/ا/‎ 


© مذكرات المقدم صلاح الدين السعدني"' الملحق العسكري المصري الذي أصبح 
فيما بعد سفيراً لمصر لدى الانقلابيين. وقد نشرت هذه المذكرات في )١16(‏ حلقة 
بصحيفة "الرأي العام" الكويتية عام 19917 . 


كيف جرى إعداد الإعلان الدستورى 


يستفاد من مطالعة الإشارات التي وردت بهذين المصدرين بشأن الإعلان الدستوري : 

٠‏ في يوم954/4/7١‏ كانت صيغة مشروع الإعلان الدستوري جاهزة في مكتب 
فتحي الديب بالسفارة المصرية في بنغازي . وفي ذلك اليوم حضر الدكتور جمال 
العطيفي (من القاهرة) والسيد أمين الشبلي (من 6 اللذان جاء| خصاصاً 
للمشاركة في وضع الإعلان الدستوري والقوانين ن المترتبة 

ل ل 
إلى جانب فتحي الدب وضلا السعدني والذكتور/العطيفي والسيد أمين الشبلي 
كل من المقدّم آدم الحؤاز والنقيظ7!لليةكوادي. وجرت بين الحاضرين مناقشة 
حول صيغة وشكل الإعلان,الدمنتوري : 

» دار خلال ذلك الااجتماع جدل بَبَّنْالحاضرين حول " الفترة الانتقالية' . و 
راي الدكسرر سج ج01 ربو لي حي أن انسيد الشيلي 
لم ير أهمية لتحديد الفترة الانتقالية . وكان من رأي المقدم الحواز أن تكون فترة 
الانتقال محددة بستة أشكر تنسكا نظا وقد تداخل فتحي الديب ليوضح للمقدم 
الحواز أن الأخذ برأيه سوف يقلل من أهمية مجلس قيادة الثورة» كما سيضعف 
ثقة الجماهير بالوضع الجديد في حالة استمرار تأجيل فترة الانتقال . ' وتم الاتفاق 
في نهاية الاجتماع على ألا يكون هناك تحديد لفترة الانتقال» وتركها مفتوحة على 
أساس الإشارة في البيان الدستوري إلى أن مجلس الثورة سيعمل على تغبير هذا 
الوضع وتشكيل المؤسسات الدستورية المختلفة في الوقت المناسب" . 

© لم ينته يوم 19594/4/7 إلا وكان مشروع الإعلان الدستوري قد تمٌ إعداده ليقوم 

وقوع الانقلاب ووصلها في ليل الثالث من سبتمبر ١479‏ ولازم أعضاء مجلس قيادة الثورة وبخاصة العقيد القذافي 

حتى يونيو 141/٠‏ . ولم يقتصر دور الديب والوفد المرافق له على تأمين الانقلاب عسكرياً وأمنيًء ولكن تجاوزه 
إلى نقل التتجربة الناصرية في الحكم والتنظيم السياسي وعمل أجهزة المخابرات والأمن . وقد ألف الديب كتابا عن 
تجربته في ليبيا ودوره مع الانقلابيين بعنوان "عبد الناصر وثورة ليبيا' ؛ وصدر الكتاب عام ١9/7‏ عن دار المستقبل 


العربي بالقاهرة . وقد أشار إلى موضوع الإعلان الدستوري في الصفحات 4 27 لا 5١‏ ”ادي5ة2 ”7ه, 5ه 
لاد /ا .١ 69.3١‏ 


14 المققع صا الدين الستي هو اعد بي اطي الدب في لييا :ا وتبير مذكر ان من تسريه في لين في [18)سلقه 


بصحيفة " الرأي العام ' ' الكويتية ٠‏ وقد تناول موضوع ' الإعلان الدستوري " في الحلقة الثانية منها المنشورة بتاريخ 
1/4 . 


”؟٠‎ 


ل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


فتحي الديب بتسليمه في اليوم نفسه لعرضه على " مجلس قيادة الثورة ' 
محمود المغربي ليبدأً في إذاعة الإعلان الدستوري والقرارات بعد التصديق عليها 
اغتباراً من مساء الثامخ من سبثمير 1556: 
© بينما كان المقدم آدم الحواز مجتمعا بفتحي الديب بمبنى السفارة المصرية في 
بنغازي فوجئ الاثنان بإذاعة طرابلس تذيع قرار مجلس قيادة الثورة بترقية الملازم 
أول معمر القذافي لرتبة عقيد وتعيينه قائداً للقوات المسلحة الليبية» وتلاه قرار 
من المجلس بتشكيل الوزارة' ' عكس الاتفاق السابق على ضرورة إذاعة الإعلان 
الدستوري أولا باعتباره بايد "آشر عية ' كل القرارات التي يصدرها مجلس 
قيادة الثورة. وطلب فتحي الدي,مزن آلمقدم الحواز الاتصال فوراً بالعقيد معمر 
ومطالبته بسرعة إذاعة الإعلان الدسيتؤرئ حتى تكتسب قرارات مجلس قيادة 
الثورة ' الشرعية الدستورية " 
في العاشرة من مساء يوم1454/4/8 اجتميع كل من القذافي وعبد السلام 
جلود وبشير هوادي بفتحي الديب ومعه الخبير,القانوني المصري» وقد اقتصرت 
الملاحظات التى أبداها القذافى ومرافقوه (جلود وهجاد ©) بشأنا مشروع ' الإعلان 
الدستوري " على : 
طلب إضافة بند يعطي لمجلس قيادة الثورة الحقّ في منح النياشين والأوسمة 
وفقا للقانون الذي يصدر بذلك . 
"العلمالجديد' للدولة» وأوضحوا أنهم اختاروا علم الجمهورية العربية 
المتحدة بدون نجوم معبّرين عن ذلك بأنه البداية على طريق التحام البلدين . 
"شعار الدولة"» وأوضحوا كذلك أنهم اتخذوا 'النسر" شعاراً للدولة. "١‏ 
ذكر فتحي الديب في كتابه (ص 57) أن معمر ومجموعة المجلس في طرابلس أقدموا على إذاعة قرار تشكيل الوزارة 
قبل إذاعة الإعلان الدستوري بناءَ على نصيحة وفدين سوداني وعراقي كانا في زيارة البلاد يومذاك . 
يذكر صلاح الدين السعدني في الحلقة الثانية من مذكراته قصة لا تخلو من دلالات مرّة وحزينة بشأن الكيفية التي آلت 
إليها أمور البلاد بسرعة على يد الانقلابيين بعد أن تم الاتفاق على أن يكون النسر شعارا لليبياء فقد كان مطلوباً أن 
يوضع رسم النسر مع بيان الإعلان الدستوري حتى يتم تنفيذه عند تفصيل الأعلام الجديدة . فيقول: ' لم يكن معنا 
أي نسخة لصورة النسرء وذهبت أبحث في السفارة (المصرية) عن كتب أو نشرات لهيئة الاستعلامات المصرية قد 


يكون عليها صورة للنسر ولم أوفق إلى ذلك» وأخيراً لم أجد أمامي إلا أحد الكتب المدرسية لدى أحد أبناء العاملين 
في السفارة ملصقا عليه صورة النسر في الصفحة الأولى فقمت بنقلها على ورقة بيضاء مستخدماً الألوان المتوافرة - 
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© في العاشر من سبتمبر ١4794‏ عاود القذافي ومعه بعض أعضاء المجلس مناقشة 
واضحا للديب تشككهم فيما يقدّمه لهم من مشورة ونصائح . '" 
لدراسة مشروع الإعلان الدستوري بعد أن أدخل عليه المغربي بعض التعديلات . 
وقد انقسم المجلس إلى مجموعتين أثناء مناقشته لمشروع الإعلان» وفي الختام 
اتتصر أصحاب الخط الوحدوي للإعلان الدمستوري والذي ضم م إلى جانب آدم 
ال را ل سه 
استقر عليه رأي مجلا يي الجا فضي لبيك نمراجعته وإبداء ملاحظاته 
عليه وقد وجدا ليج اتن يووووس دق انمث ,رع السابق إعداده من قبل 
أنه قد ضيفت إلى الدج و( | لص 5 الام جا عر إطاره الأصلي والني 
تتضمن نصوصا يمكن أن تشملهاهلائحة العمل داخل مجلس الثورة دونما ضرورة 
للنصٌ عليها في الإعلان. 
© على إثر اكتشاف المحاولة الانقلابية بقيادة المقدم آدم الحواز في ا/ ١91579 /1١7‏ 
تمموضع " خطة تنسيق لتأمَيَنَ الثورة " بمعرفة الديب والسعدني وعضو مجلس 
قيادة الثورة الملازم عمر المحيشي» وقد أقرٌ مجلس قيادة الثورة تلك الخطة صباح 
يوم 1954/١5/9‏ وتضمّنت الخطة المذكورة فقرة تتعلق بضرورة نشر الإعلان 
الدستوري» وبالفعل فقد تمٌ نشره في 1959/1١17 /١١‏ . 
ويتضح من هذا السرد المبني على ما ورد بالمصدرين السابقين أن '" الإعلان الدستوري ' 
ولد في أحضان ضابط المخابرات المصري فتحي الديب ورفاقه» وأنه لم يشارك في إعداده 
أي شخص ليبي» بل لم يظهر الانقلابيون أي اكتراث بدعوة أي ليبي للمشاركة في تلك 
العملية. وفضلاً عن ذلك فقد اقتصرت مناقشته على عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء لساعات محدودة لا يوجد بشأنها أي مضابط أو محاضر. 
هذا عن ملابسات إعداد هذا "الإعلان الدستوري" » ولا يخفى أن ذلك يجسد وجهاً 
3 بقدر الإمكان» وقدّمت صورة النسر إلى العقيد القذافي الذي وافق عليها وأضيفت إلى الأعلام ' . 


5 علق فتحي الديب على هذا الموضوع بأنه جاء نتيجة تأثر القذافي وجماعته بأقوال الرئيس الجزائري بومدين الذي كان 
قد زار ليبيا في // ١975/94‏ وحذرهم من الديب. 
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من وجوه الماساة الى أخذيت لبهاتعيسهاافى ظل القلاب سستميرو“الشسرعية القورية : 
ويكفى فى هذا الصدد مقارنة الكيفية التى أعد بها هذا "الإعلان الدستوري " بالكيفية التي 
جرى بها إعداد دستور ١10١‏ كما مر بنا في الباب السابق . 


ومع ذلك فيظل هذا الأمر هو أحد وجوه وأبعاد المأساة. أما وجوهها وأبعادها الأخرى 
فلا تكتمل إلا بالنظر في مضمون ما ورد في ذلك الإعلان من أحكام ودلالاتها. 


صوص بالغة الخطورة 


احتوى "الإعلان الدستوري " على عدد من النصوص والأحكام بالغة الخطورة لما انطوت 
والقضائية» وما ترتب على ذلك مِنّ أوضاع شاذة دستوريا وديمقراطيا. 
)1١(‏ "مرحلة استكمال الثورة.الوطنية الديمقراطية " 
ورد بديباجة الإعلان الدستوري نص/جاء فيه : 
" يصدر هذا الإعلان الدستوري ليكون أسايئا لظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية 
الديمقراطية " . 
فهذا المصطلح ' مرحلة استكمال الشورة الوطنية الديمقراطية ' غامض ومبهم وغير 
محدّد المعالم» وليس لهذه ' المرحلة ' فترة زمنية محددة ومعروفة: 
(9) المادة(18١)‏ من الإعلان 
أعطت هذه المادة لمجلس قيادة الثورة”" (الذي لم تكن أسماء أعضائه وهوياتهم قد 
أعلنت بعد) صلاحيات كاملة ومطلقة فى إدارة كافة شؤون الدولة حيث نصت على أن : 
' مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية» ويباشر أعمال السيادة العليا 
والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب» وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير 
الى براها مرورية لعتهاية الثورة والنظام القاقم عليهاء .كرون هنو الندابير في صَبورة إغلانات 
دستورية أو قوانين : أو أوامر أو قرارات» ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من 
تدابير أمام أي جهة ' : 
فهذا النص يشكل + ويكل المعاييرء كارثة لا خدوه لبشاغتهاء فهو يكرس الاستيداد 
ويقننه» كما أنه يشكل قمة الاستهتار والعبث التشريعي والقانوني 
أولاً: فالمادة المذكورة تعطي صلاحيات كاملة ومطلقة لمجلس قيادة الثورة في كافة 
ارد الا 1ك الود اليه ني د و رطام كي ترز ارملا الور اي 


والتدابير المتعلقة باختصاص ذلك المجلس باراجع الملدق رقم (18), 
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أعمال السيادة العليا وفي التشريع ووضع السياسة العامة للدولة» وفي اتخاذ كافة 
التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليهاء أي أعمال السلطات 
الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)» وفى هذا إهدار وإخلال بمبدأ الفصل 
والتمييزبين هذه السلطات الذي يعبر أساناً ستقر للحكم الصالم *” 
لم تجز هذه المادة الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة. 
أي أن سلطة هذا المجلس كاملة وقراراته نهائية» وهو ما يتعارض مع أحد أهم 
المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري من خضوع أعمال وقرارات الإدارة لرقابة 
السلطة القضائية. ولا يخفى أن الرقابة القضائية على تصرفات السلطة التنفيذية 
تعتبر الحارس على مدى التزام هذه السلطة الأخيرة بالقوانين. وقد أكدت المحكمة 
العليا في ليبيا بحكميها في القضيتين (دستوري )١5 - 5 »١5- ١‏ الصادرين بتاريخ 
16 على أن : 
' إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف لكل دشاتير العالم في نصوصها المكتوبة وغير 
المكتوبة في مفهومها وفي روحهاج :”أل دستور/مكتوب من النص على حق كل 
مواطن في الالتجاء إلى إقتضاءء كن ل دسجتو وك ارد طلي فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر 
العلي القدير ومن الحقوق الطبيعيةاللإنسان مئذٍ أن خلق " .*" وفضلاً عن ذلك فإن عدم إجازة 
الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة م نابي أمام أي جَهَة يتناقض مع ما ورد في المادة ( 0 


من الإعلان الدستوري ذاته التي نصّت على أن "لكل شخص الحق في الالتجاء إلى المحاكم 
وفقاً للقانو 0 ا 


(9) المادة(17١)‏ من الإعلان 
نصت هذه المادة على أن : 
" حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة " . 


وإذا كان مفهوماً ومقبولاً أن تقيد ' حرية الرأي " بما فيه "مصلحة الشعب" رغم عموم 


سد فإنه من غير المفهوم وغير المقبول أن تقيد هذه الحرية ' بمبادئ الثورة" . 


538 


7375 


احكا المسكبة العليافى ابيا فى الكقنايا اساكرري 4115-01 18-2 ) السادريق كارن 710/11 فل 
3 على التوالي . راجع " المجموعة المفهرسة . . ' مصدر سابق» ص 25١9:5085 25١5‏ 
11-1 
عمر عمرو " المجموعة المفهرسة . . . ' مصدر سابق» ص 16١‏ . راجع أيضاً أحكام المحكمة العليا في ليبيا في 
القضايا (دستوري )١51- ١‏ بتاريخ ١977/5/٠١‏ مصدر سابق» ص 110-1١07‏ . 
ذهب عبد السلام المسماري في مقاله المنشور بمجلة "ع راجين " (العدد ‏ . يناير لا ٠ ٠‏ إلى أن القراءة المتأنية 
للمادة (18) تجعله يرجح الرأي القائل بأن الإعلان الدستوري لم يحجب عن المحكمة العليا اختصاصها في رقابة 
دستورية القوانين» وفي اعتقادي أن هذا الرأي مجانب للصواب وأن أي قراءة متمعنة لنص المادة )١18(‏ لا يمكنها إلا 
أن تفيد بأنه يحجب عن المحكمة العليا اختصاصها في الرقابة على دستورية أي تدابير يتخذها مجلس قيادة الثورة» 
سواء أخذت هذه التدابير صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات . 
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فالمبادئ التي أعلنها الانقلابيبون لحركتهم» حتى لو افترضنا أنها واضحة ومفهومة» من 
المؤكد أنها لم تحظ - على الأقل حتى يومذاك - بقبول ورضى وإجماع شعبي حتى يعطوا 
الحق لأنفسهم بتقييد حرية الرأي لدى المواطنين بتلك المبادئ. 
(5) المادة )5١(‏ من الإعلان 
نصت هذه المادة على أن : 
' يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافة مشروعات القوانين» وفق السياسة التي يرسمها 
مجلس قيادة الثورة» وتعرض عليه للنظر فيها وإصدارها' . 
وتفيد مطالعة الإعلان الدستوري أن هذه هي المادة الوحيدة التتى خصصها لعملية 
إصدار القوانين والتشريعات. ولا يخفى قصور هذه المادة الشديد بالمقارنة مع المواد 
الثمانية'” التي خصصها دستور ١10:‏ لتنظيم هذه العملية الخطيرة في بناء الدولة الحديثة . 
وقد شكل القصور فى هذه الكلوتولحه الأسباب الرئيسية وراء ' العبث التشريعى ' 
الذي عاشته البلاد وعانت منه قبل صدور هذابالإعلان وبعد صدوره. 
وفضلاً عن ذلك فقد ربطت المادة المذكوي“ الهامفية التشريعية " بمجلس قيادة الثورة 
الذي لم يكن خافياً على أحد مدى قصور أعضائه المَحَرَفِي والقانوني» بالإضافة إلى ما عرف 
عنهم من فوضى واضطراب في الأداء وتسيير الأعمال. 
(©) المادة(١5)‏ من الإعلان 


هذههى المادة الوحيدة التى خصصها الإعلان للميزانية العامة للدولة . وجاء نصها 
كما يلى : 
' تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون» ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي 
لميزانية الدولة" . 
ومرة أخرى فلا يخفى القصور الشديد الذي انطوى عليه هذا الإعلان في تنظيم موضوع خطير 
هو موضوع ' الميزانية العامة "*' لبلد نفطي أخذت عائداته النفطية في التعاظم بشكل كبير . 
وعلى سبيل المثال» فلم يحدد الإعلان (أو أي قانون صادر بموجبه) دور واختصاصات 
كل من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في إعداد مشروع الميزانية العامة وتوزيع عائدات 
الدولة بين أوجه الإنفاق الرئيسية (الميزانية العامة» وميزانية التنمية» والإنفاق العسكري 
/3 وهي المواد '55 0151-11١9‏ 8-116م؟1. 


خصص دستور 1401 (وفقاً لتعديله عام )١14577“‏ فصلا كاملاً لموضوع الميزانية العامة والنظام المالي هو الفصل 
التاسع الذي احتوى على )١5(‏ مادة من رقم )١59(‏ إلى رقم (1757). 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


وتؤكد الوقائع أن هذا الموضوع كان مثار خلاف شديد حتى بين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة"' أنفسهم . كما تؤكد أن هذا " القصور الدستوري " كان وراء الاضطراب والاختلال 
الشديدين اللذين أصابا التعامل بالمال العام والتخطيط المالي» والذي آل في النهاية إلى 
إهدار إيرادات الدولة وانهيار العملية التخطيطية برمتها فى بعديها المالى والإنمائى . 
المادة (326) من الإعلان 
نصت هذه المادة على أن : 
" يكون للقرارات والبيانات والأوامر الصادرة عن مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر ١9479‏ » وقبل 
صدور هذا الإعلان» قوة القانون. ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة 
قبل صدورهاء ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الإعلان الدستوري" . 
ولايخفى أن هذه المادة هى محاولة من الانقلابيين لإضفاء ' الشرعية الدستورية " 
على كافة القرارات والبيانات والأؤامر الصادرة عنهم قبِلَنشر هذا الإعلان» وهو ما يشكل 
في اعتقادي اعترافاً ضمنياً هنهم بأن تلك القرارات كانت تمٌتقد ' الشرعية ' وبحاجة إلى 
غطاء دستوري لها. ولعل من ضور الفنؤؤظلى وآلكبث التنى طبعت أداء الانقلابيين منذ تلك 
المرحلة المبكرة أن التاريخ الؤازد بهلاه الخادة جا هكذا (سبتمبر )١979‏ بدون تحديد لأي 
إن هذه الملاحظات لا تترك :فى 03914221 افجالا لِلتتيَاكٌ بأن ذلك الإعلان الدستوري 
الذي أصدره الانقلابيون في١١479./17:7/1١‏ إلا يعدو أن يكنون محاولة من قبلهم لإلباس 
قراراتهم وبياناتهم وأوامرهم التي أصدرؤها وتلك التي شيصدرونها مظهرا من " المظاهر 
الشكلية " للشرعية الدستورية. 
وعلى أية حال» وأبَّاً ما كانت دلالات ذلك "الإعلان الدستوري" » فقد كان أول 
وآخر محاولة من انقلابيي سبتمبر لإضفاء ' الشرعية الدستورية' » شكلية أو حقيقية» على 
انقلابهم . 


4 مذكرات الرائد عمر عبد الله المحيشى ١9175‏ (غير منشورة) . 


ىما 


ه18 


الفصل الثالث 


وعود بدستوردائم 


كما مّر بنا» فقد تضمّن "الإعلان الدستوري ' الذي أصدره الانقلابيون في ١979/17/١١‏ 
وعدا بإصدار " دستور دائم" في المرحلة التي تعقب " مرحلة استكمال الثورة الوطنية 
الديمقراطية " . وقد جاءت العبارات الخاصة بهذا الوعدفي 'ديباجة " الإعلان الدستوري 
وفى المادة (/”7) منه . 
أما النصّ الوارد فى الديباجة فيقال 
' يصدر هذا الإعلان الدّستوري ليكون أساسالنظام|الخكتم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية 
الديمقراطية» ' ' وحتى يتم إعداد دستوردائم,يعبّر علن الإنجازات التي تحققها الثورة» ويحدّد 
معالم الطريق أمامها ' . 
أما المادة (7"7) من الإعلان الدسستوري فققد جاء نصِها كما يلى : 
'يبقى هذا الإعلان الدستوري نافذ المفغول حتى يتم إصدار الدستور الدائم» ولا يعدل إلا 
بإعلان دستوري آخر من مجلس قيادة الثورة» إذا رأى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة" . 
وممايلفت النظر بالنسبة للنص الوارد بديباجة الإعلان الدستوري أنه يرى أن مهمة 
' الدستور الدائم " كما يتصورها الانقلابيون هي : 
" التعبير عن الإنجازات التي تحققها الثورة» وتحديد معالم الطريق أمامها " . 
وفى اعتقادنا فإن هذا النص هو شديد الغرابة . فمتى كانت مهمة الدستور هى التعبير 
عن الإنجازات التي تحققها الثورة أو أي نظام حكم؟ أو أن يحدد معالم الطريق أمام تلك 
الثورة أو نظام الحكم؟ 
وبالطبع فإن الغرابة تزداد شدّة عندما يعرف القارئ أن هذا النص قد نقل حرفياً من 
مشروع الإعلان الدستوري الذي أعده ضابط المخابرات المصري فتحي الديب يوم 
5 ”,5 وليس ذلك فحسب. فالجزء الأول من هذه الفقرة يكاد يكون منقولاً 


3 سبق أن تناولنا بالتعليق عبارة " مرحلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية " وما يكتنفها من غموض . 
7*١‏ راجع الديب ' عبد الناصر وثورة ليبيا " مصدر سابق» ص 737207. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
كما 


حرفياً عن تقرير " الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة " الذي رفعه إلى الحكومة المصرية عام 
407 جيمس إيخلبرغر خبير وزارة الخارجية الأمريكية بالأنظمة العسكرية في الدول 
النافية» حبك ورد يه تبت عتران *العيد التوري'" 
"... وعليها[أي النظم الثورية] أن تطور وضعاً دستورياً جديداً ليحافظ على منجزات الثورة 
ومكتسباتها أو ليخلّدها" . '” 


على أي حالء أَيَاَّماكان وجه الغرابة فى هذا النص» وأياً ما كان مصدره» فقد تضمن 
تووالاض راود مج103 ام العلا رضنا ريده بأد اليتون دانم وهو ما يعني 
أن نية الانقلابيين (أو أغلبهم) كانت متجهة إلى تة 8 تقنين الثورة واستبدال الشرعية الثورية» ليبس 
فقط بشرعية دستورية شكلية مؤقتة» ولكن بشرعية دستورية حقيقية ودائمة . 


القذافي يطلق الوعود 


بمقدور المتابع لمسيرة النظام الانقلابي مذ مرجلة مبكرة أن يعثر على عدد من التصريحات 
للعقيد القذافي خلال عام ١91/١‏ يؤكد فيهااغرم الانقلابيين» ليس فقط على إصدار دستور 
داكم للبالاة» ولكن على بناء المؤسسات الدمبيتوررية وإجراء الانتخابات لاختيار " مجلس 
الشعب " اظيا 


ففي الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة الزاوية الغربيّة يوم »19171/١/75‏ قال: 


'وعليه فإنه في هذه المرحلة بعد قيام الثورة. وحتى إقامة المؤسسات الدستورية» يكون 
باحييتة اميه وسوف يترك للشعب حق اختيار رئيس له بال كايا الشحي اهل الأشنياء 
تركت المسؤولية لمجلس قيادة القورة الذي يكل هذا الذعب خير ثيل » ومتترك المسؤواية 
بعد مجلس قيادة الثورة إلى الشعب نفسه ليقود نفسه بنفسه» لأنني جندي ولسستث سياسياً . وأنا 
قد أكون الشخص الوحيد في المنطقة كلها الذي لا يحبٌ حاجة اسمها رئاسة ولا قيادة. . 

وإذن فلا بد أن يكون هناك تنظيم شعبي حتى تكون آراؤكم من خلال هذا التنظيم» ولا بد أن 
يكو عاك مجلس للشتعب يكل قوى التتعب العاملة يعر بمكابة البرلماق الذي يتولئ السباطة 
التشريعية . بعد هذا يكون مجلس قيادة الثورة قاد الثورة السياسية وحقق الحرية السياسية» 
ويكون أرسى الدعائم والمؤسسات الدستورية التي يستطيع الشعب بواسطتها أن يمارس 
الديمقراطية» وبعدها لا بد أن يكون هناك رئيس للجمهورية وينتخبه الشعب بنفسه ولا يعيّن 
ا إقامة ل لهذه الجمهورية » تستمدٌ مواده من المبادئ الأساسية في الحرية 
والاشتراكية والوحدة» ليكون دليلاً قانونياً لصورة الحياة الديمقراطية في هذا البلد الحر. 
ولا بدّ أيضاً أن يكون هناك مجلس الشعب يمثل قوى الشعب العاملة يعيّن في هذه الفترة لأن 
الانتخابات لم نصبح مستعدين لهاء ولأن الانتخابات أخذنا منها صورة سيئة . وهناك أناس ما 


337١‏ ص 78 من التقرير. 
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يزالون متأثرين بالعهد المباد» وعليه فنحن متفقون جميعاً على أن الانتخابات لن تكون سليمة 
في هذه المرحلة بالذات . . . وعليه بما أن مجلس قيادة الثورة هو السلطة الدستورية الذي 
يمثل الشعب بحكم قيامه بالثورة الشعبية» ويقوم بكافة الأعمال نيابة عن الشعب . . والذي 
يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً . سق له أذ يض مجلس السب الا ينفل درائر افاي رلك 
يمثل قوى الشعب العاملة " . 


وإذافما بلقا موا الشعب» روضع اللسعوره والتعطيم الشحبي » ا 
عائم الأجهزة| أن نما ا النتيا الاجتماعية» | 
3 ثم جهر ا تي لحرية ياسية و عية ونستطيع ن نعبّر عن 
طريق التعبير الصحيح عليها 
كما ورد على لسان القذافي في الخطاب الذي ألقاه أمام مبنى مجلس قيادة الثورة 
بطرابلس يوم 1911/١/51‏ : 


' كان بودذي» وأنا أقول هذا صادقاء أن نخرج من معسكراتنا لنحرّر الإرادة الشعبية» ومن ثم 
نرجع إليها جنودا محترفين» وكنا تريد أن تبرهن عمليا أن ما قمنا به في الفاتح من سبتمبر هو 
واجب مقدّس لا مناص.من أدائه؛ ولكن ما بعد ذلكُ» من الواجب أن يترك للشعب الذي 
أصبح حرا بعد الفاتح من سبتمين” :*. وكان بَوَدَيْ أن'ثقودها معأ إلى أن نرسي دعائم الحياة 
الدستورية التى ستمككن هذا الشعت أفجحارسَ بالديمقراطية الحقة في إقامة دستور دائم وإقامة 
تنظيم شعبي وإقامة مجلكل لحك بجثله تعنلا ل "520 

كما ردد القذافي هذه الوعود خلال الخطاب(الذي ألقاه أثناء المؤتمر الشعبىي بمدينة 

بنغازي يوم 7/ 1917/1/7 عبلى النح و التآللل : 


"نحن خضنا غمار معارك في الخرية والاشتراكية والوحدة في الفترة السابقة بدون تنظيم 
سياسي وبدون مؤسسات دستورية . .. خضناها في مجلس قيادة الثورة والوزراء» وبتلاحم 
قوى الشعب العاملة» بدون تنظيم» ا 

وعليه ندخل في مرحلة جديدة لتحقيق التنظيم الشعبي والمجلس النيابي للشعب والدستور 
الدائم للجمهورية ولتنظيم رئاسة الجنورية. . 

أريد أن أقول في هذا المؤتمرء إننا ونحن على أبواب مرحلة جديدة في النضال» وعلى أبواب 
إرساء دعائم المؤسسات الدستورية لتكتمل من خلالها البناية الثورية والأجهزة الديمقراطية 
التي يستطيع بواسطتها هذا الشعب أن يمارس الديمقراطية التي أتت بها الثورة ممارسة حقيقية 
بشكل طبيعي وسليم» ونحن على أبواب هذه المرحلة قرّرنا في مجلس قيادة الثورة أن نقوم 
في هذه الفترة» وقبل البدء في قيام هذه المؤسسات الدستورية التي أعلنا عنهاء أننا سوف نقوم 
بعملية حساب لأنفسنا على ما عملناه منذ الفاتح من سبتمبر ١979‏ وحتى هذه الفترة" . *" 


وبصرف النظر عن اللغة والعبارات التى استخدمها القذافى فى التعبير» فقد كانت 
وعوده واضحة وصريحة بشأن حاجة البلاد إلى ' دستور دائم " وإلى " مجلس شعب" وإلى 


“3 السجل القومى " المجلد الثانى ١91/١ /1/٠١‏ . 
5” المصدر السابق. 
5” المصدر السابق. 


1١ /اىم‎ 


4لا 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


' مؤسسات دستورية" » كما كان تعبيره واضحاً بشأن اتفاقهم وإصرارهم في مجلس قيادة 
الشورة على ضرورة تحقيق ذلك في القريب» رغم اختلافهم على بعض القضايا الجزئية في 
هذا الشأن. 

لا يمكن الجزم فيما إذا كانت الوعود التي أطلقها القذافي في المناسبات السابقة بشأن 
' الدستور الدائم " تعبيراً صادقاً من قبله عن قناعة حقيقية وثابتة لديه حول هذه المسألة» أم 
أنها كانت محاولة منه لاسترضاء أو خداع عدد من زملائه داخل مجلس قيادة الثورة الذين 
أخذ الخلاف يستفحل بينه وبينهم منذ منتتصف عام .» وكان جوهر هذا الخلاف ما 
أحس به معظم هؤلاء الأعضاء من حرص القذافي على الاستفراد بالسلطة من دونهم» 
وعدم رغبته في إعلان دستور دائم للبلاد وإقامة حياة برلمانية وعودتهم إلى ثكناتهم؟'" 


مخاوف وندم 


ذكر فتحي الديب أنه التقى أثناء إحلائئ/زيارٌَاتبه الأخيرة لليبيا وتحديداً يوم ١4‏ من مارس 
١‏ بالعقيد القذافي بناء على طلب الأخي: ثم يورد بشأن هذا اللقاء : "” 


"بدأ (العقيد) الجلسة بشر ح الظروف التي يمريتها موضوع انتخاب مجلس الشعب وكثرة الآراء 
حوله. وأنه تورّط في الإعلان عنهء وأن العديد من التمخلصين من المواطنين الليبيين وأعضاء 
مجلس الثورة يرون أن الوقت مازال مبكرا في اتخاتكلين الخطوة ة قبل إقامة التنظيم الشعبي ' . 


' وانتهزت الفرصة بعد إثارة العقيد لموضوع التنظيم الشعبي لأوضخ له أهمية وضرورة البدء 
في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإبرازه لحيز الوجود في مواجهة التحديات التي قد تتعرض لها 
الثورة ف فى المستقبل القريب» خاصة وأن القوى الحزبية بدأت تنشط للاستفادة من طرح إقامة 
مجلس للتركيز على ضرورة تكوين المجلس عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر» فأبدى 
العقيد افضاعه يما طر سف "., 
ويبدو أن ما ذكره الديب حول اقتناع القذافي بما قاله له كان صحيحاً» فقد انعكس 
ذلك على الخطاب الذي ألقاه بمدينة طبرق يوم 78/ 7/ ١91/1‏ حيث كان من بين ما ورد 


به : 


' إن الشعب الليبي قادم الآن على مرحلة جديدة لتأسيين المؤسسات الدستورية لكي تأخذ 
الأمور مجراها الطبيعي . . وتكلمنا عن الدستور ومجلس الشعب وعن التنظيم الشعبي ورئيس 


راجع حول هذا الموضوع ما ورد في “عبد الناصر وثورة ليبيا ' وعلى الأخص ص /745-1711: 107-101 
520 ا ع ا ‏ ساسسس الاك ا ل اك اس 
الهوني خلال الحوار الذي أجرته معه مجلة "الوسط " اللندنية ونشرته فى أعدادها )١184- ١41/(‏ خلال شهر سبتمبر 
5 . وسنعود لهذا الموضوع بالتفصيل في فصل تال . ١‏ 
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الجمهورية» وطرحت هذه الآراء من الجميع» وتضاربت الآراء حول مجلس الشعب وحول 
الدستوزن . وأؤكد لكم أن الثورة رغم تضارب الآراء مستمرّة بحزم في إرساء قواعد الديمقراطية 
الحقة» وتمكين الشعب من ممارسة الحياة السياسية بالطريقة الطبيعية » أما مجلس الشعب 


فسواف يكوك مها من التنظيه الكعبى ولي مبايقا له ., . أما الدستور فسوفٍ يصدر دستور 
مؤقت في وقت قريب بإذن الله» وسوف يصدر دليل العمل الوطني يكون نبراسا يضيء الطريق 

لثورة الفاتح متضمناً الأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة" .4" 
إذن» ووفقاً لهذه العبارات فإن هناك تضارباً في الآراء حول " مجلس الشعب" وحول 
الدستور» ولكن رغم تضارب الآراء فإن الثورة مستمرة بحزم في إرساء قواعد الديمقراطية 
الحقة وتمكين الشعب من ممارسة الحياة بالطريقة يقةالطبيعية. غير أن " مجلس الشعب " 
سوف يكون منبثقاً من التنظيم الشعبي وليس سابقاً له» أي أنه سوف لن يكون عن طريق 
الانتتخاب الشعبي المباشرء أما الدستور فسوف لن يكون هناك دستور دائم ولكن دستور 


مؤقت. 


المصدر السابق. 


الفصل الرابع 
الاتحاد الاشتراكي وبداية النكوص عن الوعود 


بعد أقل من ثلاثة أشهر على لقاء القذافي بفتحي الديب يوم ١91١/7/75‏ ونصحه فيه 
الأخير بضرورة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإبراز ' التنظيم الشعبي "" إلى خيز 
الوجود قبل التفكير في إجراء انتخابات لمجلس الشسعبّوإصدار دستور دائم» أعلن النظام 
الانقلابي في ١١/491/1/77١اعن‏ قيام '"'الاتحاد الاشنتراكي العربي " المستعار من التجربة 
الناصرية في مصر”"؛ على أنه ' التنظيم النتقاشي الشعبي الوحيد " في البلاد. وهو يقوم على 
فكرة " تحالف قوى الشعب الغاملة متاحبة المصالحة في الثورة" . وقد نص النظام الأساسي 
للاتحاد على أن مجلس قيادة الثورة يشكل""اللجَتةوالعليا" للاتحاد . 

وفي ١171/7/8‏ أصدر مجلمسن قيادة الثورة قزاراً حَدّد فيه الفئات التي لا يُقبل أفرادها 
أعضاء بالاتحاد الاذ شتراكي » وقد ضمت هذه الفئات: 

-١‏ أفراد الأسرة المالكة. 


- أعضاء المجالس النيابية في العهد الملكي فيما عدا من يستثنون بقرار من مجلس 
فيادة الثورة . 

*- كل من تقلّد قبل قيام الانتقلاب منصباً من المناصب العامة المنصوص عليها في 
الجدول المرافق للقرار فيما عدا من يستثنى بقرار من مجلس قيادة الثورة . 

- كل جرال المساكية أباد ميج النمي الام تيف براق 


49 وردفي تقرير " الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة ' (ص ”737) مانصه: "من الممكن تفادي كل هذه الأخطار [التي 
تشكلها الأحزاب والشخصيات السياسية المناوثة] إذا قامت حكومة الثورة بالاستفادة من الميزات الفريدة - التي 
يمنحها لها احتكارها الكلي للنشاط السياسي القانوني في أوائل عهدها - في وضع أسس لنظام دستوري جديد» 
يسود فيه حزب واحد» هو وحده وريث الثورة الشرعي في العهد الدستوري الجديد» وله وحده الدور الحاسم في 
تسيير دفة الأمور اوالرصرء | رصع لمرجي كوا المرير جييد على تر:ة الثورة الاق متقامة لصي الاري 
بدقة وانتظام حتى تصبح نهائياً حزباً سياسياً ' 

1 في الواقع فإن فكرة ' الاتحاد الاشتراكي " مستعارة أصلاً من دستور الجمهورية اليوغسلافية الاشتراكية الذي ورد 
به ما نصه : ل 
الاشتراكية كتحالف ديمقراطي للمواطنين. . . " . مخطوطة كتاب لسامي حكيم غير منشور . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


- كل من اتهم بالتآمر على ثورة الفاتح من سبتمبر. 
واشتمل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (ج) رؤساء الوزارات والوزراء» ورؤساء 
الديوان الملكي» والرؤساء السابقين لمجلسي النواب والشيوخ ونظار الخاصّة الملكية 
ورؤساء المحكمة العليا وشيوخ الجامعة الإسلامية ومفتي الديار الليبية ومستشاري 
المحكمة العليا ومحافظي مصرف ليبيا ونوابهم» ومديري الجامعة الليبية» ومديري 
المصرف الصناعي الوطني والمصرف الزراعي» والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية 
والمجالس التشريعية والظاد وأعضاء المجالس الأقارية : 
وقد عقد المؤتمر الوطني العام للاتحاد الاشتراكي اجتماعه الأول في الفترة ما بين 
77 و8/ 1917/7/5 وأصدر عدداً من القرارات والتوصيات بشأن صلة الاتحاد 
الاشتراكي بالنقابات وبوحدات الإذارة المحلية» وحول تنظيم الصحافة وقضية الديمقراطية 
في مرحلة ' التحول الثوري ' » وكان من أبرزها: 
-١‏ الاتحاد الاشتراكي العربي تسو التنظيم الشعبي الوحيد الممثشل لتحالف قوى 
الشعب العاملة . 
؟- للاتحاد الام شتراكي العربي وحده البحقّ في ممارسة الأمور السياسية» ويحظر 
على أية نقابة أو اتحاد آخر ممارستها أو التدخلّ فيها . 
“- تختص النقابات والاتحادات بالعمل على الرفع من المستوى الاجتماعي 
والثقافي والفني والمهنى للفئات المنتمية إليها. 
:- الإضراب عن العمل أو البيع أو الدراسة ممنوع . 
ه- الشعبء. عن طريق الاتحاد الاث شتراكي العربي الممثل لقواه العاملة صاحبة 
المصلحة والحق في ثورة الفاتح من سبتمبر» هو الذي يتحمّل مسؤولية الحكم 
في مرحلة الثورة الاجتماعية . 
5- يعتبر خطاب العقيد القذافي في صبراتة أساساً لمرحلة التحوّل الثوري . '؛ 
وفي 1917/4/٠١‏ أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم (55) لسنة 197/7 '؛ بشأن 
لاتوضات رار لوطي العاء ااتيدا 7103 ستراتي حظر يموجه ضراب عن الغلم 
والعمل أو الالتجاء إلى الإضراب بأي صورة لحل المنازعات أو تحقيق أية مطالب» كما 
حظر الامتناع عن الدراسة أو الاعتصام بأماكن الدراسة بقصد عرقلة سيرها أو بقصد تحقيق 
أي هدف آخر. 


١‏ الإشارةهنا إلى الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة صبراتة . " السجل القومي" . المجلد الثالث 1917/7/1١‏ ص 
9 /اقم/. 
07 نشر القانون في " الجريدة الرسمية " (العدد "1”» السنة العاشرة) ص ٠9537‏ /45 . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


كما أصدر المجلس في /7”٠‏ 0/ 1917 القانون رقم )17١(‏ لسنة 3191/7* بشأن تجريم 
الحزبية . وقد نص في مادته الأولى على أن الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعبي 
الأساسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية» ويمارس المواطنون من خلاله حرية الرأي 
والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد» 
كما نص في مادته الثانية على أن الحزبية خيانة في حقٌّ الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة 
الممثلة في الاتحاد الا شتراكي» كما قضى في المادة الثالثة منه على توقيع عقوبة الإعدام 
ساس وي مال ب 0 


فشل وإفلاس . ومن الأمثلة على ما قاله تيلب ورد شتراكي : 


"إن الاتحاد الاشتراكي ,لا يزال قائماً» ,ولم يحل أنهو الإطار الأمثل» وهو أحسن تنظيم 
يشمل كافة قوى الشعب العاملة ". 44 

' النظام المثالي للشعوب النامية في العالم الثالتث, بالذات هو نظام الاتحاد الاشتراكي» يعني 1 يعني 
تحالف قوى الشعب العاملة؛ إكل القوى تتتجالفم فيه ولا.يكون فيه صراع دموي» بل يبدأ 
فيه صراع إيجابي» وتجل كل التنافضتات:فيَاليجتمع داخل هذا التنظيم الواحد . . ويعبّأ كل 
الجماهير . وعليه» هذه الضيغة المثليزاقي التي يجب أن تحافظ عليها " . * 

" مفيش اتحاد اشتراكي معناها الشعب ليس له قيادة. :. لازم يكون الشعب قادر ويقود نفسه 
ويكون له نظام سياسي"يقودهء' اللي مش في الاتجاد الاشتراكي معناها خارج التنظيم» خارج 
الركب . . الاتحاد الاشتراكي هذا اختياز الشعب الليْبي وهو التنظيم السياسي . . أصحاب 
العقيدة الواحدة لا بد أنهم يقضوا على أصحاب العقائد الأخرى, يا تكون في حزبي يا تداس » 
لأنني أنا اعتنقت هذا الحزب اعتقاداً مني بأن هذا الحزب سليم" ."أ 


تطورات 
كان من المفترض أن ينعقد المؤتمر الثاني للاتحاد الاشتراكي العربي في ١/‏ مارس 1917/7 
غير أن القذافي قرر في ظل أجواء الأزمة الداخلية"؛ التي كان يعيشها النظام الانقلابي تأجيل 
انعقاد ذلك المؤتمر إلى ؟ نوفمبر 191/5 . 


243 نشر القانون في " الجريدة الرسمية " (العدد 9 7» السنة العاشرة) /٠‏ /ا/ ١917/7‏ . 


4 القذافي خلال المؤتمر الصحفي بمدينة طرابلس يوم 1917/4/18 . "السجل القومي" » المجلد الرابع 
“ا/ا/ 19175. ص 5590. 

5 القذافي في حديث أمام طلبة كلية الحقوق بجامعة بنغازي يوم 78/ 5/ 1917 » المصدر السابق نفسهء ص 77١‏ . 

7 القذافي في حوار مع طلبة كلية الطب ببنغازي يوم 1/ 1417/0 . المصدر السابق نفسهء ص .4١5‏ 

43 كان لهذه الأزمة أسبابها الداخلية والخارجية . فصل ' أزمة إبريل ١917‏ والثورة الشعبية " في كتاب " ليبيا منذ انقلااب 
سبتمبر ١1459‏ : الطغيان الثوري وعبقرية السفه " للمؤلف (تحت الإعداد) . 
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ومن الواضح أن ذلك التأجيل من قبل القذافي كان يهدف إلى كسب بعض الوقت من 
أجل تنفيذ برنامجه المتعلق بإعلان ' الثورة الشعبية ' التي أعلنها في ١5‏ إبريل ١91/7”‏ (كما 
سيرد في الفصل التالي) ووصفها بأنها مثل فتح مكة تماماً : 

"هذا مثل فتح مكة تماماً . . . الثورة الشعبية مثل فتح مكة" .44 

وبعد أن شغل القذافى البلاد فى فوضى " الثورة الشعبية " منذ إبريل ١9177“‏ وعلى امتداد 
عام 151/4 عاد ودعا إلى انعقاد المؤتمر الوطني العام للاتحاد الاشتراكي العربي في دورة 
اعادو لكاب مسر الكت كيجاو لطر باين ادال الفترة ما يي 8 4نوفمبر 5/ا9١1.‏ 
وكان واخيهامم خملل هر اجعلوكائق وق اراك ذلك الدوكير أن هميعه الأساسبيلم عدرت 
على الربط بين تنظيم ' الاتحاد الاشتراكي العربي " وبين ' اللجان الشعبية ' و " المؤتمرات 
الشعبية' التي تشكلت وتواصل:تشكيلها منذ إعلان قيام الثورة الشعبية في إبريل 191/8 . 

وقد أوصى المؤتمر المذكو ر(الذي تحول اسمه إلى المؤتمر القومي العام) بتعديل 
النظام الأساسي للاتحاد الا: شتراكي العربي وترك مهمة التعديل لمجلس قيادة الثورة. 
وبالفعل فقد أصدر ذلك المجلس باعتباره " اللتجنة العليا للاتحاد الا: شتراكي العربي " 
قراراً بذلك التعديل وكان من أبرز معالمه أنْلألل:التنظيم أصبح يضم المؤتمرات الشعبية 
الأساسية والمؤتمر القومي العام. كما أصبح هذا المؤتم ريتكون من : مجلس قيادة الثورة 
وقيادات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقيادات الروابظ والنقابات والاتحادات وقيادات 
اللجان الشعبية» وبالطبع فقد ظل القذافي هو رئيس هذا المؤثمر 

كما أوصى المؤتمر المذكور بأن يكون لقيادة الثورة (مجلس قيادة الثورة) حق التشريع 
بحكم ' شرعية الثورة" أو ' دستورية القيادة " (هكذا وردت بالتوصية) . 


نكوص تدريجي عن الوعود 


كان طبيعياً مع اندفاع القذافي وراء ذ فكرة التنظيم الشعبي» المتمثل في الاتحاد الاشتراكي 
العربي» أن يشرع في التعبير عن نكوصه في الوفاء بوعوده» بإجراء انتخابات لمجلس» 
الشعب وبإصدار دستور دائم للبلاد. 

(أ) بالنسبة لمجاس الشعب 

مكلت تصريحات القذاق راقو التسيول "فملين الشعي" تراععا #دريها ند الاعلدن 
عن تأمييين الاقغاة الافشراك العربي فى 1١‏ بوتيو 14001 


0 خطاب للقذافي في طرابلس يوم 1977/5/٠١‏ . " السجل القومي " . المجلد الرابع 1417/77 . ص 517/5- 
5 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


فقبل هذا الإعلان كان القذافي قد صرح بأن " مجلس الشعب ' سوف يجري تعيينه 
من قبل مجلس قيادة الشورة (خطاب الزاوية »)١191/1١/1١/75‏ ثم تدرج إلى القول بأن 
" مجلس الشعب " سوف يكون منبثقا من "التنظيم الشعبي " ولايكون سابقا له (خطاب 
طبرق 78/ 7/ .)١911‏ أمّا بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد الاشتراكي» فقد أخذ القذافي 
يردد بأن " مجلس الشعب " سوف يجري انتخابه بعد انتخابات الاتحاد الام شتراكي العربي» 
إلى أن انتهى به القول بأن تجربة المجالس النيابية ومجالس الشعب تجربة فاشلة ويجب أن 
تسقط. وهو ما توضحه المقتطفات التالية من الخطب التي ألقاها خلال الأسبوع الأخير 
من شهر أغسطس ١41/١‏ والتي شملت مدن المرج وأجدابيا وسرت وبني وليد والخمس 
وترهونة ويفرن على التوالي:"' 
"إن مجلس الشعبء الذي هو لأول مرة سيقام كمجلس نيابي يمثل الشعب الليبي» يختلف 
و ا ا ل ا وي ا ل 3 


)١9171١ 7/8/57١7 (خطاب المرج‎ 

' الشخص الأمي اللي" ما يعرفش يقزأ اليوم #بسؤوال ومطلوت أن يكون هو عضو في الاتحاد 

الاشتراكي» ومطلوب أن يكون هو عَضَو في مجلس الأمة الاتحاديء '* ومطلوب أن هو يكون 

عضو في مجلس الشعب.. . “راعيلإلقر ممكن يصبح عضو في مجلس الشعب الذي يمثل 
الشعب الليبى " . 

ْ «(خطاب أجدابيا 7/57 )١91/1/8‏ 


" نريد أن تشتركوا معنا في الحكمء » تتعلمون وتفهمؤن وتدخلون أعضاء في الاتحاد الاشتراكي 
العربي ومجلس الشعب الذي تختارونه» هكذا تحكمون أنفسكم بأنفسكم ..٠‏ ونجاح 
ميلس الشعب الحقيقي الذي يمثل الشعب الليبي يتوقف على معرفتكم لهذه الأمور وعلى 
فطنتكم أنتم ... 
فمجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي العربي واتحاد الجمهوريات العربية كلها أشياء جديدة 
علينا لأننا لأول مرة نتحرر ونحكم بلادنا بأنفسناء فلابد أن ننظم أنفسنا ونعمل اتحاد اشتراكي 
عربي ونعمل مجلس شعب . ولكننا قبل ذلك لم نكن أحراراء ولم يكن عندنا مجلس شعب 
ولا اتحاد اشتراكي عربي . كانت البلد تحكم فيها أناس لا يعرفونهم ولا يشاركون في الحكم» 
ترك نامقل الخدم بالشيط" .+ 
(خطاب سرت 7/56 8/ )١91/1‏ 
'إننا من بكرة بندخل مرحلة انتخابات . . . انتخابات الاتحاد الاشتراكي العربي وانتخابات 
4 راجع "ثورة الشعب العربي الليبي: من أقوال القذافي (وزارة الإعلام والثقافة )١14177‏ الجزء الأول» ص 246 21١7‏ 


كلاكلل "م5 لس لامكل "ككل ت كك الاك فرك ارات الا د تدش الول ال ل م 
ا 


الإشارةهنا إلى مجلس الأمة المنبثق عن اتحاد الجمهوريات العربية (مصر وليبيا وسوريا) كما سنرى في فصل 
تال. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


يدول والحد يتكلم على الشمبا اللي أ ٠‏ الشعب لبي فى عله اانا با كاش عليه اراي 
الوا ب النمي الابما كناو ينار ني حكم اليلد 5 


ره شاي سار 

(خطاب الخمس 7/57 )١9171/8‏ 
ال و ل لو 0 بيدير قوآنين ويعمل سلطة تشريعية فليس له 
ا ١‏ إذنالشعب كله عامل حركة واحدةزي الهرم فبها مجلس قباد اثورة وفيها المؤتمر 
ا عي . إحنا كلنا وعده شد مه 
اسرد ا د ع , 


(حوار في بني وليد /8/51/ )1١9171‏ 
ويلاحظ القارئ أن موقف القذافي إِزّاعَ الكيفية التي يتم بها اتتخاب " مجلس الشعب " 
قد تغيّر بشكل جوهري ما بين خطابه الذي ألقاه بمدينة الخمس يوم ١971/8/71‏ والحوار 
الذي أجراه في بني وليد في اليوم ذاته . ففي حين أكد القاذافي في كافة خطبه التي ألقاها قبل 
لقائه في بني وليد أن مجلس الشعب سوف يتم انتخابه هباشت من قبل الشعب بعد الانتهاء من 
انتخابات الاتحاد الا شتراكي العربي» إذا به يغيّر موقفه حول هذا الموضوع خلال لقائه في 
بنى وليد )١1917/1١/8/71(‏ ويعلن أن مجلس الشعب سوفه يجري أنتخابه من قبل الاتحاد 
الاشعراكن الغروى ولس بؤاسظة الشعب سائرة, 
ويواصل القذافى تأكيده وتوضيحه لما يعنيه بالفكرة التى طرحها خلال لقائه فى بنى 
وليد بأن مجلس الشعب سوف يجري اتتخابه من الاتحاد الاشستراكي العربي» في سياق 


إجابته على سؤال وجّجهه إليه أحد الحاضرين”* في اللقاء الذي عق ده في اليوم التالي 


(19718/5) بمنطقة ترهونة : 
ابوك حل يقيرط فى عضيو مجلس القهيه أن يكن عغيرا في الاتضاد الأشتراكي 
العربي؟ 
القذافي : هذا واحد غير فاهم الكلام الذي قلجاةء د يأخذ أعضاءه 


الامحاد الاشتراكي أم لام ا و 1 


الاا0 العربي" . 
د 4 نوفمبر ١41/1‏ 5 و 0 


١‏ في اعتقادي أن السؤال موحى به من قبل القذافي نفسه حتى يتمكن من إلقاء ما يريد إلقاءه. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


هذه الانتخابات جاءت على غير ما كان يهواه النظام » الأمر الذي جعل مجلس قيادة الثورة 
يصدر قرارا بتاريخ 9؟ نوفمبر ١91/١‏ بإلغاء نتائج الانتتخابات في (85)” وحدة موزعة في 


محافظات طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر والخليج ومصراتة وغريان والخمس والزاوية 
(أي جميع المحافظات عدا محافظتي درنة وسبها) . 

وقد أوردت جريدة "الثورة" الرسمية في عددها الصادر يوم ١911/11/٠‏ تعليقاً 
على الانتخابات المذكورة جاء فيه : 


"كان يجب أن يتم انتتخاب أعضاء #الرسدات الأساسية الكابا سليماً بعيدا عن أى:صورة من 
صور الإغراء أو الضغطء وبعيداً عن كل أشكال التكتل الحزبي أو القبلي المقيتين . . ولعل 
من المفيد هنا أن نذككر بالمهازل التى كشفت عنها انتخابات العهد المباد» حيث التزييف وشراء 
الضمائر وقهر إرادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه' . 


الذي يعنينا من هذه الوقائع أن القذافي استغل هذَه الحالة كي يصّعد من نبرة تشكيكه 
بأهمية وضرورة وإلحاح إجراء انتخابات لاختياز مجلس للتشعب» » سواء من داخل الاتحاد 
الؤة شتراكي أو بواسطة الشلعب مباشرة <ويتضح ذلك جليا من مطالعة ما ورد على لسان 


القذافى إجابة على السؤالا الذي)1 جيؤةاايه مكترس مكياة تكقوريبا! "* حول الموعد المرتقب 


"هذا موضوع لا يتكلم فيه إلا قلة اق |[ألناس . . “وتأتينا في المجلس عدة مذكرات ورسائل؟* 
معظمها يطالب بأن يكون مجلس قَيَادَة الثورة هو بالمَسير لأن الناس [؟] ليس لديها ثقة في 
مجلس الشعب . . وهتاك أناس [؟] يطالبون بأن يكون المجلس بالتعيين. . 
إننا سوف نتم بناء الاتحاد الراك أو لا وبعد الانتهاء من المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي 
العربى سندخل فى مرحلة بناء مجلس الشعب,» وتجربة بناء الاتحاد الاشتراكى تجربة ضخمة 
إذ تمارس فيها البلد الديمقراطية بعد مئات السنين من الاستعباد والحكم الفردي. وتجربة 
الاتحاد الاشتراكى ستحرك الناس من جديد» وسوف نعرف بالضبط إن كان هناك أناس يسعون 
لتمثيل هذا الشعب» والسلطة الآن بيد الجماهير» مما يجعل أمر مجلس الشعب غير ملح كما 
كان في السابق لآن أبناء هذا الشعب ثاروا من أجلهء وانتزعوا السلطة من يد الحكم الفاسدء 
وانتصروا لأنفسهم وهو انتصار للشعب. وهذا ما جعل كثيراً من الناس يطالبون بعدم وجود 
دك د يس و ا و ا مسي م را 16 . ومن اللافت للنظر 
أنه ورد بقرار المجلس المذكور أن الإلغاء كان بحجة أن المرشحين فيها ارتكبوا مخالفات : نتج عنها تعصبات قبلية 
وجهوية . كما أورد الفرار أن الإلغاء تم بناء على قرار اللجنة القضائية التي شكلها مجلس قياد الثورة فحص الطعون 
في تتام انتخايات الأعضاء + ومرافقة مجلس قيادة الثررة علي قبول غذه الطعون . وبالطبع فهذا يعني أن هناك طعونا 
قدمت وأن هناك " لجنة قضائية ١‏ شكلت لتبخص هله اللأترن ف بحرن ان الرثائن رسيتي متريعها 2 من اونما 
أعضاء هذه اللجنة التي لم يرد ذكرها في أي قرار من قرارات المجلس بل إن الصحف الليبية خلت من أي إشارة من 
قريب أو بعيد إلى أي طعن في هذه الانتخابات قبل صدور القرار المذكور. 
0 مجلة 'قورينا” الس لد م لا 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


مجلس الشعب . . العمال قالوا لا نريد نقابات» نريد مجلس قيادة الثورة فقط . قالوا لا نريد 
وسيطا بيننا وبين مجلس قيادة الثورة . 
وقد قلنا لهم إن تنظيم أنفسكم ضروري لكي تعينونا لا لكي تراقبونا. كذلك فإن تجربة 
الانتتخابات في مجلس الأمة الاتحادي أعطتنا صورة سيئة» مما جعلنا غير مطمئنين بعد على أن 
الشعب قادر على انتخاب أناس يستطيعون تمثيله . وقد ظهرت القبلية» والعصبية العشائرية» 
وحاولت الرواسب القديمة الخروج على السطح . 
وكانت هذه التجربة حقيقة تجربة مفيدة قبل ظهور مجلس الشعبء إذ أظهرت لنا كثيراً من 
تخص قبيلته» بينما القضية أكبر من ذلك بكثير» مما جعلنا غير مطمئنين. وإذا كانت القضية 
بالنسبة لمجلس الشعب هنا . . البلد تحتاج لكل الناس حتى يستطيع الممثل أن يتكلم ببساطة 
عن مشاكله. ويعبر بصدقيعن احتياجات المنطقة أو المجموعة التي يمثلهاء ولهذا فهذه 
الاعتبارات مقبولة داخلالبلد . إنما لا نسمح باستغلال العصبية والعشيرة ة لأن شخصاً ماكانت 
ل ا وواسيه العاضى 1 الت 
بأذ مجلس الشعب هذا الذي .تق افيه نبحاسب مجلس قبادة اثورة بل سيقام ليشا 
وليساعد وليعاون مجلس قيادة الثورة فى المؤااخ له 
فيها . . والقضية ليست بصورة هذه حكريقا وطا0ا ث4 يرب في مراقبتها. 
أعتقد أن وجود مجلس الشعب سيكون دعماً للثواوةء افيه نوع من المراقبة الجدية لكي تسير 
ثورة هذا الشعب لصالحه. 
نحن ننظر لمجلس الشعب على أساس أن يعيننا كي نستطيع ]أن نحل /'لنشاكلنا معاًء ولكي نستفيد 
بآراء بعضنا البعض " . 
إذن» ووفقاً لهذه الأقوال والمزاعم التي وردت على لسان القذافي» فإن قلّة من الناس فقط 
هم الذين يتحدثون عن مجلس الشعب ويترقبونه» وكثير من الناس لا يثقون في هذا المجلس 
ولايريدونه» وحتى لوقام مجلس الشعب فهناك من يفضل أن يكون بناؤه بالتعيين وليس 
بالانتتخاب» وأن يتم ذلك بعد إتمام بناء الاتحاد الاشتراكي . كما أنه لن يكون من اختصاص 
هذا المجلس محاسبة مجلس قيادة الثورة أو مراقبته» بل مساعدته ومعاونته فقط . 
وفي الواقع فإن ما قاله القذافي في هذه المقابلة الصحفية مع مجلة " قورينا" لم يكن 
سوى توطئة للإعلان عما كان يضمره إزاء موضوع " مجلس الشعب " والذي انتهز للإفصاح 
عنه بشكل سافر أجواء '" الثورة الشعبية " التي زج البلاد فيها منذ متتصف إبريل ١917”‏ (كما 
ا الات وكوي و مسحي ا ا ا 
الثاني للاتحاد الا شتراكي العربي 1 تجربة المجالس النيابية ومجالس الشعب تجربة فاشلة 
ويجب أن تسقط إلى الأبد " لي ا 
البالية التي أثبتت فشلها" . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


هناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها في هذا المقام» ذلك أنه من البديهيات في الفقه 
أو. . ) بمعزل عن "إطار دستوري ' متكامل ومحدد» ومع ذلك فقد ظل القذافي - كما رأينا 
من المقتطفات السابقة - يتتحدث عن " مجلس شعب " ويعد به دون الإشارة إلى أي 'إطار 
دستوري" سوف يتحقق هذا المجلس الموعود داخله» الأمر الذي يؤكد في اعتقادي عدم 
وجود أي نية لدى القذافي منذ البداية في إقامة " مجلس الشعب " بأية كيفية من الكيفيات . 

(ب) بالنسبة للدستورالدائم 
اح لدع ١‏ عاذي لعاف رعنع قلات سي 91/1111 تدكا ال كارا 
أن القذافى عبّر فى المناسبات القليلة التى أشار فيها إلى موضوع تبكر الداعية رطام 
منذ مطلع 21917 عن تراجعه ونكؤصه العلني عن وعوكه التي سبق له أن أطلقها بشأنه في 
عام ١917١‏ ومطلع عام 191/١‏ (كما سلفت الإشازة)» بل وصل الأمر بالقذافي في أواخر 
عام 197/7 إلى حد الاستخفاف بفكرة.*! لاست و2رذاتها : 

كانت المقابلة الصحفية التي أأجرتها مجلة /قوريبا" (فبراير )١1915‏ مع القذافي أول 
مناسبة عبر فيها بشكل صرح عن لجع ع وي 7" الدسهتوز الدائم ' التي وردت في 
الإعلان الدستوري» وعلى)/ لمثاندش بخص 59191110 مرة :“القد سأل مندوب المجلة القذافي 
عن الخطوات التي تمّت تمّت في سبيل إعلان دستوز دائم» ونجاء رده كما يلي : 


'ج: في الحقيقة إن تفكيرنا ثوري أصيل» وليمن تفكيراً تقليدياً . ٠.‏ والعبرة ليست بالدستور 
الدائم أو الدستور المؤقت أو في عدم وجود الدستور أصلاً . . فبريطانيا بدون وجود 
دستور والعالم يصفها بأنها دولة ديمقراطية . . وبلاد العالم تقضي بالدساتير ولكنها 
غير محترمة . . فنحن ننظر للقضية نظرة ثورية [؟1" . 

ثم واصل القذافي التدكر لوعوده بشأن ' الدستور الدائم " بل وصل به الأمر إلى 
حدّالاستخفاف بالفكرة ذاتها. فقد ألقى القذافى أثناء الدورة التثقيفية الموسّعة بالاتحاد 
الاشتراكي يوم ١191/7/9 /1١5‏ محاضرة جاء فيها : 

" نسمع دول يقولوا سيادة القانون» وممكن القانون يكون صانعه المزاج» العلة في القانون أو 

م و ل اك القالون هذا يتتد على 

ماليس يك امرون الاو عي ا ور د 

بنظام معيّن» بنظرية معينة» في ظروف معينة ' . 


تجارب النظام الوحدوية والدستور 


بمدينة بنغازي وفي السابع عشر من إبريل ١91/١‏ وقع العقيد القذافي مع الرئيسين المصري 
أنور السادات والسوري حافظ الأسد على الإعلان عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية . 
ونص الإعلان على تشكيل ' لجنة ثلاثية ' تتولى وضع مَشيروع دستور اتحاد الجمهوريات 
العربية في إطار ' الأحكام الأساسية " التي كان الرؤساء الثلاثة,قد أقرّوها خلال اجتماعاتهم 
التي انعقدت ما بين ٠١5‏ 1 إبريل 1412١‏ ابمشستاركة وفود* من الدول الثلاث» وأرفقوها 
بالإعلان . وقد نص الإعلان أيضاً علي أن'يتم إقرار مشبروع الدستور في كل جمهورية وفق 
الصيغ الدستورية المعمول بها لديها . كما تقر أيَعيناع رض "الأحكام الدستورية " للاتحاد 
الوليد على الاستفتاء الشعبي في كل جمهلورية وفي تاريخ واحد. 
وقد نضّت "الأحكام الأساسنية" لاتحاد الجمهوريات العربية المتحدة على أن تتكون 
مؤسسات الاتحاد من : 
)١(‏ مجلس رئاسة الاتحاد» الذي يعتبر السلطة العليا في الاتحاد» ويتكون من 
رؤساء الجمهوريات» ويتتخب هذا المجلس رثئيساً له من بين أعضائه ويتتخل 
قراراته بالأغلبية . 
(0) عدد من الوزراء» يعينهم مجلس الرئاسة ويكونون مسؤولين أمامه . 
(6) مجلس الأمة في الاتحاد» ويتولى مهمة التشريع للاتحاد» ويشكل من ممثلين 
عن مجالس الشعب فى كل من الجمهوريات بعدد متساو من الأعضاء (عشرين 
عضواً) تنتخبهم مجالس الشعب في الجمهوريات . 
(4) محكمة دستورية اتحادية» تعيّن بقرار من مجلس رتاسة الاتحاد» وتتكون من 
عضوين عن كل جمهورية . . وتختص بالفصل في دستورية القوانين والبت في 
المنازعات بين المؤسسات وسلطات الاتحاد والجمهوريات. 


0 تشكل الوفد الليبي برئاسة القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة باستثناء الرائد عبد السلام جلود والرائد مختار القروي 
والرائد بشير هوادي . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كما أوجبت الفقرة الأخيرة من " الأحكام الأساسية " أن يجرى التصديق عليها قبل 
طرحها للاستفتاء الشعبي من قبل : 
© اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ومجلس الوزراء ومجلس الأمة 
في الجمهورية العربية المتحدة (مصر). 0 
© القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الوزراء ومجلس الشعب 
في الجمهورية العربية السورية . 
© مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية . 
وعلى الرغم من أن التصديق على هذه الأحكام الأساسية قد اقتصر على إصدار قرار 
من مجلس قيادة الثورة بالنسبة للحالة الليبية» فإننا لم نعثر فيما صدر عن المجلس المذكور 
من قرارات مايفيد حصول هذه المصادقة» وهو أمرء إذا ماثبتت صحته. يثير علامات 
استفهام خطيرة حول توجهات الاثقلابيين "الوحدوية" . 
أما فيما يتعلق بمشروع الدستور الاتتحاذي فيفيد البيان الصادر عن اجتماع القذافي 
والرئيسين الأسد والسادات بدمشق خلال الفترةامن 14 إلى ٠١‏ أغسطس ١197١‏ والذي 
يحمل عنوان ' بيان دمشق وإقرار دستور الاتاد '7 
)١(‏ أن ممثلين من الجمهوريات الثلاث'* قد شتاركوًا في إنجاز مشروع دستور دولة 


اتحاد الجمهوريات. 
(0) أن الرؤساء الثلاثة انتهوا خلال اجتماعهم بدمشق من مناقشة وإقرار مشروع 


() أن الرؤساء الثلاثة قرروا أيضاً أن يعرض مشروع الدستور الذي أقروه على 
الاستفتاء الشعبي مع الأحكام الأساسية في الجمهوريات الثلاث يوم الأربعاء 
الموافق ١‏ سبتمبر 191/1 . 


إجراء الاستفتاء الشعبى 


كان إعلان بنغازي في /117/ 191/1١/54‏ - كمامرٌ بنا - قد نص على أن يتم إقرار مشروع 
الدستور في كل جمهورية وفق الصيغ الدستورية المعمول بها لديها. وكما هو معروف 
وثابت» فلم يكن لدى الانقلابيين أي صيغ أو تقاليد دستورية في ظل شرعيتهم الثورية» 
ومن ثم فقد اقتصروا من أجل إقرار مشروع الدستور الاتحادي على عرضه في " استفتاء 


0 0 


سعبى © . 


امن لم نعثر فيما نشر عن الانقلابيين من قرارات ما يفيد صدور أي قرار عنهم بتسمية العضوين اللذين شاركا نيابة عن 
الجمهورية العربية الليبية في إعداد مشروع دستور اتحاد الجمهوريات العربية . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


وبتاريخ ١١7‏ أغسطس 191١‏ أصدر الانقلابيون القانون رقم (07) لسنة ١417/١‏ في شأن 
الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية ودستور دولة الاتحاد» ويقع 
هذا القانون في (7117) مادة حددت المادة الأولى منها يوم الأول من سبتمبر 1417/١‏ موعداً 
لإجراء الاستفتاء (أي بعد عشرين يوما فقط من تاريخ صدور القانون). كما أوضحت 
المادتان »١١(‏ ؟١١)‏ كيفية إجراء عملية الاستفتاء» فنضّت على أن يوضع في غرفة التصويت 
صندوقان أحدهما أبيض والآخر أسود على أن يضع المصوت بطاقة الاستفتاء في الصندوق 
الأبيض إذا كان رأيه موافقاً وفي الصندوق الأسود إذا كان رأيه غير موافق. ولا يخفى بالطبع 
تأثير هذا الأسلوب فى التصويت وإيحاءاته بالنسبة للمشاركين فى عملية التصويت . 
وكان مما جاء فيها: 
أن إجمالي عنددالمصوتيئن في جميع اللجحان العامة بالأرقام بلغ )409٠5544(‏ 
صوتا. 
ل أن عدد الأصنوات الحنظيحة بلغ 4051/7) صوتاً . 
أنعدد الأضوات الباطلة بلغ (1/44) ضوتاً . 
أن عدد الموافقين بلغ (048(240صوثاً. 
أنعددغير الموافقين بلغ (0488) صورتاً. 
نسبة الموافقين لعدد المصوتين 7/9855 
وبالطبع فلم يورد البيان نسبة المشاركين في عمّلية التصويت إلى إجمالي عدد المواطنين 
الذين لهم حق التصويت . 


أشرنا آنفاً إلى أن الفقرة (8/ أ) من الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية الذي 
جرى إقراره نصت على أن الاتحاد يقوم على عدد من المؤسسات يأتي في مقدمتها ' مجلس 
رئاسة الاتحاد" الذي يعتبر السلطة العليا فيه» ويتكوّن من رؤساء الجمهوريات وينتتخب 
هذا المجلن ركنا له من ين أغقاته ونعيفة ترارانهبالأغليية: 

ماذا حدث في انتخاب رئيس مجلس الاتحاد المذكور؟ 

كل الذي يعرفه غالبية الناس أن الرؤساء الثلاثة أعلنوا عقب اجتماعهم يوم ١‏ أكتوبر 
١‏ عن اختيار الرئيس المصري أنور السادات رئيسا لدولة اتحاد الجمهوريات العربية . 


57 كانت نسبة الموافقين في الاستفتاء الذي جرى في كل من مصر وسوريا (9 49 /)؛ (5 975 /) على التوالي. 


5” 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


غير أن وراء هذا الاختيار قصة نحسب أنها عميقة الدلالة حول شخصية القذافي ونظرته 
لفكرةالانتكايات بضيفة عانةم ولفلها تقتس ظاهرة رقضن القذاقى لكرة اناير ننه 
في انتخابات عامة لمنصب رئيس الجمهورية التي اقترحها عليه العديدون ومن بينهم بعض 
رفاقه من أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
صلاح الدين السعدني» الذي كان ملحقاً عسكرياً لمصر في ليبيا فور قيام الانقلاب ثم 
الذي أسفرعن اتاب الرئيس الساذات رتيساً للاتحاد على الفحو الثالى : 
'عقد أول اجتماع لرؤساء دول الاتحاد تحت اسم مجلس الرئاسة يوم © أكتوبر في القاهرة 
وذلك بعد أن قام الرؤساء بزيارة لضريح الرئيس جمال عبد الناصر. . 
وفي يوم 5 أكتوبر اجتمع الرؤساء لانتخاب أحدهم رئيس لدولة الاتحاد . واتفق الثلاثة على أن 
يكنيب كل واحل متهم الووااني يرشبعه للرئاسة في ورفة ضغيرة يطويها ثم يفوع بوضعها في 
- طمايات 0 التي كانت موجودة على مائدة 0-0 ثم تفتح الورقات الثللاث 
كتيب الرئيش السادات في ورقته (ال4094): 0 ل الأسد في ورقته (السادات)» أما 
العقيد القذافي فكتب في ورقته (القذافي) حينك ,تضّورا أنه قد يجامله الرئيس السادات كما جرت 


العادة فيكتب (القذافي) وبالتالي يحصل العقيد القذافي على صوتين ويختار ركناساً بالأغلبية . 
وقد جاءت النتيجة بما لا يشتهي » فانتخب الرئيس الساذات رئيساً لدولة الاتحاد" . ف 


انتتخاب أعضاء مجلس الأمة الاتحادي 


نصت المادة (14) من دستور اتحاد الجمهوريات العربية على أن يتخب مجلس الشعب 
في كل دولة من دول الاتحاد( )٠١‏ عضواًعن كل جمهورية» وفي حالة غياب مجلس 
الشعب في إحدى الجمهوريات فإن القيادة السياسية في ذلك البلد تضع قواعد اختيار ممثلي 
جمهوريتها فى مجلس الأمة الاتحادي . 

وبالطبع فلم يكن في " ليبيا الانقلاب" مجلس للشعب . وبدلاً من أن يغتنم الانقلابيون 
الفرضة ويقوموا بإنجراء اتسقاياتف شاملة لأخعار "مجعليس للشحي" وفقا لماسبق أن أطلقه 
القذافي من وعودء** إذا بهم يكتفون بإصدار القانون رقم )1١(‏ لسنة ١91/7‏ في شأن انتخاب 
ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الأمة الاتحادي بتاريخ ‏ فبراير 191/7 . 

ويتألف القانون من (58) مادة. وقد نصت المادة )١(‏ من القانون على أن يحدد ميعاد 


إجراء الانتخابات بقرار من وزير الداخلية على ألا يتجاوز نهاية شهر فبراير ١91/5‏ (أي 


6 مذكرات صلاح السعدني» مصدر سابق» الحلقة العاشرة» صحيفة ' الرأي العام " الكويتية (العدد رقم 3 
١‏ أكتوبر /19891). 


64 راجع فصل " وعود بدستور دائم " في هذا الباب . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


خلال ثلاثة أسابيع من صدور القانون) . وقد قسّمت المادة (7) البلاد إلى عشرين دائرة 
انتخابية على أن ينتخب عن كل دائرة عضو بالمجلس الاتحادي . واشترطت المادة )١١(‏ 
فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس عدة شروط من بينها : 
© أن يجيد القراءة والكتابة . 
3 ا م شتراكي العربي 
كنة شسترطت المادة(15) على كل راغب في تريح نفسه للانتضابات أن يرق بطل 
ا "شهادة صادرة من الاتحاد الاث شتراكي العربي تفيد بأنه عضو عامل 
فيه ' . كما منعت المادة (57) رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من الإدلاء بأصواتهم 
فى الانتخابات . '' كما خولت المادة (/5) وزير الداخلية تنفيذ القانون وإصدار ما يقتضيه 
ذلك من قرارات . 
يوم 55 فبراير ١91/7‏ موعدا لإجزاء هذه الانتيخابات . 
وفي ضوء أحكام القانون المذكوارارقم (51) لسنّة/191/7 تقدم المرشحون في انتخابات 
مجلس الأمة الاتحادي بطلبات ترش حهلم»«حدبيث لجسرى قبولها من اللجان المختصة . وفي 
اليوم الذي كان يُتوقع فيه إجراء الانتخابايش أي 1917/5/77 أصدر الانقلابيون القانون 
رقم (77) لسنة ١91/7‏ بتعديل بعض أحكام القانون السابق» حيث : 
ه حدّد موعداً جديداً لإجرَاء الانتخابات لا يتنجاون السابع من مارس ١41/7‏ بدلاً من 
سي 
© شترط في المرشح للانتخابات أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الثانوي على 
0 و من الاكتفاء بإجادة القراءة والكتابة . 
٠.‏ اكتفى بأن يكون المرشح عضواً في الاتحاد الا فنتراكن العربس بدلا من آنا يكوون 
عضوا عاملا في الاتحاد المذكور. 
كما نص القانون (7”) لسنة ١9177‏ على إلغاء كشوف المرشحين التى أعدتها اللجان 
العامة بناء على طلبات الترشيح المقدمة في ١5‏ فبراير ١9177‏ في ضوء القانون رقم (1١؟)‏ 
لسنة 1917/7 وأن يعاد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الاتحادي على أن يحدد 
الميعاد الجديد للترشيح ولإجراء الانتخابات بقرار من وزير الداخلية . 
وفي ضوء هذا القانون الجديد أصدر وزير الداخلية قراراً جديدا بتحديد السادس 


56 كانت المادة رقم )١/5(‏ من القانون رقم (01) لسنة 117/١‏ في شأن الاستفتاء الشعبي على الأحكام الأساسية لاتحاد 
الجمهوريات العربية ودستور دولة الاتحاد قد أجازت لأفراد القوات المسلحة المشاركة في عملية الاستفتاء . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


من مارس ١1917‏ موعداً لإجراء الانتخابات» التي أعلنت نتائجها في اليوم التالي بفوز 
المرشحين الآتية أسماؤهم بعضوية مجلس الأمة الاتحادي : 

-١‏ بشير محمد الرابطي 

؟- الطاهر سالم كريدان 

"- على مصطفى المصراتي 

4- ميلاد محمد على العود 

5 ميلاد على أمحمد أبو غمجة 

5 حسن عبد الحفيظ الجهاني 

0-1٠‏ خليفة عبد المطلوب يونس الورفلي 

صالح مسعود بويصير 

4- الدكتور خيري الصغير أب والقاكة 

-٠‏ عبد الله الهوش عبد الله 

-١‏ عمّار أحمد الساعدي 

5 محمد عيسى يحى الباروني 

-1١‏ عبد السلام محمد بالنور 

84 محمد الحازمي صالح الترهوني 

65 معتوق محمد معتوق الزبيدي 

7- مفتاح محمد بن عيسى 

١‏ - علي السنوسي عبد السيد المنصوري 

- عباس محمد عبد النبي القديري 

4- إبراهيم عبيد سعيد 

-٠‏ علي مصطفى مازق كداد 

وفيما يبدو فإن السلطات الانقلابية قررت أن يوضع في غرف إدلاء الناخبين بأصواتهم 
صندوق إضافي أسود اللون إلى جانب صناديق المرشحين التي تحمل أسماءهم وصورهم 
في كل دائرة انتخابية» على أن يخصص هذا الصندوق الأسود لكي يضع فيه الناخبون 
الرافضون لهذه الانتخابات أوراقهم الانتخابية . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


الانتخابية على النحو التالي "١:‏ 
لقد بلغ مثلاً عدد الذين رفضوا هذه الانتخابات في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة طرابلس 
(5441) صوتاً بينما بلغت أصوات الفائز في الدائرة (بشير الرابطي) )771١(‏ صوتاً. ويلغت 
أصوات الصندوق الأسود في الدائرة الانتخابية الرابعة بمحافظة طرابلس (95705) ضونا تندما 
بلغت أصوات الفائز في الدائرة (ميلاد العود) ( 66 07 ضواتا . وبلغت أصوات الصندوق 
الأسود في الدائرة الانتخابية الثالثة بمحافظة طرابلس (1040) صوتا بينما بلغت أصوات الفائز 


في الدائرة (علي مصطفى المصراتي) ( )5٠ ٠‏ صوتاً . وبلغت أصوات الصندوق الأسود في 
الدائرة الثانية بطرابلس (4705) صوتا بينما بلغت أصوات الفائز في الدائرة (الطاهر سالم 
كريدان) 571 5 ) صوتاً " . 
وأضاف سامي حكيم بشأن هذه الظاهرة أن عدد الذين وضعوا أوراقهم في الصندوق 
كو سيا بال ا يد د ا د مو 
الأخضر إذ بلغت أصوات الرافضين )١751/(‏ صَوَتاً . وقد اعتبرت هذه الظاهرة مظهراً من 
مظاهر إعلان التحدي للسلطة الانقلابية فى ليبيا. 


مشروع الوخلة الكاملة مع مصر 
شهد عام ١9177‏ ' ألعوبة وحدوية" جديدة للنظام الانقلابي تمثلت في الاتفاق على إقامة 
" وحدة كاملة " بينه وبين جمهتكرية /بآزار الع149! لخر الإعلان عنها من خلال ما عرف 
ببيان طبرق - بنغازي الصادر يوم ” أغسّطس 741/7 . 
وقد صدر البيان المذكوز إثر ممخادثات ف يكل من طبدرق وبنغازي بين وفدين مصري 
برئاسة الرئيس السادات وليبي برتاسّة القذافي وعضوية كل من الرائد عبد السلام جلود 
والمقدم أبوبكر يونس جابر والرواد عبد المنعم الهوني ومحمد نجم وعوض حمزة 
ومصطفى الخروبى والنقيب أمحمد أبو بكر المقريف . واستغرقت المحادثات الفترة من 
"١‏ يوليو إلى ؟ أغسطس 197/7. 
وقندورةبالساة المذكورأة الاثفاق على هذه الخطر هقد جا "الطلاقا م الأعداف 
والمبادئ التي نص عليها إعلان بنغازي عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية» وفي إطار احترام 
دستوردولة الاتحاد» ومسؤوليات» وصلاحيات السلطات التى حددها ذلك الدستور" . 
كما أورد البيان اتفاق الجانبين على : 
أولا: إنشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهوريتين ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيسين. 
ثانيا: تضع القيادة السياسية الموحدة في أسرع وقت مستطاعء الأسس المقترحة للوحدة 
الكاملة بيخ الجسمهورفية: وتشر ف على تطية التغطرات اللاومة لسدقيقها . 
ثالثاً: تنشئ القيادة السياسية الموحدة لجاناً مشتركة من الجمهوريتين لدراسة وضع الأنظمة 


50 من الفصل الثالث " وضاعت الديمقراطية " من مخطوطة كتاب لسامي حكيم . غير منشور. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


التي على أساسها تقوم الوحدابين الجدهوركن في تست المي الات برقي مقلمتها 
' الشؤون الدستورية" . 
كما نص البيان على أن تقوم القيادة السياسية الموحدة بإقرار وإعلان الصيغة النهائية 
لمشروع الوحدة» وذلك لعرضه على السلطات المختصة في كل من الجمهوريتين» وطرحه 
للاستفتاء الشعبي» على أن تتم هذه الإجراءات في موعد أقصاه /١‏ 94/ 191/7 . 
ولا يعنينا في هذا المقام بحث دوافع هذه ' الخطوة الوحدوية " وبواعثها من قبل 
الجانبين» أو مآل هذا "المشروع الوحدوي " » وسنكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى عدد 
من الوقائع ذات الصلة بموضوع هذا الكتاب» ونعني بها : 
)١(‏ إصدار القيادة السياسية الموحدة للقرار رقم )١(‏ بتاريخ ١917/9/١4‏ بشأن 
تشكيل اللجان المشتركة,لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة الكاملة بين مصر 
وليبيا . 
)١(‏ إصدار القيادة السياسية الموتحدة للقرار رقم (4) بتاريخ ١917/8/59‏ بشأن 
الإعلان الدستوري للوحدة بين البلذين . 
فة إصدار مجلس قيادة الثورة لقراره المؤترخ”في/1/ 1917/9 بشن تعبين خمسين 
عضوأً منتخبا من اللجان الشعبية في الجمحيّة'التأسيسية لوضع دستور دولة الوحدة 
وتقديم شخص رئيس الجمهورية للاستفتاء عليه. ٠"‏ 
ويمكن في ختام هذا الفصل تسجيل الملاحظات التاليةا: 
أولاً: أن تعنت الانقلابيين ورفضهم لفكرة ة الدستور :كان فقط في مواجهة 
الليبيين» أماحيها يتماق الآمر يتعنيق جد مشروعاتينع الوحنوية ققد 
كانوا على أتمٌ الاستعداد للتسليم بفكرة وضع الدستور وإقراره. 
ثانيا: رغم تجربة الانقلابيين السياسية المحدودة. وثقافتهم القانونية 
والدستورية الضحلة» فإنهم لم يأبهوا بأخذ رأي الاختصاصين الليبيين 
والاستعانة بهم في وضع مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات 
العربية . 
ثالثاً: إن تجربة الانقلابيين في ليبيا بشأن الاستفتاء الشعبي وانتخابات مجلس 
الأمة الاتحادي كانت مخيبة لآمالهم » وكانت واضحة الدلالة في رفض 
الشعب لهم ولمشروعاتهم . 


الفصل السادس 
٠.‏ لاب "زوارة" 
الالتفاف الأول على الدستورالدائم 


تؤكد الوقائع والروايات أن أعضاء مجلس قيادة الثورة - دون استثناء - ظلوا يشددون خلال 
عام 1917/7 ومطلع عام ١910/17‏ على مطالبتهم للقذافي بضرورة أن يستقيلوا جميعا - بمن 
فيهم القذافي - وأن يعلنوا عن جهلة من الترتيباث تؤديّإلى وضع "دستور دائم " للبلاد» 
والعودة بها إلى أوضاعها الطبيعية» كما جرى الاتففاق بينه وبينهم على أن يقوم القذافي 
بالإعلان عن هذا كله خلال الخطاب الذ5 كان قير أن يلقيه ف مدينة '" زوارة " في ذكرى 
المولد النبوي الشريف التي متالفت| 8 ] ذلك العو اله/ القنام ساعشر من إبريل "1977 . 
وفي الموعد والمكان المحددين ألقى القثافي خبطاتة» ‏ غير أنه ولمفاجأة الجميع 
وفي مقدمتهم أعضاء مجلس قيّسادة الثورة » جاء مضمون ذلك الخطاب على النقيض 
بالكامل لما اتفق عليه مع رفاقه : ولشتيكتف القذافي في ذلك الخطاب بتجاهل الحديث 
عن موضوع الاستقالة» والنية لوضع دستورذائم للبلاد» واتخاذ الترتيبات للعودة بالحياة 
السياسية إلى أوضاعها الطبيعية» بل قام فضلاً عن ذلك بإعلان بداية ما أطلق عليه ' الثورة 
الشعبية " بنقاطها الخمسء والتى كان على رأسها وأخطرها " إلغاء القوانين" السائدة فى 
البلاد يومذاك . 5 ا ا 


من شهادة الرائد الهونى 


يصف الرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلس قيادة الثورة) خلال الحوار الذي أجرته معه 
مجلة "الوسط" اللندنية ونشرته فى أعدادها ١141/(‏ -184) الصادرة خلال شهر سبتمبر 
6 »؛ الخلفيات التي أدت إلى خطاب زوارة المذكور والنتائج التي أسفرت عنهء 


07 للتمويه على الجميع حرص القذافي على أن يحضر الاجتماع ببدلة مدنية» ولم يكن حاضراً معه من أعضاء المجلس 
سوى الرائد مصطفى الخروبي الذي كان ببّزته العسكرية . 

4 من المؤكد أنه كان وراء إقدام القذافي على خطوة إعلان الثورة الشعبية أسباب ودوافع متعددة . غير أن الذي يعنينا 
منها في هذا المقام هو ما يتعلق بالدستور. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


' حصلت خلافات كثيرة بيننا [أي بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة] ٠‏ لم نكن نقبل 
بمرور الأشياء [أي القرارات والإجراءات] . في الفترة التي كان فيها المجلس موجودا كان 
البلديسير في شكل منظم . 5 

في 19177 زار القذافيى مصر وكان مستقيلاً"" . . . وقال للرئيس المصري السادات أنا جئت 
لأقيم عندكم كمواطن عادي . 

بعد ١5‏ يوماً فوجتنا به يرجع وظلت العلاقة [بينه وبين أعضاء المجلس] باردة. دعونا إلى 
اعد كمي اكه علي ااانه جح اجر 1لا انارت العام . قبلنا 
3 على الشعب بقوة الكلاشتكوف . قلنا له أنت أيضاً لست معكا مر أنا 
أملك تأييداً شعبياً» وأريد أن أقدم استقالتي إلى الشعب . كانت في يده ورقة استقالة» فقلناله 
أعطنا إياها ونحن نقرأها في الإذاعة أو تقرأها بصوتك إن شئت . فقال أنا سأقدّمها مباشرة إلى 
الشعب . هكذا اتفقنا على أن يعقد [القذافي] مؤتمراً شعبياً في زوارة لمناسبة ذكرى المولد وأن 
يعلن فيه استقالته" . 


ويمضي الهوني قائلا : 


' وبدل أن يقدّم (القذافي) استقالته» قذّهافي زوارة "النقاط الخمس ' التي تعني إلغاء الدستور 
ا أي إلغاء البكههادنريعية التي كان يمثلها مجلس قيادة الثورة 
. انتظرنا استقالته وإذ به يعلن الثورة الشعبية الثقافية " . "1 


وكان الرائد الهونى قد ألقى الضوء فى الحلقة الثانية/مين الحوار نفسه؛ على بعض ما كان 


يدور داخل مجلس قيادة الثورة خلال عام ١91/7‏ وبخاصة فيمايتعلق بالدستور والانتخابات 
الغعافة والحياة البرلماتية وحرية الصمحافة ».ركان عنما قاله : 


516 
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"في اجتماع مارس"! الذي حضره عدد كبير من ضباط المنطقة الشرقية» نوقش موضوع شكل 
السلطة بعد نجاح الحركة. وظهر إجماع على نقطة» هي ضرورة أن يعود العسكريون إلى 
الم لماي ارا لوي لحري الواتيية الطب . إذا كان القرار تسليم السلطة 
إلى المدنيين» ولم يعارض أحد ' 


ثم يضيف الرائد الهوني 


في اليوم التالي [للاجتماع السابق] صعدنا إلى سيارة معمر وكان يقودها بنفسه وكان معنا 
محمد نجم ومصطفى الخروبي» ورعها ننافثى خيلية التنظيمء رقن عار جام حكري مدا 
قورقيام الجمهورية. ونشكل رثاسة لأركان الجيش ونعود إلى المعسكرات» أم نتتظر أسبوعاً 
أو عشرة أيام؟ وكان الاتفاق على أن لا تزيد الفترة اللازمة لتسليم المدنيين السلطة على شهر 
واحدء وأن يرجع العسكريون إلى وحداتهم. وكانت الحركة العسكرية منسجمة مع هذا 


طبعاً هذا من وجهة نظر الرائد الهوني . 

لم تعلن هذه الاستقالة رسميا في وسائل إعلام النظام . 

مجلة "الوسط" الحلقة الثالثة والأخيرة» العدد (189). 

يشير الهوني إلى اجتماع تم في مارس ١179‏ أي قبل الانقلاب . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


الخط . ومنذ اليوم الأول [بعد الانقلاب] طرحت فكرة تشكيل حكومة مدنية وتردد أكثر من 
اسم لرئاستها" . 
كما يورد الرائد الهوني في موضع آخر من الحلقة ذاتها طرفاً مما كان يدور في الخفاء 
بعد الانقلاب بين أعضاء المجلس وبين القذافي حول هذا الموضوع فيقول: 
"في الأيام الأولى كانت فكرة ة تسليم السلطة إلى المدنيين واردة» وظلت كذلك في الشهور 
الثلاثة الأولي وكان معمر يستخدم هذه الورقة حين نصطدم معه يغرض تمرير مواقف معينة 
وقرارات معينة ولكسب المزيد من الصلاحيات . وتأكد لنا لاحقا أنه لم يكن واردا في ذهنه 


تسليم السلطة إلى المدنيين " . 

' قدّم أحد أعضاء المجلس وهو محمد نجم اقتراحا لتوسيع المجلس عن طريق ضم الحكومة 
[مجلس الوزراء] إليه لتصبح السلطتان-الاشتراعية والتنفيذية سلطة واحدة. قدّم محمد نجم 
اقتراحه ثم استقال [من مجلس قيادة الثورة]. وللتاريخ نقول إن أول من طالب بالديمقراطية 
وإعادة الحياة البرلمانية هو الرائد محمد نجم :.. 

كما كان هناك اقتراح آخر يدعو إل إجراءانتخابات حرة وديمقراطية. وهكذا ظهر في عام 
إصرار على إجراء انتخاناك وأن يسمح بحري الصحافة ) ولكن هذه الأحلام دفنت" . 


شهادة أخرق 
ما أشار إليه الرائد عبد المنعم الهونيٌ حول خلافات القذافي مع أعضاء مجلس قيادة الثورة 
في تلك الفترة أكدّه فتحي الديب في عدداممن صفتحات كتابه " عبد الناصر وثورة ليبيا ' 
كان أول مظهر لهذه الخلافات هو تعطل» بل توقف اجتماعات مجلس قيادة الثورة» 
كما يتضح من الاستشهادات التالية من الكتاب المذكور: 
" بدأت ألحظ وجود نوع من الجمود داخل مجلس الثورة خلال اجتماعنا اليومي. كما بدأ 


العقيد يختفي كثيرا عن التواجد بمجلس قيادة الثورة» ا ره 
ولعي الحرة ا با ع 1 
ال اي دي 0 اللي ل ده 
العمل فيما بينهم وبين العقيد. .. واتخاذه مواقف فردية دون استشارة لأعضاء المجلس » 
ووفضه الجاع بهم لتسيير أمونر الدولة» :واه [أي الرائد جلو ] إزاء هذا الموقك سيتبخلي 
عن العمل ويعتكنت بمنؤله ا ٠‏ 
كما تمثل المظهر الآخر لهذه الخلافات بين القذافي وأعضاء المجلس في قيام عدد من 
هؤلاء الأعضاء بتقديم استقالاتهم من المناصب التي كانوا يتولونها ومن مجلس قيادة الثورة . 
595 الديب» مصدر سابق» ص 755 . 
.07 المصدر السابق نفسه.» ص 7507 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


من ذلك قيام الرائد محمد نجم بتقديم استقالته من رئاسة المحكمة العسكرية الخاصة (التي 
موسى أحمد الحاسي) ثم استقالته من منصب وزير الخارجية (8/ )١1917٠١/17‏ وأخيراً من 
عضوية مجلس قيادة الثورة في مطلع عام 1417 . ومن الأمثلة على ذلك أيضا تقديم الرائد 
مختار القروي'' لاستقالته من منصب وزير المواصالات ومن عضوية مجلس قيادة الثورة في 
أواخر مايو 19170 . وقد ذكر الديب بأن سبب استقالة الرائد مختار القروي هو قيام القذافي 
اشتراكه فى الثورة . '" 

كما يورد الديب أن الحدة في علاقات القذافي مع بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة 
أخذت تطفو على السطح وبعنف على إثر احتدام النقاش بينهم » وبخاصة بعد اتهام القذافي 
لهم بأنهم أطفال» وتوجيه السباٍ الشخصي لهم مما جعل أعضاء المجلس ' يصرّون 
على ركوب الطائرة والتوجّه إلى القاهرّة لعرض الأمر على الرئيس جمال عبد الناصر 
لتأكدهم من أنه [أي عبد الناصر] لا يوافق على تصطرفات العقيد ولا على مواقفه الأخيرة 
٠‏ ل يفا 

كما يضيف الديب فى السياق نفسه أنه أورد فى تقرير بعثه إلى الرئيس عبد الناصر فى 
8لمايو 1970 لتقدير الموقف بعد مرور تسعة أشهر على الإنقتلاب ما نصه: 

'للأسف لم تنحصر خلافات الأعضاء داخل المجلسء بل تعدتهبإلئ صداقات الأعضاء 

خارج المجلسء ومن ثم انتشرت في مختلف الأوساط الشعبية» مما أفقد المجلس احترام 

وثقة الجماهير إلى حد ما" . 4" 

كما يشير الديب إلى ظاهرة تكرر اعتكاف القذافى ومقاطعته لاجتماعات مجلس فيادة 
الثورة» كما تكرر تقديمه لاستقالته : 

)0( ' اشتد الخلاف بصورة واضحة بين القذافي وبقية الأعضاء خلال الأيام الأخيرة 
لندوة الفكر الثوري [عقدت أول اجتماعاتها بطرابلس يوم ١‏ مايو ]١917٠١‏ الأمر الذي 
ترتب عليه تخلف بعضهم عن حضور الجلستين الأخيرتين» ثم انتهى الأمر باعتكاف 
القذافي في منزله وتصريحه للأعضاء بأنه لا يرغب في الاستمرار في العمل أو تحمل 
المسؤولية لأنهم غير صالحين وليسوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم» وأن المجلس 


١‏ يبدو أن الرائد القروي عدل فيما بعد عن تلك الاستقالة ثم عاد إلى تقديمها مرة أخرى وبشكل نهائي في مطلع عام 
1١9178‏ . 

»> المصدرالسابق» ص .550١‏ 

"ا المصدرالسابق.» ص 500. 

5 المصدرالسابق» ص 509. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


لم يحقدٍ أي شيء نتيجة للفوضى التي ت: تتصف بها أعمالهم وتصرفاتهم " . *" 

زهم6 سافر القذافي إلى خارج ليبيا فجأة يوم 75 مايو 141١‏ بعد أن توترت العلاقات 
بينه وبين أعضاء ء المجلس بشكل خطير» ٠»‏ تاركاً لهم إدارة دفة الأمور بالطريقة التي 
تلائمهم . واستمر غيابه حتى ١5‏ يونيو ١91١‏ (قام خلال هذه الفترة بزيارة كل من 
السودان والأردن والعراق وسوريا ومصر) . 


وقد وصف الديب الساعات القليلة التى سبقت سفر القذافى المفاجئ على النحو 


الثالى: 


كلا 
0غ 


' وتوجهت في الساعة الثامنة [صباحاً] إلى مقر مجلس الثورة» واتصلت بجميع الأعضاء 
وأقنعتهم بالحضور بما فيهم الرائد مختار القروي» ولكن الرائد الخويلدي [الحميدي] رفض 
الحضور بعد معاملة العقيد له وتجاهله . وتجمع الأعضاء في العاشرة ثم اتصلت بالعقيد الذي 
وعدني بالحضورء ولكنه لم يحضرء وَظللنا على هذا الوضع حتى الثانية عشرة» حيث كان 
الإخوة يرفضون البقاء» وأغمل من جانبي على تهدئتهّم موضحا خطورة الخلاف» خاصة وأن 
العقيد كان سيسافر ظهر نفساليوم مما ستكون له آثاز بغيدة,على الوضع ككل "' . 

ويمضى الديب فى وصف أحدابتإثلك الساغات كما يلى : 


"وإزاء مراوغة العقيد في الحضور للاجتماع بالإخوة؛ صحبتهم معي » بعل إقناع ميضن؛ 
إلى منزل العقيد في الوااحدة'وقابلناه بعد فترة» والكنه رفض المحرلاقي امد عيذ 


وصفه لهم بأنهم غير صالحين» ,أنه قرر السفرحبلا عودة» وسيقيم يم بالجبهة الشرقية ليقاتل مع 
المقاتلين ' . 


ويضيف الديب: 


' ولم أيأس. وحاولت إقناع العقيد بضرورة الاتفاق على أسلوب العمل خلال غيابه حتى لا 
يترتب على ذلك اتخاذ الإخوة لآي إجراء يغضبه ويعتيره خعطا . ولكنه [أي العقيد] امتنع عن 


كما بخ يشيقه ابض : 
' ووجدت نفسي مرغماً على دفع الإخوة أعضاء المجلس للتوجه إلى المطار لتوديع العقيد 
منعاً لأي أقاويل أو إشاعات" . "" 
2269 اختفى القذافي من المسرح السياسي فجأة منذ ١8‏ سبتمبر وحتى 4 من أكتوبر ١91/١‏ 


عندما حضر اجتماع الرؤساء الثلاثة لاتحاد الجمهوريات العربية.'" وقد أشار 
القذافي في الخطاب الذي ألقاه بمدينة مصراتة يوم ٠‏ أكتوبر من العام ذاته أنه كان قد 
المصدر السابق» ص 750١‏ . 
المصدر السابق» ص 500 . 
راجع ميريلا بيانكو ' القذافي رسول الصحراء " (دار الشورى» بيروت» بدون تاريخ)» ص 7190 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


قدم استقالته خلال شهر سبتمبر الفائت . *" 


(6 اختفى القذافي مرة أخرى خلال النصف الأول من يوليو ١917‏ أي قبل الاتفاق على 
تكليف الرائد عبد السلام جلود بتشكيل الوزارة الجديدة في ١917/7/1 /١5‏ . 


وينسب الديب إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة أنهم كانوا (في أواخر مايو )١191٠١‏ 
يأخذون على العقيد القذافي عددا من المآخذ منها :؟" 

-١‏ أن القذافي بدأ يتغير في الفترة ة الأخيرة [خلال تسعة أشهر من قيام الانقلاب] على غير 
عادته» وبدأي جه إليهم الفاظانابية؛ ويستهم غبرمراء لشعوره كشير قبل أن 
يكونوا زملاء له 

و درج القذافي في الآونة الأخيرة على اتخاذ قرارات دون أخذ رأيهم » » على عكس ما 
كان متبعاً سابقاًء متعللاً بأنهم لا يفهمون ولا يدرسون. 

ات ا ل ا ا ل ل 0 
ذا لتخذوا قراطاب الموظف المختص كوكيل وزارة أو غيره أخذ رأي القذافي 
أولاً. 

+- أن القذافي يتدخل في كل ضغيزة وكبيرة» ويصدر أوامره دونما تكليف لهم في إطار 
اختصاصاتهم» وإذا ما ترتب على,أؤامزة أي خطأ وجّه اللوّم لهم واتهمهم بالتقصير 
والإهمال. 

كما أضاف الديب فى كتابه (ص )١07‏ أنه ضمّر #فيج#تقاريره إلى عبد الناصر عدداً من 
التعليقات حول تطور العلاقة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة وبين القذافى كان من بينها : 
٠.‏ " لاحظت في الفترة الأخيرة كثرة انفعال القذافي وبصئورة لم أعهدها من قبل» حيث 
أصبح يثور لأقل الأسباب أهمية» كما بدأ في توجيه النسباتك للإخوة أعضاء المجلس 
وفي حضوريء وأحيانا في حضور ضباط الصف العاملين بسكرتارية مجلس 
الثورة. . 
. عرض الإخوة الأعضاء استعدادهم لتعيين العقيد رئيساً للجمهورية» وعليه أن 
يختار أعضاء الوزارة الذين يضمن صلاحيتهم ليتعاونوا معه. إلا أنهم غير مستعدين 
للسماح للعناصر المشبوهة والوصولية بالتسلل وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها' . 
كما يلخص الديب العلاقة بين القذافى وبقية أعضاء المجلس فى تقرير آخر بعث به إلى 
عبد الناصر فى /7”7/ 0/ ١91١‏ جاء فيه : 
بأعضاء المجلس . ما أدى إلى إفقادهم القدرة على العمل نتيجة إحساسهم بتمييع شخصيتهم 
واهتزازها في محيط وزاراتهم» وترتب على ذلك اشتداد الضغط على القذافي» وثورته 
المستمرة المتصفة بالعصبية» واصطدامه المستمر بأعضاء المجلس» وانتهى الأمر إلى فقد 
727 راجع خطاب القذافي يوم ١/١ /٠‏ ' السجل القومي " » المجلد الثالث /7/١‏ 197/7 . والحلقة الثالثة من 
المقابلة التي أجرتها مجلة "الصياد " البيروتية (العدد /51 215 79/ .)١1910/7/1‏ 
23و32 الديب» مصدر سابق» ص 2»7507 505. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


المجلس لت واتخاذ القرارات» واتجاه مختلف الأعضاء إلى المنهج 
الفردي في الحركة. . 

وكان ليسي أن ركس فال مااموى اك انو في اريك لز يكين الا ل 
واضحة في حركة المجموعة». ل ل وإعاقة قدرة الثورة 
على تحقيق أي خطوات إيجابية في الشؤون الداخلية " . 


توقف الوعود بدستور دائم 

تفيد الوقائع بأن العلاقات بين القذافي وبقية أعضاء مجلس قيادة الشورة ظلت على نفس 
الدرجة من الاضطراب والتوتر والصراع . كماة تؤكد المصادر أن ضغط أعضاء المجلس 
على القذافي ازداد خلال السنوات 141/١‏ 141/7 ومطلع عام 117/6 مطالبا إياه بحل 
المجلس وبعودتهم جميعا إلى ثكناتهم في الجيش مع ضرورة وضع دستور دائم للبلاد 
والعودة بها إلى أوضاعها الطبيعية. 

وبالعودة إلى ما أشار إليّه الزائد عبد المنعم الهؤني في مذكراته» فلم يكن " خطاب 
زوارة" في ١5‏ إبريل 191 إلا التفافاً مخ القانااقي كَل الإلحاح الذي كان يتصاعد من داخل 
مجلس قيادة الثورة بتلك المطالب وافي مقندمتها وضع دستور دائم للبلاد. 

ومن ثمء كان طبيعياً أن يتوق الْقَذَافِيَ متلا خطنات زوارة عن ترديد وعوده بشأن 
الدستور الدائم ومجلس الشعب والانتخالات» بل ختى:التحديث عنهاء حيث حلّت محلها 
شعارات ومصطلحات ومفاهيم جديدة مثل ' الثورة الشعبية "٠و‏ ' السلطة الشعبية " و" الثورة 
الثقافية " ونحوها. 

ومرة ثانية» ومثلما فعل مع ملهاة ومسرحية "الاتحاد الام شتراكي العربي "ع أل 
القذافي يزجي كافة صنوف الإطراء والمديح لملهاته الجديدة المتمثلة في ' الثو رة الشعبية " 
وأخواتها الكاناميا ايها اما ماوت " بالسير السحي' التي انطلقت يوم ١5‏ 
إبريل 1117/7 " تأييدا" لخطاب زوارة بنقاطه الخمس الذي كان قد ألقاه في اليوم السابق : 


' إن الثورة الحقيقية قد بدأت صباح هذا اليوم . . إن الثلاث سنوات الماضية لم تكن هي الثورة 
الحقيقية» بل كانت تمهيدا ضروريا للثورة فقط لكي تستولي الجماهير على السلطة الحقيقية 

. إن السنوات الثلاث الماضية كانت مدخلاً ضرورياً لابدٌ منه للثورة» ولكن الثورة الحقيقية 
التي كنا تعمل من أجلها هي الثورة التي بدأت صباح هذا اليوم» والتي تزحف فيها جماهير 
شعبنا للاستيلاء على السلطة الحقيقية وليقود الشعب نفسه بنفسه فى كل المجالات» ومجلس 
الثورة ما هو إلا أداة لتنفيذ مطالب الجماهير الشعبية التى ثرنا من أجلها " . "١‏ 


وكان مما قاله القذافي في هذا الشأن خلال حديثه مع طلبة كلية الاقتصاد والتجارة 


6/ المصدر السابق» ص 27509 .7559١‏ 
١م‏ ' السجل القومى " المجلد الرابع 1911/1/5 , ص 197 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ببنغازي يوم 9/ 5/ 191/7 : 
هذه هي الطريقة المثالية التي ليس هناك طريقة مثالية مثلها" . ”* 
أما أمام مؤتمر الطلبة المبعوثين إلى الخارج الذي انعقد بطرابلس يوم 8/5/ ١91717‏ 
فقدقال: 


' هنا فيه تجربة عظيمة يمكن تعتبر آخر تجربة في الديمقراطية في القرن العشرين " . ”” 
وفي الواقع فإن القذافي بإعلانه لما أطلق عليه " الثورة الشعبية " استحدث ما يمكن 
تسميته ' شرعية الفوضى " إن جاز التعبير . إنها باختصار شديد حالة عبث دائم بكل ما هو 
شرعي وقانوني ومُحكم ومنظم . 
وفي ظل هذه ' الشرعية الجديدّة " قام القذافي ونظامه الانقلابي : 
© باعتقال عدةآلاف من أضحاب التوجهات الفكرية والميول الحزبية الذين كان 
معظمهم ينادي بالشرعية الدستورتية والحياة الديمقراطية وحرية الفكر والرأي . ؛" 
© وبالعبث المتواصل بكافة أجهزة الدولة ومنؤسساتها وهيئاتها'” وموظفيها العامين 
وبالمال العام . 


إن هذه الحالة من الفوضى الداهمة الدامسة هي التّنٍ جعلت ديوان المحاسبة”” يسجل 


في تقريره السنوي عن العام المالي 14177/ 14177 الذي قِدّمه كك '" مجلس قيادة الثورة " في 

4 يوليو ١917/4‏ في قمة وأوج جنون '" الثورة الشعبية " المزعومة»_الملاتحظات التالية : 
" يهدف ديوان المحاسبة وفقاً لقانون إنشائه إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام . 
' والمال العام" - كما يتصوره ديوان المحاسبة - لا يقتصر على ما تعارف عليه البعض من 
صور الثروة والنقود. ولكنه يمتد ليشمل ثروة الأمة» ووقت الأمة» وجهد الأمة. فكما أن 
ثروات الأمة من خيرات ظاهرة ودفينة هي مال عام تتوجب ممارسة الرقابة الفعالة بشأنهاء 
فكذلك ثروة الأمة من وقت أبناتها العاملين بالدولة وجهودهم هي مال عام يتطلب تحقيق 
الرقابة الفعالة بشأنه . . 

7 المصدرالسابق نفسه. ص 855. 

8 المصدرالسابق» ص ١770‏ . 

1 تمكنت الأحيوة الاحة لنظاء الانقلاني سن المدرن على هريات عولاة قاس من خلزل وكاراكهم في 


' ندوة الفكر الثوري ' التي نظمها الانقلابيون في مايو 1410 » وفي اللقاءات التي أجراها القذافي مع طلبة الجامعة 
وأساتذتهاء وحتى من خلال بعض الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الاشتراكي . 

65 نشرت صحيفة " نيويورك تايمز الأمريكية ' ' في عددها الصادر يوم 1917/7/5 أنه جرى حتى ذلك التاريخ تشكيل 
0 الا و رت اللي على الإدارة ف االومصو سه سا ماد 


والهيئات وشكلت لجان ومؤتمرات شعبية فيها . 


7 كان المؤلف يشغل فى هذه الأثناء منصب رئيس ديوان المحاسبة (يوليو -١91/7‏ نوفمير /ا91١).‏ 
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ومن ثم فإن صور العبث والتفريط في المال العام؛ والتي ينبغي أن تستدعي المسا ءلة الإدارية 

والقانونية» لا تقتصر على صور الاختلاس أو التلاعب في أموال الدولة وممتلكاتهاء ولكنها 

تمتد لتشمل كل صور الإهدار والعبث بوقت وجهود كافة العاملين بالدولة . 

وإن مسؤولية من يعتدي على وقت العاملين بالدولة وجهودهم» بشلها أو تعطيلها أو إهدارها 

بكافة صور التعطيل أو الإهدارء لا تقل فداحة وخطورة - في نظر جهاز الرقابة المالية - عن 

مسؤولية من يتلاعب بالمال العام باختلاسه أو بإنفاقه في غير ما خصص له قانونا. 

هذا في نظرنا هو المفهوم الأصيل لدور جهاز الرقابة المالية . . . ولدور ديوان المحاسبة ' . 

غير أن الديوان لن يتمكن من القيام بهذا الدور وعلى هذا النحو ما لم تتوافر له الضمانات 

الثلاث التالية : 

أولاة "ترس البداطة التريفية عن أنترى الذيران يودي ذو كايا فعى تراه 
وتتبنى تقاريره»؛ وتحاسب السلطة التنفيذية في ضوئها . 

ثانيا : سيادة القانون» ووجود القاعدة القانونية الواضحة والصريحة التي يستطيع الديوان أن 
يحدد في ضوئها أوجه النقض والقصّور والمخالفات» والتي يستطيع أن يحتكم مع 
المسؤولين إليها'< 


كما سجل الديوان في موضغ آخرِؤالن التقري رايم: 


"إن من بين الدروس المستفادة من -مَسِيرّة_الأعوام السابقة التي يود الديوان أن ينبه إليها ما 

بلي 

أولاً: إن إعلاء ء كلمة القانون واحترام أحكافه هي الضمان الأكيد لتحقيق مجتمع الكفاية 
والعدل . ولقد ضمّنت ميختلف بلاد العالم دساتيرها وقوانينها الأساسية مجموعة من 
النصوص والتدابير والثؤتيبات تتناول إتنظيم ملطاتها التشريعية والتنفيذية» وتركيب 
مختلف إداراتها وأجهرزتها ولجانها وأشاليب عمل كل منهاء بمايكفل أن تنال 
التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر عنها قدراً كافياً من الدراسة والبحث والنقاش 
فى مختلف المراحل» بمافى ذلك اقتراحها وإعدادها والتصديق عليها وإصدارها 
ونشرها وتنفيذها بحيث تجيء منضبطة الصياغة» سليمة التركيب» معبرة عن غاياتها 
ومنسجمة مع أهداف الدولة ومبادئها وشعاراتها ومع بقية بنائها القانوني 

ثانيا: إن القوانين واللوائح المالية» ما يتعلق منها بتوزيع إيرادات الدولة من النفط بين مختلف 
الميزانييات» وما يتعلق منها باحتياطي التنمية أو الاحتياطي العام» إما أن تطبق تطبيقا 
سليما يتمشى مع نصوصهاء وإما أن يعاد النظر فيها في ضوء ما دلت عليه تجربة العمل 
لال اللشترات الوافد + قلينن اخطر على العاملين باجيرة ادر لمن لعو يهرياة 
تصرفاتهم غير منسجمة أو غير متفقة مع القوانين واللوائح السارية ' 1 


الفصل السابع 
خطاب آخر.. والتفاف جديد 
رفي الذكرى السادسة للانقلاب) 


في منتتصف شهر أغسطس ١917/5‏ كشف النظام النقاب عن محاولة انقلابية عسكرية جديدة 
تهدف إلى الإطاحة به . لم تكن هذه المجاولةهي الأول '* منذ قيام انقلاب سبتمبر 8 . 
غير أن هذه المحاولة تميزت بأن جل المتهمين بالا: شتراك في تدبيرها هم من أعضاء تنظيم 
الضباط الوحدويين ع الأحرار"" 71 ضَابطاً) الذين لعبوا دؤراً بإرزاً في انقلاب سبتمبر وفي 
المجيء بالقذافي إلى السلطة. بشلا جوم شترآكأزبعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة فيها 

هم الرواد بشير الصغير هواديي» وعوض حمزة» وعبد المنعم الهوني» وعمر عبد الله 
ا 

الذي يعنينا من أمر هذه المحاولة في هذا المقام» هو ما ورد على لسان أحد قادتها وهو 
الرائد عمر عبد الله المحيشي حول أَسَباب تلك المحاولة . لقد كشف الرائد المحيشي في 
صحيفة "'صوت الشعب الليبى “» التي كان يصدرها من القاهرة بعد تمكنه من الوصول 


7 


إليها في أعقاب فشل تلك المحاولة» عن تلك الأسباب التي بلغت أحد عشر سبباً يعنينا منها 
فى هذا السياق أولها الذي أوضحه على النحو التالى : 


' الفردية المطلقة (من قبل القذافي) مع انعدام التشاور وتحميل مسؤولية أعماله الفردية . 
وقراراته التعسفية الصادرة على هيئة قوانين إلى ما يسمى ' مجلس قيادة الثورة " الذي انقطعت 
اجتماعاته منذ أكثر من سنتين» والذي لم يجتمع بشكل منتظم منذ بداية الثورة في الأول من 
سيتمير 194539: وحتى هذه الاجتماعات» التي كانت تعقد وفقا لمزاج القذافي» كان يرفض 
أن يكون لها "محضر اجتماعات مكتوب" كي يمارس هيمنته بشكل كامل على مقدرات 
الشعت". 


21 كانت هناك المحاولات المنسوبة إلى أحد ضباط معسكر البركة »)١979(‏ والأخرى المنسوبة إلى المقدمين آدم 
الحواز وموسى أحمد وزيري الدفاع والداخلية في أول وزارة للانقلاب »)١979(‏ ومحاولات سبها والأبيار وتنظيم 
ضباط الصف .)١91/١(‏ 

4 سبق لعدد من أعضاء هذا التنظيم أن اتهموا من قبل القذافي بالضلوع في محاولات تستهدف الإطاحة بنظامه» 
منهم النقيب أمحمد أحمد الحاراتي والنقيب عطية موسى الكاسحء ولقد لقى الاثنان مصرعيهما في حادثي سيارة 
مدبرين» الأول في أكتوبر والثاني في نوفمبر من العام نفسه . ومن هؤلاء أيضا النقيب أمحمد أبو بكر المقريف 
عضو مجلس قيادة الثورة الذي لقى مصرعه هو الآخر في حادث سيارة مدبر في 1917/8/7١‏ . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
القذافي يكتشف وجود الدستور! 


لم يقتصر رد فعل القذافي لهذه المحاولة الانقلابية» مثل سابقاتهاء على اعتقال العشرات 
من ضباط القوات المسلحة الليبية وتعريضهم لآشد أنواع التعذيب تمهيدا لتقديمهم إلى 
المحاكمة»*” بل تجاوزه إلى إصدار القانون رقم ١‏ لسنة 19176 المؤرخ في ١8‏ أغسطس 
5 وأدخل بموجبه تعديلات واسعة على أحكام قانون العقوبات . '' والذي يعنينا من 
هذه التعديلات تلك المواد التي أشارت إلى رئيس الدولة والدستور والنظام الدستوري 
ومبادئ الدستور لأول وآخر مرة في القوانين التي صدرت عن النظام الانقلابي» ونعني بها 
المواد(5196 195 10/4505 .)53١‏ 

فالمادة )١115(‏ التي حملت عنوان ' إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية ' نصت على 
أنه : 


"يعاقب بالسجن كل من أهان ركيسَنّ:الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة أو إحدى الهيئات 
القضائية أو القوات المسلحة أو أهان عخلآنية الشعب العربى الليبى أو شعار الدولة أو علمها" . 


أما المادة )١957(‏ التى حملت عنوان " الاعتلااء على الدستور" فقد نصت على أنه : 
" يعاقب بالعدام كل من شو بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام 
الدستوري» في تغيير الدستور أو شكل الحكم" . 
أما المادة (5 )7١‏ التى حملت عنوان "الاعتداء على السلطات اللاستورية " فقد نصت 
على ما يلي : 
ع سي الا يت ب ل ولد كاف الم 
مؤقتا" . 
أما المادة )3١1(‏ التي حملت عنوان " الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة ' فقد نصت 
فقرتها الأولى على أن : 
' يعاقب بالإعدام كل من روّج في البلاد بأي طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير 
مبادئ الدستور الأساسيةء أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية» أو لقلب نظم الدولة الأساسية 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية» أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية 
باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة " . 
04 ترد تفاصيل هذه المحاولة في كتاب " ليبيا منذ انقلاب سبتمبر: الطغيان الثوري وعبقرية السفه " للمؤلف (تحت 
الإعداد) . 
راجع ما ورد حول هذا التعديل بالفصول الأربعة الأخيرة من هذا الباب. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


من الثورة إلى الدولة 


لم يقتصر رد فعل القذافي على محاولة أغسطس 1975 الانقلابية على ما أوردناه في 
البند السابق» فقد تجاوزه إلى استغلال أجواء الإرهاب والرعب والخوف الذي خلقته 
الاعتقالات الواسعة» والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات» ليوغل في فرديته 
وتسلطه» ولينسف كل أمل فى العودة بالبلاد إلى حياة دستورية ديمقراطية» وليعلن ألا 
وجود للدولة بعدالآن» فالبلاد فى حالة ثورة وستظل لسنوات عديدة وغير محدودة فى 
مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة . وقد انتهز القذافى فرصة الذكرى السادسة للانقللاب 
(/ 476 ليعلن عن هذه الأفكار ويفصح عن هذه النوايا بكل رعونة ووقاحة» كما 
يتضح من المقتطفات التالية التي وردت بذلك الخطاب: 
'لقد أصبح راسخاً في اعتقاد الملايين من.البشرء من العرب والمسلمين والأجانب»ء أن يوم 
ا و رو 11 ار ليم ترون بل هو ميلاد ثورة حقيقية» 
رغم أنها مازالت في مهذها ... 
أقول لازالت في مهدها لأن السنوات الست التي هي عمر الثورة حتى الآن» لا تساوي حتى 
لحظة في عمر طفل مثلاً» إذابظا قيست تلك/المدة في-عمر الأمم والشعوب والرسالات 
العظيمة . . 
إن رسالة الإسلام ٠‏ اوكا الست جح اباممحيها |لذي يدون مفهومها بعد ثلاثة 
وإن الثورة البلشفية التي كامح ل أساس ” تحقيق الشيوعية تعتبر» في نظر العالم البلشفي كله 
أنها مزالت في بدايته ضر لو وأ )بس يزعن على قيامهاء ولازالوا يعتبرون 
هذه المدة التي تزيد على نصف قرن من الزمان مرحلة انتقالية» وقد تمتد إلى أضعاف هذه المدة 
دون أن تحقق هدفها النهائي ألا وهو الشيوعية . 
إن ست سنوات من عمر الجمهورية العربية الليبية . . هذه الجمهورية التي قامت على إثر ثورة 
الفاتح من سبتمبر العظيمة . . هذه السنوات الست ليست كافية للحكم على شجرة فاكهة . 
فما بالكم على جمهورية» على دولة جديدة . . على رسالة ثورية عظيمة كثورة الفاتح من 
4١ ٠‏ 


إذن فخلاصة هذه الفقرات أن ' ثورة الفاتح من سبتمبر " هي ' ثورة عظيمة ' » ومن ثم 
فإن الحكم على إنجازاتها يحتاج إلى عشرات السنين . والسنوات الست الماضية لا تساوي 
شيئاء وليست كافية للحكم على هذه الثورة العظيمة . 


بعدهذه المقدمة المغلوطة والمؤسسة على فرضية مقلوبة"* ليس لها ما يسندها؛ 
5 '" السجل القومي " . المجلد السابع 1917/5/15 ص ١91١‏ -71717, 
دان إذن ما الذي يبرر وصف " ثورة الفاتح لك مدي ا ا ع لي 
على السلطة من خلال انقلاب تآمري لا يمكن أن يوصف - بأي حال من الأحوال - بأنه ثورة» وثورة عظيمة ة. ولسوء 


حظ القذاقي أن الأمد طال بالقلابه لعشرات السهن :ولو يسعطع أن يستق أي إنجازااث حقيقية يمكن أن تبرر وضيف 
انقلابه بالثورة العظيمة . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
7 "5 


خاطي القداق سسيعه ومشاعدي ددا لأرل يم عن " المرحلة الانتقالية " ب بين " الثور 6" 
و"الدولة " قائلدً : 
' يجب أن يكون واضحاً لديكم أن المرحلة الانتقالية» من الثورة إلى الدولة التي ستنبئق عن 
الثورة» لابد أن تمتد عشرات السنين» وإن مرحلة الانتقال يقودها جيل أو أكثر»ء وليس بمجلس 
أو فرد كما يتوهم البعض منكم أو من خارجكم . . 
إن المرحلة الانتقالية هي المدة اللازمة لتطبيق فلسفة الثورة على الواقع » هي المدة التي لابد أن 
نصل في نهايتها إلى إتمام عملية ' البناء الثوري " ليبدأ بعده " التطور الطبيعي العادي" . أ 
'إن المرحلة الانتقالية هي التي تتم خلالها عملية البناء للمجتمع الجديد* الذي ننتقل به من 
الثورة إلى الدولة» الذي يبدأ بعده التطور الطبيعي العادي . . 
إن المرحلة الانتقالية هي التي يكتمل خلالها بناء المجتمع الجديد» وبوضوح أكثرء هي التي 
لابد أن يتم خلالها سدّ كل ضروريات الحياة الجديدة للشعب العربي الليبي على الأقل» 3 
لم تكن الكماليات فعلى الأقل الضروريات» لابد أن تستكمل استكمالاً أساسياً 0 
المرحلة الانتقالية" 16 
وبعد أن ينتهى القذافى من تعريف '" المرحلة الانتقالية " لا يفوته أن يؤكد للشعب الليبى 
أن هذه المرحلة بدأت من لحظة إلقائه لخطابة: 
" ... إذن مرحلة الانتقال هذه التى أعلنها الآن" . 
ولا يكترث القذافي بأن يوضح لمستمعيه ومشاهديه مابإذا كانت " المرحلة الانتقالية ' 
من الشورة إلى الدولة قد بدأت مع لحظة إلقاء ذلك الخطاب» فمّإذاعن السنوات الست 
الماضية التى سبقت ذلك الخطاب؟ ماهو تصنيفها الثوري؟ وفي أي عداد هي من وجهة 
نظر الفقه الثوري وفلسفة الثورة والشرعية الثورية؟ وإذا كانت المرحلة الانتقالية قد بدأت 
يومذاك» فمتى تنتهي؟ 
لا يترك القذافي مستمعيه في حيرة» ويؤكد لهم: 
' يجب أن يكون واضحاً لديكم أن المرحلة الانتقالية من الثورة إلى الدولة . . . لابد أن تمتد 
عشرات السنين . . . هي المدة اللازمة لتطبيق فلسفة الثورة على الواقع . . هي المدة التي لابد 
4 لعله يقصد هنا الدولة بدستورها الدائم ومؤسساتها الدستورية . 
4 أي أن عملية بناء المجتمع الجديد سوف تقوم على أساس " فلسفة الثورة" و" بأساليب ثورية " واستناداً إلى ' الشرعية 
الثورية" . 


ان فل يسعاء تقر الأمزسيات والضروريات تعس يال المي اللدي» يداد القلرل وكرواف الهائقاء إلى كل طلا 
الفلسفة وإلى " ثورة عظيمة " و " مرحلة انتقالية ' أم أنه لا يحتاج إلا إلى دولة يحكمها النظام والقانون؟ وهل احتاجت 


الدول التي وفرت لشعوبها كل ضرورياتها وحتى كمالياتها كل هذه الهرطقة والدجل؟ 
5 يبدو أن دفع المرتب الشهري للموظف,ء وتوفير السكن والخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية الأخرى» خارجة 
عن مفهوم القذافي لضروريات وكماليات الحياة! 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 
أن نصل في نهايتها إلى إتمام عملية البناء الثوري ليبدأ بعدها التطور الطبيعي العادي ' . 
مكذاء صعراث السيق درن سديد» إلى أوقي اغبلية البداء التوري 3 


أو "ا لمجتمع 


الجديد". ولكن من الذي يقرر متى تتم هذه العملية» أو يقرر أنها قد تمت وبالتالي تنتهي 
المرحلة الانتقالية؟ 
بالطبع فإن القذافي لم يقم بالتوضيحء ولم يبين علامات نهاية هذه المرحلة . '' على أنه 
من جهة أخرى لم يتردد في التأكيد في الخطاب ذاته على أن المرحلة الانتقالية التي بدأت في 
'" إذن المرحلة الانتقالية لابد منهاء ولا بديل عنهاء ولا مناقشة فيهاء لأنها ليست محل اختيار» 
بل هي مترتبة بالضرورة على قيام الثورة " . 
أي أنها أمر قدّريء ولا يملك الشتعب الليبي تأنه أي اختيار سوى القبول والتسليم 
والإذعان. 
ولا يكتفى القذافى بذلك؛٠فهى.يغ1315و]اعطابه‏ للتأكيد على تفرد وسلامة التجربة 
الديمقراطية في ليبيا: 
'أفوك إن تتجربت] توي . » لأن توحل العا في القرراونني أ 


الشعب غائباًء هي م/جلة لاص لط وكبت الحرياضرا يك يتنا هذه تبد من أول يوم بإقسام 


الشعب وكل فرد فيه فى عمملية تأسيس التجربة الديمقراظية الشعبية الجديدة " 3 
وريماء لكى يؤكد القذافى سلامة وتفرّد التجربة الديمقراطية فى ليبياء» نجذه يوجه 
جزءاً كبيراً من خطابه إلى توعٌد وتهديد من يوجهّون الانتقادات إلى توجهات النظام 
وسياساته خلال هذه المرحلة الجديدة» مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة» كما يتضح 
من المقتطفات التالية : 


"إن النقد من أجل إنجاز عملية التحول الثوري بنجاح» هو نقد مطلوب ومباح» أما النقد 
التشكيكى لهذه العملية هو نقد مرفوض ومحرم لأنه هدام . أما المعارضة للأسلوب الذي 
يعرقل عملية التحول الثوري هي المعارضة المطلوبة والمباحة» أما معارضة عملية التحول 


/91 من الواخ ضح أن القذافي نسي ما سبق أن قالِه في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي 
قل كرو ممعي ذلك ريق سيدا ور ١1/1‏ ' إن التغيير الجذري داخل الجمهورية العربية الليبية 
رائ ئع بالفعل» وإنني على يقين من أن القضايا الوطنية ستحل نهائيا خلال عشر سنوات " .راجع " يوميات ثورة الفاتح 
من سبتمبرالعظيمة' ' (أمانة الإعلام والثقافة» /1) المجلد (5) الفقرة (١ه5؟).‏ 

41 الأكاحيت العريسلة انلا لم بوذا زلا الاك البو مايه جع موسو 1 
وكبت الحريات المطلق . إنه الاستخفاف بعقول الناس . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ا 0 1 
لي ترس نه الدسقراية انيعد عشرات السير». نالواجب المحم علا 0 
لسجق يلزان أى معارفاة: ارو تاي يدر اتيم 
وإن الفاشيين' '' لا عقوبة لهم إلا السحق الكامل . نحن نستطيع أن نتحدى ونستطيع أن نبطش 
البطشة الكبرى ٠١5."‏ 

ثم يذ يضيف القذافى : 
"خلال المرحلة الانتقالية» توضع النظرية وتجرّب وتطبق .. يوضع المنهج النهائي 
للمجتمع» المنهج التعليمي» المنهج السياسي» وتكتمل صورة الديمقراطية الشعبية. أي 
خلال هذه المرحلة سنجرب نظريتنا الشعبية ونصمم على نجاحها بإذن الله" . 

ثم يتمادى القذافي مرة أخرى : 
" وهذا خلاف لكل التجارب التي جرتبفي العالم» والتي كانت تعتبر المرحلة الانتقالية همي 
مرحلة غياب الشعب» والحكم نيابة عنه» تلك.هي:التجارب الفاشية التسلطية . أقول إن تجربتنا 
هذه تجربة فريدة في العالم ' . 


ثم يعود ليهدد ويتوعد من يجرؤ على توجيه ينقد لمايجري خلال هذه المرحلة 
الانتقالية» التي لابد منها ولا بديل عنها ولا مناقشة فيهاء حيث إنها ليست محل اختيار» 
وهي مترتبة بالضرورة على قيام الثورة. فيقول متسائلاً وممجا: 
" لماذا هي انتقالية؟ لأنها انتقال من هذا الواقع السيوع المتخلف .. لمن الواقع المتقدم . 
نحن من السذاجة ومن الجهل أن نتكلم عن التطور العادي الطبيعي"'! ونحن مازلنا في هذه 
المرحلة المتخلفة . . هذه المرحلة مرحلة هدم القديم المهترئ الفاسد ٠"‏ وبناء الجديد 
المتقدم النافع ' . 


ثم يؤسس القذافي على هذه الإجابة التي يتصور أنها واضحة ومقنعة تهديداته وتوعٌداته 

لمن يفكر في توجيه أي انتقاد خلال هذه المرحلة : 

194 بالطبع لم يبين القذافي من هي الجهة المخولة بأن تحدد ما إذا كان ' النقد " موضوع النظرهو من النوع المباح 
والمطلوب أم كان من النوع المخرم والهدام» ومن ثم فالأمر متروك لمزاجه ومزاج الأجهزة الأمنية . 

166 بالطبع فإن القذافي هو الذي يحدد ما إذا كانت المحاولة ديمقراطية أم لا؟ والغريب أن القذافي يتحدث كما لو أن 
نظامه ديمقراطي » وممارساته (بما فيها ما جاء في ذلك الخطاب) ديمقراطية . 

6 أما هو فليس بفاشي وليس متسلطً على الحياة المدنية طبعا. 

أي أنه وضع نفسه في موضع الخالق سبحانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

٠‏ ومن المؤكد أنه يقصد أن نتكلم عن الدستور ومجلس الشعب والانتخابات إلى غير ذلك من مظاهر العودة بالحياة إلى 
مظاهرها العادية الطبيعية . 

4 من الواضح وبعد مضي أربعة عقود على الانقلاب أنه لم يبرح مرحلة الهدم وإعادة الهدم . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


ايج لم فصن أن سمح ا طله البرحلة بأ قد رات طعي . هذا النقد الساذج هو 

نقد الجهلاء الذي لا مكان لهم في مرحلة التحول» هذا النقد لن يُسمح به في مرحلة التحول 
الثوري لأنه غبي ساذج جاهل وسطحي لا يدل على تحليل ولا على تعمق ولا على معرفة حتى 
على المشاكل العادية البسيطة " ١'*.‏ 


" أما الآن في مرحلة الانتقال . . لا نسمح لواحد يقول لي تصرف الأموال في الرمال»' '' 
تصرف الأموال في السدر» تصرف أموال في سهل الجفارة» في الوديان في المراعي . . هذه 
لابد منها . . هذا النقد الغبي الساذج . . هذا سيقطع لسانه في مرحلة التحول الثوري الجديد 
. . هذه ليس فيها مزاح " . 

"هذه مرحلة خطيرة» هذه مرحلة حيوية» تتعلق بحياتناء بمصالحنا الحيوية. هذه المرحلة 
تصرف فيها الأموال ولابد أن ترتكب فيها أخطاء. لابد أن تصرف الأموال» لابد أن نشتري 
الآلات وندمرها ونحطمهاء لنتعلم بواسطتهاء ولا نقبل النقد فيه إطلاقاً لأنه نقد غبي ساذج» ١١"‏ 
أو نقد واحد مريض مضاد للمصلحة الحيوية للشعب الليبي» وهذا هو الذي سيقطع دابره في 
مرحلة الانتقال الثوري الجديد" . 

"الآن وفي هذه المرخلة».من!الممكن-أن .نصرف«في مشروع حتى عشرات الملايين من 
الدينارات» وممكن'بعد كم 'سنة يخسرهذا المشزوع: هذاالابد منه» هذا مقبول» هذا ليس 


ااا 


بتبذير ولا إسراف:ولا خيانة 
'إذن في هذه المرحلة سنسحقإ المعارضة سحقاً أكيداً في هذه المرحلة النقد الغوغائي والنقد 
الحاقد سيّوقف وتلجم الأفوام» بل وتقطع.الآليلئن في مرحلة التحول الثوري» لأن هذا العمل 


القاسي هو من مصلحة الشعب"اللييتي. ومن مططلحة .أمتنا العربية التي يشكل الشعب الليبي 
طليعة فيها " . 


ذن فخلاصة ما جاء في هذا الخطات أنه دة ةّ 7 د 
مجلس شعب ولا انتخابات » ولكن "مرحلة انتقالية " من الثورة إلى الدولة سوف تمتد 
لعشرات السنين دون تحديد» سيتم خلالها ' وضع النظرية " ويجرى تجريبها وتطبيقها حتى 
يوضع ' المنهج النهائي ' ' وتكتمل صورة ١‏ لديمقراطية الشعبية " 1 

ا لي 
" || سي يلة " أنه 
6 من الواخ ضح أن القذافي كان يوجه كلامه إلى ما كان يتردد على ألسنة المشاركين في المحاولة الانقلابية» ومن بينهم 

امإو اساي ا يه ن الأحرار. 

605 الإشارة هنا إلى ما كان قد ورد في تقارير ديوان المحاسبة من انتقادات لما كان يجرى من إنفاق سفيه على ما كان 

يسمى مشروعات التنمية الزراعية . 
/وا ١٠١‏ كان تقرير ديوان المحاسبة قد أشار في تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس قيادة الثورة في 17/79/ ١91/4‏ إلى 

ظاهرة ' التفريط في المال العام وغياب الحرص عليه . . والذي يتخذ صورا متعددة منها الكيفية التي يتم بها اقتناء 

ونقل ومناولة وتخزين واستخدام وصيانة مشتريات الدولة وممتلكاتها من مواد وأثاث وآليات وعقارات. . ' 
١8‏ كان ديوان المحاسبة قد تساءل في التقرير ذاته باستنكار عما ' يفسر أن تنفق الملايين من الدينارات على بعض 

المشروعات قبل اكتمال الدراسات الاقتصادية والفنية الخاصة بهاء وفي بعض الأحيان دون توافر إمكانيات 

ومقومات نجاحها . . . " 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


' في مرحلة التحوّل الثوري . . الاتحادات» والنقابات وكافة الروابط الاجتماعية الأخرى» 
لا مكان في قيادتها لأي واحد غير قوى ثورة الفاتح العظيمة . لا يطمح أي مريض أي جاهل» 
أي سطحي»ء أي حاقد» أي واحد من هؤلاء؛ لا مكان له إطلاقا في قيادة الجماهير» سواء 
في الاتحادات أو النقابات أو أي روابط أخرى» أو في المؤتمرات الشعنة الأساسة) أو في 
اللجان الشعبية الإدارية . نحن لن نسمح لأنفسنا ولا لأبنائنا أن يقودنا المرضى» الفاشيون 


المتسلطونء الحاقدونء الغوغائيون أيضاً ٠١١"‏ 


كما أعلن القذافى فى مقابلة أجرتها معه صحيفة ' التيمبو " الإيطالية ونشرتها فى عددها 
رقم (7*05) الصادر بتاريخ 9/ 1917/0/٠١‏ ما نصه: / 
'لقد حققنا هذه التجربة في الحكم» وأظهرت لنا أنه لا يمكن أن توجد طريقة أخرى أو شكلاً 
[شكل] آخر للديمقراطية غير هذه لذلك لا يمكننا أن نقبل يوما على الإطلاق نظم [نظما] 
أخرى تختلف عن هذا النظام» إن تجربتنا وحيدة وفريدة في العالم» ولا يمكنناء بالتأكيد» 
ردها أو الارتداد عنها" ١1.‏ 


وتتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر اوري العام ''' (المؤتمر القومي) أورد في مقدمة قراراته 
وتوصياته التي أصدرها في جلسته الختامية يوم 18 يناير 191/5 قرارا يقضي باعتبار خطاب 
القذافي في العيد السادس للثورة ١417/0 /4 /١(‏ إطاراً للتحول الاجتماعي ودليلاً للعمل 
من الجن اسع 116 


3737١ 237719 ص‎ , ١191/5/18 السجل القومي ' . المجلد السابع‎ ' ١ 

1 المصدر السابق» ص .75٠-7””8‏ 

. بالمؤتمر الوطني العام للاتحاد الاشتراكي‎ ١91/5 الذي كان يعرف حتى انعقاده في 5 يناير‎ ١ 

"يوميات ثورة الفاتح من سبتمبر " (أمانة الإعلام والثقافة» القسم الخامس )١191/7/10‏ ص 2١1754‏ فقرة /75. 


الفصل الثامن 
الكتابالأخضر خضر و"فكرة الد 


في مطلع يناير ١91/5‏ أعلن القذافي عن فراغه من تأليف الفصل الأول من كتيبه الأخضر 
(النظرية العالمية الثالثة) الذي خصصه لحل مشسكلة الديمقراطية أو أداة الحكم حلاً نهائياً» 
ليس في ليبيا فقط ولكن في العالم كله حيث أوارد في مطلع ذلك الكتيب : 


"إن أداة الحكم هي المشكلة السجاسية الأولىٍ التي تواجه الجماعات البشرية» وإن جميع 
المجتمعات لم تنجح في حل هلاه المشكلة حلا)نهائياً وديمقراطياً» ويقدم الكتاب الأخضر 


الحل النهائي لهذه المشكلة"٠.‏ 
وقبل أن نتناول في هذا الفصل ما ورديفظل هذا الكثيب 'جَول فكرة الدستور والمجالس 
النيابية والانتخاب وبقية القضايا المرتبطة بهاء يحسن ,أن نعطي القارئ فكرة موجزة حول 
خلفيات إعداد هذا الكتيب/ النظرية : 
© وردت الإشارات الأولى إلى فكرة هذه النظرية بشكل عارض ومقتضب : 
2 يوم 1911/7/١5‏ خلال الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة بنزرت 
التونسية. 
يوم ١911/4/1١‏ خلال الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الثانية للانقلاب . 
الوطني الأول للاتحاد الا: شتراىي العريي فى بتفازي . 
ه في 1977/4/16 ألقى القذافي أول ' محاضرة " عن '" ملامح النظرية الثالثة ' 
خلال الدورة التثقيفية المؤسسة للاتحاد الام شتراكي العربي بمعهد نصر الدين 
القمّي بطرابلس . 
© تواصلت الإشارات والأحاديث والندوات من قبل القذافى حول " النظرية 
الثالثة " على امتداد عامى 191/7 » ١9177‏ داخل ليبيا وخارجها (فى مصر) . ومنذ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


5 0/4 أصبحت الإشارة إليها تتم على أنها ' النظرية العالمية الثالثة " . ١٠‏ 

ه في19175/5/5 أعلن القذافي عن تخليه عن الالتزامات البروتوكولية وتفرّغه 
لقضايا التنظير والثورة . 

ه في 1974/1١/94‏ أعلن القذافي في ختام جلسات المؤتمر الوطني العام للاتحاد 
الاشتراكى العربى أن "كتابا اهبر " سيصيدو لتظير كافة القضايا لتكون 
وا . / 

« ذكرت صحيفة "الفاتح ' لسان حال الوحدويين الأحرار في عددها الصادر يوم 
أن العقيد القذافي قد شرع في وضع ' الكتاب الأخضر" الذي 
سيكون تنظيرا لفكر الثورة في جميع المجالات . 

ه فى ١91/5/١/1١*‏ ذكرٌ القذافى لمندوب صحيفة "النهار " البيروتية أنه بصدد 
وضع كتاب أخضر ' يحلدد للعالم مفهوم الجمهورية العربية الليبية للاشستراكية 
والاقتصاد الاشتراكي" . 

في 77/ 4/ 191705 ظهر القذافي عبر الإذاعتينَ المرئية والمسموعة لشرح التعديل 
الجوهري الذي أدخل على تنظيم الاتحاد"الاشستراكي العربي» وليؤكد أن الكتاب 
الأخضر ' سوف يصدر موضحا كافة المفاهيم'الملتبسة " . 

ه شرعت صحيفة "الفجر الجديد ' الرسمية منذ عددها الصادر يوم 117/ 9/ ١917/0‏ 
في نشر مقتطفات من الكتاب الأخضر قبل صدوره في #ايناين ١917”‏ . 

© في ”"يناير ١91/57‏ أعلن عن صدور الفصل الآول من الكتاب الأخضر الذي يتناول 
مشكلة الديمقراطية (سلطة الشعب) الركن السياسي للنظرية العالمية العالثة . ٠٠“‏ 

والذي يهمنا من هذا السرد المختصر أن يتضح للقارئ أن الشعب الليبي لم يطلب من 

القذافي ولم يكلفه بمهمة تأليف هذا الكتاب/ النظرية» وإنما تصدّى لها بمبادرة من نفسهء 
ومن المؤكد أنه لم يستشر في هذا الأمر حتى رفاقه في مجلس قيادة الثورة . 

مقولآت ومفاهيم 
طرح هذا الجزء من الكتيب الأخضر عدداً من المفاهيم والتصورات لجملة من القضايا 
والمسائل المتعلقة بنظم الحكمء والتي يتم تناولها عادة في ' دساتير" الدول» وهي التي 
تعنينا في هذا المقام . 
1١١*‏ كما حصل أثناء المقابلة الصحفية التي أجرتها معه مجلة ' المجالس " الكويتية يوم 4/ 5/ ”191/7 . 
5 يقع هذا الفصل في (/5) صفحة من القطع الصغير. ويتألف من (1000) كلمة. 


الباب الثالث: فى ظل الشرعية الثورية 

ووفقاً للمفاهيم والتصورات التي قدمها القذافي في هذا الجزء من كتيبه فإن: 
حل تلفيقى لمشكل الديمقراطية » فلا نيابة عن الشعب» والتمثيل تدجيل » ووجود 
مجلس نيابى معناه غياب الشعب » والمجالس النيابية هى تزييف للديمقراطية . 

©« 'الحزبية' التي تقوم عليها الد يمقراطية النيابية هي الدكتاتورية العصرية» ومن 
ثم فهي إجهاض للديمقراطية) وإن ' تعدد الأحزاب ' بالرغم مما يثيره من نشاط 
سياسي فهو مدمّر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحياة المجتمع» كما أن فوز أي 
حزب معناه هزيمة الشعب وهزيمة الديمقراطية » و"اللعبة الحزبية " لعبة هزلية 
خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية . 

ها "الحوتن" عواقبيلة العصر الح سللطائقة: والحوب يمثل جزءا مخ سيادة 
الشعب» وسيادة الشعب لاا تتجزأ .... والحزب يحكم نيابة عن الشعب» والصحيح 

« 'الاستفتاء" تدجيل على اللأيمقراطية م وه و/أسلوب تمارسه أداة حكم غير شعبية 
من أجل الحصول على رضا الشْحَك في مبالة ماء وهو أسلوب يوهم الشعب بأنه 
صاحب السلطة ومصدرها. 

٠‏ ' الانتخاب " يعني اجتكار مسيادة الآخرين وممازستها بالنيابة عنهم» وذلك من 
خلال أسلوب ديكتاتوري يتم بمقتضاه تقسيم الشعب إلى دوائر انتخابية كل دائرة 
تتنازل عن سيادتها لنائب معيّن ينوب عنها في تصريف أمورهاء وهكذا نرى أن 
الديمقراطية التقليدية السائدة تمنح القداسة والحصانة للنائب المنتخب. ١١‏ 

٠.‏ " المؤتمرات الشعبية " هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية» وإن أي ' نظام 
للحكم' اخيلانا ليذ الأسلري اسلوي المؤقيرات السعيية 2-0 
غير ديمقراطي فلا ديمقراطية بلا مؤتمرات شعبية . إن ' الديمقراطية المباشر 
هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف . وليس للديمقراطية إل 
أسلوب واحد ونظرية واحدة. 

© ' الدستور" ليس هو شريعة المجتمع» هو عبارة عن قانون وضعي أساسي . 

© إن مشكلة الحرية في العالم أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع» وإن تلك 
الدساتير لا تستند إلا إلى رؤية أدوات الحكم الاستبدادية الديكتاتورية السائدة 


المعجم الجماهيري: مصطلحات النظرية العالمية الثالثة ' (المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر» 
طرابلس» الطبعة الثانية )١945‏ ص 16 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


لضن وما مات المت و 0 
0 المنبثقة عن الدستورء المنبشق من أمزجة ورؤية أداة الحكم . إن 
استفتاء الغغوت على الدساتيز أحيانا لبس كافيا لآن الاستفتاء ء في ذاته تيج على 
الديمقراطية . ١١١‏ 

وبالطبع فلا تخفى الصورة القطعية التي قدَّم لها القذافي هذه المفاهيم والتصورات» 

فهى فى نظره غير قابلة للنقاش والجدل» وهى نهائية ووحيدة ومطلقة الصحة والصواب . 

ووفقالها: 
« فإن جميع النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم باطلة وقائمة على التدجيل 

والتزييف وهي التي تنبثق:منها الديمقراطية التقليدية الحالية . 
« وإن الكتاب الأخضر يُقَدّم الحل النهائي الوحيد لمشكلة أداة الحكم» ويرسم 
الطريق أمام الشعوب لتعبر عضر الديكتاتورية إلى عصور الديمقراطية الحقيقية . 
ولقائل أن يقول إن من حق القذافي, مثلم أي إنشيان آخرء أن يكتب وأن يتبتى ما شاء 
من الأطروحات والأفكار» وأن يختار ما شاء:وعئنٌ له من الصيغ والعبارات للتعبير عنهاء 

وللناس كامل الحق في مناقشة هذه الأفكار وقبولها أؤرفضها. 
ولايوجد شك في صحة هذا الكلام» شريطة أنبيكونالقذافي قد قدّم هذا الكتيب 

بأطروحاته ومقولاته على أنه مجرد آراء وأفكار خاصة به وأنهبفتجرد إضافة ' علمية " أو 

" أكاديمية ' أ "فكرية" . 
غير أنه من الثابت أن القذافي لم يقدم ما ورد في كتيبه على أنه مجرد آراء وأفكار خاصة 

بهء ولكنه قدّمه على أنه مقولات وأحكام واجبة التطبيق والتنفيذ» وما عداها فهو باطل 

وضلال. وفضلاً عن ذلك فلم يكترث القذافي بدعوة الشعب الليبي إلى إجراء ' حوار عام ' 

حول هذا الكتيب أو بالسماح لمثل هذا الحوار أن يقوم . 
وفضلاً عن ذلك فإن مؤسسات النظام الانقلابي تعاملت مع هذا الكتيب والأفكار 

الواردة به على أنها غير قابلة للنقاش وأنها واجبة التنفيذ الفوري . 

1١15‏ أشار أحد المشاركين في الندوة النقاشية التي عقدتها مجلة " عراجين ' يوم 5/ "٠ 5/٠‏ ونشرتها في عددها رقم 
0) يناير لا٠‏ أن هناك جدلاً فقهياً حول ما إذا كانت النظرية الثالثة ترفض فكرة الدستور» وأن بعض الفقهاء 
السعرريي لابو سالا اوضع الابني يتعيوة إلى القوليان اسراضى البظرية عو على الطريقة التي يدر بها إضصدار 
الدستور وليس على فكرة الدستور ذاتها . وفي رأبي فإن ما ذهب إليه هؤلاء " الفقهاء " هو من قبيل المماحكات 
م عاو ور اليا تس 20 مووي 1 ال حم لو 'المعجم 


مسجرد الطريثة ني يتم إصذارويها. ور 0 ' خدعة: ؛ القرآن شريعة المجتمع "بالباية الرايم 
من هد ب 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


على مستوى التنظي السياسي 


سارع النظام الانقلابي فور صدور الكتيب الأخضر إلى اتخاذ عدد من الخطوات التي مسّت 
التنظيم السياسي الذي كان قائما ومتمثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي . 
كانت فاتحة هذه الخطوات في يناير ١91/57"‏ (أي بعد يومين من صدور الكتيب/ 


النظرية) عندما جرى في طرابلس افتتاح أعمال ' المؤتمر الشعبي العام - المؤتمر القومي ' 


للاتحاد الاد 


شتراكي العربي . وكان مما جاء في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها القذافي ١1":‏ 


لا ' نيابة عن الشعب" وعبارة "باسم الشعب " عبارة خاطئة . 

إن الأمانة العامة هي لمؤتمر الشعب العام وليست للاتحاد الاشتراكي العربي . 

كلمة "الاتحاد الاشتراكي العريك ' يجل أن تشلب لأنها ليست صحيحة وليست محل 
إن رئيس مجلس قيادة الثورة هو بَالضووَرَة | لآن رئيس المؤتمر القومي العام إلى أن ينتهي 
التحول من الثورة إلى الدولة؛ 

كما يتولى كافة السلطات الميخؤالةإله في النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي . 

إن التجربة الديممزاطية التعيية اكتملت في بذلكة اليم . 


وكان ذلك إيذاناً بانتهاء " الأتحاد الاشتراكي العربي ٠"‏ وقد تم ذلك بكلمة من القذافي» 
مثلما كان إنشاؤه فى البداية . 
كما جاء على لسان القذافي خلال جلسة يوم ١975/١/١5‏ للمؤتمر ذاته :؟' 


إن نظامنا هو آخر تجربة للديمقراطية . 

إن الثورة سوف تقاوم كل عبث وفوضى» لأن أي خروج على النقابات أو الاتحادات يعتبر 
خروجا على النظام وعلى القانون وعلى الديمقراطية» ويعدٌ تهديدا للمجتمع» وسوف 
يقاوم بقوة» وسيسقط حقه في التقاضي . 

إن مقولة "حرية التعبير " تخطاها الزمن» وتخطتها التجارب الديمقراطية في العالم . 

إنه بعد تطوّر الفكر الإنساني فإن حرية التعبير لا تعني شيئاء قاف دطليح سيرن لخر 
فهو رجعيء لأننا تجاوزنا هذه المقولة بإرسائنا وممارستنا العملية للديمقراطية الشعبية 
الحقيقية " 


كان القذافي قد أصدر في 7/ 1415/١‏ » باعتباره رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورتيساً للاتحاد الاشتراكي العربي» 
قرارا بدعوة المؤتمر القومي العام الأول للانعقاد يوم 1917/1١/0‏ بمسرح باب قرقارش بطرابلس . 

"يوميات ثورة الفاتح من سبتمبر " المجلد الخامس. مصدر سابق» ص ١54‏ . 

8 المصدر السابق نفسهء ص ١5١‏ . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ومن الأمور الجديرة بالتسجيل أن المؤتمر المذكور اتخذ في أول جلساته يوم 
57/١5‏ عدة قرارات إجرائية كان من بينها اعتبار رئيس مجلس قيادة الثورة هو رئيمس 
" مؤت يي الغومي' خلال مرحلة التحول من الشورة إلى الدولة» 

واختتم المؤتمر اجتماعاته يوم ١ /١8‏ بإصدار جملة من التوصيات والقرارات 
كان من بينها : ١"‏ 

« اعتبار خطاب العقيد القذافى فى العيد السادس للانقلاب إطاراً للتحوّل الاجتماعىء ودليلاً 
للعمل من أجل المستقبل . 

٠.‏ أن التجربة الديمقراطية الشعبية التي تحياها الجمهورية العربية الليبية قادرة على حل مشاكل 
الفرد والجماعة» وأن المجتمع لا يقبل الخروج عنها » لأنها خروج عن إرادة الشعب 
وسلطته » مما يستوجب مقاومته وسحقه بدون هوادة» وأن الفرد أو المجموعة التي تختار 
طريقاً غير الطريق الديمقراطي السليم الذي ارتضاه الشعب تفقد حقها في التقاضي . 

ه أن يستمر مجلس قيادة الثؤوة#في إلصدار التشريعات وفقاً لصلاحيات المجلس بموجب 
الإعلان الدستوريء على أن تقسدم,وزازة العدل ما تتوصل إليه من دراسات واقتراحات 
بشأن التشريع لدور انعقاد المؤتمر الثاني . 

كما ألقى القذافي في الجلسة الختامية للمُؤْتمن,كلمة كان مما جاء فيها : '"' 


٠‏ إن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والروابط المهنية هو طريقنا الذي لا طريق 
سواهء وبذلك نكون قد قدّمنا الحل النظري والعملي لمشتكلة الديمقراطية . 

٠.‏ إن هذا الحلّ لا يمكن أن نفرّط فيه مهما كان الثمن» » لأنه:انعتاق من قيود كافة أدوات الحكم 
وسيطرتها على الشعوب. وأننا لابد أن نكون على استعداد لتأكيد هذا الانعتاق حتى ولو 
كتبناه بالدم . 

© إن بداية العام الميلادي الحالي 219171 أي مع إصدار الفصل الأول من الكتاب الأخضر] 
يشهد تجربة ديمقراطية فريدة انهارت في مقابلها كافة النظريات السياسية» بما في ذلك 
إعلان حقوق الإنسان الذي ظلّ حتى عام 191/5 الوثيقة التي تضمن حقوق الإنسان. 

٠.‏ أنه لابدٌ لأية نظرية غير متعصّبة من الإقرار بأن التجربة الديمقراطية الجديدة ذ في الجمهورية 
العربية الليبية تشكل بداية عصر جديد. 


كما أعلن التزام ليبيا "بدورها الحضاري " وقال: 


منصب أمين عا السك معاي امسر بار لامر بر ات 
بالاشتراك في المحاولة الانقلابية البي كشف التقاب عنها في 1470/8/1 . 


. 156 2١15 المصدر السابق» ص‎ ١7١ 
5 ١11 المصدر السابق» ص‎ ١7" 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


لويكن مسعكرباً: في ضوء هذه الأقوال والتوصيات والقرارات» أن تقوم مؤسسات النظام 
بعدد من الإجراءات والقرارات التي تؤكد أن هذا الكتيب قد كتب لتطبق وتنفذ مقولاته 
وأفكاره على الشعب الليبي . من ذلك : 

ه فى 16 فبراير ١519/5‏ (أي بعد ما يربو قليلاً على الشهر من صدور الكتيب/ النظرية) 
اموق النظام » يرقاسة روين الدولة""" محمد بالقاسم الذوي» إلن اجتماع ووراء 
الإعلام العرب بالقاهرة؛ بتعميم ثلاث مذكرات سياسية» تتعلق الآولى منها 
بتفاصيل الكتاب الأخضرء على أعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي . 

« في ١‏ مارس ١9175‏ أصدر وزير التعليم والتربية الدكتور محمد أحمد الشريف القرار 
رقم )3١5(‏ لسنة ١91/5‏ بشأن تقرير تدريس الفصل الأول من الكتاب الأخضر على 
طلبة وطالبات مدارسن ومعاهد مرخلة ما بعد التعليم»الإلزامي (الابتدائي) . 

ه في56يونيو19075 جزى افتنا>/الللاواوةالأولى لمعهد الفاتح للإعداد السياسي 
لمدرسى المواد القومية لمرحلة ما فواق الايتدائى». شارك فيها )55٠0(‏ مدرسا 
للمواة الشرسية: وقداتيتم) |[ الج مو أشرات ني الكتاب الأخضر . 


الكتيّب بديل للدستور 


وباختصارء فلم يكتف القذافي بَتََسَفِيهُ فكرّة الدستور»“وفقاً لما ورد في ذلك الكتيب من 
مقولات وأفكار» ولكنه قدّم هذا الكتيب ليكون بديلا للدستور في تحديد نظام الحكم 
ومؤسساته وعلاقة الحاكم بالمحكومين . ومن ثم فقد كف عن الإشارة في أحاديثه وخطبه 
إلى وعوده السابقة حول الدستور الدائم والانتخابات ومجلس الشعب» فتلك المصطلحات 
كلها - وفقا للكتيب الأخضر - مرتبطة بفكرة الديمقراطية النيابية » ووليدة النظريات السياسية 
المعاصرة التي استخف بها جميعاً» وزعم بطلانها وزيفها ودجلها بل وحرّمها. 

ومن الأمور الجديرة بالتسجيل أن فكرة " الديمقراطية المباشرة " التى قدمها القذافى 
لأول مرة في كتيبه الأخضر لم تكن واردة عنده خلال السنوات السابقة منذ استيلائه على 
السلطة . ويبدو أن هذه الفكرة عرضت على القذافى من قبل جهة أو شخص ماء فاستهوته 
وتبناها على الفور في كتيبه » يك وبعلافها وسيل عثالية للتهرب من فكرة الدستور وبقية 
الوعود اللأخرى ا السابقة . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


58 ا بالآشارة إلى *القواسم المشع 200 
التي طبعت وصاحبت كافة ' التجارب السياسية" التي فرضها القذافي على الشعب الليبي 
منل ١١‏ من شهريوئيو 1911 عندما قرر اخثيار الاتحاد الاشتراكي العربي (المستعار من 
التجربة الناصرية) كتنظيم شعبي سياسي وحيد في البلاد . 


ويمكن في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية على القذافي: 


5 


5 


حرص أن يقدّم كل " تجر بة سياسية , جدود نيه شخصياء وبأسلوب وبتوقيت 


مباغت حتى لزملائه في مجلس قيادة الثورة (ويلاحظ أنه قام بتقديمهاً في معظم 
الحالات خلال خطب عامة له ألقاها فى إحدى المناسبات المفتعلة) . 


لم يقمء ولم يسمحء ٠»‏ ف أية مرة من المرات بمناقشة وتقييم التجربة السياسية 
' السابقة " أو ببحث أسباب وَدواذ فع التخلي عنها وتركها إلى غيرها . 

حرص على وصف كل عملية 'نجريث.سياسي يقدّمها بأنها تشكل مرحلة 
وبداية جديدة للثورة» كما حرص على أن يصفها ب" التفرّد" و" المثالية " وبأنها 
" نهائية " . 

حرص في كل عملية تجريب سياسي جديدة أن يكؤؤّن هو صاحب الحق النهائي 
والوحيد في شرحها وتفسيرها وتعديلها وبيان كيفيةتنظيذٌها عتقئلياً على الطبيعة . 


أما من حيث مضمون كل عملية تجريب سياسى جديدة ونتائجها فيمكن ملاحظة ما 


يلي : 


1 


5 


استند القذافي في فرض هذه التجارب على ' فكرة الشرعية الثورية " دون أي سند 


آخر. تفظو جد السوازي ري نوها عر اول خطي غابة للقذالي) 


جرى الزعم في كل تجربة سياسية بأن الهدف منها هو تحقيق قَيوٌ يق " حكم الشعب" 
ونجسيد ' إرادة الشعب " و "السلطة الشعبية " وإقامة مة " سلطة الشعب " ؛ فى البداية 
عن طريق الديمقراطية النيابية غير المباشرة» وفيما بعد عن طريق الديمقراطية 
المباشرة وحدها دون نيابة أو تمثيل . 

حرص في كل " تجربة جديدة' أن يناط بمجلس قيادة الثورة من الناحية الشكلية 
المظهرية صلاحية الإشراف والتوجيه والقيادة والرقابة على التجربة» أما من 
الناحية الفعلية العملية فقد ظلت هذه الصلاحية من حقٌ القذافى وحده. 

قامت كل عملية تجريب سياسي على فكرة ' الرأي الواحد' و" التنظيم والهيكل 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


السياسى الواحد" راق اإتقاظ ومصبادرة حل أى قراط أء عماع لا وى يا دج كد 
هذا الرأي الواحد أو العمل من خارج هذا التنظيم الواحد. ا 

5 قامت كل عملية تجريب جديدة على فكرة تقسيم المجتمع إلى فئتين؟ فئة 
أصحاب المصلحة فى الثورة» وفئة أعداء الثورة وخصومها والمتآمرين عليها 
(حيى سضاحي كلا منبا ع بات "لقان" والمر الى اهمرية دن الأسايطة )2 

1- قامت كل عملية تجريب جديدة على فكرة إخضاع المجتمع والدولة ومؤسساتها 
إلى عملية تفكيك وإعادة تفكيك متواصلة (دون إعادة تركيب) . 

'- أسفرت كل عملية تجريب سياسي عن المزيد من الإيغال في الابتعاد عن فكرة 
' الدستور الدائم " والتخلي عنها . 


5/ 


الفصل التاسع 
من حصاد الشرعية الثورية: عبث تشريعي 


لقد ترتب على استخدام ' الشرعية الثورية " كغطاء ومبرر للتدخل في كافة شؤون الحياة 
اللببية» غلى الصعيدين الداعلي والخار م تيبي خخيمة .4" 

فباسم الشرعية الثورية قحام/إلبظلم,ال(نقلا ير ذباتتهك,كافة حقوق وحريات الليبيين 
والاعتداء على حرماتهم . ٠١‏ 

« وباسم الشرعية الثورية قام هللا النظام بتبديد/ونهب ثروات ليبيا وخيراتها . 

ه وفي ظل هذه الشرعية ارتكب طلا ةالنظام شينتى الجرائم وصور الاعتداء والإرهاب 

في حق الجيران والأشقاء وبقية:ال#الاجتمع الدولي 

غير أن الذي يعنينا في هذا الكتاب هو ما.تم باسم هذه ' الشرعية الثورية " من اعتداءات 
وعبث بالعملية التشريعية وبالنظام القضائي وبحرية الصحافة وبمؤسسات ومنظمات 
المجتمع المدني وبحقوق الإنسان وحريته '' باعتبارها من القضايا المرتبطة بالدستورء 
والتي يجرى تنظيمها عادة بموجب أحكامه. وهي الموضوعات التي سنعرضها تباعاً في 


هذا الفصل والفصول الأربعة القادمة. 
العبث بالعملية التشريعية 


مرّ بنا في باب سابق كيف أن النظام الملكي حرص حرصاً شديداً على : 
أ-- إقرار وتأكيد "مبدأً سيادة القانون" بشقيه الموضوعي والشكلي: الموضوعي 
بمحتى أن كل قرار #تندروتيتاظات الدولةافى أى شآن من شووة أثر اد الك عب 
5 تناولت مختلف الأبعاد لهذه النتائج الوخيمة في كتاب "ليبيا منذ انقلاب سبتمبر: الطغيان الثوري وعبقرية السفه " 
(تحت الإعداد) . 


١6‏ راج و لوي اس 0 ا ار ل 


35 جي الممحالة ارت ين نا لوي لحار قا الس اي 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أن يكون متفقاً مع القواعد القانونية القائمة» والشكلي بمعنى أن يحترم كل نص 
قانوني النصوص القانونية الأقوى منه. 

ب-2 تحديد صلاحيات السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية» والفصل 
بينها فصلاً تامأ وواضحاًء سواء على مستوى النصوص الدستورية أو على أرض 
الواقع 

ج-20 عدم الاكتفاء 'بالرقابة السياسية " التي تمارسها السلطة التشريعية على أعمال السلطة 
التنفيذية» بل أضاف إليها ' رقابة قضائية " من خلال ضمان وتأكيد استقلالية القضاء 
باعتباره الحارس على التزام السلطة التنفيذية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون» ومن 
ثم فهو الحامي لحقوق المواطنين . 

د إخضاع '"العملية التشرريعية"» وما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات» 
لمجموعة من الضوابط إالترتيبات تكفل لهذه التشريعات أن تنال حظها من 
الدراسة والنقاش والبحث فى ملف مراحلهاء بمافى ذلك اقتراحهاء وإعدادهاء 
والتصديق عليهاء ونشرها وتنفيذك9 بم يهجهلها تجيء منضبطة الصياغة» سليمة 
التركيب» معبرة عر هاباتهاء ومنسجمة(مع أهداف الدولة وغاياتها وبقية بنيانها 
القانوني . كما حرص أيضاً على إعطاء السلطة القضائية المستقلة الصلاحية في 
مراجعة ومراقبة دستورية كافة القوانين واللوائح.والإجراءات الإدارية . 

أما منذ وقوع انقلاب سبتمبر فقد انهار ذلك البنيان الدستوري والقانوني الرصين الذي 
كان قائماً في البلاد منذ استقلالهاء كما أهدرت كافة الضمانات وَالنوّأزّنات وصور الرقابة. 
ل ل د و ا ا 
القذافي بفكرة الدستور ذاتها . كذلك مر بنا كيف استهتر تر أولئك الانقلابيون (الذي لم يزد 
أعلاهم رتبة عن نقيب) بعملية إعداد ومناقشة ' مشروع الإعلان الدستوري "'» وكيف 

ماطلوا في إصداره» ولم يأبهوا بشرعية القرارات والقوانين التي أصدروها قبل إعلانه . 

وكان طبيعياً أن يستتبع هذا الموقف المستهتر من قبل الانقلابيين بحقّ الدستور -وهو 

سبك القوائية حو قدا يناثلا ومكنانيامة "الننلطة السريفية ويه " العيلة الشريفة" 

ومن التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدر عنها . 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الوقائع والحقائق التالية: 

-١‏ بعد إلغاء الدستور غداة قيام الانقلاب» بقيت البلاد دون أيّة وثيقة دستورية قرابة 
ما يزيد عن ثلاثة أشهرء لم يتردد الانقلابيون خلالها في إصدار عدد من القرارات 
الأساسية التي لا تستند إلى أيّة شرعية . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


؟- لم يعبأ الانقلابيون بالتعجيل في إصدار الإعلان الدستوري» كما لم يهتموا بإشراك 
د ال اام ادل وقد اقتصرت المناقشة على 
عضاء مجلس قيادة الثورة ١1(‏ شخصاً كلهم عسكريون من رتبة نقيب فما تحت) 
لح ع لمر لمر" 
3 ترتب على إصدار الوعلان الدستوري بشكله الذي أعلن به جملة من الأوضاع 
الغاةة وسكوويا ودوقر اطنا اناهن أبرزها” 


اُ_- قيام مجلس قيادة الثورة بجمع مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية في يديه؛ 
وبذا اختفى الفصل الذي كان قائماً بين السلطتين» وكان يشكل ضمانة كبيرة 
وأساسية لمبدأ سيادة القانون والديمقراطية في البلاد. (المادة )١4‏ 


ب - عدم إجازة الطعن في أية قرارات أو أوامر أو قوانين : أو إعلانات دستورية 
يتخذها مجلس قياذة الثورة لحماية الثورة وَالنظام القائم عليها أمام أي جهة . 
(المادة )١/4‏ 
اج لم يحظ تنظيم " العحلية التشابعيي على مستواى النصوص سوى بمادة 
وحيدة هي المادة (7) من الإعلانٍ الدستوري التي نصت على : 
مجلس قبادة الثورة/ وجوج جل 014 صد لوطي . 
5 إبقاء الفترة الانتقالية (مرجلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية) مفتوحة 
دون تحديد. 
:- دعا رأس النظام الانقلابي علناً في خطابه الذي ألقاه في بلدة " زوارة' يوم 
6 977/5 إلى إلغاء كافة القوانين القائمة فى البلاد يومذاك فى ظل ما يعرف 
باسم " الثورة الشعبية " و"الثورة الثقافية فية " . 
بهاء أن شهدت البلاد حالة من ' العبث التشريعي " والاستخفاف بالقوانين عز نظيرهاء 
الأمر الذي جعل ديوان المحاسبة يورد في تقريره السنوي عن العام المالي 1/7 - 191/7 ما 
نصه : 
"إن ديوان المحاسبة لن يتمكن من القيام بدوره على النحو الذي يؤمن به ما لم تتوافر له 
الضمانات الثلاث التالية : 


أولاً: حرص الساطة التشريعية (التي يمثلها مجلس قيادة الثورة) على أن ترى ديوان 
المحاسبة يؤدي دوره كاملاء فتعتني بمقترحاته» وتتبنى تقاريره» وتحاسب 
السلطة التنفيذية (التي يمثلها المجلس أيضاً) في ضوئها . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ثانيا : سيادة القانون» ووجود القاعدة القانونية الواضحة والصريحة التي يستطيع 
الديوان أن يحدّد فى ضوئها أوجه النقص والقصور والمخالفات» والتي يستطيع 


ثالثاً: وجودالسلطة التنفيذية التى تؤمن برسالة ديوان المحاسبة» والتى ترحب بالوظيفة 
الرقابية بل وتدعو إليها. . 
كما أشار التقرير ذاته إلى ظاهرة : 


"إصدار بعض القواني نين دون أن تسبقها الدراسة الكافية التي تكفل واقعيتها وانسجامها مع غيرها 
من القوانين واللوائح السارية» ودون أن تؤخذ بشأنها كافة الترتيبات والتدابير التى تضمن 
سلامة تنفيذها" . 
كما أشار فى التقرير نفسه إلى ظاهرة أخرى هى : 
" اللجوء إلى تعديل بعظل القوانين القائمة بعد وقت قصير من نفاذها لا يكون كافياً للحكم 
عليها أو تقييمها 
وه مواد ' دروس مستفادة " ننه التفريق.ذاته إلى : 
'أولاً: إن إعلاء كلمة القانون واحترام أحكامه هي الضمان الأكيد لتحقيق مب 
الكفاية والعدل. ولقد ضمنِتا مختلف بلدان العالم دساتيرها وقوانينها الأساسية 
ا رك او اعد و سس 
الي لا الي 00 لحرت تجو ء ء منضبطة 
الصياغة سليمة التركيب» معبرّة عن غاياتهاء ومنسجمة مع أهداف الدولة 
ومبادئها وشعاراتها ومع بقية بنائها القانوني . 
ثانياً: إن القوانين واللوائح المالية . . إما أن تطبق تطبيقا سايما بما يتمشى مع 
نصوصهاء وإما أن يعاد النظر فيها في ضوء ما دلت عليه تجربة العمل خلال 
السنوات الماضية» فليس أخطر على العاملين بأجهزة الدولة من شعورهم بأن 
تصرفاتهم غير منسجمة أو غير متفقة مع القوانين واللوائح السارية " . 
كما تضمن تقرير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين ”191/7 » ١91/5‏ جملة من 
الملاحظات التي تصب في الاتجاه ذاته» كان من بينها : 
'إن المهمة الحقيقية لأجهزة الرقابة المالية تتمثل دوماً في التحقق من مدى انسجام كافة 
التصرفات بشأن المال العام جباية وإنفاقاء عترم والقرارات واللوائح المالية» أو مع 
' المثال" كما صوّرته تلك اللوائح والقوانين 


ونمع ذلك فإن " المغال " الذي تصوره وترسمه القوانين واللوائح ليس بالمستحيل التطبيق 
والعنفيك: . . فإن دل تطبيقه على استحالته فما أيسر تعديله وتبديله . 


إن الدلائل تؤكد أن خروجنا عن ' المثال" » كما تصوّره القوانين واللوائح» وتدل عليه تجارب 
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الشعوب من حولناء إنما مرجعه في الأغلب الأعمّ إلى سوء استغلال الطاقات والإمكانات 
البشرية والمادية المتاحة وتعطل بعضها " . 
نهاية الفترة مع بداية مارس ١9377‏ وحتى بعد إعلان ' الثورة الشعبية " وتبني النظام لفكرة 
« فقد أوصى المؤتمر الوطني العام للاتحاد الاشتراكي العربي في دورة انعقاده الثانية 
بمدينة طرابلس في الفترة ما بين 5 -4 نوفمبر 1417/5 " بأن يكون لقيادة الثورة 
[مجلس قيادة الثورة] حقٌ التشريع بحكم شرعية الثورة أو دستورية القيادة ' ١‏ 
بموجب الإعلان الدستوري» عَلى أن تقدَم وزارة العدل ما تتوصل إليه من دراسات 
واقتراحات بشأن التشزيع لدو ن انعقاد المؤتمر القأدم" . 


الفصل العاشر 
من حصاد الشرعية الثوريك: 
الهيمنة على القضاء 


سارع الانقلابيون خلال أسابيع قليلة من استيلائهم على السلطة إلى العبث بالنظام القضائي 
الرصين الذي كان قائماً فى البلاد» كملس عوليكل السبل إلى الهيمنة الكاملة" على 
السلطة القضائية بكافة هيئاتهاء.الأمر الذي أفقداها كاف ةمظاهر استقلالها وحيدتها ونزاهتها 
وعدالتها. وذلك كما يتضحهن المبا/حة»التالية ؛ 


لحك لكلا 


سارع الانقلابيون منذ شهر آكتوبر,519١‏ إِليْنإضتدار عدد من القرارات تمس المحكمة 
العليا التي تعتبر» وفقا لدستور 745١‏ لوقانون إنشنائهاعام 1457 أعلى مرجع قضائي 
في البلاد» ويتمتع قضاتها بجصانة تامة» فلا يجوز عزلهم مدن مناصبهم » كما أنه لا يجوز 
إنقاص مرتباتهم ومزاياهم بعد تعبينهم» ومن هذه القرارزات: 

ه قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في ١914/٠١/55‏ الذي قضى بإعادة تنظيم 
المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ العمل بذلك القرار» على أن يصدر بإعادة 
تشكيل المحكمة وتعيين مستشاريها قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح 
مجلس الوزراء. وقد اعتبر القرار المذكور كل من لم يشمله قرار المجلس بإعادة 
التشكيل محالا إلى التقاعد من تاريخ صدور القرار الأخير. 

« قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في ١‏ نوفمبر ١154‏ بإعادة تشكيل المحكمة العليا 
وتعيين مستشارين بها. 

« قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 5 ديسمبر ١119‏ بقانون تحديد مرتبات 
مستشاري المحكمة العليا. 

ولا يخفى أن هذه القرارات لم تكن مستندة إلى أي مرجعية دستورية (حيث إن الإعلان 


يفن راجع ما ورد بتقرير خبير وزارة الخارجية الأمريكية ' الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة " تحت عنوان "الأنظمة 
والقوانين " حول ضرورة إخضاع السلطة القضائية برمتها - دون استثناء - لإرادة وهيمنة حكومة الثورة . 
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الدستوري لم يجر إصداره إلا بعد صدور هذه القرارات) كما أنها تتعارض مع ما جاء بقانون 
المحكمة العليا الصادر في عام ١407‏ (المعدل في عام 5 )١15‏ والذي قضى بعدم جواز 
عزل قضاة المحكمة أو تخفيض مرتباتهم ومخصصاتهم المالية. 

دسا | سه ماه ياد اصدر مجلس باذ حوره قر ارا ا حر عابت 
(مضرق الجتينية)"" رفساجديذا للمحكمة العلياء 

وقد تواصل عدوان الانقلابيين على المحكمة العلياء فأصدروا في "١‏ أكتوبر ١917/1١‏ 
القانون رقم (87) لسنة 191/١‏ بإنشاء " المجلس الأعلى للهيئات القضائية " الذي ساوي بين 
المحكمة العليا وبين أي محكمة أخرى في النظام القضائي . كما أصدروا أيضاً بتاريخ "١‏ 
أكتوبر ١91/١‏ القانون رقم (66)لِسّنة 191/١‏ الذي قضى بإحالة قضايا ' القضاء الإداري ' 
من اختصاص المحكمة العليا إلى محاكم الاستئناف المدنية . 


قرار محاكمة رجا النظام الملكي"" 


بتاريخ ١5‏ أكتوبر 5 »؛ وبدون الاستناد إلئ أي غطاء دستوري أو مرجعية دستورية» 
أضدر الاتقلاييون قراراً بمحاكمة المسؤولين عن " الفساد السياسي والإداري " خلال الفترة 
من / أكتوبر ١40١‏ (أي منذ إقرار دستور ١40١‏ وقبل إعالان استقلال ليبيا) وحتى الأول من 
سبتمبر ١959‏ (المادة »)١‏ على أن تتم محاكمة المتهمين أمام ' مجكمة الشعب " التي يصدر 
بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة (المادة 7)» وعلى أن تفصل المتخكمة المذكورة فيما 
يحال إليها من قضايا دون التقيد بأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما من 
القوانين (المادة ). كما نصت المادة )٠١(‏ من القرار المذكور على أن يتولى التحقيق مع 
المتهمين ' مكتب للادعاء العام ' يصدر بتشكيله قرار من مجلس قيادة الثورة . 

ونصت المادة (4) من القرار على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدرها " محكمة 
الشعب'" بأي طريق من طرق الطعن . كما أن المادة (1) لم تجز مخاصمة رئيس وأعضاء 
مكتب الادعاء» على أن يكون الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق» وما يصدرونه من 
أوامر وقرارات» أمام المحكمة عند نظر الدعوى . 

ومنذ ١459/1١/15‏ شرع مجلس قيادة الثورة في إصدار عدد من القرارات بتشكيل 
سبق أن ترأس المستشار علي علي منصور محكمة القضاء الإداري بالمحكمة العليا في ليبيا خلال العهد الملكي 

التي نظرت في قضية حل المجلس التشريعي لولاية طرابلس والتي أصدرت حكمها في 5 إبريل ١155‏ ببطلان الأمر 


الملكي الصادر في ١104/١/14‏ والقاضي بحل المجلس التشريعي المذكور . وجدير بالذكر أن قانون المحكمة 
العليا يُوجب أن يكون رئيسها ليياً. 
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' مكتب الادعاء العام' للتحقيق في القضايا ومع المتهمين فيها. ومباشرة الدعوى أمام 


" محكمة الشعب".أما ' محكمة الشعب" نفسها فقد أصدر المجلس قرار تشكيلها 
بتاريخ 4؟ يوليو ١91١‏ وأسندت رئاستها إلى عضو مجلس قيادة الثورة الرائد بشير الصغير 
هوادي. 

ولا يخفى ما تنطوي عليه كافة القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة بشأن التحقيق 
من مجافاة لروح العدالة ولكل المبادئ والإجراءات القانوينة المستقرة والمتعارف عليها. 

وفي ظل هذه القرارات الشاذة والجائرة جرت محاكمة (770) شخصية من رجال 
العهد الملكي منهم : 

0١0‏ متهمين في قضية تزوير الانتخابات. 

)١١(‏ متهماً فى قضية القع( المليكة. 

(19) متهماً فى قضية إفساد الوأ . 

(10) متهماً في قضية مظاهرَاتاظام 1974, 

(4:) متهماً فى قضية إفساد اليا ١ف‏ 

وقد بدأت أول هذه المحاكمات في 1,4177/8/117 وَصدرت الأحكام بشأن آخرها 
فى أغسطس ١91/5‏ . أي أن هذه المحاكمات امتدت قرابة ثلاث سنوات» وهو ما شكل في 
حدّ ذاته استخداماً ' للقضاء " في إزَهاب المواظنين» كما تجدر الإشارة إلى أن الأحكام في 
جميع هذه المحاكمات صدرت بدون أي حيثيات . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القذافي الذي احتفظ. بموجب المادة (4) من القرار» 
لمجلس قيادة الثورة (وفي الواقع لنفسه) بحق التصديق على الأحكام التي تصدرها محكمة 
الشعب» وأن يعدل فيها أو يلغيها أو أن يعيد المحاكمة . ولم يحدث أبدا أن خفف المجلس 
(والأصح القذافي) عقوبة أصدرتها تلك المحكمة» بل كان قراره على الدوام إما بالتصديق 
على العقوبة أو بزيادتها. 

قرارات بحق رجال القضاء والنيابة 

لم تمض أسابيع قليلة على وقوع الانقلاب حتى شرع الانقلابيون - في إطار هيمنتهم على 
السلطة القضائية وهيئاتها - في اتخاذ عدد من القرارات تتعلق بأوضاع رجال القضاء والنيابة 
العامة . 


ففى 750 أكتوبر ١9794‏ صدر قرار مجلس قيادة الشورة بتحديد قواعد تعيين رجال 
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القضاء والنيابة» فقد اشترط أن يكون تعيين وترقية رجال القضاء والنيابة بقرارات من 
المجلس المذكور بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى أخذ 
لسنة ١477‏ الصادر خلال حقبة العهد الملكى . 

وأصدر الانقلابيون في التاريخ ذاته قراراً آخر أجازء خلال شهرين من تاريخ العمل 
به إحالة بعض رجال القضاء المدني والشرعي وأعضاء النيابة إلى التقاعد أو نقلهم إلى 
وظاكف أخرى بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس 
الوزراء» ودون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء أو أي 
قانون آخر. 

ونصت المادة الثانية من القرار"السابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية 
النائب العام ومستشار من المحكتمة العليا ورئيس محكمة استتئناف مدنية وأخرى شرعية» 
يختارهم مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء» وتختص 
بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات» وإجراء'التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء 
والنيابة . 

كما نصت المادة الثالشة من القرار المذكور على أنْ,القرارات الصادرة وفقاً لأحكام 
المادتين الأولى والثانية منه نافذة بمجرد إبلاغها لذوي الشأن, ولا يجوز الطعن فيها بأي 
طريق من طرق الطعن . 

وفضلاً عن القرارين السابقين فقد قام الانقلابيون القانون وق (51) لسنة 1917/5 
بتاريخ "”/ 37/ 7ه بإصدار قانون نظام القضاء الجديد» وقد نصت المادة (؟) من " قانون 
الإصدار" هذا على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة 
التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة 
على المحاكم والنيابات. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على اعتبار من لم تشملهم 
قرارات التعيين الصادرة من اللجنة المذكورة محالين إلى التقاعد. كما نصت المادة (5) من 
القانون المذكور على أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة 
طبقاً لمواده. 

وفي ضوء القرارين السابقين والقانون رقم )0١(‏ لسنة ١915‏ أصدر الأنقلايونعدداً 
من القرارات بإحالة عدد من رجال القضاء والنيابة إلى التقاعد والخدمة المدنية» وكان من 
أبرزها وآخرها قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 717/ 1915/1١17‏ باعتماد قرارات لجنة 
إعادة تشكيل القضاء والنيابة الصادرة فى 79/ ١191/5/١١‏ . 

واقنل ةيا كف أن الاتشلامين أسدروا عند مرندالة مكرة أيفا عددا شع القراز انف 
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المتعلقة بإعادة تشكيل المحكمة العلياء وإحالة عدد من مستشاريها إلى التقاعد» وتعيين 
مستشارين جدد بها» فعاذ عن ركس المضكهة الببات. 


ولا يخفى أن هذه القرارات أسهمت مساهمة فعالة في هيمنة الانقلابيين على النظام 
القضائى والهيئات القضائية . 
لم يعرف النظام الملكي في ليبيا طيلة أعوامه الثمانية عشر أي محاكم خاصة؛ عسكرية أم 
مدنية. أما منذ وقوع انقلاب سبتمبر ١974‏ فقد عجٌ النظام القضائي بالعديد من المحاكم 
الخاصة» المدنية والعسكرية: 

)1575 محكمة الشعب (1" أكتوبر‎ )١( 
١979 أكتوبر‎ ١١ جرى إنشاء هذه المحكمة بموجب قرار ممجلئن قيادة الثؤرة الصادر بتاريخ‎ 
لمحاكمة المسؤولين عن الفساه السياسِي والإدارئ خلال حقبة العهد الملكى. وجرى‎ 
وقد تشكلت‎ . ١1974 تشكيل المحكمة بقرار من مجلمن قياذة الثورة مؤرخ»في 9 أكتوبر‎ 
المحكمة من رئيس هو الرائد بشير الصغير هسواذي (عضو مجلس قيادة الثورة) وعضوية‎ 
العليا. وتولى الادعاء أمام المحكمّة عضو آخر من أعضاء مجلس قيادة الثورة هو الرائد‎ 

وقد بلغ عدد المتهمين في القضايا الخمس التي نظرت فيها هذه المحكمة ما بين عامي 
و1914 (770) متهما من رجال العهد الملكي (عسكريين ومدنيين) . 

وقد أعيد تشكيل هذه المحكمة بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١8‏ ديسمبر 
الشرطة) وتولت محاكمة نحو )7١(‏ مواطناً من الذين جرى القبض عليهم في أعقاب ' الثورة 
الشعبية ' في إبريل ١917“‏ واتهامهم بانتماءات حزبية» والطلاب الذين جرى القبض عليهم 
فى أعقاب الانتفاضة الطلابية فى إبريل ١91/5‏ . 

)19714 المحكمة العسكرية الخاصة الأولى(١١ ديسمبر‎ )١( 
ديسمبر‎ ١١ تشكلت هذه المحكمة بموجب قرار صادر من مجلس قيادة الثورة مؤرخ في‎ 
وأسندت رئاستها إلى الرائد محمد نجم عضو مجلس قيادة الثورة» وضمت عضوين‎ ١4 
عسكريين هما الملازم أول عبد الفتاح يونس والملازم ثان مفتاح رشيد» وتولت محاكمة‎ 
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(0؟) ضابطاً اتهموا بالمشاركة في محاولة انقلاب عسكرية كان من بينهم المقدم آدم الحواز 
والمقدم موسى أحمد (وزيرا الدفاع والداخلية في أول حكومة بعد انقلاب سبتمبر) . وتولى 
الادعاء أمام هذه المحكمة مكتب الادعاء بمحكمة الشعب 7 

(") المحكمة العسكرية الخاصة الثانية(/ أغسطس )197١‏ 
ول ل ع ا ا كا 
ف المدكية لسر السابلة) لقت هذه المسكمة يفاد مساكية “'' المتهمين في 
م اس ل ع سا سير ليا الاح اسوين 

(:) المحكمةالعسكرية الخاصة الثالثة(؟ يوليو 1911) 
تشكلت هذه المحكمة بقرار من مجلس"قيادة:الشورة مؤرخ في ”يوليو ١91/١‏ وأسندت 
رئاستها إلى النقيب يوسف أبو حجرء وضمتٌ في,علضويتها الملازم أول عبد السلام بو قيلة 
والملازم ثان صالح بو فروة» على أن يتوليَ الإدعاء أمامها الملا زم أول محمد صالح 
درهوب . وأسند إلى هذه المحكمة النظر في قضية التآمر رقم )١(‏ لعام ١79٠5‏ ه. 

(6) المحكمة العسكرية الخاصة الرابعة(؟ يوليو )١9171١‏ 
تشكلت هذه المحكمة في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه المحكمة العسكرية:الخاصة السابقة» 
وقد أسند قرار تشكيل رئاستها إلى الرائد علي الفيتوري الورفلي وضمت في عضويتها كلا 
من الملازم أول المهدي العربي والملازم أول عبد الرحيم صالح وتولى الادعاء العام أمامها 
الملازم أول الرماح الجرد. وكلفت هذه المحكمة بمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 
() لسنة 179١‏ ه الذي بلغ عددهم )١٠١١(‏ متهم (مدنيين وعسكريين اتهموا بالمشاركة في 
أكثر من محاولة انقلابية وأعمال معادية لانقللاب سبتمبر) . وقد أصدرت المحكمة أحكامها 
فى القضية فى ١/‏ مايو ١91/7‏ . 

(5) المحكمة العسكرية الخاصة الخامسة (؟١‏ غبراير 19175) 
تشكلت هذه المحكمة بموجب قرار مجلس قيادة الشورة المؤرخ في /١7‏ 2191/7/7 
ال هد امرك سوا سيو او مسوك 
1 مك عن ١‏ اجنام عبن عافار :فار راي اانه سددري لامكا ادي ل قار از 


لنفس الجريمة التي يكون قد أدين فيها نهائيا أو برئ منها . وهو ما أشارت إليه المادة )١5(‏ فقرة (1) من العهد الأولي 
للحقوق المدنية والسياسية. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


المسؤولين عن أعمال التعذيب والإيذاء الجسدي التى وقعت في السجن المركزي 
بطرابلس» الذين انتهى المجلس التحقيقي ''' إلى اتهامهم بارتكاب تلك الأعمال والتي 
أدت إلى وفاة أو إصابة بعض المعتقلين السياسيين . ٠"‏ 

(0) المحكمة العسكريةالدائمة 
وتشكلت هذه المحكمة برئاسة المقدم شعبان عبد الونيس وعضوية كل من المقدم محمد 
سعيد زكري والنقيب عبد الهادي الكوافي لمحاكمة الضباط المتهمين بالضلوع في المحاولة 
العسكرية الانقلابية التي كشف النقاب عنها في متتصف أغسطس ١175‏ والذين بلغ عددهم 
(١61")متهما‏ . وقد مثل الادعاء العام في هذه المحاكمة النقيب عبد الله حجازي . وقل 
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمين يوم 75/ 191/117 وقضى ذلك الحكم بإعدام 
(1) متهما اثنان منهم غيابيا. 

(6) المحكمة العسكرية العليا"' (الاستثناف) 
تشكلت هذه المحكمة من المقدم محمد الفيتوَريئ(رئيسكا) ومن كل من الرائد الهادي 
أمبييرش مكيار القاتري لرطل الهو بر (أعضاء) ا ات 
حكمها في هايا براي 1410 الذي قي 85002 متهم أي بزادة عد المحكوم عليه 

لقد مارست هذه المحاكم الخاضة والعسلكرية أعمّالها بدون التقيد بما جاء في قانون 
المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون العقوبات» ودون مراعاة لأبسط مقتضيات العدالة» 
وهو ما شكل عدوانا صارخا على السلطة القضائية في البلاد ودورها في صون حقوق 
المواطنين وحماية مبدأ " سيادة القانون" . 

ولايوجد شك في أن الانقلابيين استعملوا هذه المحاكم والأحكام الجائرة التي 
أصدرتها كمظهر من مظاهر سطوتهم» وكوسيلة لإرهاب المواطنين وإرعابهم» ويكفي في 
هذا الصدد الإشارة إلى أعداد المتهمين الذين حوكموا خلال السنوات منذ قيام الانقلاب 
وحتى مطلع عام /ا/91١‏ . 


١‏ كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر أمراً في */ 17/ 141/١‏ بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة 
الثقيب أمحمد أبو بكر المقريف وعضوية وزير العدل محمد علي الجدي للتحقيق في حوادث التعذيب والإيذاء 
التي وقعت في السجن المركزي بطرابلس . وانتهى المجلس التحقيقي في تقريره إلى اتهام عضو مجلس قيادة الثورة 
النقيب مصطفى الخروبي وعدد من الضباط الأحرار بالضلوع في أعمال التعذيب والإيذاء للمعتقلين السياسيين. 

7 راجع ما ورد حول هذا الموضوع تحت عنوان "التدخل في أحكام المحاكم " بهذا المبحث. 

٠‏ جرى استحداث هذه المحكمة بموجب القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1917/5 المؤرخ في ١911/١7/75‏ بتعديل المادة 
)٠(‏ من قانون الإجراءات العسكرية رقم (79) لسنة 191/5 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ملخص بأعدد المتهمين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خاصة 
خلال السنوات منن قيام الانقلاب إلى مطلع عام ١91/17‏ 


المحكمة العسكرية الخاصة الأولى والثانية (منها أربعة 
أحكام بالإعدام) 1 
محكمة الشعب والمحكمة العسكرية الخاصة الثالئة 


اموا 1917-1 | محكمة الشاعب (قضايا الحزبية والحركة الطلابية)7 
والمجكمة:العسكرية الدائمة (قضية محاولة أغسطس 
الانقاكرية)7 


الات ال ا ا 


لقاء القذافى برجال القضاء 


فى ١١‏ إبريل ١91١‏ اجتمع القذافي في طرابلس برجال القضاء والنيابة في ليبياء وكان من 

بين الحاضرين في الاجتماع رئيس المحكمة العليا المستشار علي علي منصور"" ووزير 

العدل محمد على الجدي . وتفيد مطالعة ما نشره النظام الانقلابي* ' حول مادار في هذا 

اللقاء أن حديث القذافي وحواره مع الحاضرين تركز حول موضوعين أساسيين : 

كانت هذه الأحكام بحق المقدم آدم الحواز والمقدم موسى أحمد الحاسي والرائد الهادي بالقاسم العربي والنقيب 
عمر محمد الواحدي . 

20# يمكن أن توصف هذه السنة بسنة المحاكمات. 

صدر هذا الحكم عن محكمة الشعب في قضية القصور الملكية التي بلغ عدد المتهمين فيها (1؟) متهماً. 

أفرن بلغ عدد المتهين )1١(‏ متهماً وأصدرت المحكمة أحكاماً بإعدام أربعة متهمين هم عمر دبوب ومحمد الطيب بن 
سعود وعمر الصادق الورفلي (المخزومي) وأحمد فؤاد فتح الله (عامل مصري) . 

7 بلغ عدد المتهمين (19) متهماً وصدرت أحكام بالإعدام بحق (71) منهم . 

كان قد جرى تعبينه رئيساً للمحكمة بقرار من مجلس قيادة الثورة مؤرخ في 74 أكتوبر 19794 . 

راجع " ثورة الشعب الليبي: من أقوال العقيد القذافي " مصدر سابق» الجزء الثالث ص 50٠0-1780‏ . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


. تعطل البت في القضايا من النيابات والمحاكم‎ - ١ 
. ؟ -مبداً القضاء لا سلطان عليه‎ 
أظهر القذافي في مطلع حديثه خلال لقائه المذكور شيئاً من الاحترام للقضاء ولرجاله‎ 
: عبر عنه بالكلمات التالية‎ 
"أيها الإخوة . . يشرفني أن ألتقي بكم اليوم باعتباركم قطاعاً مهما بالدولة وباعتبار هذا‎ 
الجهاز وهو جهاز القضاء دين لع الالجورةواخطرها أبضا لأند يعاق بالعدل الذي قو أسابي‎ 
. ' كل شيء» ولأنه يتعلق أيضا بقضايا كثير من أبناء الشعب الذين قامت الثورة من أجلهم‎ 
ولا يخفى أن هذه الكلمات» على ما يبدو في ظاهرها من احترام للحاضرين وللقضاءء‎ 
. لم تخل من اللمز فيهم والانتقاص من قدرهم‎ 
فالقضاة ورجال النيابة هم مجرد "قطاع " من قطاعات الدولة (أي شأنهم شأن‎ ٠ 
.).. العاملين بقطاع الإعلام أؤ بقطاع الزراعة والغابات_أو.‎ 
كما آن ' جهاز القضاء" هو " من أهم الأجهزة وأخظرها بالدولة" (ربما كجهاز‎ «٠ 
المخابرات العامة) وليمن أهذينا وأخحطرها على الإطلاق‎ 
.ةلقتسم٠" ولا حديث عن " سلطة قضائية‎ « 
وفضلا عن ذلك فقد تظاهر القذافيإفي كلمته بالتنازل عن حق يعرف أنه لا يملكه‎ 
أصلا وهو "حق محاكمة وحسات ":الحآضرين من رجال القضاء والنيابة عندما قال بتواضع‎ 
: مزيف ومفتعل للحاضرين‎ 
. "فلا أريد أن يكون هذا اللقاء هو لقَاء الحتاكم والمحكوم أو لقاء المحاكمة والحساب"‎ 
جاجد لشي |العريير وح التي ياي عو اتير عه رقو اامرة التطال الي‎ 
في القضايا من قبل المحاكم والنيابات " . '؟' وبعد استعراضه بعض الوقائع والمعلومات‎ 
والإحصائيات (التي زوده بها وزير عدله محمد علي الجدي) المتعلقة بهذه الظاهرة» وبعد‎ 
حوارات جزئية حول الموضوع مع عدد من الحاضرين» خلص القذافي إلى عدد من التتائج‎ 
: التي لم تخل من تناقض حوله‎ 
. فهذه '" الظاهرة" ورثها النظام الانقلابي من العهد الملكي (المباد)‎ « 
أن جزءاً من اللوم حول هذه الظاهرة يقع على المواطن الليبي والمجتمع الليبي.‎ 
. أن النتيجة العامة لسير القضاء مرضية لحد كبير‎ « 
وبعد أن أبدى القذافي نوعاً من الرضى حول هذا الموضوع شرع في تناول الموضوع‎ 


بعد مرور أكثر من ستة وثلاثين عاماً على استيلائه على السلطة في ليبيا عاد القذافي خلال اجتماعه في أغسطس 
5 إلى الحديث عن هذه الظاهرة ذاتها . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
>" 


الثاني» وهو في رأيي الأهم» بل هو الأساس في الدعوة إلى هذا الاجتماع وهو ' مبدأً 
استقلالية القضاء " . وقد اتخذ القذافي من المناقشات حول الموضوع الأول مدخلا لتناول 
هذا الموضوع كما يتضح من المقتطفات التالية : 
" قد تكون إحدى النظريات السائدة عندنا جميعاً بما فيهم أنتم (يقصد الحاضرين) أن القضاء 
لا سلطان عليه .'*! يعني هذا أني كقاضي ننام للساعة ١١‏ ونذهب إلى المكتب خطوة خطوة 
اعتماداً على أن النظرية تقول أو القانون يقول القضاء لا سلطان عليه» أو أني أتكاسل في 
عملي» أو القضية التي أوقعها اليوم أتركها للغد. معتمداً على أن القضاء لا سلطان عليه 
لكن هذه نواح إدارية بحتة فلابد أن نوضحها الآن. إن هذه الأمور عليها سلطان وعليها رقيب 
.. لكن أن تحكم أنت (أي القاضي) لصالح فلان أو علان هذا هو الشيء الذي لا سلطان فيه 
عليك إلا لضميرك والقانون هذه أشياء . . نوعية الحكم فلا يتدخل فيها أحد. أما كونك تترك 
اماما وفيت عوو ٠6‏ يما مالا ونال بلطا على الأغياء 111 35 لصي وتتعرض 
لسؤّال القانون» فتسأل أمام الرقيب وأمام وزير العدل وأمام مفتشك وأمام رئيسك المباشر" . 
"إن ذني أخشى أن تكون مثلإهذه النظرية قد سادت . . . ربما الناس الذين يشكون من تعطل 
قضاياهم أنهم ذهبوا ضحية هذا الاعتقاد إن كثيرا منا حتى أنا لازلت أقول إننا متأثرون 
بالمجتمع مهما كنا قضاة أو خريجين او دكاترة فنحن متأثرون بهذه الأشياء» فالقضاة لا سلطان 
عليهم ' . 
. وعليه ف " القضاء سلطا عليه"( ويرك يود ناكم يانه لا تعر ضن سوال القائوت 
. إذا تكاسل أحدكم أو أهمل في واجبه أو لم يبل الجهدذ فى,الحصول على المستندات 
ايع الأدلة , . هذه يسأل عنها القاضى أمام القانون . . لجهاز القضاء ء هو أحد أجهزة 
الدولة» والدولة لها رقابة مركزية عامة» ولها أناس مسؤولون عنها»؛ 
'إذا كنتم معتمدين على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه. نراه من الناحية الإدارية علينا 
سلطانء كلناء أما نوع الحكم فأنت حر فيه» وهذه ننزعها من رؤوسنا من الآن" "إذن يبقى 
على القضاء سلطان من الناحية الإدارية . . ' . 
ما تكلم عنه القذافي وأطنب وأطال هو من بديهيات القانون والعدالة» وكان يكفيه بدلاً 
سمه ل له ني ار ن إلى ما 
ما ورد فى الباب الثانى منه الذي ختصص لرجال القضاء والنيابة» ؟؟' وفى الباب الثالث الذي 
خصص بكامله لموضوع التفتيش القضائي . وفي اعتقادي أن أسلوب الطرح الذي اختاره 


١‏ ورد بالمادة )١155(‏ من دستور ١161١‏ "أن القضاة يداون و ساطاة علريو فى تقاتك اخير الكا ولام وهم غير 
قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين فى القانون " . كما نصت المادة (1) من الإعلان الدستوري الذي أصدره 
الانقلابيون في 1459/17/1١‏ "أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير" . 

1 يتكوّن هذا الباب من تسعة فصول» خصص الأول منها لتعيين القضاة وترقيتهم » والثاني لمرتبات رجال القضاء 
وإجازاتهم وتقاعدهم» والثالث لواجبات القضاة وحصاناتهم» والرابع لنقل القضاة وندبهم » والخامس والسادس 
لتأديب القضاة ومحاكمتهم, والسابع لمفتي ليبياء والثامن لمجلس القضاء الأعلى» والتاسع للنيابة العامة . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


القذافي للموضوع كان عن قصد وسوء نية كمدخل للتطاول على القضاء واستقلاليته . 
يورد أحد المصادر”'' أن رئيس المحكمة العليا المستشار علي علي منصو ر؛' الذي 
كان حاضراً ضمن الحاضرين في اللقاء عقَّبِ على كلام القذافي بالعبارات التالية : 
"إن كثيراً من رجال السلطة» + ابس في ابيا قحسي بل في جتميع اليلاد النامية + ظلموا رجال 
القضاء عندما قالوا إنه مستقل» وفهموا أن استقلال القضاءء استعلاء وطبقية» وفهموا أيضاً أن 
القفاضي يجلس في المنصة وينظر إلى الناس من أعلى يأمر وينهي» وأنه لا حسيب ولا رقيب 
عليه. وأنا أؤكد للأخ العقيد ما تعلمونه أنتم أنه ما من إنسان يخضع لرقابة عسيرة عنيفة من 
جبيع موظفي الدولة اال ما يحضم لدالقاضصن» فهي تحصي عليه أنفاسه. ومحروم من أن 
الي م ا ا ا 


إلى أثيخطط بالناس» ولك حفاظاً على مظهر العدالة» وحفاظا على بث الثقة في النفوس . 
لابد له أن يبتعد عن مواطن الشبهات مهما كانت ' . 
وفيما عدا هذه الكلمات التى نجاءت على لسان رئيس المحكمة العليا المستشار على 
علي منصورء التي لم تخل من نبزة اعتذارية»-قلا.يوجد بين أيديئا فيما نشر عن هذا الاجتماع 
مايفيد بأن هناك بين المحاضريت مما للق ذ4)/ وذكحره بالانتهاكات الفاضحة التى 
وأن الحاضرين انغمسوا في القضايا الجزئية(ؤالهامشية التي تخرص أن ينحصر الاجتماع في 
وفي اعتقادي» فإن ما دار خلال هذا.الاجتماع كان من العوامل الأساسية التي جعلت 
القذافي يخرج منه وهو أكثر قناعة بضرورة وسهولة الهيمنة على القضاء والهيئات القضائية 
الأولى : إصدار القانون رقم (87) لسنة ١91١‏ بتاريخ ١‏ أكتوبر ١917/١‏ الذي قضى بإنشاء 
'المجلس الأعلى للهيئات القضائية " بديلاً " لمجلس القضاء الأعلى" وأسند 
رئاسة هذا المجلس الجديد إلى رئيس مجلس قيادة الغورة بعد أن كان وكاسة 
المجلس السابق لرئيس المحكمة العليا. 
الثانية : استصدار توصية من المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الا شتراكي العربي » 
المنعقد خلال الفترة من 78 مارس إلى 8 إبريل ١917‏ » نصت على: ' تطوير 
القضاء واستقلاليعه " . ١45‏ 
١15*‏ مخطوطة كتاب لسامي حكيم غير منشورة . 


1١55‏ لم تورد المطبوعات الصادرة عن النظام سوى إشارات قصيرة لما ورد على لسان المستشار علي علي منصور خلال 
الاجتماع» ولم تشر إلى أنه رئيس المحكمة العليا. 


ه١1‏ راجع "ثورة الشعب الليبى . . . " الجزء الأول» مصدر سابق» ص 1١17‏ 7. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وكانت هده النوضة أساسا لعددهن القراقيه ن التي صدرت منذ ذلك التاريخ ذات الصلة 
بالقضاء والهيئات القضائية . 
قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

يشكل إصدار القانون رقم 67 لسنة ”191/1 المؤرخ في 1417/1/٠١ /١‏ والقاضي بإنشاء 

المجلس الأعلى للهيئات القضائية بديلا لمجلس القضاء الأعلى» أخطر ضربة وجهها 

الانقلابيون لاستقلالية القضاء ونزاهته . وذلك من حيث : 

أولاً: أن القانون المذكور ساوى في المادة )١(‏ منه بين المحكمة العليا وبين بقية المحاكم 
والهيئات القضائية الأخرى (المحاكم الشرعية » المحاكم المدنية» النيابة العامة» 
إدارة قضايا الحكومة) في حين كانت المحكمة العلياء وفقاً للدستور والقوانين 
السابقة» على رأس الهلم القضائي وأعلى مرجع قضائي فيه . 

ثانيا: أسند القانون (المادة 5 ) رتاسّة هذا المجلس الجديد إلى رئيس مجلس قيادة الثورة» 
فى حين كانت رئاسة مجلس القضاء الأعلى من اختصاص رئيس المحكمة العلياء 
وهو ماعزز في الماضي مبدأ استقلالّية إلقظياة وحيدته . 

ثالثا : استحدث القانون الجديد (المادة 4) منصتنائب رئيس المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية وهو ما لم يكن معروفاً من قبل» وأستَّلالقَانون هذا المنصب لوزير العدل 
وهوما فاقم من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال المنلقلة القضائية وفقدان الأخيرة 
لاستقلاليتها. 

رابعا: كان مجلس القضاء الأعلى يضم في تشكيلته مفتي البلاد الذي أوجبت المادة )17١(‏ 
من قانون نظام القضاء رقم 19 لسنة ١957‏ (المعدل) أن يعين بمرسوم ملكيء 
ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية فى ليبيا. غير أن القانون الجديد أسقط 
مفتي البلاد من تشكيلة المجلس الجديد. ‏ - 

نيابات متعددة 


كانت المادة (1/5) من قانون نظام القضاء رقم () لسنة ١5‏ خلال حقبة النظام الملكي 
قد نصت على أن : 
لم و لاما ل ل ا ا 
الجنائية» وبرفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك . 
ولما كانت المادة (865) من القانون المذكور قد أجازت إنشاء النيابات الكلية والجزئية 


7 صدرت لائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 9؟/ 191١/١1١7‏ . 
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بقرار من وزير العدل» فقد أصدر الوزير المذكور بتاريخ ١؟/‏ ؟/ ١9157‏ قزارا بانشاء "قله 
أمن الدولة " بمكتب النائب العام» وتختص هذه النيابة بالتتحقيق والتصرف في الجرائم 
الآتية والتي تقع في كافة أنحاء المملكة : 
١‏ - الجنايات والجنح المضرة بكيان وبأمن الدولة الداخلي والمنصوص عليها في 
الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 
لسنة ١965‏ وتعديلاته. 
؟ - الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات . 
*- الجرائم المنصوص عليها في قانون أمن الدولة. 
ومعنى ذلك أن جميع التحقيقات في كافة الجرائم تتم بواسطة النيابة العامة» بنياباتها 
الكلية والجزئية» وتخضع لإشراف الناتب العام الذي مقره في المحكمة العلياء ويعاونه 
عدد كاف من رؤساء النيابة ونوانها ووكلائها ومساعديها : ١"‏ 
غير أن الانقلابيين سارعوا إلى تفكياكهسذةالنظام» فمنعوا النيابة العامة من التحقيق 
والترافع في القضايا ذات الطابع السياشي وأنشاى| لهم/ ننائات خاصة ' . 
« وكانت فاتحة هذه "النيابات الخاصة" ما غرف " بمكتب الادعاء العام "*“' الذي 
أنشئ بموجب المادة )١١(‏ من قرآر مجلس قيادة الثورة المؤرخ في ١159/١١/77‏ 
والمتعلق بمحاكمة المسؤولين عن الفساد السياسى والإداري خلال العهد الملكي . 
وقد أسند القرار إلى هذا المكتبا مهام التحقيق في أية قضية أو مع أي شخص يحال 
إليه من قبل مجلس قيادة الثورة» على ألا يراعى في التحقيق أو التوقيف بالحبس 
أي إجراءات قانونية معتادة . 
« كما استحدث الانقلابيون "نيابة الصحافة " بموجب قانون المطبوعات رقم (175) 
لسنة ١191/7‏ الصادر بتاريخ ١1/‏ يونيو 219177 فقد نصت المادتان (277 7"0) على 
أن تتولى هذه النيابة الخاصة مهمة التحقيق في جرائم المطبوعات» كما اشترطت 
المادة (75) أن تتم مباشرة التحقيق وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الواردة في 
القانون المذكور بناء على إذن من الوزير المختص . 
« كما أصدر مجلس قيادة الثورة في 77 أغسطس ١91/5‏ القانون رقم 65 لسنة ١91/5‏ 
بإنشاء " نيابة أمن الثورة " التي تختص بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة 
ورفع الدعوى الجنائية ومباشرة التحقيق بالنسبة للجرائم التالية : 
1 راجع المواد (1/5- 41) الفصل التاسع» الباب الثاني من قانون النظام القضائي رقم (19) لسنة ١177‏ وتعديلاته . 
استحدث القانون رقم 0 لسنة ١98/‏ بشأن إنشاء " محكمة الشعب ' ما أطلق عليه ' مكتب الادعاء الشعبي ' . 
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١‏ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات (والتى كانت من اختصاص نيابة أمن الدولة) . 
؟ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم )1١(‏ لسنة ١917‏ بشأن تجريم 
الحزبية . 
* - الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم المشار إليها في البندين السابقين. 
نصت المادة (5) من القانون 84 لسنة ١917/6‏ أن يكون لنيابة أمن الثورة في مباشرة 
اختصاصاتها بالنسبة للجرائم المشار إليها كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي 
التحقيق ولغرفة الاتهام . 
نصت المادة (؟) من القانون المذكور على أن تتشكل نيابة أمن الثورة من رئيس وعدد 
كاف من الأعضاء» ويصدر بتشككيلها قرار من وزير العدل . 
نصت المادة (4) من القانون ذاتعل ى أن يتقيد التحقيق في الجرائم المذكورة بالقيود 
المبينة فى المواد دقع قي 5ق هة متت هلال كلا الب ة5ى مك١٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية» كما لاتسري في شأن التكفيقالمشار إليه المواد 8 ه» 251١‏ 238 
دا ترف لطر برشت عير شرت لي ا ات 044 اليكل من قانون 
الإجراءات الجنائية المذكور. 
نصت المادة (8) من القانون (85) لسنة ١917/0‏ بأنإتحكيم محكمة الجنايات في 
الجرائم الخاضعة للقانون المذكور ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة.تشكيل محاكم خاصة 
لنظر هذه الجرائم . 
نص التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات العسكرية بموجب القانون رقم 04 
لسنة 191/5 الصادر بتاريخ ”١‏ يناير ١915‏ على أن تختص المحاكم العسكرية بالفصل 
في الجرائم المنصوص عليها في قانون أمن الثورة رقم (65) لسنة 1915 التي يرتكبها 
العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم . كما 
نص التعديل ذاته على أن يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة 
والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بموجب القانون رقم 85 لسنة ١9170‏ عند التحقيق 
في الجرائم التي يرتكبها العسكريون. 


النظام القضائى 
أصدر الانقلابييون عدداً من القوانين المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي الذي 
كان محكوماً بالقانون رقم 74 لسنة ١477‏ وتعديلاته . وكان من أبرز هذه القوانين: 
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١‏ - القانون رقم 55 لسنة 197/١‏ في شأن النظام القضائي للمناطق النائية الصادر 
بتاريخ ١1‏ أغسطس 199/١‏ . 

؟ - القانون رقم (87) لسنة ١191/١‏ بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 
٠“أكتوبر 1941/1١‏ . وقد حل هذا المجلس محل "مجلس القضاء الأعلى ' 
الذي كان منصوصا عليه في المادة )7١1(‏ من قانون نظام القضاء رقم 74 لسنة 
. 

*- القانون رقم (817) لسنة ١917‏ المؤرخ في 17/ ١191/7/1١‏ بتوحيد القضاء 
الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة ترتب محاكمها على أساس محاكم 
الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزثئية . مع العلم بأن النظام الملكي 
كان قد جرب هذا النظام الموحد للقضاء بموجب قانون القضاء لعام ١105‏ 
(حكومة مصطفى بن حليم) ثم عاد وعدل عنه إلى الفصل بين القضاءين منذ عام 
(حكومة عبد الميجيد كعبار) . 


/اه ؟” 


- القانون رقم (201)لسنة 19005 المؤرخ فبي 1972/17/7 بإصدار قانون نظام 
القضاء الجديد الذي حل مخل قانون نظبام القضاء رقم )١19(‏ لسنة ١91557‏ 
(المعدل) وقد نصت المادة (7).منق#قاثون الإصدار على تشكيل لجنة بركاسة 
وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيش إدارة التفتيش القضائي وتتولى إعادة 
تشكيل القضاء والنيابة » وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم 
والنيابات . كما نصت الفقرة الثالئة من المادة ذاتها على اعتبار من لم تشملهم 
قرارات إعادة التعيين الصادرة عن اللجنة المذكورة محالين إلى التقاعد. كما 
نصت المادة (5) من القانون المذكور على أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق 
الطعن في القرارات الصادرة طبقاً لمواده. 
تعديالات لقانون العقوبات 
كان من أخطر مظاهر اعتداء الانقلابيين على السلطة القضائية في البلاد شروعهم في إصدار 
القوانين والقرارات بتجريم بعض الأعمال بدون مبرر منطقي وبدون وجه حق » وفي بعض 
الأحيان بأثر رجعي مع تقرير عقوبات بالغة في القسوة بالنسبة لهذه " الجرائم " ومن الأمثلة 
الصارخة في هذا المجال: 
)0 قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ ١5‏ أكتوبر ١9794‏ بمحاكمة المسؤولين عن 
الفساد السياسي والإداري خلال العهد الملكي أمام " محكمة الشعب " . ويلاحظ 
أن هذا القرار: 
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أ)4) سحب المدة التى يساءل عنها المتهمون». ليس فقط إلى الفترة منذ إعلان 
استقلال ليبيا في ١95١/17/75‏ بل إلى ما قبل ذلك حتى السابع من 
أكتوبر١ ١15‏ وهو التاريخ الذي جرى فيه إقرار الدستور الليبي. 

(ب) عدّد في المادة (5) منه ما اعتبره من قبل جرائم الفساد السياسي والإداري ؛ 
بشكل فضفاض وبلغة غير قانونية . 

© تصن في الماذة زه اعد علي أنانظر (مسحكية اللعي "في الققيا با الميحالة 
إليها دون التقيد بأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما 
من القوانين» كما أعطى للمحكمة الحق في أن تجرّم أي فعل . 

(060 قرار مجلس قيادة الثورة ب " حماية الثورة" المؤرخ في ١١‏ ديسمبر 979١5؟'‏ والذي 
نص على إعدام كل من .رفت السلاح في وجه النظام الجمهوري أو في عمل مناوئ 
لأهداف الثورة . 

)0 القانون رقم (45) لسنة 7741/7 المتؤررخ في ٠١‏ إبريل ١417/7‏ الذي اعتبر " الإضراب '" 
جريمة» كما حظر ترك العمل والامتناع عبن الدراسة والاعتصام بأماكن الدراسة» 
ووضع عقوبات قاسية لهذه الأعمال , 

(4» القانون رقم (7) لسنة ١91/7‏ المؤرخ في 70 مانيو 197/7 ب " تجريم الحزبية" » 
والذي اعتبر أي عمل أو نشاط حزبي " خيانة" فى حق الوطن يعاقب عليه 
' بالإعدام ' . 

وفضلاً عن ذلك فقد شرع النظام الانقلابي في إدخال التعديالاتَالمتواصلة على قانون 

العقوبات لسنة ١905‏ من ذلك : 

« القانون رقم (7”5) لسنة ١97/4‏ المؤرخ في 71 مارس ١917/5‏ . (وهو يتعلق بالجرائم 
ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل) . 

« القانون رقم (14) لسنة ١915‏ المؤرخ في ٠١‏ أكتوبر 191/5 . 

« القانون رقم (7) لسنة ١1914‏ المؤرخ في ١9‏ يوليو ١915‏ (ويتعلق أيضاً بعدد من 
الجرائم الاقتصادية) . '*' 

أما أخطر التعديلا ت على قانون العقوبات فقد تمت بموجب القانون رقم (85) لسنة 

م المؤرخ في ١7‏ أغسطس 191/5100 والمتعلق بتعديل وإلغاء بعض أحكام القانون 

4 انظر ملحق رقم (19). 

جرى إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم (؟) لسنة ١91/4‏ الصادر بتاريخ 59/ 5/ 191/9 . 


١‏ صدرهذا القانون بعد أيام قليلة من الإعلان عن اكتشاف محاولة انقلابية اتهم بالاشتراك في تدبيرها عدد من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وعدد كبير من ضباط تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار. 
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المذكور. ويلاحظ أن هذا القانون الجديد أجاز القبض على الأشخاص لمجرد تعبيرهم 
السلمي غير المصحوب بالعنف عن معتقداتهم (تراجع على وجه الخصوص المواد 
ها 00١870376750 ١78‏ ) وقد أشار التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في 
ونشرته تحت عنوان ناكل تهم الجتظينة ف البزياات لتاتيا مرو عفر 
سنوات على الانقلاب " إلى قانون العقوبات المذكور (رقم 85 لسنة )١917/5‏ بالعبارات 
التالية : 


" وطبقاً للقانون رقم (60) لسنة 1910 أدخل عدداً من التعديلات على أربع وعشرين مادة من 
قانون العقوبات القائم» وهذه التعديلات أدخلت عقوبات أشد» توقئع على مرتكبي الجرائم 
ضد الأمن الخارجي والأمن الداخلي للدولة» والأنشطة السياسية المخالفة للقانون» وزادت 


عدد الجرائ تم التو يداني مراكبوها بارعدام» وتحتوي المواد المعدّلة تقريباً على )١5(‏ نصاً 
بعقوبة الإعدام ' . 


كما يلاحظ أنه جرى تضمين هذا التعديل الجديد لقانون العقوبات الأحكام التي وردت 
في قرار " حماية الثورة " وقانون " تجريم الحزبية " اللذين سلفت الإشارة إليهما. 


ولا يخفى مدى التأثير السلبي الهناثل لهذه القرارات والقوانين المتعلقة بقانون العقوبات 
على النظام القضائي وعلى استقلالية القضاءءونواهتهبوعدالته . 


الحرمان من حق التقاضي 
إن حق المواطن في التقاضي هو أحد حقوقه الطبيعية التي نضت عليها العهود الدولية وكافة 
الشرائع البشرية والسماوية» وإنإغلاق باب التقاضي أمامه يعد مخالفاً لكل دساتير العالم 
في نصوصها المكتوبة» وغير المكتوبة في مفهومها وفي روحها. ”' 
ورغم ذلك فلم يأبه الانقلابيون - منذ الأشهر الأولى لانقلابهم - باحترام هذا الحق 
للمواطنين الليبيين فأصدروا عدداً من القرارات التي أهدرته . من ذلك : 
١‏ - ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 70 أكتوبر ١1759‏ بشأن إعادة تنظيم 
المحاكم والنيابات» حيث نصت المادة (7) من القرار على أن : 
"تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين نافذة بمجرد إبلاغها لذوي الشأن» 
ولا يجوز الطعن فيها بأّي طريق من طرق الطعن' . 
؟ - ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 7١‏ أكتوبر ١1759‏ بشأن محاكمة 
المسؤولين في العهد الملكي عن الفساد السياسي والإداري أمام محكمة خاصة 
'" محكمة الشعب "» فقد نصت المادة (9) من القرار المذكور على أنه : 


.١ل56 راجع " المجموعة المفهرسة ' ' مصدر سابق» ص وول ”هل‎ ١ 
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' لا يجوز الطعن في الأحكام المشار إليها (التي تصدرها محكمة الشعب) بأي طريق من طرق 
الطعن"' . 

*'- ما ورد بالإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١١‏ دي يسمبر 
8 حيث نص فى المادة )١1/(‏ منه على أنه : 


' لا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة. ١*"‏ 
قانون نظام القضاء (الجديد) حيث نصت المادة (5) منه على أنه : 
"لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة " . 
قانون المحاماة 
لاا يخفى الدور الذي يلعبه المحامونءفي النظم القضائية الحديثة» ومن ثم فقد حرصت 
الدول المعاصرة على تنظيم هذه المهنة بماإيسناعد رجالها على أداء مهمتهم على أعلى درجة 
من المسؤولية والأمانة والمهنية . 
وقد حرص النظام الملكي منذ مرحلة مبكرة منْ“حصول البلاد على استقلالها على 
احترام هذه المهنة وإصدار مختلف التشريعات لتنظيمها وضبط أدائهاء من ذلك : 
-١‏ إصدار قانون المحامين رقم (5) لسنة ١1054‏ بتازيخ؛)؟1؟ سبتمبر 1907» نشر 
في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" العدد (0) بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
. 
” - إصدار مرسوم ملكي بتعديل قانون المحامين بتاريخ ١6‏ سبتمبر .١91955‏ وهو 
التعديل الذي استوجبه دمج المحاكم الشرعية والمدنية في نظام قضائي واحد 
خلال حكومة مصطفى بن حليم . نشر المرسوم في ' الجريدة الرسمية للمملكة 
المتحدة" العدد (7) بتاريخ 7١‏ سبتمبر 5 198 . 
“- إصدار القانون رقم )١(‏ لسنة ١977‏ بشأن المحاماة أمام المحاكم بتاريخ ١‏ 
فبراير ١977‏ خلال فترة حكومة محمد عثمان الصيد. وقد اشتمل هذا القانون 
على )/١(‏ مادة» وخصص مواد الباب السابع منه (المواد من /01 إلى المادة '51) 
لموضوع نقابة المحامين. وقد نشر هذا القانون فى "الجريدة الرسمية للمملكة 
الليبية المتحدة' العدد رقم (5) بتاريخ 7 مايو ١9577‏ . 


٠6*‏ تجدر الإشارة إلى أن المادة (0") من الإعلان الدستوري ذاته نصت على أنه " لكل شخص الحق في الالتجاء إلى 
المحاكم وفقا للقانون" . 
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5 - إصدار قانون المحاماة رقم (8) لسنة ١9565‏ بتاريخ ١‏ مايو ١954‏ خلال فترة 
حكومة حسين مازق» ويقع هذا القانون في (59) مادة. وخصص البابان السابع 
في " الجريدة الرسمية للمملكة " العدد رقم (8) بتاريخ /ا7 مايو 19564 . 


أما منذ وقوع انقلاب سبتمبر فقد أصبحت المحاماة ورجالها ونقابتهم أحد الأهداف 
المبكرة في عدوان الانقلابيين على السلطة القضائية . فقاموا في 4 ١‏ أغسطس ١917١‏ بإصدار 
القانون رقم (5 )٠١‏ لسنة9170١‏ حلوا بموجبه مجلس "نقابة المحامين " ولجانه الفرعية . 
ثم قاموا في ١8‏ أغسطس ١91/5‏ بإصدار القانون رقم (87) لسنة ١91/0‏ بشأن إعادة تنظيم 
المحاماة. وبموجب هذا القانون ألغيت قيودات جميع المحامين» فقد استوجب ذلك 
القانون على من يرغب في ممارسة مهنة المحاماة التقدم بطلب جديد لإعادة قيده في جدول 
المحامين» ووضعت لذلك شروطحجديدة . 
وفضلاً عن إصدار هذين القانوئين ققد أقدم التظام الانقلابي على استهداف أعداد من 

الحقوقيين ورجال المحاماة بالملاجقة** والتطتبيّق والاعتقال يشتى الحجج والأعذار. 
وقد وجدت القوانين والإجراءات صداها في البرقيبة التي بغنث بها محامو مدينة بنغازي 
الجاجا على الاعتداءات التى تعبرض لهاإطلاط الجامعة والثانويات من قبل العناصر 
الثورية والأجهزة الأمنية ملز نجل )7 997قههاء نيلك" البأسالة : 

" الإخوة أمين وأعضاء المؤتمر:الوطني العام - طرابلس 

الأخ رئيس مجلس قيادة الثورة 

الأخ رئيس مجلس الوزراء 

الأخ وزير الداخلية 

الأخ وزير العدل 

الأخ نقيب المحامين 

نحن محامي بنغازي الموقعين على هذه البرقية : 

بالنظر إلى أنه منذ أقدم العصور وكلمة القضاء هي التي تسود وتحكم أرجاء الأرض . 

وبها وحدها وتحت سلطانها عرفت البشرية معنى الحرية والديمقراطية» وإن مدى احترام هذه 

السلطة ينبئ عن المعيار الحقيقي لتغلغل العدالة وانتشارها صادقة قوية شجاعة في أرجاء كل 

مجتمع ينشد أبناؤه الخير والبقاء . 


ولعل ما حدث ويحدث في هذه الأيام» سواء في ميادين وشوارع مدينة وخاري» وفي رحاب 
الجامعة المقدسة» وانتهاك حرمة القانون وسلطة القضاء التي أرادت العدالة أن تسودء يستحق 


النظر والمناقشة سواء داخل مؤتمركم أو خارجه. 


ك١‏ ال سد د الحو اال بكب ل ال ا لا و 
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وبالنظر إلى خطورة هذه الحوادث ومساسها بحرية وكرامة ليبيا التراب والجهد والإنسان فإننا 
نستنكر بشدة ما حدث من اعتداءات على الحرم الجامعي» ومحاولاات سلب سلطات القضاء 
اختصاصها في التحقيق في تلك الحوادث » ونعتبر ذلك وصمة عار في جبين كل محب للحرية 
والعدالة» والقانون يجب أن يحكم الجميع ' . 

وأضافت البرقية : 
" ونطالب بالآتى : 
أولاً : الضرب على أيدي المعتدين ودون هوادة» وتأكيد الثقة برجال القضاءء وإطلاق يدهم 
لتطبيق القانون يما يكفل إداثة كل معتده ومحاكمة كل من ساهم في تلك الأحداث أو 
حرّض عليهاء » أو كانت له يد في القتل والإيذاء لبعض من طلابنا ومواطنينا فأساء بذلك 
إلى قدسية العلم وكرامة الوطن والمواطنين. 

ثانياً: التأكيد على احترام سيادة القانون ضماناً لتحقيق العدالة . 

ثالثا: استهجان التدخزمن غير رجال القانون في اتصاصات القانون» والمتمثلة في النيابة 
العامة» وذلك سوََاء بإاطلاق سراح من أمرت بحبسهم أو بحبس من رأت الإفراج 


عنهم . 
رابعا: إطلاق سراح الطلبة الموقؤفيشن والمواطنين المعتقلين دون جريمة يعاقب عليها 
القانون" . 
وختمت البرقية بالعبارة التالية : 


' إن العدالة هي حقيقة الديمقراطية» وإن مدى طاعة الحاكم للقانون وخضوعه له هو 
المعيار الحقيقي لصدقه وصفاء نياته تجاه وطنه ومواطنيهة ومن مثل هذه العبر كتبت سطور 
التاريخ "1*5 


من خطب القذافى 
لايخفى أن خطب القذافي شكلت الجزء الأساسي والأهم في رسم وتحديد سياسات 
النظام وتوجهاته والتعبير عنها . ويكفي في هذا الشأن الإشارة إلى الوقائع التالية : 
)1( ورد في مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العام الآول للاتحاد الا: شتراكي 
العربي المنعقد في الفترة من 78 مارس إلى 8 إبريل 1917/7 ما يلي : 
2 يتمسك المؤتمر بما جاء في خطاب الأخ العقيد في مدينة صبراتة ( أكتوبر 


)١‏ ويطالب بتطبيقه حرفياً والعمل على إظها رماجاء فيه إلى حيّز الوجود 
(التوصية رقم ” من التوصيات العامة) . '*' 


65 نقلنا هذه البرقية عن الكتاب الصادر عن ' لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في ليبيا " بعنوان 
' ارفعوا الاضطهاد عن شعبنا العربي الليبي " (بدون ناشر» سبتمبر .)19/١‏ 

١65‏ راجع ' ثورة الشعب العربي الليبي: من أقوال العقيد القذافي " الجزء الأول (وزارة الإعلام والثقافة- إدارة المراكز 
الثقافية العربية» )١91/7‏ ص 71. 
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8# ايعة عراب عام صراة ااينا لعردمط رد 00 وشورة 
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والروحية (بند 1 السياسة 2 
التوصية/ 5). ٠١"‏ 

)ب جرى نشر الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة زوارة بتاريخ ١6‏ إبريل ١91/7‏ فى 
الجريدة الرسمية للنظام» واعتبار ذلك الخطاب أحد وثائقه الرسمية. (العدد 
القذافي في العيد السادس للانقلاب (9/1/ 1117/5) إطارا للتحول الاجتماعي 

وذللا للعمن من أجل المستقجل . ا 
وبالطبع فإن هذه الحقيقة تؤجب على الباحث في مسيرة انقلاب سبتمبر أن يعير ما جاء 
فى خطب القذافى اهتماما خاصاء وألا يقد نّم عّإيجاءاتها ودلالتهاء وعلى وجه الخصوص 
فيما يتعلق بالقضاء وبال لط لفغ مناة ب بكللةذ #جنفسله رئيساً للمجلس الأعلى 
للهيئات القضائية الذي أنشأه بموجب القانونيرقم (81) لسنة 191/١‏ في "١‏ أكتوبر ١917/1١‏ 
وإذاكان القذاني قد أعلور 207 002 للقضاء وَلرجاله خلال اجتماعه؟*! بالقضاة 


في طرابلس يوم ١١‏ إبريل 0191/1١‏ إلا أن هذا الاخترام سرعان ما تبدد وتلاشى خلال 
السنوات التالية» وذلك كما يتضح من المقتطفات التالية من أقواله: 


7” 


' إنني أرفض أن تسير البلاد بقوانين رجعية» لأن تحويل هذه القوانين ن إلى قوانين ثورية سوف 
يكون فيه ممارسة ثورية يومية» وهذا قد لا يطيقه الكثير . . إذا كنا نريد أن نستمر لابد أن نبدأ 
من جديد : كبشباليدا من جاديد؟ أل شنيء تتعطل كافة لقو انين ن المعمول بها الآن» ويستمر 
ا ءات حالاً . بمعنى أن كافة الإجرا ءات التى تتخذ 
000000 
اأناظبعا أقدر في أي لحطة أن أسؤلهم إلى عحكنة الشعب .. ومحكمة الشحب سوق 

/اه ١‏ مصدر سابق» ص .73١51‏ 


راجع " يوميات ثورة الفاتح من سبتمبر " القسم الخامس سبتمبر 1910 - أغسطس ١9175‏ (وزارة الإعلام والثقافة - 
قسم الثقافة الجماهيرية) ص ١54‏ . 

١4‏ راجع ما ورد تحت عنوان "لقاء القذافى برجال القضاء والنيابة " بهذا المبحث. 

"السجل القومي " المجلد الرابع ؟/ا/ .١191/“‏ ص 575, 253708 757 . 
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تحكم بالإعدام بموجب هذا القانون [قانون تجريم الحزبية] لأن من شكل حزباً يكون مصيره 
الإعدام ' . 

(خطاب القذافي يوم 4/ ١١1)1917/4 /١١‏ 
' واحد ساذج شتمها [الثورة] ويقول عسكرية» يا إخواننا نريد ثورة ثقافية تغسل مخكم المتعفن 
هذا. أنا الديمقراطية في دمي أحسن منك أنت . . وإذا كان عدو الثورة هو الذي سيقود الطلبة 
تبقوا أنتم قطيع من الغنم . . أنا قرأت النشرات التي يكتبها بعض الهلافيت هنا في الجامعة 

.. جاء الوقت لقطع أيديهم ثم قطع رقابهم . . في استطاعتي الآن أن أعدم عدداً من الناس 

باعتبارهم أعداء للثورة . . أنا عارف نفسي على حق ومصمم على تصفية أعداء الثورة . 
وعندما نجد أن واحد منكم يتكلم عن الحزبية فهذا لا يستحق إلا العقاب بدون محاكمة " . 

(خطاب القذافي يوم 1/ 5/ ١1)19175‏ 
" اكتشفنا من الذي حرق الكنيسة الكبيرة الكاتدرائية التى كانت في بنغازي والتى حررناها 
و كم نوو سعد لد الم اله و 
لاط الى رك ا ٠‏ مجن لاستعماري خارجي : : 


(خطاب القذافي يوم 14/ 7/5 ٠)191077‏ 


وبالطبع فهذه مجرد أمثلة لما صدر عن القذاقيّمتن أقوال تمس العدالة والقضاء منذ 


أصبح رئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية . 


التدخل في أحكام المحاكم 

لم يقتصر تدخل النظام الانقلابي في أعمال وصلاحيات القضاء والسلطة القضائية على 
العبث بالقوانين وتعديلهاء وعلى إلغاء مجلس القضاء الأعلى واستبداله بالمجلس الأعلى 
للهيئات القضائية الذي يخضع لرئاسة القذافى» وعلى إبعاد أعداد كبيرة من رجال القضاءء 
بدءاً بمستشاري المحكمة العليا وغيرهم من مختلف قضاة مختلف المحاكم والنيابات» بل 
تجاوز ذلك إلى التدخل المباشر السافر في أحكام مختلف المحاكم سواء قبل صدور تلك 

ومن الأمثلة الصارخة والمعروفة على هذا التدخل : 

)١(‏ تسبير النظام الانقلابي للمظاهرات الغوغائية التي طالبت بإعادة محاكمة الضباط 
لكل " السجل القومي " المجلد السادس 5/ ١191/5‏ ص 157» 191 . 
67 "الفجر الجديد" .١91/57/5//‏ 
07 7 المصدر السابق 1977/5/7١‏ . وبالفعل فقد أصدرت محكمة الشعب برئاسة النقيب أحمد محمود بحق 


المتهمين في القضية وتم إعدامهما بميدان الكاتدرائية في بنغازي يوم 4/1/ /ا/141ء وكان القذافي يراقب عملية 
الإعدام من غرفة أحد الفنادق المطلة على الميدان. 
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المعيمين تن المحاولة الانشلاية المسوية إلى المقدمين موس أعيد واد اراد د 
(ديسمبر .)١1959‏ وقد ترتب على هذه المظاهرات المفتعلة تشكيل محكمة 
جديدة أعادت محاكمة الضباط المتهمين من جديد وإصدار أحكام أكثر قسوة 
وجورا بحقهم بلغت بالنسبة لأربعة منهم إلى حد الحكم بإعدامهم . 

(0) قضت محكمة مصراتة الابتدائية عام ١91٠‏ بحبس محافظ مصراتة المدعو أبو زيد 
دوردة ستة أشهر لأنه اعتدى بالضرب على أحد الأطباء العاملين بمستشفى المدينة 
الحكومي» ولما أستأنف المحافظ الحكم قضت المحكمة بأن تكون العقوبة 
سنة. ولما كان المدعو دوردة من المقربين للانقلابيين فقد جرى الإيعاز إلى 
المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الاشتراكي العربي (مارس - إبريل )١9177‏ 
بأن يصدر عفوا عن المحافظ دوردة» وهو ماتم فعلاء وخرج المحافظ من سجنه 
بعد تمضية ثلاثة أشهر.فقط من العقوبة. ؛؟' 


() أصدر مجلس قيادة النوزة» كما هرجا عام ١41/1‏ قراراً بتشكيل محكمة عسكرية 
خاصة برئاسة الرائد عبد اللمنتهم الهوني لمتحاكمة الضباط المسؤولين عن حوادث 
التعذيب التي وقعت في السجن المركزي بطرابلس وأسفرت عن مقتل وإيذاء بعض 
المعتقلين السياسيير لما / نيلا« |شؤولوي عن هذه الحوادث من ضباط 
التنظيم» ومن بينهم أحد أعضاء مَجَلْسَ قيادة الثورة (النقيب مصطفى الخروبي)» 
فقد أوعز القذافي مرة أخرئ للمؤتمر الوطني العام الآول للاتحاد الاشتراكي (مارس 
- إبريل )١191/7‏ بأن يصدر توصية بالعفو عن هؤلاء الضباط المتهمين عن طريق 
إلغاء القانون الخاص بمحاكمتهم » وهو ما تضمنته التوصية رقم (5) من التوصيات 
العامة التي صدرت باسم ذلك المؤتمر» حيث جاء فيها : 


"إلغاء القانون الخاص بمحاكمة بعض الضباط الوحدويين الأحرار الذين يعتبرهم درعاً للثورة 
وحماة لها" 16 


(5) أشرنا من قبل (تحت عنوان : محاكم خاصة) إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة 
التى شكلها القذافى لمحاكمة المتهمين فى محاولة الانقلاب العسكرية (أغسطس 
“0 أصدرت حكمها بتاريخ 0 ديسمبر 1915 الذي قضى بإعدام (1) 
سما وبالسيدن عل (/00) مدييا اندر ليده مشا وكةا ىوقل كر لحن المتعافية 


4 شغل أبو زيد دوردة منذعام 141/7 عدة مناصب وزارية» كما عين رئيساً للوزارة عام 19445١؛‏ ومن بعد ممثلاً دائماً 
لليبيا لدى الأمم المتحدة في أواخر التسعينيات . 


6 راجع " ثورة الشعب العربي: من أقوال القذافي ' الجزء الأول» مصدر سابق» ص 717 . 
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الذين شاركوا في الدفاع عن المتهمين في مقال نشره بصحيفة " صوت ليبيا "''' 
أن القذافي اجتمع بهيئة المحكمة العسكرية العليا التي كانت ستنظر في الاستئناف 
المقدم في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة في القضية المذكورة 
وقال لهم: "لا تعملوا مثل شعبان عبد الونيس [رئيس المحكمة العسكرية 
الدائمة] أنا لا أعرف إلا الإعدام أو البراءة. فهؤلاء جميعهم متهمون في قضية 
واحدة " . وقد انعكست كلمات القذافي على الأحكام التي أصدرتها هيئة محكمة 
الاستئناف المذكورة في نهاية شهر فبراير ١911‏ حيث ارتفع عدد المحكوم عليهم 
بالإعدام في تلك القضية من (71) متهما إلى (77) متهما . 


(5) المثال الآخر الذي يمكن إضافته في هذا السياق ما ورد على لسان القذافي يوم 


649 بحق بعض الطلبة المعتقلين والمتهمين بإحراق مبنى الاتحاد 
الاشتراكى في بنغازي». لقد قال القذافى في ذلك الخطاب "إن الذي أحرق 
الكنيسة ستحكم عليه الوه بالإعدام» وسيعلق في باب الكنيسة" . كان هذا 
القول قبل أن تجتمع '" محكمة,الشعبٍ " وتصدر حكمها في القضية بنحو عام 
تقريبا. وبالطبع فلم يخرج حكم تلك التتحكمة الذي صدر في 0/ 5/ ١911‏ عما 
ورد بخطاب القذافي. 


ويبحس: أن نختم هذا الفصا بمقتطفات مما وردافى كتاب الدكتور ديريك فاندويل 
" ليبيا منذ الاستقلال" حول تعامل النظام الانقلابي في ليبيا ممع الهيئة القضائية : 


' وكما حدث في معظم الدول الأخرى ذات الادعاءات الثوزية 6 فقد شهدت ليبيا منذ عام 
١!‏ وود النظام القضائي لتبني وتوجيه وتحقيق استمرار سريان تعليمات القيادة 
السياسية . . 

لقد أعلن القذافي خلال خطابه الذي ألقاه بمدينة زوارة إلغاء جميع القوانين القائمة في البلاة: 


وعلى الرغم من السمت الطنان الظاهر للخطاب إلا أنه كان علامة بارزة على طريق التحول إلى 
نظام قانوني أكثر تناغما وانسجاما مع المبادئ الثورية للنظام ' ١١".‏ 


5 المقال بعنوان "من مذكرات محام ليبي : من وقائع محاكمات ضباط حركة أغسطس الانقلابية "١91/0‏ . 
١11‏ ,.©©6110611 171027 311166 ,112[:4 مصدر سابق» ص 5 .١١6 2٠١‏ 


الفصل الحادي عشر 
من حصاد الشرعية الثورية: 
الهيمنة على الاعلام والصحافة 


تمتعت الصحافة الحكومية والأهلية إنَان العهد الملكي بهامش طيب من الحرية» كما 
شهدت الحياة الفكرية والثقافية والأدبية اتمقاولتعاتا مان من آبر ده وق رانهالحيه كران 
من الصحف والمجلات والمطبؤعات الأهلية والحكومية» والنشاط المتنامى فى حركة 
التأليف والطباعة والنشر وفى عدد المحاضرات والندوات والبمرتناتابك و المز تهرانك 
العامة » وقد تولى قانون اللمطبو اك ,02 ابه 01) لأببنة ١444‏ الذي أصدرته حكومة 
السيد عبد المجيد كعبار تنظيم الأحكام المتعلقة بهذه النشاطات . 

وكان طبيعياً أن يضيق الآانقلا يب رن يهظا المورؤْث الذي رأوا فيه مصدراً من مصادر 
التهديد لاستبدادهم وسيطرتهم على سائر مقدرات البلاد» ومن ثم فقد سارعوا باسم 
'" الشرعية الثورية " إلى الهيمنة الكاملة على كافة أوجه النشاظ الإعلامى والصحافى والثقافى 
والفكري» وتحويله إلى أحد مقومات #كييسحتظاجهم : كما يتضح من المباحث التالية. .- 


الإشراف على الإعلام 
لم تتضمن تشكيلة أول حكومة تألفت بعد انقلاب سبتمبر وزارة خاصة بالإعلام» ومن ثم 
فقد بقى ' الإعلام"' تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء . وينسب إلى هذه الحكومة تصريح 
أصدرته فى ١979/9/1‏ جاء فيه : 
' إن الصحافة ستكون حرة في إبداء آرائها وممارسة النقد البناء لأي شخص . وإن الإقبال على 
الصحف أو عدم الإقبال عليها متروك للشعب» وإن صحفا جديدة سوف تصدر على أسس 
علمية وتنظيمات جديدة ' . 
لم يمض أسبوع واحد على هذا التصريح حتى صدر قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 
في 71 سبتمبر ١9759‏ بإنشاء عدد من الإدارات العامة في مقدمتها " الإدارة العامة للإعلام ' 
ونص القرار على إلحاق هذه الإدارة الجديدة برئاسة مجلس الوزراء. وفى ١١‏ أكتوبر 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


8 أصدو علس لوو افقرارا تسريه تيز سيطف المانةق" هدي اغاما ليذه الأذازة 
الوليدة . 
أثار إلحاق هذه الإدارة برئاسة الوزارة مخاوف عدد من الانقلابيين الذين لم يكونوا 
مطمئنين إلى توجهات رئيس الوزراء الدكتور محمود سليمان المغربي . وقد غذى هذه 
المخاوف فتحي الديب الذي كان قد نصح الانقلابيين بضرورة تبعية "الإعلام ' لمجلس 
قفيادة الثورة عبر " جهاز المخابرات العامة " الذي نصحهم بضرورة إنشائه . ويتحدث فتحي 
الديب عن هذه المخاوف من خلال حديث بينه وبين القذافي وشارك فيه المقدم آدم الحواز 
في مطلع شهر أكتوبر : 
' انتقل المقدم آدم ليثير للمرة الثانية موضوع إدارة أجهزة الإعلام وأهمية تبعيتها لمجلس قيادة 
الثورة وخطورة تبعيتها لرتيسق الوزراء . 
وعاد العقيد معمر للاستفتبدار مني عما اتبعته ثورة يوليو عام ١1407‏ فأوضحت له ما سبق 
شرحه لهء وأضفت: أن جهازالمخابزات العامة سيكون بمثابة عين لمجلس الثورة في متابعة 
الأنشطة الإعلامية وكشف أية محاولة للتخرّب» الأمر الذي أراح العقيد وطمأنه . 0 
وعلى الرغم من أن المخاوف حول إلحاق الإعلام برئاسة الوزارة قد زالت بعد استقالة 
حكومة المغربي وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة“القذافي نفسه في ١5‏ يناير ١91٠‏ فإن 
الخلاف ظل قائماً على ما يبدو حول تبعية الإعلام ب بين الانقلابيين أنفسهمء وهوما 
يسجله الديب مرة ثانية فى كتابه على النحو التالى : 
' ولكنهم [أعضاء مجلس قيادة الثورة] فضلوا التريث لما سيسفر عه الواضع بالنسبة لتبعية جهاز 
الإعلام ككل» حيث يرى عبد السلام جلود وعمر المحيشي تبعيته لمجلس الثورة وليتولى 
الإشراف عليه الأخ الخويلدي الحميدي» في حين يرى العقيد أهمية تبعيته للآخ عبد المنعم 
الهوني باعتباره المتحدث الرسمي لمجلس الثورة" . '"' 
بقى الأمر على حاله بالنسبة لتبعية الإعلام إلى أن جرى في ١7‏ أغسطس ١917١‏ إدخال 
تعديل على تشكيلة الوزارة التي ظل القذافي على رأسهاء فتم استحداث ' وزارة للإعلام ' 
أسندت إلى صالح مسعود بويصير الذي كان يشغل منصب وزير الوحدة والخارجية في 
أول حكومة للانقلاب. وقد ترتب على التعديل أن جرى في ١5‏ أكتوبر ١91/١‏ إصدار 
القانون رقم (7) لسنة ١917/١‏ بتنظيم وزارة الإعلام. وقد نصت المادة )١(‏ من القانون 
المذكور على أن تختص الوزارة الجديدة بوضع وتنفيذ الخطة الإعلامية في حدود الإطار 
العام لسياسة الدولة» وبما يتفق والأهداف القومية» ويعزز المكاسب الشعبية . . . وإدارة 
عرف عن المازق أنه كان وطيد الصلة بالقذافي قبل الانقلاب وهو أحد مدرسي القذافي في المرحلة الثانوية . 
155 "عبد الناصر وثورة ليبيا' مصدر سابق» ص 57 . 
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الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


وتوجيه الإدارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل في مجال الإعلام؛ 
والإشراف عليها في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها. 

وعندما شكل الرائد عبد السلام جلود الوزارة في ١5‏ يوليو ١91/7‏ أسند وزارة " الإعلام 
والثقافة " إلى بوزيد دوردة الذي بقى فى هذا المنصب حتى 5 ١‏ نوفمبر ١91/5‏ عندما اختفت 
وزارة الإعلام من التشكيلة وظهرت " وزارة الدولة " بديلاً غتهاء وقد أسندت إلى محمد 
بالقامسم الزري» وخلال هذه الفترة صدر قانون آخر(رقم ١١١‏ لسنة )١197/7‏ بتاريخ 77 
أغسطس ١917/7”‏ بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة . 

وفى ١١‏ فبراير /ا/91١‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتعيين محمد بالقاسم الزوي 
وزيرا للإعلام والثقافة» وفي نفس التاريخ صدر القانون رقم (5) لسنة ١91/7‏ بإعادة تنظيم 
وزارة الإعلام والثقافة . ووفقاً لهذا القانون فقد أصبح الهيكل التنظيمي للوزارة يتكون 
من: 

)١(‏ الإدارة العامة للتخظطيط والمتابعة. 


(؟) الإدارة العامة للثقافة والإرشناد القومي 

(") الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. 

ونصت المادة (5) من القانون.ذاتة على أن تتبع وزيز الإعلام والثقافة : 

)١(‏ الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبلة: 

(1) الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. 

(*) المؤسسة العامة للصحافة . 

(9) و المؤسية العامة الخيالة (البيكها: 

(5)وكالة للأنباء . 

من خطب القذافي 

عكست خطب القذافي أثناء لقاءاته المبكرة» لا سيما مع طلاب الجامعة الليبية في بنغازي 
وطرابلس» توجهاته ونواياه الخفية والمبيتة تجاه الصحافة وحريتها . 


'ترد علينا مطالب كثيرة جداً بشأن الصحافة . . بشأن عدم الإبقاء على صحف ذات شعارات 
معروفة . . ويرسلون لنا أحيانا نسخا من هذه الصحف لنطلع على ما تحتويه» وإحنا كنا برضه 

بنقرأ هذه الصحف من قبل الثورة» ونتبعهاء وعندنا هذه النسخ أيضا . لكن الشيء الصحيح هو 
أن تفرض على هذه الصحف الموت عن طريق عدم قراءتها . ويمكن بصفتكم الطليعة المثقفة 
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توعية الناس فى هذه المجالاات» وتوضحوا لهم عيوب هذه الصحيفة أو تلك لعدم شرائها ومن 
ثم تموت" . 
(خطاب القذافي في مؤتمر طلبة جامعة بنغازي في 7/ "1)١9579 /١١‏ 


' إن بعض التجمعات التي حضرتها والتقيت فيها بالجماهير» هناك من ينادي ذ فى المؤتمرات 
وحتى بالرسائل. وهذه الرسائل تصل إلى مجلس قيادة الثورة تطالب دائماً بقفل الصحافة 
المحلية ويقولون إن هذه الصحف عميلة . . ومن كي و سي 
يقوله» ويقول إن هذه الصحف مأجورة . . . لو يمشي الإنسان حسب المزاج العام . 

أن يقرأ عددا من رسائل المواطنين أو يخرج من مؤتمر» يقوم بقفل كل الصحف التي تصدبز 
فى ليبيا . . . حرية الرأي مثلما قلنافي حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة» ولا نقبل من أي 
واحد افيا انكار 2ن رهاق للد وهذا ضمان لابد منه" . 


ام ل م ا ا 
كلها وعدم صدورها . : إن الصحف التي تصدر في ليبيا لابد من مراقبتها . نه يهمنا 
مراقبة هذه الصحف . . وأفذه لا تعني شيئا ضد الحرية أبداً . عاو سم 
وللشعب . . ولا نترك لكل واحد يتكلم حول كل شيء غير ضروري وليس في صالح الشعب 
والثورة" . 
' وحكاية الرقابة هذه شيء معمول به في جميّع,أتحاء الغالم وق ليبيا بالداك 0 وفي هذا 
الظرف . . ورغم هذا فإن الرقابة على 04 الوح ف#فليست شديدة» بدليل أن مقالات كثيرة 
تصدر المفروض أنها لا تنشر. . . '" . 
"نحن لا نقبل من أي صحيفة أن تسب أي دولة أخرئ:ولو كانت الجمهورية العربية المتحدة 
. . إن الخروج عن اللياقة عن حرية الرأي وحرية الفكر . :هل هذه حرية رأي» عندما نشتم 
بلداً وهل نقبل هذا الكلام؟ ' 


(خطاب القذافي يوم ؟/ 191١/٠١‏ أثناء لقائه مع طلبة الجامعة في طرابلس)""' 
"'إننا سنعمل على إجراء تغيير جذري في أجهزة الإعلام في القريب" . 
(القذافي خلال مؤتمر صحفي بطرابلس في 57/ 7/ ١)191١‏ 


. ..أما الرقابة [على الصحف] فهي ليست إلا إجراءً إدارياً . . ولو افترضنا أن الرقيب كان 

لد اويا سو ركرك امبو ل 
أعرف أن الحرية لا تعني الشتيمة . . لكن كيف يتأتى لنا معرفة أن الناس لا تستعمل الحرية في 
السب والشتم . . والناس ليست بأنبياء ولهذا فلابد أن نراقب كي لا تخرج الشتائم والسباب 
... ويجب ألا ننسى أن مجتمعنا لازال فى فترة نقاهة» والبلد خرجت من عملية جراحية 
خطيرة ألا وهي الثورة» ولا يمكننا أن نترك البلد معرضة لكل التيارات . . أو أن نفتح عليها 
كل النوافذ . . لأننا لا نضمن عدم وجود تيارات غير سليمة قد تدفع بالبلد إلى مهاوي التهلكة 
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لاب الثالث: في ل الشرعية انو 


كيف يتصدى بض لكل لارات انحرف .وني الحيقة د لالع دنسي ل 
الشكل" . 
(مقابلة مجلة " قورينا" مع القذافي» فبراير 1915)*" 
' الحقيقة أننا بعد الثورة عندنا أخلاق» عندنا مثل» ما كان أنتم تعملوا لنا طعم في الخلاعة على 
صحفكم علشان نشتريهاء بنقول لكم إحنا لا تستهوينا الخلاعة والصحف التي تحمل صوراً 
عارية حتى نشتريها . . . إحنا عندنا ناس مبتأخدش الجريدة علشان الصورة الخليعة» بتأخذها 
علشان القيمة الفكرية التي بها » قيمتها الصحفية ,دمعي الفلسيقة الت ورامها ثور الماع من 
سبتمبر . . نريد أن نعيد الصواب لكثير من الناس » خاصة الصحافة العربية اللي أصبحت صحافة 
تتدنى نحو الحضيض بهذا الشكل : تركت المادة الصحفية وتركت القيمة الفكرية» وأخذت 
تتبارى فيما تقدمه من خلاعة .. 9" . 
(القذافي خلال لقائة مع الصحفيين. ضجوف.المؤتمز الوطني/ العام الأول للاتحاد الاشتراكي 
العربي في /"٠‏ 9/ 10189107" 
وتوضح هذه المقتطف اهرون أللر اتشزفصت ا إنريقه منة|مرحلة مبكرة بالصحافة ؛ 
وتوجهه للحد من هامش الحرية الذي كانت«تتمتع به . ؤيمكن تلخيص المبررات والتعليللات 
الفاسدة التي استخدمها لتبرير ممارسة 000 ميجو ني لاني : 
© أنه يزعم ويكرر أن الشعب يطالب بإغلاق الصحف الموجودة باعتبار أنها مأجورة 
وعميلة . 
« كما أنه يزعم أن الرقابة مطلوبة لمنع الصحافة من استخدام أساليب الشتيمة 
والسباب . 
كما يزعم من جهة أخرى أن الرقابة مطلوبة لمنع الصور العارية والخليعة وغير 
المحتشمة . 
« كما زعم أن الشعب الليبي ما زال في فترة نقاهة» وأن البلد خرجت من عملية 
جراحية خطيرة ألا وهي الشورة» ولا يمكن ترك البلاد معرضة لكل التيارات» ولا 
يجب يجب إعطاء الشعب إلا الشيء المفيد حتى يقوى ويشفى تماماًء وبعد ذلك يمكن 
إعطاؤه كامل الحرية . 
ه/ا١‏ المصدر السابق» ص .77”١‏ 
ك/ا١ا‏ المصدر السابق». ص 777 77037 . وكان القذافي بهذه الكلمات يرد على سؤال وجهه إليه الصحفي ياسر عبد ربه 


حول مذكرة وجهتها إلى المجلات اللبنانية إدارة المطبوعات والنشر الليبية تطلب عدم نشر صورة أي امرأة على 
الغلاف مهما كانت هذه الصورة» وهددت المذكرة بمنع المجلة من دخول البلاد في حالة نشر ذلك . 
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بذارة خيلة الضديية 


لم يكن غريباً في ضوء الأقوال المبكرة التي صدرت عن القذافي بحق الصحافة ؛ أن يسعى 
الانقلابيون» منذ الأسابيع الأولى لاستيلائهم على السلطة» إلى البدء في حملة للتضييق 
على الصحف التى كانت قائمة يومذاك: 
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ه دعا القذافي خلال حواره مع طلبة الجامعة الليبية في بنغازي يوم ١‏ نوفمبر ١479‏ 
إلى عدم الإقبال على الصحف الأهلية الوطنية حتى تغلق أبوابها وتموت. 

« قام النظام الانقلابي منذ ديسمبر ١979‏ صمت 
الأهلية» """ كما قام أيضأ تخفيض الاشتراكاث الحكومية بها 

٠.‏ قام النظام الانقلابي بإغراق البلاد بالصحف والمجلات من خارج ليبياء حيرك 
بلغ عدد الصحف والمتجلات اليومية والأسبوعية والشهرية التي طلب الاشتراك 
فيها خلال شهر ديسمبر ١159‏ (/1) صحيفة ومجلة . وقد علق القذافي على 
هذه الخطوة ة أثناء لقائه بطلبة الجامعنة الليبية في طرابلس يوم ؟ يناير 1١91٠‏ 
بقوله : ' والاة شتراك في الصحف الأخيو تس حربا على الصحف الليبية » لأن 
هناك صحفا تقدمية موجودة في الوط العربي ! . . ويجوز أن أصحاب الصحف 
المحلية لابريدون هذه الصحف أن تدخل »وتان نريدها أن تدخل وأتم أيضا 
الطقة المققة: , 

٠‏ قام النظام الانقلابي خلال شهر ديسمبر ١1794‏ بإغللاق حيفة"' الميدان" . وعند 
ما وؤوجه القذافي أثناء لقائه بطلبة الجامعة بطرابلس يوم ؟/١١/‏ بسؤال حول 
لاس ديدنت ما الوا 

شتم الجمهورية العربية المتحدة [مصر] في إحدى مقالاتها . 

ما م ل للاعتقال في مطلع عام 
لأكثر من ثلاثة #أسايع لاسياب قير فتروة. . وتردد أن الهوني أعد مذكرة 
احتجاجية من عشرين صفحة قدمها إلى القذافي . ”"' 

ه أصدر القذافي قراراً بتاريخ ٠١‏ يناير 141١‏ بإغلاق جريدة "الشورة" التي كان 
قد صدر قرار من الانقلابيين بتأسيسها في ١5‏ أكتوبر ١974‏ . وقد تردد أن سبب 
الإغلاق يرجع إلى أن الصحيفة نشرت في ذلك اليوم خبراً على عمود واحد ولم 
تنشر ذلك الخبر على طول الصفحة الأولى كما كان يتوقع القذافي. وفي الواقع 
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وفقا لبرقية سرية مؤرخة في 5/4/ وتحمل الرقم الإشاري (94) مرسلة من السكرتير الأول بالسفارة 
الأمريكية فى ليبيا. 
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فإن قرار الإغلاق يرجع إلى ضيق القذافي بموقف رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ 
محمد عبد الرازق مناع الذي فتح صفحات الجريدة لكثير من المقالاات؟"' المناوئة 

لتوجهات الانقلابيين والمطالبة بالدستور وحرية الصحافة والتعبير. 
لقد استثارت هذه الإجراءات والقرارات بعض الصحف الأهلية» فأطلقت صيحات 
نذير بما تنعرض له الصحافة في ظل انقالاب سبتمبر . من ذلك مانشرته صحيفة " الحرية " 1 

في افتتاحيتها الصادرة يوم 5 ١‏ نوفمبر ١9319‏ جاء فيها: 
"إن التجربة التي تمر بها الصحافة الليبية ليست الأولى في العالم» بل والمحنة التي تجابهها 
الصحافة الليبية ليست الفريدة على الكرة ة الأرضية» كما أن ثورتنا لم تكن الأولى في العالم» 
ولن تكون الأخيرة على وجه البسيطة . . فثمة عشرات المناطق والأمم والدول والشعوب التي 
غلبت على أمرها وانتفضت ضد قوى غاشمة تسيّرها في وجهة لا تتمشى ومطامحها وإرادتهاء 
وتمكنت بفضل إيمانها وقوة تلاحمها وشدة تصميمها من الإطاحة بتلك القوى الغاشمة» ومع 
أن هذه القوى حققت مطامجها وغاياتها إلا أَنَهَالم تحكم قط على أصحاب الكلمة وصناع 
الحرف ومهنة الصحافة المقذسة بالمؤت " . 

وقد ترتب على هذه الإجراءات التي اتخذها النظام الانقلابي بحق الصحافة في البلاد أن 
واجهت معظم الصحف أزمات مالية؛كما أخذت بِعضٍ الصحف تعلن توقفها عن الصدور 
اعتبارا من الأول من مارس ١47١‏ كلما ججدث في /حالة صحيفتي ' الحرية ' و"اليوم' . 5 


محاكلة الإعلاميين 


أقدم النظام الانقلابي في مطلع عام ١917/7‏ علئ خطوة لم يسبقه إليها أي من الانقلابات 
العسكرية التي شهدتها المنطقة» وهي محاكمة رجال الإعلام خلال العهد الملكي بتهمة 
إفساد الرأي العام في البلاد . 
ففي ١١‏ يناير 1917 مَثْل (79) شخصا من بينهم وزير إعلام سابق أمام " محكمة 
الشعب " متهمين في قضية إفساد الرأي العام خلال العهد الملكي» وهي القضية التي 
على ما يلي : 
' بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ١‏ الصادر بتاريخ ١‏ شوال ١7894‏ ه. الموافق ١١‏ 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ ١5‏ شعبان ١7894‏ ه الموافق 77 
أكتوبر 474١م‏ بمحاكمة المسؤولين عن الفساد السياسي والإداري : 
8 من الأمثلة على تلك المقالات مقالة الدكتور عمرو خليفة النامى التى تحمل عنوان ' كلمات إلى الثورة الليبية" فى 
صحيفة "الفورة" الصادر بتاريخ ١ 0 . ١939/1١/5‏ 
٠‏ رئيس تحرير هذه الصحيفة هو الأستاذ محمد عمر الطشاني . 
18١‏ راجع الديب» مصدر سابق» ص ١98‏ . 
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١‏ - أحمد الصالحين الهوني - وزير الإعلام السابق. 

؟ - رشاد بشير الهوني - صاحب صحيفة ' الحقيقة' . 

- عبد الرحمن خليفة الشاطر - رئيس تحرير صحيفة " الديلي نيوز" . 

4 - عمر الأشهب - رئيس تحرير صحيفة "الزمان" . 

- محمد بشير الهوني - رئيس تحرير صحيفة ' الحقيقة' . 

5- محمد عمر الطشاني - رئيس تحرير صحيفة ' الحرية ' . 

1- رجب محمد المغربي - رئيس تحرير صحيفة 'الرقيب" . 

4 - عبد القادر علي أبو هروس - رئيس تحرير صحيفة "الرائد" . 

4 - محمد فريد سيالة - رئيس تحرير صحيفة ' الفجر' . 

. سالم علي شيته - رئيس تحرير صحيفة ' الطليعة'‎ - ٠ 

. ' أحمد حسين بو هدمة ب رئيس تحرير صحيفة " العمل‎ -١ 

. حسين الكيلاني الضريريط - رئيس تحرير صحيفة ' الشعلة'‎ - ١ 

. ' عبد القادر طه الطويل - رئيس تحرير صحيفة " الريبورتاج‎ - ١ 

. عبد الله عبد المجيد رجب - رئيس تخرير صحيفة "الأمة"‎ - ١5 

6 - فخر الدين عبد السلام أبو خطوة - رئيش,تحرير صحيفة "طرابلس الغرب" ومعلق 

بالإذاعة . 

75 - محمد محمد الشاوش - رئيس تحرير صحيفة " العلم ' . 

. صالحين عبد الجليل عمر - رئيس تحرير مجلة #ليبيا الحديثة"‎ - ٠١ 

- عبد العزيز الرحيبي - معلق بالإذاعة . 

لاك ييل عاد و عان بطق اع 

. كامل الهادي عراب - معلق بالإذاعة‎ - ٠ 

-١‏ محمد أحمد الزوي - معلق بالإذاعة. 

5 - محمد حسنى شعبان - معلق بالإذاعة . 

ا عش عالت المدير - معلق بالإذاعة . 

5 - إبراهيم محمد الهنقاري - معلق بالإذاعة . 

5 - مصطفى سعيد يونس - معلق بالإذاعة . 

5 - أبو القاسم عيسى علي - معلق بالإذاعة . 

/ا - سعود أحمد عبد العزيز - معلق بالإذاعة . 

8- سليمان عبد الله العزابى - معلق بالإذاعة . 

قلات صال محم القفظلة - معلق بالإذاعة. 

أولا: 

الأول 

(4) عمل على تضليل الشعب وإخفاء الحقائق عنه بهدف التمكين للفساد وإبعاد 

الشعب عن المشاركة في صنع مستقبله . 
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(ب) عمل على تقييد انطلاقة القوى الشعبية وكبت التعبير عن رأيها عن طريق الإغراء لسسع 
وغيره. 

(ج») عمل على إفساد الحكم عن طريق الإضرار بمصالح البلاد المالية والإدارية 
وبمخالفة القوانين واللوائح 

(د) استغل نفوذه للحصول على فائدة له ولغيره. 

١ 2(‏ #بعيل ترغلة غبار يناسل الدولة فيبا لأ اخضاض لبه وذلك كلدعلن 
النحو الموضح بالمذكرة المرفقة بأوراق القضية رقم /51/ ١91١‏ (ادعاء) . 

(و) هذا بالإضافة إلى ما طرأ على ذمة المتهم المالية من زيادات مشبوهة على النحو 
الموضح بالتقرير المقدم من لجنة الكسب الحرام والمرفق بالأوراق. 


ثانيا: 

4 من («الثاني) حتى (التاسع والعشرين) عملوا على محاولة تضليل الشعب وإخفاء 
الحقائق عنه بهدف التمكين للفساد وإيعاد الشعب عن المشاركة في صنع 
مستقبله» وذلك بأن سخروا كتاباتهم وتعليقاتهم وصحفهم لخدمة نظام الحكم 
والسيرافي ركابه» بتزييف الحقائق ٠.‏ وتمجيّدٍ ما لا يستحق التمجيد» والمبالغة 
الممقوتة في جميع الأمور>وإظهازها على غير حقيقتها بما يتفق ورغبات نظام 
الحكم على النجؤ«الموضح بالأووا'ق وبالملحق,المرفق . 

ب من (الثاني) إلى (الثالث عشر) عملوا على إفساد الحكم عن طريق الإضرار 
بمصالح البلاد الاقتصاديةوالمالية» ؤذلك بأن كل واحد منهم حصل على مبالغ 
كبيرة بذون وجه حوزن الخزينة العامة» سواء أكان ذلك عن طريق الحصول 
على مكافآت شهرية» ثابتة أو مقطوعة. وذلك على النحو الموضح بالأوراق 


والملحق المرفق 
ثالثاً : 
تقديم جميع المتهمين المذكورين أعلاه إلى محكمة الشعب لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام 
سالفة الذكر. 


رئيس مكتب الادعاء العام 


وفي الثاني من مارس ١9177‏ أصدرت محكمة الشعب حكمها في القضية» وقام 
مجلس قيادة الثورة بالمصادقة على تلك الأحكام في الرابع من الشهر ذاته . 

وقد تضمنت الأحكام حكماً سجن المتهم الأول أحمد الصالحين الهوني (وزير 
الأعادم الصا ليده ١‏ مارك رغيات يالب قر / ٠‏ ألف دينار ليبي . حكاما خرف 
بالسجره والغراعة القالية حك (91) مهما احرين + هايانث اليعكمة كلا مق رحب محال 
المغربي وعبد القادر أبو هروس وأحمد حسين بو هدمة وعبد الله عبد المجيد رجب وكامل 
الهادي عراب ومحمد حسني شعبان وحسني صالح المدير. وقد تضمن قرار المحكمة 
تعليق الأحكام بالسجن والغرامة الآنفة جميعهاء فيما عدا الحكم الصادر بحق المتهم 
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الأول أحمد الصالحين الهوني . كما ألغى قرارٌ المحكمة”"' رخص جميع الصحف باستثناء 
' الرقيب' و" العمل " و"الرائد" التي حكم على أصحابها بالبراءة . 
ومن الواضح أن القذافي قد قصد من تلك المحاكمة إرعاب الإعلاميين وإرهابهم 
تمهيدا لتمرير برنامجه الذي كان يخطط له والذي يهدف إلى الهيمنة على الإعلام هيمنة 
كاملة» وهو ما جعل صحيفة "الرائد" 3 تورد في عددها الصادر يوم 5 ١‏ مارس ١91/7”‏ : 
' إن الإعلام في ليبيا تحتضر أنفاسه الأخيرة على فراش الموت " : 


وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القذافي يوم ١‏ "/ ”/ 75 مع الصحفيين ضيوف 
المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الاشتراكي بطرابلس» وجه إليه أحد الصحافيين السؤال 
التالى : 
' أوقفت حكومتكم صلداؤر. الصحف» وألقت القبض على الصحفين حسبما سمعت» فماهو 
السبب | لحقيقي 5 
فجاء جواب القذافي متجاهلا الْرِءِ الأول من السؤال المتعلق بإيقاف صدور 
الصحف. واكتفى بالإجابة على الجزء الثاني منهقائلة” 
"نحن لم نلق القبض على الصحفيين كما هو وارّدَ”في السؤال» والذي حدث أن الصحافة 
في العهد البائد» والتي اتهمت بتضليل الشعب الليبيّ» والتي عرضت على محكمة الشعب» 
وصدرت بشأنها أحكام عادلة . والذي تأكد لدق المحكمة أنه فعلاً ضلل الشعب» أدين » 
والذي ظهرت براءته حكم له بالبراءة . وهي عملية عرض على محكمة الشعب» ولبشت غفلة 
قبض كما أتصور . ٠.‏ . 1 الل 


مقال جريدة 1 لجندي " 


دعا القذافى خلال شهر فبراير ١917‏ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الليبية (كليات طرابلس 
وشغازي) إلى اللقاء به إثر ماظهر من تململ وغدغ رضى في الأوساط الطلابية بالجامعة. 
وتم عقد الاجتماع يوم 76 فبراير ١9177‏ وحضره غالبية أعضاء هيئة التدريس . وقد ظهر 
خلال الاجتماع رفض الحاضرين للممارسات الديكتاتورية ولتدخل النظام في شؤون 
الجامعة؛ وكانت المطالبة واضحة بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم الحكم إلى الشعب 
وبإلغاء الرقابة على الصحف . ويؤكد الحاضرون لذلك الاجتماع أن الارتباك بدا واضحا 
على القذافي خلاله, وأنه فشل في إقناع الحاضرين بأفكاره وأطروحاته. 


185 لامتحا اسع سح و ل يي حجرو ا 
كرحن صذور لر از االسطين من المسساكمة لمعي يك تارها فى لقح 7 
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اا ” 


بعد يومين من ذلك الاجتماع وتحديداً في 78 فبراير ١91/7‏ صدر مقال بجريدة 
' الجندي " (التي كانت قد شرعت في الصدور عن القوات المسلحة الليبية بعد قيام 
الانقلاب) وجّه إلى أعضاء هيئة التدريس شتى أنواع السباب والشتائم» وكان المقال بتوقيع 
" الجندي " وجاء فيه : 
"لقد أثبتت هيئة التدريس بالجامعة الليبية أنها دون المستوى الذي كنا نعتقد أنها عليه» لقد تقيأ 
بعضهم أفكاره المسمومة عن حقده الأسود دون وازع أو ضمير» وخلاصة القول: إننا نستطيع 
أن نلخص أفكارهم في النقاط التالية : 
١‏ - أنانيون لا يهتمون إلا بمصالحهم الذاتية. 
- لا يفكرون في الجماهير الكادحة بل يفكرون في علاواتهم ومزاياهم فقط . 
#9 - لايحرصون على الميزانية العامة . 
- سمحوا للبلطجيين بالكلام غير المسؤول وغير الواعي . 
مه- أحرجوا رئيس الجامغة الذي سعى لهم بالاجتماع؛ والذي يمثل الجانب العاقل والواعي 
في الجامعة كلهامع بعض الأعضاء من هيئة التدريس”. 
-١‏ منهم من يحمل مؤهلاً عالبا ضحد المؤاذ دون أثي ثقافة اجتماعية أو سياسية أو 
أدبية . 
أصواتهم عليه. 
8م - منهم من يعتقد أنه هو كل شيء وبدونه لا تسير الأمورء ونسي أن الوطن العربي مليء 
بالكفاءات التي لا يسناوي.هو بجانبها شيئاً '.. 
وقد آثار المقال ردود فعل واسعة وغاضبة في أوساط طلاب الجامعة وبين أعضاء هيئة 
التدريس . فقدقرر الطلبة - وبخاصة في كليات طرايلس - الاهرر اي داعا مسمياها 
جاء في المقال. كما قام أعضاء هيئة التدريس برفع قضية ضد جريدة " الجندي ' يسبب 
اللغة البذيئة التي استعملتها في حقهم . 
أمام تأزم الموقف, اجتمع القذافي بالطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس في طرابلس ب 
وبخاصة أن تلك الأحداث تزامنت مع وجود ضيوف عرب في البلاد كان القذافي حريصا 
لل ا م م ليد ال ند 
الحاضرين كانوا يعلمون أن القذافى نفسه هو كاتب المقال) . 
اشتد الطلبة في ردودهم على القذافي خلال الاجتماع الآمر الذي اضطره للاعتذار لهم 
قاتلا : 
"إذا أردتم أن نقفل جريدة ' الجندي " بالشمع الأحمرء أو نحاكم كاتب المقال» أو أن نهدم 
دار الجريدة» فنحن على استعداد أن نفعل ذلك" . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
وقد رد ألحد الطلة عليه قاقاذ : 
" نحن لا نريد قفل جريدة ' الجندي " فقط نحن نريد ألا يتدخل الجيش في الثقافة أو في التعليم 
أو في السياسة . إننا نريد من الجيش أن يرجع إلى ثكناته ويسلم الأمور إلى أربابها من الساسة 
والمفكرين ' . 
واستطرد الطالب قائلاً : 
'لقد قلت يا أخ معمر في أول أيام الانقلاب سنستمر في إنكار الذات . . كما قلت إننا أطحنا 
بالعهد البائد لتسلم السلطة للشعب ٠‏ . وقلت إن دورتا هو تحرير ليبيا من الفساد والرشوة . 
فشكراً لكم . . والآن نرجو أن تعودوا إلى تكناتكم ' . 
لقد اضطر القذافي إلى الانسحاب من الاجتماع فاقداً كل هيبة» تاركاً وراءه بعض 
أعوانه لمحاورة الطلاب الغاظيبِين الذين تركوا الاجتماع أيضاً. غير أن القذافي عاد مساء 
اليوم ذاته وألقى خطاباً كان مما جاء فيه: 
' على الطلبة أن يهتموا بالتعليم فقط والا'يتدخلوا في السياسة " . 
ثم أكد في الخطاب ذاته : 
إنه سيسحق كل طالب يتجاوز حدوده ويشتغل بالسيائية . 
أن الطلبة إذا أضربوا مرة أخرى فسيستغني عنهم ويستورد طلبة مق مص ر أو من الخارج . 
وعلى الرغم مما ورد في هذا الخطاب من تهديد ووعيد فلم يحل ذلك دون أن يقوم 
النظام بالأمر بقفل جريدة " الجندي ' خروجا من المأزق . 
العجيب أن القذافي حاول استغلال هذا الموضوع وتوظيفه لتبرير ممارسة الرقابة على 
الفتفافة, افده وس اهدري سجلة #قزريها" سشوالاً حول إلقاء الرقابةاغل الرصيت 
وكيف أن كفر امن اناس طالب بالقاء عد الرقارةه أجانه القذافى بضرورة قاع هذه الرقاية؛ 
مستشهدا على ذلك بواقعة مقال جريدة " الحتدى * قائلا : 
" . . . ولوافترضنا أن الرقيب كان موجوداً على جريدة ' الجندي" . . ووجد المقال المكتوب 


ضد هيئة التدريس لكان ألغام» وخرجت الجريدة مرضي عنها ولما تكلم أحدء لكن عدم وجود 
الرقيب جعل الجريدة تكتب بحرية وتعرض رأيها في الموضوع . .. ".4" 


18 المصدر السابق» ص 27759 0 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 
توصيات ومقررات 


لم يكن مستغرباً في ضوء الوقائع التي وردت آنفاً أن يستخدم القذافي انعقاد المؤتمر الوطني 
العام الأول للاتحاد الاشتراكي العربي (78 مارس - 8 إبريل )١191”7‏ في استصدار عدد 
من القرارات والتوصيات المتعلقة بالصحافة تمهد الطريق لسيطرة الانقلابيين عليها سيطرة 
كاملة . 

لقد اشتملت التوصيات التي أصدرها المؤتمر المذكور تحت بند (خامساً: تنظيم 
الصحافة) على ما يلى :155 

-١‏ إلغاء الرقابة على الصحافة: 

ويقصد بها إلغاء الرقابة الشخصية المتمثلة في شخص الرقيب"*! الذي يتولى مهمة الرقابة نيابة عن 
جهة الرقابة المختصة . 

؟" - تأكيد الرقابةالماليةالدقيعقَة على الصحافة: 

لضمان عدم تمويل أي جهة معادية للش لهذه الصكخافة. ويكون ذلك بتطبيق أحكام قانون الكسب 
الحرام على أصحاب الصحف ومتابعة ما يطرأ على ذممهام المالية من تغيرات . 

و ضرورة الالتزام بمبادئ الثورة: 

سواء صدرت الصحف من الاتخاد الاتستراكي العزني أو من غيره من المواطنين لابد لها أن تلتزم 
بمبادئ الثورة» مع ترك حرية الاجتهاد والكتانة.والنقند الذي يودي إلى خدمة الث لشعب دون الخروج عن هذه 
الميادة). 

؛- إعادةالنظرفي قانون المطبوعات: 

بحيث يلغى القانون الأول ويصدر قانون مطبوعات جديد يتضمن إنشاء نيابة خاصة بالصحافة . 

- الا ارتزاق بالصحافة ولا تطفل عليها: 

ولذلك ينبغي انتقاء أصحاب الامتياز والمحررين من بين المؤمنين برسالة هذا الشعبء وعليه فلابد 
من تخفيض عدد الصحف حتى لا تستغل . 

5" - ضرورة خلق صحافة متخصصة: 

بحيث يكون بعضها سياسياً وبعضها علمياً وبعضها عسكرياً وبعضها الآخر تدخل فيه صحافة تربية 
الأطفال والصحافة الدسوية والصحافة الفنية والأدبية» مع ضرورة التزام الصحيفة بالمجال الذي رخص 
لها من أجله . 
ه18 راجع المصدر السابق» ص 271١17‏ ”7 
7 ورد في تقرير " الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة" الذي سلفت الإشارة إليه ما نصه : " فعلى حكومة الثورة أن تكون 


مستعدة لفرض الرقابة على الصحافة حال إحساسها بضرورة ذلك . إلا أنه يمكن ضبط الصحافة في غالب الأحوال 
من خلال ممارسة بعض الضغط من قبل الحكومة بأشكال مختلفة ودون اللجوء إلى الرقابة الصريحة " . 


>33 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


- ضرورة توزيع الصحف على كافة أنحاء الجمهورية. 

- إنشاء معهد إعلامي للتدريب على شؤون الإعلام والصحافة: 

يتولى مهمة خلق الكفاءات البشرية على شؤون الإعلام والتحرير والصحافة . 

ويتضح بجلاء من هذه التوصيات أنها كانت بمثابة التمهيد للخطوات التالية لهاء 
والمتمثلة في تأميم الصحافة الأهلية» وسيطرة الانقلابيين عليها سيطرة كاملة . 


قانون المطبوعات لسنة ١91/7‏ 


بتاريخ 177 يونيو ١91/7‏ أصدر الانقلابيون القانون رقم )١6(‏ لسنة ١91/7‏ بشأن المطبوعات”" 
ليحل محل قانون المطبوعات والنشر رقم )١١(‏ لسنة ١459‏ وتعديلاته . وقد استند القانون 
الجديد في ديباجته إلى النظام الابيمائئسي للاتحاد الاث شتراكي العربي وإلى توصيات المؤتمر 
الوطني العام الأول للاتحاد الاشْتّرَاكي العربي بشأن تنظيم الصحافة التي أشرنا إليها آنفاً. 
وعلى الرغم من أن القانون الجديذ للمتطبواعات قد نص في المادة (؟) منه على أنه : 
"لا يجوز فرض الرقابة على الصحف قبل نشؤقا+*ويقصد بالرقابة في حكم هذه المادة الرقابة 
المتمثلة في شخص الرقيب الذي يتولى متهمةاالرقابة نيابة عن إدارة المطبوعات» أو أي جهة 
رقابة أخرى على الصحف قبل صدورها " . 
إلا أن هذا القانون استحدث عدة أساليب أخرى للتحكم في الصحافة وفي حريتها 
توطئة لتأميمها والسيطرة عليها سيطرة كاملة . 
فمن الأساليب التي استحدثها هذا القانون للسيطرة على الصّحافة : 
١‏ - اشتراطه في المادة (5) منه أن يكون صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية 
' مؤمنا بالثورة العربية وملتزماً بأهدافها وأهداف ومبادئ العمل في الاتحاد 
شتراكي العربي' (فقرة ؟) و"ألا يكون محكوماً عليه في إحدى الجرائم 
ريام ربدم الثورة بشأن حماية الثورة الصادر فى 
م ل ل اساي 
قيادة الثورة بمحاكمة المسؤولين عن الفساد السياسى والإداري الصادر فى 
14/٠١/75‏ مالم يصدر باستثنائه ارهن هعاس ناذا اكور أو ينقضي 
على إتمام تنفيذ الحكم أو سقوطه بمضي المدة خمس سنوات ميلادية ' 


؟* - ار شتراطه بموجب المادة (5) الفقرة ب/١‏ أن يكون رئيس تحرير المطبوعة» 
فضلاً عن الشروط المشار إليها في المادة رقم (0)) »عضواً بالاتحاد الاه شتر اكي 
العربى. 


/1 نشر هذا القانون فى " الجريدة الرسمية ' (العدد (320), السنة العاشرة» 5 ؟ يوليو .)١91/7‏ 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


- أوجبت المادة (8) من القانون أن تتخصص المطبوعات الدورية في أحد مجالات 
النشاط الإعلامي (السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري أو غيرها) 
ونذا لماكدة: الور اقيض وفضاذ عورذلك ققد أرجت المادة ذاتيا أله 
يزيد عدد المطبوعات الدورية المرخص بها في كل مجال عن العدد الذي يضمن 
كقارة وساف الكيرهانه فى هنا المدمال و كوة تسديه الغية على اتير 
المتقدم» وتنظيم أسس الأفضلية عند اختيار من يمنحون التراخيص بقرار من 
الوزير المختص . 

5 - نصت المادة )٠١(‏ من القانون الجديد على أن يصدر مدير إدارة المطبوعات 
قراره بالترخيص للطالب بإصدار المطبوعة أو رفض الترخيص وأسبابه» وذلك 
بعد موافقة الوزير المختص . وفضلاً عن ذلك فقد نصت المادة ذاتها على أنه إذا 
مضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تآريخ"استلام الطلب دون إصدار قرار في 
الموضوع اعتبر ذلك 'بمثابة قرار بالرفض . 

والجدير بالملاحظة فى هذا الصحنة أن الادة (7) من قانون المطبوعات والنشر 

رقم (11) لسنة 1909 قبل وتكديا فلي 140/(0/75 75 أعطك مهلة (50) يوماً لمدير 
المطبوعات للبت في أي طلب بإصدبار مطتوعةجديدة» فإذا انتقضت تلك المدة ولم تصدر 
السلطات قراراً في الموضوع كان لصَائخاك الطلب الحق في أن يصدر المطبوعة التي قدم 
لأجلها الطلب . ولا يخفى الاختسلاف البيّن في منوقاف ب القانونين من هذه القضية وهو ما 
يجعل القانون القديم قبل تعديله أفضل بكثير من القانون الجديد. 

ه - نصت المادة )١6(‏ من قانون المطبوعات الجديد على أن يصدر قرار إلغاء رخصة 
إصدار أي مطبوعة» في الأحوال التي حدّدتهاء من الوزير المختص بناء على 
عرض مدير إدارة المطبوعات» في حين أن قانون المطبوعات القديم كان قد 
استوجي لصحة قرار الالغاء موافقة ميجلسن الوؤراء عليه 

ومن الملاحظات السلبية الأخرى الجديرة بالتسجيل بالنسبة لقانون المطبوعات 

الجديد رقم 7/ لسنة 1917/7 ما يلي : 

(أ) أسقطت المادة (5) فقرة ب/ ١‏ عند تعدادها للشروط الواجب توافرها في 
رئيس تحرير أي مطبوعة ما كانت قد ا* شترطته نظيرتها في القانون القديم 
(المادة 0 فقرة 7) من ضرورة إلمام رئيس التحرير بالدستور الليبي وقانون 
المطبوعات وتاريخ ليبيا منذ الغزو الإيطالي . 

(ب) أبقى القانون الجديد الرقابة بشكل مباشر على المطبوعات الأجنبية التى ترد 
إلى النلاة يمريعب المادة (م 9 )فته ْ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


(ج) استحدث القانون الجديد بموجب المادتين (277, (70) نيابة جديدة أطلق 
عليها ' نيابة الصحافة " وناط بها مهمة التحقيق في جرائم المطبوعات» كما 
اشترط أن يتم مباشرة التحقيق وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الواردة 
فى قانون المطبوعات الجديد بناء على إذن من الوزير المختص . 

(د) كانت المادة (51) من قانون المطبوعات والنشر رقم )١١(‏ لسنة 41969 
المعدل» قد أوجبت على جميع المطابع الحكومية والأهلية أن ترسل 
نسختين من كل مطبوعة من غير المطبوعات الدورية أو شبه الدورية فور 
طبعها إلى مدير المطبوعات للحصول على إذن بتسليمها لصاحبهاء كما 
يجب بعد الحصول على الإذن إرسال عشر نسخ إلى المكتبة الحكومية في 
الولاية تقوم بتوزيعها على الوجه الآتي : 

. نسخة لمكتبة الديؤّان الملكى‎ )١( 

(0) نسخة لوزارة المعارف. 

(*) نسختان لمكتبة وزارة الأنباء والإرشناد: 

(4) نسخة لمكتبة الجامعة الليبية فئ طراتلسن.. 

(4) نسخة لمكتبة الجامعة الليبية في بنغازي . 

(1) نسخة لجامعة السيد محمد بن على السنوسّئ الإسنلامية فى البيضاء . 

(0) نسخة للمكتبة الحكومية فى كل ولاية. 

وعلى الرغم من أهمية هذه المادة ودلالاتها الحضارية فقد أسقطها الانقلابيون من 
قانونهم الجديد الخاص بالمطبوعات . 

وفى ظل هذا القانون الجديد للمطبوعات أمر الانقلابيون صحف "الرائد" و"الرقيبٍ" 
و" العمل" و"الشعب" بالتوقف عن الصدور. وهو ماتم خلال شهر سبتمبر 2191/7 
وخلال الشهر ذاته أصدر الانقلابيون صحيفة جديدة تحمل اسم " الفجر الجديد"*" بديلا 
لصحيفة "الثورة" التى جرى إغلاقها كما أشرنا فى يناير ١91/١‏ . 


184 كان القانون رقم(١١)لسنة ١159‏ وتعديله قد صدر خلال حقبة النظام الاتحادي من العهد الملكي -١1961(‏ 
١9517‏ ). 

1/04 صدر في ؛ ١‏ سبتمبر 1117/7 قرار مجلس الوزراء بتكليف عمر خليفة الحامدي» الذي كان قد عيّن قبل يوم واحد 
مديراعاما للمؤسسة العامة للصحافة المنتدب» برئاسة تحرير صحيفة ' الفجر الجديد" » ثم جرى ندب كل من 
نوري ضو الحميدي وعبد الرحمن محمد شلقم على التوالي لرئاسة تحرير الصحيفة . 


الباب الثالث: فى ظل الشرعية الثورية 
إنشاء مو سسه الصحافة 
في ١5‏ سبتمبر 197/7 أصدر الانقلابيون القانون رقم )١1١(‏ لسنة ١917‏ بإنشاء " المؤسسة 
العامة للصحافة ' على أن تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير الإعلام والثقافة . 
وقد نصت المادة (7) من القانون المذكور على أن تتولى المؤسسة المشاركة فى تنفيذ 
والمجلات وسائر المطبوعات الدورية وشبه الدورية. 
كما نصت المادة (9) على أن للمؤسسة» في سبيل تحقيق أغراضهاء أن تتبع مختلف 
الوساتل اللازمة لذلك» وخوّلتها فى هذا الصدد على اللأخص: 
ه إضدار وتملك السعق والسخلات السباسية والاقضاديةة والتفافية والاسكناعية 
ونشر وتوزيع المطبوعات الدورية وشبه الدورية. 
قرار من مجلس الوزراء. '*' ونضت !الظالاة (0) ,ألا تعتبر قررارات مجلس الإدارة نافذة 
وقد أفصح القذافي عن نية النظام من وراءرإظللآر قانون إنشاء المؤسسة العامة للصحافة» 
وقبلها قانون المطبوعات الجديد» خلال الخطاب الذي ألقاه بالمؤتمر الصحفى الذي عقده 
' أما الصحيفة فهي ملك الجماهيّرٌ .... لا يكتت فيها واحد مزاجه» يعكس فيها نظرته الضيقة» 
يعكس فيها إقليميته مثلاً. هذه التي نعاني منها . . وهذا الذي استوجب في الكثير من البلدان 
توجيه الصحافة لأنها أصبحت انعكاسات أفراد ولا تصل إلى مستوى المرحلة التي نعيشها . 
مما اضطر بعض الأنظمة في البلاد العربية أو في العالم الثالث بصورة عامة» أن توجّه الصحافة 
حتى ترتفع بها إلى مستوى القضية أو إلى مستوى المرحلة التي يعيشها ذلك البلد» أما إذا 
تركناها حسب أمزجة الأشخاص فقد تضر بالقضايا العليا" ١1١.‏ 
ومع إنشاء هذه المؤسسة» وفي ظل الصلاحيات التي أعطيت لها بموجب قانون 
إنشائهاء وفي ظل الأجواء الجديدة التي صاحبت إعلان ' الثورة الشعبية " '؟' في منتتصف 


صدرفي "7 سبتمبر 1417/7 قرار مجلس الوزراء بندب عمر خليفة الحامدي للقيام بمهام مديرعام المؤسسة العامة 

.74٠ "ثورة الشعب العربي الليبي ...' مصدر سابق» ص‎ 0١ 

154 قال القذافي في خطاب زوارة الذي أعلن فيه قيام " الثورة الشعبية " و" الثورة الثقافية " سأحرق وأمزق كل الكتب 
المضللة المستوردة» سأشن ثورة على المكتبات والجامعات وعلى كل شيء مكتوب» سنحرق كل فكر مضلل . 
أيها الشئعب حطم كل المكتبات ودور الكتب التي تنبعث منها قذارة الفكر المستورد " ا 50 
ص 4ك 19. 
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إبريل 1917 » واصل النظام الانقلابي هجمته على الصحافة الآهلية واستيلاءه عليها . 
« ففي ٠١‏ أكتوبر 19177 أصدر الانقلابيون القانون رقم (720) لسنة ١91/7‏ الذي 
قضى بمآل ملكية صحف " البلاغ " و " الجهاد" و " الشورى " و "الرأي" إلى الدولة 
وإلحاقها بالمؤسسة العامة للصحافة . 
ه وفي 5 مايو ١4174‏ أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء فروع للمؤسسة العامة 
للصحافة في كل من مدن بنغازي وسبها وبيروت والقاهرة . 
وفي ١60‏ سبتمبر ١91/5‏ أصدر الانقلابيون القانون رقم )5١(‏ لسنة ١917/5‏ بإنشاء 
' الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان " وتكون تابعة للمؤسسة العامة للصحافة . 
وحددت المادة (1) من القانون أهداف الشركة كما يلي : 
' تتولى الشركة نشر الكتب». وتقوم بتوزيع كافة المطبوعات الدورية وشبه الدورية التي تصدر 
في الجمهورية العربية الليبية» داخليا وخارجياء وكذلك توزيع كافة المطبوعات العربية 
والأجنبية الواردة من الخارج . كما تتختتٍص:دون غيرها بمزاولة كافة نشاطات الإعلان بمختلف 
أنواعه في الداخل والخارج وفقا للفلسّفة العامة للإعلان بالدولة" . 
« وفي 18 ديسمبر 191/5 أصدر الانقلإبِيُون القانون رقم )٠١5(‏ لسنة 1917/5 الذي 
قضى بنقل " مصلحة المطبوعات ' من إشرزاف ززارة الإعلام والثقافة إلى وزارة 
الداخلية . 
وهكذا تواصلت هجمة الانقلابيين على كافة وسائل/الإغلام وأأجهزته ومؤسساته 
ونقاباته.» ولم يحل عام /ا/91١‏ إلا وكانت وزارة الإعلام والثقافة تهيمن هيمنة مباشرة 
وكاملة عليها: 
على الصحافة» من خلال القانون رقم )١١١(‏ بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة . 
« وعلى الإذاعة» من خلال القانون رقم (41) لسنة ١917‏ بإنشاء الهيئة العامة لإ ذاعة 
الثورة الشعبية . 
وعلى دور الخيالة» من خلال القانون رقم )1١77(‏ لسنة ١9171‏ بإنشاء المؤسسة 
العامة للخيالة (السينما) . 
« وعلى النشاط المسرحي والفني والموسيقي» من خلال القانون رقم (5 )٠١‏ لسنة 
١9177‏ بإنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية . 
وعلى وسائل النشر والتوزيع والإعلان» من خلال القانون رقم )5١(‏ لسنة ١915‏ 
بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان التابعة للمؤسسة العامة للصحافة . 
ه وعلى الكتاب والأدباء» من خلال القانون رقم (5 5) لسنة ١9175‏ بإنشاء اتحاد 
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الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية . 
وعلى الفنانين» من خلال القانون رقم (50) لسنة ١91/5‏ بإنشاء نقابة الفنانين. 
ولعله مما يكمل الصورة حول توجهات النظام الانقلابي بشأن حرية الصحافة ووسائل 
الإعلام ما ورد على لسان القذافي خلال عدد من الخطب التي ألقاها في تلك الحقبة . 
من ذلك ما ورد على لسانه خلال خطاب ألقاه يوم ١6‏ يناير ١91/5‏ : 
' الدعوة لما يسمى بحرية التعبير دعوة رجعية متخلفة إنها مقولة تخطتها التجارب الديمقراطية . 


إننا نمارس الحكم الشعبي وتقرير المصير ممارسة وليس بالتعبير فقط . وإن كل من يتكلم عن 
حرية التعبير فهو رجعى لأننا تجاوزنا هذه المقولة بإرسائنا وممارستنا للديمقراطية الشعبية 


وال قيقية 0 اانا 
من ذلك أيضاً ما ورد على لسانه أثناء خطابه الذي ألقاه أمام هيئة التدريس وطلاب 
الجامعة الليبية في بنغازي يوم 7 إبزيل ١915‏ ونشر بصحيفة ' الجهاد" الحكومية الصادرة 
في اليوم التالي للخطاب: 
" . . . إذن ما هذا الكلام الفاغ (الذي تحكي بن العسكرية. هذا لا يستحق أن يكون طالباً 
في الجامعة ولا يستحق أن يكون يننا اعتبارن من/الآن. الشعب هو الذي يدفع للجامعة من 
ميزانية الشعب . تريدون: الجامعة احرّةوَالكتحافة جرة والإذاعة حرّة» حسناً ادفعوا ثمن هذه 
المدينة الجامعية 0٠‏ مليون وادفعوا ثم الكتب والمحاضرّات» اذهبوا اجمعوها" ١14‏ 


راجع "حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ديكتاتورية القذافي ' بقلم المحامي محمود تافع (التجمع الوطني 
1١04‏ المرجع السابق» ص 59 . 


الفصل الثاني عشر 
من حصاد الشرعية الثورية: 
السيطرة على النقابات والاتحادات 


شهدت الفترة السابقة على إعلان قيام سلطة الشعب جهوداً متواصلة من النظام الانقلابي 
للسيطرة على مختلف النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات التى كانت قائمة فى 
نقابات العمالواتحادها 


تمثلت الخطوة الأولى التي قام بها النظام الجديد» في سعية للسيطرة على نقابات العمال 
واتحاداتهاء في إصدار قانون العمل رقم (/#2التتلة ١91١‏ الذي خصّص مواد الباب الرابع 
منه لتنظيم العمل النقابي للعمال. 

وقد نصت المادة (6١١)من‏ القانؤنالمذكور على السماح للعمال الذين يشتغلون 
بمهنة أو صناعة واحدة» أو بمهن أوَصناعات متمائلة» أو مرتبطة» أو تشترك في إنتاج 
واحدء أن يكوّنوا فيما بينهم ' نقابة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية» وتعريفهم بواجباتهم» 
والثقافية . 

كما نصت المادة )١1١17(‏ من القانون على عدم السماح بإنشاء أكثر من نقابة واحدة 
للعمال والموظفين الذين يعملون في الحرفة أو في الصناعة نفسها. وتركت المادة لوزير 
العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التصنيف المهنى للنقابات . وقد حدّد التصنيف الذي 
أصدره الوزير المذكور في البداية (11) مهنة صناعية» ثم جرى تقليص هذا العدد فيما بعد 
إلى (16) مهنة وصناعة . 

كما حظرت المادة(717١)‏ من القانون على نقابات العمال القيام بأية نشاطات خارج 
إطار النشاط الذي تأسست من أجله» كما حظرت عليها إقامة أية علاقات مباشرة أو غير 
مباشرة مع أية نقابة عمالية أجنبية . 
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كما سمحت المادة (1177) لنقابات العمال بتأسيس اتحاد عام للإشراف على أمورها 
ولتوفير توجّه موحد للدفاع عن مصالحها المشتركة. غير أن المادة حظرت قيام أكثر من 
اتحاد عام واحد في البلاد. كما سمحت المادة للاتحاد العام » بعد موافقة وزير العمل 
وفضلاً عن ذلك فقد قضت المادة )١1817(‏ من القانون ذاته على أن : 
'تعتبر منحلة جميع النقابات والاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا القانون» وتؤول جميع أموالها 
إلى النقابات التي تتكون وفقا لأحكامه. وذلك على الوجه المبين وبالشروط التي يصدر بها 
قرار من مجلس الوزراء " 5 
وقد جرى فى ضوء هذا القانون حل كافة النقابات والاتحادات العمالية التى كانت قائمة 
في البلاد. كما جرى في صيف ١97:‏ تشكيل لجان من العمال لتسجيل العمال الراغبين 
في النشاط النقابي في سجلات تخاصة حسب نوع المهنة أو الصناعة» ثم أعيد التسجيل 
على أساس المحافظات بداية من عام 11/7 ..وفي مارس ١9177‏ تم انتتخاب مجلس إدارة 
للاتحاد العام للعمال. *'' وقد حرص النظام الانقلايي ي أن ينضّب على النقابات العمالية 
واتحادها العام قيادات جديدة تدين بالولاء المطلق له. كما حولت هذه الكيانات النقابية 
الجديدة إلى مطية للنظام وسياساته والتنديد بخصومه ومعارضيه . 


تن تجهة أخرى» وكما عو مغروف» أضدر مجلس لاد زلكررة تاريخ 1١١‏ يرلير 1911 
هانا واكام " الاتحاد الاشتراكي العربي " باعتباره " التنظيم اياي التشسعبي للجمهورية 
العربية الليبية» الممثل لقوى الشعب العاملة صاحبة الحق والمصلحة في ثورة الفاتح من 
سبتمبر والوحدة العربية " . وقد أجازت المادة )١١(‏ من النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي 
لمجلس قيادة الشورة أن يضيف إلى عضوية المؤتمر الوطني العام للاتحاد ممثلين للتنظيم 
التقابي طبقاً الأسس التنظيمية التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 

وقد اشتملت القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد 

لاشتراكي العربي (الذي انعقد في الفترة من 78 مارس إلى 8 إبريل )١191/7‏ على عدة 
مي ا شتراكي بالنقابات والاتحادات كان من بينها : 

١‏ - أن الاتحاد الاث صر الصا الحم اصع الم الك تر ميري 

العاملة» فهو يعتبر بمثابة الأم بالنسبة لأية تنظيمات جماهيرية أخرى خاصة بأي 
فئة بذاتها من فئات قوى الشعب العاملة من نقابات مهنية أو النقابات العمالية . 


6 راجع محمد يوسف العزابي ومحمد عبد الله المير ' نشاة وتطور الطبقة العاملة في ليبيا" (المعهد العالي للتثقيف 
المنتجين» طرابلس» )١98١‏ ص /ا"1. 
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١‏ - للاتحاد الاشتراكي العربي وحده الحق في ممارسة الأمور السياسية» ويحظر على 
أنةتقانة أو افحاة ممارستها أو التيخل فيها: 

8 - تختص النقابات والاتحادات بالعمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي 
والفني والمهني للفئات المنتمية إليهاء وصولاً إلى رفع الكفاية الإنتاجية . 

- للاتحاد الاشتراكى العربى حق الرقابة والإشراف والتوجيه على التقابات 
الا 


وفى العاشر من إبريل ١91/7‏ (أي بعد يومين فقط من صدور التوصيات الآنفة) أصدر 
مجلس قيادة الثورة القانون رقم (40) لسنة 161/7 بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني 
العام للاتحاد الاشتراكي» جاء فيه : 
« الإضراب جريمة في حق الوطن تعوق مسيرته الثورية وتعرقل تقدّمه (المادة 
5١‏ 
يحظر ترك العمل أو الامتناع عنه أو التخلي عن القيام بأي واجب من الواجبات 
بقصد عرقلة سير المرافق الإداراثة أو الاقتصكادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو غيرها 
من المرافق والخدمات التي اتسدا حاجة عامة (المادة ؟) . 
« لا يجوز الالتجاء إل الإضراب بأءةاقلؤرة لحل المنازعات أو لتحقيق مطلب أو 
هدف معين (المادة 7): 
ومنذ إعلان القذافي لما أطلق غليه ' الثورة الشعبية ".في ١5‏ إبريل ١91‏ جرى الزج 
بالعمال واستخدامهم في تلك الثورة المزعومة» إذ أوعز إليهم بتشكيل " اللجان الشعبية ' 
في جميع المنشآت الإنتاجية» وأصبح العمال رؤساء للجان الشعبية في مراقبات ومكاتب 
العمل ومكاتب الاستخدام. كما جرى إصدار القانون رقم (81) لسنة ١917/7‏ بتاريخ 
917/٠١7‏ الذي نص في المادة الثانية منه على : 
"'اعتبار مجالس إدارة نقابات العمال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين (الذين جرى 
تنصيبهم منذ عام 191/7) منتخبين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم ' . 
وعندما انعقد المؤتمر الوطني العام للاتحاد الاشتراكي العربي في ١917/5 /١١/5‏ كان 
اتحاد العمال والنقابات المهنية ضمن المشاركين فيه . كما نصت المادة (5) فقرة (د) من 
قرار مجلس قيادة الثورة بشأن بعض الأحكام الخاصة بتكوين المؤتمرات الشعبية الصادر 
في 17/ 1915/1١1١‏ على أن رؤساء الاتحادات والنقابات هم من مكوّنات المؤتمر القومي 
العام للاتحاد الاشتراكي . وقد تأكد هذا الأمر في القرار الذي أصدره مجلس قيادة الثورة 
بتاريخ ” إبريل ١9175‏ بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي . 


7 كان قانون العمل رقم (28) لسنة 141١‏ قد سمح بحق الإضراب عن العمل وفق شروط معينة . 
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كما أصدر النظام الانقلابي في ١5‏ ديسمبر 1910 » القانون رقم / ٠١‏ لسنة ١917/0‏ 
بشأن ' النقابات العمالية " ليلغي الباب الرابع من القانون رقم 08 لسنة 2191١‏ وليحل 
محله. وقد نص هذا القانون الجديد في المادة (/7"1) منه على ما يلي : 

" إلى أن يتم تكوين النقابات العامة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون تستمر قائمة النقابات 
الحالية» كما تستمر قائمة مجالس إدارات هذه الفروع بتشكيلاتها الحالية " . 

"ا وفي ٠٠‏ من ديسمبر 1418 » وتنفيذاً لهذا القانون» أصدرت وزارة العمل والخدمة 
المدنية والاتحاد العام لنقابات العمال 5 بشأن تشكيل النقابات العامة للعمال 
على مستوى الجمهورية» ودعت فيه أعضاء " مجالس إدارات " النقابات العمالية 
في مختلف أنحاء البلاد للاجتماع بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال بطرابلس 
لانتتخاب مجالس إدارات النقابات العمالية . 

## كما قام وزير العمال فتي 1915/17/75 بإصدار عدد من القرارات في هذا 
الصددء أحدها بشأن الأوضاع التخاصة بتسجيل النقابات العمالية» وآخر بشأن 
قواعد وإجراءات انتخاب مجالكى إدارات النقابات العامة العمالية» وثالث بشأن 
تحديد الصناعات والمهن المتماثلة أو" الخرتبطة بعضها ببعض» ورابع بتحديد 
مندوبي الوزارة للإشراف على الانتخابات” 

جرت في السابع والعشرين من ديسمبر ١4376‏ "عملية الانتخابات " لأعضاء 
مجالس الإدارات والنقابات العمالية وتمثل )١5(‏ فهنة علق مستوى الجمهورية . 
وقد اشترك في عملية الانتخابات (05) نقابة فرعية اوكبل"الذي فعلته هذه 
'الاتسكابات "6 فى قنوء الألجواء النياسية العامة""الفى أخاطت يياء 
والإجراءات والترتيبات التي اتخذها النظام بشأنهاء هو تزييف ' الإرادة العمالية ' 
وتنصيب العناصر والقيادات الموالية للنظام على رأس مؤسساتها . 

وكرّس ' مؤتمر الشعب العام ' «الذي انعقد في دورة انعقاده الثاني خلال الفترة من 5 
إلى 18 يناير1977١)‏ الوضع الذي آلت إليه نقابات العمال واتحادها العام باتخاذه في ختام 
جلساته القرارات التالية : 

- واجب الاتحادات والنقابات والروابط والجمعيات مهني صرف . 


- قيادات الاتحادات والنقابات والروابط والجمعيات المهنية هر الممثل الشرعى 
1١41/‏ تجدر ملاحظة أن هذه الانتخابات قد تمت في أجواء ما سمى بالثورة الشعبية التي أعلن عنها القذافي منذ 
إبريل”1977» وجعلت البلاد تعيش في حالة من الفوضى والرعب والإرهاب» فضلا عما كان قد تسرب من أخبار 


حول تعرض النظام الانقلابي لمحاولة انقلاب عسكري خطيرة 5 (أغسطس )١9175‏ شارك فيها عدد من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة . 
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- إن ممارسة العمل السياسي لايتم إلا من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية 
ومؤتمر الشعب العام . 

- لايقبل أي منتسب للاتحادات والنقابات والروابط والجمعيات المهنية مالم يكن 
عضواً في أحد المؤتمرات الشعبية الأساسية . 

ولاغرو في ضوء كل ذلك أن تتحول نقابات العمال واتحادها العام التي تشكلت في 
ظل هذه الأجواء والقوانين والإجراءات إلى مجرد مطية للنظام الانقلابي» وجهّها وحركها 
في اتجاه خدمة سياساته وأهدافه على الصعيدين الداخحلي والخارجي . 

أماعلى الصعيد الداخلى فتجدر الإشارة إلى العيّنات التالية مما أقدمت عليه هذه 
التقابات واتحادها خلال عام ١914‏ (مستقاة من يوميات "ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ' 
الصادرة عن أمانة الإعلام والثقافة) : 


ل وجهالاتحادالعنام لنقابات العمال في الجمهّورية العربية الليبية برقية إلى رئيس 
وأعضاء منجلس قيادة الثورة بمناسبة عنيد العمال العرب؛ أكدوا فيها مساندة عمال 
2 ٠ع.‏ دك . وواقوفهم منعاثؤرة الفاتح"مّن سبتمبر وتأييدهم المطلق لها في الخطوات 
الوحدوية التي تناظيل من,أجلها على الصعيد القومي . كما أعرب الاتحاد في برقيته 
عن تأييده للقرارات والقؤان نين الثورية بشأن التدريب العسكري العام وإعداد الشعب 
العربي الليبي لحمل,/السلاح,دفاعا عن الؤطن والكرامة العربية . (765/4/5؟9١)‏ 

٠.‏ شهدت مدينة طرانلس مسيرة شعبية كبرى قادها العمال الذين يمثلون درع الثورة» 
وذلك تأييدا للقوائ نين الاشتراكية التي أصدرها مجلس قيادة الثورة (4/5/ه7/5؟9١)‏ 

© أكد أمين عام اتتحاد العمال تلاحم القاعدة العمالية في ج ٠ع.‏ 9 . مع ثورة الفاتح 
من سبتمبر وقائدها العقيد معمر القذافي» وقال إن العحال هم واكره الكوراء 
ويعاهدون الله والوطن على المضي قدما في مسيرة الثورة لتحقيق أهدافها ذ في الحرية 
ال 0 
د طرايلس لفقت لها المسيرة الشعبية الي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد نقابات 
العمال بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل القائد المعلم جمال عبد الناصر حيث 
توجهت الجماهير المتراصة إلى مقر الاتحاد الاشتراكي العربي ومنه إلى مقر مجلس 
قيادة الثورة . (/7/ 9/ ه/191١)‏ 

بعث الاتحاد العام لنقابات عمالج . ع. ل. بوثيقة تأييد للأخ العقيد معمر القذافي 
رئيس مجلس قيادة الثورة كتبت بدم العمال. وذلك بمناسبة اختتام الدورة التثقيفية 
التى أقامها الاتحاد. (9؟94/5/ )١91/5‏ 
أسفرت هذه الاجتماعات عن عدة توصيات» منها توصية بأن يشكل العمال ثقلا في 
المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي . )1١91785/١1١/55(‏ 


« أماعلى الصعيد الخارجي» فلم يأل النظام الانقلابي جهداً» وعلى امتداد السنوات» 
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في توجيه الاتحاد العام لنقابات العمال وقياداته الصنيعة لاستخدام عضويته في 
عدد من المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية في الدعاية للنظام وتبني مواقفه 
وسياساته داخل هذه المحافل» بعيداً عن مصالح الحركة العمالية وقضاياها. 


وهكذا يمكن القول إنه ' نظراً للمفهوم الجديد عند النظام الثوري لطبيعة التفاعل بين 
جارنا: وفقدت النقابات الها فجاة الدولة فدريهياً: وأصبيعت بشرءا من عيكلية 
النظام السياسي والسلطة " . ٠4‏ 


الحمعيات والنوادى والنقابات المهنية 


قام الانقلابيون في 4 فبراير ١91١‏ بإصدار القانون رقم )١5(‏ لسنة 1917٠١‏ بشأن بعض 
الأحكام الخاصة بالجمعيات .«ؤقد نصت المادة )١(‏ منه على أنه : 
"يجوز لوزير العمل والشؤونَ/الاجتماعية أن يعيّن بقرار مسب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً 
لأية جمعية من الجمعيات الخاصة » يتولئ الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها في النظام 
الأساسي لهاء وذلك إذا إراكيت من الواتالنايا ى سرحي هذا الأجراءة» أو إذا أصبح عدد 


أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً ها » أو إذا تعذر إنعقاد الجمعية العمومية 
لأي سبب من الأسباب" . 


وكان ذلك القانون (أربع مواد) بمثابة أول تدختيل من قبل الانقلابيين في شؤون 
الجمعيات التي كانت قائمة في البلاد عند وقوع انقلا سيثمبر. وقد أعقبه إصدار قانون 


آخر بشأن الجمعيات يحمل الرقم )١١١(‏ لسنة . ركان :ممما نص عليه القانون 


المذكون"كل جدعنة اننا سيت أو لغرضى غير مشروع» أومخالنة القوانين أو لاكداب أو 
النظام العام في الجمهورية العربية الليبية» » تكون باطلة " (المادة ؟). كما اشترطت المادة 
(1) في إنشاء الجمعية أن يوضع لهانظام مكترب موقع من الأعضاء الموسسين» » بشرط 
ألا يقل عددهم عن خمسين عضواء ويجب ألا ب / يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى 
عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية. كما 
نصت المادة )١١(‏ على أنه يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ترفض طلب شهر 
الجمعية إذا لم تكن غناك حاجة إلى خدمات البجمعية» أو إذاكاة إنشاؤها لا يتفى مع دواعي 
الأسنء أو لكون الجيعية فنأتست بقضد إساء ديعة لغرى سيق حلينا . كما أجازت 
المادة )1١(‏ لأصحاب الشأن التظلم إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية من القرار الصادر 
برفض إجراء الشهر خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض» كما أوجبت المادة 
ذاتها أن يجرى البتَ في التظلم بقرار مسب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزير» 


6 محمد زاهي المغيربي ' المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا" مجلة "عراجين ' (القاهرة» العدد الثاني» 
يونيو؟ ٠‏ 07 
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وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً. وقد أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 1" 
مارس 131/1 كماجرى فى 1 افبراير 191/٠‏ إدغبال تعديل على القاتوة المذكور مرجب 
القانون رقم )١5(‏ لسنة ١91/1‏ . 


وفي ٠”مايو‏ 191775 أصدر النظام الانقلابي القانون رقم (1/1) لسنة ١91/7‏ بشأن 
تجريم الحزبية» وقد اعتبر " الاتحاد الاش شتراكي العربي هو التنظيم الشعبي السياسي الوحيد 
في ليبياء ويمارس المواطنون من خلال حرية الرأي والتعبير فى حدود مصلحة الشعب 
ومبادئ الثورة" (المادة .)١‏ كما اعتبر " الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب 
العاملة الممثلة في الاتحاد الام شتراكي العربي ' (المادة ؟). كما اعتبرت المادة ذاتها أن 
المقصود بالحزبية " كل تجمع أو تنظيم أو ت* تشكيلء أياً كانت صورته أو عدد أعضائه» يقوم 
على فكر سياسي مضاد لمبادئئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة؛ أويرمي إلى 
المساس بموميساتها الاسعورية بيج كان بر سوا . . .*. كهافرضك اللعادة (0) 


عقوبة الإعدام بحق كل من دعا إلى إقامة أي ت- ألم بطي أو تشكيل محظور بموجب هذا 
القانون. 
ثم امتدت يد النظام الانقلابئيإإلى سائر المنظوبات والجمعيات الأهلية والنقابات 
والاتحادات» تعبث بها وتنحكم في أعدادكا واتستمياتها وأغراضها ومجالس إداراتهاء ومن 
الأمثلة على ذلك إصدار: 
« قرار وزير الشباب والشؤون-الاجتماعية رقم (79) لسنة 1917/7 بالنظام الأساسي 
الموحد للجنة الوطنية الأولمبية. 
« قرار وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رقم (45) لسنة 191/7 بالنظام الأساسي 
الموحد للاتحادات الرياضية» الصادر في 7؟/ 1917/7/17 . 
« قرار وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رقم (/2) لسنة ١191"‏ بحل أندية الرياضة 
والشباب وإعادة تنظيمها وشهرهاء الصادر في /7٠‏ 4/ 191/7 . 
©« قرار وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رقم (؟5) لسنة ١9177”‏ بحظر استجلاب 
الأندية والجمعيات للفرق الفنية إلا بإذن» الصادر في ”/ 5/ ١91/7‏ . 
« قرار وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رقم (7) لسنة 19177 بشأن التبرعات 
والهبات لمؤسسات الشباب» الصادر بتاريخ 5/ 0/ ١9177‏ . وقد حظرت المادة 
الأولى من هذا القرار على مؤسسات الشباب قبول تبرعات أو هبات تزيد قيمتها 
عن مسي ذينار ا من أهسخاصن أو هفات داخل الجمهورية الغربية اللبية اياون 
من وزير الشباب والرياضة» كما حظرت قبول أية تبرعات أو هبات من أشخاص أو 
هيئات خارج الجهورية العربية الليبية إلا بإذن من مجلس الوزراء بناء على عرض 
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وزير الشباب والشؤون الاجتماعية . 
قرارات وزير الشباب والشؤون الاجتماعية ذات الأرقام )١5١٠ »45 »4١(‏ بإعادة 
تسمية أندية الرياضة والشباب (يوليو- أغسطس ”1917/7). 


كما أصدر النظام الانقلابي عدداً من القوانين بإنشاء النقابات والاتحادات المهنية من 


ذلك: 


القانون رقم )١1١١(‏ لسنة ١91/١‏ بإنشاء نقابة للمهن الهندسية . وقد جرى استبدال 
هذا القانون بآخر رقم )٠١١(‏ لسنة 191/5 . 
القانون رقم (/5) لسنة ١917/7‏ بإنشاء نقابة المعلمين (صدرت اللائحة التنفيذية 


للنقابة بموجب قرار وزير التعليم والتربية رقم ١407‏ لسنة .)١917/7‏ 

القانون رقم )١١1/(‏ لسنة ١917‏ بإنشاء نقابة المهن الطبية . 

القانون رقم (45) لسئة:ه/ا9١‏ يشأن إعادة تنظيم المحاماة (كان النظام قد أصدر 
القانون رقم (5 )١١‏ لسنة ١90/*‏ اتتقرير بتعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة» 
حل بموجبها مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة وعيّن لجنة 
مؤقتة لتتولى الاختصاصات المقررة للجمعيّة العمومية للمحامين ومجلس النقابة 
واللجان الفرعية التابعة لها. كما أصدر وَرتتالعدل بتاريخ 78/ 1917/7/٠١‏ قرارا 
بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة المحامين) . 

القانون رقم (4 5) لسنة ١91/5‏ بإنشاء اتحاد الأذباء ؤالكتابة . 

القانون رقم (50) لسنة ١91/5‏ بإنشاء نقابة الفنانين. 

القانون رقم )1١(‏ لسنة ١91/5‏ بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية . 

القانون رقم (40) لسنة ١91/5‏ بإنشاء نقابة المهن الزراعية . 

القانون رقم (45) لسنة ١191/5‏ بإنشاء نقابة للمهن الطبية والمهن الطبية 
المساعدة. 

القانرن رقم (/4) لسنة ١915‏ بإنشاء رابطة الموظفين. 

القانون رقم (44) لسنة ١91/5‏ بإنشاء نقابات عامة واتحاد عام للحرفيين. 

القانون رقم (19) لسنة ١9177/‏ بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي . 


أمافيما يتعلق بالجمعيات والهيئات النسائية الخاصة العاملة فى ميدان رعاية المرأة 
(«تسع جمعيات)""' فقد أنشأ مجلس الوزراء لها بتاريخ ؟/ ٠‏ اتحاداً نوعياً عاماً 


8 هي "رابطة المرأة العربية " بطرابلس» و" جمعية المرأة الجديدة" في بنغازي» و "هيئة تحرير المرأة " بدرنة» 
و " جمعية الجبل الأخضر للمرأة الليبية " بالجبل الأخضرء و " جمعية الأمهات الخالدات " بغريان» و " جمعية الفجر - 
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أطلق عليه اسم "الاتحاد النسائي العام" . 
وفي ١‏ نوفمبر ١915‏ أصدر النظام القانون رقم )١٠١7(‏ لسنة ١410‏ في شأن التنظيمات 
النسائية» وقد نصت المادة )١(‏ من القانون: 
'المراةقي الجدوورةة العرية اللا مدعرة د تي سيول الفبام يدوزها في الموقيع - إلى 


تكوين تشكيلات ثورية بهدف تعبئة العناصر النسائية النادرة على العمل السياسي الثوري» كما 
أنها مدعوة إلى تشكيل الجمعيات النسائية بقصد العمل فى المجالات الاجتماعية والثقافية " . 


كما نصت المادة (؟) منه على أنه : 
'تهدف التشكيلات الثورية لنهضة المرأة العربية وتعبئتها في الجمهورية العربية الليبية لتقوم 
بدور سياسي ثوري للإسراع في عمليّة التحول ولتساهم في بعث الحضارة الجديدة ' . 
وكان من بين الواجبابت التي أثسارتالمسادة المذكورة بأن تقوم بها التشكيلات 
الثورية : 
© إقامة المعسكرات لغرّس مباائ الثورة الظيطة وبناء التفكير الثوري الملتزم . 
© دعوة النساء للتدريب على السلاج« 
« الدعوة إلى التحول الثوري بكل الوسائل الممكنة في النطاق الوطني والقومي. 
© المساهمة في حماية النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة . 
كما نصت المادة )١5(‏ من القانون على أنه : 


" يكون لأعضاء التشكيلات الثورية والجمعيات النسائية أولوية تولى الوظائف الأساسية 
والقيادية في الدولة عن غيرهن من غير الأعضاء إذا تساوين معهن في شروط شغلها. كما 
يكون لها أسبقية الالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد إذا تساوين مع غيرهن من غير الأعضاء 


في شروط القبول الأخرى "' . 


وقد جرى إدخال تعديلات على المواد 5 » 0 » ١١٠٠١‏ من القانون المذكور بموجب 
القانون رقم (75) لسنة ١917/‏ الصادر بتاريخ 5 ؟ فبراير /ا/91١‏ . 


الجديد " بالزاوية» و" جمعية النهوض بالمرأة " بالخليج» و " جمعية التوجيه النسائى " بمصراتة» و" جمعية النهضة 
النسائية " بسبها. 
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اتحاد الطلبة 


على الرغم من أن الطلاب الليبيين كانوا في مقدمة القوى التي رحبت بانقلاب سبتمبر» 


إلا أن النظام الانقلابي - شأنه شأن بقية الانقلابات الأخرى التي عرفتها المنطقة - كان 


يدرك خطورة القطاع الطلابي . 
لح روي و 
النظام الانقلابي ل ل 
هيمنة الاتحاد الادُ شتراكي العربي والعناصر الثورية» كان النظام حريصا على تبعية الاتحاد 
الطلابي لهياكل السلطة وعلى سيطرة ' العناصر الثورية " الموالية له على مقاديره. 
وقد أخذ الصراع بين النظاموالقطاع الطلابي عدة أشكالء منها المواجهات الكلامية 
فى اللقاءات العامة (بين القذافى وبين عدد من الطلاب) والكتابات على الصحف الحائطية 
والمظاهمرات» وقيام النظام من جانبه باعتقانك عشرات الطلاب (عقب خطاب زوارة 
)١1177 5 /1‏ ثم إطلاق النار والاعتداء على الطلبةتتتواء داخل الحرم الجامعي أو أثناء 
تظاهراتهم العامة (يناير - إيريل )١1917/5‏ الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الجرحى 
والقتلى من الطلاب واعتقال وطرد أعداد أخرى منهم من:اللاراسة. 
وتعكس المقتطفات التالية من الخطب التى ألقاها القذافئ ختلال هذه الحقبة موقف 
النظام من الحركة الطلابية . ففي عام 19177 قال القذافي: 
"على الطلبة أن يهتموا بالتعليم فقط ولا يتدخلوا في السياسة. . . إن الثورة على استعداد 
لسحق كل طالب يتجاوز حدوده ويشتغل بالسياسة . . وإذا أضرب الطلاب مرة ثانية فسوف 
نستغني عنهم ونستورد طلبة من الخارج " . ''" 
كما صدرت عن القذافى جملة من الأقوال بحق الطلاب منذ إعلانه للثورة الشعبية فى 
0 
اللي وأ كم رأ نرة في اجام ا اسن لاه مرضي لع ا 
يعدون على الأصابع تكلموا وفتح لهم المجال . هم الوحيدون الذين تكلموا كلام لايتصف 


7 ل ل ل لا ن إلى 
ثكناتهم والتدريب العسكري 
١ك‏ من كلمة للقذافي في 1417/4/1 ألقاها كرد فعل للاعتصام الذي قام به طلاب جامعسة طرابلس احتجاجأً على 
المقال الذي نشرته صحيفة '" الجندي " وكالت فيه السباب لأعضاء هيئة التدريس . 
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بالواقع الليبي أبداء كلام غريب جداً" . ”*" 


كما ورد على لسان القذافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدهيوم18 إبريل 
#ا/ا6 ١‏ : 


"أما أولئك الذين لهم اتجاهات أو أهداف حزبية فلابد للشعب أن يتخلص منهم . . 
إحدى الكليات ظهر بعض الشيوعيين» وهم اثنان أو ثلاثة طلبة» ولكن الطلبة اترمرم 
.. إن الحزبيين يجب ألا يكون لهم مكان بيننا ولابد أن نضعهم في السجن ليدفعوا ثمن 
لوالا و ا يا لو ا لور او لكر ا 
ودينهم ' . برحل 
| وأثناء لقاء القذافي مع طلبة كلية الطب في بنغازي يوم ؛ مايو 14177 خاطب الطلاب 
قاتلا : 

ا ا ةك 
ويكون له نظام سياسئ يقوده» اللي مش في الاتجاد الاشتراكي معناها خارج التنظيم » » خارج 
الركب . . . أصحاب العقيدة الواحدةالاتديأنهم يقضوا على أصحاب العقائد الأخرى» 0 
تكون في حزبي يا تداس" :14 

كما قال فى الخطاب ذاته: 


"الآن جاء الوقت اللي نصحح فيةا كل الأشياءم حنئ الطالب: ما هي الشروط اللي يجب 
أن يقبل بها الطالب في الكلية» ولكن اسم الجراطيق تاغل خلوا كل الناس تدخحل الجامعة 
فخربت الجامعة من الداخل » اعفل و #ريهاطهذ يصلحوش يكونوا طلبة أبدا . 

فيه طلبة ممكن يطردوا . . واتحد عاوز يفسد الدراسة» واحد غني لا يسعى للتخرج . واحد 
مجنون فى الجامعة . . طلبة الجامعة لآ يمكن أن يكونوا بهذا الشكل " . "٠٠‏ 


كما قال القذافي في الخطاب ذاته موجهاً كلامه لأحد الطلاب (صالح الفارسي) الذي 
كان قد اعترض على بعض أقواله : 


'لا .. لو أنت مريض» وأنا بنلوم هذه الكلية» هذا تقصير» أنت مريض ولازم نعالجوك 
وتصارك ف يمك ا ا لاس ,لامعل قاد القم وك انيه ل 
للكلية ويقود الثورة فيها . الفكرة اللى عندك هذه فكرة الإخوان المسلمين» وأنت من الإخوان 
0 0 


30 ل " السجل القومى" 7"// “191/7 ص5775 . 
”3 المصدر السابق نفسه» ص 2118 2-1 

53 المصدر السابق» ص .481١5‏ 

كك 010 مصدر سابق» ص »78١9‏ ل 

55" مصدر سابق» ص 8756 . 
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لد 


وتهديداته للقطاع الطلابي. ففي مدينة سلوق ألقى القذافي يوم 5/ ١91/57/54‏ خطابا جا 
فيه : 
" وعليه» اعتباراً من الغد تعلن الثورة الشعبية في الجامعات الليبية من أقصاها إلى أقصاهاء 
وعلى ' قوى الثورة" في الجامعات الليبية أن تفرض وجودها في كل كلية» وأن تحسم المعركة 
لصالح قوى الثورة في الجامعات اعتبارا من يوم الغد . . على قوى الثورة كما هي واضحة الآن 
حر سر تي لل اميه بل 1 كر العورة عدا , . اعتباراً 
البرجوازي المرتك": 


ومضى القذافي في الخطاب ذاته يقول : 


' هذه المعركة لابد أن أقودها بنفسي . . غداً إذا كان هناك أوكار لليمين أو أوكار للبرجوازية 
لابد أن تهدم غدا . . لابد أن يصفى الحساب في الجامعات الليبية بين قوى الثورة والقوى 


المضادة لها والصراع حر.. . غداً يبدأ الصراع على أشده في الجامعات اا 
وتشير الوقائع إلى أنه لم تنته هلا الحقبة من عمر النظام الانقلابي إلا وكان قد سيطر 
الانقلابيون على الحركة الطلابية في البلاذ.ؤنصبوا على اتحادها العام عناصر موالية للنظام 
ولاء مطلقاً» وحوّلت الاتحاد الطلابي إلى مطيةفناتطالياه . 


كن السجل القومي ' المجلد السابع 16/ كلاوكء ص 4لا5 - 41" “و السريصويت الأقوالر احم ماررة يطب 
القذافي التي ألقاها يوم إبريل ١417‏ (غير منشور بالسجل القومي» ومنشور بصحيفة "الجهود " الحكومية الصادرة 
يوم8إبريل1975١)‏ . راجع أيضا الخطاب الذي ألقاه يوم ١9‏ إبريل 19175 ' السجل القومي " ذاته» ص 1/057 - 
أكلا. 


الفصل الثالث عشر 
من حصاد الشرعية الثوريك: 
منظومة القمع والإرهاب الداخلي 
(انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الليبي ) 


من بين الأفكار والمرتكزات الأساسية التي قام عليها النظام الانقلابي باسم ' الشرعية 
الثورية' إخضاع المجتمع الليبي لعملية "إرهاب مبرمج " وذلك من خلال إقامة 
منظومة إرهاب متطورة» متعددة المؤسبببات والأجهرّة.والإدارات» ومجهّزة بمختلف 
المستلزمات البشرية والمادية» ومدعومة بتحريض سافر ومباشر ومتواصل من قبل رأس 
النظام القذافي» بدعوته العلنية والشفزيحة لهذ المنظومة بممارسة العنف والإرهاب 
والسحق لمن أسماهم '"أعداء النظيام ". وتبجريلاهم مْنَ كافة الأسلحة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية . 

لقد سارع الانقلابيون» وخلال أشهر قليلة من استيلائهم على السلطة إلى إعاد ة تنظيم 
الأجهزة الأمنية القائمة""' كما اخ نوا جا ديد افو ' جهاز المخابرات العامة ' 
الذي استعاروا فكرته من النظام الناضري» *'' مسستغلين "الأجواء العامة" التي خلفتها 
عمليات اكتشاف عدد من المحاولات المبكرة التي استهدفت الإطاحة بهم : 

- محاولة المقدمين آدم الحواز وموسى أحمد الحاسي (ديسمبر .)١979‏ 

- محاولة سبها (مايو .)١91١‏ 

- محاولة الأبيار (مايو .)١91١‏ 

- عملية الهيلتون (مارس ١/ا9١).‏ 

ويجدر التذكير في هذا السياق بأن النظام الانقلابي - كما سلفت الإشارة - أصدر عدداً 

من القرارات والقوانين التي شكلت "الإطار العام " لعمل هذه الأجهزة الأمنية وصلاحياتها 
اللامحدودة ونعني بها : 


راجع قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ /١/14‏ 19170 في شأن ' تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية " 
والقرار الصادر بتاريخ ”/ 7”/ بإنشاء " الإدارة العامة للمباحث العامة " والقانون رقم (70) لسنة ١912١‏ بتاريخ 
1970١7٠‏ بتعديل " قانون أمن الدولة " . 

الل صرح الأظلاريون في البسة بالتساء هذا الجيازيظ القدير الأول للانقالايي ركان لكب القرا جين تست افيه 
راجع "عبد الناصر وثورة ليبيا ' مصدر سابق» ص .8١ 28٠‏ 
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قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 7 من أكتوبر ١479‏ بمحاكمة المسؤولين 
عن الفسناه السياشى والاذاري خلال العيند الملكن . وقد أنشئت بموجب هذا 
القرار محكمة خاصّة هي ' محكمة الشعب" » كما منع القرار 'النيابة العامة * من 
الترافع في القضايا التي تُعرض على تلك المحكمة» وأناط تلك المهمة ب ' مكتب 
الادعاء العام" الذي أنشيء بموجب المادة )٠١(‏ من القرار ذاته» والتي أسندت 
إلى هذا ' المكتب " مهام التحقيق في أية قضية أو مع أي شخص يحال إليه من قبل 
مجلس قيادة الثورة» دون أن يراعى فى التحقيق أو التوقيف بالحبس أية إجراءات 
انرق عاد ْ 

' الإعلان الدستوري المؤقت" الصادر في ١959/17/١١‏ الذي أعطت المادة 
)١1(‏ منه لمجلس قيادة: الثورة سلطات مطلقة وكاملة فى كافة شؤون الدولة 
السيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية» دون إعطاء الحق لآية جهة أو فرد 
بالتعقيب أو الطعن في أية قَرَارَات يتخذها ذلك المجلس . 


قرار مجلس قيادة الثورة بحماية الثورة النؤرخ في ١954/17/١١‏ والذي نص 
على إعدام كل من رفع السلاح في:ؤجة النظام الجمهوري أو اشترك في عمل 
مناوىء لأهداف الثورة. (المعدّل بالقانون,رقج ١١5‏ لسنة 197١‏ المؤرخ في 
ك١ .)١‏ 

العربي ' التنظيم السياسي الشعبي الوحيد" في البلاد. 

القانون رقم (55) لسنة ١47/7‏ الصادر بتاريخ /٠١‏ 4/ 147/7 الذي اعتبر الإضراب 
جريمة» كما حظر ترك العمل والامتناع عن الدراسة والاعتصام بأماكن الدراسة» 
ووضع عقوبات قاسية لذلك . 

قانون ' تجريم الحزبية " رقم )7١1(‏ لسنة 141/١‏ الصادر في ١9177 /5 /7٠‏ والذي 
اعتبر أي عمل حزبي ' خيانة ' في حق الوطن يُعاقب عليها ب ' الإعدام ' . 


وتكشف وقائع النظام الانقلابي خلال سنواته الأولى أن المهام التي نفذتها الأجهزة 
الأمنية للنظام قد شملت: 


-١ 


التحقيق مع رجال العهد الملكي (من عسكريين ومدنيين) الذين اعتقلوا فور قيام 
الانقلاب وبلغ عددهم نحو (000) معتقل في بنغازي ونحو )17١٠١(‏ معتقل في 
الطبي وسوء المعاملة ومن هؤلاء : 
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٠.‏ السيد حامد العبيدي وزير الدفاع في آخر وزارة للعهد الملكي» توفى داخل 

© السيد محمود المنتصر - رئيس وزراء ليبيا مرتين. توفي داخل السجن 
بطرابلس يوم 9/78/ 1917٠١‏ . (وضعت أجهزة النظام الأمنية جثة المرحوم 
المنتصر فى الثلاجة بعد وفاته دون أن تخطر أهله؛ حتى إذا جاء أحد أنجاله 
إلى السجن لزيارة والده فاجأه الضابط المختص بنبأ وفاته وأن جثته فى 

© الفريق مفتاح سليمان أبوشاح» قائد قوات الأمن خلال العهد الملكي . توفي 
فى شهر يوليو 1١91/١‏ . 

© الشيخ محمد سيف النصرء شيخ قبيلة أولاد سليمان. توفي في السجن 
بطرابلس خلال شه أكتوير ..191/١‏ 
كما جرت مجاكمة (770) منهم أمام "محكمة الشعب " التي تشكلت بقرار 
من مجلس قيادة الثورة نتازيخ 9؟/ لال 1.191 

؟ - إلقاء القبض التعسفي ومللإحقة أعداد كبيرة امن المواطنين الذين جرى اتهامهم 

بالاشتراك في نشاط مغارض للنظاء(أوافي محاولات استهدفت الإطاحة به خلال 

تلك السنوات المبكرة. من ذلك : 

© قام النظام الانقلابي خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ١9759‏ باعتقال 
أكثر من ثلاثين ضابطا من ضباط القؤات المسلحة (وأغلبهم ممن شارك 
في انقلاب سبتمبر »)١1979‏ كان من بينهم وزير الدفاع المقدم آدم الحوازء 
ووزير الداخلية المقدم موسى أحمد الحاسي) بتهمة اشتراكهم في تدبير 
محاولة للإطاحة بالنظام . 
وقد أعاد النظام محاكمة المتهمين أمام محاكمة عسكرية ثانية» حيث جرى 
تشديد أحكام السجن الصادرة بحق معظم هؤلاء المتهمين» ومع ذلك فلم 
يفم النظام وإطلاق سراحو يعد الثفباء مدة العقوية المقررة يجتيع» بوظدوا 
الواحدي اللذان حكمت عليهما المحكمة المذكورة بالإعدام فإن النظام لم 
يقم بالإفراج عنهما (ضمن إفراجات مارس )١18/8‏ كما لم يعلن عن تنفيذ 
حكمي الإعدام بحقهما. ''" 

106" راجع الملحق رقم )١19(‏ المتضمن كشف بأسماء رجال العهد الملكي الذين مثلوا أمام محكمة الشعب . 
١‏ راجع الملحق رقم )7١(‏ المتضمن كشفاً بأسماء المتهمين في هذه المحاولة والأحكام الصادرة بحقهم . 
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© قام النظام الانقلابي في مطلع عام ١1٠‏ باعتقال عدد من العسكريين لاتهامهم 
كدير هاعر ف :د" محاولة معسكر البركة" و "محاولة ضباط الضف" . وقد 
بقي بعض هؤلاء المتهمين رهن الاعتقال حتى مارس 1988 . 

ه اعتقلت سلطات النظام الانقلابي كلاً من الأستاذ عبد المولى دغمان (الرئيس 
الأسبق للجامعة الليبية خلال العهد الملكي) والمحامي أحمد يوسف أبو 
رحيل» ووجهت إليهما تهمة إعداد نص كتيب يتضمّن نقداً لسياسة النظام» 
وقد بقى المتهمان بالسجن قرابة عشر سنوات . 

« قامت سلطات النظام الانقلابي في العاشر من مايو ١91١‏ بإلقاء القبض على 
عدد من المدنيين والعسكريين وضباط الشرطة بتهمة الضلوع في الإعداد 
لمحاولة انقلاب عرفت ب ' محاولة سبها" . وقد توفي بعض هؤلاء المتهمين 
تحت التعذيب فقو مبر 151/٠‏ (الملازم أول أبو حليقة دخيل الشريدي 
والملازم أول محمد الظاهن,القطروني) كما بقي معظم المتهمين (من بينهم 
العقيد عمر عبد الرحيم والعَقئِّد محمد المهدي ورجل الأعمال صالح يونس 
الغزال الزوي) في السجن حتى مالي19/85 . 

© قام النظام الانقلابي في 7٠‏ مايو ١770‏ بإِلقَآءالقبض على عدد من العسكريين» 
من بينهم أحمد الزبير السنوسي (ضابط سابق) وعدد من الوزراء والمسؤولين 
خلال العهد الملكي» من بينهم معتوق آدم الزقعئ (وزير الداخلية) وأحمد 
يونس نجم (وزير الاقتصاد) بتهمة الاش شتراك في ميحاؤلة للإطاحة بالنظام 
عرفت ب " محاولة الأبيار" . وقد بقى عدد من المتهمين فى هذه القضية رهن 
الإعتقال ولم يفرج عنهم إلافي مارس 15/8 (من بينهم الشاعر الأديب راشد 
الزبير السنوسي)» كما بقي أحد هؤلاء المتهمين (أحمد الزبير السنوسي) 
رهين السجن حتى أواخر التسعينيات . كما لقي أحد المتهمين (المقدم عبد 
الحميد المبروك الماجري) مصرعه تحت التعذيب داخخل السجن المركزي. 

- تعريض المعتقلين» فى المحاولات المختلفة التى أعلن عن اكتشافهاء لألوان 
من التعذيب النفسي والجسدي ألحقت بعدد منهم عاهات مستديمة» كما أفضت 

بعدد آخر للوفاة ومن هؤلاء : 

©» ملازم محمد الطاهر القطروني (شرطة جوازات) 
ألقي القبض عليه (مايو )191١‏ بتهمة الضلوع في المحاولة التي غرفت 
بمحاولة " سبها" . وقد توفي تحت التعذيب بالسجن المركزي بطرابلس 
خلال شهر ديسمبر ٠/ا9١.‏ 
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© ملازم بوحليقة دخيل الشريدي (القوات المسلحة) 

ألقى القبض عليه في مايو 191/١‏ بتهمة الاشتراك في محاولة "الأبيار" . 

وقد توفي تحت التعذيب بالسجن المركزي بطرابلس خلال شهر نوفمبر 
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- في ١0‏ أغسطس 141١‏ (أي بعد مرور نحو ١5‏ شهراً على الاعتقالات التي 
قامت بها سلطات النظام الانقلابي بحق المشتبه في ضلوعهم في النشاطات 
والمحاولات الثلاثة اللأخيرة الواردة فى الفقرة (؟) آنفاء شرع النظام الانقلابي 
في محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية خاصة برثاسة الرائد علي الفيتوري 
أرحومة» وعضوية كل من الملازمين المهدي العربي وعبد الرحيم صالح. وقد 
أصدرت المحكمة بتاريخ ١5‏ يوليو 19177 أحكامها بحق هؤلاء المتهمين» 
واشتملت هذه الأحكام غلى أربعة أحكام بالإعدام؛ واحد منها حضوريا والبقية 
غيابياء كما اشتملت على أحكام بالسجن تراوخت“بين المؤبد وسنة واحدة بحق 
(20) متهماء ٠‏ كبدا حكات جا كانييدتين وعلادهم )٠١1(‏ متهم 27 مع 
العلم بأن معظم هؤلاء المتهمين قذ أمضواٍ في المعتقل فترة لا تقل عن العامين 
تعرضوا خلالها لأسَوأ أنواع 'التعذيت. فل يقى معظم المحكوم عليهم رهن 
السجن حتى بعد انقضاء المُدة(المحكوم عليهم بهاء ولم يطلق سراحهم إلا في 
مارس ١98/8‏ أو في أواخر التسعينيات . 
4 - تنفيذ عمليات اغتيال بكحق علاف الوا المشاخضيابت العسكرية والمدنية التي اعتبرها 
العقيد القذافي منذ مرحلة مبكرة خخطراً على سلطته وانقلابه. ومن أشهر 
الشخصيات التي لقيت مصرعها عبر حوادث سير مدرة : 
© النقيب أمحمد أحمد الحاراتي"'' (القوات المسلحة/ الدروع) 
أحد الضباط الوحدويين الأحرار الذين لعبوا دوراً بارزاً في نجاح الانقلاب . 
لقي مصرعه خلال شهر أكتوبر 191١‏ بالقرب من طرابلس . 

© النقيب عطية موسى الكاسح (القوات المسلحة) 
أحد الضباط الوحدويين الأحرار. لقي مصرعه بالقرب من بنغازي خلال 
شهر نوفمبر 1417٠‏ (تُرف عنه ازدراؤه للقذافي» وقد اختصم معه حتى قبل 
أيام الانقلاب) . 


505 را جع الملحق رقم (11) الذي يتضمن كشفا بأسماء المتهمين الذين حوكموا أمام هذه المحكمة العسكرية 
الام 


17” ذكر فتحي الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا ' أن الحاراتي كان ضمن المتآمرين مع آدم الحواز وموسى أحمد» 
وقد أفرج عنه لعدم توفر الأدلة . مصدر سابق.» ص 25١5‏ 5؟75. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


« الصحفي علي عبد الله وريّث (صاحب صحيفة "البلاغ " الليبية) 
أحد القيادات الوطنية النشطة. لقى مصرعه بالقرب من طرابلس خلال شهر 
أغسطس 1917/٠١‏ . 
من العناصر الوطنية المعروفة بالجرأة والشجاعة. لقى مصرعه خلال شهر 
ديسمبر الا9١.‏ 

© النقيب أمحمد أبو بكر المقريف؟'' (عضو مجلس قيادة الثورة) 
لقى مصرعه فى حادث سيارة مدبر بالقرب من مدينة مصراتة ليل 
0١‏ وكان برفقة الرائد عبد السلام جلود . 

7- قمع المظاهرات الصؤعبة التي قامت في مدينة بنغازي يوم 5١6‏ فبراير ١917‏ 
في أعقاب دفن ضحايا طائرة الخطوط الجوية الليبية التي أسقطتها المقاتللات 
الإسرائيلية فوق سيناء يوم 52/قترايرتي؟191» كما قامت الأجهزة الأمنية فضلاً 
عن ذلك باعتقال عدد من المشاركين فى.تلكِ المظاهرة . 

وكما سلفت الإشارة» فقد أعلن القذافي فى خطابه الذي ألقاه بمدينة "زوارة" يوم ١١‏ 

إبريل “1937 ما عرف بالثورة الشعبية بنقاطها الخمس المتمثلة فى : 
. إلغاء القوانين 

؟. تطهير البلد من المرضى والمنحرفين (أصحاب التو ججهات الفكزية والحزبية) . 

*'. الحرية للشعب وليست لأعداء الشعب (تسليح الجماهير المؤمنة بالثورة) . 

ه. الثورة الثقافية . 

ولم تمض ساعات قلائل على فراغ القذافي من إلقاء خطابه المذكور حتى كانت زمر 

ومجموعات من تلك الأجهزة بكامل تجهيزاتها الة لقمعية» تجوب 5 شت أنحاء ليبياء وتقوم 
ما بم سور لوا بالو م 


5 تمن ند بين الأوصاف التي ذكرها الديب في حق النقيب المقريف الذي احتك به عن قرب ' من أصل قبلي » يمثل 
الأخلاق البدوية العربية خير تمثيل» ؛ مهذب مجامل» » طيب القلب». قوي الشخصية» جسور» موضع تقدير واحترام 
كل زملاكة يفيه مسر عنيف عددما يثان» وحدوي تافصرى ينف «د.. . هو موضع تقدير وهيبة معظم ضباط 
الجيش " . مصدر سابق» ص 77١‏ . 

6 راجع بشأن أسماء دعوت المحظان القرمر الذي أعدة البجيهة الرناية لوقا لبي سام 1814 بمطوان ' انتهاكات 
حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي: سبتمبر 1959 - ديسمبر 199/4" . (دار الإنقاذ للنشر 
والإعلام» لويزفيل » كنتاكي» .)١199‏ 
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المختصة» ولم يكن لذلك الاعتقال من مبرر سوى أن المعنيين هم من المشتبه بأنهم من 
' المرضى والمنحرفين" أي من أصحاب وذوي التوجهات الحزبية والفكرية المتعددة دون 
تمبيز. وفيما أطلق سراح عدد كبير من هؤلاء المعتقلين خلال فترات متعاقبة تالية» فقد 
جرت محاكمة أعداد منهم أمام المحاكم الثورية التي قضت بإعدام بعضهم.ء أما بقيتهم 
فقد ظلوا في السجن إلى أن أطلق سراحهم » عدا خمسة منهم ظلوا في السجن حتى أواخر 
التسعينيات وهم (علي محمد العكرمي» العجيلي محمد عبد الرحمن الأزهري» علي 
محمد كاجيجي » صالح عمر القصبي» ومحمد الصادق الترهوني) . 

وبالطبع فقد كانت الجامعة الليبية بمختلف كلياتها الهدف الأول لحملات الأجهزة 
الأمنية للنظام» وفيما جرى اعتقال العشرات من طلابها وتم طرد عشرات آخرين منهم 
ومنعوا من مواصلة الدراسة» فقد طالت حملات الاعتقال والطرد عدداً من أعضاء هيئة 
التدريس بها. ويمكن الإشارة فى هذ السياق إلى مَا1ورد على لسان القذافى خلال حديثه 
مع طلبة كلية الاقتصاد والتجارة ببئغازي يوم 4/ 5/ ١91/7‏ : 

الطلاب] بقول [أقول] ما يصج إلا الصحيح, الْمْرَةِ هذه ما يبقى إلا الصحيح " . ” 

وقدشهدت الأعوام 141/7 41/5 اللوبنتايياتغام ١417/5‏ تعاظم النشاط القمعي للأجهزة 
الأمنية في حملات اعتقال تعسفي للأشخاظ واعتداء على الأرواح والممتلكات . 

كما واصل النظام الانقلابي امستكمال بناءمنظمة القمع والإرهاب الداخلي من 
خلال : 

1 - استكمال تفكيك الإطار الدستوري والقانوثق الذي كان سائداً خلال العهد 
الملكي, والذي كان يحيط حياة المواطنين بعدد من الضمانات ويمنع عنهم جور 
وتجاوزات الأجهزة الأمنية. وقد اتخذت عملية التفكيك هذه شكل الاعتداء 
المنظم والمتواصل على السلطات القضائية واستقلاليتها وهيبتها"'' كما تمثلت 
منذ إبريل ١417“‏ في رفع شعار تعطيل القوانين وتشكيل اللجان الشعبية للإشراف 
على أعمال السلطة القضائية . 

١‏ - توفير كافة مستلزمات القمع والإرهاب من تشريعات وآليات ومعدات ومقار. 
ومن الأمثلة على "التشريعات" القانون رقم (7”8) لسنة 1917/4 (الصادر في 
15 0/ 19175 ) بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي . "1" 

املك ' السجل القومي " المجلد الرابع ١917/1/7‏ مصدر سابق» ص .890١‏ 
0٠١‏ راجع الفصل العاشر من هذا الباب بعنوان " من حصاد الشرعية الثورية . . الهيمنة على القضاء ' . 


4 راجع الملحق رقم (؟5) المتضمن القانون رقم (/”) لسنة 191/5 " في شأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة 
على الأمن" . 
من 
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كما جرى استخدام برامج التدريب العسكري المختلفة وقانون التدريب العسكري 
العام رقم (57) لسنة ١917/5‏ (الصادر بتاريخ /7/١17‏ 191/5) في ممارسة القمع 
والإرهاب بحق المواطنين وبخاصة فئات الطلاب والموظفين."'" 

- " التعتيم ' على حجم المخصصات والاعتمادات المالية للأجهزة الأمنية وإبقاء 
مصروفاتها بعيدة وبمنأى عن عيون أجهزة الرقابة المالية (كديوان المحاسبة) 
وبالتالي غير خاضعة للرقابة والمساءلة . 


ومن أخطر التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في النصف الثاني من عام ١91/5‏ 
الإعلان عن اكتشاف محاولة للإطاحة بالنظام الانقلابي كان معظم المشاركين فيها من تنظيم 
الضباط الوحدويين الأحرار» بمن فيهم أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الرؤّاد عمر 
المحيشي وبشير هوادي وعوضن: جمزة وعبد المنعم الهوني. 

وفورإعلان اكتشاف المحاولة فَيٌ8/77/ 1915 شرعت مختلف الأجهزة الأمنية 
الم ا لي لاا روي ل كاي اباد و ارو جابيد 
عددهم ثلاثمائة شخص من بينهم نحو ستين ضالل؟*' 


وفيما شرعت الأجهزة الأمنية العسكرية بإشنوافالرائد مصطفى الخروبي (عضو 
مجلس قيادة الثورة) بالتحقيق مع المعتقلين مستعملة أبشّع أنواع التعذنيب»''" انطلقت 


الأجهزة الأمنية الأخرى في إشاعة الرعب والإرهاب في شلتى أّجاء البلاد» وفي تمشيط 

مجلس قيادة الثورة . '" 
أما العقيد القذافي الذي هزته المحاولة هزأ عنيفاء لدلالاتها الكثيرة من جهة» ولأنها 

اح ورد على لسان العقيد القذافي أثناء لقائه مع القيادات السياسية حول النظرية العالمية الثالثة يوم 4/ 8/ 141/5 ' 
أناس هاربونء ولابد أن يلتحقوا بالمعسكرات» وهذا ما حدث بالفعل» ؛اتحركك اليسياراك ومعاضر نهو قل 
أمرتهم أن يحضروهم بالقوة العسكرية» وكان لابد أن يعرفوا أن الثورة في سبيل تكملة مسيرتها يمكن أن تتحول إلى 
ثورة حمراء في أي لحظة من اللحظات ضد أعدائهاء ولابد أن يعرفوا أن هناك تدريبا عاما لا يمكن أن نحيد عنه» وإن 
هذا القرار لا يمكن التراجع عنه مهما حصل حتى لو أغلقنا الجامعة والمدارس " . " السجل القومي " المجلد السابع 
ص 14 . ١‏ 

3 قتل عدد من الأشخاص أثناء عمليات الملاحقة والمطاردة التي قامت بها الأجهزة لاعتقال بعض المشتبهين بهم» 
ومن هؤلاء النقيب أحمد عبد الله أبو ليفة ونائب العريف محمد الأصفر. 

حيرض أذت عمليات التعذيب التي أخضع لها المعتقلون إلى وفاة عدد منهم من بينهم : الملازم اول فرج مفتاح بن علي » 
النقيب محمد فر ج التومي» الملازم أول أحمد فرج البرغثي» الملازم أول آدم عبد السميع البرعصي . كما أدت إلى 
تقدان بعضهم لقراه العقاءة ومن هولاء العلازم أول فرح حمد لامين الهوني. 

لخن كالرائد عوض حمزة والرائد بشير الصغير هوادي . 
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كأقط تسظياوا ناض عا هو اشرو واعاتدى عو حنياا فد سياسداته رهما رسا عن 
الصعيدين الخارجي والداخلي» ولآنها كادت أن تنجح في بلوغ أهدافها والإطاحة به" 
فقد تحرك في إطار مواجهة هذه المحاولة على عدة محاور يعنينا منها في هذا المقام : 
١‏ - الاندفاع في الدعوة علناً وبإصرار لممارسة ' العنف الثوري" بحق معارضيه . 
١‏ - تقديم التبريرات العلنية لإقامة الأجهزة الأمنية وإطلاق يدها في ممارسة مهامها. 
ومن الأمثلة لما جاء على لسان القذافي بشأن الدعوة إلى ممارسة " العنف الثوري ' 
بحق المتهمين في الضلوع بالمحاولة» بل وبحقّ كافة معارضي نظامه الانقلابي» قوله: 
“ركل ليله هي ليذه الفائج من سيتمير» وإذا وُجد أناس في هذه الليلة تناهض الثورة» فسنحمل 
السلاح مرة أخرى مثلما فعلناء ولو قابلنا أحدا في ليلة الفاتح من سبتمبر يعترض طريقنا لكنا 
حولناها إلى ثورة حمراء» لكن هكذا أرَاد الله > لقد كانت الثورة بيضاء» لم تكن بيضاء ء باختيارنا» 
وإنما كانت بيضاء لأنه لا أحدذوقف أمامناء ولو ؤقف أُمَامِنا أحد لكانت الثورة حمراء" . 
"إن الثورة ليست بالضرورة أن تكون بيضاء دائهاً: ممُكن تكون حمراء ضد أعدائهاء 
والمعارضة لابد أن تسحق» قلت“لكم]إَِآالآدَيان ستحقت معارضيهاء والله يسحق معارضيه 
(خطاب يوم 8/4/ -١915‏ لقاء مغ.القيّادات السياسية حول النظرية العالمية الثالثة . " السجل 
القومي " المجلد السابع 1910/7/1 .يطل 217977 .01١1١‏ 
" وطبعاً أندم عرفتم/العظليةةالتي كلكا وإن كانيك حدوادة تعطينا درساً على أية حال» 
وتعطينا مبررا. . 
(القذافي أثناء افتتاح معسكر القيادات السيّاسية 8:/1/ 114170 . " السجل القومي ' المجلد 
السابع» ص56١٠1).‏ 
" والثورة قلنا إنها بيضاء . لأنه لم تكن هناك مقاومة ليلة الفاتح من سبتمبر وإلا لو كانت هناك 
مقاومة ليلة الفاتح من سبتمبر لكانت الثورة حمراء. ولكن لا تضعوا في أذهانكم أنه ما دامت 
الثورة بيضاء ء فستبقى بيضاء . لا الثورة يمكن أن تتحول إلى العنف الثوري وهذا أمر لابد منه. 
لأن الثورة إذا استمرت تهادن وتساوم معناها أنها أوشكت على الانتهاء. وإذا كانت الثورة 
تخاف الدم أو تخاف العنف» لا تكون ثورة" . 
(كلمة يوم 1976/8/14 في افتتاح معسكر القيادات السياسية. "السجل القومي " المجلد 
السابع 1/5/ 219105 ص .)١١5 063١5‏ 
"أها معارضة عملية التحول [الثوري] ذاتها هي المعارضة المحرّمة والتي ستسحق دون 
هوادة .. . إن أية محاولة لتغيير أي مجرى من مجاري حياة المجتمع الليبي بأسلوب غير 
ديمقراطي1؟ !]*'' لابد أن تسحق سحتقا لا رحمة فيه . . . من الواجب المحتم علينا وحرصً 
فض وك امار لس وا اللا مود ع كي 


"أن المؤامرة التي مضت كان من الممكن أن تنجح' . جع ' السجل القومي " المجلد السابع 1917/57/1/5. ص 
7 . 


4 من منطلق فهم القذافي الخاص للديمقراطية» وباعتبار أن نظام الحكم الذي أقامه هو نظام ديمقراطي . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


على المصالح الحيوية للشعب الليبي» أن نمحق محقاً كاملاً أية محاولة غير ديمقراطية [؟!] 


وأن نسحق بلا رأفة أية معارضة . . . نحن نستطيع أن نتحدّى وأن نبطش البطشة الكبرى 
هذا النقد الغبي الساذجء هذا سيقطع لسانه في مرحلة الانتقال الثوري الجديد . . وهذا هو 
الذي سيقطع دابره " 7 


اإذن ق هذه المرطلة [امرسلة الافهال من القورة إلى الدرلئئ] يسدق المعارضة سهقا أكنداً: 
في هذه المرحلة النقد الغوغائي والنقد الحاقد [؟!] سيوقف وتلجم هذه الأفواه» بل وتقطع 
هذه الألسن في مرحلة التحول الثوري. . 

هذه المرحلة الجديدة لابد أن تكون واضحة» هي مرحلة التحول الثوري وبالعنف الثوري 
سيكون تسلط الشعب على أعدائه . . إذا كان فيه قسوة ستكون بأيدي الشعب ضد أعداء 
الشعب . . لن يمارسها شرطي » ولن يمارسها جندي ولكن الشعب الليبي مضطر ومجبرء 
' ستكون هناك معارضة ؛”ولكنها ستسحق وتسحق حتى يقطع دابرها " . 

(من خطاب القذافى ١‏ . | لسجر القومى " المجلد السابع مام كلاو 1ك ص 
ا 55 ١7-51٠١‏ 5). 

' نريد أن نبني دولة عصرية» ولا نسمح لأي واجد أن يعرقل طريقنا سواء ذ فى الجيش أو الشعب 
أو الجامعة حتى لو ضحينا بالآلاف من هذَه القؤؤى المريضة . . لاباس في ذلك . ٠‏ لأنهم 
' وأنا قلت لكم أن الطريق الخطير التاريخي الذي يتخخدث فيه تحول كبير دائما يعبّد بالجنث 
مهما كانت الثورة ب بيضاء ومهما تمنينا أن تبقى كذلك 83 

(خطاب بمنطقة العقيلة يوم 1/ /٠١‏ 1915. " السجل القومئع" المجلد السابع 1١91/7/10‏ 
ص 775 059). 

"أي عبث» أي تخريب لا مبرّر له» لابد أن يمسحق ويسحق, لأن هذا عمل تعويقي تعطيلي 
للتحوّل نحو الديمقراطية» نحو الرقىٌ المادي " : 

(من الدورة التسييسية الأولى بطرابلس .76/٠١/١9‏ " السجل القومي" المجلد السابع» 
3/1 . ص 0759 . 

' إذن هذه العاتلات وهذه الأوساط متحالفة مع عدوّناء ونحن الشعب الليبى» بعد أن تحرّرنا 
وصفينا أرضنا من العدو الأجنبي» لابد أن نصفي أرضنا من العملاء " 

'إذن الآن أصبح واضحاً أننا نصفي الحساب مع العملاء مع السماسرة والبورجوازيين 
'إذن الثورة من الآن فصاعداً - حتى ولو بالدم - سوف تشق طريقها وسط هذه الجماهير التي 
أراها أمامي» وسط المحرومين» وسط الكادحين» وسط الذين استغلتهم عهود الظلام » وسط 
الذين حكم عليهم بالتخلف" . 

ل 0 وان اس لي أعداء 
الثورة من الداخل . . وعرفنا الأعداء الذين سنصفي الحساب معهم اعتبارا من الآن " 
ب و ا 0 
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الثورة» أي واحد يدمّر في البرنامج التحوّلي الثوري . . فإنه بهذا ينفذ رغبات الاستعمارء ومن 

ثم لابد أن تبدأ المعركة معه . . . وعليه لا نقبل أن يكون معنا بعض الخونة من الداخل أو بعض 

العملاء» ويجب أن يفهم هؤلاء أنه من السهل سحقهم» وليس هذا بالأمر الصعب» حتى ولو 

تستروا بأستار الكعبة» حتى لو أن هناك كعبة في ليبيا ويتسترون بستارها . . سنداهمهم إذا 

ارتكبوا الخيانة " . 

(خطاب في المسيرة الشعبية بمدينة بنغازي ١/1‏ . "السجل القومي " المجلد 

السابع 1/5/ 191/5 . ص 470-4179) . 

" لقد بدأت المعركة مع البورجوازية وذلك لوجود ارتباطات بورجوازية [محاولة الانقلاب في 

أغسطس ]١9176‏ وأصحابها نادمون الآن . . . لقد شسمعوا بعض الناس ليتآمروا على الثورة 
. البورجوازية التي أقصدها ليست بورجوازية مادّية فقطء ولكنها ربما تكون بورجوازية 

فكرية ثقافية أيضاً" . 

(في الجلسة الختامية لمؤتمر الشعب العام 19175/1/18. "السجل القومي" المجلد 

السابع» »ص ”53 -58:). 


أما فيما يتعلق بتوجّه القذافئ لاستخدام منخاولة أغسطسَ5 ١9177‏ الانقلابية كمبرّر لإطلاق 
يد الأجهزة الأمنية فى ممارسلتها القمعية فنتبيّنها من المقتظفات التالية التى وردت على لسانه 
أثناء لقائه بالقيادات السياسية بمعهد نطلا الدين القمّع“/يطرابلس يوم 8/57/ ١917/0‏ : 


" والثورة إذا واجهتها معارضة, لخاصةمن الداخل. تأكدوا أن هذا سيكون على حساب 
الديمقراطية [التي ليسن لها وجوه أصلاًة([(1 أحيانا آلأمَوَال التي تنفقها على الزراعة تضطر 
إلى إنفاقها على البوليس . :ما السببٍ؟ السبب هو إرادة الثورة المضادّة . . وهذا يعني أن كثيراً 
من الثورات يتحوّل إلى انقلآبات . . ما السبت؟ لأنهًا مضطرة بسبب التحديات التي حولها 
والتي تجعلها تتحول إلى هذا . ٠‏ يعني في وقت من الأوقات يضطر المسؤول أن يشتري أجهزة 
تسلط بدلا من أن يشتري أجهرّة رش مبيدات لحشرات الزراعة» وفي وقت من الأوقات يقول 
لك الأمن أولاً حتى ولو تقعد البلاد من غير زراعة» ليس هناك إنسان يسمح لإنسان أن يطمع 
فيه » هذه مستحيلة " . 

مثل السجن المركزي1؟ !] يضع فيها العصاة ' 

" ربنا سبحانه وتعالى الذي عنده القدرة وعنده كل شيء» لكن واضح جداً أن هناك إجراءات 
للحماية والأمن والتصنت والوعيد» وجعل على كل منا رقيبا عتيدا» فيه مخابرات من 
السماوات نحن لا نراهاء فيه ملائكة تسبل أقوالناء فما بالك بالبشر[؟ !]"*2" 

'ايقول الك تساف وعال: ]ديه “رقي عين» باضه سكل الصيهات وواعه نشل 
السيئات» هذا معناه أن هناك مباحث وراءك . . مخابرات وراءك تلاحظ هل أنت إنسان طيّب 
أم شرّير .. إذا كنت تسير في الطريق الصحيح تطمئن» والشخص المستقيم لا يخاف من 
الرقيب العتيد» بالعكس يقول الحمد لله الملائكة موجودة وربنا موجود قريبا حتى يسجل 


6 نحن هنا لا نناقش ما تنطوي عليه هذه الأقوال من جرأة على ذات الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وما 
تنطوي عليه من زندقة وإلحاد. 
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الحسنات [؟!] وإذا كان الشخص يعمل السيئات يصبح خائفاً باستمرار يتمنى هذا الرقيب 
العتيد يبتعد عنه ويكون في غفلة عنه» لأنه يخاف منه" . 


' ولماذا هذه الرقابة علينا. ولماذا هذه الملائكة؟ وبدلاً من أن يقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أستغفر الله العظيم» يقول أعوذ بالله من الملائكة لأنه يسير في طريق خطأ . . مثل 
الذي يعمل الآن ضد الثورة . . لماذا المخابرات تجري وراءنا ؟ ! لماذا أتت تتكلم هذا الكلام؟ 
معناها أنت في عقلك شيء . ولكن النظيف الذي مع الثورة لا يخاف . . يقول لا هذا أحسن» 
كلما كانت ورائي فهناك حماية . . يكون دائماً محتمياً بها ومؤتنساً بهاء ويعرف أنها تسجل له 
الحسنات [؟ !] فالمخلص يجب أن تكون وراءه مخابرات لكي تتأكد من أنه شخص مخلص 
ويمكن الاعتماد عليه وأنه يؤدي دوره" . 
'إذن برنامج الثورة لابد أن يُفهم . . ولما تفهمه لا تسمح بعد ذلك أن ينتكس . . وأنا تكلمت 
عن التجربة الديمقراطية [؟!] وقلت أنها لا سمح الله قد تنتكس وتصبح بوليسية [وكأنها 
ليست بوليسية الآن!] . . والأموال التي تصرف على التنمية يمكن أن تصرف على الأجهزة 
البوليسية»' '' عندما تكؤن فيه خطورة على الثورة . . مثل الأيام التي تحدث فيها مؤامرة على 
الثورة . وبالتأكيد في تلك الأيام» صراحة أقول لكم لا يكون فيه عمل في مجلس الوزراء أو 
مجلس قيادة الثورة» لا يكون فيه عتم عادي لا نناقش زراعة ولا صناعة ولا أي شيء في تلك 
الفترة» بل نتناقش في حماية وأمن الثورزة" . "' 
(من خطاب القذافي بمعهد نصر الدين القميئ فين" طرابلس » 8/77/ 19170 . " السجل القومي ' 
المجلد السابع 1/0/ 191/5 ص ١47-١51‏ . 
وكناسلفت الأسارة فدكان القطاع الطلابي من أكثر القطاعات تجسيداً لحالة 
التململ في الشعب الليبي» وتجسيداً لرفض هذا الشعب لمملا رساي النظام وأجهزته الأمنية 
القمعية . ولقدد شهدت أوساط هذا القطاع» منذ سنوات الانقلآ:الأولى» احتكاكات 
ومصادمات عديدة مع القذافي تششخصناً وقحع عناصر أجهزته» داخل الجامعات والمدارس 
وخارجها. 
وفضلا عن الأسباب العامة المرتبطة بأوضاع البلاد في ظل الانقلابء والتي كانت 
: او و ا و ورا لاه 
وأجهزته وعملائه وأزلامه. 
ومن ثم فقد كان القطاع الطلابي وقياداته أحد الأهداف الأساسية للهجمة القمعية 
الآولى التي شنها النظام وأجهزته الأمنية منذ منتصف إبريل ١917”‏ تحت شعارات " الثورة 
لم الربط بين أموال التدمية وأموال الأجهزة البوليسية؟ لم لا تستقطع هذه الأموال من نفقات التس ليح مثلاً بدلاً من 
ع اا د اللو ال 


والزراعة والصناعة فعليهم أن يمنعوا أي واحد من التآمر على الثورة» ا ع د 
فينبغي على الشعب الليبي أن يتوقع انصراف القذافي الكامل عن الاهتمام بأي شيء آخر عدا حماية الثورة وأمنها! 
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الشعبية " و"الثورة الثقافية فبة " . وكان حصاد تلك الهجمات مئات الطلبة والطالبات المعتقلين 
والمطرودين والمحرومين من مواصلة الدراسة . 


ل ا ل االو ل 


بدا نفس والذى لبس معنا رشي فحت أقدامتاء والذي يعخلف ندوسه بالأقداء " ابن 


"هذا معناه أنكم لم تفهموا الثورة الشعبية . . ومجلس قيادة الثورة حينزل للكلية ويقود الثورة 
فيها" .51 
' لو فيه أحرار شرفاء لازم (يفججروا . . ) واللي يسجن يسجنء واللي يذبح يذبح واللي يضحتي 
يضحّي . . هذه هي الحقيقة . . لازم يكون فيها ضحايا" . ''" 
ولم يكن من شأن هذه التهديدات الصادرة عن العقيد القذافي» والممارسات القمعية 
التي نفذتها أجهزته الأمنية» إلا أن تزيد القطاع الطلابي تحدياً للنظام الانقلابي» 6 
لمحاولته المستمرة ة للهيمنة عائ الإرادة الطلابية واتتحادها العام . وقد شهد عام ١915‏ 
المزيد من المصادمات بين القاعرررة ا للابيه وأتجهزة النظام وعملائه . وفي عام ها ١‏ 
خلال شهر مايو' وأثناء مروره بعلاد من معالم مدايئة بنغازي» كانت الكتابات المعادية 
للنظام تملاً حيطان الجامعة الليبية بمختلفت كلتَاتَهَاء وشهد العام نفسه قيام أعداد من الطلبة 
بكلييات طرابلس بالاعتص متو نضى الوه نكرو العبام 0 
أغسطس 147/6 حافزاً جدي د على" :02 إريض4) لظام الانقلابي ولممارسات أجهزته 
وعناصره . ولا يوجد شك أيضا في أن العقيد القذافي قد وجد في تزامن الأمرين نذر شؤم 
وخطر عليه وعلى نظامه» الأمر الذي دفعه في اتجاه مزيد من أعمال القمع والإرهاب. وقد 
مرّ بنا مقتتطفات من أقوال القذافى فى هذه الصدد . "77 
وبتجاهل كامل للإرادة الطلابية الحرة» عقد النظام يوم 1915/١/1‏ المؤتمر 
التأسيسي للاتحاد العام لطلبة ليبيا بمسرح الكشاف بطرابلس» برعاية وزير التعليم والتربية 
الدكتور محمد أحمد الشريف . ولقد انبثق عن هذا المؤتمر» الذي لم تحضره كافة الروابط 
الطلابية» " الاتحاد العام لطلبة ليبيا" الذي يهيمن عليه النظام هيمنة كاملة . 
وبينما كان العقيد القذافي يترأس اجتماعات مؤتمر الشعب العام (من 5 إلى 18 يناير 
ار خطاب القذافي يوم /١6‏ 5/ 191/7 . 
64 خطاب القذافي يوم ا/ 0/ 191/7 . 
خطاب القذافي يوم /١1‏ 0/ 191/7 . 


. مايو وامتدت أربعة أيام‎ ١7 بدأت الزيارة يوم‎ ١ 
. 1918 /٠١ راجع خطاب القذافي في الذكرى السادسة للانقلاب بطرابلس وخطابه بمنطقة العقيلة يوم /ا/‎ 37 
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57 كانت مدينة بنغازي تشهد مظاهرات ضخمة سيّرها طلبة الجامعة والمدارس الثانوية 
احتجاجاً على تزييف النظام لإرادتهم وتأسيسه للاتحاد الطلابي ' الحكومي ' بقيادة العناصر 
الموالية له بالكامل . ولم يتوانَ القذافي في إصدار أوامره إلى قوات الجيش وأجهزته الأمنية 
بإطلاق النار على المتظاهرين» الآمر الذي أدى إلى جرح العشرات وإلى مصرع طالبين 
منهم هما : 
وهو طالب ثانوي سوري الجنسية كان يشارك فى إحدى المظاهرات الطلابية 
السلمية. 
وهو طالب بمعهد التمزؤيض ببنغازي وكان يشارك في إحدى المظاهرات الطلابية 
الملمرة. 
كما قامت الأجهزة باعتقال المئات من التمتظاهرين الطلاب وعرّضتهم لشتى أنواع 
التعذيب والإهانات وسوء المعاملة . ورغم الدمناء التي سالت على مرأى من الجميع لم 
يتورع وزير التعليم والتربية في الكذب على مُسلمع.من العالم عندما أدلى بتصريح بتاريخ 
تناقلته وكالات الأنباء جاء فيه : 
" لقد ردّدت بعض الإذاعات ووكالات الأنباء الأجنبلة أن غْدَداً من:الطلبة قد قتلوا فى أحداث 
جامعة بنغازي في الأسبوع الماضي . ويهمني هنا أن أؤكد أنه لااصحة لتلك الأنباء المغرضة» 
وأن ما جرى بالجامعة لم يؤد إلى وفاة أي طالب . وإنما عبّر الطلاب عن رأيهم بمظاهرة» دون 
أن يكون هناك ما وصفته بعض الأوساط أنه مجزرة " . 
'"إنني أؤكد أنه لا يوجد أي طالب معتقل كما يدعي البعض» وأن ما حدث كان له علاقة باختيار 
اتحاد الطلبة في جامعة بنغازي» وأنه قد تم فعلاً اعتماد اتحاد الطلبة» وقد انتظم الطلاب في 
دراستهم نينا 
وقد أورد تقرير منظمة العفو الدولية عن عامى ١917/5-1١41/5‏ بشأن هذه الأحداث التى 
شهدتها ساحات الجامعة الليبية وعدد من شوارع وميادين مدينة بنغازي ما نصه : 
' وفي بداية يناي ر/ كانون الثاني ١917‏ تظاهر طلبة جامعة بنغازي احتجاجاً على الانتخابات 
المزيفة من الحكومة لاتحاد الطلبة» وجاءت الأنباء بسقوط عدد من الجرحى من الطلبة في 
وتوضح " الوقائع ' التالية طرفا من سجل منظومة الإرهاب والقمع خلال الفترة التي 
أعقبت أحداث يناير ١91/5‏ الدموية : 


رشرف راجع " يوميات ثورة الفاتح من سبتمبر" القسم الخاص 75/ 191/7 , ص 157 الفقرة (1/50), مصدر سابق من 
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٠.‏ أعلن القذافي يوم 1975/١/١7‏ أنه لن يتردد في إصدار نداء جديد ليقف 
أنصار الثورة فى جانب» وأعداؤها فى جانب آخره» حتى تبقى الشورة أو يبقى 
أعداؤها. ؛؟” 1 ا 

« أكد القذافي يوم 1415/١/١4‏ أن ما حدث في الجامعة هو جزء من الثورة 
الشعبية» وأن الصراع الذي حصل ووصل إلى حدّ الضرب بالرصاص (من قبل 
أجهزة النظام وعناصره) سواء في الجامعة أو في الشوارع هو صراع حقيقي . *" 

« واصلت أجهزة النظام الأمنية حملات الاعتقال العشوائي القسري لطلاب 
المدارس الثانوية والجامعات فى شتى مدن ليبياء وقد تناقلت وكالات الأنباء 
يوم 1941/7/0 أخبار هذه الاعتقالات؛ كما واصلت الأجهزة تحقيقاتها مع 
المعتقلين مستخدمة أبشع أنواع التعذيب” 

« ألقى القذافي يوم 1.41/1/7/5 خطاباً في بلة'“سكلوق " دعا فيه اعتباراً من اليوم 
التالى 5/ 5/ ١19175‏ إلى تصفية:العكانناتتءفى الجامعة الليبية بين قوى الثورة والقوى 
المضادة لها. ْ 

عقد القذافي يوم /1910/7/5 اجتماعا قود القبائل التي حضرت احتفالات بلدة 
'سلوق ' وعرض عليه فكرَة الهجوم على مديئة بنغازي وعلى الجامعة فيها 
ولكن شيوخ القبائل رفضواالاستجابة لعرض القذافي . 

« ألقى القذافي يوم 7/ 5/ 191/5 خطاباً في طلبة جامعة بنغازي أعلن فيه أنه قد حان 
الوقت لتصفية الحساب مع أعداء الثورة في الداخل والخارج» كما حذر من أن 
برنامج الثورة هو برنامج خير وتقدّم» والدي يعارضه عررهن ترق لكي الت يكب 
سحقها. كما دعا إلى ضرورة تشكيل لجان ثورية في كل كلية» مختتماً خطابه 
بالقول: " لقد بدأت المعركة» ولن أتراجع حتى ينزف الدم» ويجري في الشوارع 
مع أعداء الثورة» لآن الثورة ملك الشعب" ."" 

فورانتهاء القذافي من إلقاء خطابه يوم / ١917/5‏ انطلقت زمر ومجموعات 
من الأجهزة الأمنية والعناصر الثورية مزودّة بالأسلحة والذخيرة الحية لتمارس 
الاعتداء بإطلاق الرصاص والضرب على كل من اشتبه بمناوءته للنظام من طالاب 
الكليات في بنغازي وطرابلس» كما جرى اعتقال العديدين منهم . 

5 المصدر السابق. 


6 المصدر السابق. 
5 مصدر سابق. ص 550. الفقرة (١؟57١).‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وقدأشار تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بالسنتين ١917/5-1١41/0‏ إلى أحداث 
الاعتداء على الطلاب فى جامعة طرابلس بالعبارات التالية: 

"ووقعت حوادث صدام أخرى في بداية إبريل بين طلبة جامعة طرابلس وبين ضباط الأمن 

بعد أن دعا العقيد القذافي إلى تطهير الجامعات من الطلاب الرجعيين» وأبرقت منظمة العفو 

الدولية ثانية إلى العقيد القذافي في إبريل ١91/5‏ تطلب إيضاحاً عن الأخبار الواردة بأن )/٠١(‏ 


طالب قد اعتقلوا وأن )١05٠١(‏ طالباً طردوا من الدراسة» ولم يرد أي رد أو تفاصيل أخرى عن 
الحادث ' . 
ه وفي 1915/4/1١‏ تم تشكيل اللجنة الثورية من الطلاب والموظفين والأساتذة 
والعمال بجامعة طرابلس» كما تواصل تشكيل الطلائع واللجان الثورية بمختلف 
كليات الجامعة الليبية في طرابلس وبنغازي» والتى واصلت عمليات التطهير 
والاغضداء والاعتق ال الطرد لأصداد كزيرة من أعضياء هيقة التدريسس والظالاب 
والموظفين بالجامعة . 
©« أكد القذافي في خطاب ألقاة فيَ:طلاب جامعة طرابلس يوم 1995/5/١7‏ أن 
الثورة ستكون مستمرة فى الجامكات لأن المطلوب هو سحق أعداء الثورة فى 
الداخل والخارج "0 ْ 
© كما شهد شهر يوليو ١4177‏ بداية إقامة دورا #وركفة للعناصر الثورية فى المدارس 
العاتروةتوالجا عات وال قر فى يغ يتك راس #اتريق: وقد فشكل السخاضواالقى 
تشاركت فى هذه الدووات " القدوة الغورية" الك لق كات منها قينا يغ اللتجان 
الثورية؛ كما تولت هذه العناصر الاضطلاع بدور رثيه و #ا تنفيذ المهام القمعية 
والإرهابية الموكلة بالأجهزة الأمنية . 
وقد تواصلت تهديدات القذافى لأعداء الثورة على امتداد ما بقى من هذه الحقبة (حتى 
الغا من سارى 8377 )١‏ وأخعلات تعس الداغية العا والسسدزفية على الإرفان تشع عد 
وتزداد سفوراً وتبتعد عن كافة صور الاعتذار””” مشككلة بذلك حافزاًكافياً لعناصر النظام 
الآمنية وللجانه الأمنية للاندفاع نحو المزيد من القمع والإرهاب . 

ولقد كان من المحاور الأخرى التى سار فيها القذافى لمواجهة انتفاضة أغسطس 
إدخال التعديلات الضرورية على الأظار الدستوري والقانوقى فى البلاد بما يكفل 
سرعة وفاعلية التعامل مع النتائج التي ترتبت - ويحتمل أن تترتب عليها . فكان من بين 
الخطوات التي سارع القذافي باتخاذها في هذا الشأن: 
73 مصدر سابق» ص 5 ”١‏ الفقرة .)١6٠05(‏ 


0 راجع على وجه الخصوص في هذا الشأن خطب وأحاديث وتصريحات القذافي الواردة في ' السجل القومي " 
المجلد السابع 1917/5/15 . 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


١‏ - إصدار القانون رقم )6١(‏ لسنة ١91/5‏ بتاريخ 1910/8/17 بتعديل بعض أحكام 
العقوبات لسنة ١157‏ (الباب الأول من الكتاب الثاني). وقد تضمّن التعديل 
جواز القبض على الأشخاص لمجرد تعبيرهم السلمي غير المصحوب بالعنف 
عن معتقداتهم"” (زاد التعديل عدد الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام. 
وتحتوي المعذّلة : تقريباً على ١‏ نصاً بعقوبة الإعدام) . 


؟ - إصدار القانون رقم (65) لسنة ١91/0‏ بإنشاء "نيابة أمن الدولة " التي أصبحت 
مختصّة بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرة 
التحقيق بالنسبة للجرائم التالية : 
أ- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات لسنة ١451“‏ (أي الجنايات والجنح ضد شخص الدولة) . 
ب- الجرائم المنصوض عليها في القانون رقم )7١1(‏ لسنة ١9177‏ (قانون تجريم 
الحزبية) . 
ج - أية جرائم أخرى مرتبطةأي من الجائم المشار إليها في البندين السابقين . 
7 - اصدار القوانين رقم (85 » لاكع:86) لسنة ١915‏ بتاريخ ؟/ 4/ ١1/5‏ التي 
غرفت بالقرارات الاشتراكية» وكانت هذه القوانين موجهة ة للانتقام عن اعجار 
د الذين أعلنٌ القذاني في بكثويسطلاب سابق أن عدداً منهم كان 
4 - أنشأ النظام في أواخر عام ١91/5‏ "المحكمة العسكرية الخاصة " برئاسة النقيب 
أحمد محمود» وقد أسند إليها مهمّة النظر في القضايا التي تحال عليها من ' نيابة 
أمن الثورة" . 
ه - أصدر القانون رقم )0١(‏ لسنة 19175 الذي ألغي بموجبه منصبا " النائب العام ' 
و" المحامي العام" . 
5- أصد ر القانون رقم (75) لسنة ١917/5‏ الذي أنشئت بموجبه " هيئة أمن الجماهيرية 
لحل محل " جهاز المخابرات العامة " الذي كان يتبع منذ إنشائه عام ١11/٠‏ الرائد 
عبد المنعم الهوني (حيث كان متهماً بالتورّط في محاولة أغسطس الانقلابية) . 


- شرع منذ مطلع عام 19175 في تأسيس "الطلائع الثورية" التي تحوّلت في 

عرق اشرها لغاترة اديوه الس ١]‏ عن . 'السرينة الرسنسية اللنظام العياور ني 71 110/21 :اوكان قانون 
20 والثانبة بموجب القانون رقم (9/6) لسنة 199/0 بتاريخ 15 //9/ 141/6 بواج نازوف شان 
التعديل الأخير (القانون /٠١‏ لسنة )١910‏ في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ /٠١‏ 1910/9/7 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


57 إلى " اللجان الثورية" وأنيطت بها مهمّة ' التحريض الثوري' 
وأصبحت فيما بعد» وخلال أمد قصير»ء أشد أدوات وأجهزة النظام بطشأً 
وعدوانية وقمعا. 
وفي ظل هذه التدابير والإجراءات والأجواء الجديدة المفعمة إرهاباً وتسلطاً وقمعاً» 
شرعت المحكمة العسكرية الخاصة الجديدة برئاسة النقيب أحمد محمود بالنظر في القضايا 
المحال إليها من ' نيابة أمن الثورة " الجديدة» وقد مثل أمامها : 
-١‏ أعداد من المعتقلين من أصحاب التوجّهات الفكرية والسياسية الذين جرى 
اعتقالهم منذ منتصف شهر إبريل ١9177‏ بعد إعلان ما عرف بالثورة الشعبية . 
؟ - نحو 4 ضابطاً ممّن اتهموا بالاشتراك في انتفاضة أغسطس 1917/0 . 
- عشرات الطلاب الذين سبق اعتقالهم في أعقاب الانتفاضة الطلابية التي شهدتها 
جامعات طرابلس وبنغازي منذ يناير ١915‏ وتواصلت حتى إيريل من العام نفسه . 
وقد تراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة المذكورة ما بين السجن لعدّة سنوات 
وبين الإعدام . وقد تدخل العقيد القذافي في هذه الآخكام : 
١‏ - فاستبدل أحكام الإعدام التي صدرت بحقٌّ تعض المتهمين بأخرى صدرت بحقٌ 
متهمين آخرين (أي جرت المحافظة على عدة/المحكوم عليهم بالإعدام مع تغيير 
أسماء المحكومين) . 

؟ -وشدّد من قسوة الأحكام التي صدرت بحقٌ بعض المتهميّق. 

وتجدر الإشارة في هذه الشأن إلى الوقائع التالية : 

(أ) تعرّض مقرٌ الاتحاد الاشتراكي العربي'“' في مدينة بنغازي للحريق أثناء 
المظاهرات الطلابية التى شهدتها مدينة بنغازي خلال شهر يناير ١91/5‏ والتى 
أَدتَ لإشعال الحريق فيه . وقد قامت سلطات النظام باعتقال أعداد من الطلبة إثر 
تلك المظاهرات» وكان من بين المعتقلين كل من عمر دبوب ومحمد بن سعود . 
وبينما كان الطلاب المعتقلون رهن الاعتقال والتحقيق» ظهر القذافي في حفل 
توزيع سندات تمليك المزارع على العاملين بمشروع وادي زمزم الزراعي يوم 
7/589 ليعلن على الملا : 
"'اكتشفنا من الذي حرق الكنسية الكبيرة الكاتدرائية التي كانت في بنغازي والتي حرّرناها بعد 
الثورة وحوّلناها إلى مقرٌ الاتحاد الاشتراكي العربي. . اكتشفنا من الذي لا مصلحة عنده في 

4 كماهو معروف. فقد كان هذا المقرٌ حتى قيام الانقلاب كنيسة كبيرة تتوسّط مدينة بنغازي . وقد قام الانقلاب خلال 


مرحلة مبكرة بتحويلها مع مجموعة أخرى من الكنائس التي كانت موجودة في طرابلس وبنغازي وغيرهما من المدن 
الليبية لأغراض أخرى غير ما كانت مخصصة له. 


الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية 


تحرير هذه الكني 1 ادن 
ولم يكتف القذافي بذلك» فقام وقبل أن تنظر المحكمة العسكرية الخاصة في قضية هؤلاء 
له الكنيسة » » بإصدار حكمه عليهم قائلا: 
". . . وهذا إن شاء الله ستحكم عليه المحكمة بالإعدام» وسيعلق في باب الكنيسة " . 4" 
وبالفعل فلم تمض أشهر قليلة على ذلك الخطاب حتى كان المتهمان في هذه القضية (عمر 
دبّوب ومحمد بن سعود) يمثلان أمام مجحكية اله لشعب الخاصة برئاسة الرائد أحمد محمود"؟” 
0 
5لا 5000 3 200 بشأن (/91) يي من بين بين الأشخاص 
الذين جرى اعتقالهم في إبريل ١917”‏ . وقد تراوحت الأحكام الصادرة بالسجن 
لمدد تتراوح بين أربع سنؤات كحد أدنى )١.5(2‏ سنة كحد أقصى » غير أن العقيد 
القذافي الذي لم تعجبه الأحكام قام بإصداز قرّاره في 00 عن اراب 
بإعادة محاكمة المتههين حيث رفعت الأحكام العكراهرة دق المفيدين تعويعاً 
إلى المؤبد. 
يمكن القول إنه مع اقترات هذه الحقبة عَلَقَالانتهاء (في ”/ 7/ 19137) كانت ' منظومة 
الإرهاب والقمع الداخلي " قد تكاملت ,”اذ حرص القذافي على تزويدها بكل المستلزمات 
التي تمكنها من القيام بمهامها ' القمعية ' بكفاءة عالية 4 وتمثلت هذه المستلزمات في : 

١‏ - إعطائها "الصلاحيات " الواسعة والمطلقة في ممارسة مهامها » ليس فقط من خلال 
النصوص التي أفرغت فيها قرارات وقوانين إنشائها وتأسيسها + لكن أيضامن علال 
' التحريض " العلني المتواصل الذي مارسه العقيد القذافي وحث من خلاله أجهزة 
وأدوات هذه المنظومة على ممار سة " العنف الثوري ' ' بحقٌ كل من تسؤّل له نفسه 
أو من يجرؤ فعلاً على معارضة النظام الانقلابي وتوججهاته تحت أي شعار كان. 

؟- نورين عله الينظوفة كانة اكياجانيها «البهرية" الفبكلة فى #شررام" جاتب 
وعناصر محلية شاذة» مريضة» مستعدة لممارسة سائر أشكال القهر والتعشف 
بالمواطنين» وتنفيذ ألوان التعذيب لهم» والبطش بهم» إضافة إلى مهام القتل 
والغدر والاغتيال جميعها. 

. 750 راجع "السجل القومي " المجلد السابع 15/ 19107: ص‎ ١ 

957 ' السجل القومي " المجلد السابع 1917/7/15 » ص 719 . 

14 وعضوية الرائد عبد السلام بو قيلة والرائد محمد علي المصراتي وأصبح الأخير وزيراً للعدل فيما بعد. 

2 راقب القذافي تنفيذ عملية الإعدام في المتهمين بنفسه من خلال شرفة أحد الفنادق المطلة على ساحة الكاتدرائية . 

وقد أمر القذافي بأن يبقى الشهيدان معلقين بمشنقتيهما نحو ست ساعات. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


” - توفير كافة المستلزمات " المادية " لهذه الأجهزة والمتمثلة فى مقرّات”*؟" وأدوات 
للاعتقال والتعذيب والقتل والشنق . ١‏ 
كما حرص النظام الانقلابي على تأمين "الاستقلال المالي" و" التمويل الذاتي ' 
لمنظومة القمع والإرهاب الداخلي وأدواتهاء بمايوفر لها ' سرعة" و"حرية " الحركة 
والتصرفء ويبقيها بمنأى عن عيون أجهزة الرقابة المالية والإدارية» وغير خاضعة بالتالي 
اتناس والصباء ل ا 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النظام الانقلابي استخدم القانون رقم (78) الذي 
أصدره في مطلع سبتمبر ١915‏ بشأن مزاولة أعمال الوكالات التجارية”*" على نطاق واسع 
في تمويل منظومة القمع والإرهاب ونشاط أجهزتها وأدواتهاء حيث قصر ذلك القانون 
أعمال الوكالات التجارية على شتزكات القطاع العام» وفي الأغلب الأعمٌ على الشركات 
الأمنية» والتي كان من أمثلتها " تشتركة إفريقيا للهندسة ' . 
وهكذا لم تقترب هذه الحقبة من تهنايتها حتى كان حصاد نشاط هذه المنطومة الآثمة 
» (17) شهيداً قضوا نحبهم داخل سجون النظام وامعتقلاته بسبب التعذيب والإهمال 
الطبي» أو برصاص قوات الأمن في الشوارع:العامة» أو أثناء مطاردات على 
الحدود الليبية . 
©« (8) شهداء سقطوا صرعى بسبب حوادث سير ذيّرها أعؤان النظام بأوامر شخصية 
من القذافي . 
© آلاف المعتقلين السياسيين من رجال العهد الملكي (عام )١974‏ ومن المشاركين 
في محاولات 19759 191/١ »1917٠١‏ ومن المثقفين وذوي التوبجهات السياسية 
والفكرية زابريز: 33/6 ) ومرد العمكرين والعجار والمدئين (اغيسطين 009 
ومن الطلاب والمدّرسين (يناير )١91/5‏ . 
© أحكام بالسجن بحقّ المئات من المعتقلين. 
أحكام بالسجن بانتظار التنفيذ بحق عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين 
بالمشاركة في محاولة ديسمبر ١959‏ ؛ ومحاولة الأبيار مايو ١91١‏ » ومحاولة 
أغسطس ١976‏ وفي مظاهرات الطلبة في يناير ١91/5‏ . 
5 بلغ عدد المقارٌ المعروفة والمستخدمة من قبل النظام الانقلابي لأغراض الاعتقال والتعذيب نحو (؟4) مقرًا أتى 


على بيانها الملحق رقم (؟) من تقرير ' انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي ١979‏ - 
"١1‏ مصدر سابق . 


اح كان هذا القانون هو أحد القرارات الاشتراكية التي أصدرها النظام الانقلابي كردٌ فعل انتقامي من بعض التجار الذين 
اتهموا بأنهم كانوا وراء انتفاضة أغسطس 191/0 . 


الباب الرابع 
في ظل الشرعية الثورية 
(النظام الجماهيري-آمنِن مارس //ا9١)‏ 


الفصل الأول : محاق تارا! * 

الفصل الثاني 0 بل 

الفصل الثالث : النظام الجماهيري في التطبيق (أكذوبة سلطة الشعب) 
الفصل الرابع : لعبة فصل السلطة عن الثورة 


الفصل الخامس :2 خدعة "القرآن شريعة المجتمع ' 
الفصل السادس 8 خلااصات وانتهاءات 


في الأول من سبتمبر ١415‏ ألقى القذافي خطاباً بمناسبة الذكرى السابعة لانقلابه جاء فيه أن 
' الثورة" مرت في السابق بمرحلتين : 

الأول : قيام الثورة في ١459 /95./١‏ 

الثانية : إعلان الثورة الشعبية في 0 ١90/77/70‏ 

وهي الآن قد دخلت في مرخلتها(الثالثة وهي او بطة الترعب' . 

وفي 7/ 1917/5/٠١‏ ألقق"القذافي مظان تويَجَيهقاً في المؤتمر الشعبي الأساسي لبلدة 
" تادوغاء " قدّم فيه نموذجاً لكيفية عمل بَقئِة المؤتمرات الشعبية الأساسية» كما قام خلال 
الخطاب ذاته بإعلان جدول أعمال المؤتمرات في دور انعقادها الثالث (قهيدا لعقد مؤتمر 
الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني خلال شهر نوفطبر 5/ا91١).‏ 

وفي الفترة ما بين ١‏ و5 ؟ من نوفمبر ١57/5‏ عقد مؤتمر الشعب العام اجتماعه في دور 
انعقاده الثاني . ومن اللافت للنظر أنه لم تصدر عن هذا الاجتماع أي قرارات أو توصيات 
بشأن عملية التجريب السياسي التي شرع النظام الانقلابي في فرضها على الشعب الليبي منذ 
وتران عدا ماوعا ستعا ف ور ج01 شتراكن العرنى بعر مال ثيت 
فشلها فيها وكانت بصدد التخلي عنها 

فجأة» ودر كين : التعراضي لعج زا قيب الما ا ري وقحديدا 
في 79 ديسمبر 2١91/5‏ ' وجّجه القذافي حديثا دعا فيه " المؤتمرات الشعبية الأساسية سية " إلى 
مناقشة ما أطلق عليه " إعلان قيام سلطة الشعب "» وحدد في حديثه لهذه «الموشرانت كدقية 
انعقادهاء والموضوعات التى تناقشهاء كما حدّد لها مدة شهرين تبدأ من ١/١//ا/91١‏ 
تنتهي خلالها من مناقشتها لمشروع الإعلان . ومن المعلوم أن مشسروع هذا الإعلان ليس 
من إعداد " المؤتمرات الشعبية " أو ' مؤتمر الشعب العام' أو أي "لجنة" جرى تشكيلها 


. 1917/57/17 /5 كان القذافي قد قام بزيارة للاتحاد السوفييتي بدأت يوم‎ 2١ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


من قبل هذه الهياكل ل ل 

وفي 18 فبراير عقد مؤتمر الشعب العام اجتماعه الاستثنائي الأول بمدينة " سبها " (بلغ 
عدد المشاركين في الاجتماع : حر عفر ركان ارين الكوبي فيديل كاسترو هو 
117 عندما اختتم أعماله إصذار وئعة ' إعلان قيام سلطة الشعب" . وقيام "النظام 
الجماهيري " على أساس المقولات الس ياي 


2 


الأخضرء حيث ورد في ديباجة تلك الوثيقة 


" انطلاقاً من البيان الأول للثورة» ومن خطاب زوارة التاريخي» واهتداء بمقولات الكتاب 
الأخضر", 
كما جرى "اختيار " القذاف#,أميناً عاماً لمؤتمر الشعب العام» و" اختيار" من تبقى من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة (هم الرائكعبة السلام أحمد جلود. والمقدم أبوبكر يونس 
جابر» والرائد الخويلدي الحميدي, والوائدامضطفى الخروبي) أعضاء في الأمانة العامة 
الجديدة للمؤتمر. 
وفضلاً عن ذلك» فقد تم في ١6‏ مارس 41/17 1/تثء' الكتاب الأخضر ' (الفصل الأول) 
ووثيقة " إعلان قيام سلطة الشعب " بالعدد رقم )١(‏ للثينة الخامسة عشرة من " الجريدة 
الرسمية " الصادرة في ذلك التاريخ باعتبارها من الوثائق الربثآمية للنظام» شأنها شأن كافة 
القوانين والقرارات الرسمية الصادرة عنه . 
موروث الحقبة السابقة 


يحسن قبل تناول مضمون " وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب " أن نعرض لأهم معالم الواقع 
السياسي والإداري والأمني (توججهات وممارسات) الذي قامت في ظله هذه الوثيقة . وهو 
مركن المحيفه ايليا 


ع 


أولاً: رغم الإعلان عن وجود " مجلس قيادة الثورة" منذ الأول من سبتمبر ١95794‏ 
حيث صدرت البيانات الأولى للا نقلاب باسمه» وعلى الرغم من استمرار صدور 
القرارات والقوانين» وحتى الإعلان الدستوري باسم هذا المجلس. إلا أن السلطة 
الفعلية والحقيقية (سواء فى المسائل السيادية أو التنفيذية أو التشريعية وحتى 
القضائية) ظلت في يد القذافي وحده دون بقية رفاقه في المجلس المذكور. ' 

1 الم يجر الإعلان عن أسماء أعضاء المجلد, إلا في ٠١‏ يناير 191١‏ . وكان استئثار القذافي بالسلطة» والقرار من دون 

أعضاء المجلس » سببا وراء استقالة بعض أعضاء المجلس واشتراك بعضهم الآخر في محاولات انقلاب مضادة . 


ثالثا : 


رابعا: 


سادسا: 


سابعا: 


ثامنا : 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


رغم ظهور هياكل سياسية متعددة أخرى منذ عام ١141/١‏ (كالمؤتمر الوطني القومي 
للاتحاد الاشتراكي» ثم المؤتمر الشعبي العام» فالمؤتمرات واللجان الشعبية 
ومؤتمر الشعب العام) فقد ظل العقيد يزعم لكل من هذه الهياكل أنها تجسد ' سلطة 
الشعب" و" الحكم الشعبي " . وفضلا عن ذلك فقد ظل القذافي يتحكم بإرادته 
الفردية المطلقة في مسمّيات وتركيبة وعضوية وصلاحيات هذه الهياكل» كما 
امخدمها نتوين إزادة الشحب اللس :ولن قمرير كاقةالسياسات والتبارسات 
التي كان قد اتخذها ونفذها بالفعل» سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجيء قبل 
عرضها على هذه الهياكل . 

جرى خلال هذه الحقبة منذ قيام الانقلاب وحتى مارس ١9171‏ تعطيل وشل 
وإرباك عمل السلطتين التشريعية والقضائية من خلال مصادرة استقلالية الأولى» 
والهيمنة الكاملة على دور-وصلاحيات الثانية وإفقادها كافة مقومات وصفات 
النزاهة والعدالة . 

جرى إرباك وتعطيل دو ل أجهزة الوقابةةالمالية والإدارية» فضلاً عن تغييب الرقابة 
الشعبية من خلال تأميم الصلظافة ومصادرة وثيجريم حرية العمل السياسي» إلا من 
خلال "الهياكل " التي أقامها وتاحكم هوي حركتها وأدائها . 


: جرى إخضاع الأجهزة والمؤملنتلات والدوائر الحكومية لعملية تفكيك وفوضى 


مستمرة لم تعرف الحدود» وازدادت سوءاوتدهورا منذ إبريل ١91/7‏ مع استحداث 

فكرة ' الثورة الشعبية " بلجانها الغوغائية في كل مكان وموقع . 

جرى إرباك» بل القضاء على "العملية التخطيطية" فى بعديها "المالى' 

و"الأتياق ١‏ + وسافق سحلي سالة بالغة من الأرصجال والفوضى كن مقطيط 

وتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الميزانية العامة 

للدولة والتصرف في المال العام جباية وإنفاقا . 

تكامل خلال هذه الحقبة بناء أجهزة وأدوات "الدولة القمعية" الباطشة الخاضعة 

بشكل مباشر ومطلق للقذافي . وقد تمثلت هذه في : 

© منظومة الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية . 

© ماعرف ب "العناصر والقوى الثورية" التى أخذت تبرز من خلال التجارب 
السياسية المتعددة التي تمثلت في ' التنظيم الشعبي " و"الاتحاد الاشتراكي 
العربي" و"الثورة الشعبية" وظهرت كنتاج لبرامج التعبئة في المعسكرات 
والملتقيات التثقيفية والعقائدية . 

أقام النظام الانقلابي سياسات ليبيا وعلاقاتها الخارجية على أساس " أوهام الدور 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


العالمي " للعقيد القذافي» وبدوافع " تصدير الثورة" و ل دا وققا للنظرية 
العالمية الثالثة ومقولات " الكتاب الأخضر " » وهو ما اس: ستتبع انتهاج سياسة خارجية 
تدخلية عدوانية تستند إلى تكديس السلاح» وتبنّى وتمويل مختلف الحركات 
الإرهابية والجماعات المتطرفة» وعلى الإنفاق الدعائى والإعلامى اللامحدود. 
في هذه الأجواء والأوضاع الشاذة المنفلتة» وفي ظل هذه السياسات على الصعيدين 
الداخلي والخارجي» وتحت وطأة هذا الموروث المظلم الثقيل» وسيطرة هذه الأجهزة 
الوثيقة المذكورة . 
وبمقدورنا القول بأنه حتى لو كانت هذه " الوثيقة " قد أعدت من قبل ممثلين حقيقيين 
للشعب الليبي» وجرت صياغتها مق قبل لجان متخصصة تم اختيارها بنزاهة وبأسلم السبل» 
وحتى إن حدث وكانت هذه الواثيقة قد اشعملت على أفضل وأرقى التصورات ' للنظام 
السياسي ' المقترح » وللعلاقة بين الشتعب وبين من يتولى حكمه وإدارة شؤونه (وهو ما 
لم يحدث على الإطلاق)» فما كان لها فياظل هذا الواقع السياسي والأمني والإداري 
الموروث عن الحقبة السابقة» أن تحقق أي قدر,ظن»"سلطة الشعب" المزعومة . 
أما وأن شيئاً من هذا لم يحدث ولم يتحقق بَتَتتأتإعداد هذه الوثيقة وطريقة طرحها 
وأسلوب مناقشتها؛ فإن ذلك أدعى إلى ألا تحقق هذه الوثيقة أي قدر من قيام سلطة الشعب 
المدعاة . 
وفضلاً عن ذلك» فإن مناقشة ' مضمون " هذه الوثيقة تؤكد أنِّالتطظورات التي قدّمتها. 
ا ا الم ماق لوقائك لعو برووث السب الما ابا معت 


مع فارق وحيد يتمثل في سعي النظام الانقلابي» والعقيد القذافي على وجه الخصوص» 
لتحميل التبعات والمسؤوليات السياسية والمالية لهذا الموروث؛ ولما يتمد من هذه 
التبعاث والمسؤوليات مستقبلاً» للشعب الليبي بحجة أن " الشعب الليبي " - كما تزغم 
الوثيقة - هو "السيد" وهو "القائد' » وبزعم أن ' السلطة" و"الثروة" و" السلاح' كلها 
أصبحت بيد هذا الشعب في حين أنها دفي راقم الأمسر رقت جميعا حيت التصرك 
المطلق والكامل للعقيد القذافى من خلال جملة من الترتيبات والصلاحيات التى استبقاها 
أو اانتشحداثها لنفسه (كما ستوضم في القصول العالية)؛ ْ 


الفصل الثاني 
مضمون وثيقة قيام سلطة الشعب 


0 


يفهم من مطالعة ديباجة (مقدمة) وثيقة ' إعلان قيام سلطة الشعب"" المزعومة أنها تنطلق 
بشكل واضح» وتعتمد بشكل صريح على ما جاء في : 
« البيان الآول للثورة (الذيْ صاغه الملازم مغمر.القذافي قبل أن يصبح عقيدا) . 
الخطاب الذي ألقاه العقيد القذافي بمدينة زؤازة في 4 إبريل ١9177‏ والذي أعلن 
بموجبه قيام ما أسماه "الثورةرالشعبية" . 
» مقولات وأطروحات الكتاب الأخضر( الذي صدر الفصل الأول منه في مطلع عام 
5 وخصصه لخل مشكلة الديتقراطية -“الصراع على السلطة) . 
كما يفهم أيضاً من مطالعة المقدمة أن الوثيقة أعدت في ضوء الاطلاع على ما جاء 
© توصيات المؤتمرات الشعبية (التى اجتمعت كلها بناء على دعوة العقيد القذافى» 
ولمناقشة جداول الأعمال التى حددت لها من قبله) . 
©« الإعلان الدستوري الذي كان " مجلس قيادة الثورة" قد أصدره في ١١‏ ديسمبر 
48 وأعطى بموجبه لنفسه كافة الصلاحيات السيادية والتشريعية والتنفيذية . 
© توصيات مؤتمر الشعب العام في دوري انعقاده الأول والثاني (يناير ونوفمبر ١91/5‏ 
واللذين انعقدا بعد صدور الفصل الأول من الكتاب الأخضر بناءً على دعوة العقيد 
القذافى) . 
كما أكدت مقدمة الوثيقة المذكورة إيمانها : 
© بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر التي فبجّرها " المفكر الثائر والقائد المعلم ' 
من قيام النظام الديمقراطي المباشر وأن هذا النظام يمثل الحل الحاسم والنهائي 
لمشكلة الديمقراطية . 


”3 راجع الملحق رقم )١11(‏ 'إعلان عن قيام سلطة الشعب" . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


© بأن مؤتمر الشعب العام يجسّد الحكم الشعبي إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة 
لسواه. 
كما أعلنت مقدمة الوثيقة : 
© تمسّ كك الشعب الليبى بالحرية» واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه وفي أي مكان 
من العالم» وحماية المضطهدين من أجل الحرية. 
. باجا ا وت سيت انض 
© التزام الشعب الليبي ب: بتحقيق الوحدة العربية الشاملة . 
كما أكدّت مقدمة الوثيقة بعبارات لا لبس فيها : 
» سير الثورة الزاحفة بقيادة ' المفكر الثائر والقائد المعلم " نحو 
السلطة الشعبية الكاملة . 
2 تثبيت مجتمع ' الشعب القائد والسيد' الذي بيده السلطة والثورة 
* قطع الطريق نهائياً على كافةتأنواع الحكم التقليدية . 
* الاستعداد لسحق أي محاولة مضا اطي كطة الشعب سحقاً تاما. 
وقد عبّر القذافي بكل وضوح عن أهمية ما ورد في مقلمة هذه الوثيقة خلال خطابه 
الذي ألقاه بمدينة طرابلس يوم 8 مارس ١917‏ بقوله: 
١‏ إن مقدمة الإعلان» التي أصبحت الآن تأخذ طريقها إلى السراي الحمراء [بطرابلس حيث 
توجد مخطوطات الدولة] لتقرأها أجيال وأجيال» هذه المقدمة التزام تاريخي على الليبيين 
والليبيات» وهنا الالترام اصرح نجزءا من التاريخ» أصيع الترامً ديا وتسهذا سي > كوكم 
جميعاً التمسك بكل كلمة كتبت في هذه المقدمة لأنكم وافقتم عليهاء » فليس هناك مفر من 
هذه المقدمة» ار ل ل ا ا أنه يريد أن ير 
كل واحد منكم أن يقرأها ويحفظها ويدرسها لأولاده في البيت» وتدرس في المدارس وفي 
المعاهد والجامعات» وتوضع نسخة منها في المتحف لتقرأها الأجيال القادمة» وتدون في 
الكتب» وتوضع في المكتبات العالمية كوثيقة تاريخية. ما هي قيمتها؟ قيمتها ليست في 
شكلهاء وليست في الكلام المكتوب فيهاء لاء ولكن قيمتها تكمن في أنها تعهد خطير من 
الببين رمات يحض | انهم السدوة لوا اال 
و ب ا ا ااي 


5 "السجل القومى' 0000 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


بيانات وخطب ومن شعارات وسياسات وممارسات وتهديدات وتوعدات» تقدم الوثيقة 

"النظام السياسي الجماهيري" الجديد على النحو التالي : 

أولا: يتحول اسم ليبيا من " الجمهورية العربية الليبية' إلى " الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية " . 

ثانيا: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية . * 

ثالثاً: السلطة الشعبية المباشرة هي النظام السياسي في الجماهيرية ولا سلطة لسواهاء 
ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات 
والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ويحدد القانون نظام عملها . 

رابعا: الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة» وعن طريق التدريب العسكري 
العام يتم تدريب الشعب وتسليحه. وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية 
والتدريب العسكري العاف: 


التشريع والقضاء والرقابة 
والحزيات العامة 
خلت وثيقة ' إعلان قيام سلطة الشعب " بالمؤاقومة من الإشارة» ولوفي شكل مبادئ وقواعد 
عامة» إلى أي من القضايا والمسائل التاليّة: 
© العملية التشريعية وإصّدار القوانين والتشسريعات ومن يتولاها. فشعار "القرآن 
الكريم شريعة المجتمع الليبي " الذي تضمنته الوثيقة لا يغني» بل يستوجب 
استحداث آليات تتولى استنباط الأحكام من القرآن وإسقاطها على الواقع الليبي. 
© القضاء وهيئاته» وأي درجة من الاستقلالية ي: يتمتع بها في ظل النظام الجماهيري» 
وإلى أي درجة يحق للمؤتمرات واللجان الشعبية أن تتدخل في أعمال الهيئات 
القضائية . 
© الوظيفة الرقابية» ودور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . 
٠.‏ الحقوق والحريات العامة» بما فيها حرية الصحافة وأجهزة الإعلام . 
إن خلو الوثيقة من تناول هذه القضايا الجوهرية» ولو في شكل أحكام ومبادئ عامة» 
عروتي اعقادي ‏ ترمتصره عادر هد هده تعاب مز يوه ا رابك لاسن جا ترق 


وفق ألما ورد في الدعطد رهجي من أفكار' ورهن اردة القذافي وتصوراه. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


استمرار القذافى قاتدا للثورة 
صلاحيات ثورية 
أكدت ' وثيقة قيام سلطة الشعب" المزعومة - كما مربنا - " استمرار الثورة بقيادة العقيد 
معمر القذافي" . 


وبصرف النظر عن النعوت والألقاب التي أزجتها الوثيقة إلى القذافي (كالمفكر الثائر 
والقائد المعلم)' فإن الفقرة المذكورة نسفت نسفاً كاملاً كافة ما ادّعته من مزاعم حول قيام 
' السلطة الشعبية " و" النظام الجماهيري " حيث "لا حكومة ولا حاكم" وحيث "الشعب 

هو السيد والقائد" . 
لقد اعترفت الوثيقة للقذافي باستمراره قائدا للثورة» واعترفت له بالتالي " بصلاحيات 

ثورية " استأثر هو وحده بتفسير مففنهومها ورسم مدلولها وحدودها دون استناد إلى أي منطق 

أو وثيقة أو قانون» ودون الخضوع لأييرقابة أو محاسبة أو مساءلة من أي أحد ومن أي 
هيئة . لقد تجاوزت هذه الصلاحيات الثؤرية مأ يملكه أي ملك أو رئيس أو أمير أو حاكم 
من صلاحيات» كما تجاوزت أيضا صلاحيابك أي هيكل من " هياكل السلطة الشعبية 

الجماهيرية " المزعومة» ونسفت بالتالي كافة المزاعتج .حول ' قيام سلطة الشعب" . 
لقد استخدم العقيد القذافي هذه " الصلاحيات الثوزية " لإعطاء الحق المطلق لنفسه 

في : 

)١(‏ تحديد أعداد المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقسيماتها,وظن يحضر عنها إلى 
مؤتمر الشعب العام . (ولن يغيّر من هذه الحقيقة أن يتم تحديد هذه الموضوعات 
شكليا بقرارات أو لوائح أو قوانين تصدر باسم مؤتمر الشعب العام أو أمانته) . 

(؟) تحديد دعوة وموعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام 
سواء بشكل اعتيادي أو استثنائي . (ولن يغيّر من هذه الحقيقة صدور هذه الدعوة 
شكلياً عن أمانة مؤتمر الشعب العام) . 

() تحديد " جدول أعمال" هذه الهياكل والموضوعات التى يحق لها أن تبحثها 
وتناقشها. ' ا 

205 من المثير للسخرية أن القذافي وقف بعد صدور هذه الوثيقة » وما تحمله من نعوت وألقاب له مخاطباً المشاركين 
في أسبوع الأدب الثوري يوم 5؟/ قائلا: نحن في كل يوم نقولٍ اطمسوا الحاجات التي تخصنا . . نقول 
للذين يعملون في الصحافة لا نبغى أغنية فيها اسم فلان ولا نبغى وصفا علنياء ولا نبغى صورة ولا المفكر ولا المنظر 
ولا المعلم ولا هذا الكلام الفارغ كله" . ' السجل القومي " المجلد الحادي عشر 7/4/ 198١‏ ص 7١7‏ . 

37 اعشرف العقيد القثافي في البخطاب الذي ألقاه يوم ١441/1/15‏ (أي بعد مرو نحو 16 عاما على قيام النظام 


الأعمال الذي بدا الشعب يضعه بالكامل هو نتيجة وثمرة للجهره الني بذلت قي السنوات الماضية حتى تمكن الشعب- 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


(5) ممارسة ما أسماه ' التوجيه والترشيد الثوري " والذي يعني أن يقوم القذافي» مع 
كل دعوة لانعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية» وقبيل شروع هذه المؤتمرات في 
عقد اجتماعاتهاء بإلقاء خطاب مطوّل لا يكتفي فيه بتحديد ' بنود ' جدول أعمال 
تلك الموسر اهو ولك أيقا بياة ٠١‏ لكيفية ' التي تناقش بها تلك البنود» مع بيان 
نوع القرارات والتوصيات المطلوب من المؤتمرات إصدارها. ولا يقتصر الأمر 
على ذلكء» إذ يقوم العقيد القذافي عادة بما يسميه " المداخلات" أثناء انعقاد 
المؤتمرات الأساسية» والتي تشمل المزيد من التوجيهات بشأن كيفية مناقشة بنود 
جدول الأعمال المطروح» كما يقوم بالشيء نفسه أثناء اعفاد جلسات "موتمر 
الشعب العام" . 
والأفرجد آدتى افق اهل #السكمات اكررية؟ وحدهاء" كشا عع الطريقة 
التي مارسها بها العقيد القذافي » جعلت من ' قيآم تتلطة الشعب ' أكذوبة كبيرة» إذإنها 
حولت كافة هياكل هذه السنلطة (موّتمرات.....) إلئ "واجهة' .و "'دمية" استخدمها 
القذافي في تزييف إرادة الشعب الليبي» ججوكك لوحكم فردياً مطلقا . 

وعندما قرر القذافي خلال ته إمارس ١474‏ ما أسماه.' فصل السلطة عن الثورة " » 
وحل مجلس قيادة الثورة وإعفاء الباقين نهت”أعقتائفيضن جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم» 
بقي القذافي على رأس " السلطة التوريةئج« 

ومن الواضح أن العقيد القذافي لع يكتف بما ورد في وثيقة ا 
سول "امه النووية" فدعا خلال مداخلته في مؤتمر أبي سليم بظراباسن"" يوم 
90/١/17‏ إلى مناقشة فكرة " الشرعية الثورية ' علنا لأول مرة» وهو ما جعل 'مؤ ؤتمر 
الشعب العام" يصدر في /7/1١‏ 14940 ما أسماه " وثيقة الشرعية الثورية ' الى حو 
مادتها الأولى'' على أن : 

'تكون التوجيهات التي تصدر عن قائد الثورة ملزمة وواجبة التنفيذ" . 

وبالطبع فلا نحسب أنه يبقى بعد هذا النص أي معنى أو دلالة أو قيمة لما يسمى بقيام 

ننلظلة الشعي وفتاكليا: 


- نطوو ا الع و ا ا ا ب 1 . إذا لأول مرة نبدأ في إرساء النظام 


تم ناش" ول اعيوت الاق ف خطاب لوقي 13 سس 5" ٠‏ أن جداول أعمال المؤتمرات الشعبية كانت 
حتى يومذاك تعد بدون مشاركة المؤتمرات الشعبية. 


4 سنتناول فيما بعد بقية العوامل التي جعلت من هذه الهياكل مجرد واجهة مسخ . 

04 ستتناول هذا الموضوع بمزيد من الشرح . وانظر ' فصل السلطة عن الثورة" بالفصل التالي . 
٠١‏ راجع " السجل القومي " المجلد (١؟5) ١990/١985‏ ص 407 -7/ا5. 

. راجع فصل " وثيقة الشرعية الثورية" بالباب الخامس‎ ١ 


م 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وصلاحيات عسكرية 
نصت الوثيقة على أن ' الثورة تسير زاحفة بقيادة العقيد معمر القذافى نحو السلطة الشعبية 
الكاملة» وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة والثروة والسلاح* . 

ومن المعروف أن الملازم أول معمر القذافي جرت ترقيته من قبل " مجلس قيادة 
الثورة ' في الثامن من سبتمبر ١979‏ إلى رتبة ' عقيد تداك صيني اتن قب انا 
غافنا ' للقوات المسلحة الليبية . وفيما بعد قام العقيد القذافي بتعيين نفسه " قائدا أعلى ' 
لهذه القوات» تاركاً منصب القائد العام للمقدم أبو بكر يونس جابر (عضو مجلس قيادة 
الثورة) . وبالطبع فقد أعطى هذا المنصب الجديد (وكذلك المنصب الذي سبقه) للعقيد 
القذافى صلاحيات مطلقة وكاملة بالنسبة للمؤسسة العسكرية التى باتنت تشغل مساحة هائلة 
ومتعاظمة من كيان الدولة ونشاهياء وتلتهم جزءا كبيراً من ميزانيتهاء منذ قيام الانقلاب في 
489 والتوجّه نحو " عسكرة" كل“شيء في البلاد. 

وربما تصّور بعضهم في ظل هذه الوْيِقَهمٍ وّما زعمته حول ' الشعب القائد السيد الذي 
بيده السلطة والثروة والسلاح " أن يتخلى العقيد القذافي يعن منصب " القائد الأعلى للقوات 
المسلحة" وبخاصة بعد أن احتفظ لنفسه ' بقيادةالشعورة ' » غير أن هذا لم يحدث, فقد 
احتفظ القذافى لنفسه بمنصب "القائد الأعلى للقواتالمسلحة الليبية " وبالصلاحيات 
الواسعة والمطلقة التي يعطيها له» وهو ما نسف جزءاً لاما هلي هلأقل - من قيام سلطة 
الشعب المزعومة : 

بل لقد تمادى العقيد القذافي» منذ صدور وثيقة " إعلان قيام سلطة الشعب"» في 
ممارسة الصلاحيات التي تصوّر أنهذا المنصب يعطيهاله» فأصدربتاريخ /1١/17‏ 21141 
وبصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة الليبية القانون رقم )١(‏ لسنة "199١‏ وهومالم 
يحدث حتى خلال الفترة السابقة على مارس 1417/7 ؛ وهو ما يتناقض أيضا بشكل صارخ مع 
ما يفترض بأن صلاحية إصدار القوانين أصبحت من اختصاص مؤتمر الشعب العام . 

وأمين عام لمؤتمرالشعب العام 
لم يكتف العقيد القذافي - رغم الادعاء بقيام سلطة الشعب والحكم الشعبي والديمقراطية 
المباشرة - بأن يبقى على رأس النظام ' كمفكر ثائر " و" قائد معلم" و" قائد لمسيرة الثورة ' 
و"قائتد أعلى للقوات المسلحة" فقط ؛ بل حرص فضلا عن ذلك على أن يبقى على رأس 
هذا الهيكل المسمى " مؤتمر الشعب العام ' ققد أوصة لهذا الموتم أن سور قرارا باتصياده 


1١‏ نشر القانون رقم )١(‏ لسنة ١1941١‏ في العدد رقم (5) من السنة الثلاثين من " الجريدة الرسمية ' الصادرة بتاريخ 
1447/7/8 م. الملحق رقم (5) القانون رقم )١(‏ لسنة 149١‏ . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


أفيذا عام له والخباز فد يقى من أعراء شيعلين تنادة القورة"" أعفياء فى الأمانة العامة لهذا 


المؤتمر . ؟١‏ 
وقد بقي العقيد محتفظاً بهذا المنصب إلى أن استقال منه في ١191/8/17 /١19‏ من أجل 
أن يتفرغ لقضايا " إله رة" و "التصعيد الثوري ' 


" إنه اعتباراً من الآنء فإن الأمانة العامة ستتحوّل إلى ممارسة الثورة» أما القضايا الإدارية 
الأخرى فقد تم توزيعها على مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة " . ٠١‏ 


هل الإعلان وثيقة دستورية؟ 
أنار عدد مسن الباحثين جدلا حول ما إذا كانت وثيقة 'إعلان قيام سلطة الشعب" تشكل 
' وثيقة دستورية " » ومدى توافر الطبيعة الدستورية لنصوصها من عدمه؟ 
وقد ذهب عبد السلام الميهاري إلو/ إلقوزاً: 
'أشارت الوثيقة فياديياجفي) إل الإجلتووطليسدر ليثم حدلوت في بنودها الأربعة عناوين أو 
خطوط عريضة لمعالم النظام اياي الجديد»وكالتالي فهي وثيقة دستورية بالمعيار الشكلي» 


من طريقة إعدادها وكتابتها وإضدارهاء وبالمعيار اللموضوعي » لأنها تناولت مسائل دستورية 
جوهرية» حيث حددت المعالم الأسَاشية للتظامالسياسي وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية» 
كما نصت على أن القرآن الكريم ,هو«شريعة المجتمع » الأمر الذي يقضي عدم صدور قانون 


لجر ليه 


كما أكد محمد العلاقي في إحدى مداخلاته" في الندوة النقاشية التي نظمتها مجلة 
"عراجين ' التي سلفت الإشارة إليها "أن مَوقف المحكمة العليا من الوثائق ى الدستورية كان 
ليبا أيشيا كماما ا ا ا امح لو عدا 
نه قاين أساسية» 
والخلاصة:» وفي ضوء ما أوردناه بهذا الفصل» فإننا مع الرأي القائل بأن وثيقة إعلان 
قيام سلطة الشعب» على الرغم من أنها تحتوي على ثلاث مواد رئيسية يتضمنها أي دستورء 
3٠‏ الأعضاء الباقون من مجلس قيادة الثورة يومذاك هم : الرائد عبد السلام أحمد جلود» والمقدم أبو بكر يونس جابر» 
5 راجع العدد )١(‏ من "الجريدة الرسمية " ١6‏ مارس /1917 السنة الخامسة عشرة. 
1١6‏ من خطاب القذافي في 14/ 191/8/17, السجل القومي المجلد العاشر /1/ 191/4 . راجع " فصل السلطة عن 
الثورة" بهذا الباب. . ْ 
7 "ليبيا والحاجة إلى دستور " » مجلة "عراجين " مصدر سابق» ص 50 . 
7و1 مصدر سابق» ص ١١7‏ . 
سوف ترد الإشارة إليها في فصول لاحقة من الباب السادس . 


نشرف! 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وس اسم الدرلة وظامها السياسي ومضدر تشريدهاء » فهي ليست الوسكورا "ولا'و شقة 
دستورية " 


هل ألغت الوثيقة الإعلان الدستوري؟ 


ورد على لسان القذافي خلال الحديث الذي وجهه بتاريخ 1117/17/54 في مستهل 
مناقشة المؤتمرات الشعبية لمشروع وثيقة ' إعلان قيام سلطة الشعب"' 
' شريعة المجتمع هذه تثبت في إعلان قيام سلطة الشعب . إذا قلتم القرآن مثلما قررتم في المرة 
ل 0 م 
التاريخية التي تثبتها في هذا الإعلان» ل ود لرأن ويحلء إعلان دستورى أواتييتر رو سدي» 
بعد ذلك تصدر قوانين فقظ . . . لم يعد فيه إعلان دستوري . . لن نضع دستوراً وضعياً" . 16 
ومعنى هذه العبارات أن تبني وثيقة,' إعلان قيام سلطة الشعب" المزعومة يعني إلغاء 
الإعلان الدستوري الذي أصدره الانقلابيؤن في 1 1959/17/1١‏ وإيقاف العمل به. 
غير أن ود ثيقة إعلان قيام سلطة الشعب لم تنضءضرابحة على إلغاء الإعلان الدستوري» 
كما لم يصدر من مؤتمر الشعب العام منذ صدور الوثيقة ما ينص صراحة على إلغاء ذلك 
الإعلان» وهو الأمر الذي أثار جدلا بين الباحثين حول هذا الموضوع. وما إذا كان الإعلان 
وقد ذصب عبد السلام المسسماري في بده ' لاوا ل #إستور» '" إلى أن 
جدلا فقهيا ثار حول مصير الإعلان الدستوري» فذهب بعضهم إلى القول بأن الإعلان 
الدستوري أصبح لاغياً بعد صدور وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب» بينما ذهب رأي آخر 
ان بكو ماع ا لكي ا ا 
كل عو الحاو جارد 220 سلطا اسايق سايك تطبيقاً لقواعد " الإلغاء 
الشيق *. 
النقاشية التي نظمتها مجلة " عراجين " في 5/ ٠٠١1/٠١‏ تحت عنوان " من الشرعية الثورية 
إلى الشرعية الدستورية " : 
"الرأي الراجح والأكثر موضوعية هو أن الإعلان الدستوري لا يزال باقياً» فيما يخص المبادئ 
15 ' السجل القومي ' » المجلد الثامن 5// 191/1 ص 117/5- /ا/31 . 
”5 راجع ' عراجين ' (العدد 18 » يناير /ا٠7),‏ ص 19 . 
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العامة فى غير " السلطة للشعب" التي كانت عند مجلس قيادة الثورة . فالإعلان الدستوري 


في مواده العامة لا يزال باقياً" . 


أما عرّة كامل المقهور فقد رأت'' أن وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب التي وضعت شكلاً 
جديدا لنظام الحكم في الدولة عدّت الإعلان الدستوري مُلغىّ . 0 

والخلاصة أنه على الرغم من عدم وجود نص في وثيقة 'إعلان قيام سلطة الشعب" 
يشير صراحة إلى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 1459/17/١١‏ » وعدم صدور أي 
قرار لاحق عن مؤتمر الشعب العام يفيد الشئ ذاته» فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن " الإعلان 
الدستوري ' أصبح ملغىَ منذ صدور وثيقة سلطة الشعب في ” مارس 1977 » وليس أدل 
على ذلك من أن النظام توقف منذ يومذاك عن الإشارة إلى " الإعلان الدستوري ' في ديباجة 
القرارات والقوانين الصادرة عنه خلافا لما كان العمل به جاريا قبل ذلك . 


0١‏ دراسة بعنوان "السياسة التشريعية الوطنية فى مجال حقوق الإنسان وآلية نفاذ الاتفاقيات الدولية على الصعيد 
الوطنى " 2( ' عراجين " 3 مصدر سابق» ص .١١١‏ 
01 هذا القولغيردقيق» فلم يرد بإعلان قيام سلطة الشعب أي إشارة مباشرة تفيد أن " الإعلان الدستوري يعد 


كنف 


الفصل الثالث 
أكذوبة الديمقراطية المياشرة 
(النظام الجماهيري في التطبيق) 


تورد وثيقة "الإعلان عن قيام سلطة الشعب" في الفقرة (ثالثاً) منها أن: 
'السلطة الشعبية المباشرة " هي أَسَا سس النظام السياسي في الجماهيرية . 
© السلطة للشعب ولا لظت ركبهاة/ 
© الشعب يمارس م ثلظتج شق 2 جور .ل <الشضعبيمٌ واللجان الشعبية والنقابات 
والاتحادات والروابط المهنية وموتمر الشعب العام . 
« القانون ينظم عمل المؤتمر الك عه 
وقبل مناقشة هذا ' النظام السياسي””الجديد الذي تعلن الوثيقة عن قيامه في ليبياء نرى 
ضرورة التأكيد على الحقائق التالية وتثنيتها : 
أولاً:- ‏ أو فكترة "الدسقراطة افك إى للكت عليه الوققة * السلطة الشعية 
المبام شرة' هي فكرة ة طارئة على أطروحات القذافي وتجريبه السياسي الذي لم 
يتوقف . لقد ظل» وبخاصة خلال السنوات الأولى من انقلابه» يتحدث ويبشر 
بإقافة "الديمقراطة غير المباضرة؟ الثائية على “مجلس العيعت #و ا"مكلية" 
ينتخبهم الشعب نيابة عنه. و "رئيس للجمهورية " يجرى انتخابه من قبل 
الشعب :5 
انيا: أن القذافي ظل يدّعي لكافة صور تجريبه السياسي التي فرضها على الشعب الليبي» 
والتى قامت جميعها على فكرة " الديمقراطية غير المباشرة " » أنها تجسّد " سلطة 
الشعب ' و"السلطة الشعبية "» بل الأدهى من ذلك أنه لم يتردد في الادعاء بأن 
النظام السياسي الذي أقامه الانقلابيون واستولى فيه "مجلس قيادة الثورة" على 


377 ص كاي حك الوا مسي كاه لمشي را 
او( 'السجل القومي ” ' المجلد الثاني 1) فصل الوعوة بامستتووهائم " الباب الثالث . 


شرف 


: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كافة السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية؛ يجسّد سلطة الشعب» 


غبت ورد على سام غلال الخطاب اللذى ألثاه تر موقم التعلمين بطرانلسن برع 
١11‏ (ولما يمض على قيام الانقلاب ثلاثة ثة أشهر)؟' ما نصه: 


' الحكومة احنا (نحن) قضينا عليها في الفاتح من سبتمبر» والموجودة الآن ليست حكومة 
بالمعنى التقليدي . اللي (الذي) موجود الآن هو سلطة الشعب" . 
أن فكرة "المؤتمرات الشعبية" و"اللجان الشعبية" جرى استحداثها فى إبريل 
١9178‏ كأداة ونتاج "للثورة الشعبية' » ثم تحوّلت خلال عامي 1917/54 و915١‏ 
كأداة لتحقيق " الديمقراطية غير المباشرة " و " سلطة الشعب " مرة أخرى . 
أن الفصل الأول من الكتاب الأخضر الذي صدر في مطلع عام ١19175‏ هو الذي 
أعلن عن تبنى القذافئن"لفكرة "الديمقراطية المباشرة" كأساس وحيد '"لسلطة 
الشعب" وأن "المؤتمرات الشعبية" و"اللجان الشعبية" هى الأداة والصورة 
الوحيدة للديمقراطية المباشرة . 


إذن فقد تأرجح القذافي بين فكرتي '" الديثثقزاطية غير المباشرة"' و" الديمقراطية 


المباشرة " قل ادي رفي جارد مطاف را "لتر كادان وسدة اليد "سلطة 
الشعب ' عبر المؤتمرات واللجان الشعبية» وهو مازطرحه في الفصل الأول من كتابه 
الأخضر وردده في البند (ثالثاً) من وثيقة 'إعلان قيام سلطة الشعب" التي زعم أن " مؤتمر 
الشعب العام ' تبناها وأصدرها في ١‏ مارس 1917/7 . 


:لماي بيعت بمضموه اله العيامي الي الجر لاقن 


5" 
(أ) إن "السلطة الشعبية المباشرة" التي تتحدث عنها الوثيقة هي "غير مباشرة " بنص 


53 


فيمكن إيراد الملاحظات المبدثية التالية بشأنه : 


0 ولو لباك الال الع ار 'عن طريق ' 
بافرامن ابل الحيعب» 


(ب) وفضلاً عن ذللف - وهو الأنكن والأدهى - فقد نصت الوثيقة أن "نظام عمل " 


هذه المؤتمرات واللجان والاتحادات والروابط يحدد عن طريق القانون . وبالطبع 
فإن نظام عمل هذه الهياكل يعني : تقسيماتها وأعدادها وأسلوب اختيار أعضائها 
وأماناتها وتحديد مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها وطريقة عملها ومناقشاتها. 


كان الانقلابيون يومذاك يمسكون بمقاليد كافة الأمور في البلاد ولم يكن حتى ' الإعلان الدستوري ' قد صدر. 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


وكما أسلفناء فإن الوثيقة لم تشتمل على أية نصوص تتعلق بالعملية التشريعية 


وكيفية إصدار القوانين» ومعنى ذلك أنها تركت بالكامل للعقيد القذافي - بحكم 

استمرار قيادته للثورة - ليقرر بشأنها ما يشاء . 

وفي اعتقادي» أن هاتين الملاحظتين وحدهما تجعلان "النظام السياسي " الذي تقدمه 
" وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب " أكذوبة كبيرة لا رصيد لها من الحقيقة . 

هذاعلى صعيد المضمون النظري المحض للوثيقة . أماعلى الصعيد التطبيقى» فالحالة 
أسوأ وأبعد ما تكون عن قيام سلطة الشعب . فبالإضافة إلى ما أوردناه بشأن الموروثات 
والسلبيات التي أحاطت بقيام هذه ' التجربة" » وما انطوت عليه من " ثغرات " و" مظاهر 


خلل " خطيرة على ' المستوى النظري " » فقد صاحبها عند "التطبيق " سلبيات أفدح 


© المؤتمرات الشعبية الأساسية 
© الاتحادات والجمعيات والروايط 
© مؤتمر الشعب العام 
© دور اللجان الثورية ولعبة "فصل التتلظة عن الثورة " 
© القيادات الشعبية الاجتماعية 
© دور أبناء "القائد" وعشيرته 
© العملية التشريعية 
© النظام القضائي 
« الصحافة ووسائل الإعلام والمعلومات 
« الوظيفة الرقابية 
المؤتمرات الشعبية الأساسية 
ألمحنا سابقاً إلى أن وثيقة "الإعلان عن قيام سلطة الشعب" نصت في الفقرة (ثالثاً) منها 
على أن : 
'الشعب يمارس سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات 
والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام" . 
" القانون ينظم عمل المؤتمرات الشعبية ' . 
وقد نصت المادة الرابعة من قانون المؤتمرات الشعبية رقم (9) لسنة ١9/5‏ على أن: 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
لكلف ١‏ 
"المؤتمرات الشعبية الأساسية”” هي الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد» ذ فهي التي 


ل يا ل ارا 
الدول. فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية . 
وومكق أن تسجل وشا هده المؤ سراق انكر دوقطيا) العليات ولام الكلن 
التالية : 
آولأة ١‏ اتاسليعا سيلا بآة سرد "الموتات العحية" ي“اللساة الشعية" مور 
الشعب العام "'' لا يتعارض مع جوهر فكرة ' الديمقراطية المباشرة" التي يدّعيها 
العقيد القذافي» وسلمنا تبعا لذلك بضرورة وضع قواعد لتنظيم عمل هذه الهياكل» 
فما الذي يبرر أو يفسّر تأخر إصدار القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لعمل 
هذه الهياكل عدة سنوات؟ ثم ما الذي يفسّر أو يبرر إدخال التعديلات عليها بشكل 
متواصل ومتلاحق؟ وعللى سبيل المثال : 
© لم تصدر اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية إلا في ١‏ فبراير 219/١‏ وقد تعرضت 
هذه اللائحة للتعديل بموجب قرار مؤثّمر الشعب العام رقم 8 لسنة ١95‏ الصادر 
في 77/ 5/ ١985‏ ومرة ثانية بموجب قززالالمؤتمر ذاته رقم )٠١(‏ لسنة 19417 . 
© أما قانون تنظيم المؤتمرات الشعبية فلم يصّدر.عن مؤتمر الشعب العام إلا بتاريخ 94 
إبريل ١9/5‏ بموجب القانون رقم (9) لسنة ١94/4‏ . 
وقد جرى إدخال عدة تعديلات على هذه اللائجة واعلى قانو لاتحم الم ترات 
الشعبية» كان آخرها بموجب القانون رقم )١(‏ لسئنةا 3ه ”7 ”بشأن المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية"" ولائحته التنفيذية. وقد وصف هذا القانون الأخير بأنه 
مشوب بكثير من الغموض والخلط والتداخل بين سلطات ومسؤوليات مؤسسات 
السلطة الشعبية (مؤتمرات ولجان شعبية) وفي حاجة إلى تعديل . 
وقد جرى تغيير عدد المؤتمرات الشعبية الأساسية (مع ملاحظة أنها جميعاً تحمل 
وؤئا والحذا على :مسقوى الجماهيرية بضرف النظر عن حجم كل منها) العديد من 
المرات» وبشكل متلاحق. ففي عام 177 كان عدد هذه المؤتمرات )5٠١٠١(‏ 
0" ورد على لسان القذافي أثناء خطابه الذي ألقاه يوم ٠ ٠5 /4/١15‏ في تفسير المقصود بالمؤتمر الشعبي الأساسي : 
" نحن لماذا قلنا مؤتمر شعبي أساسي . . لأنه أساس كل شيء . . أساس السلطة . . أساس الديمقراطية . . أساس 
المجتمع . . هو أساسي . . هو الذي مبني عليه كل شيء . . الشعبيات مبنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية . . 
الجماهيرية العظمى مبنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية . . المجتمع الجماهيري مبني على المؤتمرات الشعبية 
الأساسية . . 
بي سعداوك «الإاداق بوكر لعي العام ل اليفك ان د نالفل : 
0" جرى إعداد مشروع هذا القانون بواسطة لجنة يرأسها المدعو سليمان الشحومي (أحد أعضاء اللجان الثورية) وتمت 


مناقشته خلال جلسة صباحية واحدة لما يسمى بمؤتمر الشعب العام انعقدت بمدينة سرت (رواية شفهية من قبل أحد 
الأعضاء الحاضرين لتلك الجلسة - المؤلف). 
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الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1911) 


مؤتمرء وتحول هذا العدد عام ١985‏ إلى )١145(‏ مؤتمراًء وفي ١185‏ إلى 
)"٠٠(‏ مؤتمر وانخفض عام ١98/8‏ إلى )23٠٠١(‏ مؤتمر شعبي» وقد انحصر 
عددها حاليا في (4/5) مؤتمرا. "" 

نصت القوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم عمل هذه الهياكل على أن تجتمع 
'المؤتمرات الشعبية الأساسية" مرة كل أربعة أشهر على الأقل؟' (دون تحديد 
لمدة انعقادها)» وأن يجتمع ' مؤتمر الشعب العام" مرة كل عام على الأقل (دون 
تحديد لمدة انعقاده) . 

وبافتراض تحقق الالتزام بهذه النصوصء ألا تشكل هذه ' الموسمية " في الانعقاد 
تيا " للشعب " و "مؤّتمراته " خلال بقية فترات السنة عن ممارسة السلطة والرقابة 
والمساءلة والمحاسبة» ا ا وا 
لبحث مختلف القضايا؟ 

ويجمع المتابعون لتجربة المؤتمرات الشعبية غلئ, أن مدة انعقاد المؤتمرات 
الشعبية في معظم الأحيأن كانج 177777 خاية عثر يوماً في السنة» ا 
المدة غير كافية بأي صتال وق الأنجوال لآن المت جلالها|المواطنون عن رأيهم. '' 
وقد اعترف القذافي بهذه الحقيقة خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة ' الحرة" يو 
٠٠0١/٠‏ ولرعتفنا طلقا رت ضبق زيادة عدد الكومونات ) 
وبالتالي المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ إلى ثلاثين ألف كومونة ومؤتمر» بحيث لا 
يزيد عدد المشاركين في كل مؤتمر عن مائة مواطن» وهو ما يتيح - وفقاً لتصوره - 
الوقت الكافي لمناقشة الموضوعات المطروحة. '" 

وفقاً لمزاعم القذافي ونظريته» فإن " سلطة الشعب تعني كل أفراد الشعب الليبي ' 
و "أن كل أفراد الشعب لابد أن يحضروا المؤتمرات الشعبية " " و "كل الجماهير 
اللئية منكة إلى مرسزاه شعية أسنادية وآمانها لجات شبيد* و أذ كن 


.5٠١ا/‎ 


على الرغم من أن المادة (/!) من لائحة المؤتمرات الشعبية أجازت دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد في 
دورات غير عادية بطلب أغلبية أعضائهاء » فلم يحدث إطلاقا استخدام هذا الحق ودعوة المؤتمرات للانعقاد بهذه 
الطريقة . 

راجع مقابلة مجلة ' عراجين " مع محمد زاهي المغيربي (العدد ١‏ » يناير /ا ٠‏ 36 ص ١18‏ 5 

يؤكد هذا مرة أخرى تحكم القذافي الكامل في ' هياكل السلطة الشعبية " » ولا يخفى بالطبع مدى العبث والتعقيد الذي 
يطبع ' التجربة الجماهيرية " إذ كيف يعقل التنسيق والتوفيق بين قرارات وتوصيات هذا العدد الهائل من المؤتمرات . 
من حديث القذافي يوم 191777/1١١/74‏ في مستهل مناقشات المؤتمرات الشعبية حول وثيقة ' إعلان قيام سلطة 
الشعب"» السجل القومي " المجلد الثامن /١/5‏ /ا/191, ص 7377 . 

من خطاب القذافي يوم /1/ 19757/٠١‏ المصدر السابق نفسهء ص 777 . 


24 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
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الشعب الليبي الآن مقسّم إلى مؤتمرات شعبية . كل الليبيين والليبيات منضمين إلى 
مؤتمرات شعبية' . “" غير أن القذافي لم يتردد في استثناء أفراد القوات المسلحة 
والشرطة والأجهزة الأمنية من الحضور إلى هذه المؤتمرات أو المشاركة فى 
مداولاتها ومناقشاتها: 
"لا يجوز أن نسمح للضباط والجنود حضور جلسات المؤتمرات الشعبية. . إن الجنود 
والشرطة ليست لديهم عضوية في المؤتمرات الشعبية بحكم عملهم " . *” 
إذا هذا الأمسناء لرعال القوات المسلحة والشغرطة والأمح يشكل دوق شك تناقضا 
مع فكرة " شمول التجربة الجماهيرية " والحكم الجماهيري بواسطة كافة أفراد 
الشعب الليبى . ومما يؤكد ويوضح دلالة استثناء هذه الشرائح من المشاركة في 
السلطة الشعبية المزعومة أن القذافي لم يستثن هذه الشرائح ذاتها من تشكيل ' لجان 
ثورية " داخل صفوفها 1 
وقد قرر القذافي أخيراء وبغثنحو ثلاثين عاماًء وبإرادته المنفردة» في خطابه 
الذي ألقاه يوم 70/ 4/ ٠٠١5‏ الستماخ لوحدات ' الشعب المسلح " بالمشاركة في 
اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية” 
"حتى أعضاء المناوبة الشعبية المسلحة ووحددات«الشعب المسلح يجب أن تدخل في 
المؤتمرات الشعبية» تحضر الاجتماعات وتناقش » لأن أحيانا المؤتمرات الشعبية تناقش قضية 
الدفاع وقضية الأمن وقضية الحرب والسلم . . لابد أن يكورن أعضاء وحدات الشعب المسلح 
موجودين حتى يساعدوا المؤتمرات الشعبية في فهم هذه,القظتايا لكي, يتخذ الشعب حيالها 
القرارات اللازمة " . 
استخدم العقيد القذافي " صفته كقائد للثورة" و" صلاحياته الثورية" في التحكم 
الكامل في عمل هذه الهياكل : في تحديد مواعيد دعوتها للاجتماع » وفى جداول 
أعمالهاء وحتى أسلوب مناقشتها لبنود تلك الجدول» كما استخدم "اللجان 
الثورية " في استكمال عملية التتحكم في هذه الهياكل وأدائها (وبخاصة من خلال 
سيطرتها على أمانات مختلف المؤتمرات واللجان الشعبية) . "” 
وتفيد متابعة هذه التجربة وأداء هياكلها على أرض الواقع أنه : 
(أ) لم يحدث إطلاقاً على امتداد هذه السنوات أن أخذ أحد هذه المؤتمرات (أو عدد 
من حديث القذافي يوم /٠‏ 1917/87/5 " السجل القومي " المجلد التاسع /1/7/ 1917/8» ص 5775 . 
من خطاب القذافي يوم 77/ 5/ ١95‏ » راجع صحيفة " الزحف الأخضر" الصادرة بتاريخ /7١‏ 5/ 1985. 


راجع ما ورد على لسان القذافي يوم ١174/1١/17‏ أثناء لقائه مع اللجان الثورية بسبهاء ' السجل القومي " المجلد 
الحادي عشر 9 /١‏ » ص 2.355 55060. 

راجع ما ورد بقانون المؤتمرات الشعبية رقم (؟) لسنة ١9/5‏ بشأن اختصاصات ومهام أمانات المؤتمرات الشعبية 
الأساسية . 
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منها) المبادرة في دعوة بقية المؤتمرات الشعبية أو مؤتمر الشعب العام للاجتماع 
أو مناقشة أي موضوع إذا لم تأت مبادرة الدعوة إليه أو طرحه للنقاش أو البحث 
من العقيد القذافي . 

(ب)ظلت نسبة الحضور والمشاركة الشعبية في هذة المؤتمرات متدنية وضعيفة 
جداء"” وهو أمر له دلالته الواضحة على أن المواطنين غير مقتنعين بدعاوي 
القذافى بأن هذه المؤتمرات تملك فى يدها سلطة حقيقية . 

(ج) أعلن القذافي منذ مرحلة مبكرة أن وضع جدول أعمال المؤتمرات الشعبية هو من 
اختصاص المؤتمرات ذاتها. غير أنه سيقوم» وبصفة مؤقتة» بمساعدتها في هذه 
المهمة: 
' الآن نبدأ في تبسيط أو توضيح نقاط جدول الأعمال بشكل قد يسهل عليكم مناقشتها . ولازم 
يي رسيي ا إلى الو مز ميض او 0 ماران . وإنما 
مجلس قيادة الثورة (الآنيتييل” ال الشعب . لول نساءكم فيكم ولكن في المستقيل ما فيه 


واحد سيضع جدول أعمال . المؤؤتمرات والتقابات واللجان الشعبية هي التي تضع جدول 
أعمالها . والمساعد الوحيد هوا اللجان الثوزية» فههي التي تساعد باعتبارها قوة ثورية وواعية 


ومنتشرة في كل مكان» ذ فهي فهي التن تستاعةةالمؤتمرات واللجان والنقابات في وضع جدول 
أعمالها ومناقشته " . *7 
ويقول القذافي في مناسبة تاليّة يوم 77 ١337/9:/11‏ مخاطباً اللجان الثورية ببلدة 
سبها: 
" أنتم تجعلون لهذا المؤتمر الشعبي قدرة على فهم القضايا المطروحة في جدول أعماله وعلى 
صنع جدول أعماله أيضاء لأن هذه مهمة المستقبل للمؤتمرات الشعبية» المؤتمرات الشعبية 
في المستقبل هي التي ستضع جدول أعمالها " . ؛ 
بادك "العول ا ا 1 والذي تتولى فيه المؤتمرات 
ألقاءالقذافي يوم 1151/1/19 لمعه جردر لسر أرينة عشير عاد على قياء التظاء 
الجماهيري المزعوم) اعتراف بأن هذه المؤتمرات لم تشرع بعد في وضع جدول أعمالها 
بنفسها : 
" وجدول الأعمال الذي بدأ الشعب يضعه بالكامل هو نتيجة وثمرة للجهوة الي يذلت في 
السنوات الماضية حتى تمكن الشعب من وضع جدول أعمالها بنفسه دوقيل كات نيف أغانة 
راجع مبحث ' ظاهرة تدني المشاركة الشعبية في المؤتمرات " بهذا الفصل . 
3 ' السجل القومي " المجلد العاشر /1/ ١91/9‏ . ص 1١‏ . 
"السجل القومي " المجلد الحادي عشر 1/9/ 219 ص 701. 
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مؤتمر الشعب العام . . إذا لأول مرة نبدأ في إرساء النظام الشعبي الصحيح . . . وبدأنا في وضع 
جدول الأعمال الذي يطرح على المؤتمرات الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام ثم يناقش " . '؛ 
وإذا كان ما ورد فى كلمات القذافى يحمل اعترافا قاطعا بأن المؤتمرات الشعبية 
حتى عام ١14١‏ لم تكن هي التي تضع جدول أعمالهاء كما هو مفترض وفقا 
للنظام الشعبي الصحيح» فإن ما تضمنته هذه العبارات حمل أكذوبة كبيرة أخرى» 
إذ لم تبدأ المؤتمرات الشعبية في وضع جدول أعمالها منذ يومذاك وحتى يوم ١9‏ 
وضع جدول أعمال المؤتمرات لأول مرة وأعلن أنه لا يريد أن يقترح عليهم - كما 
هي العادة - جدول أعمال» كما أعطى المجتمعين مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز هذه 
المهمة. 

«(د) ظلتجداولأعمال هذ هالمؤتمرات والهياكل خالية من بحث أية قضايا وموضوعات 
جوهرية وأساسية» وفي مقادمتها القضايا المتعلقة بالمالية العامة وميزانية الدولة 
وسياسة التسليح والعلاقات الخارجثة» بما فيها حالات الزج بأخوات المسلحة 
حدث أن عرضت هذه الموضوعات على الكتؤتمرات فإنما يتم ذلك بشكل استثنائي 
وموجز وغير دوري» كما تتم مناقشة كافة الموضوعات مدمجة. وفى ظل غياب 

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل هنا أن القذافي أبدى مؤخرا؟ فرحا شديداً' لقيام 
مؤتمر الشعب العام لأول مرة بتتخصيص جلسة خاصة لمناقشة الميزانية . فقد ورد في خطابه 

الذي ألقاه يوم / ٠٠١7/1١‏ أمام مؤتمر الشعب العام العبارات التالية : 

"هذه سنّة طيبة أنكم تقررون أن تعقدوا جلسة خاصة للميزانية . هذه ينبغي أن تحدث كل 
سنة» كل سنة تكون بهذا الشكل جلسة خاصة للميزانية في بداية العام والميزانية هي أساس 
كل شيء في النهاية " . 

" فشيء رائع أن تكون هناك جلسة مثل هذهء جلسة خاصة بالميزانية فقط. حتى لا يختلط 
الحابل بالنابل» وتصبح الميزانية مع السياسة الخارجية مع البيئة مع أشياء أخرى " . 


١‏ "السجل القومي " المجلد الثاني والعشرون 144١/9٠‏ » حديث القذافي مع أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء 
المؤتمرات الشعبية للبلديات» ص 00/-57ل/ا. 
45 راجع الكتب التاليةة: 
11118 1ه1ك 10نه 011 ,1110776110712 ©5111 15(:4ط رعللة17ع20ة17 111دآ ,000مم.آ ع» دعدط1) 
.9 .م (1998 رووع]ظ 1واع كلملا ااأعمرمن0 
ع 02000 آ) 5101 1100711 1/716 0110 ,0011111011" 00011015 :1.1570 ,كلتتقط عنهن مذ1لانآ 
.6 - 65 .م (1986 ,لطاع حمه م ن)/ ع اتحوء 717 , لاعم 570 
.2 .ص (1981 ,.10آ ماعط همظن ,ملام آ) نودماى 11 :77عل1/10 ه سنرطاط ,خطع تا سطامل 


ره 
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"وجيد جداً وشيء رائ ئع أنكم خصّصتم هذه الجلسة للميزانية فقطء والمؤتمرات الشعبية 
تسمع الكلام عن الميزانية فقط أفضل من أن تكون مع جدول أعمال لا أول له ولا آخر والناس 
لا تعرف ما الذي يحدث في الميزانية» ويتساءلون متى ستتكلمون عن الميزانية " . 
وفي الغالب الأعم يتم النظر في موضوعات جدول الأعمال» سواء على مستوى 
المؤتمرات الشعبية الأساسية أو مؤتمر الشعب العام» من قبل أشخاص لا يملكون 
الحد الأدنى من المؤهلات التي تمكنهم من فهم واستيعاب البيانات والتقارير 
المعروضة عليهم» مع قلتها وعدم انتظامها . 
لقدأورد الدكتور ديريك فاندويل فى كتابه (©1102112© 1710 ©5111 11(:4) ما 


ترجمته : 


5 


ف 


58 


' لقد كان معظم أعضاء وفود المؤتمرات واللجان الشعبية إلى مؤتمر الشعب العام» كما تشير 
محاضر الاجتماعات» لا يملكون حم عدة جوانب - التدريب الكافي لتقديم الإجابات» 
وحتى الاقتراحات» بشأن المشاكل ذات الطبيعة القنية المتزايدة التي كانت البلاد واقتصادها 
تواجهها. وقد حاول النظام التغلب على هذه جهو بنذ عام عن طريق إضافة 
مجموعات من التكنوقراط كمستشارين كي يصبح بمقدور الؤفود أن تطلب مشورتهم ' . 5 


ولعله من أجل تإرير الإأختم الج عا © لخ رراك/ الكسستشارين ذهب القذافى إلى حد 
الاعتراف في الخطاب الذي ألقاه آمام_مؤتمر الشعب العام بسرت يوم ١١‏ يونيو 
*600”. (وهو مؤلف النظرية الغتالمية الثالثة بحلولها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية) بأنه بسر :متي الك دار يلد 


' وأنا لست خبيراً اقتصّادياً ؤلا:إداريياً ولا قلت لكم أنا أستطيع أن أقدم لكم حلاً للمشاكل 
الاقتصادية  "‏ ؛ 
كما نبّه أحد ممثلي المؤتمرات الشعبية*؟ خلال الاجتماع الذي عقده القذافي يوم 
4 سبتمبر ٠٠١5‏ مع ممثلي المؤتمرات واللجان الشعبية إلى أن المشكلة الأولى 
التي تواجهها المؤتمرات الشعبية الأساسية هي "عدم وجود الناس والخبراء 
والمتعلمين ' أثناء اجتماعات المؤتمرات . 
مسد ساسك 44 ل ل المي فر 0 1 
ا 
ردد القذافي هذا الاعتراف في أكثر من مناسبة لاحقة؛ ففي الخطاب الذي ألقاه يوم /١‏ ''/ لا ٠‏ بمدينة سبها قال ما 
نصه : "لم نقل نحن الضباط الأحرار الذي قمنا بالثورة أننا نفهم ونعرف الاقتصاد . . أبداً أبداء نحن لسنا اقتصاديين 
ولا إداريين ولا باحثين ولافقهاء ولا علماء ... " . وكذلك في الخطاب الذي ألقاه يوم ؟/ "/ ٠ ١17‏ في الذكرى 
الثلاثين لقيام ' الجماهيرية ' إذ قال ما نصه : " نحن هؤلاء الضباط الأحرار . . . لم نقل لكم نحن فلاسفة ونفهم 
أحسن منكم في الاقتصاد وفي الإدارة وفي الصناعة وفي الزراعة . عمرنا ما قلنا هذا أبداً" . 
من غير المستبعد أن يكون ما قاله عضو المؤتمر الشعبي كان بإيعاز من القذافي لتسويق فكرة الاعتماد بشكل متزايد 
على " الخبراء وا ع لمتعلمين ' . 
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(و) 


ك5 


ولاستدراك هذه الوضعية السيئة استحدث القذافى ما أطلق عليه " مجالس التخطيط 

بالشعبيات" و" مجلس التخطيط العام" وقد وصف القذافي في خطابه يوم © يناير 

57 هذا المجلس الأخير بأنه يضم ' كافة الفعاليات الليبية من أعضاء الجامعات 

وأمناء مراكز البحوث والمعارف" . كما دعا فى الخطاب ذاته إلى " ضرورة الوقوف 

عند تقارير وملاحظات هذا المجلس وأنيكون رأيه موضع اعتبار* . 

وقد عكست القرارات الى صدرت موعرا فى 9 1/ /اه» لاضن موثمر الشعب 

العام (أو باسمه) تنامي الاهتمام ابوساس المكوايا الوطني " حيث جرى تسمية 

أمين له هو الدكتور محمود جبريل إبراهيم » وتسمية أمين مجلس التخطيط الوطني 
عضوا في مؤتمر الشعب العام بترتيب يسبق اللجنة الشعبية العامة (ولا يسبقه سوى 
أمانة مؤتمر الشعب العام)» وإصدار القرار رقم (1) لسنة ٠٠١1‏ عن مؤتمر الشعب 

العام بتكليف مجلس التتخطيط الوطني بمهام : 

0-١‏ إعداد الخطط والبوامج التنفيذية للقرارات والسياسات التي أقرتها 
المؤتمرات الشعبية الأساسية وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات 

20-7 التعاون مع اللجنة الشعبية العامة لإعد]دَمشروعات القوانين التي يتطلبها تنفيذ 
الخطط والبرامج المنوّه عنها في الفقرة السابقة وإحالتها على أمانة مؤتمر 
الشعب العام لمراجعتها وعرضها على المؤتفرات الشعبية الأساسية . 

20-8 التعاون مع اللجنة الشعبية العامة لاقتراح الميزانياكاللازمة لتنفيذ الخطط 
والبرامج المذكورة وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لمراجعتها 
وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية . 
لا شك أن هذه القرارات تصّب فى تأكيد تنامى دور " مجلس التخطيط 
القومي' أي الخبراء والمستشارين والتكنوكراط في جماهيرية القذافي. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي حدود دور هؤلاء الخبراء؟ وإلى أي 
مدى يتناقض هذا الدور مع فكرة ' السلطة الشعبية المباشرة" و" النظرية 
الجماهيرية " ؟ وماذا سيبقى من هذه السلطة وهذه النظرية؟ 

استخدم القذافي صلاحياته الثورية» إما بشكل مباشر أو عن طريق "اللجان 

الفورية" » في التدخل في عملية اختيار وتصعيد قيادات المؤثمرات الشعبية مث 

مرحلة مبكرة (عام 11 وعلى امتداد السنوات اللاحقة . وقد دافع القذافي في 

الخطاب الذي ألقاه بمدينة سبها يوم ٠٠١7/4 /١‏ عن هذا التدخل بقوله: 


راجع مبحث "دور اللجان الثورية " بهذا الفصل . 
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و عو جيار ا مر كرا ل 


الصعيدة هذا التدخل لصالح الشعب . إذا هذا التدخل في الماضي كان إيجابياً م 


وإذا لم نتدخل ممكن أن يأتي شخص مفسد ويضحك على الناس " ٍ 
ظاهرة تدني المشاركة في المؤتمرات 
يفنترض أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها النظام الجماهيريء وبالتالي يسعى إلى 
تجسيدهاء هي تعاظم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي وفي ممارسة الحكم . 
ومن الوجهة النظرية» فإن هذا النظام الجماهيري المزعوم يفترض انخراط الشعب» 
عموم الشعب, بكافة فئاته وقطاعاته في مؤتمرات شعبية أساسية وبلدية» وفي روابط 
واتحادات مهنية ونقابية . 
ورغم إيماننا بأن القذافي لم يكن في أعماقة معنا بدرجة هذه المشاركة الشعبية» فإنه 
من الناحية الظاهرية والشكلية كان خريضا على تحقق درجة.عالية من ' الحضور الشعبي " 
في المؤتمرات» باعتبار ذلك مظهراً ومو شرأعلى نجناخ التجربة » ومطمئنّاً في الوقت ذاته 
إلى تحكمه فى مداولاث وقرارات 9ه ل#لاتمر 4ك : #بحخالال الترتيات العديدة التى 
استحدثها وتهد بتنفيذها والإشرافا ليها إلى اللاجان الثورية. '' 1 
ومن أجل تحقيق نسب عالاكين 'الجضؤؤز الشعبي العددي ' في المؤتمرات الشعبية فقد 
لجأ القذافي إلى جملة من أ/بالباج ال غيب اند *رب لاومالا من المرتب ومن الحصول 
على علادمن المزايا والمناقع الوب الو ل الال الى اميا الوه . ورغم ذلك تفيد 
الوقائع أن نسبة الحضور الشعبي للمؤتمّرات ظلت:منذ مرحلة مبكرة متدنية جداء وهو ما 
جعل الرائد عبد السلام جلود يقول خلال الدورة التسييسية التي عقدت للأمناء والأمناء 
المساعدين في المؤتمرات الشعبية بتاريخ 71 مايو 191/5 : 
'كان الإقبال على الاجتماعات من المؤتمرات الشعبية قليلاً ذا خلا . فهناك مؤتمرات 
أعضاؤها عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفاء ومن حضروا الاجتماع لا يزيد عن سبعماثة فقط» 
ونحن عندنا الأسماء. . . كان الإقبال قليلاً جداً جداً» نحن الآن ندرس في الأمانة العامة 
هذه السلبية وأسبابها. رغم نجاح مؤتمر الشعب العام توجد سلبية في الحضور. ليس كل 
ل ع ار املع 


ال 0 بالحوائره ع و 
الثانية بالتخويف ٠.‏ . الذي يتأخر يعاقب" . ف 


كما تحدث القذافي عن الظاهرة ذاتها ذ في أكثر من مناسبة» ويمكن الاكتفاء بالإشارة 


/وع راجع مبحث " دور اللجان الثورية " بهذا الفصل . 
5:0 راجع " السجل القومي " المجلد السابع اما 1١‏ » مصدر سابق» ص ”975-977 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إلى الفقرات التالية التي وردت على لسانه في خطابه الذي ألقاه ذ في الملتقى الثاني للجان 
الثورية الذي بدأ أعماله يوم 77 سبتمبر 191/8 : 


"أنا أعتمد على القوى الثورية التي تكركر [تجرّ] الشعب الليبي» لدي و 
الشعب الليبي كانت مستسلمة قبل الثورة . . . القوة الثورية هي التي يعتمد عليها . . . الأغلبية 
الساحقة غير واعية ويمكن التأثير عليهاء » غير شاعرة . . 

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي التي تمارس السلطة الآن» ولكن من السهل أن تسلب 
منها السلطة أولاً لأنها غير واعية. . . ".4 


كما ورد على لسان القذافي خلال اجتماعه باللجان الثورية ببلدية سبها يوم ١1‏ نوفمبر 
1/6 : 


'لو كتتم [أي اللجان الثورية] قوة ثورية مضبوطة. نجد أن المؤتمر يجتمع بكامله. لماذا؟ 
معناها أن كل اللجان الإورية تحركت في هذه الجماهير الشعبية و'كركرتها" غصباً عنها 
الاتماع فى هذه القاعةء لآنيهذه هي مهمة اللجان الثورية دوقت الاجماحع ' تكركر " الناس 
"تكركير " [أي تجرّ الناس جرًا ]أن يتعودوا على الاجتماع . . . " بعد أن تكركرهم وتأتون 

بهم إلى هذا المكان» أنتم بعدها تتحؤلؤؤن إلى أعضاء في هذا المؤتمر الشعبي " .'* 
قناع القذالق عن “تساف "عر عن النهاه كا ود من خبط العائرة فين يرنها ماتاء 


'والذي لا يحضر المؤتمرات يعد من العبيد الذين يريدون أن يحكمهم السادة» ولا مانع 
لدينا في هذه الحالة من تخصيص بطاقتين» واحدة للذي يحضي :المؤتمرات وهذا هو السيد» 
وأخرى للذي لا يحضر وهذا هو العبد . وعندما تكون عبدا تكون تتقوقك ؤواجباتك هي حقوق 
وواجبات العبيد . . والعبيد هم الذين لا يحضرون المؤتمرات ويبغون من أسيادهم أن يقرروا 
مصيرهم . . وأي حاجة نقررها نحن السادة في مؤتمراتنا تسرى على العبيد . . ولو قالوا لا 

. . نقطع رقابهم وألستتهم» "* ولا يستطيع واجد من الذين لا يحضرون المؤتهرات«ويشاركرن 
معنا في صنع السياسة أن يعترض على أي سياسة حتى وإن أضرته وأضرت بمصلحته وعائلته 
ب ا ل 


وقد أشار إلى ظاهرة " تدني المشاركة' في اجتماعات المؤتمرات الشعبية عدد من 
الباحثين في تجربة النظام الجماهيري في ليبيا . 

من ذلك ما ورد في البحث الذي أعده خبير الشؤون الليبية البااحث الألماني هنزبيتر 
قاين يعدر اك" سغدره ومتقوظ اللوفان القوي* / 
4 "السجل القومي " المجلد الحادي عشر 1/8/ 19/١‏ مصدر سابق» ص 177-١١9‏ . 


:ع6 مصدر سابق» ص /701 . 


١‏ لا جدال في أن هذه اللغة في الخطاب هى غاية في الهمجية والانحطاط» حتى ولو كانت من أجل حث الناس على 
المشاركة في الممارسة الديمقراطية المزعومة . 


7 "السجل القومى ' المجلد الواحد والعشرون 89/ .١99٠‏ ص 779 . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1911) 


' إن أمانة التنظيم التابعة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام أوردت في دراسة نشرتها في شهر 
نوفمبر 191/5 أن معدلات الغياب عن اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أواخر عام 
0 ويناير 214175 وهي الاجتماعات التي أخذت طابع التمهيد لمؤتمر الشعب العام في 
ديري العقاده الأولرو لاني كانت عالية جداء وعلى الأخص في محافظتي طرابلس وغريان 

مع العلم أن المحافظة الأخيرة تقطنها أعداد كبيرة من الأمازيغ الإياضيين - فقد تغيب عن 
ا ا اا ال 1 اب 
مصراته» التي ينتمي إليها عضو مجلس قيادة الثورة السابق عمر المحيشي» بلغت نسبة الغياب 
في بعض مؤتمراتها المحلية نحو "1/9٠‏ .'* ْ 


وأكد هذه الظاهرة الخبير فى الشؤون الليبية الأمريكى ديرك فندويل . ؛* 

وذكر منصور عمر الكيخيا”” أنه وفقاً للدراسة التى أعدها الباحثان (81606504) 
و(53ةا1610235) أن معدلات الغياب عن اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية تراوحت 
حتى عام ١117/‏ مابين 1/7١‏ و١٠0/.‏ 


ويتضح من المقتطفات السابقة» أن القذافي ل يرجع ظاهرة عزوف الليبيين عن حضور 
اجتماعات المؤتمرات الشعبية» وعبر,اللمشاركةةفى مداو لاتها. إلى قصور فى ' النظرية 
الجماهيرية ' ذاتهاء وفي ديمقزاطيتط ل لباشيرة المرعو4! »27 بل:عزا ذلك إلى سلبية الليبيين» 
وإلى انعدام الوعي السياسي لله :اب كرات الجهراية والقبلية عندهم . '” 
وإذا كان سلوك الليبيين بصفة عامة لا يخلو من سمات وأعراض سلبية » فإن من الواضح 
أن القذافي لم يفلح - على الرغم من مسترور نحو ثلاثين عاماً على إعلان النظام الجماهيري 
- في إقناع الليبيين بفاتدة هذا النظام لهم. وفي خلق الوعي به لديهم . وفي اعتقادنا أن 
الموقف السلبي للجماهير الليبية من تجربة ' النظام الجماهيري '" وما سبقها من تجارب 
(الاتحاد الاد شتراكي العربي» والثورة الشعبية) هو موقف واع وقائم على قناعة» ترسخت 
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7 ينسب إلى القذافي جملة من التصريحات خلال عام ١9/4‏ جاء فيها أن ليبيا مكان غير مناسب لتطبيق النظرية لأن 
شعبها متخلف» وأن تطبيق النظرية في بلد كالسويد أو سويسرا هو أفضل وآ المشعم القب صر بوعل أن رقم 
النموذ نج الجيد للنظام الجماهيري مراجع فى اهذا انان السوار الذي اجرلة معد سيل ' الموقف العربي ' ' (العدد 
رقم (153) 5- 1١‏ سبتمبر 2)١9/9‏ وصحيفة " الشرق الأوسط ' الصادرة بتاريخ ١‏ 4 والمقابلة التي 
أجرتها الإذاعة البريطانية مع القذافي بمناسبة الذكرى العشرين للانقلاب ونشرتها صحيفة "الزحف الأخضر " في 
عددها الصادر يوم . 


5.7 تردد القول ذاته بالنسبة لتجربة الاتحاد الاشتراكى العربى . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


عبر السنوات, بأن هذا النظام الجماهيري المزعوم ليس سوي أكذوبة وملهاة ومسرحية 
أخرى لادعاءات القذافى المتعددة حول " سلطة الشعب"» فقد ظلت هذه السلطة على 
الدوام بيده وحده. كما بقى هو صاحب القرار والكلمة الفصل فى كافة القضايا. 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين”* يُرجعون إلى هذه الظاهرة استحداث القذافي 
لفكرة ' اللجان الثورية ' بهدف استخدامها لتحريض الجماهير على الحضور والمشاركة في 
اجتماعات المؤتمرات الشعبية . وفي اعتقادنا أن هذا القول مردود عليه من عدة أوجه : 
أوليا: أذمداية تسكيل هده اللسان» كما عر كاب #اريشياء كان إبريل 19/5" وارقظ 
هذا التشكيل - كما هو معروف - بمهمة قمع انتفاضة الحركة الطلابية التي انطلقت 
في مطلع عام 191/7 . 
كاننيا: لكو ماني ادام بجا عار/11 ميمةا كدر يقن اللجباهي باكر كرنيا! 
لحضور المؤتمرات السْعَبئِة إلى بقية المهام المناطة بهذه اللجان» فإنه من الثابت 
أن الحيّر الذي شغلته هذه المهمة» بالمقارنة مع ما شغلته المهام الأخرى من نشاط 
هذه اللجان» ظل هامشياً ومتواضكًاً وغيريذي أهمية تذكر. ويرجع ذلك في نظرنا 
إلى ما سبق أن ألمحنا إليه بأن القذافي بل يكل معنياً بموضوع ارتفاع معدلاات 
المشاركة والحضور الشعبي في اجتماعات آلهؤتمرات الشعبية إلا من جانبه 
المظهري والشكلي (العددي)؛ أما الذي كان يعني القذافي ويهمه فعلاً فهو تحكم 
اللجان الثورية في مداولاات هذه المؤتمرات» وضمانءصياغة قراراتها وفقا لما 
يصدر عنه من توجيهات وترشيدات . 
ظاهرة عدم تقيد المؤتمرات ببعض توجيهات القذافي 
رغم حرص القذافي الشديد بكل السبل والوسائل على ألا تخرج توصيات وقرارات 
المؤتمرات الشعبية» بشأن الموضوعات التي تطرح عليها للبحث والنقاش» عما يرد 
في التوجيهات والكلمات الترشيدية التي تصدر عن القذافي قبل شروع هذه المؤتمرات 
بمداولاتها حولهاء فإنه حدث فى عدد من المناسبات أن رفضت هذه المؤتمرات التقيد بما 
جاء في إرشادات القذافي وتوجيهاته خول عده من الموضوغات " ولم يكن ذلك الرفض 
بسبب تقاعس اللجان الثورية في القيام بدورها في محاولة التحكم في مناقشات ومداولاات 
المؤتمرات حول تلك الموضوعات» بقدرها كان ذلك الرففن راجعا لذرجعة غرانة وشدوةذ 
راجع بهذا الخصوص ما ورد في البحوث التي قدمها كل من : هنزييتر ماتس وعمر إبراهيم الفتحلي ومنصف جزيري 
المنشورة في المصدر الذي سبق أن أشرنا إليه : 
4 م1 1969 نلتزطاتآ 47:07*5ه0 


04 راجع للمؤلف " جرائم اللجان الثورية في ليبيا: من المسؤول عنها؟ " (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد. 06 
ص .١9‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


تلك التوجيهات في نظر المؤتمرات» كما حدث على سبيل المثال بالنسبة لموضوعي 
الشريط الساحلي الزراعي (عام )١191/4‏ وقانون الشعب المسلح (عام .)١9/85‏ 
لقد عرض القذافي موضوع الشريط الساحلي الزراعي في كلمته التوجيهية التي ألقاها 
يوم ١5‏ أكتوبر ١91/8‏ حول بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها السنوي 
الثالث والذي يبدأ يوم ١؟/ 19178/1٠١‏ . وكان مما جاء في تلك الكلمة التوجيهية حول 
الموضوع : 
' الشريط الساحلي هذا مطروح عليكم قضية استغلاله» وهذه قضية هامة جداً جداً تتعلق بقوتنا 


وبغدائنا وبحياتنا» تتعلق بأهم رقعة زراعية موجودة في ليبياء من حق الليبيين كلهم يقرروا 
مصيرها لأن فيها قوتهم . . . هذا يعاد تمليكه من جديد» وتخطيطه من جديد . .. الذي يعطل 


علينا الشريط الساحلي باسم أنه يملكهء يخرج منه . . . هنا مذكرة لشغل الشريط الساحلي» 
كيفية استغلاله من جديد وزراعته من جديدء إعادة تمليكه من جديد على أساس سليم . . هذه 


قضية جوهرية أساسية متعلقة بالثورة وبالتحول (مافيهاش عمي يرحمني) .. . "." 
وتشير الوقائع إلى أن عدداً من المؤتمرات الشعبية اعترض على ما ورد في تلك المذكرة 
من اقتراحات» ولم يعر اهتماما لما ورِدض' كَلللةالمَذافِيَ من توجيهات حولهاء الأمر الذي 
جعله يضيق بهاء ويسجل احتتجاجه عللى تلك المؤتمؤات فى الكلمة التى ألقاها فى الجلسة 
قبل الختامية لمؤتمر الشعب العام يوم ١40/755754‏ على النحو التالي : 
'أنا شخصياً أسجل أسفي للمتّرات التي لم تتفهم مصلحتها بشأن إعادة تعمير الشريط 
الساحلي . يعني آسف جدا لهذه المؤتمرات لأنها لم تفهم مصلحتها . وألوم اللجان الثورية 
الموجودة في هذه المؤككوات" الإو له #(4) هيا بالدور الثوري لتمكين الجماهير من 
معرفة مصلحتها والتمسك بها إذا لم تأسفوا معي؛ فأنا آسف بمفردي» وأسجلها" . " 
من الواضح أن التوقيت الذي اختاره القذافي لإبداء ملاحظته السابقة (في اليوم الذي 
سبق الجلسة الآخيرة لمؤتمر الشعب العام) والعبارات غير الحادة التي استخدمها في 
التعبير عن احتجاجه على موقف تلك المؤتمرات» كان بهدف جعل مؤتمر الشعب العام 
بصندو قرارا تدوتر ياك حول الموضوح ما وتايسي مع ما بيرافة ولأن ذلك لم يحدث 
فقد دفع ذلك القذافي إلى أن يعبّر عن موقفه حول الموضوع بطريقة أكثر حدة وتحدّيا 
لإرادة المؤتمرات» التي اعترضت على موضوع الشريط الساحلي في أول فرصة سانحة 
تالية أثناء اجتماعه مع أعضاء اللجان الثورية وأمناء المؤتمرات الشعبية بمدينة بنغازي يوم 
4/15 على النحو التالي : 
' المؤتمرات التي اعترضت على تعمير الشريط الساحلي من جديد اعترضت على أهم 
تحؤّل ثوري» وكان موقفها موقف رجعي مضاد للثورة» واللجان الثورية التي كانت في هذه 


"السجل القومى " المجلد العاشر ١91/4 /١91/8‏ . ص 884 -/ا1١١1.‏ 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المؤتمرات أنا لا أحسبها بعد الآن أنها قوى ثورية ما لم تعوض في المستقبل. . . 
' الشريط الساحلي لابد من إعادة تعميره مهما كان الثمن. اقتنعت الجماهير اقتنعت» وإلا 
سنعمل على أن تقتنع الجماهير» المفروض أنتم الذين قمتم بهذا المقام. اللجنة الثورية في 
هذا المؤتمر هي التي من المفروض أنها بينت للناس وأقنعتهم أن هذا من مصلحتهم 06 
والمؤتمرات التي لم توافق سنوضح لها هذه القضية حتى تدرك أنها كانت مخطئة في معارضتها 
وأن هذا الشئ كان في مصلحتها " . " 
أما موضوع قانون الشعب المسلح فقد جرى عرض مشروع ذلك القانون” على 
المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام خلال الفترة ما بين ديسمبر ١9/17‏ وفبراير ١95‏ . 
وقد تضمن هذا المشروع عددا من النصوص التي تفرض التدريب العسكري الإجباري على 
المرأة الليبية» وهو ما كان موضع احتجاج واعتراض عدد كبير من المؤتمرات الشعبية . وقد 
أثار هذا الموقف من قبل المؤتمرات الشعبية غضب القذافي واستياءه» وعبّر عن ذلك من 
خلال خطاب غاضب ألقاه يوم 6 7إفبراير ١9/5‏ اتهم فيه المواطنين بعدم فهم القوانين التي 
طرحت عليهم » وتحايلهم عليهاء والستماح لقوى مرتبطة " بالمجتمع القديم " بالتنسرب 
إلى المؤتمرات وتزييف القرارات وبعرقلة “انطلاقة,المرأة وحملها للسلاح " وكان مما جاء 
فى ذلك الخطاب بالحرف الواحد: 
١‏ “قانون الشعب المسلح لا يمكن أن يصدر بهذا أي [الذي أقرّته المؤتمرات الشعبية] لأن 
المؤتمرات الشعبية الأساسية فضلت البقاء في الوضع:الذي كانت عليه وهو الخدمة الإلزامية 
والتجنيد الإجباري . . قانون الشعب المسلح بالشكل الذيّاتم إقراره [من قبل المؤتمرات] 
لا يمكن أن يصدرء لأن المؤتمرات الشعبية قالت إن المرأة تتذرب بالاختيار» وما دام الأمر 
كذلك فإن التدريب يصبح خسارة نتيجة قرارات المؤتمرات:التْكغية الأساسية التي قررت 
تدريب المرأة بالاختيار " .؟" 
غير أن القذافي لم يكتف بما ورد في خطابه» فقد سارع إلى اتخاذ عدد من الخطوات 
والإجراءات تم عن طريقها إلغاء ما سبق أن توصلت إليه المؤتمرات بشأن قانون الشعب 
المسلح على النحو الذي تصفه ليليان كريج هاريس(1131115 01218) 1111132) في كتابها 
الصادر عام ١9/5‏ : 


'قام القذافي خلال شهر مارس [985 ١‏ ] بتنظيم ' مظاهرات شعبية " تطالب بتنفيذ المقترحات 
[الواردة بمشروع قانون الشعب المسلح] التي سبق رفضها من قبل مؤتمر الشعب العام . 
كما جرت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤتمر ذاته الذي قام بالموافقة بشكل عاجل 
على التدريب الإجباري لجميع الطلاب. ومع نهاية عام ١9/84‏ ادّعت الصحافة الرسمية أن 
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7 كان مع هذا المشروع مشروعات قوانين أخرى تخص منزلية التعليم والأحوال الشخصية عرضت على المؤتمرات 

خلال نفس الفترة . 
53 راجع صحيفة ' الجماهيرية " الصادرة يوم .١985 /7 /١17‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1911) 


قانون الشعب المسلح” [الذي كان المؤتمر قد رفضه في فبراير ]١9/5‏ قد جرت الموافقة 
عليه من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية في أول انعقاد لها خلال عام 
300 


النقابات والاتحادات والروابط المهنية 


تناولنا في فصل سابق" كيف أن النظام الانقلابي تمكن خلال سنواته السبع الأولى (وقبل 
الإعلان عن قيام سلطة الشعب المزعومة) أن يكمل سيطرته وهيمنته على كافة النقابات 
والاتحادات العمالية والمهنية والنسائية والطلابية في البلاد» وأن يحوّلها إلى جزء من النظام 
السياسي» وأن تصبح قيادات الاتحادات والنقابات والجمعيات جزءا من ' المؤتمر القومي 
العام للاتحاد الاشتراكي " ومن بعد ' المؤتمر الفعيي العام '.. 

0 البرك "آلا" من وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب (” 


" والسلطة الشعبية المباشزة هي أساتالنظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية» فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه» وإيبار سن الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية والنقاباتث والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام 


ويحدد القانون نظام عملها" : 


وقبل أن يصدر عن النظام الجماهَيَري أية قوانين تتعلق بتحديد نظام عمل هذه 

' الكيانات " الجديدة» سارع القذافئ إلا توضيخ رؤيته لنظام عمل النقابات والاتحادات 

والروابط المهنية خلال المؤتمر الصّحفي الذي عقنده يوم ٠١‏ أكتوبر ١191/1‏ حول جدول 

أعمال المؤتمرات الشعبية على النحو التالى : 
' النقابات المهنية أصحابها قبل أن يكونوا نقابيين» أو ينتمون إلى وسط مهني» هم مواطنون 
بير شيم كل القضايا المطروحة في جدول الأخاليع يس تومهم سييابنة بلاذهم الداضلية 
والخارجية . وهم بهذه الصفة كمواطنين لابد أن يشاركوا - بغض النظر عن الوسط الذي ينتمون 
إليه - لابد أن يشاركوا في تقرير مصير بلادهم كمواطنين لكيه أخياء تخص اصسابة كل 
مهنة . هذه لابد أن : تتم مناقشتها في النقابة المهنية على انفراد لكي تحدد رأيها فيها . ٠‏ ثم يتوزع 
أعضباء هذه النقارة فى الم تهرات الشعنة كمر ا طنين اهلوا نهل الأراة. وبال ينام 12 
بها تعديل عند سماع رأي مواطن آخر تهمه هذه القضية» وهو ليس من هذه المهنة . لا يأتي أحد 
ويقول لقد قررنا في نقابتنا كذا وكذا ولا نقبل التنازل عنه» فهذا لا يصحء ولابد أن تتنازل عنه 
في المؤتمر الشعبي إلى حد ماء إنك ستسمع رأي مواطنين ليسوا في هذه المهنة ولكن تهمهم 
هذه القضية " . 

06 صدر هذا القانون تحت الرقم (0”) لسنة ١9/5‏ . 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


"أنت ت عامل وقلت نحن قررنا زيادة الأجور للعمال» ونحن محتاجين لذلك» وبعد ذلك 
جئت إلى المؤتمر الشعبي» وفي المؤتمر الشعبي قد يرى الناس الذين ليسوا من العمال . 
وذكروا بأنه يمكن زيادة الأجور» ولكن يجب أن تتحمل ثمن المنزل» وثمن الزيت» والشين؟ 
والدقيق» وتدتع تمن كبرياء غالية» ومواصلاات غالية» فعلاً عندما تواجه بهذا الرأي من 
الشعب» ٠‏ بالتأكيد ستكون في مواجهة أناس لهم حق أن يقولوا رأيهم في هذه القضية التي 
تخصك أنت كمهني» والنهاية تخص الشعب بصورة عامة " . 
" القضايا المهنية تناقشها النقابات المهنية » لأنها تخصها تخصهاء ولكن بعد ذلك يناقشون هذه القضية 
كأعضاء في المؤتمرات الشعبية» » كمواطنين لأنك أنت بعد أن تخرج من الاجتماع النقابي 
تصبح مواطناً وليس عاملاً ولا طالباً ولا فلاحاً ولا موظفاًء ولكن تصبح مواطناً في هذه البلاد» 
وتقول رأيك وغير متأثر بمهنتك» ولكن عندما يكون هناك موضوع يخص مهنتك» » فلك أن 
تقول رأيك فيه في نقابتك " . * 
جرت صياغته فيما بعد في قوانين وقرارات ولوائح لتنظيم عمل هذه النقابات والاتحادات 
والروابط المهنية . من ذلك مثلاً ما نتككي سي لمادة 1 ) من قانون المؤتمرات الشعبية 
رقم (9) لسنة :1١985‏ 
' المؤتمرات الشعبية المهنية هي منظمات مهنية وإنتاجية تختص بمناقشة الأمور الخاصة 
بالمهنة أو المتعلقة بالأمور الفنية والارتفاع بمقلارتها تحلى الأداء وعلى تحقيق أهدافها التي 
رسمها لها المجتمع ' . 
"كما تعمل على الارتقاء بأوضاع أعضائها والدفاع عنهم| ورفع مشتواهم العلمي والإنتاجي 
والمهني وتعبئة قواهم لتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي الجديلا' . 
ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " لا تحول عضوية الفرد فى 
المؤتمرات الشعبية المهنية دون ممارسته السلطة من خلال عضويته فى المؤتمر الشعبى 
الآساسي التابع له" . 
كما نصت المادة )١17/(‏ من اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية لسنة ١9/5‏ على أن 
والنقابات والروابط المهنية والانتاجية» وأن "أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية " 
هم جزء مكوّن لمؤتمر الث لشعب العام . "' 
ووفقا لما تضمنته القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات ؛ فإنه 
لا يجوز لها القيام بأية نشاطات ليست ذات علاقة بشؤونها المهنية» كما لا يجوز لها أن 
تتصرف كوحدات جماعية فى عمليات التفاوض والمساومة تجاه الدولة وتجاه الاتحادات 
38 '" السجل القومي ' المجلد التاسع /ا/1/ 19178 ص 23557 ”7737. 
49 راجع ما ورد في ' المعجم الجماهيري " بشأن المؤتمرات الشعبية المهنية» ص 40١-191‏ . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


والنقابات الأخرى» وهو ما يعكس رفض القذافي لأي نوع من أنواع العمل التنظيمي داخل 
المؤتمرات . '" 

وقد حددت هذه القوانين والقرارات أهم أهداف الاتحادات والنقابات والروابط» 
في التبشير بأطروحات "الكتاب الأخضر' . وفيما سمح لها بإصدار صحف ومجلات؛ 
فإنه من غير المصرح لها تناول أي قضايا سياسية» عدا تلك القضايا والموضوعات التي 
تؤكد وتبشر بمبادئ النظام الجماهيري . ولا يسمح لهذه المجلات والصحف بالتوزيع في 
الخارج» عدا تلك التي تثبت قدرتها على التبشير بأطروحات " الكتاب الأخضر " النظرية 
العالمية الثالثة» وفقاً للشروط التي يصدرها أمين الإعلام والثقافة . " 
الشعبية» لسيطرة وتسلط اللجان(لثورية] وظهرأذلك بيككيل أكثر وضوحا فى حالة نقابات 
العمال واتحادات الطلاب . 

كان من مظاهر سيطرة النظام عل النقابات وتوجيهه لها؛ تكوين لجنة ثورية في الاتحاد 
العام للعمال (الذي أصبح يعرف باسلةالاتكاد العام للمنتخبين) مكلفة بتوجيه العمال 
وتحريضهم على لعب دورهم الآساستي'في الدفاع عن الثورة داخل وخارج ليبياء والدفاع 
ؤتمر انتاجى . " 
مؤتمر انتاجئ.. 

أما في حالة اتحاد الطلبة» فمنذ عام ١9175‏ تمت سيطرة العناصر الثورية المؤيدة للنظام 
الثوري على الجامعات سيطرة كاملة» وتولت كافة المسؤوليات القيادية في اتحاد الطلبة . 
وبعد تكوين اللجان الثورية في الجامعات أصبحت سيطرة الطلاب الثوريين على الجامعات 
كاملة باستثناء شؤون الامتحانات» وأصبح من حق اللجان الثورية طرد أي طالب أو عضو 
هيئة تدريس فى حالة الشك فى ثوريته» أو فى حالة الاعتقاد بأنه مضاد للثورة» كما صار 
لها حق الاعتراض على تعيين أي عضو هيئة تدريس بالجامعات . '" وقامت اللجان الثورية 
منذ عام ١91/7‏ بإعدام عدد من الطلاب المعارضين للنظام في الساحات العامة أو داخل 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


حرم الجامعات, ؟" كما تمٌ اغتيال وقتل عدد آخر داخل المعتقلات أو في عدد من عواصم 
العالم. *" 
ومن الوقائع الجديرة بالتناول في هذا السياق ما تعرضت له نقابة المحامين منذ إعلان 


إن جذور ما تعرضت له هذه النقابة ترجع إلى مواقفها المبكرة إزاء النظام الانقلابي 
وتوجهاته . فقد قام مجلس النقابة بتاريخ 717/ 7/ ١9175‏ بتقديم مذكرة تفصيلية إلى وزير 
العدل بشأن الوضع القضائي في البلاد . كما قام محامو بنغازي خلال شهر يناير ١117/5‏ 
بإرسال برقية احتجاجية إلى أمين وأعضاء المؤتمر الوطني العام'' (الذي كان ميعقلا 
حينذاك بمدينة طرابلس) عبروا فيها عن احتجاجهم على عملية الدهم والاعتقال والاعتداء 
التي تعرض لها الطللاب خلال ذلك الشهر في ميادين وشوارع مدينة بنغازي وداخل حرم 
الجامعة . كما تطوع عدد من محامي النقابة في بنغازي وطرابلس للدفاع عن المتهمين في 
قضايا الحزبية (الاعتقالات التى أعقبت إعللان القورة الشعبية فى إبريل ١917‏ ) وفى محاولة 
أغسطس 141/0 العسكرية وفي الانتفاضة الطلابثة(يناير 19175). وفضلاً عن ذلك فقد 
تقدمت النقابة في عام ١91/4‏ (بعد إعلان النظاغ الجماهيري) بمذكرة إلى كل من العقيد 
القذافي ووزير العدل تتعلق بأوضاع المهنة . 

إن هذه الخلفية تفسر إقدام القذافي في عام ١18١‏ علق إصدار القانون رقم (5) 
لسنة ١11‏ بشأن المحاماة الشعبية . وقد أعاد هذا القانون تنظيم مهئتّة المحاماة بشكل 
جذري وعميق وذلك من خلال دمجها في الإدارة الحكومية " إدارة المحاماة الشعبية " 
الع اقسم حبيع المعادن موظتيق قهاء وبنذا ققد المجامرة رفحي المسعن:» 
كما أنشاً القانون المذكور رابطة للقانونيين تضم المحامين والقضاة ووكلاء النيابة 
والمستشارين القانونيين . وقد تم بموجب هذا القانون الجديد إلغاء القانون رقم (5/ 
لسنة ١1918‏ بشأن إعادة تنظيم المحاماة الصادر في ١8‏ أغسطس ١91/6‏ كما تم إلغاء 
نقابة المحامين) . 
4 من هؤلاء: مصطفى أرحومة النويري (رئيس اتحاد عام طلبة ليبيا السابق)» حافظ المدني الورفلي (طالب جامعي 

بكلية الزراعة)» رشيد منصور كعبار (طالب جامعي بكلية الصيدلة) . 
ه/ا منهؤلاء : لطفي متين (طالب بكلية الصيدلة)» عبد الرحمن بيوض (طالب بكلية الصيدلة)؛ وناجي مصباح 

(طالب بكلية الهندسة)» أحمد عبد السلام بورقيعة (طالب دراسات عليا - بريطانيا)» صالح الكميتي (طالب 

جامعي»»؛ ناجي بوحوية خليف (طالب بكلية الحقوق»؛ أحمد إسماعيل مخلوف (طالب بكلية الحقوق)» عطية 


صالح الفرطاس (طالب جامعي/ اليونان)؛ عبد المنعم الزاوي (طالب جامعي/ اليونان)» حسين هدية صويد (طالب 
جامعي/ بريطانيا) . 


7 وجهت البرقية أيضا إلى رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ونقيب 
المحامين. 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


وفي عام ١95‏ صدر القانون رقم (77) لسنة ١157‏ الذي نصّ على تأسيس المؤتمر 


المهني العام للمحامين الذي يتكوّن من أمانات المؤتمرات المهنية» وهي تتكون بدورها من 
لين اسان 0 0 ل 

وقد بقي المحامون على حالهم هذه - يمارسون مهنتهم كموظفين في الدولة - 
العام ١9/١‏ وحتى العام ١14٠‏ عندما صدر القانون رقم 114٠0 ةنسل)٠١ ٠(‏ الذي أعطى 
للمحامين حرية الاختيار ب بين الاستمرار في ممارسة مهنتهم كموظفين في أمانة العدل 
وبين الاستقالة وفتح مكاتب خاصة بهم . وقد ترتب على إعادة تنظيم النقابات والاتحادات 
والروابط المهنية في عام 114٠‏ تغيير اسم المؤتمر المهني العام للمحامين إلى ' نقابة 
المحامين ' . 

وقد أشار عدد من الباحثيٌ" إلى القانونينَ رقم )١9(‏ لسنة للد )٠‏ بشأن إعادة تنظيم 
الجمعيات» ورقم (77) لمدنة (139:4) شتأ آلتّقايات والاتحادات والروابط المهنية التي 
تولت إعادة هيكلة منظمات المجتمع المدنى » وَوجهوا إليهمًا انتقادات عديدة باعتبار أنهما 
أسهما في إفقاد هذه المؤسسات استقلاللتهابالكاملن: "" 

وقد استند مؤتمر الشعب العام في آآخر اجتماع له (يناير 27٠37‏ إلي القانون رقم (57؟) 
لسنة "١57‏ لاختيار الطيب الصافي الطيب (عضوّاللتجان الثؤرية) أمينا لشؤون الاتحادات 
والنقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام (صدر القرار بتاريخ 7٠01/1١/55‏ ولا 
يضما وقما): 

وقد أورد محمد زاهي المغيربي عدداً من الملاحظات الهامة حول النقابات والاتحاد 
والروابط (ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة) أبرزها : '" 

61 إنالنقابات والاتحادات والروابط المهنية في ليبيا غير تنافسية وإلزامية وهيراركية 
[هرمية]. 
وإعادة تنظيمها وإلغاؤها بقرارات ولوائح وقوانين رسمية. 

و7 راع على سول النقال بعك المسانى سك سبالم درا ويعتوان "الأطر الاجتماعية والسياسية والقانونية لمؤسسات 

المجتمع المدني في ليبيا - جدلية العلاقة مع الدولة " » ومقال يوسف الشريف بعنوان و 

القانون رقم )١9(‏ بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية " المنشورين بمجلة ' عراجين '" ' العدد (7) يونيو ؟ ٠‏ 
70 لم أتمكن شخصياً من الاطلاع على القانونين المذكورين. 
”7 يكثر وجود مثل هذه التواريخ التي اخترعها القذافي في الوثائق التي تعود إلى تلك الحقبة» ونرجح أن يقابل هذا 

التاريخ هنا عام ١144‏ كما يفهم من الفقرة السابقة ونصوص أخرى . 
م/ المصدر السابق» ص ١90‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


2629 إن كل نقابة أو اتحاد مهني يحتكر عملية تمثيل المصالح المختلفة ضمن فئته . 
)2 إن الدولة تسيطر على عملية اختيار قيادات هذه المنظمات» وتحدد كيفية تمثيلها 
لأعضائهاء وذلك باستخدام العديد من وسائل التحكم والسيطرة» من أهمها 
وأكثرها فعالية " اللجان الثورية " . 
والخلاصة أنه على الرغم من كثرة وتعدد النقابات والاتحادات والروابط في ظل 
النظام الجماهيري المزعوم» فقد أدْت التعديلات المتواصلة التي أدخلت على قوانين 
هذه المنظمات ولوائحها إلى إفقادها فاعليتها واستقلاليتهاء كما حوّلتها إلى ' أدوات '" 
و"واجهات" يوجهها القذافي كيف يشاء» كما يستعملها هو ولجانه الثورية في تزيبيف إرادة 
أعضائها ومنتسبيهاء ومن ثم إرادة الشعب الليبي . '” 


متمر الشعب العام 


تبدّل تصوّر العقيد القذافي لفكرة ' تمر الشيعب العام " تبدّلاً كبيراً ومثيراً ما بين عام ١41/0‏ 
(قبل صدور ' الكتاب الأخضر ') وعام ١91/5‏ (تعد صدوره) وقبل الإعلان عن قيام سلطة 


كان تصوّر القذافي لهذا المؤتمر” عام 14175وفقاً لما ورد في خطبه وأحاديئه على 
النحو التالى : 


"وأخيراً مؤتمر الشعب العام يختار رئيساً له . . . هذ الّمؤتمرهو الذي يقرر مصير هذا 
جوانبهاء يقررها مؤتمر الشعب العام 4 هذه القضايا الخطيرة يقررها الشعب الممثل فى 
مؤتمرا 7 لشعب العام " . ”” 
' المؤتمر القومي خطيرء يا إخواننا المؤتمر القومي خطير خطيرء لأنه هو أداة الحكم في 
د 5 1 :0 
" مؤتمر الشعب العام . . هو الذي يعيّن رئيس الدولة» ود يعين الحكومة» ويصدر التشريعات» 
ويصدر الميزانية» ويعلن السلم والحرب " 5 
" بعد عدد من السنين في ج . ع . ل.. سوف لا نجد مجلس قيادة الثورة ولا رئيسا لمجلس قيادة 
له بلغ عدد النقابات التي يتكون منها الاتحاد العام للنقابات الإنتاجية والحرفية (0") نقابة » وبلغ عدد النقابات 
والاتحادات والروابط المهنية (11) نقابة ورابطة واتحادا (حتى عام 1198). 
5م أطلن علي هنا المؤثمر ع و و اها او 0 
00 أنه 0 المسميات 0 
الذذا من خطاب القذافي في الدورة التسييسية الأولى بطرابلس يوم 0 8/5/ 1١91/0‏ . " السجل القومى ' . 
1 من خطاب القذافي في / /٠١‏ 19175» المجلد السابع 191/57/15 ص 77١‏ . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس )1١51/17/‏ 
, تقد 
الثورة» ولكن سنجد المؤتمر الشعبي العام الذي يختار رئيسا له. وهذا الرئيس هو الذي يصبح 
رئيس الدولة فى المستقيل ".+ 
من أجل هذا أقيم الإطار الجديد للديمقراطية الشعبية الجديدة الذي يؤدي إلى قيام سلطة 
الشعب . وإذا نجحتم في عمل النقابات والاتحادات» ونجحتم في إقامة مؤتمرات شعبية وفي 
لجان شعبية» واجتمعتم كلكم في مؤتمر الشعب العام أصبحتم في غير حاجة إلى مجلس 
قيادة الثورة ولا لفلان ولا لعلآن» انام ولط الشعي» ووجودنا الآن مؤقت لتثبيت التجربة؛ 
بعد ذلك مؤتمر الشعب العام يجتمع سنوياً أو نصف سنوي ويختار له رئيساًء هذا الرئيس 
يسمى ملك . . رئيس جمهورية . . قائدل» سمه كما تسميه» عاحر ادظام وجل المواكةة, 
عندنا مؤتمر قومي انتتخب له رئيساً . قال له أنت رئيس لمدة سنة» معناها أن هذا هو الملك لمدة 


اا كم 


سنة أو الرئيس لمدة سنة . 


أما منذ أواخر عام ١91/5‏ فلم يعد هناك في تصورات القذافي لنظام الحكم مكان لرئيس 
الدولة ولا للحكومة» وبالتالي فقد تغيّرت تصوراتة لمؤتمر الشعب العام ولدوره» وهو ما 
يتضح من خلال المقتطفات التالية من أقواله لشفي “روا وقبل الإعلان عن قيام 
سلطة الشعب قال القذافي في هذا الشأن مخاطياً أعضاء مؤتمر الشعب العام : 


' إن جدول الأعمال» اغتباراً شن السنة - إن شاك /إلله - تناقشه المؤتمرات الشعبية واللجان 
'إنكم لا تملكون تغيير أو إضافة ,أوبخذف أي شيء مما أقرّته وأوصت به المؤتمرات الشعبية 
الأساسية " . 

' ما فينا حدٌ يجتهد هنا ولا يقتزج + لأنك لست ممثل لأي ؤاحد» أنت هنا بتحمل ملف مؤتمرك 
5 ما فيش واحد منكم يقدر يجيب حاجة من عنده: ما بيجيب إلا ما قاله المؤتمر الشعبى» إلا 
ما قالته اللجنة الشعبية» و 0 

ص او" لا ل 
خارج عن الخطة التي تبنتها البلد' . 4 

"هنا ليست هناك مناقشة في هذه التجربة في مؤتمر الشعب العام» هناك صياغة فقط " : 


ثم عاد العقيد القذافي ليؤكد على هذه التصورات في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن 


06 من خطاب القذافي في الدورة التسييسية الثالثة بطرابلس يوم 77/ 1410/٠١‏ المصدر نفسه» ص ”40 . 

ك4 من خطاب القذافي في مدرسي المواد القومية في دورة الإعداد السياسي بتاريخ 7/ 1417/1» المصدر السابق» ص 
1١١5٠6‏ . ومن اللافت للنظر أن هذه الفقرة وردت في كلمة ألقاها القذافي بعد صدور ونشر كتيبه الأخضرء 
وهي تتناقض مع ما ورد به من تصورات, الأمر الذي يلقي شكوكا كبيرة حول ما إذا كان القذافي هو مؤلف ذلك 
الكتيب أو أنه كان قد قرأ ما ورد به. 


44 لم يبيين القذافي من هو الذي يقرر وجود " جنوح علمي ' على قرارات المؤتمرات الشعبية» وعلى أي أساس وبأي 
مر جعية ؟ د ثم ألا يشكل ذلك وصاية على المؤتمرات الشعبية صاحبة السلطة في البلاد؟ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أمام مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع بمدينة طرابلس : 
' هنا كل واحد منا أتى بقرارات للمؤتمرات الشعبية لصياغتهاء للتوفيق بينها. لا نستطيع أن 
نزيد أو ننتقص في هذه القاعة» ولكن مهمتنا هنا هي إقرار وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية 
والتوفيق بينها لنخرج بشكل قرارات نهائية" . 
'"مهمة مؤتمر الشعب العام هي فقط صياغة مقررات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية 
والتوفيق بين القرارات المختلفة ' . 
وبالطبع فلم يوضح القذافي الحدود التي تتوقف عندها " عملية التوفيق " التي أشار 
إليها في خطابه» ولا المعايير والضوابط التي يستخدمها مؤتمر الشعب العام في إجراء عملية 
التوفيق المذكورة . 
ما تحدث به القذافي حول تصوره لمهمة ودور مؤتمر الشعب العام؛ صاغه المؤتمر 
ذاته في اللائحة العامة للمؤتجزات الشعبية الصادرة في ١‏ فبراير ١9/١‏ (التي جرى 
تعديلها فيما بعد مرتين) وفي قانو ن:تنظيم المؤتمرات الشعبية رقم 4 لسنة ١185‏ الصادر 
في 4/ 4/ ١485‏ مضيفاً إليه مهام أخرى نيج أنها تصطدم بفكرة الديمقراطية المباشرة» 
وبفكرة أن الشعب - من خلال مؤتمراته الشعبيةأهيو صاحب السلطة وصاحب القرار في 
النظام الجماهيري المزعوم» كما يتضح من ١40لا‏ فظات/التالية : ْ 
أولاً: أسند قانون تنظيم المؤتمرات الشعبية (المادة#ه #فقرة )١‏ إلى مؤتمر الشعب العام 
مهمة صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساشية .وقد ظلت مهمة "الصياغة " 
بدون ضوابط أو معايير» مما أتاح لأمانة المؤتمر المذكوقء بذريعة "ضبط 
الصياغة " و ' التوفيق " بين مختلف القرارات, أن تتدخل وآن تتلاعب في الصياغة 
النهائية للقرارات بما يجعلها تتطابق مع رغبات القذافي وإرادته. وحتى عندما 
صدرت اللائحة الداخلية لمؤتمر الشعب العام في أواخر عام ١197‏ فمن الملاحظ 
أنها لم تخصص لموضوع الصياغة سوى خمس مواد (هي المواد 4 27١٠14‏ 
5 » 7”) ولم يضع أي منها ضوابط أو معايير فنية لممارسة مهمة الصياغة من قبل 
المؤتمر. 
ثانيا: كما أسندت المادة (71” فقرة/ )١‏ من القانون المذكور إلى المؤتمر مهمة صياغة 
جدول الأعمال العام الذي تضعه المؤتمرات الشعبية. غير أنه من الملاحظ أن 
المؤتمر أهمل القيام بهذه المهمة» فقد اعترف العقيد القذافي في الخطاب الذي 
ألقاه يوم ١941/١/١5‏ أن المؤتمرات الشعبية الأساسية كانت مغيّبة» حتى 
ذلك التاريخ, عن عملية وضع جداول أعمالها. وعلى الرغم من ادعاء القذافي 
بأن المؤتمرات الشعبية شرعت منذ عام ١14١‏ في وضع جداول أعمالهاء إلا أن 
الوقائع تؤكد أن تلك المهمة ظلت قاصرة على القذافي نفسه مستعينا في ذلك بأمانة 


خامسا: 


لفل4 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


مؤتمر الشعب العام واللجان الثورية. ”” 
كما أسندت الفقرة الثانية من المادة (71) من القانون ذاته إلى مؤتمر الشعب العام 
ولحو م ا لوو ا 0 الوزارة والوزراء) 
منذ إعلان ' النظام الجماهيري ' على تقليل أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء في هذا 
النظام» إلا أن الصلاحيات التي ظل هؤلاء (أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة) 
يملكونها ويمارسونها تبقى كبيرة وذات أهمية» ومن ثم فإن سلب المؤتمرات 
الشعبية الاساسة 0 في اتخاذ 0 بشأن ا راسم 6 
لفكرة "الديمقراطية المباشرة 5" المدّعاة» ولفكرة 0 الشين" و" الحاكم ' 
و"صاحب السلطة وحده'". 
كما قضت المادة ١(‏ )هن قَرَاز الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم ”لسنة ١91/9‏ 
الصادر بتاريخ ١9125/7 /١١‏ أَنْبَِتَوَلىَيمَوْتِمْرٌ الشعب العام اختيار كل من : 

- رئيس ا لمحكمة العلليا ىا مستشازيها والنائب العام . 


- محافظ مضرف ليبيا المركريجونائيه ١‏ 

- الرقيب العام: 

- رئيس وأعضاء ديؤان الملخاسبة. 
ولا يوجد شك في أهمية هذه المناصت”© ومن ثم فإننا نتصور أن إسناد إصدار 
قراوات تعييق شاغليها لغير المؤتمرات الشعيية الأسابيية يناك مرة أخرى مع 
ادعاء قيام السلطة الشعبية ومع الديمقراطية المباشرة» وأن هذه المؤتمرات هي 
صاحبة السلطة والقرار. وفضلا عن ذلك فإن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام 
- كما سنرى - لا تملك» » منطقا وقانوناء صلاحية إسناد هذه المهام إلى مؤتمر 
الشعب العام . 
أوجبت اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية أن يضع مؤتمر الشعب العام لائحته 
الداخلية التي تشمل نظام إدارة الجلسات وصياغة قرارات المؤتمر والإجراءات 
النظامية والجزاءات والحضور والشؤون المالية والإدارية . غير أن المؤتمر لم يضع 
هذه اللائحة إلا في 8/ ١1947 /٠١‏ بموجب القرار رقم (0) لسنة 1497» ومعنى 
ذلك أن هذا المؤتمر ظل يعمل على امتداد السنوات من ١91/1‏ إلى عام ١197‏ 


يفهم من الخطاب الذي ألقاه القذافي يوم ٠٠١5 /4 /١4‏ أن جداول أعمال المؤتمرات الشعبية ما تزال تعد بدون علم 


أو مشاركة هذه المؤتمرات. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


سادساً: 


سابعا: 


(16عاما) بدون لأفينة وال 44 

نصت المادة )١9(‏ من اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية على أن ينعقد مؤتمر 

الشعب العام في دور انعقاد عادي مرة كل سنة على الأقل» وأجازت انعقاده في 

دورة طارئة بدعوة من أمانة المؤتمر. كما أضافت الفقرة الأخيرة من المادة (*) 

من اللائحة الداخلية”؛ لمؤتمر الشعب العام أنه يجوز دعوة المؤتمر للانعقاد بطلب 

ود . ولايخفى أن هذه ال 0 
تمر الشعب العام تحد من قيامه بمهامه المناطة به؛ وبخاصة أن اللوائح والقوانين 

لم تضع حداًأدنى لمدة انعقاد هذا المؤتمر . وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث ولو 

مرة واحدة أن دعت أغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى عقد اجتماع طارئ 

لمؤتمر الشعب العام على,امتداد هذه السنوات . 

نصت المادة )١1/(‏ من اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية سنة ١9/5‏ (المعدلة) أن 

مؤتمر الشعب العام يتكون من: 

أ- أمناء أمانات المؤتمرات الشعبية"الأساسية والمؤتمرات الشعبية بالبلديات. 

ب- اللجنة الشعبية العامة . 

اج أمناء اللجان الشعبية للبلديات . 

د- أمناء اللجان الشعبية النوعية في البلديات . 

ه- أمين المؤتمر التعليمي الجامعي العام . 

و- أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية . 


لغبلا غرد آنانة الموسهر تشكل سعريا ارارم التؤقين (الحادة 4 49 


وتفيد مطالعة القرار الصادر عن مؤتمر الشعب العام الصادر في ختام دورته يوم 
0/5 أن عضوية المؤتمر قد تغيّرت بشكل جوهري وكامل وبعيد عما 
ورد في المادة الآنفة» ومن غير المستبعد أن يكون ذلك التغيير قد تم بدون علم 
المؤتمرات الشعبية الأساسية (التى يفترض أنها صاحبة القرار) وبدون سند من أي 
قانون أو لائحة. وتضم عضوية مؤتمر الشعب العام وفقاً لهذا التعديل الأخير كلاً 
من : 


14 راكنا روسن اسان القذائي شرا شر ضرع الالؤاضة الباعسلة في ااكلمة الى القانها فى الجلببة الختامرة لموتر. 
الشعب العام يوم 21١991١ /57/1١17‏ " السجل القومي ' ' المجلد الثاني والعشرون 11 1111 

أن صمت اللاقعة 110) ماد بين نرادها السيم واللأرسين لموفضوع الجزاءا كد والظومات التادبية» كبا وصقت 
المادة (؟) من هذه اللائحة مؤتمر الشعب العام بأنه " ليس مجموعة أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية» 


إنه ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية " . راجع ملحق رقم ( 007 
اللائحة الداخلية لمؤتمر الشعب العام . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


- أمانة مؤتمر الشعب العام . 
- أمين مجلس التخطيط الوطني (استحدث لأول مرة) . 
- اللجنة الشعبية العامة . 
- مستشار الأمن الوطني (استحدث لأول مرة وأسند للمعتصم ابن معمر بومنيار 
القذافي) . 
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . 
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمراجعة المالية . 
- محافظ مصرف ليبيا المركزي . 
- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات . 
- أمناء المؤتمرات الشعبية"الأساسية . 
- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والرؤايظ"المهنية . 
ويلاحظ على هذا التعديل الأخيزافقٌ عضوية تمر الشعب العام : 

-١‏ اختفاء أمناء اللجان الشعبية للبلديات وأمناء الشعبية النوعية للبلديات التي 
كانت تعتبر جزءا أساسيا منهياكل,الظالظة الشعبية المباشرة والنظام الجماهيري . 
- إعطاء الأولوية (الأسبقية) لمَتاصب لم تكن تعتبّر في الماضي من هياكل السلطة 
الشعبية المباشرة (أمين مجلدن التتخطيظ الوؤطني» مستشار الأمن الوطني» أمناء 
التفتيش والرقابة الشعبية والْمَرَاجعة المالية» ومحافظ مصرف ليبيا المركزي) . 
- ظهور ما سمي ' أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات " وإعطاؤهم الأسبقية على 
أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية» والمعروف أن هذه الفئة الجديدة يجرى تعيينها 
من قبل القذافي وغير " مصعّدة ' شعبيا. 
5- انزواء أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية» وكذلك أمناء الاتحادات والنقابات 
والروابط المهنية» إلى مكانة متأخرة؛ في الوقت الذي يفترض فيه أن هذه الهياكل 
هي الأساس الذي يقوم عليه النظام الجماهيري المزعوم . 

ثامنا: أما فيما يتعلق بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام فقد عبّر العقيد القذافي عن 
تصوّره لدورها؛ في الخطاب الذي ألقاه يوم ١191787/٠١ /١5‏ على النحو التالي : 


"إن الأمانة العامة ستكون أمانة عادية» ونحن لن نكون بهاء'* وسيكون فيها أي مجموعة 


١‏ يقصد القذافي نفسه وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين جرى اختيارهم في أول أمانة عامة لمؤتمر الشعب العام يوم 
اما . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


العامة حاتي الوؤزا] وثر ابت التوضيات والقرا راض مولن لين لها أ بلطن 
كما حددت المادة (؟7) من اللائحة العامة للمؤتمرات ١1(‏ فبراير )١9/٠5‏ أسلوب 


اختيار هذه الأمانة بأن يقوم مؤتمر الشعب العام باختيار أعضاء أمانته وأمينها وأمنائها 
المساعدين من بين أعضاء المؤتمر . وتتلخص صلاحيات أمانة مؤتمر الشعب العام" وفقا 
لما ورد في اللائحة والقانون المذكورين في الآتي : 


)١(‏ الإعداد لأدوار انعقاد مؤتمر الشعب العام وإدارة جلساته ومتابعة تنفيذ 
قراراته . 

() الدعوة لاجتماعات المؤتمر. 

(7؟) تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية في دوراتها المختلفة . 

(؟) دعوة المؤتمرات للاجتماعات غير العادية والطارتة . 

وإذا كان ظاهر هذه الصلا خَتِاتِ شسكلياً وإجرائياًء فإن العقيد القذافي حرص على 


ألا يشغل منصب الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام” (وكذلك أمانات المؤتمرات الشعبية 
الأساسية واللجان الشعبية) إلا أشخاص يحملون,الولاء المطلق له» ومن بين أعضاء اللجان 
الثورية. ؛؛ وقد استطاع القذافي من خلال هله العناصر السيطرة الكاملة على أداء هياكل 
السلطة الشعبية (مؤتمرات شعبية أساسية ولجان شتعبية واتحاد وروابط ونقابات مهنية 
ومؤتمر الشعب العام) وتحويلها إلى واجهات تأتمر بأمرإه وتزيّف إرادة الشعب الليبي . 

تأسعاًة توك 3 والسكارنات 0 "اللجان الثورية “' ا ا الشغت عن 


5 


0 


لمعه ير ومن خلال تحكمها فى مداولاات 
المؤتمرات الشعبية» وفي صياغة قراراتها التي تنقل إلى مؤتمر الشعب العام ولكن 
من خلال التحكم عن طريق الأمانة العامة للمؤتمر - والخاضعة لسيطرة ة اللجان 
والعناصر الثورية - في مداولات هذا المؤتمر» وفي صياغة قراراته وتوصياته أيضاً . 
يتبع الأمانة العامة للمؤتمر كل من الجهاز المركزي للرقابة وديوان المحاسبة بموجب قرار الأمانة رقم ” لسنة ١91/9‏ 
«(المعدل) . 
شغل المدعو الزناتي محمد الزناتي القذافي (صهر القذافي وقريبه) منصب أمين مؤتمر الشعب العام منذ عام ١9957‏ 
(راجع قرار مؤتمر الشعب العام رقم / لسنة ١1447‏ الصادر في 18/ /1١١‏ 19197). 
0 ره بعاد اينات المرمرات اشع ال بباح وجاك 000 


الى ل ده 


راجع للمؤلف " جرائم اللجان الثورية في ليبيا: من المسؤول عنها؟ ' مصدر سابق» ص .78-7٠‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


دور اللجان الثورية" 


يرجع تأسيس التشكيلات الأولى للجان الثورية إلى عام 1915 » حيث كلفت من قبل 
القذاففى بضرب الحركة الطلابية فى الجامعات والمدارس والسيطرة عليها . "ة 
أما منذ الإعلان عن قيام سلطة الشعب المزعومة (؟ مارس )١91717‏ فقد تواصل تشكيل 
اللجان الثورية . وجرى الإعلان في السادس من نوفمبر ١141//‏ عن تأسيس " أول لجنة 
ثورية" بجامعة طرابلس . كما أن مهامها امتدت لتشمل :"1 
-١‏ تحريض الجماهير على ممارسة السلطة . 
-١‏ ترسيخ سلطة الشعب. 
“- ممارسة الرقابة الثورية . 
5 - تحريك المؤتمرات الشعبية . 
- ترشيد اللجان الشعبية وأمانات المؤتمرات: 
5- حماية الثورة والدفاع عنهااوالدعاية لها؛ 
ويتضح جليًا من قائمة هذه المهام أنا جلهايتعلق بهياكل السلطة الشعبية» من مؤتمرات 
ولجان شعبية ونقابات وروابط واتحادا تيؤامؤتمر الشعب العام . 
ل 0 3 ا اا اح تغلغلها في 
0 نوف المؤمية السكرة راحب 279 الام ينظ عار 0131/9 
لقد كان من مظاهر هذا التغلغل أن كلف القذافي اللجان الثورية بالإشراف على عملية 
' التصعيد" (الاختيار/ الانتخاب) لقيادات المؤتمرات الشعبية التي أجريت اعتباراً من * 
فبراير ١91/8‏ » وهى المرة ة الأولى التي تجري فيها عملية التصعيد في ظل النظام الجماهيري 
المزعوم . 
وقد تناول القذافي هذا التكليف في الخطاب الذي ألقاه عبر الإذاعتين المرئية 
7 نحن معنيون في هذا المبحث بدور اللجان الثورية في هياكل السلطة الشعبية المتمثلة في المؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية ومؤتمر الشعب العام» وفي كتاب " جرائم اللجان الثورية في ليبيا: من المسؤول عنها" المزيد حول حركة 
اللجان الثورية وبقية مهامهاء مصدر سابق . 
/ع4 راجع خطاب القذافي في 0 إيريل ١1175‏ ببلدة سلوق» ' السجل القومى " المجلد السابع 7/10 1/اء ص “ا /ا/11- 
0١‏ وخطابه في ١9‏ إبريل 191/5 » مصدر سابق» ص 21/55 23755 / 
راجع كتاب "اللجان الثورية " (المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر طرابلس» 1980). راجع أ أيضاً 
" شروح الكتاب الأخضر" المجلد الثالث» المبحث ١١"‏ - اللجان الثورية " (المركز العالمي لدراسات وأبحاث 
الكتاب الأخضرء طرابلس» الطبعة الثانية .)١9485‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
1" 


والمسموعة مساء يوم / فبراير ١91/7‏ . وكان مما جاء فيه:'" 


"والذي سيشرف على إعادة اختيار قيادات المؤتمرات الشعبية في جميع أنحاء الجماهيرية 
في النجات اللوريام حجن تقهدوا ابم لجان الثوررة ومونيتها أيضنا' ال م 
الذي يقوم بهذه الأمور لتنظيم صفوفهء حيث قامت سلطة الشعب ا فالشعب هو الذي كوّن 
المؤتمرات الشعبية» وهو الذي يعيد الآن اختيار قيادات المؤتمرات الشعبية» وهو الذي أفرز 
اللجان الثورية”” ' لكي : اقرع بهذا العمل لأول مر سيت أن اللجانة الاورية برية التكرين؛ 
وهي من نتاج الثورة» وهي منسجمة مع مقولة ' الكتاب الأخضر " . اللجان في كل مكان من 
الجا الشسية إلى اللجات القورية 12 


ثم عاد القذافي لتأكيد المهمة المناطة باللجان الثورية : 


"إن اللجان الثورية هي التي:سد ستشرف على إعادة اختيار قيادات المؤتمرات الشعبية في جميع 
أنحاء الجماهيرية . . وغلى اللجان الثورية في كل مكان من الجماهيرية أن تستنفر كل قواهاء 
وأن تكون على مستوى هذه المهمة الثورية العظيمة" . 

0 وهؤلاء الذين سيتم اختب م قات المؤتمرات الشعبية الأساسية عليهم أن يفهموا 
من الآن أنه لا توجد حساسية من اللجان.الثورية» ''' وأن كل من له حساسية من اللجان الثورية 
فهو ليس معناء وهو مريضء وبه نقصء واعليةا أنإيكمّل نفسه. . . اللجان الثورية هي من 
الشعبء أفرزتها الجماهير الشعبية» '' وهى قوّىءالثورة. . . من ناحية أخرى هؤلاء [اللجان 
الثورية] يساعدونكم» ويأخذون بأيديكم» وهم ليس لديهم سلطة قرارات الفصل أو إيقاف 
عن العمل» اسوك لو ا ار 0 
فى كني سان اللجان الشعبية» رك رعقة ا 0 ال 
السا ةن 15 


ثم يعود القذافي ليؤكد على المعاني ذاتها من جديد قاتلا : ٠٠5‏ 


' أي شخص عنده حساسية من اللجان الثورية عليه أن يخرج ويراجع نفسه لأنه لا مبرر 
للحساسية من اللجان الثورية 4 والحمد لله أصبح الآن الشعب قادراء وهو الذي يعمل 


194 " السجل القومي " المجلد التاسع //1/ ١910/8‏ ص 550-470 . 

0 هذا كذب صراح» فالشعب ليس له أي علاقة بتشكيل اللجان الثورية» إنها من صنع القذافي ونظامه . 

6 هذه كذبة أخرى فالمقصود باللجان في كل مكان» وفقاً لالسياق الذي وردت به في الكتيب الأخضرء هو ' اللجان 
الشعبية " وليس " اللجان الثورية " التي لم يرد لها أي ذكر في ذلك الكتيب . 


٠١5‏ تؤكد هذه العبارة وجود حساسية مبكرة ةلدى المواطنين من الدور الذي تقوم به اللجان الثورية» بل ورفض لهذا 
الدور. 
داب 


٠‏ مرة ثانية» اللجان الثورية لم تفرزها الجماهير الشعبية وإنما أفرزها القذافي. 

5 ترى ماذا بقى بيد هذه المؤتمرات من سلطة؟ 

6 هذه العبارات مليئة بالمغالطات والافتراء» وهي ذات دلالة مثل سابقاتها على الهدف الحقيقي عند القذافي من وراء 
تشكيل اللجان الثورية . 


الباب الرابع : فى ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيرى - منذ مارس /ا/191) 
باب الرابع : في : م الجماهيرمٍ سس 


المؤتمرات ويكوّن اللجان الشعبية» وهو الذي يحاسبهاء وهو الذي يفرز اللجان الثورية لتقوم 
بالإشراف على هذا العمل . وكان الواحد منا يفكر في كيفية الإشراف على اللجان ومن الذي 
يشرف على اللجان؟ ومن هي السلطة التي لها الحق للإشراف على إعادة تكوين اللجان الشعبية 
مسرا المؤتمرات الشعيةا رده نيك لجان الكويية . "أذاء تعرامن وبد 
واللجاك وتبادة المؤتمرات الشسية» وهو الذي يحانسيه ريسل رصمل كرتي يلا 
وفي 1١‏ أكتوبر 19178 ألقى القذافي خطاباً تحدث فيه عن مهمة وضع جدول أعمال 
المؤتمرات الشعبية» وكيف أنه سيقوم بهذه المهمة بصفة مؤقتة» وأن اللجان الثورية ستقوم 
بمساعدة المؤتمرات الشعبية فى إعداد جدول أعمالها ومناقشته . وكان مما جاء فى ذلك 
الخطاب: 
"الآن نبدأ في تبسيط أو توضيح نقاط جدول الأعمال بشكل قد يسهل عليكم [أي على 
الموتمرات الخبمية] منائقيها :“ولازم كل واحديّفهم أن هذه مسألة مؤقتة. ففي المستقبل ما 
فيه أحل ب يضع لكم جدول أعمال: وإنما نحن نساعد.فيكم لكي تستطيعوا أن تنقلوا مسؤولية 
الحكم والسياسة والاللطع 709/4 بيد مجك 0001 الليرةء والآن تحولت إلى الشعب. 
فنحن نساعد فيكم. ولكن في«التشتقبل مَاهفبه واحد سيضع جدول أعمال المؤتمرات» 
والنقابات واللجان الشعبية هيإ ,التي تضع جدول أعامالها "؟' 
ثم يضيف القذافي في النخطاباذاته : 
" والمساعد الوحيد هو اللجان الكَوَرِبة» فهى التى تساعد باعتبارها قوة ثورية وواعية ومنتشرة 
في كل مكان» فهي التي 'تشاعد.المؤتمزات واللجان والنقابات في وضع جدول أعمالها 
ومناقشته " . 
وبالطبع فلم يأت هذا " المستقبل ' الذي يتحدث عنه القذافي» وظل هو ولجانه حتى 
عام ٠٠١‏ يستأثرون بهذه المهمة ويحتكرون وضع جدول أعمال المؤتمرات الشعبية . 
وعندما أعلن القذافي في مارس ١914‏ ما أطلق عليه الفصل بين كل من " السلطة ' 
ب و و ' النظام الثوري "ونين كل من “البسلطة 
الرسمية " لم 151" أصيحك التياة لوي مرا مع الاررهوالنظام التوري 
ل 
6 استعمل القذافي عبارته بشكل مقصود كي يوحي للسامع بأن " اللجان الثورية " ظهرت بطريقة عفوية وذاتية وبدون 
ترتيب منه» وهذا محض كذب وإفتراء . 
7 ليس هناك شئ أبعد عن الصحة من هذه العبارة» وعلى أي حال فهي بقدر ما توضح حيرة القذافي فإنها توضح تهافت 
منطقه في الدفاع عن فكرة ' اللجان الثورية " . 
004 ' السجل القومي " المجلد العاشر //1/ 191/4 » ص 5١‏ . 
89 راجع فصل " فصل السلطة عن الثورة" بهذا الباب. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


في السنوات التي مضت أن ندمج الثورة مع السلطة وأن نمارسهما معاء وفي ذلك إساءة إلى 
الثورة» إذ أن الثورة ليست السلطة . . . ولكن من الآن فصاعدا يجب أن تمارس السلطة على 


حدة ‏ . 
ويضيف القذافى: 
"... وبالنسبة لي شخصيآء كقائد لهذه الثورة . . . فلن أمارس السلطة بعد الآن» ولكن 
سأمارس الثورة مع القوى الثورية مع اللجان الثورية والتشكيلات الثورية أيضاء تمارس 
الجماهير وحدها السلطة" . ٠٠١‏ 
ولكن ماهو الحدٌ الفاصل بين ' الثورة " وبين " السلطة " وبين " ماهو من الثورة " و"ما 
هو من السلطة " ؟ وأين تبدأ الشورة وأين تتوقف؟ وأين تبدأ السلطة وأين تتوقف؟ وما هي 
طبيعة العلاقة بين الاثنتين؟ ومن هي الجهة التي تملك الحق في وضع ورسم هذه الحدود؟ 
وبأية مرجعية؟ 
لقد أبقى القذافي كافة هذه التساؤالاات - وعن عمد - دون إجابة» ومحاطة بالغموض 
الكامل» لتشكل " الثغرة" التي يتمكن عن'ظريقها يوباسم الشورة والصلاحيات الثورية» 
ا ل ل 0 
البياكل ها نومع مبااحرا كيجي انها نل فى لقتدبز حاتي" الور ة" و"السلطة 
الثورية " ية" التي يملكها هو والقوى الثورية واللجان الثورية ؛ 
ومنذ شروع اللجان الثورية في عقد ملتقياتها السّنوية العامة عيام 191/4 » توالت 
توصياتها وقراراتها المتعلقة بالتغلغل وبالسيطرة على هياكل السلطة'الشعبية» من مؤتمرات 
شعبية ولجان شعبية وروابط واتحادات . ومن الأمثلة على ذلك : 
© تضمن "البيان الثوري " الصادر عن الملتقى الثاني للجان الثورية المنعقد بالدرسية 
(7 -/71 سبتمبر 1917/4) على فقرة نصت على أن : 
" تتعهد اللجان الثورية بتشكيل لجان ثورية في كل مؤتمر شعبي . . . وتؤكد أنها 
لن تقف متفرجة أمام أي مؤتمر شعبي لا توجد به لجنة ثورية ' 
ه كما تضمن "البيان الثوري" الصادر عن الملتقى الثالث للجان الثورية المنعقد 
بجامعة قاريونس فى مدينة بنغازي (7 - " فبراير )١9/٠١‏ البنود التالية : 
-- كل لجنة ثورية تقوم بمهامها الثورية داخل نطاق وسطها الجماهيري 
" المؤتمر الث بي" . 
-00 هن بنية السلطة الشعبية تكوين المؤتمرات الشعبية للجان الشعبية. ولكن 


784-17" "السجل القومى' المجلد العاشر 14/ 191/4 . ص‎ ٠ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


اللجان الشعبية تفقد مبررهاء أو تصبح خطراً على سلطة الشعبء إذا 


لم تضع القرار الذي تنفذه» واللجان الثورية هي المحرض للمؤتمرات 
الشعبية لإصدار القرار. 

-2 أمانات المؤتمرات الشعبية» من المؤتمر الأساسي إلى المؤتمر العام» 
تشكل تهديدا مباشراً لسلطة الشعب إذا اكسبث أي صفة غير الصفة 
الإدارية. واللجان الثورية» خلال مرحلة التحول الثوري وتأكيد سلطة 
الشعب» من مهامها تمكين الجماهير من اكتشاف القوانين الثورية من 
خلال العلاقة الجدلية للأشياء . 

» كماتضمن 'البيان الثوري " الصادر عن الملتقى الرابع للجان الثورية المنعقد 

بمديئة سبها ١(‏ - 7 مارس ١1983١‏ ) الفقرات التالية : 

-20 تحريض الجماهيافي الميوتمراث السَحَبَيةَ على متابعة تنفيذ قرارات التحول 
الثوري التي اتخذتهاء وضرب أي محاؤلة للالتفاف عليها . 

-20 ممارسة ترشيد وتحريظق الوْيوَتِ الشعبية واللجان الشعبية يوميا باعتبار 
ذلك من أهم واجبات اللنجان الثؤرية وإمهامها. 


وقدعرّز القذافى "البيانات الثورية " الصناكازاة عن ملتقيات هذه اللجان بأقوال صادرة 


عنهء نكتفى منها بالإشارة إلى ناورم 5209008722 عد ووو المثاسبات : 


100 
١١1 


ففي الخامس من يناير 8.4/7 قال القذافئ أمام مؤتمر الشعب العام : 
" منذ الآن» لن يتم الاعتماد عَلَىَ أي مؤتمر؛ مالم تكن به لجنة ثورية . والسبب في ذلك أن 
اللجنة الثورية هي التي يجب الاعتماد عليها في هذه المرحلة من التحول إلى النظام الجماهيري 
الكامل. وفي تحريض الجماهير الشعبية على الاستيلاء ء على السلطة ثم ممارسة السلطة بعد 
الاستيلاء عليها" . 1١1١‏ 
وفي السابع من فبراير ١97‏ قال القذافي أمام مؤتمر الشعب العام : 
' والمعوّل الحقيقي في هذه المرحلة الابتدائية هو على القوى الثورية؛ على اللجان الثورية في 
المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي المؤتمرات المهنية» لتؤكد الديمقراطية الشعبية المباشرة» 
وتعمل ليل نهار على تحريض الجماهير على ممارسة السلطة " . ١‏ 
وفي الأول من سبتمبر »١1985‏ وبمناسبة الذكرى السادسة عشرة للانقلاب» قال 
القذافى» وبالحرف الواحد: 
"إن اللجان الثورية في المؤتمرات الشعبية تستطيع أن تقرر أي شيء. وعندما تتخذ قراراً فليس 
هناك من يلغي تلك القرارات " . 


' السجل القومى " المجلد الثالث عشر //١‏ 27 ص .59١ ٠‏ 
' السجل القومى " المجلد الرابع عشر 2١19/7/85‏ ص 5509. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وتؤكد الوقائع على مدى السنوات منذ تأسيس اللجان الثورية أن القذافي استخدم هذه 
اللجان لتحقيق غايتين أساسيتين وهامتين عنده تتعلقان بهياكل السلطة الشعبية هما : 
الأولى : استخدام هذه اللجان في السيطرة على» والتحكم في أداء» وفي صياغة قرارات 
وتوصيات هياكل السلطة الشعبية المباشرة التي خطط وأزمع أن يستخدمها كواجهة 
أولى يلصق بها كامل المسؤولية عن أي نتائج وخيمة تسفر عنها خياراته وسياساته 
التي فرضها على الشعب الليبي من خلال هذه الهياكل وباسمها منذ شهر مارس 
/ا/1 ١9‏ . 
الثانية: استخدام هذه اللجان الثورية بدورها كواجهة إضافية » وكحزام أمان ثان للتنصل من 
أية مسؤولية عن هذه الاختيارات والسياسات وعواقبها الوخيمة التي يمكن أن تسفر 
عنها . 
كما تؤكد الوقائع أيضاً أ ن"اللجان الثورية مارست كافة نشاطاتها استناداً إلى فكرة 
' الشرعية الثورية " والتوجيهات والتعليمَاتِ الصادرة إليها مباشرة من القذافي . 


القيادات الشعبيةالاجتماعية 


بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان النظام الجماهيري» وزقياةءما أطلق عليه ' سلطة الشعب '" 
أوردت صحيفة " الفاتح ' في عددها ركم (114) الصاد رريخ مارس 199 خبراًسفاد, 
أن ملتقى ضخما لفاعليات الجماهيرية جرى وحضره القاذافي,ضم (يهذا الترتيب) كلا 
من : 

© أعضاء القيادة الشعبية الاجتماعية العامة . 

© مؤتمر الشعب العام. 

© اللجان الثورية. 

وكانت تلك هي المناسبة التي يمستخدم فيها مصطلح " القيادة الشعبية الاجتماعية 

لعامة ' فلم يحدث من قبل أن ورد هذا المصطلح في الكتاب الأخضر أو في شروحه أو في 
اا ا لو و ا خركد من 
بيانات ووثائق . 

وقد تناول القذافي في الخطاب الذي ألقاه بتلك المناسبة توضيح طبيعة ومهمة هذا 
' الجسم " الجديد الذي ظهر بدون أي مقدمات في أفق " النظام الجماهيري البديع " . وكان 
مما جاء على لسانه في هذا الصدد : 


' هذا الإنجاز الثوري العظيم الذي بدأ بظهور المؤتمرات الشعبية وتصعيد اللجان الشعبية» ثم 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


ولادة الحركة الثورية في شكل لجان ثورية» ثم توّج بظهور القيادات الشعبية الاجتماعية " 


ثم استطرد قائلا : 
"وكلمة الاجتماعية كلمة خطيرة جداً لأنه عندما تقول اجتماعية فإنك لا تقصد قيادة لها علاقة 
بالإدارة ولا بالسياسة ولا بالانتخابات ولا بالتعيين ولا بالتصعيد. . هذه أشياء طبيعية» عندما 
نقول ' اجتماعية " معناها طبيعية » هكذا هي . لل الا ل ل 
كلمتهم مسموعة» وإذا قالوا للناس اخرجوا يخرجونء وإذا قالوا ادخلوا لبيوتكم يدخلون . 
مثلما أب الأسرة يقول لأسرته اطلعوا من البيت أو ادخلوا هذا البيت أو تعالوا هنا يصدّقوه " 71 


ثم أضاف القذافي : 
ا و 0 سه ووس الس د 


القائد الشعبي ب . فكلمة الاسحباعة مهمة ة جداً 00 . هذه الرابطة الاجتماعية» 
هذه المفردة الجديدة في القامومن العالمي» ٠»‏ مَفَرَدَة جديدة من مفردات النظام الجماهيري نحن 
مختصون بها ونعلمها للعالم لكي تأخد طريقها للعالم””. 

وهكذاء ووفقا لما جاعقى ألا /#طايين فالقياذة الشعبية الاجتماعية التي هي تتويج 

« ليس لها علاقة بالإدارة ولاال لجافلة؛ 

© وهي طبيعية » وليس لهاعلاقة ةيا لاإنتخابات والا بالتعيين ولا بالتصعيد. 


ل كما أنها دائمة وغير مؤقتة . 

كما ورد على لسان القذافيفي “ف لهال إيي الكادييم “٠‏ سبتمبر ٠٠١0‏ (بمناسبة ما 
أطلق عليه "عيد الوفاء " ) بشأن هذه "القّادات الشعبية الاجتماعية " المزيد من الأقوال 
والادعاءات: 


" في هذا اللقاء تأتي في الأساس القيادة الشعبية الاجتماعية» وهي ظاهرة اجتماعية في ليبا 


تدل على صحة الكلام الذي قلته لكم» وهو أن الاتجاه الثوري هو نحو ترسيخ القيم الاجتماعية 
ووبعدة كل الشعت الطبيعية» فانبثقت القيادة الشعبية الاجتماعية التي لا توجد مثيلاتها فى 
أي مكان في العالى لكي لكولد يط الويملة الوطنية . مظلة اجتماعية تمثل العقل ا 
والمرجعية الاجتماعية» ويطمئن الشعب أن له قيادة شعبية اجتماعية عامة يستظل بظلها ويعود 
إلجها عند اللروم» وبرججع إليها عتد الخصوعء ويشعر بالاطمتنان أنه يخلق نظاماً بجعل كل فرد 
يحس أنه مطمئن فيه» وأنه له قيادة اجتماعية» له مرجعية» له مظلة وطنية " . 


ثم يضيف القذافي في الخطاب ذاته : 
"وظهور القيادة الشعبية الاجتماعية العامة يدل على وحدة الشعب الليبي ووحدة قيمه 


الاجتماعية .. يتميز الشعب الليبي بهذه الصفة التي جسّدها في هياكل نظامية .. في 
المؤتمرات الشعبية الأساسية . . في السلطة الشعبية . . في القيادة الشعبية الاجتماعية " 5 


كوا نضيقب مسفظره ا مسفيففا باللسعير و المريضدة اللسقررية قاد 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ا 
"'إذا كانت المرجعيات بالنسبة للأمم هي الحبر على الورق» وهي ما تسمى بالدساتير مثلا» 
فإن المرجعية في ليبيا هي بشر . . هي قوى عاقلة . . هي شيئ ملموس الذي هو البشر وليس 
حبرا على ورق . . الحبر على ورق يتغير في أي وقت . . الدساتير تتغير باستمرار وتتكيف 
حسب مزاج أصحاب الأهواء والمصالح المسيطرين على المجتمعات . . أما البشر فهو 
موجود والشعب موجود. ينتهي شخص ولكن يحل محله شخص آخر 2 فهذه القيادة 
الشعبية الاجتماعية ليست بالتعيين ولا بالانتخاب» وهي نتاج طبيعي للمجتمع الليبي وهذه 
أهم مرجعية دستورية ' . 
تويقبيف: 
' عندما يحصل أي خلاف حول أي مسألة من مسائل ممارسة السلطة أو أي شيء آخر بين 
المؤتمرات الشعبية بين اللجان الشعبية على سبيل المثال» أو يتعرض المجتمع لأي تحدّ 
داخلي أو خارجي» تكون القيادة الشعبية الاجتماعية هي المرجعية . . هي القيادة" . 
إذن» نوفا لهذه الأقوال» فإِنِ القيادة الشعبية الاجتماعية ليست بالتعيين ولا بالاتتخاب 
وللاحتى بالتصعيد» ولكنها : 3 تنب #زاقيا طبيعياً من المجتمع الليبي بوالصع يرمع 
القذافي كيف يتم الانبشاق الطبيعي لهذ لوكي ال؟ وكيف يفرز قيادات وأمسماء بعينها دون 
غيرها؟ 
كذلك» ووفقاً لهذه الأقوال» فإن هذه القيادة التتتتعبية الاجتماعية تشكل مرجعية أهم 
فق أي دسكوو . كما أن هذه القيادة فوق وأهم من أية مؤكههرات شعبية » وقراراتها أهم من أية 
قوان نين أو قرارات صادرة عن هذه المؤتمرات التي يفترض أَنهًا صاحبة السلطة» وأنها هي 
التى تملك صلاحية إصدار القوانين والتشريعات فى النظام الجماهيري 
هذا على مستوى " التصورات "» أما على ' المستوى العملي " فتفيد الوقائع المتعلقة 
بهذا "الوليد الجديد" في مسرحية النظام الجماهيري 
© أن الجماهيرية قسمت إلى عدد من " الشعبيات " على رأس كل منها ' قيادة شعبية 
اجتماعية " وأن عدد هذه الشعبيات بلغ حتى نهاية عام ”5 )"0(7٠١‏ شعبية . 
© أن 'القيادة الشعبية الاجتماعية ' في كل شعبية تضم عدداً من الشخصيات على 
رأسهم ' منسق " ويتولى القذافي اختيار هذه القيادات ومنسقيها . وقد وقع اختيار 
القذاف على * كبا الضياظ" قن المؤسنبة العسكرية لعولو ا مهنب ' اليسيق”؟ 
في أغلب الشعبيات . كما وقع اختيار القذافي على ابن عمه المدعو ' العميد سيّد 
قذاف الدم" ليشغل منصب " المنسق العام " للقيادات الشعبية الاجتماعية . 
جرت معاملة المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية على أنه يتقدم بروتوكولياً 
على ' أمين الشعب العام " و ' أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس مجلس الوزراء) ' 
والاسية الام تت من * أعضاء مجلس قيادة العورة؟ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


ما هي المهام التي تمارسها هذه القيادات الشعبية الاجتماعية؟ 

لايوجد في وثائق النظام الجماهيري والقوانين والقرارات الصادرة عن هياكله ما 
يجيب عن هذا التساؤل» ولا يوجد حول هذا الموضوع إلا ما ورد في خطب القذافي منذ 
عام 119417 التي أتيت على أهم الفقرات فيها. ومع ذلك فيمكن للباحث أن يستدل على 
هذه " المهام" من خلال معرفة المشاركين عادة في اجتماعات هذه القيادات بشعبياتها ومن 
خلال مطالعة جداول أعمال هذه الاجتماعات . 

فعلى سبيل المثال"' عقد بمدينة سرت بتاريخ 79/ 7/ 4 7٠١١‏ اجتماع موسع للقيادات 
الاجتماعية بشعبية سرت وقد حضر الاجتماع كل من : 

5 عدد من منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية بشعبية سرت . 

- أمانة المؤتمر الشعبي بالشعبية واللجنة الشعبية للشعبية . 

- أمين مجلس التخظيظ المتخلي بالشعبية . 

-2- أمناء المؤتمرات الشعبيّة الأساسية 

- أمناء الاتحادات والروابظ المهنية: 

-20- منسقي فرق العمل الثوري بسرتبوين جواد. 

-02 مدير جهاز مياه النهرالصتاغي بالمنطقة الوسطى ومديري الأجهزة والشركات 

العامة بالشعبية ومديري فرعي مضرف التنمية والمصرف الزراعي بسرت . 

كما تفيد مطالعة جدول أعمال ذلك الاجتماع أن بند " متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات 
الشعبية الأساسية " كان أول وأهم بند فيه . كما أن كلمة منسق الشعبية خلال الاجتماع أكدت 
على "الدور البارز" الذي تلعبه " القيادات الاجتماعية ' في ترشيد الجماهير في ممارسة 
سلطتهاء ومعابعة اللساة القتعلانين اسل فيد ترارات الموسرانت الشنعيية الأساسية, 

ولا يخفى أن مهمة المتابعة المذكورة هي اختصاص أصيل وجوهري للمؤتمرات 
الأساسية وفقا لكل الوثائق والقرارات المتعلقة بهياكل السلطة الشعبية في النظام الجماهيري» 
ومن ثم فإن تولي " القيادات الاجتماعية " لهذه المهمة لا يعدو أن يكون اعتداء جديدا على 
" صلاحيات " هذه المؤتمرات يضاف إلى الاعتداءات الأخرى التى مارسها القذافى أو تلك 
التي مارستها اللجان الثورية بحقها - كما سبق أن أوضحنا - وهو ما يعني تعجريد هذه 
المؤتمرات من كافة صلاحياتها التي يفترض أنها تملكهاء وهو ما يعني تأكيد تحويلها إلى 
هياكل فارغة من أي محتوى أو مضمون . 
١‏ راجع موقع " أخبار ليبيا" الإلكتروني بتاريخ ٠٠١5 /4 /١‏ بعنوان ' ماهي القيادات الشعبية الاجتماعية وما دورها 

في الجماهيرية ' . 


نشف!ا 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إن هذه الوقائع والحقائق هي التي جعلت أحد الباحثين يذهب إلى اعتبار ' القيادات 
الشعبية الاجتماعية " » شأنها شأن اللجان الثورية» " مؤسسات واقع "4" أو " مؤسسات 

وقد أكد الدكتور محمد زاهي المغيربي أن أمانة مؤتمر الشعب العام ألغت وظيفة أمين 
اللجنة الشعبية للشعبية في آخر تصعيد جرى أواخر عام ٠٠١5‏ بالمخالفة للقانون رقم )١(‏ 
لسنة 7٠٠١١‏ بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية الذي نص على هذه الوظيفة . ١١‏ 

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الشعب العام استحدث بموجب القرار الذي صدر 
عنه في دورة انعقاده التي انتهت يوم 7٠١1/١/77‏ منصب " أمناء المؤتمرات الشعبية 


دور أبناء القائد وبعض عشيرته! 

وفقاً للنظرية الثالثة ووثائق السلطة الَشلكبِية والنظام الجماهيري فإن أبناء القذافي (بمن 
فيهم ابنته عائشة) وأفراد عشيرته لا ي: يتمتعون بأي:ضفة أو مكانة خاصة» وهم يمارسون 
دورهم - مثل بقية أبناء الشعب الليبي - مرخ خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي 
ينتسبون إليها . 

غير أن متابعة أحوال " النظام الجماهيري " تكشفك امستتخدام القذافي لأبنائه وأفراد 
عشيرته فى السيطرة على المؤسسة العسكرية وعلى ال#اتهات الههعبية ذاتهاء كما 
سمح لها ا اهتيمها في انتهاج سياسات واتخاذ قرارات تتعلق بأؤضاع البلاد الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية» وذات مساس بمصالحها الاقتصادية والمالية» بدون عرض ذلك على 
المؤتمرات الشعبية» أو أخذ رأيها فيهاء أو موافقتها عليها. ومن هذا القبيل : 

-١‏ تعيين القذافي لعدد من أبنائه وأفراد عشيرته في قيادة مختلف قطاعات الجيش 


الليبي» مستخدماً صلاحياته التي لم يتتخل عنها أبداً كقائد أعلى للقوات المسلحة 
الليبية . 


؟- تعيين أحد أقاربه المدعو الزناتي محمد الزناتي في منصب أمين مؤتمر الشعب 
العام وبقاؤه في هذا ا . لمنصب منذ عام 1١9957‏ . 

1 زاجم بوائكنة حير عاق فى القدية لاف اللي لقتمنيا يج "عراجين " (العدد السادس يناير لا )٠١٠١‏ ص 
1 . وقدوصف القذافي " القيادة الشعبية الاجتماعية العامة ' خلال المقابلة اتتي أجرتها معه قناة الحرة يوم 
٠0/١‏ بأنها ' المظلة الوطنية للمجتمع الليبي' . 

١١6‏ راجع ' عراجين '" ' المصدر السابق نفسه. ص ١59‏ . وقد أشار القذافي إلى عملية ' الإلغاء " وكأنها تمت بطريقة 


السو ع وو ال الى ' ولهذا طالبتم وقررتم إلغاء أمناء اللجان الشعبية 


و 
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تعيين عدد من أبناء عشيرته في الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام» ومن أمثا: 
عمر اشكال وأحمد إبراهيم منصور (وقد تمتع هذا الأخير بصلاحيات غير عادية» 
سواء داخل أمانة مؤتمر الشعب العام» أو خلال اجتماعات هذا المؤتمر) . 
تعيين عدد من أبناء عشيرته في "حركة اللجان الثورية" واستخدامهم في 
السيطرة على هذه الحركة» وتوظيفها في التحكم في هياكل السلطة الشعبية» 
وعلى الأخص من خلال توليهم مناصب قيادية في " مكتب الاتصال باللجان" » 
ومن أمثلة هؤلاء محمد مسيعيد المجذوب وعلي الكيلاني وقرين صالح قرين 
وعبد الله عثمان القذافي وعمر اشكال . 

وضع ابنه المدعو سيف على رأس ' جمعية القذافي الخيرية " التي تحولت فيما 
بعد إلى ' جمعية القذافي للتنمية ". وتصرفت في بلايين الدولارات التي جاءت 
من خزانة الشعب اللييح<(رمر) أمثلتهادفم ككويضات قضية لوكربي) دون عرض 
الأمر على المؤتمزات الشعبية الأساسية أو:أخذ موافقتها المسبقة عليها . 
السماح لهذا الابن بالإدلإء'#التصريحَات ذات الظابع السياسي أو المتعلقة 
بالقضاء الليبي دون أن يكن مأذوناً له بذلك من أجهزة السلطة الشعبية المعنية . 
(قضية أطفال الإيدز في ينغازي) : 

السماح للابن نفسة بالإعلان عن تأسيضش “"المنظمة الوطنية للشباب الليبي ' 
والتي عقدت أول اجتماعاتها في ٠١٠5 سطبسغأ,١ ١:‏ بمدينة سرت» وضمت 
قرابة )4٠(‏ آلف شابء كما أعلنت عن مشروع متكامل مزعوم للإصلاح 
تحت عنوان “تعامن أجل لينيا الخد" يحتوي على مجموعة أهداف وبرامج في 
عدة قطاعات» من أهمها التعليم والصحة والقضاء وأجهزة الأمن والمؤسسة 
العسكرية وملكية الأرض والسياحة والإسكان والاستثمار والإعلام» وهي 
مجالات وقضايا ومشروعات تقع جميعها في صميم اختصاص هياكل السلطة 
الشعيية المؤعومة وعلى رآسها المؤتمرات الشعبية: 

السماح للابن الآخر المدعو "الساعدي" بإطلاق التصريحات» والقيام 
بالتدخلات» واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع الرياضة في البلاد» خارج 
نطاق» ودون تفويض أو إذن أجهزة السلطة الشعبية التى يفترض أنها مختصة . 
وقد كبدت هذه التصرفات والتدخلات خزانة الشعب الليبى مليارات الدولارات 
(فيات ورشاوق وسرقاك. .+ ) والسناح للكزق شبيه بالادحل المماال اهنا 
يتعلق بقطاع السياحة (المدينة الحرة بمنطقة زوارة على الحدود مع تونس) . 
تعيين أحد الأبناء المدعو ' المعتصم ' مستشاراً للأمن القومي» وهو منصب 
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استحدث خصيصاً على مقاس هذا الابن» ودون أخذ رأي وموافقة أجهزة 
ل ل وتنصيب هذا الابن ذاته بهذه الصفة 
6 ل الى تشرف عليه ابن اذاف الملاعوة " عائشة " 
باتخاذ القرارات» والقيام بتصرفات كبدت الخزانة العامة عشرات الملايين من 
الدولارات» بدون علم أو إذن أو موافقة أجهزة السلطة الشعبية المختصة . 
-١‏ تعيين أحد أبناء عشيرة القذافي المدعو "سيد قذاف الدم" في منصب " منسق 
0 القيادات الشعبية الاجتماعية " ار د 
يه ار ل ل 
العام ويسبق فى المكانة المؤتمرات الشعبية الأساسية التى يفترض أنها صاحبة 
السلطة والقرار في هذا التظام . 
وقد تناقلت وسائل الإعلام في أواخز شهر فبراير ٠٠١17‏ أن ابن القذافي المدعو 
"سيف" دشن مع البروفيسور الامريكي مايكل,نورتئر (من جامعة هارفارد) وبحضور عدد 
من الاستشاريين» ما أطلق عليه " مجلس التطوير“الإقتصادي ' ونصّب على هذا المجلس 
المدعو عمران بو خريص» كما قرر في خطاب له اتخاقايجملة من القرارات (التي تقع عادة 
في اختصاصات مجلس الوزراء وما يعرف باللجنة الشعبية ,العامة في النظام الجماهيري) 
شملت تقرير زيادات فى مرتبات كافة العاملين فى الدولة» ومتح تخفيضات » واستثناءات 
ضريبية» وتسريح الآلاف من الخدمة. 
عامل سوس اجا لاون فى المت امد ا ا 
باعي القران الفغلى في "النظاء البجناغيري ' وكيف أن أجهزة السلطة الشعبية المزعومة 
هى مجرد "هيا " و"واجهات " فارغة» كما أنها تسقط عن النظام كافة دعاويه ومزاعمه 
بشأن قيام سلطة الشعب . 
العملية التشريعية 
أشرنا في باب سابق إلى العبث والاضطراب اللذين طبعا وصاحبا عملية إصدار القوانين 
قيادة الشورة. كما ألمحنا في فصل " مضمون وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب" من هذا 
الباب كيف أن الوثيقة المذكورة خلت من أي إشارة إلى العملية التشريعية» وآلية إصدار 
القوانين والتشريعات في ظل " النظام الجماهيري " » واقتصر الأمر على ترديد القذافي في 
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خطبه القول بأن الشعب (المؤتمرات الشعبية) هو الذي يضع القوانين 5 ' ومن ثم فلم يكن 
غرياً أن تسو هله العملية الحساسة بالمزيد من العيث والاخنطراب والقوضى منذ مارس 
131 » وهو ما تؤكده الوقائع التالية على سبيل المثال: 
)١(‏ ففي 18 إبريل ١984‏ أصدرت أمانة مؤتمر الشعب العام القرار رقم (48) لسنة 
84 بتشكيل لجنة من تسعة أعضاء برئاسة مدير الإدارة القانونية في أمانة 
مؤتمر الشعب العام. وقد ناط القرار باللجنة المذكورة إعداد مشاريع القوانين 
والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الثاني لعام 
تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي . 
(؟) وفي ١5‏ ديسمبر ١14٠‏ أصدرت أآمانة مؤتمر الشعب العام القرار رقم )١14(‏ 
لسنة ١949٠‏ تشكيل لجلة ثانوتية من أربعة عشر عضوا : برئاسة مدير الإدارة 
القانونية بالمؤتمر» وقد.ناظ القرار باللَجَنَة المذكورة إعداد مشروعات القوانين 
المراد عرضها على" المُؤتمزات الشعبية “الأناسّية وصياغتهاء وكذلك إعداد 
وصياغة مشروعات اللوائح التيتصدر_ عن أمانة مؤتمر الشعب العام» والقيام 
بكافة الإجراءات اللازمة بشن مراجعة وتصحيح وتوطتئة للإصدار النهائي وفقا 
لقرارات وملاحظات المؤتمراك«الشعبية . 
(9) وفي 77 أغسطس ١547‏ أصاءر«الؤتمر الشغب العام القرار رقم (7) لسنة ١195‏ 
بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة أمين“شوٌون'المؤتمرات الشعبية بمؤتمر 
الشعب العام . وقد ناط القرزاز باللجنة المذكورة منهمة إعداد ودراسة القوان نين التي 
أصدرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها السابقة توطئة لإصدارها. 
ولانشك في أن مطالعة هذه القرارات» سواء من حيث جهة إصدارهاء أو تركيبة 
اللجان التي أنشئت بموجبهاء أو طبيعة المهام التي أنيطت بهذه اللجان» تكشف عن درجة 
العبث والفوضى والاضطراب التى تردت إليها العملية التشريعية فى ظل سلطة الشعب 
المرطومة: ْ / 

وقد انتهت عملية التجريب بشأن إصدار التشريعات والقوانين في ' النظام الجماهيري ' 
بإصدار مؤتمر الشعب العام للقانون رقم (5) لسنة 5 الذي قضى بإنشاء " إدارة القانون' 
وإلحاقها بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل» واعتبارها من ' الهيئات القضائية " . وقد جعل 
القانون من بين اختصاصات هذه الإدارة : 


. مراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليها م من الجهات العامة‎ .١ 


لحا اجر ووو او ع ا ار موقو الح ب لاطو ود سل 
القومى ' ' المجلد الحادي والعشرون 9// صضص/ 0 
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؟. صياغة ومراجعة القرارات واللوائح ذات الصبغة التشريعية . 
ويجدر التذكير في هذا السياق» للتدليل على درجة التخبط والاضطراب والفوضى 
التي بلغتها العملية التشريعية في ظل ' النظام الجماهيري "» أن القذافي أقدم» بصفته 
قائدا أعلى للقوات المسلحة الليبية» على إصدار القانون رقم )١(‏ لسنة ١14١‏ بتاريخ 
1 إذلم يحدث من قبل صدور أي قانون عن القذافي بهذه الصفة» 
وحيث يفترض أن صلاحية إصدار القوانين هي من سلطة المؤتمرات الشعبية! 
ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على درجة التخبط والفوضى التى بلغتها العملية 
التشريعية في ظل ' النظام الجماهيري" » قيام مؤتمر الشعب العام في 76 يناير ١444‏ 
بإصدار القانون رقم )١17(‏ لسنة "5١1995‏ بتعديل القانون رقم (7) لسنة ١987‏ بإعادة 
تنظيم المحكمة العليا. لقد أعادت المادة (71) من القانون الجديد إلى المحكمة العليا 
الاختصاص بالنظر في : 
« الطعون التي يرفعها كل ذي مضَّلْحَةٍ شسيخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً 
للدستور. 
© أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدائتول أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية 
محكمة . 
فظاهر المادة (1؟) من القانون رقم (19) لسنة 145 ١,أثها‏ تعيد إلى المحكمة العليا 
اختصاصا أصيلاً كان قد سلب منها عام ١9/5‏ بموجب القانؤن لقم (7)إلسنة 19/87» غير 
أنه غاب عن واضعي هذا القانون الجديد أن الدستور' الذي يشيزون إليه في تلك المادة لم 
يعدله وجود منذ صدور وثيقة قيام سلطة الشعب في ١‏ مارس /1911» وبالتالي فكيف يعقل 
أو يستقيم أن تراجع المحكمة العليا دستورية أي تشريع أو قرار؟ ولعل هذا هو ما يفسر - في 
اعتقادنا - تراخي الجمعية العمومية للمحكمة العليا نحو عشر سنوات في إصدار اللائحة 
الداخخلية التي استوجبت إصدارها المادة (51) من القانون 117 لسنة ١198‏ إذ لم يتم ذلك 
إلافي ٠٠١5/7/58‏ وهوما يعد في حد ذاته مظهرا من مظاهر الفوضى التشريعية التى 
تحياها جماهيرية القذافي . ''' ا 
وقد ورد على لسان عدد من القانونيين ين المشاركين في الندوة النقاشية التي نظمتها مجلة 
'عراجين " يوم 5/ ٠٠١1/٠١‏ حول "من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية '" ما يفهم 
منه أن العملية التشريعية في ظل النظام الجماهيري تعاني من عبث وخلط وفوضى تشريعية» 
١037‏ نشر هذا القانون بالعدد رقم (؟) السنة (70) من "الجريدة الرسمية" الصادر في ”/ 7/ ١1197‏ . 


راجع ملحق رقم .)15١(‏ 
9 راجع ما ورد حول هذا الموضوع تحت بند ' خامسا" بمبجث ' النظام القضائي " من هذا الفصل . 
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ووجود إهمال تشريعي . كما ذهب بعضهم إلى حد القول بأن المشرع الجماهيري يمارس 
العييف ولبسن سريضا غلى الأشتقرار. كنا اكد اخرون وصسره تفوض عبريعة كي الكنيا 
معطلة عن العمل منذ عشر سنواتء كما ذكر آخر بأنه اطلع على مسودة قانون العقوبات 
الجديد ووجد أنها في منتهى السوء. '"' 
وقد نبهت عزّة كامل المقهور في الدراسة التي أعدتها حول "السياسة التشريعية الوطنية 
فى مجال حقوق الإنسان وآلية نفاذ الاتفاقيات الدولية على الصعيد الوطنى "١"‏ أن المادة 
(9) من القانون رقم )١(‏ لسنة 7٠١1‏ بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية نصت 
على أن " لا تكون القوانين والقرارات التى تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا 
بعد صياغتها وتلاوتها في مؤتمر الشعب العام» عدا ما يكون منها ذا طابع محلي لا يتعارض 
ى التراتيع القائلت وتنشر هذه القوانين والقرارات في مدونة التشريعات '." ورأت أن 
شتراط الصياغة هو تزيّد» إذ إن القإند بيعت 7 بصنلا مكتوباء أماا* شتراط تلاوته دون 
وا اي ا إذ يتتقص 
من حقوقه» فكيف يفترض العلم بالقانون ولا يعتد بالجهل به 'في حين لا يشترط نشره في 
الجريدة الرسمية التي أصبحت تعر ف للمدونة التشريئيات؟ 
ونترك للقارئ فى ضوء هذه الأمثلة و الشتؤاكتد أن ينصور حالة الاختلال""" التى أضحت 
عليها العملية التشريعية في طن :ى لبن«( 92 البديجر: مإذا بقي للشعب ومؤتمراته 
الشعبية وغيرها من هياكل "الديمقراطية المباشرة" من دور يفترض أنه اختصاص أساسي 
وجوهري لها في صياغة القوانين والتشريعات وإصدارها. 


النظام القضائي 


تناولنا في باب سابق ما تعرضت له السلطة القضائية والنظام القضائي خلال الحقبة التي 

سبقت إعلان ما أطلق عليه قيام سلطة الشعب في مارس ١911‏ . وتؤكد الوقائع أن أوضاع 

النظام القضائي وهيئاته قد ازدادت تدهورا في ظل فوضى النظام الجماهيري وعبثيته» 

ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى الوقائع التالية : 

٠‏ راجع "أوراق في الثقافة الليبية ' في مجلة "عراجين ' (العدد ", يناير ,)7٠١1/‏ ص 211753177 لاا دهاء 
6 . 

. ١١9 - 44 القسم الثاني من الدراسة نشر في المصدر السابق نفسهء ص‎ ١ 

أصبحت الجريدة الرسمية تعرف بمدونة التشريعات . 

يفن للمزيد حول هذا الاخخلال والمخيط راجع ما وره على لسان القذاتي قي خطابه يرم #يثاير 1* ٠‏ أمام مايسمى 
' أعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ' وخطابه يوم ١4‏ سبتمبر ٠5‏ ”3 . ولعل مو اوضع لطاع ريل 
عرض والاخقاال ا لاسر يعي ها باحك الغارى يتان الدار لسعم مع الكو يواه ارات السافي فهرة "عن , 
وفاة الرسول- 50 " وأخرى " إفرنجي " وثالثة ' ميلادي '" لست و ب ا ل 


التشريعات بالسهولة المفترضة . 


اا 
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أولاً: 


1 


دا 


كانت إحدى الخطوات المفجعة التي قام بها الانقلابيون من أجل السيطرة 
على النظام القضائي في البلاد هي إصدار القانوك رقم (75) لسنة ١931/١‏ 
بإنماء السجلين الأعلى للبيغات القضافة ديلا عن معلبن القضاء الأعان» 
كما أسندوا بموجب ذلك القانون رئاسة المجلس الجديد إلى رئيس مجلس 
قيادة الثورة» بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو المكلف برئاسة مجلس 
القضاء الأعلى. وقد شهدت هذه الحقبة الجديدة منذ مارس ١9717‏ المزيد 
من العبث بالهيئات القضائية والحط من مكانة المجلس الذي استحدثوه» 
فأصبح خاضعاً لرئاسة وزير العدل» كما أن القرارات المتعلقة بتنظيم هذا 
المجلس أصبحت من اختصاص اللجنة الشعبية العامة بعد أن كانت تتم 
بموجب قوانين. ' 
شهدت هذه الحقبة إخضاع النظام القضائي وهيئاته لتعليمات اللجان الشعبية . 
وقد ورد في هذا الشأن خالال خخطاب ألقاه القذافي يوم ٠١‏ سبتمبر ١91/9‏ 
أمام ما يسمى باللجنة الشعبية للعدل»'عيارات تشكل ذروة الاستهتار بالقضاء 
والتطاول على السلطة القضائية/في ظل '" النظام الجماهيري" : 
' إن القضاة والمحامين ورجال النيابة ما هم إلا موٌّظفون يأتمرون بما تصدره اللجان الشعبية 
من لوائح وقرارات وأحكام. إن اللجان الشعبية للعدل.هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
شؤون القضاء والأمن وعن تنفيذ سياسة الشعب في هذه المجالات . . ما فيه بأس نسحق 
لجنة شعبية للعدل ونقطع رؤوسهم في وسط الجماهير الشعبيّةفيةالشارع . . نقطعها فعلاً 
ونمثل بجثتهم لكي تنتصر سلطة الشعب» ما فيه بأس نضحي بكام [بعدة] لجنة شعبية في 
كم فترة متعاقبة من السنة» حتى في النهاية تستقيم الأمور ويصبح مصير الشعب في أمان 
. . هكذا تكون أمانة [وزارة] العدل بهذا الشكل . . نائب عام ما عاد هناك . . محام عام 
ما عاد هناك " . ٠١١‏ 
تضمن الإعلان الصادر عن الملتقى الثالث للجان الثورية المنعقد في مدينة 
بنغازي خلال الفترة من ١‏ إلى " فبراير ١1/١‏ فقرة تتعلق ' بتشكيل محكمة 
ثورية من اللجان الثورية قانونها قانون الثورة الذي يكتسب شرعيته من شرعية 
الثورة ذاتها " (الفقرة »2٠١‏ وقد قامت هذه المحاكم خلال الفترة ما بين عامي 
6 و987١‏ بمحاكمة العشرات من المواطنين بشتى التهم» وأصدرت 


راجع على سبيل المثال قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في ١5‏ يناير ١197‏ بلائحة إجراءات المجلس 
وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (/11) لسنة ١141"‏ الصادر بتاريخ "٠‏ يناير ١597”‏ بإعادة تشكيل المجلس . 

' السجل القومي ' المجلد الحادي عشر 153/ ١‏ . مع ملاحظة أن النظام قام بحذف بعض الفقرات من الخطاب 
عند نشره بالسجل القومي راجع أبضا ونان وبال التباء العا لل يري المي اجريت شع القذاقي يوم 
0١‏ و(لقاء الوضوح) 'السجل القومي ' المجلد العاشر //1/ ١9174‏ . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق العديد منهم (وفقاً لما ورد بتقارير 
منظمة العفو الدولية عن السنوات المذكورة) . 

صدر في 75 مايو 1181 القانون (5) لسنة "١1440١‏ الذي أمم مهنة المحاماة 
وألغاها نهائياً وحل نقابتهاء وجعل من جميع المحامين مجرد موظفين 
عموميين في إدارة جديدة جرى ابتداعها بموجب ذلك القانون سميت "إدارة 
المحاماة الشعبية " وألحقت بوزارة العدل وخضعت لإشرافها. "' وقد أدت 
هذه الخطوة إلى إزالة آخر العوائق أمام نظام المحاكم الثورية. وبقي وضع 
مهنة المحاماة على هذا النحو حتى عام ١14٠‏ عندما أصدر النظام القانون رقم 
)1١(‏ لسنة "5١494٠‏ الذي أعطى للمحامين حرية الاختيار بين الاستمرار في 
محارسة مهتنهم كموظفين :]ملتقدوزارة) العدل وبين الاستقالة وقتيع مكاتب 
خاصة بهم . 

صدر في 5" مايو 1987 القانونرقم (1) لسنة ١187‏ بإعادة تنظيم المحكمة 
العلياء وأسقط هذا القانؤان اختصاص)#المحكقة العليا بحق النظر في الطعون 
بعدم دستورية أي قرارا أو,قانون._والِم يكن ذلك القانون سوى ترسيخ جديد 
لفكرة "غياب الدستور " في,اللاولة . ولا يخفىّ أن الركيزة الأساسية للقضاء 
وأحد مظاهر استقلاليتة هي دوره في حماية القانون الأعلى (الدستور). أي 
تخويله حق النظر في القضايا:التي تتعلق بالدشتور. ولقد وّصف إصدار هذا 
القانون بأنه سقطة تشريعية كان لها الأثر السيء على العملية التشريعية ككل ؛ 
الأمر الذي راكم كمّا من القوان نين المتعارضة مع القواعد الدستورية السائدة في 
المجتمع خلال مدة تزيد على العشرين : عام "٠‏ وعلى الرغم من أن القانون 
رقم )١1(‏ لسنة ١145‏ الصادر بتاريخ ١945/١/59‏ أعاد إلى المحكمة 
العليا اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين» فإن المحكمة العليا لم 
تتمكن من ممارسة هذا الاختصاص بمجرد صدور هذا القانون لأن المادة 
(51) المعدلة بموجبه أيضاً نصت في فقرتها الثالئة على أن تتولى الجمعية 
العمومية للمحكمة وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان 


7 نشر هذا القانون في " الجريدة الرسمية ' (العدد »١١‏ السنة/ »)١9‏ ص 05”. 

7 كان مجلس نقابة المحاميين الليبيين قد قدم لوزير العدل بتاريخ 717/ 7/ ١91/4‏ مذكرة تفصيلية بشأن الوضع القضائي 
في ليبياء كما قدم عام ١914‏ مذكرتين إلى كل من العقيد القذافي ووزير العدل محمد علي الجدي . 

نشر هذا القانون فى "الجريدة الرسمية ' (العدد /ا؟» السنة 78, .)١99٠‏ ص 487 . 

عرد حيط "ليا والنائية إل ميعن" إعداسوو السلا التسماري حول عر يق (العدد”» يناير /1 ”)2 
مصدر سابق» ص 59 -1/5. 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


سابعا: 


1 


-١ 


القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية والنظر فيها وتحديد 
أنه» ولأسباب إجرائية» تراخى إصدار اللائحة المذكورة لمدة تزيد على عشر 
سنوات إلى أن صدر قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا رقم ١717/7/77‏ 
بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بتاريخ 5/5/1748 "'.7٠١‏ 

صدر القانون رقم (8) لسنة ١117‏ الذي قضى بإلغاء منصبي النائب العام 
والمحامي العام. وعلى الرغم من أن مؤتمر الشعب العام أصدر في 
445 القانون رقم (0) لسنة ١147‏ الذي قضى بإعادة المنصبين 


إلى النظام القضائي» فإن النظام الانقلابي حرص على شغل هذين المنصبين 


بعناصر من اللجان الثورية» بل من العناصر التي شاركت في أعمال " المحاكم 
الثورية " وفي تنفيِذٌ عمليات الإعدام في خصوم النظام في الساحات العامة 
بالجامعة وغيرها (ومن أمثلة.هؤلاء العناصر عبد الرازق أبو بكر الصوصاع 
توات بعض المؤتمرات الشعبية إيججلا مين بنغازي وطرابلس مهمة محاكمة 
وأصدرت أحكاا بالإعدام بحقهم كما رجرى تفيذ تلك الأحكام الجائرة 
الشعب» وقد جرى تعديل هذا القانون بقانون آخرٌ يحمل الرقم (6) بتاريخ 
١0١‏ .؛ وبموجب هذين القانونين فقد أصبحت المحكمة تتشكل 
من دائرة استئنافية وعدة دوائر ابتدائية (المادة 7)» كما أصبحت المحكمة 
مختصة بالنظر في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين 
التالية (المادة 9) : 

الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 

أ الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 

ب- 02 القانون رقم (7) لسنة ١‏ بشأن الكسب الحرام . 


"عراجين " المصدر السابق نفسه» ص ع وقد جرى نشر هذه اللائحة بمدونة الإجراءات السنة (7) العدد 


(9) بتاريخ .7٠١5 /1١7/15‏ راجع ما ورد حول هذا القانون ١1‏ لسنة ١195‏ بمبحث " العملية التشريعية " بهذا 
الفصل . 

١7”‏ جيك هنانيى عنمن المؤثيرات الالخرى كروارة ولبرق وجالو وثالوته وكددجرى تعن ارين الموتمر الشسعي 
العام .)١44(‏ للمزيد حول هذا الموضوع راجع التقرير الخاص لمنظمة العفو الدولية لعام 194 . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


ج-20 القانون رقم (1) لسنة 87 بشأن (من أين لك هذا) . 
د- القانون رقم )7١(‏ لسنة 17 بشأن تجريم الحزبية. 
ه- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن 
حماية الثورة الصادر في ؟ شوال ١17894‏ الموافق ١١‏ ديسمبر 
848 . 
و-20 القانون رقم (5) لسنة 85 بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية. 
ز-20 القانون رقم (؟١5)‏ لسنة 80 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة 
أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي . 
دعاوي الطعن في قرارات المؤتمر الشعبى التى تصدر بالمخالفة للقرارات 
والقوانين المصاغة في (سؤتج الشعب العام) .. 
دعاوي الطعن فق قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في 
حدود دائرةاختصاضه. 
دعاوي الطعن المتعلقة بالتصعيد الشعبي . 
دعاوي الطعن.في الإجرزاءات :أو القزارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه 
الأساسية اللأخرى. 
دعاوي الطعن فئ الإجراءات أو“ التدابيرَ أو'القرارات الماسة بالحريات 
الشخصية المنصّوص عَليهافِي الفضل .الأول والثاني من الباب الرابع من 
الكتاب الثالث من قانون العقوبات» وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع 
إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب. 
الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي» أو 
عليهم» أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها . 
دعاوي التعويض عن السكن الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء سكن 
عليها إذا لم يكن للمدعي سكن.ء أو المباني غير المعدة للسكن مما يستعمله 
الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم» والتي آلت إلى 
المجتمع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 8" وتعديلاته ولائحته 
التنفيذية . ويكون التعويض بإحدى الصور الآتية : 
أ-2 ردالعقارإذالم يخصص لسكن مواطن آخر وفقاً للقانون. 
ب-2 منح مالك العقار الأصلي الأولوية في الحصول على سكن بديل 
من المساكن المملوكة للمجتمع . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


لشذكر! 


-4 


ج-2 منح مالك العقار الأصلي الأولوية في تخصيص قطعة أرض 
صالحة للبناء» والحصول على قرض مع تعويض مالي 
فقسب 

ساوح حورن عن لحرا /الصتر ادر دا يرما كرفي لقره امن 

هذه المادة والناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية. ويشترط 

لاستحقاق التعويض ما يلي : 

اك “أن كرون هبيه الجدعن: للياك المظالب «السيقى حفه كنا 

حلالاً. ا 

ب- أن تكون ملكية المدعي للمال ملكية غير مستغلة» أي ناتجة عن 
عيدو دون اتفال الخير: 

ج-2 ألا يكو المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم )١(‏ لسنة 
1 

ويجوز الحكم بالرد إذا كان المال فِيْ شكل مصنع صغير أو تشاركية أسرية 

أو مافي حكمهاء مما كان يدان بجهد الميدعي وجهد أسرته. ودون استغلال 

للغير» على ألا يشكل الرد مخالفة للثوجة:الاشترا تراكي للمجتمع. 

أي قضايا أخرى تحال من أمانة مؤتمر الشّعبِ العام» أو تلك التي تقضي 

القوانين باختصاصها فيها . 

وقد استحدث القانون الجديد منصب " رئيس مكتب الادعاء الشعبى " بدلاً 

من منصب "رئيس مكتب الادعاء العام ' الذق كا قف اشحات بموحب 

قرار إنشاء المحكمة القديم في أكتوبر .١9579‏ وجرى إصدار القرار رقم 

4 لسنة 114٠‏ من مؤتمر الشعب العام بتاريخ 7 نوفمبر ١19٠0‏ باختيار 

خليفة سعيد القاضي رئيساً للمحكمة الجديدة» وآخر برقم )٠١(‏ لسنة 

في التاريخ نفسه باختيار عبد السلام علي المزوغي رئيساً لمكتب 

الادعاء الشعبي . وقد ردد القذافي في الخطب التي ألقاها أيام ٠٠١7/9 /١‏ 

و“*/ "/ 5 ٠٠00/4/19‏ الدعوة إلى التخلص من " محكمة الشعب " 

وإلى ضرورة إلغائهاء وهو ما كان قد حدث بتاريخ ٠٠١5/١/١7‏ بإصدار 

القانون رقم (1) لسنة "/ا"1١‏ و. ر(0١٠5م)‏ بشأن إلغاء محكمة الشعب. 

وتفيد مطالعة القانون رقم (1) لسنة ٠٠٠١0‏ بشأن إلغاء محكمة الشعب 

أنه أحال اختصاصات محكمة الشعب إلى ما أصبح يعرف ب" بالمحاكم 
التخصصية " 2 وفشيلة عن :ذناكا فد سعل القائرن عذهء الاحالة من 


عاشراً: 


حادي عشر: 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


اختصاص النائب العام وحده دون أن يضع القانون أي ضوابط قانونية أو 
موضوعية لكيفية ممارسة النائب العام لهذا الحق» إذ إن له أن يحيل إلى 
أي من المحاكم التخصصية مباشرة» دون المرور بغرفة الاتهام التي تعتبر 
إحدى درجات التقاضي . 

إن المحاكم التخصصية هي فرع من أنواع "القضاء الاستئنافي' و "غير 
الطبيعى " » كما أن وجودها يخرق مبدأ المساواة فى حق التقاضى» فالمثول 
أماننها مزهوة بتقدير النائب العام وحده واه الأمر الذي قد يترتب 
عليه أن متهمّين ارتكبا نفس النوع من الجريمة قد يمثل أحدهما أمام القضاء 
العادي والآخر أمام المحكمة التخصصية . "" 

أصدرت اللجنة الشعبية العامة للعدل عدداً من القرارات بشأن إنشاء محاكم 
ونيابات جزئية متخضصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية» من بينها 
القرارات رقم (50 ) لسنة" ١9901‏ وَرّقم:(60) لسنة ١14١‏ ورقم (47) لسنة 
0١‏ ورقبا(45) لسنتج1930» 

في 74 يناير ١195‏ أضلدر ملؤتمر الْشِعبِ العام القانون رقم )١14(‏ لسنة ١995‏ 
بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبيةبباللمؤتمزات, الشعبية الأساسية بديلا عن 
القانون رقم (65) لسنة ١91/1‏ في شأن النظام القضائي للمناطق النائية الذي 
جرى استصداره في /١١/أغسطسن 1917/١‏ 

في 19 يناير 194945 أصدر مؤتمر الشعب العام القانون رقم )١١(‏ لسنة 
4 الذي عرف "بقانون التطهير " بحجة معالجة (قضايا المحسوبية 
والوساطة والرشوة والزندقة والمخدرات) . وقد أعلن القذافي في 77 مايو 
5 الشروع في تنفيذ القانون المذكورء حيث أوكل تلك المهمة لابنه 
' الساعدي ' ومعه نحو )8١1(‏ لجنة عسكرية من الضباط الصغار الرتب ونحو 
)٠٠١(‏ لجنة ثورية. وقد تولى القذافي بنفسه تحديد أسلوب عمل تلك 
اللجان وطريقة تنفيذ مهامهاء وهو الأسلوب الذي اتسم كالعادة بالفوضى 
والتعسف والإرهاب. ويلاحظ أن القذافي تجاهل» بما أقدم عليه» ما سبق 
صدوره عن مؤسسات النظام» وبخاصة اللائحة التنفيذية للقانون ذي الرقم 
(189) لسنة ١1145‏ الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة» وكذلك قرار وزير 
العدل والآمن الداخلي رقم )2٠٠١(‏ لسنة ١495‏ المؤرخ في ١8‏ إبريل ١195‏ 
بشأن تفيل "قانون الطهير" المذكون. 


17 راجع موقع " ليبيا اليوم " الإلكتروني يوم 5 مايو/ا١١7.‏ حوار خاص مع جمعة عتيقة أجراه خالد المهير . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


اني عشر: 


رضنا 


أصدر مؤتمر الشعب العام في ١9‏ يوليو ١947‏ قانوناً يقضي بإنزال عقوبة 
الإعدام بحق أي شخص يتعامل بعملة غير العملة الوطنية . وقد صدر هذا 
القانون استجابة لما ورد في خطاب ألقاه القذافي بمدينة "سرت" في مطلع 
شهر مارس ١1475‏ طالب فيه بتطبيق أقسى العقوبات» بما في ذلك قطع اليد 
أو الرجل أو الإعدام» لكل من يحوز عملة أجنبية بطريقة غير شرعية. وقد 
اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الخاص بعام 
5 أن هذا القانون يشكل انتكاسة جديدة في مجال التشريعات القائمة 
في البلاد» وأنه يثير المخاوف بشدة من استخدامها ضد المعارضين للنظام» 
خاصة فى ظل افتقاد البلاد لآليات الرقابة والمتابعة والحماية» وغياب 
فييانات البيداكية ايناد ل 


ثالث عشر: في التاسع من مازيس ١1917‏ أصدر مؤتمر الشعب قراراته التي تضمنت 


الموافقة على قانون يفؤض” " العقوبة الجماعية' بحق عائلات وأقارب 
وقبائل وأصدقاء وحتى جيرا ن,المتهمين بمعارضة النظام» تحت اسم " ميثاق 
الشرف " » وقد أجاز ذلك القانون«فرض بعقوبات جماعية تتمثل في حرمان 
كل من يشارك أو يتستر أو يتعاون في#جتمل) تخريبي سياسي أو قبلي أو ديني 
ارتكبه أحد أقاربه ؛ من الحقوق السياسية"والخدمات الاجتماعية . 


ولا تكتمل الصورة الزرية والظالمة التي آلت إليها أوضاع العدالة وأحوال القضاء 
وهيئاته في ظل النظام الجماهيري دون الإشارة إلى الوقائع الإضافيّة التالية : 
-١‏ قيام القذافي في مطلع شهر إبريل ١417/1/‏ (أي بعد شهر واحد من قيام سلطة الشعب 


ا 


المزعومة) بالتصديق بصفته " أمينا لمؤتمر الشعب العام ' على أحكام الإعدام التي 
كانت قد أصدرتها محكمة الشعب بحق أربعة من المدنيين» والمحكمة العسكرية 
العلنا سدق (1/)ضائطا م الثوات العسلحة اللبية: 

ولا يوجد في وثائق النظام الجماهيري ما يعطي القذافي (بصفته أميناً لمؤتمر 

الشعب العام) صلاحية التصديق على هذه الأحكام» كما لا يوجد ما يفيد عرض 
هذا الموضوع على المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب وفقا لادعاءات القذافي 
نأن الشعب - ممثلاً في هذه الهياكل - أصبح هو صاحب السلطة والقرار. 
(يراجع ما ورد على لسان القذافي خلال المقابلة التي أجراها معه تليفزيون النظام 
مساء يوم /١١‏ فبراير ١91/4‏ وأطلق عليها "لقاء الوضوح"). ”" 

قيام النظام بإسناد منصب أمين (وزير العدل) خلال تشكيلة الوزارات التي تمت 


' السجل القومى ' المجلد العاشر //1/ ١91/4‏ » مصدر سابق» ص 8/ا780-1. 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


منذ ١9417‏ (على وجه التحديد) إلى أعضاء في "اللجان الثورية" من الذين 
شاركوا في أعمال 'المحاكم الثورية"» بل من الذين تلطخت أيديهم بدماء 
الأبرياء في تنفيذ عمليات الإعدام السرية والعلنية وعمليات التصفية لمعارضي 
٠.‏ محمد محمود حجازي. 
ل محمد علي المصراتي 
كما لا تكتمل الصورة دون الإشارة إلى الخطب التحريضية المتواصلة التي ظل القذافي 
يلقيها على امتداد السنوات» منذ إعلان قيام سلطة الشعب والنظام الجماهيري» والتي 
شكلك غدر انا على كافة ة مقتضيات العدالة ومعاييرهاء واستباحة للقضاء ولهيئاته . . ومن 
الأمثلة على ما ورد فى هذه الخطب ٠:‏ 
"وإذا حكمتم على شخص بالإعدام في أيّ مكان"من العالم لأنه ضد الثورة» عليكم 
أن تعملوا من أجل“ أن ينفذ هذا-الحكم فيه:فئٍ أي 'مكان من العالم" . (القذافي: 
لله 
'نعدم حتى الأبزَيَاء أحياثاً بقطند إرهاك الجاني الحقتيقي الذي قد لا يكون معروفاً في 
تلك اللحظة " .(القذافي : 19797874) 
#ا "على اللجان الثورية اكتشافتالعناصر الرّجعية في الإدارة والمدرسين والوسط الطلابي 
والدّوس عليها" : (القذافي : ١7‏ “"الفجر الجديد" )١91794 7/9 /7١‏ 
"من واجبات اللجان الثوزية ف المؤتمرات الشعبية الطلابية أيضاً اكتشاف العناصر 
الرجعية وتحريض جماهير المؤتمر على ستحقها ' . (القذافي : لح كت 
"السجل القومى " المجلد الحادي عشر» ص 0737 
. ' على كل ثوري أن يفهم هذه المقولات الفقهية الثورية وأنيعيها لأنها تشكل فقهاثورياً جديداً» 
حيث أكدت هذه المقولات على أن التصفية الجسدية هي المرحلة الأخيرة في جدلية الصراع 
الثوري لحسمه نهائياً' . (القذافي :8/ 0/ ١198٠0‏ -الفحر الجديد اه )0 
#« "فإذا لم تنه عمليات التجريد من الأسلحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعاليات 
الفوة المضادة» فلابد حينئذ من التصفية الجسدية» وهي المرحلة الأخيرة في جدلية 
الصراع الثوري للحسم النهائي ' . (القذافي ا ) 
ل 'إن الشرائح المتخلفة التي لم تتفاعل جماهيرياً وثورياً هي شرائح شاذة ومعرّضة للسحق 
في أي ساعة من الساعات تلقائيا» فالذي يتجاهل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . . 
كل أولئك الجهلة المتجاهاين . ا وسستحتون ولسعين أدرقية 
م مسر اسم فى اي مراع من العواتم .. كل عه 
د السحق جاه (القذافي : 0م 2٠‏ مع طلبة الكلية عكر 


1 حي جا ات بي سن ارات كارا " السجل القومي ' السنوي أو " الزحف الأخضر ' ' أو 
" الجماهيرية ' ' أو غيرها. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


والكلية العسكرية للبنات وكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية. 'الفجر الجديد' 
ين ل لجار جوتي ا 1 ) 
إن الجمامير يجب أن تيص بهل الشرائع ا 0 م 
السحق ادامر سيكون عنيفاً" . (القذافى: 8/ 2١9480‏ صحيفة "الطالب" 
لا نا 

"التحول الثوري في الأرض الليبية لا يمكن أن يتأخر حتى يتم تصفية قوى الاستغلال» 
لابد أن تستمر إلى النهاية تصفية قوى الاستغلال . . تصفية الفاشية . . السحق الشعبى 
للقوة المضادة سيتوالى . . سيتوالى السحق ولن يتوقف . . التسلط الشعبى . . سيتأكد 
القضاء المبرم عليهم» لأنهم أعداء الشعب . . كل الإجراءات مهما كانت عنيفة حتى 
الموت لا يمكن أن نخشاهاء ولا يمكن أن نخجل من القيام بها . . لأنها من أجل الشعب 

. الآن نقدر نعدم اجد ما نخجل أبداًء تأتي به في الإذاعة المرئية أمام العالم» أحضر 
ديع سنيج الدال أو وك تابون عليه ؛ . لأن هذا واحد ضد هذا الشعب". 
(القذافي: /9/ 2198٠0 /٠١‏ "التجماهيرية" )1980/1٠١/٠١‏ 

. "واحد يقول: نعارض السلطة. معنا ذلك أنه يعارض سلطة الشعب الليبى. . 
اي وبديه ول ٠.‏ كرون افد ار 
المضادة لسلطة الشعب بأنها ستتوقف أو : بير" ٠.‏ 
' أي واحد يعترض على تأكيد سلطة الشعب الليبي . هذا لا رحمة ولا شفقة معه» 
يطارد في كل مكان» ويقضى عليه في كل مكان» ويداس"تحت أقدام الشعب الليبي ' . 
(القذافي لام الوك " الجماهيرية" /٠١/٠١‏ 020 

- " المعادي للشعب . . عندما تضعونه في السجن أو تسحقونه تحت أقدامكم» » ليس فيه 
خجل أو عيب» لانخجل - أيها الأخوة - أبدا . عندما نعلن عن سحق أعداء الشعب . . 
هذا شرف وهذا فخر". 
"لا نخجل أبداً كما يخجل الآخرونء لأننا نحن شعب حر من حقه أن يصفى أعداء 
سلطته . . نؤكد رغم الدعاية السخيفة والمغرضة والجاهلة من الأعداء» نؤكد استمرارنا 
في تصفية خصومنا . . ومن واجب الشعب الليبي أن يصفي مرة أخرى وباستمرار . 
لأبدمن مواصلة التصفيةالجسدية النهائة لخصوم السلطة الشعية في الداخل والخارج . 

- ' إن الإجراءات التي أعلتتها المحكمة الثورية قد أدت إلى تصفية جديدة للمجتمع القديم» 
مجتمع الاستغلال" . (القذافي : 8/77/ 1987.» " الجماهيرية' 8/50/ 19/7) 


- '"الأصوات الضعيفة المبحوحة الجبانة يجب أن تخرسء التي تعارض البرنامج الثوري 
.. إذا وجدتم أي صوت من هذا النوع فإن هذا الصوت يخدم العدو ولابد من قطع 
قبته " . (القذافي: /9/١‏ 21487 "الزحف الأخضر" 9/7/ 1187) 


١1‏ من مقابلة جرت فى شهر أغسطس ١8‏ (دون تحديد اليوم) ونشرت في صحيفة "السفير"» درام لوك 
وأعيد نشرها فى صحيفة " الطالب" . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


. ' شفتوا الإعدامات زي السلام عليكم في شهر رمضان.ء لا يهمني في رمضان. لا حرام 
لا واحد» ما فيهاش حرام هذه كانت عبادة» والله العظيم لما تفطس هالأشكال هدومة 
. . بدوا يشنقوا فيهم في المؤتمرات بلا محاكمة» أنت كلب ضال حطه في المشنقة . 
المعارضة يعارضوا في منوا؟ يعارضوا في الشعب الليبي» كان يحارضرا في الثيب 
الليبي من حقه أن يصفي معارضيه " . 
"الكلاب الضالة . . أولاد كلب . . تم تفطيسهم في شهر رمضان» والله زي ما يفطسوا 
في القطاطيس [القطط] المفروض أنتم اللي تعدوا تصفوهم » وخاصة اللي لعبوا بأولادكم 
. . من حق الشعب الليبي يصفي خصومه . . إذا كانوا أفراد وإلا دول» هذه مسؤوليتكم 
أنتم . . تطاردوهم أينما وجدوا" . (القذافي ١‏ ة/ :1) 
.- "إن الذي يفكر الآن يحكم الشعب يتم إعدامه في الميدان أمام العالم . ٠‏ الذي يتآمر على 
سلطة الشعب وعلى الثورة . ,موحت الجماهير النمية آذ تصفي رتعدم في البيدات 
دون رحمة أو شفقة كل من تآمر على سلطة الشعب" . (القذافى: 7/77 /١1١‏ 219417 
ريه وي الله ناف 


#«ا "ومن الآن فصاعداً حكم القانون سينصد رمن المؤتمرات الشعبية » وكل واحد يتهم 
وتثبت عليه الزندقة يسكجت فوارا ولضيوا جع عليشبالمرة ٠‏ . ولايمكن أن نسمح لزنادقة أن 
يكفرونا أمام الفسلجييه” . هذه بجميع المقابيس مرفوضة رفضاً باتاء وتقاوم بكل شدة 
وقسوة 
"يجب طرح هذا الموطلوع ,غلى المؤتمرالك الشعبية واستصدار قانون ضد الزندقة» 
بحيث تعتبر هذ لحرت ك 2 ص حت و الاوومضادة للامة العربية وخطرة جدا على 
المجتمع العربي واليخجت مالي د ##يعتشهايتبيج دمه؛ وعلى كل عائلة ليبية . 
إن واحداً من عائلتك وجدنأه في هذه الحركة اعتبه ضيب بمرض "الإيدز ' 0120 
ولا يمكن أن تشفع فيه شفاعة الشافعين» وأنه زنذيق وبالتالي لابد من سحقه . . الذين 
يعيشون في الظلام ويخربون ويكفرون» فهذه زندقة وتسحق . . والناس الذين تم القبض 
عليهم الآن ومدانون وهم يقاتلون في الشوازع وبالسيارات لم يعد هناك تفاهم معهم حتى 
القانون ليس معهم» ولا يمكن أن يستفيدوا بأي قانون " . (القذافي : /ا/ 0191491١‏ 

2 "أعداء الشعب يتآمرون على سلطة الشعب» وهؤلاء يجب أن يتم سحقهم بدون مناقشة» 
لما تصبح السلطة عند الجماهير» من يعارض الجماهير يجب يسحق تحت أقدام الجماهير 
حتى بلا محاكمة . . بلا محاكمة .. كلام فارغ ما فيه نقاش أبدا . . من يعترض سلطة 
الجماهير . . ما تسمعوش القطاف [الكلام الفارغ] الفارغ . . حقوق الإنسان . . عدو 
الشعب يسقط تحت أقدام الشعب بدون محاكمة . . ما تحاكموهش . . ما فيه محاكمة 

. . آلاف الناسٍ تزحف على أي واحد يعترض سلطة الشعب» تدوسه بأقدامها . الجماهير 
ما تحاكم أبداء الجماهير تداهم موش تحاكم» » لما واحد يعترض الجماهيرما ها افد 
محاكمة» فيه مداهمة. الجماهير تيار توقف قدامه تسحق . . أعداء الشعب يتم 
بدون محاكمة " . (القذافي : 1140/٠١/75‏ - في الملتقى الثالث عشر للجان الثورية) 

.- 'إذا واحداً خرج من الشعب بيعارض الشعب . . هذا واحد شاذ في ستين داهية . . هذا 
أهبل . . زي ما تلقي واحد ليبي توا بيعارض السلطة الشعبية في ليبيا . ٠‏ أهبل . . معناها 
بيعارض الشعب الليبى . . بيعارض المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . . هذا واحد 
هرواك . . وبالتالي واحد يعارض السلطة الشعبية» وكم مرة نكرر فيها هذه» يسحق بلا 
5 المحلد الحادي والعشرون» 89/ .١99٠‏ ص 770. 


١1 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


محاكمة . . هذا يسحق بلا محاكمة أينما وجد في الداخل أو في الخارج " . (القذافى : 
41/1١/17‏ - في المؤتمر الطلابي الثوري) 

5 "كل من يقول (لا) سوف يعتبر متعاوناً مع العدو» ويحق له [منسق اللجان الشعبية] أن يقتله 
[المتعاون] بالرصاص» وسوف يتم ذلك في كثير من الأحيان دون محاكمة أو بعد محاكمة 
8 مقتضبة لا د تستعر فى سوى دقائق معدودة " ٠.‏ (القذافى: سرت » ه مارس995١)‏ 


يقول ديريك فاندويل حول توجّهات النظام الانقلابي بشأن " القضاء' في ليبيا منذ 


إعلان النظام الجماهيري ما ترجمته : 


" لقد تأكدت توجهات النظام إلى التحول إلى نظام قانوني أكثر تناغماً مع أجندة القذافي الثورية 
منذ إعلان النظام الجماهيري في سبها (مارس 42١1917‏ فقد أصبحت الأفكار الواردة بالكتاب 
الأخضر منذ يومذاك هي المحددة للنظام القانوني السائد في المجتمع الليبي بعد أن جرى 
تعليق الإعلان الدستوري الذي كان قد صدر في ديسمبر ١559‏ " . 
'وفى ” يوليو ١91/8‏ جر حوار فى مسجد مولاي محمد بطرابلس ردد القذافي خلاله أن 
الشريعة الإسلامية (النظام القضائي.والقانوني في الإسلام) لا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر 
في التعامل السياسي والمعاملات الاقتصادية» وعارض أولئك الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام 
فى المعاملات السياسية والاقتصادية . كما رده“القذافى دعوته إلى إسقاط السئّة النبوية كمصدر 
' وقد شكل تأسيس المحاكم الثورية التي تستند إلى .قانؤن الثورة " وتتكون من أعضاء اللجان 
الثورية خطوة خطيرة أخرى على طريق تنفيذ أجندة القذآفى الثورية . كما جرى فى مايو ١9/1١‏ 
إلغاء المحاماة فى البلاد (وكذلك بقية المهن الخاصة الأخرى) وقد أدى هذا إلى إزالة آخر 
العوائق أمام نظام المحاكم الثورية ' . 
"كان ذلك بداية لحقبة سبع سنوات [يقصد حتى مارس ]١198/8‏ لم يعر فيها النظام أي اهتمام 
لقواعد القانون الرسمي. وهي حقبة سيطر عليها نظام قضائي ثوري كان طابعه التعسّف 
والعشوائية بشكل متزايد» وكان هدفه هو تطبيق سياسات النظام وتعليماته» وهو ما أسهم 
بشكل قوي في تعاظم التأزم والاضطراب والاحتقان داخل البلاد" ٠".‏ 
وقد عبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي أصدرته بتاريخ 75 أكتوبر ١9/17‏ 
بعنوان " موجز دواعى قلق منظمة العفو الدولية بشأن السجناء فى ليبيا" » عن انتقاداتها 
ومآخذها الشديدة على " النظام القضائي '" فى جماهيرية القذافى وكان مما جاء فيه 
بالخصوص : 
0 م وتفرض عقوبة الإعدا ع سدق 07 


المحاكم الخاصة بإجراء معظم المحاكمات» 0 إعادة المحاكمات» في قضايا السجناء 
السياسيين. ولا تتوفر في هذه المحاكمات المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة " 


1 مصدر سابق» ص 5 .١٠١6 23٠١‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


اديه التضاء 7 مسد 00101 مسد ات 
مليااس ' التصفية الجسدية ما ا بي 
السجناء» وتخشى أن يتعرضوا للمعاملة السيئة أو التعذيب أو حتى الموت" . 
كما ورد في التقرير السنوي )١9141(‏ للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن ' النظام 
القضائي " في الجماهيرية ما نصه: 
الأبيد اي ليا ظام قضاتي ونق النظلم المعتوفا بها بها دولياً والقادرة على حماية حقوق 
المتهمين» ولكن هناك المحاكم الثورية التي قد : تضم المعحسين لبقام . وتعد أحكام هذه 
المحاكم نهائية لا يجوز الاستئناف فيها والتظلم منها . ومن أخطر ما يحدث في هذه المحاكم 
إمكانية إعادة محاكمة بعض التسجونين الذين سبق مجاكمتهم من قبل وصدرت بشأنهم أحكام 
قضائية بينما يكون بعضهام قد أمضنئ مدة عقونته بالفعل . وعادة ما تنطوي إعادة المحاكمة على 
0[ © هذا 
عليهم الحكم بالإعدام" . 
لاغرو في ضوء ذلك كله أن يأتي النظام القضائي واستقلاليته في الجماهيرية في المرتبة 
5 كماجاء وضع ليبيا في القائمة التي أعدها البنكٌ الدولئي للإنشاء والتعمير» والتي 
تعكس مفاهيم الحياد القانوني ودرجة تيد المواطنين بالقانون» بالأرقام السالبة التالية عام 
.)١-(5‏ عام .)١,51-( 1١998‏ عام )0,91-(55٠٠‏ عام 5٠١5‏ (-0,47)), 
عام 5 +7(-16 و 


الصحافة ووسائل الإعلام والمعلومات 


لقد مرّ بنا كيف أن دور الصحافة المستقلة ووسائل الإعلام في التعبير عن الرأي العام» وفي 
تشكيله» وفي ممارسة الرقابة الشعبية على النظام الانقلابي وممارساته خلال المرحلة التي 
سبقت مارس 197/7 » قد انعدم كلية بعد أن قام ذلك النظام بتأميم كافة الصحف ووسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية منذ عام 191/7 . 

وفيما خلت وثيقة ' إعلان قيام سلطة الشعب " المزعومة من أي إشارة إلى " حق حرية 
التعبير ' شأنه شأنه بقية الحقوق والحريات الأخرى, نجد أن القذافى قد خصص أكثر من 
صفحة من كتيبه الأخضر للتنظير لعدم جواز ملكية الأفراد الطبيعيين أو المعنويين لأي 
يرن ا ا ان " انفراجات مارس ١98/8‏ " راجع الباب الخامس من هذا الكتاب " في ظل 

الشرعية الثورية - منذ مارس "١98/‏ 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


" الصحافة لما لي ولبست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي» إذن» 
منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما" . 
'الفرد الذي يملك صحيفة هي صحيفته وتعبر عن وجهة نظره فقطء. والادعاء بأنها صحيفة 


الرأي العام هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة » لأنها تعبر في الواقع عن وجهة نظر شخص 
طبيعي » ولا يجوز ديمقراطياً أن يملك الفرد الطبيعي أي وسيلة نشر أو إعلام خاصة" . 


"إن المحافة اشر اطية عي الى تصدرها لجده شعرية مكنا من كل فتات المجدمع الميخيلفة 
57 وفي هذه الحالة فقط ولا أخرى سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام معبرة عن 


المجتمع ككل وحاملة لوجهة نظر فئاته العامة وبذلك تكون الصحافة ديمقراطية أو إعلاماً 
ديمقراطياً" . 1 


لقد نظرت هذه المقولات السيقيمة لأن تبقى جميع الصحف وبقية وسائل الإعلام في 
ظل " النظام الجماهيري " مملوكة, للدولة وتحت سيطرتها . 

رجلا حل لمان ( رجا الضكواي و لرغاه الحتة قل بمايس /161 انها أصيجت 
تدار عن طريق "لجان ' مختارة ومنتقاة مّق:عناصر اللجان الثورية التي تحمل ولاءً مطلقا 
وكاملاً للقذافي ولأطروحاته» وملتزمة بطباعة ما'يأذن بئشره وتناوله على صفحاتها . 

وإذا كانت صحيفتا "الزحف الأخضر" و "الجماهيرية " اللتان صدرتا عن اللجان 
الثورية منذ أواخر عام ١91/4‏ هما أشهر الصحف العقائدية/ الثورية في هذه المرحلة» 
فقد وجدت إلى جانبهما مجموعة من الصحف النوعية الفهنية التتخصصة التي تخضع 
جميعها لعناصر اللجان الثورية. من ذلك صحف ' الموظف "اللمؤظفين و "الأرض 
للفلاحين و"المنتجون" للعمال و"الطالب" للطلاب و"الرياضة الجماهيرية"' 
للاتحادات الرياضية و " المعلم " للمعلمين و " الميزان" لرجال الشرطة» وهذه الصحف 
لا يسمح لها إلا بتناول القضايا المهنية وحدهاء أما القضايا السياسية فغير مسموح لها 
بتناولهاء عدا الموضوعات التي تؤكد وتبشّر بأطروحات الكتاب الأخضر. ولايسمح 
لأي من هذه الصحف المهنية بالتوزيع خارج الجماهيرية» سوى تلك التي ت* تشت مقدرتها 
على السلاحير نين الأطررسات. و فثك لوزي الاضاكم والثقافة آن رحزد القسروط 
والمواصفات الخاصة بهذه الصحف . 

وإلى جانب هذه الصحف الثورية/ العقائدية والمهنية فقد شرع النظام منذ 1/ 9/ ١917/7‏ 
في إصدار " الفجر الجديد" عن الوكالة الليبية للأنباء التابعة لو زارة الإعلام والثقافة . '*' 
ومنذ عام ١991‏ شرعت المؤسسة العامة للصحافة في إصدار صحيفة يومية هي صحيفة 
خرن الا ير الف 1 0 82 


0 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


' الشمس "'؟! مع ملاحق أسبوعية متخصصة منها " الشمس السياسي " و" الشمس 
الاقتصادي" و " الشمس الاجتماعي ' و " الشمس الثقافي ' و ' الشمس الرياضي ' 

في أكتوبر ١91/١‏ زحفت (قوة الثورة) التي تم تحريضها في الملتقى الثالث للجان الثورية 
على وسائل الإعلام»؛ وشكلت لجنة ثورية بهاء وأصدرت بيانا تولت بموجبه إدارة الإعلام 
تحت مسمى (اللجنة الإدارية للإعلام الثوري) وحلت الإدارات وتحولت إلى شعب» 
واختفت أمانة الإعلام من خارطة وقرارات إعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة» واستمرت 
' لجنة الإعلام الثوري ' ' تدبر السياسات بمنهج ثوري» خاصة بعد زحف (القوى الثورية 
والقومية والطلايية) مجددا على وسائل الاعلام في إيريل 15/1 : وشكلت لجان ثورية 
إدارية جديدة» وجدّدت في مستهدفاتهاء بحيث أكدت على ضرورات جديدة ومستهدفات 
إعلامية وثقافية تتعلق بدراسة وتحليل وترجمة مقولات الكتاب الأخضرء ومقارنته بالنظرية 
الرأسمالية والشيوعية» والعمل ضمن وحدات إدَارََةيدخل فى صلب اهتمامها دراسة ما 
يصدر عن العقيد معمر القذافيمن حطديا وألمحادييثم. كبماكتولى هذه الوحدات القيام بمهام 
السياسة الثقافية والإعلامية والتغبوية . وذلك بموجب توجيهبات اللجنة الإدارية للإعلام 
الثوري» وتهتدي بتوصيات بيان القوةبالثورية . '*' 

وهكذا ضمن القذافي من خلال سيطزةةاللتجَان"الثورية » وعلى الأخص " اللجنة الإدارية 
للإعلام الثوري ' » على وزارة الإعلاميوالثقافة وكافة أجهزتها وإداراتها ومؤسساتهاء أن 
يتحكم تحكما مباشرا وكاملا في بقية وسَّائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وكافة 
مصادر المعلومات. 

وعلى الرغم من هذه السيطرة التي حققتها اللجان الثورية للقذافي على وسائل الإعلام 
فإن المتابع لأحوال " النظام الجماهيري " لا يملك إلا أن يلاحظ تبرّم القذافي واستياءه 
المتواصل من أداء وزارة الإعلام وأجهزتهاء وأنه أخضعها بشكل دائم للتعديل والتغيبر 
المتواصل» الذي لم يقتصر على اسمهاء بل شمل اختصاصاتها وصلاحياتها وتقسيماتها 
الإدارية» '*' كما أنه ظل حريصا على أن يتولى الإشراف عليها عناصر من اللجان الثورية 
التي تدين بالولاء المطلق له من أمثال: محمد بالقاسم الزوي» محمد الشويهدي» 


5١‏ حرص القذاقي على انبره تبعت أنبم الصتسةة ١‏ ركييره مكمل له» عبارة " أسسها الطالب معمر محمد القذافي 
بمدرسة مصراتة القانونية 5 إفرنجي '" تخليدا لاسم الصحيفة الحائطية التي أصدر القذافي أعدادا محدودة منها 
اليه ب رخرنه )لك لكر 1111 

م اماع الالو و 9 ساسك ا عشا رداي 
حركة ثورية فاعلة في الداخل والخارج ' . 

1١8‏ شهدت الحقبة منذ مارس 14177 تعاقب )١1١(‏ وزيراً ثورياً عليهاء كما صدرت بشأن تنظيمها عشرات القرارات؛ كما 

قام عام 7٠١١‏ بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها بين عدة جهات,» ثم عادت للظهور عام 5 .7٠١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


محمد محمود حجازي» محمد شرف الدين, **' رجب مفتاح بو دبوس» علي ميلاد 


أبو جازية» علي مرسي الشاعري» أحمد إبراهيم منصورء فوزية شلابي» جمعة الفزاني» 


نوري ضو الحميدي . 

" وعلى هذا الأساس تمكنت الدولة من السيطرة على المؤسسات الإعلامية المحلية» 
ال ل ا اا ا ا 
ل لي كك 
نشر مبادئ ' الكتاب الأخضر " والتأكيد على مزايا سلطة الشعب" . *؟١‏ 

وقد أورد برنامج إدارة الحكم في الدول العربية(80885) 2 وهو أحد البرامج التابعة 
لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائيّ في تقريره الصادر عام ٠١١4‏ أن ترتيب ليبيا من حيث 
حرية الصحافة متخلف جدا وأكدأن الصحافة في الجماهيرية العظمى مقيدة وغير حرة . 

لقد وضع البرنامج مقياساً رقمياًإبجرية الصحافة صنف بموجبه الدول إلى ثلاثة 
مستويات : 

الأول: من صفر إلى ١‏ درجة وهي دوك:بهاإصحافة حرة. 

الثاني : من ١‏ إلى 7١‏ درجة وهي دول بها صحافة,ٍرة نسبياً. 

الثالث : من 5١‏ إلى ٠٠١‏ درجة وهى دول بها صحافة غيراحرة.. 

ووفقاً لهذا المقياس الرقمي فقد تحصلت ليبيا (وفقاً لتقريرٌالبرّتامج الضادر عام )٠٠١5‏ 
على ٠١‏ درجة عام 25٠١١‏ و(88) درجة عام 25٠١5‏ و(89) درجة عام 25٠١7‏ و(95) 
درجة عام 5 ٠٠١‏ أي في قائمة الدول التي ليس بها صحافة حرة في جميع هذه السنوات . 

كما أورد البرنامج نفسه في تقريره الخاص بعام 27٠٠4‏ استناداً إلى مؤشرات البنك 
الدولي» أن ليبيا فيما يتعلق بحق التعبير والمساءلة حازت على الدرجات السالبة التالية (من 
سلم ٠١‏ درجات)(1١)‏ درجة عام 5٠٠١‏ (1,١)درجة‏ عام ١١٠194(:7,١)درجة‏ 
عام 5 .5٠١‏ 


" لم ييق محمد شرف الدين طويلاً في الوزارة (198) إذ أقصي عن الوزارة فجأة بسبب شعف " التوجهات الثورية‎ 1١55 
لديه . راجع ما ورد حول هذا الموضوع بفصل ' انتهاكات الحقوق الثقافية " بالباب الخامس من هذا الكتاب.‎ 

ه5١‏ محمد زاهي المغيربي '" المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا" » مجلة ' عراجين '" ' (العدد الثاني» 
يونيوة )٠١١‏ ص .7١7”‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس )1١51/7/‏ 
الوظيفة الرقابية 

أوضحنا في فصل سابق كيف أن وثيقة ' إعلان قيام سلطة الشعب " المزعومة لم تتضمن 
أي إشارة إلى ' الوظيفة الرقابية ' ومن يتولى ممارستها في ' النظام الجماهيري " القائم على 
فكرة " الديمقراطية المباشرة " ولا يعترف بالمجالس النيابية التى تتولى عادة هذه الوظيفة . 
كما لم تحمل أي إشارة إلى موقع وصلاحيات أجهزة الرقابة المالية والإدارية القائمة قبل 

إعلان ' النظام الجماهيري " الجديد. 
وكما حدث بالنسبة للقضايا الأخرى (كحرية الصحافة)» فقد تولى " الكتاب الأخضر ' 
بأطروحاته العقيمة ' توضيح " من يمارس " الوظيفة الرقابية " في ' النظام الجماهيري ' 
مضيفا شعارا جديداً لا يقل غرابة عن بقية الشعارات وهو أن ' المجتمع هو الرقيب على 


1 4# 


طرح القذافي في كتيبه تحدي,عتوانا "أشازيعة المِجتمع ' سؤالا يتعلق بمن يراقب 
المجتمع لينبّه إلى الانحراف عن:الشريعة إذاوقع؟ 
وأجاب عن تساؤله على التحو الثالى: 
' ديمقراطياً ليس ثمة تخهة تدغي لحن اركاب هلان غن المجتمع في ذلك " . 
ثم خلص إلى القول : 
'إذن» المجتمع هو الرقيب على نُقَشِهِء وإ نأي اذعاء م نأي جهة فرداً أو جماعة بأنها مسؤولة 
عن الشريعة هو ديكتاتورية» لأن الديمقراطية تعنيمسؤولية كل المجتمع . . . الرقابة إذن» 
من كل المجتمع . تلك هى الديمقراطية " ينا 
ثم تساءل القذافي: كيف تتأتى رقابة الشعب على نفسه؟ وأجاب بأن ذلك يتم عن 
طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام . 
ثم خلص إلى القول : 
' فالشعب هو أداة الحكم» والشعب في هذه الحالة هو الرقيب على نفسه . وبهذا تتحقق الرقابة 
الذاتية للمجتمع على شريعته ' . 
ولا توجد حاجة للإسهاب فى مناقشة هذا المنطق المتهافت الوارد بالفقرات السابقة» 
ويمكن الاكتفاء في هذا المقام بالتأكيد على أنه بقدر ما كانت الهياكل المذكورة (المؤتمرات 
واللجان. : . ) عاجزة وفاشلة - كما مر بنا - في أن تحقق الحكم الشعبي والديمقراطية 


7 الكتاب الأخضر" (الطبعة الرابعة والعشرون» )١9498‏ ص 25١‏ 57. راجع أيضاً ما ورد تحت عنوان ' الرقابة 
الشعبية " في ' المعجم الجماهيري: مصطلحات النظرية العالمية الثالثة ' (المركز العالمي لدراسة وأبحاث الكتاب 
الأخضرء طرابلس» .)١989‏ 


لحار 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الساكنوة د كانت أرضا عاجوة وفافدالة فى معارسة الرقارة الذاية والسمعية المذفهاة 
وذلك على الرغم مما ادعاه القذافي في خطبه أكثر من مرة حول نجاح ' الرقابة الشعبية ' 
كما يتضح من المقتطفات التالية من خطابه الذي ألقاه في الجلسة الختامية لمؤتمر الشعب 
العام بمدينة سرت يوعء لألايونيو كه :ذا 


"إن الرقابة الشعبية المتكونة في النظام الجماهيري شيء بديع . وهذه الحقيقة واقفة بالمرصادء 
وكلٍ واحد يلعب بالتعاقدات وبالصلاحيات أو بالحضور والغياب”*' يجب أن يعرف أن هناك 
عينا شعبية ساهرة للرقابة الشعبية بترلا فى كل كان ولديها إمكانات وخبراء» وعندها 
اتصالات وعندها فنيون ومهنيون يستطيعون أن يفتوا ذ في المصنع والميناء والسد والمزرعة 
والإدارة والبيع والشراء» وهذه الرقابة الشعبية كوّنها الشعب» وهي نظام رائع جداء وأنتم 
شاهدتم دور الرقابة الشعبية في كشف الحقيقة إلى درجة أنني سمعت بعض المؤتمرات تقول : 
لقد اكتفينا بما قدمته لنا الرقابة الشعبية من معلومات» وهذا غير موجود في أي نظام آخرء وهذا 
ما يجعلنا : نثق في أن الحل,الحقيقي هو السلطة الشعبية " . 1 


وكماهو معروف. فقد أبقى القذافي في هذه المرحلة الجديدة على أجهزة الرقابة المالية 
والإدارية التى كانت قائمة خلال الحقبة السابقة التقتمثلة فى ديوان المحاسبة والجهاز المركزي 
للرقابة الإدارية . فقد نصّت المادة الرابعة من القراررزقم(7) لسنة ١91/4‏ بشأن الاختصاصات 
المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام م:والثي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة (قبل 
ذلك)» بأن يتبع هذه الأمانة كل من الجهاز المركزي اللرقابة وديوان المحاسبة . وقد فسّر 

' المعجم الجماهيري " '*' وجود هذه الأجهزة الرقابية بالعبّارات التالية : 

' أما الرقابة التي تقوم بها بعض اللجان الشعبية الفنية المتخضصصلة التي كلفها الشعب » فتلحصر 
مهمتها على تقديم الخبرة والمشورة والمعلومات على شكل, تقازير فنية يتم عرضها على 
المؤتمرات الشعبية لمناقشتها واتخاذ ما تراه من قرارات حيالها ' . 
غير أن واقع الحال لهذه الأجهزة» كما عايشته شخصياً عندما كنت رئيساً لديوان 
المحاسبة» '*' وكما تكشف عنه التقارير المحدودة التى صدرت عن هذه الأجهزة منذ مارس 

9171 » تؤكد أنها أصبحت. في ظل المناخ " الجماهيري " الجديد» أعجز وأضعف من 

.١770 السجل القومي " المجلد الثاني والعشرون ٠5/١949١؛ ص‎ ' 1١ 

الإشارة هنا إلى غياب المواطنين عن حضور المؤتمرات الشعبية وتحايلهم بشأن هذا الأمر. 

4 لا يخفى أن ما ورد في هذا الخطاب هو محض افتراء وكذب . . ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير إلى ما ورد 
على لسان القذافي قبل هذا الخطاب وبعده حتى عام ٠٠١7/‏ حول انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية والمحاباة في 
جماهيريته والسلطة الشعبية المزعومة. ١‏ 

. 1817/ مصدر سابق» ص‎ ١6 

16١‏ عاصرت هذه التجربة البائسة على أرض الواقع قرابة (4) أشهر كنت خلالها رئيساً لديوان المحاسبة . وقد حدث 
أن أعد الديوان يومذاك ملخصا بالملاحظات الواردة بتقاريره لتوزيعها على المؤتمرات الشعبية لمناقشتها . . وقداتم 
توزيع هذه الملاحظات بالفعل على عدد من المؤتمرات» غير أن أمانة مؤتمر الشعب العام سرعان ما أمرت بسحب 
هذه الملاحظات من المؤتمرات التي وزعت عليها . وقد حدث هذا في خريف عام ١917/7‏ وكان أحد الأسباب في 
نقلي من رئاسة ديوان المحاسبة وتعيينني سفيرا بوزارة الخارجية . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


ذي قبل عن النهوض بواجباتها ومسؤولياتها المعتادة» والمنصوص عليها في صلب قوانين 
تأسيسها . وقد زاد من بؤس وعجز هذين الجهازين ضمهما فيما بعد تحت مظلة جهاز واحد 
يعرف باسم " الجهاز المركزي للرقابة والمتابعة الشعبية " '*' ويخضع عادة لإشراف أحد 
أعضاء اللجان الثورية . 

ومن الأمثلة الصارخة على تخبط هذه الأجهزة وعجزها عن القيام بدورها الرقابي 
المنصوص عليه فى قوانينها أن وزارة الخزانة (المالية) توقفت منذ أكثر من عشر سنوات 
عن إعداد الحساب الختامي السنوي للدولة وتقديمه إلى ديوان المحاسبة لمراجعته وتقديم 
تقرير عنه إلى السلطة التشريعية (المؤتمرات الشعبية) التي يفترض أنها صاحبة القرار النهائي 
بشأن إيرادات الدولة ومصروفاتها . 

ويستفاد من مطالعة القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام» في آخر اجتماع له يوم 
7٠‏ يناير 27037 إخضاع أجهزة الزقابة المالية والإدارية إلى المزيد من العبث الإداري» إذ 
أعيدت تسمية " ديوان المحامبة " ليصبح " اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية" » 
وتسمية ' الجهاز المركزي للرقابة والمتابعةالشعبية ' ليصبح ' اللجنة الشعبية العامة لجهاز 
التفتيش والرقابة" . ٠‏ 


5 جرى دمج الأجهزة الرقابية بموجب القانون رقم (6) لسنة 1184 . وقد سبق هذه الخطوة إنشاء " الجهاز الشعبي 
للمتابعة ' بموجب القانون رقم )١1(‏ لسنة ١985‏ . 


16 راجع القرارات المتعلقة بتشكيل اللجنة الشعبية العامة (الوزارة) في 77/ 7١٠17//١‏ . 


الفصل الرابع 
لعبة فصل السلطة عن الثورة 


مرّت الذكرى الأولى لإعلان سلطة الشعب المزعومة دون أن يحتفل بها القذافى أو أن يدعو 
كما استمر معه الباقون من أعضاء«مجلس قيادة الثورة أعضاء فى أمانة ذلك المؤتمر. 
وفى الأول من سبتمبر 4108 ل )كاد لذ كرى !لتاضعة للإنقلا ب ألقى القذافى خطاباً 
أطلق عليه وصف "البيان الثوري" تجلاك فيه لآول/مرة وبإسهاب عما أسماه " الفصل بين 
الثورة والسلطة " . وهو ما توضحه المقتطفات التالية من ذلك الخطاب/ البيان: 
' إن الثورة من العيد الناسع فصاعداً يتب أن تكون مختلفة عن السلطة . ٠‏ . إننا كنا مضطرين 


في السنوات التي مضت أن ندمج الثورة مع الشلطة ون تمارسهما معاء وفي ذلك إساءة إلى 
الثورة . إذ أن الثورة ليست السلطة» ولكن ممارسة الثورة“والسلطة معاء جعلتنا نعتقد وكأن 


الثورة هى |/ 0 0 ان 
ثم يضيف القذافي مستدركا وموضحا: 
" ولكن من الآن فصاعداً يجب أن تُمارس السلطة على حدة؛ ولا يعني هذا أن ممارسة السلطة 


بعد الآن ستكون ممارسة غير ثورية» إن السلطة تمارس ثورياً وستكون السلطة ثورية. 9 . وقل 
تصبح السلطة غير ثورية لعدم وجود ثورة فوقها ومن حولها تحرضها وتدفعها وتمارس عليها 


1١668 ا‎ 


رقابة ثورية ' . 
أي أنه رغم هذا الفصل المزعوم بين السلطة والشورة فإن الأخيرة سوف تبقى فوق 
الأولى ومحيطة بها وحولها وتمارس رقابة عليها. 
وبعد أن أكد القذافي في خطابه أن السلطة ستكون بعد الآن ملكاً للجماهير وحدها: 
'إن السلطة ستكون بالكامل بعد الآن للجماهير» تمارسها بالكامل عن طريق المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية . الجماهير المنتظمة في المؤتمرات الشعبية هي صاحبة السلطة» كل 


5 "السجل القومى " المجلد العاشر 1//8/ 1١91/4‏ » ص 79-11. 
ه١1‏ المصدر السابق» ص77 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


السلطة» فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية» ولا سلطة لسواهاء ولها وحدها 
حق القرار» ولها وحدها حق إصدار القوانين» ولها وحدها سلطة تشكيل اللجان الشعبية فى 
كل مكان في الجماهيرية. . . ولها وحدها سلطة اختيار أمانات المؤتمرات من المؤتمرات 
الأساسية حتى الأمانة العامة» ولها وحدها سلطة حللها وإعادة النظر فى أعضاتها . 

وللجماهير دون سواها بإرادتها الحرة الطليقة» وللشعب أن يختار من يشاء لعضوية الأمانات 
بما فيها الأمانة العامة والأمين العام» وعضوية اللجان الشعبية فيها اللجنة الشعبية العامة" . ٠١6‏ 


يقتصر د " ممارسة الثورة " ومعه ' القوى الثورية " 
.٠‏ وبالنسبة لي ”_ شخصياًء كقائد لهذه الثورة منذ تكويني لأول خليّة لها بسبها » فلن أمارس 
السلطة بعد الآن؛ يي ف الشرى التررية د 


الآن. فالسلطة للجماهييددة طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ". 

". . . وسوف أكون شخَطَظِا على الأقل خارج المؤتمرات وخارج الأمانات» بما فيها الأمانة 
العامة» وخارج اللجان الشعبية» بّما,فيها اللجنة الشعبية العامة» ولن أتولى مهمة تنفيذية ولا 
إدارية ولا نقابية» بل أعود إلى مكاني/الطنيعي والصحيح وهو الثورة وليس السلطة " 0 


وكشن ماهو التسدالقاض] بين “العورة * رحد الفاطة" رون “معزيو اقزر 
وبين "ماهو من السلطة "؟ وأين تبدأ الثورة وأين تتوقفت». وأين تبدأ السلطة وأين تتوقف؟ 
وما هي طبيعة العلاقة بين الاثنتين» وما هي حدود هذه " الفوقية ' و"الإحاطة" و"الرقابة" 
التي تمتلكها ' الثورة " في مواجهة ' السلطة "؟ ومن هي الجهة التيّ تملك الحق في وضع 
ورسم هذه الحدود» وبأي مرجعية؟ 

لقد أبقى البيان الشوري للقذافي كافة هذه التساؤلات - وعن عمد - دون إجابة» 
ومحاظة بالعموض الكامل بحيف تشكل "القدرة» لتي يتمكن عن طريقهاء وباسم الثورة 
والصلاحيات الثورية» أن يتحكم في كافة هياكل السلطة الشعبية المزعومة . 

ومن هذه " الثغرة " ذاتها نفذ القذافي إلى الحديث في بيانه الثوري عن " اللجان الثورية " 
وطبيعتها وصلاحياتها الثورية المتعاظمة : 


' واللجان الثورية لن تمارس السلطة بعد نجاح الثورة الشعبية» على عكس الأحزاب 
السياسية» وإنما تمكن الجماهير من الاستيلاء على السلطة وممارستها بواسطة تنظيمها فى 
مؤتمرات شعبية ولجان شعبية. . . " 
" والعمل الثوري هو ممارسة الرقابة الثورية» ووضع نتائج هذه المراقبة بين بين يدي ونظر 
الجماهير في المؤتمرات الشعبية . ستمارسٌ رقابة ثورية شاملة وحقيقية لحساب الجماهيرٍ 
الشعبية . والعمل الثوري أيضاً هو تحريض الجماهير على ممارسة السلطة» وسيكون تحريضاً 
١65‏ المصدر السابق» ص 258 759. 
/اه ١‏ المصدر السابق» ص 58 . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


منتمراً ملازما قاسياً حتى تعى الجماهير السذلظة وتمارسها بتجدارة .. 

وسيتم تحريض الجماهير على استئصال عقلية ما قبل عصر الجماهير 0 مخر جوم 
حا سي ا ا ا ل ان ييا 
القائم عليه المجتمع اللييي حتى الآن ." حلدفى الميدة الخصيرة 0 هي العمل 
الثوري لتدمير مجتمع الاستقلال" ٠*8.‏ 

" واعتباراً من الآن لا معنى لثوري خارج اللجان الثورية» فلا ثوري بلا لجنة ثورية» فاللجان 
الثورية هي التي ستمارس العمل الثوري لصالح تأكيد سلطة الشعبء واللجان الثورية هي أداة 
الثورة الشعبية . . 


واللجان الثورية لا تمارس السلطة بعد نجاح الثورة الشعبية» بل تستمر فى عملية تحريض 
الجباس عاك مجازينة الشلظة ها 

" واللجان الثورية ستمارس العمل الثوري»-كما تقوم بالرقابة الثورية التي تختلف عن الرقابة 
' أهم وأخطر واجباللجان الثورية هو تحريض الجماهير على الثورة وأن تكون السلطة والثروة 
والسلاح في يد الشعب".. 


على أية حال» وبالرغم من الإدعناءاتةالعريضة التي قدمها القذافي في بيانه الثوري 
الذي ألقاه يوم 701 بشأن توق عق ممارسة السلطة» فقد بقى القذافي أمينا عاما 
لمؤتمر الشعب العام (هذا فضلاً عن استمراره رئيسبا لمتجلس قيادة الشورة الذي لم يحل 
بعد وقائدا أعلى للقوات المسلحة لل" 
ومساء يوم 1418/٠١/17‏ قام القذافي» بصفته ' أميئاً عاماً ' لمؤتمر الشعب العام 
(وهي الصفة التي يفترض أنه تنازل عنها باعتبارها من ' مظاهر السلطة ")2 بتوجيه حديث 
سول ينود صدول أغمال المؤقمرات السعية فى دور اتحقادها السادي القالث العام ازلاقنا 
الذي يبدأ يوم 1918/٠١ /7١‏ . وقد حاول القذافي تبرير قيامه بهذه المهمة (مهمة وضع 
بنود جدول وشرحها) بقوله: '' 
"الآن نبدأ في تبسيط أو توضيح جدول الأعمال بشكل قد يسهّل عليكم [أي الجماهير] 
مناككتها ين . ففي المستقبل با ارسي كم 


والسلطة الع كائك بد مجلس فاه الثورة» والآن تحؤّلت إلى القع ند تناك 
كان القذافي قد أصدر الفصل الثاني من كتيبه الأخضرء وهو المتعلق بحل المشاكل الاقتصادية - الاشتراكية» وقد 
استخدم القذافي هذا الخطاب لدعوة '" اللجان الثورية , لعملية الزحف والاستيلاء على كافة المؤسسات والشركات 
والمشروعات التجارية والصناعية والزراعية المملوكة ملكية خاصة في البلاد. المصدر السابق» ص .70-”٠‏ 
١4‏ المصدر السابق» ص 2755 089 
سل المصدر السابق» ص .1١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


فيكم» ولكن في المستقبل ما فيه واحد سيضع جدول أعمال المؤتمرات والنقابات» واللجان 
الشعبية هي التي تضع جدول أعمالها' 5 
عسي م ل ال 0 
وضع جداول أعمالها : 
"... والمساعد الوحيد هو اللجان الثورية» فهى التى تساعد باعتبارها قوة ثورية وداعية 
ومنتشرة في كل مكان» فهي التي تساعد المؤتمرات واللجان والنقابات في وضع جدول 
أعمالها ومناقشته " . ٠”‏ 


وعندما انعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع يوم 17/ 1١91/8/17‏ 
ألقى القذافى خلال جلسته الافتتاحتّة كلمة جاء فى ختامها : 
' ومن المظاهر الإيجابية اللجديدة هو ظهور اللجان الثورية في كل مكانء التي مهمتها ترشيد 
الجماهير في المؤتمرات الشعبية,واللتجان الشعبية والمؤتمرات المهنية لممارسة السلطة. 
وستلعب اللجان الثورية دوراً تاريك#انيح #امستقبل سواء كانت في ليبيا أو في العالم كله" 
لأنها هي التي ستحرص على الثورة في كل مكانة تمكتن الجماهير من الاستيلاء على السلطة» 
ثم تحرض الجماهير وتمكنها من تأكيد هِذِة النظلطة الشعبية . وهي لا تمارس السلطةء ٠‏ تخلافاً 
لكل التنظيمات السياسية التتي عرفها تاربخ العاك اياي '. ٠‏ 
كما ألقى القذافي في الجلسة قبل الختامية لمؤتمق الشعب العام التي انعقدت يوم 
1/149 كلمة تضمنت جملة من الملاحظات» يهمثامنها في هذا المقام قوله : 


"أنا شخصياً أسجل أسفي للمؤتمرات التي لم تتفهم مصاجتهآ#يشثآن إعادة تعمير الشريط 
الساحلي. يعني آسف جداً لهذه المؤتمرات التي لم تفهم مصلحتها . وألوم اللجان الثورية 
الموجودة في هذه المؤتمرات لعدم قدرتها أو لعدم قيامها بالدور الثوري لتمكين الجماهير من 
معرفة مصلحتها والتمسك بها" ١‏ 


وعلى الرغم من استمرار القذافي في ممارسة السلطة والتحكم الكامل والمطلق في 
هياكل السلطة الشعبية المباشرة المزعومة» فلم يفته أن يكرر في تلك الكلمة ادعاءاته حول 
* الثورة عن /١‏ اغلة " 
' الثورة مفصولة عن السلطة . السلطة تمارسها الجماهير . حتى غير الثوري من حقه أن يحكم 
نفسه بنفسه» من حقه أن يمارس السلطة . أما الثورة فلا يمارسها إلا الثوري' . 
١‏ ماتزال المؤتمرات والنقابات واللجان الشعبية لا تقوم بهذه المهمة حتى وقتنا الحاضر )3١١5(‏ ومايزال القذافي هو 
الذي يتولى احتكار القيام بهذه المهمة نيابة عن هياكل سلطته الشعبية . ١‏ 
١‏ المصدر السابق» ص 25٠١٠‏ /ا١١.‏ 
“77 بداية الحديث عن دور جديد لحركة اللجان الثورية يتجاوز " الجماهيرية ' . 
15 المصدر السابق» ص 7١5‏ . 
١‏ المصدر السابق» ص .75١18‏ 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


'قضية الثورة هذه قضيتنا نحن» حياة أو موت, لا نفرط فيها. سنستخدم حتى سلاحنا بعد 
ذلك في سبيل الثورة. لكن لسنا مستعدين أن نستخدم سلاحنا في سبيل السلطة . . السلطة 
للجماهير [؟ !]" . 

' لكن قضية الثورة هذه قضيتنا يتناء أقصد نحن [مجلس قيادة الثورة] عندما نترك في الاجتماع 
الغاام [يقصد مولي الشعب العام » بكل تأكيد وبعون الله نترك الأمانة» أمانة المؤتمر» يعني 
سكرتارية هذا المؤتمر» لا يعني هذا أننا تخلينا عن مهمتنا » فالثورة قضيتنا . أما السكرتارية» 


فأي كاتب يضعونه على هذه الطاولة يسجل الأوراق ويدير الجلسات " تون 


ثم يضيف القذافي متحدثاً عن تلاحم مجلس قيادة الثورة» وحركة الضباط الوحدويين 
الأحرار واللجان الثورية في " جيل جديد من الثوريين ' 
" نترك هذا العمل ذ في الوقت الذي لسنا فيه فقط الضباط الوحدويين ن الأحرار» ولا مجلس قيادة 
الثورة فقط . الآن معنا جيل جديد من الثوريين المنضمين والذين سينضمّون للجان الثورية في 
المؤتمرات الشعبية وفي المؤتهرات المهنية» وحتى في المدارس والمعاهد . الآن انتشرت 
اللجان الثورية وأصبحت“الليجان.الثوزية في كل مكان بَاليفعل . كل لجنة ثورية هي عبارة عن 
ماس قباد الور الع ةن لجا دلرحاويين الأحرار " 0 
. . لكن في هذه اللحظة تجؤلنا إلى لجات,ثورية منبثة في كل مكان . في كل مدرسة الآن 
توجد لجنة ثورية . في.مدارمل«البئات» داوس الأولاد» المعاهد . في كل كلية لجنة ثورية. 
في كل مؤتمر شعبي لجنة ثور | ١‏ -وميكن أن تمتد إلى فروع أدنى من هذا [؟!] . . نحن 
على رأس اللجان الثورية» هذه اللجانيشتتكون لجانا عقائدية» التي هي ل 6 
اختلاف المذهب طبعاً؛ تشبه الأحزاات الشيوعية" '' في العالم؛ ؛ الأحزاب الماركسية التي تنشر 
الشيوعية في العالم أجمع 1 ١‏ 
ومنذ يناير ١91/9‏ شرع القذافيَ في اللقاء علانية بأعضاء اللجان الثورية . من ذلك لقاؤه 
يوم يناير ١4174‏ بأعضاء اللجان الثورية وأمناء المؤتمرات الشعبية (الذين هم أعضاء في 
اللجان الغورية أيضا) . وكان مما جاء في حديثه معهم : 


"أنا وجهت نداء للقوى الثورية . . . ينضمّوا إلى اللجنة الثورية . . أنا أتكلم عن الثوري 
الصحيح والذي من حقه أن ينضم إلى لجنة ثورية» والذي سيتحمل فيما بعد الواجبات والمهام 
الثورية . . . اللجان الثورية مثل أبي بكر الصديق. . 
لما تكون مؤمن بهذه الأشياء نعطى لك إشارة وأنت تستمر» لأن الثورة عندها قيادة عاقلة» 
ل ان 
ليست قيادة ار 0 وا 
الذين ستقولون لهم . . الألجان القورية: م بير 
المؤتمر. .. 

7 المصدر السابق. ص ١؟١5-5؟؟75.‏ 

07 ومع ذلك فالحزبية محرمة على الآخرين. 

. 777” المصدر السابق» ص‎ ١ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إذن القوة الثورية لابد أن تكون واعية وتفهّم الناس وتقطع الطريق من البداية (على أعداء 
الثورة) لأن الثورة ماشية ماشية» ستمشى بأي حال من الأحوال حتى لو تنقسم (أشلاء) . 
ماشية . . هذا قطار متحرك» الذي يقف أمامه يدوسه. . 

لا يشترط أن عامة الناس كلها تكون فاهمة وتكون ثورية» الحيل والكيل كله يقع على القوى 
الثورية» هي التي تكركر الناس مثلما أفعل منذ عشرين سنة. عشر سنوات قبل الثورة . 
إذا القوى الثورية هذا مصيرها وواجبها وقدرهاء أنها تكركر الناس لمصلحتها حتى تقتنع 
النامن .0 

' الثورة الماركسية .. . ذبحت ملايين الناس . . حتى هنا ليس هناك مشكلة» يموت كم 
واحد وتنساه الناس» لكن النتيجة ينتصر الحق» ينتصر الخير» ينتصر التقدم " انث 


وتمهيداً لإعلان الفصل المزعوم بين "السلطة والثورة" أصدرت الأمانة العامة 
لمؤتمر الشعب العام بتاريخ ١١‏ فبراير ١91/9‏ قرارها رقم (") لسنة 191/4 '"' بشأن نقل 
الاخغتصاصات التي كانت مقررةالمجلس قيادة الثورة إلى مؤتمر الشعب العام وإلى اللجنة 
الشعبية العامة (مجلس الوزراء») والمجلس الأعلى للهيتات القضائية . 

أما الاختصاصات التي تم نقلها إلى مؤتمر الشعب العام بموجب القرار المذكور فتشمل 
(حسب المادة الآولى) اختيار كل من: 


رقبس المحكية العلا ومستشاريها: 
النائب العام . 
محافظ مصرف ليبا المركزي ونائبه . 
الرقيب العام . 


رئيس ديوان المحاسبة وأعضائه . 


أما الاختصاصات التى نقلت إلى اللجنة الشعبية العامة فتشمل (حسب المادة الثالثة) : 


تعيين السفراء والوزراء المفوضين بالسلك السياسي . 
إنشاء الشركات العامة . 


إنشاء المصالح والإدارات العامة . 
فتح اعتمادات مؤقتة عند تأخر إقرار الميزانية الجديدة» والصرف بالتجاوز على 
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استند هذا القرار في ديباجته إلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث ١ ١(‏ أكتوبر - ١‏ ؟ نوفمبر 
) والتي صاغها مؤتمر الشعب العام خلال اجتماعه مابين ٠١ - ١5‏ ديسمبر 197/8 . راجع العدد (4) السنة 
(10) من " الجريدة الرسمية " الصادر بتاريخ /1/ 1917/9/7 . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1911) 


المشروعات المعتمدة في الخطة . '"' 
منح المعاشات والمكافأة الاستثنائية أو الإضافية. 
٠«‏ اعتمادالمخططات الشاملة للمدن. 
. اعتماد أنظمة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 
أما المادة الثانية من القرار المذكور فقد نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية'"' جميع الاختصاصات المتعلقة بشؤون رجال القضاء والنيابة المنصوص عليها 
في قانون نظام القضاءء وأن يتولى المجلس التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق» 
وإصدار قرارات العفو ١"‏ عن العقوية كليا أو جزييا . 
كما نصت المادة الرابعة على أن يخضع للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام كل من 
الجهاز المركزي للرقابة الإدارية وديوان المَحَاسَبَة 
لقاء الوضوح 
ومساء يوم ١١‏ فبراير ١91/4‏ أجزت إذاعة/الاتظاةالمرئية مقابلة مع العقيد القذافي أطلقت 
عليها "لقاء الوضوح ' حدد فيها اللقصود بفصل السيلطة عن الشورة . ولا تترك مطالعة ما 
ورد فى تلك المقابلة أي لبس أو شلك فأ غَمَليةالفصل المذكورة شكلية محضة» وأن 
القذافي كان ومايزال يمسك بخيوط الستنتلظة جميعها بمقولة ' قيادته للثورة " . وكل الذي 
عناه هذا الفصل المزعوم هو التخلض من ' مجلس قياذة الثورة " بشكل رسمي» وتحميل 
المسؤولية والتبعة عن المرحلة القادمة إلى ' الشعبت ومؤتمراته ولجانه ' بزعم أنه هو الذي 
أصبح يملك السلطة والثروة والسلاح مَنْذَمَارّس ١91/7‏ . وذلك ما نحسب أنه يتضح جلياً 
من إجابات القذافى عن الأسئلة التتى طرحت عليه خلال تلك المقابلة» والتى يهمنا منها 
المقتطفات التالية : 
سؤال: ماهي مهمة القيادة التاريخية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة بعد الدورة الاستثنائية 
القادمة لمؤتمر الشعب العام» والتي يتم فيها فصل السلطة عن الثورة؟ 
جواب: مهمة القيادة هي مهمة القيادة . فترك الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام أو ترك 
مجلس الوزراء فيما مضىء أو أي عمل إداري» لا يعني ترك الثورة» وبالتالي لا 
يعني أن القيادة الثورية ليس لها عمل» لأن الذي في أذهان الناس» يعتقدون أن 
القيادة مهمتها العمل الإداري أو العمل التنفيذي» ولكن القيادة الثورية» هذا ليس 
من مهامهاء هذا شيء إضافي إذا هي اضطلعت به. 
لكن المهمة الأساسية في القيادة الثورية هي قضية الشورة» فأنا أريد أن أزيل هذا 
ا/ا١‏ شكلت هذه الخطوة ة خللاً بشعاً في النظام المالي للدولة . 


/ا١‏ تعد لإلارة إلى أن هذا لمجي اصح خاضيها ميق (وزير) العطالة. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


اللبس فى أذهان الناس الذين يقولون: إذا تركت القيادة الأمانة العامة لمؤتمر 
الشعب العام» ما هو مصيرها؟ 

هي قيادة أصلاً من قبل مؤتمر الشعب العام» قبل أن تتولى أي مهمة إدارية أو 
تنفيذية» هي قيادة للثورة. والثورة هي التي تقام بواسطة هذه القيادة» وهي التي 
تحدث هذه التحولات» بما فيها خلق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية» وبما 
فيها خلق الأمانة العامة واللجنة الشعبية العامة وكافة الأشكال الشعبية الموجودة 
الآنء وهي تقع بفعل الثورة. 

إذن الثورة هي أعم وأشمل من الأمانة العامة» ومن اللجنة الشعبية العامة ومن كل 
هذه الأشكال التى أخذتها الثورة لتحقيق سلطة الشعبء. فحشر القيادة فى مهمة 
إدارية أو تنفيذية كالأمانة العامة وما إليهاء هذا تصور غير صحيح» هي قيادة قبل 
هذه الأشياء وبعدها" . 


وبالطبع فإن هذا الكلام يؤكدهسف كل المزاعم حول قيام سلطة الشعب المزعومة . 
بوق غط و اجام ل إن #ونثاني :تإد المديعة ل تصر و حلى اررجيه سو الء سول 
طبيعة العلاقة بين ' قيادة النورة ' وه ولي كر ' التى خلقوهاء وماهى "الأداة القانونية ' 
التي تنظم هذه العلاقة» وما هي حدود هذ/للهلاقة موتستمر الأسئلة: - 


جواب: 


طبعاً الأخ القائد قال: الثورة,ليئا قادة عقلانية» يعني عاقلة» ؟"" فهل قضية تسليم 
الثورة السلطة والثورة والسلاح للشعبٌ تدم عن طريق التسليم النهائي» أو هناك 
توجيه» وهناك ضوابط أخرى؟ 

الثورة لا تعني تسليم» ليس هناك أحد يسكلّم ثورا الواح آخرء لكن الثروة والسلطة 
والسلاح ممكن يتم تسليمها وتبادلها" . 


ثم يستدرك القذافي في جوابه قائلاً : 


"كل هذه الأشياء لا تتم دفعة واحدة في الحقيقة. . مثلما حصل أمامنا نحن عبر مسيرة من 
الثورة عشر سنواتء نأتي الآن إلى استكمال السلطة الشعبية» بناء السلطة الشعبية من خلال 
سلسلة من العمليات الثورية والتحولية التي أحدثتها الثورة بالتفاعل مع الجماهير» أدت إلى 
قيام سلطة الجماهير بالتالي. . . 

الثروة كذلك يتم امتلاك الشعب لها عبر عدة تحولات وإجراءات جذرية. . 


تلقا 
هذا كله سيتم بقيادة الثورة: هذا يتم بفعل الثورة» الثورة التي لها قيادة ' . 
ومرة أخرى لم تسأل المذيعة القذافي عن دور هياكل السلطة الشعبية بشأن هذا 
'التسليم ' المزعوم وتوقيتاته؟ 
ثم انتقلت المذيعة إلى سؤال ثالث يتعلق بمشاركة " اللجان الثورية " في السلطة 


الإشارة هنا إلى ما قاله القذافي خلال لقائه باللجان الثورية وأمناء المؤتمرات الشعبية يوم 5 يناير91/9١‏ . 


السلاح أيضاً سيكون تتويجاً لعملية قيام الشعب المسلح. . . واختفاء المؤسسة العسكرية 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


ومعارسة الأعمال الآدارية والتشيذية+ ذلك أن القذافى كيرا ما ردد فى السابق أنه لبس من 
مهام هذه اللجان ممارسة الحكم . 
"سؤال: هل تبقى القيادة الثورية واللجان الثورية بمعزل عن ممارسة السلطة؟ 
جواب: هذا موضوع آخر مهم ينبغي توضيحه في هذه الفترة بالذات . كونالثورة أو 
الثوريين الذين يمارسون الشورة» والجماهير من حقها أن تمارس السلطة» ولا 
يمارسها أحد بالنيابة عنها . م ال 
يمارس أي عمل إداري أو عمل تنفيذي, لا . .. ليس هناك موضوع حي 
بهذا الشكلء ولكن يحق . . أو يحصل . . أو حتما سيحصل. أن الجماهير 
وهي تشكل في اللجان الثورية» والجماهير في المؤتمرات الشعبية وهي تبني 
في السلطة الشعبية من خلا ل المؤتمرات وأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية 
. قد تختار . . وحتما سيحصل . . من بين الذين تختارهم لأمانة المؤتمرات 
ابجاو النتايات شك متختارمن قري الثورة» بسل قوى الثورة داتما يقع عليها 
الاختيار» باعتبازها هي نموذج للإنساتة الذي يجب أن يكون في هذا المكان من 
أمانة المؤتمر أو اللجان الشعبية أو النقاناث . ".. 


ثم يضّر القذافي بعد ذلك قَائَلا : 


' ولكن الفكرة هي أن اللجان الثورية ليست مثل أي حزت سياسي تقليدي موجود في العالم 
... لكن اللجان الثوزية لم تتكون من أجَلَ الوصول إلى السلطة» هي تتكون لكي تمكتن 
الجماهير من الاستيلاء على السلطةي. . يعني هذه هي مهمتها الأساسية . . . ولكن يحدث 
خلال ذلك أن الجماهير تختار أحدّ أعضاء اللجان الثوريّة في أمانة مؤتمر» في لجنة شعبية» 
في نقابة» وهذا ليس بحرام " . 
لم تتحولت المديعة إلى سؤال القذافي حول علاقات النظام الجماهيري الخارجية» 
متخذة مدخلا لذلك سؤالها عن قضية استقبال ضيوف البلاد من رؤساء دول وغيرهم » ومن 
هو الذي يتولى هذه المهمة : "القيادة الثورية" أم ' هياكل السلطة الشعبية "؟ 


سؤال: بعد أن تصبح السلطة بالكامل في يد الشعب» وتتحدد القيادة . . فمن ذا الذي 
ستوكل إليه مهمة استقبال رؤساء الدول وضيوف الجماهيرية؟ 

جواب: هذهمسألة شكلية [خالص]ء لا تؤثر في شيء؛ خاصة بالنسبة لنافي الداخل . . 

لكن نحن على أي حال ثوريون مسؤولون في هذه البلد» ٠‏ كل هذه التتحولات التي 

جاءت إلى ليبيا . . جاءت عن طريق الثورة التي نحن نقودهاء فنحن مسؤولون 

على رأس الليبيين على أي حال في مقدمتهم - عن سمعة البلاد» وعن استقبال 

ضيوفها والحفاوة بهم . 

يعنى هذه مسألة ليست بعيدة عن الثورة . . قضية العلاقة بالبلدان الأخرى» وما 

يصدر من بيانات وما يتفق عليه . . معاهدات أو اتفاقيات تتعلق بمصير علاقة 

البلاد بالخارج " . 


إذن ووققا ليذه الإجابة الى قدمها القذاقى فإن “قيادة العورة" سيظ مسؤولة على 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


رأس الليبيين عن علاقات ليبيا الخارجية بما فى ذلك مسألة استقبال رؤساء الدول ضيوف 
الجماهيرية رغم أن عملية "الاستقبال" هي شكلية بالكامل . 
تحؤّلت المذيعة بعد ذلك إلى سؤال القذافى عن مصير الأشخاص الذين سبق أن 
وبدلاً من أن يترك القذافى هذا الأمر للشعب الليبي» الذي يفترض أن السلطة أصبحت 
بيده بالكامل» إذا به يسلب حق النظر في هذه المسألة لصالح هياكل هذه السلطة المزعومة 
قاتلا : 
'إذا كانت ثورة . . وقعت في الفاتح وكان لابد أن تقع ثورة . . ما حصل بعد ذلك فهي 
محاولاات سرقة .. . يعني هذا النوع [الذي قام بهذه المحاولات] هو مثل الكلاب الضالة 
الجائعة . . أما مصيرهم . ."أنا أقول إن أي شخص أدين بالتآمر على الثورة» *' ما فيه أمل في 
أنهو - لاقت ياد بسلى عند هذه قشي متيية: بعتي إذا ديق أي حصي لاد 
في قضية تآمر على الثورة» إذا أدين بالإعدام يُعدم» إذا أدين بالتأبيد يُؤيد . . . لأن فيه خوف 
على سلطة الشعب» فيه خوف إلى أن تتأكد» وفيه خوف على الجماهير من أن يستغفلها أي 
واحد. . 
إذن هؤلاء الناس الذين في دمهم الخيانة ب والعظظل في/الظلام والسرقة» ليس من المفيد لسلطة 
الشعب ولا من المعقول أن نطلق سراحهم في أي 977 5 ل 
مضى أو ذ في المستقبل أن يطمع في رحمة ولا في إ5/الرعنه؛ ولا في عفو 
أية قضية أخرى ‏ دائماًالناس تخفف عنهم العقوبة ويفرج عثقم . . 52000 
لا يوجد واحد يعفو عن الخيانة " . 
عا الظرفي أي أحكام صدرت أريمكن أن تصدر بحق أخاص اهموا بلا شتراك في 
و*الخوف على الجماهي رمن الاستغفال ". 
واستطراداً من الموضوع السابق سألت المذيعة القذافي عن " إجراءات حماية الثورة ' 


سؤال: في إطار حماية الثورة» وبعد فصلها عن السلطة» كيف تتم إجراءات حماية الثورة 
. . ومن تكون له سلطة القبض والمحاكمة والمصادقة على الأحكام الصادرة في 
هذا الصدد؟ " 


سح وين بكي سيا ا يت ا 


ا و م 0 و المجلد العاشرٌ 
مصدر السابق» ص ل 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


ء١ا/‎ 


ليست من اختصاص هياكل سلطة الشعب المزعومة من مؤتمرات ولجان شعبية أو مؤتمر 
"جواب: قضية الثورة تبقى دائماً قضية الثوريين . . لا يمكن قضية ثورية نتركها لشخص غير 
ثائر . . . حتى الآن يعني قضية حماية الثورة . . بهذا الخصوص . . محاكمة» 
أو القبض على من يمس الثورة أو محاكمته أو الحكم عليه » أو تصديق الحكم» 
لايمكين أ نيترك لجية لمن الخورة . . يعني تبقى دائما قضيتنا . . حماية 
الثورة هذه 5ض قضيتناء الثورة ثورتنا . . . قضية الثورة ليس فيها حلول وسط. ولذلك 
قو لام النامن مر وين قوط القورة هي التي تتولاهم . هذه من مهام قوى الثورة . 
مهام قوى الثورة من اللجان الثورية إلى قيادة الشورة . . علاوة على أن هي مهمة 
كل الشعب عندما يكون واعيا إلى هذه الدرجة” ١"‏ 
إذن» ووفقاً لهذه ' التوضيحات الثورية" الصادرة عن القذافي قبيل أيام قليلة من انعقاد 
مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاسبتثنائي الثاني الذي سيعلن فيه فصل ' الس لطة ' عن 
الور تأكد لنامايلي : 
لسلطة الشعبية هي مو إذارية شكلبةوإتغينية : . : أمنا 'قيادة الثورة " فهى 


قبل هذه الأشياء كلها وبعدها.: بإشعشة رقض بقضية الثورة . . وقيادة الثورة هى 
التى خاقم مالي 1177لهاة سرك .. وهي أعمٌ وأشمل من 
"0007 


. لا يوجد هناك عملية تسليم واشتلام في الثورة . . أما تسليم السلطة والثروة 
والسلاح من قيادة الثورة إلى الشعب فلا يتم دفعة واحدة . . وسيتم خلال 
سلسلة من التحولات والإجراءات الجذرية . . . وستتم هذه التحولات 
والإجراءات عن طريق قيادة الثورة وبفعل الثورة. 

. القيادة الثورية واللجان الثورية ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة‎ ٠ 
ومع ذلك فمن حقها أن تمارس أعمالاً إدارية وتنفيذية إذا قررت الجماهير‎ 
. وهو ما ينبغي أن يحدث - اختيار أعضاء هذه اللجان للقيام بهذه المهام‎ - 

٠‏ المسؤولية عن علاقات الجماهيرية الخارجية - بمافى ذلك استقبال ضيوف 
البلاد- هى من اختصاص قيادة الثورة . ١‏ 

٠‏ ليس من حق هياكل السلطة الشعبية النظر أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة 
ضد من اتهم وحوكم في قضايا تتعلق بالتآمر على الثورة . 

5 "السجل القومي". المجلد العاشر ١117/4/7‏ (الطبعة الصادرة عن المكتب الشعبي بباريس» »)١9/17‏ ص 7175 


- 05". ولا يغيب عن القارئ لتلك المقابلة أن الأسئلة التي طرحت خلالها لم تكن عفوية وإنما أعدت مسبقا عن 
قصد. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ه كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الثورة» من إلقاء القبض على المتهمين 
والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم هي من 
اختصاص قوى الثورة ولا شأن لهياكل السلطة الشعبية بها. 
وفي 7١‏ فبراير ١914‏ أصدر القذافي بصفته " أمين عام مؤتمر الشعب العام" قراراً دعا 
فيه مؤتمر الشعب العام للانعقاد يوم ١‏ مارس ١114‏ بقاعة الشعب بطرابلس» وكان من 
بين القرارات التي اتخذها ذلك المؤتمر الاستثنائي الثاني قرارا بفصل " السلطة عن الثورة ' 
0 " مجلس قيادة الشورة " وإعفاء من تبقى من أعضائه وهم (الرائد عبد السلام جلود 
والمقدم أبو بكر يونس» والرائد الخويلدي الحميدي» والرائد مصطفى الخروبي) من جميع 
صلاحياتهم ومسؤولياتهم . 
كما أصدر ذلك المؤتمر يوم مارس ١417/4‏ (اقتصرت مدة ذلك المؤتمر على يومين 
فقط) قرارا بتشكيل أمانته العامي: خمسة أشخاص برئاسة عبد العاطي العبيدي وعضوية 
كل من محمد بالقامسم الزوي وعلي#ليجر"وعبد الله زهمول ومختار قربع» ويلاحظ أنهم 
جميعاء عدا العبيدي» من أعضاء اللجان الثوازية . 


يقول ديرك فاندويل فى هذا الصدد: 


'للمزيد من التمييز بين 'النظام الرسمي" و"النظام”الثوري " استقال القذافي في ديسمبر 
١‏ من منصبه كأمين لمؤتمر الشعب العام/117 ليتفّغ لقضايا التنظير والثورة . 

وفي الثاني من مارس ١9174‏ أصدر مؤتمر الشعب العام زه بفصضّل " السلطة الرسمية" عن 
'" السلطة الثورية " وحل مجلس قيادة الثورة وإعفاء من تبقَئمر أعضائه تين جميع صلاحياتهم 
ومسؤولياتهم» وأصبحت جميع المناصب في هيكل السلطة الرسميّة:[الشكلية] في يد عناصر 
مدنية . وقد ترتب على هذا الفصل أنه لم يعد بمقدور أي مؤسسة من ' هياكل السلطة الرسمية ' 
أن تتحدى ' المؤسسات الثورية " . ٠"‏ 


كمايقول هنزبيتر ماتس حول هذا الموضوع في بحثه الذي يحمل عنوان اعرد 
وسقوط اللجان الثورية "ا 
" وهكذا أشار القذافى لأول مرة فى خطابه' [يوم ١6‏ مارس ]١9177/‏ إلى وجود '" ثورة داخل 
الثورة" وهى الخطوة التى أدت إلى فصل السلطة بين أدوات الثورة وأدوات الحكومة فى ١‏ 
مارس 191/4 . 
7 رأينا كيف أن القذافي استخدم هذه الصفة بتاريخ 1417/4/7/7١‏ لدعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد في 
اخ . ١ ١‏ 
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الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /1917) 


إن هذا الفصل اكتسب بعض القوة في 5 نوفمبر ١91/7‏ عندما قام نشطاء من المؤتمرات 
الشعبية الأساسية واتحاد الطلبة في طرابلس بتشكيل أول لجنة ثورية إثر اجتماع لهم مع 
القذافى. 
فمن جهة تناولت هذه القرارات التعيينات التى تَوّجَبٍ إحداثها إثر إعلان الفصل بين 
" السلطة الرسمية" و" السلطة الثورية" » ومن جهة أخرى إعادة التنظيم المؤسساتية 
المتعلقة باللجنة الشعبية العامة . إن استقالة الباقين من أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وتعيينهم لأنفسهم فيما وصف ب ' قيادة الثورة " أدى إلى 
خلق " مجموعة قيادية جديدة " وإلى إنشاء ' القطاع الثوري " . لقد استوجبت هذه الاستقالة 
لاي ع ل سر لي ال لت 
للقيادة الجماعية السابقة [المتمثلة في مجلس قَيادَة الثورة] لبناء " الفرع الرسمي للسلطة ' 
في ليبيا' . 
' وعلى النقيض من هذه القيادة المدنية “للقطاع الرشمي " » ظهرت القيادة الجماعية ' للقطاع 


الثوري ' ١‏ كعسكرية صرفة انض حا بتجالاق مص تكادة الثوررة ٠‏ إن الفصل بين المؤسسات 
' الرسمية' و ' الثورية# في واؤ (الأنبر,تحل)/' القوادة الروية" ) باعتبارها أعلى لجنة ثورية» 
في مكانة يستحيل معهزعلى | انض هنكي لمن الشمية العامة أن تتحداها. . ومن ثم 
فقد أصبح وضع ' المؤسسات' الثوريةةا([وسلها اللنجان التورّية] أكثر منعة ونفوذاً مما كان عليه 
الأمر في بداية الإعلان عن-قيام سَلطَة الشعب وتوليّ القذافي للأمانة العامة لمؤتمر الشعب 
العام ' . 


الفصل الخامس 
خدعة: "القرآن شريعة المجتمع" 


(وسيلة للهروب من الالتزام بوضع دستور) 


رأينا في فصول الباب السابق كيف أن القذافي عبّر منذ مرحلة مبكرة عن استخفافه وعن 
تبُرمه بفكرة ' الدستور' . ومع ذلك فعندما صدر 'الإعلان الدمستوري ' في ١١‏ ديسمبر 
5 تضمن وعدا صريحا في<ت رض /وينه ١‏ بإصيد "'دستوردائم " للبلاد» حتى إن 

١‏ كماراينا ايضا كيان اللإإز 7 0 ل 10 ١‏ إطلاق الوعود 
بإصدار " دستور دائم " وإقامة ' مؤملسبات دستوارية ' او ' متجلس شعب"» وكيف أن عام 
7 شهد بداية نكوص القذافى عن وعواةةإلى هنذا الشتأن؛ بل والاستخفاف بفكرة 
الدستور ذاتها. ولم يكن " خطاب زوارَة " الذي ألقاه القذافي يوم ١5‏ إبريل ١17/7“‏ وأعلن 
بموجبه قيام ما أسماه " الثورة الشعبية" إلا التفافاً وتراجعاً عن فكرة إصدار دستور دائم 
للبلاد؛ التي كان زملاؤه في مجلمن قيادة الثورة وعد من الشخصيات والقوى الوطنية 
يطالب بها" ويلح عليها. 

كان القذافي في تلك الفترة قد استمرا التمتع بسلطات مطلقة وكاملة في تصريف شؤون 
البلاد» كما كان قد استفرد بالسلطة من دون بقية زملاته أعضاء مجلس قيادة الثورة . وبالطبع 
فقد كان حريصاً على الاستمرار في هذا الوضع وفي التمتع بهذه السلطة الفردية المطلقة » 
ومن ثم فقد كان في أشد الضيق بفكرة 5إصدار ' الدستور الدائم " والذي كان دون أدنى شك 
سوف يحد من هذه السلطة التى كان القذافى يملكها . 

بعل الراتع اذائنا الى وعد جالنه الخروع مو الدارك موي زاك وهال المريج 
الذي كانت تردده ب 0 الإسلامية ود بعض المفكرين الإسلاميين الذين يرفضون 
18١‏ في الديباجة وفي المادة (/121) منه . 
تحيالا راجع باب "المطلب الدستوري " من هذا الكتاب. 
“18 راجع على سبيل المثال ' كيف هدمت الخلافة ' » مصدر سابق» ص 59-8 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


تمن العروف أنعدواً من الشكري الاشلاميين كائرا يعوافدو على ليا فى تلك 
الفترة للمشاركة في عدد من المؤتمرات والملتقيات التي نظمها النظام الانقلابي» وبخاصة 
أن القذافى فى تلك الفترة المبكرة كان قد أظهر حماسة "للحل الإسلامى * بقدرما أظهر 
جعابة اللحل القرمن '. ش 
إننا لا نشك فى أن تلك الفكرة - فكرة رفض الدستور كبديل للشريعة الإسلامية - 
كانت قد استهوت القذافي . ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال المحاضرة التي ألقاها 
تحت عنوان " ملامح النظرية الثالثة ' ضمن محاضرات الدورة التثقيفية الموسّعة للاتحاد 
الاشتراكي العربي بطرابلس يوم ١917/7 /4/١7‏ وقد جاء فيها: 
" بنسمع دول [هؤلاء] يقولوا سيادة القانون» وممكن القانون صانعه المزاج . . القانون هذا 
يستند على أي شيء؟ برضه"الدستور 0 من وضع الدستور؟ ! الناس اللي وضعوا الدستورء 
اللجنة التي وضعت الدستور» هو الدستور جاء من السماء أو وضعه الناس؟ الدستور وضع 
بقرار. 
أي دستور في أي دولة وضع بقرار من شخض مسؤول» يعن لان وفلان لضياغة الدمسور» 
ويعرض على مجموعة أخرى» تبدأ تناقش فيه»“ممكن مرات ما تناقش . . عملوه ناس متآثرين 
بنظام معين» بنظرية معينة في ظروف معينة ! 
برضه الئاس لا تطمئن حتى للقوانين . . إذا لم يكف الى هو السائد في المجتمع ؛ إذا لم يسد 
الحق فالناس لا تطمئن حتى للقوانين . 
ولهذاء إحنا هنا لازم يكون عندنا شيء نستند عليه » يكون,عندنا جق نستند عليه » نشرّع منه . 
لهذا بنقول إن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع " .“ 


كما أظهر العقيد القذافي تبنيَاً لهذا التوجه فى الفصل الأول من كتابه الأخضر الذي 
صدر في "#يناير 1917/5 تحت عنوان " شريعة المجتمع " حيث اعتبر أن الشريعة الطبيعية 
لأي مجتمع هي العرف أو الدين» وأن الدساتير ليست سوى قوانين وضعية أساسية وليست 
وقد ردد القذافي هذا الرأي بشكل أوضح في أكثر من مناسبة لاحقة» منها على سبيل 
المثال ما ورد على لسانه أثناء ندوة الحوار الإسلامي - المسيحي التي انعقدت بمسرح 
" والكتاب الأخضر قد أفرد جزءاً هاماً منه في الفصل الأول عن شريعة المجتمع . والشريعة 

هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم والتي لم تحل بعد في العصر الحديث . 
أن تختص لجنة أو مجلس لوضع شريعة للمجتمع» هذا باطل وغير ديمقراطي . أن تعد شريعة 
المجتمع أو تلغى بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس » هذا أيضا باطل وغير ديمقراطي . . . الشريعة 
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الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


الحقيقية لأي مجتمع هي العرف أو الدين. وأي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمع 
خارج هذين المصدرين تعد محاولة باطلة وغير منطقية . والدساتير ليست شريعة للمجتمع» 
لآن الدستور عبارة عن قانون وضعي . أساس هذا القانون الوضعي يحتاج إلى مصدر يستند 
عليه حتى يجد مبرراته. إن مشكلة الحرية فى العصر الحديث هى أن الدساتير صارت هى 
شريعة المجتمع» وأن تلك الدساتير لا تستند إلا على رؤيا أدوات الحكم الديكتاتورية السائدة 
في العالم من الفرد إلى الحزب . . 

وجدنا حتى من الناحية السياسية أن هناك ضرورة ملحّة للدين» من الناحية السياسية على 
مستوى الدولة» كيف؟ عندما نريد أن نقيم دولة» أي دولة في العالم . . على أي أساس نقول 
هذا حق وهذا باطل» على أي أساس نقول هذا حلال وهذا حرام» على أي أساس نقتل هذا 
ونعفو عن هذاء ليس هناك مرجع الآن إلا تصورات وضعية» كل دول العالم تضع دستورا . 
مجموعة من الناس يؤلفون عدة مواد في الدستور. ويستفتون الناس عليه بنعم أو لا . 

أو لا بدون نقاش» وأحياناً يصوّت عليه البرلمان فقطء الك 0 
وهذا المصدر يحتاج إلى مصدر حتى يقتنع به . . . هذا الدستور الوضعي يحتاج إلى شيء 
طبيعى يبرر قدسيته . . إذن القواني ابوالوشيع؟ وا تاشر الوضعية التي تتوقني عليها عحياة اليشر 
وحقوتهم وواجباتهم تخا إل جا برها( :كرام والقدسية: هذا المبرر الآن غير 
موجود عند العالم الذي يقول علماني . للم الوضعي وشناء وها نئي ضرورة أ لاد أ 
يكون الدين مصدرا لهذه الأحكا م تاشكل أو باكر 

وأعتقد أن الابتعاد عن الديناف في في التشريع هو اتجاه ديكتاتؤري» هو اتجاه أوحت به النظم 
الديكتاتورية التي تريد أن تصيغ شريغة"التتجتمعإمن عندهاء تتفق والاتجاهات الديكتاتورية» 
وفي هذه الحالة يصبح مزاج الديكتاتؤر هو مصلار التيشويع » وليس هناك شريعة يتفق عليها 
الجميع وتكون هي/المزقجم للديكتاتور ولغيرة . وأعتقد أن موجة الديكتاتوريات التي مر بها 
العالم هي التي أبعدت البشرية عن:المضدر الصجيح للتشزيع أو للقواعد التي تحكم الحقوق 
والواجبات والحق والباطل والخيروالشر» التي هي الشريعة" . ٠"‏ 


ومن الواضح أن فكرة استخدام الدين» واتحريدا الغريعة الأب املا كرسياة انسفنا 
مناه ' وثيقة قيام سلطة الشعب '" عدر بطروم لاك لوقيفة لذي طرخ العذات اق 
4 ديسمبر ١91/5‏ على ' المؤتمرات الشعبية الأساسية " لمناقشته وإقراره خلال شهرين 
(بدء| من )141717//1/١‏ بندا ينص على أن: " القرآن الكريم هو شريعة المجتمع الليبي ' 
ولكي لا يكون هناك لبس حول ا او ل 
الحديث الذي وجهه إلى المؤتمرات الشعبية بمناسبة طرح تلك الوثيقة 
ا ل ا 00 
المرة الماضية»" '' عليكم أن تناقشوا ماذا سيترتب عليه؟ لم يعد تحكمون بإعلان دستوري .لم 
نعد نقول : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري . لم نعد نعمل دستورا . يأتي واحد مغفل بعد 
ه18 00 ' السجل القومي ‏ ال دوم ل ا 
1 ل الماضية التي أشار إليها القذافي . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ذلك ويقول #الماذا لم تعملوا دسكور لم يعد كه سعرر وضعي . إذا ثبتناها في إعلان سلطة 
الشعب لن تتغير . لابد أن نعرف الأشياء التاريخية التي ثبتناها في هذا الإعلان. . لايوجد قرآن 
وبعده إعلان دستوري أو دستور وضعي . بعد ذلك تصدر قوانين فقط" . 3 
ويقول في موضع آخر من الخطاب ذاته : 
"لم يعد فيه إعلان دستوري . . لن نضع دستوراً وضعياًء قلنا القرآن شريعة المجتمع . 
مصدر التشريعات هو هذا الكتاب " 1 
له واضح لدى القذافي من وراء إيراد هذا البند بالوثيقة المذكورة وهو 
يتلخص في أمرين : 
الأول: إلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى ١959/17 /١١‏ . 
الثاني : الاستغناء نهائياً عن فكرة,الدستور الدائم التي كان الإعلان الدستوري قد وعد 
75 


استقعامالسنة النبوية 


نحن نشاك فى أن أحدا من المفكرين الاسلاكب: لابين التقرا بالقذافي» وتحدثوامعه حول 
موضوع الشريعة الإسلامية كبديل للدستور»؛ "كا يعني بالشريعة الإسلامية القرآن وحده 
دون السنة النبوية المطهرة . 
غير أن القذافي كان يعلم أن تبتيه للطرح الذي يقدمهاهؤ لاعالمفكرون» وإن كان يسعفه 
في التنصّل من فكرة وضع دستور يقيّده ويحدذ من سلطاته» فإنه من جهة أخرى» سوف 
يفرض عليه قيودا ومحددات أخرى تقيّد توجهاته الفردية التسلظية الاستبدادية من خلال 
ما ورد تفصيلاً في السنة النبوية حول مسؤوليات وواجبات وح دود الحاكم . . ومن ثم فقد 
حرص القذافي أن يقتصر النص الوارد في البند المذكور من الوثيقة على القرآن الكريم دون 
السنة النبوية الشريفة . 
راد ولاك تفي المؤتمرات السعين الى لق ماتريع "ويلا راان كيام 
سلطة الشعب" ارفيت ال - باعتبار السنة النبوية 
وقد اعترف القذافي بهذه الحقيقة في خطاب له بتاريخ 1415/11/17 حيث جاء 
على لسانه : 
"كل المؤتمرات الشعبية البلدية والأساسية تقرٌ بأن يكون القرآن والسنة مصدراً للتشريع. 
أضاف البعض " العرف " في حالة عدم تعارضه مع القرآن" . 
107 راجع ' السجل القومي ' ' المجلد الثامن 75/ 141/1 ص 77/5 حديث القذافي يوم 79/ .191777/١7‏ 
11848 المصدر السابق نفسه» ص /377 . 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/7) 


وفضلاً عن ذلك» فقد كان اتجاه المداولات التي جرت داخل مؤتمر الشعب العام أثناء 
اجتماعه في سبها خلال الفترة ما بين 18 فبراير 14171 و” مارس 191/7 لمناقشة وإقرار 
الوثيقة المذكورة» هو نحو إقرار الصيغة التي تبنتها المؤتمرات الشعبية .*" غير أن القذافي 
ال ل وى لو ااي ص 

إذن فقدكانت الخطوة الأولى التي حرص القذافي من خلالها على تحقيق مآربه في 
استخدام الدين والشريعة الإسلامية للاستغناء ء عن الدستور» هي إصراره على الاقتصار على 
القرآن الكريم دون السنة النبوية كمصدر للشريعة» وذلك حتى يكون حرا في تفسيرآيات 
القرآن الكريم على هواه ومزاجه وهو ما حدث بالفعل . وقد ظل القذافي على موقفه هذا 
من إنكار حبجّية السنة النبوية على امتداد السنوات التالية . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد 
على لسانه خلال الاحتفال الدينى بمسجد مولاي محمد بطرابلس في ذكرى المولد النبوي 
الشريف المصادف ١5‏ فبراير 34174+" وخلال "الحوار " الذي جرى بين القذافي وبعض 
شيوخ القراءات بالمسجد ذاته فساء يوم ٠‏ يوليو 91/8 1.01 


ل 0 1ج 


المجتم ' لني يت ريل إخدر الج 2 كي أستحدث ث ترتيبات تنظيمية 

تتمثل فى إنشاء آلية جديدة فى شكل مجلس أوهيئة مشتخصّصة تتولى الإشراف على هذه 

العملية الخطيرة» وتقديم الاجتهادات والنعبار اف والاستنباطات المناسبة المؤسسة على 

ما ورد بالقرآن الكريم . 

مج جا بد ١‏ اام سو لا 

في الوقت ذاته على تشكيل ما أطلقوا عليه ' مجلس الجمهورية الشرعي ' الذي يضم 

سام كا شدحم مرجي لق التي في السعورية على أن تكون 

10 00 حين كان يشغل منصب رئيس 
ديوان المحاسبة . 

كانت تلك الخطوة من أخطر عمليات التزييف المبكرة لإرادة الشعب الليبي بواسطة القذافي. 

. 518-509 ص‎ ١917/8/17 "السجل القومي " المجلد التاسع‎ ١ 

14 المرجع نفسهء ص 41/7 -: 1١‏ . وقد رجت وسائل إعلام النظام أن الحوار كان بين القذافي وبعض علماء الدين» 
والحق أنه لم يكن حواراً ولم يكن مع علماء الدين ؛ بل مع جمع من مقرئي القرآن» ولقد تحدث أحدهم في آخر 
الااجعماء حديدا ليا رةقه عان كبر من فملايات القذاقي؟ إلا أن البجديث جرئ سبح من المسجيل وام يعس 


فيماكتب حول "الحوار " في وسائل إعلام القذافي . . راجع د. . عبد الله الصادق ' تجربة القذافي في إطار الموازين 
الإسلامية " (سلسلة كل الحقيقة للشعب 2.8 .)١98١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وعلى سبيل المثال أيضاء عندما اجتمع القذافي بممثلي قبائل برقة ببلدة "سلوق" في 
الخامس من إبريل ١415‏ قدّم له شيوخ هذه القبائل مذكرة”*' تضمنت عددا من المطالب 
الوطنية كان فى مقدمتها مطلب صاغته المذكرة على النحو التالى : 
' وضع دستور دائم للبلاد ينبثق من الشريعة الإسلامية القائمة على الشوري والعدل» تقرر فيه 
بوضوح الحقوق والواجبات والحريات الأساسية لجميع المواطنين حكاما ومحكومين" . 
ولم تكتف المذكرة بذلك المطلب فقد أضافت مطلباً آخر يتعلق به جاء فيه : 
'تعيين مجلس من علماء المسلمين الليبيين المشهود لهم بحسن السيرة والأخلاق لتقديم 
المشورة الدينية والاجتماعية» على أن يكون هذا المجلس هو المرجع الأخير في ليبيا لتفسير 
نصوص الشريعة' . 
ذلك ما قصدناه بالآلية المطلوبّة» والتي توصّل إلى فهم الحاجة إليها وضرورتها رجال 
الجمهورية الطرابلسية عام 91 #7وشيوخ القبائل البرقاوية عام ١91/5‏ » وهو ما كان يتوقع 
أن يتوصل القذافي إلى فهمه وإدراكه بعلن رفع شعار ' القرآن شريعة المجتمع الليبي " . 
غير أن القذافي - وفيما نعتقد أنه عن عمد - ل«ايكترث إطلاقا بتأسيس مثل هذه الهيئة 
أو المؤسسة أو الآلية» مما يؤكد أنه لم يكن فيئ/نيتة وضعهذلك الشعار موضع التنفيذ. 
ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تجاوزه إلى أنْوفع'القذافي شعارا بديلا يهدف إلى 
الاستغناء عن إنشاء مثل هذه الآلية» ونعنى به شعار " الفرجعية المباشرة " والذي فسّره في 
إحدى خطبه بقوله : 
' نحن كلنا متساوون في موضوع الدين» وإنه بإمكاننا جميعاً قراءة القَرآن ومعرفة أمور الدين 
من صيام وصلاة وحج وغيرها 1 10 
ولم يقتصر الأمر بالقذافي عند هذا الحد» فعلى الرغم من بقاء شعار " القرآن شريعة 
المجتمع الليبي " ضمن بنود وثيقة قيام سلطة الشعب المزعومة» فقد شرع القذافي منذ عام 
في التراجع بشكل جوهري وجذري حول مفهومه الخاص للإسلام ودوره. فبعد أن 
كان القذافي ينظر إلى الإسلام على أنه : 
"عندنا كتاب من السماء نستطيع أن نقدمه حلاً للبشرية كلها. نحن عندنا أيديولوجية 
يوم5١/؟١١/7لاواء‏ ' السجل القومي " المجلد الرابع ؟1/ 14137 , ص 4 23١‏ بره 
ل "إن الدين الإسلامي» بما يتضمنه من مبادئ سامية» يمثل ثورة اجتماعية متجددة هدفها 


١97‏ كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا قد حصلت على صورة من هذه المذكرة ونشرتها فى نشرة " أخبار ليبيا" (العدد 
الثامن - أكتوبر )١98١‏ التى كانت تصدرها يومذاك. 
1535 " السجل القومي " المجلد الثاني والعشرون ٠99١/١99١؛:‏ ص 575. 


الباب الرابع : في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس /191/1) 


احترام الإنسان والرفع من مستواه بعيداً عن كل متعصبء وفيه الحل الصحيح لجميع 
المشاكل والقضايا الإنسانية" . (من البيان المشترك لمحادثات القذافي مع الرئيس 
التشادي تمبلباي 77/ 0141/7/17 "السجل القومي " المجلد الرابع 1917/1/5 ص 
لمارف 


'إن الإسلام دين عالمي» وفي نفس الوقت هو ثورة اجتماعية .. فإذا ما سار عليه 
العالم أجمع» فإنه يمكن حل جميع المشاكل التي تعترض البشرية " . (مقابلة للقذافي 
مع صحيفة "الفيجارو" الفرنسية 2/5/7 ' السجل القومي " المجلد الرابع 
30 ص 385) 


'لكن الشيء الصحيح هو القرآن» لأنه ينظم الاقتصاد .. أشياء كثيرة موجودة في 
القرآن" . (حديث مع طلبة كلية الاقتصاد والتجارة حول فلسفة وأهداف الثورة الشعبية 
ا ' السجل القومى " المجلد الرابع ؟/1/ 19107» ص )85١‏ 
"أقول الإسلام من“غين عبادة إيقصد فضلاً عنَّالعبادة] فيه حلّ للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية ١"‏ (حوار مع أمين الأعورء مجلة "الأنوار" البيروتية ؟١١/57/‏ 2191/7 
' السجل القومى " المجلبالزؤاتع ؟/1/ 183/0 ص 10378) 
بعد كل هذه الأقوال» وبعد تضلمين بؤثيقة إعالان قيام سلظة الشعب المزعومة في مارس 
بندا ينص على اعتبار " القرآن الكربم,فظرائقة المجْتمَم الليبي " » إذا بالقذافي يشرع 
منذ عام ١91/8‏ في التعبير عن تصورات جديدة لدية عن الإسلام» ومناقضة كل التناقض لما 
قاله في السابق عنه . لقد تحول الإسلام عنده إلى: 
"الإسلام هو عقيدة إيمان بالروحيات . .. إيمان بالغيبيات» وعبادة لله فقط . . لكن الأمم 
مسآلة حر ةا 
' بصدد الحديث عن القرآن شريعة المجتمع . . القرآن إذا تصفحناه لا نجده يتحدث عن 
المشاكل التي نحن نحكم بها المجتمع» نحن البشر نحكم أنفسنا. القرآن لم يتحدث عن 
هذه القضايا كلهاء حتى العقوبات في الدنيا محدودة بثلاثة أو أربعة . . جريمة فيها قطع اليد 
وجريمة فيها الجلد " ١11.‏ 
وهكذا توالت تراجعات القذافي . لقد كانت المحصلة النهائية لكل هذا العبث 
والدجل : 
٠‏ أن جرى إلغاء الإعلان الدستوري الذي وعد بإصدار دستور دائم . 
. كما تم قطع الطريق أمام أي دعوة للمطالبة بوضع دستور دائم . 
65 مقابلة مع مجلة " المستقبل " بتاريخ .19848/١١ /١‏ 


5 راجع ما ورد في التعليق على هذا الفهم الفاسد لدى القذافي في " تجربة القذافي في إطار الموازين الإسلامية ' » 
مصدر سابق » ص .١‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
٠‏ كما بقي شعار "القرآن الكريم شريعة المجتمع الليبي ' مجرد شعار مفرغ من أي 
محتوى أو مدلول  ١١"‏ 
٠‏ فيما واصل القذافي حكم البلاد بإرادة فردية مطلقة مستخدماً هذه المرة واجهة 
هياكل "السلطة الشعبية المباشرة" من مؤتمرات شعبية ومؤتمر الشعب العام» 
ومن ورائها جميعا اللجان الثورية. 


/11 ورغم ذلك فلم يتردد القذافي في أن يتباهى أمام المؤتمر الثاني للدعوة الإسلامية الذي انعقد في طرابلس يوم ١8‏ 
أغسطس 1987 قائلاً: " ومن هنا كان القرآن شريعة المجتمع . . يعني أصبح هو الدستور في ليبيا "» راجع " السجل 
القومي " المجلد الرابع عشر 1947/ 19417 , ص 1-17 7. 


الباب الخامس 
في ظل الشرعية الثورية 
انتهاكات يشعة لحفقوق الإتسان 


منذ قيام النظام الجماهيري 
الفصل الأول :2 انتهاكات حقوقالخرية والأمان وبقيّة الحقوق القانونية والقضائية 
الفصل الثانى : انتهاكات الحزات والحقوقالخاصةالأخرى 
الفصل الثالث << : انتتهاكاتٌلملكية الخاضة 
الفصل الرابع : انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
الفصل الخامس : انتهاكات الحقوق التعليمية 


الفصل السادس : انتهاكات الحقوق الثقافية 


الباب الخامس 
في ظل الشرعية الثورية* 
انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 
منذ قيام النظام الجماهيري 

تمهيد 
أشرنا في باب سابق من هذا الكتاب والباب الثالتكت) كيف أن النظام الانقلابي» والقذافي 
تحديداء استخدم خلال حقجة فيلين/ قللاذة الشؤرة(مكتمبر ١979‏ - مارس )١191//‏ 
" الشرعية الثورية " المزعؤمة كغطاء ومبررللعبسث والاعتداء,على كافة مظاهر الحياة فى 
الدولة الليبية» سواء على الصَعيد الذالعلي أو الخَاربجي» وهو ما جرّ عليها وعلى شعبها 
نتائج جد وخيمة . 

ل فباسم " الشرعية الثورية" قام النظاابانتهاك كافة حقوق وحريات الليبيين والاعتداء 

ل وباسم هذه " الشرعية" المدعاة قام النظام باستنزاف وتبديد ونهب ثروات ليبيا 

وخيراتها. 
ل وفي ظل هذه " الشرعية " المزعومة ارتكب النظام ث شتى الجرائم وصور الاعتداء 
والعداوة والتآمر في حق الجيران والأشقاء وبقية المجتمع الدولي . 

وكما حدث في تلك الحقبة (حقبة مجلس قيادة الثورة) قام القذافي في هذه الحقبة 
الجديدة التي بدأت مع مارس //141» ومع الإعلان عن قيام سلطة الشعب المزعومة» 
0 : ال ' اينداي انوا ابارت ل 50 1 
حصولها على استقلالها عام ١15١‏ وعلى امتداد سنوات العهد الملكي الثماني عشرة . 

ولأن نطاق هذا الكتاب لايتسع لاستعراض سياسات النظام واختياراته في المجالاات 


سوام د السو ا و وو ا امو ل ا ل كنا 
تحت عنوان ' انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي "١99- ١159‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية وعلاقاته الخارجية ؛ ' فسوف يقتصر هذا الباب 
على تناول ما تعرضت له حقوق وحريات الإنسان الليبى القضائية والمدنية من انتهاكات» 
استكمالاً لم سيق بحنهفي فصل * النظام الجماغيري في التطبيق " بشآن ما تعرضت له 
العملية التشريعية» والسلطة القضائية» والعملية الرقابية» والمشاركة السياسية» وحرية 
الصحافة» من عبث ومصادرة وانتهاكات خلال هذه الحقبة . 


١‏ راجع " ليبيا منذ انقالاب سبتمتبر " للمؤلف . تحت الإعداد. 


الفصل الأول 
انتهاكات حققنوق الحرية والأمان 
وبقية الحقون القانونية والقضائية 


استهلال دموي 


استهلّ القذافي مسيرة " النظام الجماهيري" استهلكلادموياً تمثل في قيامه : 
© بتنفيذ أحكام الإعدام يوم ” إبريل 191/7 في'(17”) ضابطاً” من ضباط القوات 
المسلحة الليبية كانوا قدا انَهمن(َ]خَيَرَهِم) بالاشتراك في المحاولة الانقلابية 
التي كشف النظام عنها في النتصف أغسبطيك/ 191/5., وصدرت الأحكام بحقهم 
خلال الحقبة السابقة على إعلان"النظاء الاجماهيري ' . 
© وبتنفيذ أحكام الإعدام في ثلاثةأمواطنين ليبيين (عمر ذبوب» ومحمد الطيب بن 
سعود» وعمر الصادق الورفلي) ورابع مصريق (أكمد فؤاد فتح الله) لاتهامهم 
بالقيام بأعمال تخريبية . ” 
وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الأحكام قد تم خلال حقبة " النظام الجماهيري' لم يأبه 
لتداني "لتحيل عا معاد كل مار لظام بكاراي ملو لالجكام ب مهاه 
واكتفى بتصديقه هو عليها بصفته أمينا لمؤتمر الشعب العام . ؛ 
الدور القمعي للجان الثورية 
يرجع تأسيس التشكيلات الأولى للجان الثورية إلى إبريل 1917/5 . وارتبط هذا التأسيس 
بتكليفها من قبل القذافى بضرب الحركة الطلابية فى المدارس والجامعات والسيطرة عليهاء 
أي أن مهمتها الآأولى كانت ذات طبيعة قمعية إرهابية . 
ع ااي ل 


3 اسع وردسترل ناموقي تي جعت ا ستاو الفغباي الس لتر :نالك ا 
ل ا ا ل اللا عد 'لقاء الوضوح" » 
وانظر ما ورد بفصل " لعبة فصل السلطة عن الثورة " من الباب الرابع 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وكما أشرنا من قبل» فقد شهدت أواخر عام /ا141» وهو العام نفسه الذي جرى في 
بداياته الإعلان عن قيام " النظام الجماهيري " » الإعلان عن تأسيس أول لجنة ثورية بجامعة 
طرابلس . 

ولئن كانت الإعلانات المتعلقة بتأسيس مختلف اللجان الثورية التى توالت فيما 
عع قد انارت ل سواء تماق دوو هه لعا لاوطا واقعريض وار قباد و قدريك]اللجاة 
والمؤتمرات الشعبية وأماناتها؛ اإذتيمة جما التررةوالبفاع عنها كانت كن الاين ؛ 
وهي الغالبة على نشاط وعمل اللجان الثورية؛ وهو ما يجعل تصنيفها كأداة قمعية تسلطية 
إرهابية أهرا هاتيا ودقيقا ؛ 

وممايعزز صحة ماذهبنا إليه مراجعة ما صدر عن الملتقيات السنوية لهذه اللجان 
من قرارات وتوصياتء. وما قامت به هذه اللجان من ممارسات على امتداد السنين منذ 


وك 
هذه السلفقيات : 
200 تتعهد اللجان الثورية بالإسراع فِْ تطبيق مقولاات النظرية العالمية الثالثة والعمل 


المستمر لتأكيدها . * 

00( تؤكد اللجان الثورية ما جاء في البيان الثورئخ الذي ألقاه قائد ثورة الفاتح من سبتمبر 
العظيمة في الملتقى الأول للجان الثورية في ممدينة ينغازي » وتعلن استعدادها لتنفيذ ما 
جاء به . * 

(26»0 تعلن اللجان الثورية أن يدها أصبحت ثورية وطويلة .وأنها؛شتسحق أعداء الثورة. . 
أعداء سلطة الشعب . . أعداء الحرية في الداخل والخارج . 

(264 تتعهد اللجان الثورية بإنجاح عملية تجييش المدن وتجييش المدارس . * 

)2( تتعهد اللجان الثورية على تحقيق الثورة الثقافية وبناء الإنسان النموذج الجديد. 9 

فت التصفية الجسدية هي المرحلة الأخيرة في جدلية الصراع الثوري لحسمه نهائياً إذا لم 
تنه عمليات التجريد من الأسلحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعاليات الثورة 
المضادة . ** 

60 التصفية الجسدية لأعداء الثورة في الخارج . ** 

)2 تشكيل محكمة ثورية من اللجان الثورية» قانونها قانون الثورة الذي يكتسب شرعيته 
من شرعية الثورة ذاتها . ** 

فت الاستمرار في تدمير بقايا المجتمع البرجوازي الاستغلالي . *** 


0 الملتقى الثانى للجان الثورية 7؟/ 9/ ١91/4‏ -/0؟/ .1١91/4/9‏ 
الملتقى الثالث للجان الثورية ؟'-" فبراير .١9/5‏ 
الملتقى الرابع للجان الثورية ”-١‏ مارس ١98١‏ . 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


)2٠١(‏ تصميم اللجان الثورية على الاستمرار في التصفية الجسدية لأعداء سلطة الشعب في 
الداخل والخارج . *** 
) التأكيد على أهمية الحرس الجماهيري لحماية الثورة . *** 
) كشف ومداهمة العناصر المشككة والمعوقة والمفسدة للنظام الاشتراكي ومنشآته 
الاشتراكلة خم* 
أما على صعيد الممارسات» فتؤكد الوقائع أن القذافي استخدم اللجان الثورية على 
امتداد السنين منذ تأسيسهاء وبشكل متعاظم» مع بقية أجهزة النظام الأمنية : 
أ) كجهاز لملاحقة المواطنين والتجسس عليهم» وكأداة ترويع وإرهاب لهم . 
(ب) كجهاز قمعي بوليسي يمارس مهام الاعتقال والتعذيب والتحقيق بحق 
المواطنين» بل ومحاكمتهم وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم» وسيتضح هذا من 
حقوق وحريات الإنسان في ليبيا خلال هذه الحقبة على يد أجهزة النظام القمعية 
من لجان ثورية وأجهزة أمنية متعددة: 


أولا: حملات الأعتقال والاحتجاز العشوائي 


شهدت الحقبة منذ الإعلان عن كام للطة 0 050 ' يقارسٌ/19171 المزيد من حملات 
الاعتقال والاحتجاز العشوائية . من ذلك : 

-١‏ قامت سلطات النظام بحملة اعتقالات في أعقاب حادث انفجار قنبلة في بيت 
محرر العقود توفيق عبد المجيد بن سعود يوم 4" من مارس ١4817‏ في مدينة 
بنغازي » وقد شملت هذه الحملة عددا من أقارب المرحوم بن سعود وأصدقائه 
ومعارفه. وقد ظل عدد من هؤلاء رهن الاعتقال لفترات طويلة» فيما عدا 
المواطن عبد الله علي السنوسي الضراط الذي لم يعرف مصيره. 

0-7 في إطار التحضير لتنفيذ برنامج المصادرات والتأميمات الواسعة» التي شملت 
كاقة المشرنوغات. العخارية والوراعية والعداعية والبمداكافه. والعقارانك 
الخاصة» قامت سلطات النظام في أواخر عام 1918 باعتقال أعداد كبيرة 
من المواطنين (وبخاصة من التجار ورجال الأعمال)» وقد بقي هؤلاء رهن 
الاعتقال عدة أشهر قبل أن يطلق سراحهم دون أن توجه إليهم أية تهمة. 

و قامت سلطات النظام الانقلابي في أواخر شهر ديسمبر ١1/177‏ باعتقال ستة عشر 
كاتباً وصحافياً في بنغازي أثناء اجتماع كانوا قد عقدوه للاحتفال بذكرى وفاة 


الملتقى الرابع للجان الثورية ٠-١‏ مارس ١91‏ . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الشاعر الليبي على الرقيعي» وقد وجهت إلى هؤلاء المعتقلين تهمة تشكيل 
منظمة شيوعية سياسية» وقد ظلوا رهن الاعتقال حتى مارس ١98/8‏ . 

قامت عناصر اللجان الثورية (التى كانت قد انتهت من عقد ملتقياتها الأربعة 
الأولى :اش ارصف كخلالها بشرورة تم "أعداء الثورة") على امتداد 
شهرى شرابر وهار +13 جهيلة اعتفالات واسظة كتملت لكات من ريمال 
الأعمال والمثقفين وأصحاب التوجهات السياسية» تعرّضوا خلالها لأبشع 
أنواع التعذيب والقهر داخل ما عرف بمعسكرات " إبريل في كل من طرابلس 
وبنغازي وسجن أبو سليم» وأدّى التعذيب الذي مورس بحق هؤلاء المعتقلين 
إلى وفاة عدد منهم كان من بينهم كل من المحامين عامر الدغيس » ومحمد فرج 
حمي» وحسين محمل الصغير» والدكتور المهندس محمود بانون» وقد ظل 
عدد من هؤلاء المعتقلين رهن الاعتقال حتى مارس ١98/8‏ . 

قامت سلطات النظام خلال تَكهِر إتويل ١48١‏ باعتقال قرابة (00) مواطناً من 
منطقة جبل نفوسة (الجبل الغربي) بتهظة,الانتماء إلى منظمة ' أمازيغيةة' سرية 
يطلق عليها "نادي الباروني' . 'وقفلاظل هيؤلاء رهن الاعتقال حتى مارس 
١84‏ . 

قامت سلطات النظام في أعقاب عمليات الانفجاا المدبّرة التي وقعت في كل 
من معسكر الكفرة ومطار بنينة (بنغازي) خلال عام +4194 باعتقال عدد من 
المدنيين والعسكريين للاشتباه في تدبيرهم للحادثين . 

قامت قوات النظام يوم 5 من شهر أغسطس ١98٠0‏ بمطاردة النقيب 'إدريس 
الشهيبي ' آمر كتيبة الأمن في طبرق» وحاولت إلقاء القبض عليه لاتهامه بتدبير 
محاولة انقلابية» وقد قتل النقيب الشهيبي وسائقه أثناء المطاردة» ورفض العقيد 
القذافي السماح بدفنه» وأمر برميه في الصحراء» وقامت عناصر اللجان الثورة 
والأجهزة الأمنية إثر هذا الحادث باعتقال العشرات من العسكريين والمدنيين» 
وبخاصة من مدن طبرق وبنغازي واجدابياء وقد ظل عدد من هؤلاء رهن 
الاعتقال حتى مارس ١988‏ . (بقى أحد المعتقلين وهو مرزوق المجذوب 
الفاخري رهن الاعتفال حتى أواخر التسعيئيات). 


بعد وقوع أحداث كلية الهندسة بجامعة طرابلس خلال شهر نوفمبر ١18‏ التي 


تظاهر فيها الطلبة احتجاجا على الحرب مع تشاد» وعلى تحويل الجامعة إلى 
ثكنة عسكرية» قامت عناصر اللجان الثورية والأجهزة الأمنية بمداهمة الطلبة 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


واعتقالهم داخل الحرم الجامعي وداخل بيوت الطلبة» وقامت بتعريضهم لأبشع 

صور التعذيب» الآمر الذي أدَى إلى وفاة بعضهم (لطفي أمقيق وعبد الرحمن 

بيوض)» كما جرى إعدام اثنين منهم في إبريل ١984‏ (رشيد منصور كعبار 

وحافظ المدني). وقد بقى معظم هؤلاء المعتقلين رهن الاعتقال حتى مارس 

. 

قامت عناصر اللجان الثورية عشية يوم الجمعة ١‏ ؟ نوفمبر ١4/١‏ بالاعتداء على 

المصلين داخل مسجد القصر بطرابلس عندما كانوا يحضرون درسا بعد صلاة 

العصر. وقامت هذه العناصر بالاعتداء بالضرب على الشيخ محمد البشتي 

وعدد من تلاميذه واعتقالهم. وقد : تم إعدام الشيخ البشتي واثنين من تلاميذه 

في السجن خلال أيام من اعتقالهم . أما بقية المعتقلين فقد ظلوا رهن الاعتقال 

حتى مارس ١98/8‏ . 

شهدت السنوات -.141١‏ 14417 قيام سلطات النظام بتنفيذ جملة من عمليات 

الاعتقال التي شملث أعجد* من المدنيين والعسكريين والطلاب» وقد ظل 

معظم هؤلاء المعتقلين ره ن,الاعتقال/ودون محاكمة حتى شهر مارس ١118/8‏ . 

ومن ذلك : 

« الاعتقالات التى أعقبتَ محاولة اغتيال العقيد القذافى» والتى عرفت 
بمحاولة "يكوق 2 لات /بكدينة بنغازي في ديسمبر 2198٠١‏ 
وقد شمات الاءك تسن طلاب المدارس الثانوية وبعض 
العسكريين. ولم يطلق سراح معظم هؤلاء المعتقلين إلا في مارس 
25544 وبقي اثنان منهم (فتحي الشاعري ومحمود الشلتات) رهن 
الاعتقال حتى أواخر التسعينيات . 

© الاعتقالات التى شملت عدداً من إخوة وأقارب العديد من قيادات 
المعارضة الليبية في الخارج أواخر عام ١44١‏ وبخاصة الجبهة الوطنية 
لإثقاة ليبا وقد ظل غؤلاء رهن الاعفال وذون محاكية حت مارس 
عندما جرى الإفراج عن معظمهم . 

« الاعتقالات التي أعقبت محاولة الانقلاب على النظام الانقلابي التي 
نسبت إلى بعض أبناء قبيلة المقارحة صيف عام »19/١‏ والتي شملت 
نحو 97 شخصا منهم ومن بعض أبناء القبائل الأخرى» من عسكريين 
ومدنيين» وقد ظل معظم هؤلاء بالسجن حتى مارس ١98/‏ . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إعادة اعتقال الدكتور عمرو خليفة النامي (الأستاذ الجامعي والشاعر 
والأديب) خلال عام ١‏ لاتهامه بالاتصال بالمعارضة في الخارج . 

وقد جرى إعدامه در عام 5 بعد أحداث معسكر باب العزيزية 
فباشيرة: 

الاعتقالات الواسعة فى مجال العسكريين والمدنبين (والنى تركزت فى 
مك الميقا ودرقة توطىر 3)ابوارفظف باعقان الرالك (سخاط رةه يي 
مطاوع) عام ١18١‏ لاتهامه بتدبير محاولة لاغتيال القذافي (كان من بين 
المعتقلين مفتاح الأمين عبد ربه» صاحب ورشة بطبرق» وعريف توفيق 
صالح العقوري». وقد توفيا تحت التعذيب). 

الاعتقاللات التي أعقبت اكتشاف محاولة اغتيال القذافي بضرب طائرته 
أثناء عودته من:زيارته إلى روسيا في ربيع 0 5 وقد تركزت 
الاعتقالات على ضَبَاظسِلاج الطيران وعلى أعداد أخرى من أصدقائهم 
وأقاربهم . 

موجة الاعتقالات في أوساط الطلاب في إبريل ١1/7‏ ممّن سبق اعتقالهم 
خلال الانتفاضة الطلابية عام »١91/7‏ وقد شملت هذه الاعتقالات (لأول 
مرة) سبع عشرة طالبة» وقد مورست بق هؤلاء الطلاب أبشع عمليات 
التعذيب» الأمر الذي أدَّى إلى وفاة عَدذْ منهجم. هم: أحمد إسماعيل 
مخلوف» وناجي بوحوية خليف». وصالح:الكهيتي (من بنغازي)» 
وعبد الواحد الزنقي» ورفيق البشتي (من الزاوية)» وفهيم عوض حسين 
( من البيضاء) . 

الاعتقالات التى ارتبطت باكتشاف محاونة الانقلاب العسكرية التى 
ارتبطح باسم العقيد ميلود الربعيبي قي أواخرعام 145+ .وقد تركزت 
الاعتقالات فى عدد من العناصر العسكرية (القوات المسلحة والمقاومة 
السعية) قن مد طراباس وصيراثة والوارية وفيرهاة. بوكن ذكرت 
ةا 'الديلي تلمجراف ' في عددها الصادر يوم 1187/1١/17‏ أن 
عدد المعتقلين في هذه المحاولة بلغ نحو مائة ضابط من صغار الرتب . 

الاعتقالات التي صاحبت اكتشاف المحاولة التي ارتبطت باسم ' قاعدة 
لبرق الجوية' والتي استهدفت عدداً كبيراً من الطيارين العسكريين في 
المنطقة الشرقية في مطلع عام ١1/7‏ (كان من بين المعتقلين النقيب 
طيار " الوادي " والنقيب طيار حميد بشير فضيل الذهبي) . 
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الاعتقالات التى وقعت خلال شهر فبراير ١9447‏ وشملت 7١‏ شخصاًء 
من بينهم رشيد عبد الحميد العرفية» بتهمة التخطيط للإطاحة بنظام 
الحكم . وقد بقي هؤلاء جميعا رهن الاعتقال بدون محاكمة حتى مارس 
عندما أطلق سراحهم جميعاً فيما عدا رشيد العرفية الذي ظل رهن 
الاعتقال حتى أواخر التسعيئيات . 

الاعتقالات التي شملت عددا من الشباب خلال شهر سبتمير ١5/7‏ 
لاتهامهم بنشاطات إسلامية معادية للنظامء والاتصال بالمعارضة 
بالخارج» وقد جرى إعدام عدد منهم بعد محاكمتهم سرامن قبل المحاكم 
الثورية» ومن هؤلاء (حسين هدية صويد» سالم محمد الغالي» الشارف 
الغول). 

الاعتقالات التو«شملك عدذا كبي ران القوات المسلحة خلال المدة 
من ١6‏ -.8؟ إِبْريل ١487‏ الذْينَ اتهمؤا بالاشتراك في الإعداد لمحاولة 
انقللاب عسكري تنطلق من معتتكر البركة ببنغازي . 

الاعتقالاث التي (وقعيك: في /بطل) عنام:146#., والتي شملت عدداً 
من الأشخاص لاتهامهم بالاتظال بالمعارضة في الخارج. ومن بين 
هؤلاء المحامي عبد الرحمن الجنزوزي+ وكل من نوري محمد الوداني 
ومصطفى بن عمران:اللذيناتوفيا تحت التعذيب داخل معسكر " إبريل 
فى لتخاري 

الاعتقالات التى أعقبت الانفجارات التى وقعت فى مستودعات الذخيرة 
في معسكر الرجمة بالقرب من بنغازي خلال ربيع عام 1441. وقد 
شملت الاعتقالات والتحقيقات عددا من العسكريين من بينهم ضابط 
موجة الاعتقالات الواسعة التي أعقبت العملية الفدائية التي قام بها فدائيو 
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بقيادة أحمد إبراهيم احواس في السادس والثامن 
من مايو 21945 والتي عرفت بعملية معسكر باب العزيزية» وشملت 
الاعتقالات المئات من العسكريين والمدنيين في شتى مدن ومناطق ليبيا . 
وقد قام النظام بإعدام تسعة من هؤلاء المعتقلين شتقاً في الساحات العامة . 
كما توفي عدد آخر منهم تحت التعذيب . وفيما قام النظام بإطلاق سراح 
عدد من هؤلاء المعتقلين خلال "إفراجات مارس "١48/8‏ ؛ فقد ظل ما 
يربو على سبعين آخرين منهم رهن الاعتقال حتى أواخر التسعينيات . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
5 


موجة الاعتقالات التي شملت عدداً كبيراً من ضباط القوات المسلحة 
(وبخاصة السلاح الجوي) في أعقاب اكتشاف محاولة انقلاب عسكري 
كان مخططا لها أن تقع في الخامس من سبتمبر ١9/85‏ منطلقة من الكلية 
العسكرية الجوية بمصراتة . 
الاعتقالات التي جرت في مطلع شهر نوفمبر ١984‏ وشملت عدداً 
من العسكريين المتمركزين بمنطقة طبرق بحجة اتهامهم بالاشتراك في 
مؤامرة على نظام الحكم . وقد تواكبت هذه الموجة من الاعتقالات مع 
اعتقالات أخرى شملت أعدادا من المدنيين كانوا في طريقهم إلى بلدة 
الجغبوب للمشاركة في إحياء الذكرى السئوية لوفاة السيد محمد بن علي 
المموسى (قامبه اللجان القررية خلال لقسن القدرة بهد ريح الشيد 
السنوسي الكبير» ونبش القبور التي كانت موجودة بالقرب منه ببلدة 
الكيرب): / 
الاعتقالات التى شملفلدا من الطلاب والشباب» وبخاصة فى مدن 
طرايبلس ويتشازي ؛ في أعقابث,انثشارحركة توزيع المنشورات والكتابة 
على الجدران في أواخر عام 15/5 وبدايات عام 1985 . 
الاعتقالات التي أعقبت مصرع العقيد تخسن اشكال بعد اكتشاف تورطه 
في تدبير محاولة للإطاحة بحكم ابن عمله معمر القذافي» وقد تركزت 
الاعتقالات على عدد من أقارب أشكال وأصدقائهءالمدنيين والعسكريين 
في نوفمبر ١9/65‏ . 
الاعتقالات التي أعقبت " انتفاضة معسكر ترهونة ' بعد الغارة الأمريكية 
على ليبيا في إبريل ١9/5‏ » وهي الانتفاضة التي جرى إخمادها عن طريق 
الطيارين السوريين» وقد شملت الاعتقالات عدداً من الضباط في قاعدة 
الوطية الجوية (بالقرب من الحدود التونسية) ومعسكر ترهونة . 
الاعتقالات التي وقعت في شهري إبريل ويوليو ١9/57‏ وشملت ستة 
أشخاص بتهمة تشكيل منظمة سياسية غير مشروعة» وحيازة أسلحة» 
والتخطيط لعمليات تخريب. وفيما شملت "إفراجات مارس "١98/8‏ 
ثلاثة من هؤلاء فقد ظل الثلاثة الآخرون وهم: يوسف حسن لحيول» 
ونجم الدين محمد الناقوزي» وأحمد عبد القادر الثلثي» رهن الاعتقال 
ولم يعرف مصيرهم أبدا. 
الاعتقالات التي أعقبت اكتشاف المحاولة العسكرية التي ارتبطت باسم 
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النقيب فرج التيح - ضابط الصواريخ بمعسكر تاجوراء - عام 21985 
وقد شملت الاعتقالات مجموعة من النقباء العسكريين الآخرين فى عدد 
من المعسكرات الأخرى. (وقد ظل هولاء رهن الاعتفال حت ما تعد 
إفراجات مارس .)١98/‏ 

الاعتقالات التي أعقبت مصرع الإرهابي أحمد مصباح الورفلي عضو 
اللجان الثورية في بنغازي خلال شهر يوليو »١9/5‏ وقد شملت 
الاعتقالات عدداً كبيراً من الشباب في كل من مدن بنغازي والبيضاءء 


كما شملت بعض العسكريين . 20 النظام خلال شهر فبراير ١9/1/‏ 
ه الاعتقالات التي أعقبت اكتشاف المحاولة السكرة التي ارتبطت 


٠‏ الاقالات ازا سكين في أعقاب الهزائم المسكرية 
١0‏ وبداينت أ الحم كي دسا من أن تقوم تلك العناصر برد 


فعل في مواجهة النظام« 
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى الفقرات الثالية الت وزدت فى التقرير الشامل الذي 
أعدته منظمة العفو الدولية في كارا |[ 0إلهله كحت غنوان ' موجز دواعى قلق منظمة 
العفو الدولية بشأن السجناء في ليببا ' » قل جاء فيه : ا 


' تشمل دواعي قلق منظمة العفو الدولية في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى (1/17) 
سجينا من سجناء ء الرأي» وهم سجناء ء سجنوا لمجرد قيا مهم بالتعبير عن آرائهم السياسية وعن 
آراء آخرين يؤمنون بهاء بدافع الضمير» وبأسلوب خال من العنف, كما أنها تشمل )١55(‏ 
سجيداً سياسياً قد يكو العذيد متهم من سجناء الرأي". 

' تعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الفعلي لسجناء الرأي والسجناء السياسيين في ليبيا قد 
يفوق كثيراً العدد المذكور آنفاء إلا أنه من العسير الحصول على أرقام وتفاصيل دقيقة بهذا 
الشأن» فالدخول إلى البلاد وسفر الليبيين إلى الخارج يخضعان لقيود صارمة» كما أنه من 
المحتمل أن تتعرض للخطر حياة الأشخاص المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وباستثناء 
حالاات نادرة لم تجب السلطات الليبية على طلبات المناشدة والطلبات العديدة المتواصلة 
للحصول على المعلومات التي وجهتها منظمة العفو الدولية في الأعوام الأخيرة" . 

"إن نمط الاحتجازء الذي يبرز من المعلومات المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية» يظهر 
أن السلطات الليبية كانت ولا تزال تستخدم التشريعات التي تنص صراحة على تقييد ممارسة 
حقوق الإنسان الأساسية» وإنزال عقوي الإعدام بمن يمارس هذه الحقوق » وأن المحاكمات» 
وأحياناً إعادة الميحاكماث» تقر إلى المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة» بوآن العديد من 
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السجناء ء يحتجزون» حسبما ورد في التقارير» في مراكز اعتقال سرية» دون السماح لهم 
ا ادام ايك منيء بودابطري عليه اااتره عفار معزي اللي أو المعايلة 


وممايجدر لفت النظر إليه أن النظام الانقلابي أقدم» ولآول مرة منذ حصول ليبيا على 
بهذا الخصوص:” 
"وترددت أخبار عن اعتقاللات جديدة» وبخاصة لطلبة» منهم عشر طالبات من جامعتي 


طرابلس وبنغازي وذلك في شهري يونيو وأغسطس لأنهم كتبوا شعارات ' مضادة للثورة " 
على جدران الجامعتين ' . 


ومن الصور الأخرى لانتهاك خوخ,الإتسان الليبى فى الحرية وفى الأمان الشخصى 
باللاعتفال والسيي التعنيتى والقيغن العاوكيو اما آشبارت اليه تقارير النيظمات لمعف 
فرق الانسان فى لببيا تقل + 1 
)غ( ببح وهم يم م« وما د 
لمدة لاتقل عن خمسة عشر عاما . (أشار أحد التقاري ير إلى حالات المعتقلين رشيد 
عبد الحميد العرقية والدكتر رخمراة غير الترن الوني© تعد صاب الجازوي)؛ 
(ب) استمرار النظام في احتجاز عدد من الأشخاص المتهميّن.في قضايا معينة بعد 
قضائهم المدة المحكوم عليهم بهاء أو بعد تبرئتهم من قبل القضاء مما نسب 
إليهم من اتهامات . (وقد أشار أحد تقارير منظمة العفو الدولية إلى حالات كل 
من عبد الله امنينه» ويوسف حسن لحيول» ونجم الدين محمد الناقوزي» وأحمد 
عبد القادر الثلثي» كأمثلة لهذه الظاهرة) . 
كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى ظاهرة ' تعد دالأجهزة '" والجهات التي تتولى 
القيام بعمليات الحجز والاعتقال بحق المواطنين المطلوبين . وقد أوردت الرابطة الليبية 
لحقوق الإنسان م ل ل ل 
مخوّلة "ثو ريأ" بتنفيذ مهام الاعتقال والحجز والسجن هي 
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راجع " انتهاكات حقوق المرأة" بفصل ' انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية " من هذا الباب. 
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٠‏ . أشبال الفائتح .١‏ القوات الخاصة + الشعي ليام 
1# الفرس المماهيرى. 14 الخايرات العامة 


ايا فى الممقلين لببوةء التعاملة والتعلريت 


تناولت تقارير المنظمات بحقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون والمحتجزون فى 

معتقلات وسجون النظام الانقلابي من ضروب سوء المعاملة وألوان التعذيب. ويمكن 

تلخيص ما جاء فى تلك التقارير بهذا الشأن على النحو التالى : 

-١‏ إن عمليات الاحتجاز الانعزالي والسرّي للمواطنين الليبيين تعتبر من الممارسات 
العادية للنظام وأجهزته. حيث يحتجز المعتقلون وسجناء الرأي لمدد طويلة دون 
معرفة التهم الموجهة إليهم» كما لا يسمح لهم فيها بالاتصال بالعالم الخارجي بمن 

0-7 الايسمح عادة لعائلات الْمَعْتقَلِينَ وذويهم بالاتضال بهم» بل لا يمكن هؤلاء من 
معرفة أماكن احتجاز المعتقليزن| أو مصيرهً), 

3 يحتجز معظم المعتقلين السياسيين.في_أباكن ومراكز اعتقال غير رسمية تخضع 
لسيطرة أعضاء اللجان الثورية وغيزؤظا من الأجهزة الآمنية . 
الرعاية الطبية المناسبة © الأمز:الذئ أدى إلئ وفاةغدد من هؤلاء المعتقلين . 

6- إن المحتجزين والمعتقلين يتعرضون بشكل دائم (دوري وروتيني) لشتى صنوف 
وضروب الإذلال والقهر المعنوي والتعذيب البالغ الوحشية من أجل انتزاع 
'الاعترافات ' منهم. وهو ما أفضى بعدد منهم إلى الموت . 

وعلى سبيل المثال» أعربت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الخاص بعام 
عن " قلقها لأخبار وردت عن وقوع حوادث تعذيب ' وكررت ذلك فى تقريرها 

الخاص بعام 1917/4 » كما أوردت في تقرير ١1/١‏ ما نصه: 

'وفي خلال هذا العام تلقت المنظمة أيضاً عدة تقارير عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين 
السياسيين والمسجونين على السواء لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون العام. وقيل إن 
وطبقاً للقانون رقم 84 لسنة 1915 (الذي أنشأ نيابة أمن الثورة) يمكن حجز المعتقلين في 
سجن انفرادي لمدد غير محدودة. . وطرق التعذيب الأكثر شيوعا تتضمن الضرب على باطن 
القدمين والصدمة الكهربائية ' . 
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كما ورد فى تقرير المنظمة لسنة ١9/١‏ بهذا الشأن ما نصه: 


"وما زالت التقارير التي ترد إلى المنظمة تتحدث عن التعذيب للمسجونين وعن سوء 
معاملتهم» وتتهم هذه التقارير السلطة باستخدام وسائل التعذيب الجسماني ضد المعتقلين 
في أماكن متعددة بإشراف السلطات الرسمية لأجهزة المخابرات المتعددة واللجان الثورية في 
كل من بنغازي وطرابلس » وقد علمت المنظمة أن العديد من هؤلاء المعتقلين قد وضعوا في 
سجون انفرادية لمدد طويلة» وأن أسرهم لا تعرف شيئا عن أماكن تواجدهم» وذكرت هذه 
التقارير أن أكثر وسائل التعذيب استخداما ضد هؤلاء المعتقلين هو الصدمات الكهربائية» 
وبالأخص للرأس والأعضاء التناسلية» ثم ضرب الفلقة ' . 


وفي نفس السنة )١1981(‏ أصدرت المنظمة تقريراً آخر قالت فيه : 


' وحوالي نهاية العام وصلت إلى منظمة العفو الدولية تقارير جديدة عن حوادث تعذيب» فقيل 

إن المعتقلين تعرّضوا للتعذيبٌ في مراكز مختلفة تابعة لرجال المخابرات في طرابلس وبنغازي» 

ويبدو أن المعتقلين احتجرّوا في سجون انفرادية لمدد غير محددّة» ولم تبلغ أسرهم بأماكن 

وجودهم . وكان أكثر طرق التعزيب شيوعا هي الصدمات الكهربائية» وبخاصة عند الرأس 

وأعضاء التناسل» والضرب على باطن القدمين بالفلقة» ووردت أخبار عن وقوع حوادث 

وفيات بين المعتقلين منهم ثلاثة محامين كانواأغضاء سابقين في حزب البعث . وأشارت أنباء 
غير رسمية موثوق بها إلى أن هذه الوفيات خخدثك نتيجة لعمليات التعذيب" . 

وفي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ٠١‏ نوفمبر سنة 1185 أكدت المنظمة أن 

الصريحة إلى تصفية أعداء النظام تصفية جسدية . وأشار التقريثز - بصفة خاصة - إلى أن 
بعض المسجونين السابقين فى معتقلات القذافى قد أكدوا لرجال:المّنظمة : 


'أنهم ضربوا بالسياط وهم مقيّدون بسلاسل إلى الجدران» وأحرقت أجسادهم بسجائر» 
وهددوا بالإعدام 

وأضاف التقرير: 
' ومن الوسائل الأخرى التي ذكرت . . الجلد بالسياط والضرب بلا هوادة على باطن الأقدام» 
انا ضربات شديدة على الأذاة؛ والتعريض لصدمات كور وخاصة علي ارام 
ل كر لطي ا مي 


يعلبوة. 
وقول تقر منظية العشو الذولية اضيا انه 


"فى خلال عامى ١9/87‏ و987١‏ كانت أخبار سوء المعاملة والتعذيب ترد بكثرة وبصورة خالية 
من التناقض» وقد أوضحت أن تعذيب المشتبه فيهم من السياسبين على يد رجال المخابرات 
واللجان الثورية أثناء الاستجواب كان مسألة روتينية ويجري بطريقة منتظمة ' . 
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وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أنه: 
"في عام 1947 وجدت منظمة العفو الدولية سبيلاً إلى القيام بفحص طب لأحد الضحاياء 
وتجدر الإشارة إلى الإهمال التي تعمدت سلطات النظام تعريض المعتقلين له 
مما أودى بحياة العشرات منهم . وقد أشار التقرير الذي نشرته " جمعية التضامن لحقوق 
الإنسان" إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المعتقلين» وعلى الأخص "السل الرئوي ' 
الذي أدى إلى وفاة (؟) معتقلا على الأقل ذكرت أسماء بعضهم وهم:” 


بسجن أبو سليم في أغسطس ١598‏ . 

-202 محمد عيسى العبار» من مواليدعام ١97١‏ , جرى اعتقاله في يناير ١9/9‏ » وتوفي 
بسجن أبو سليم في يوليؤا1.39. 

-02- عبد الحميد الظافري» من مواليد عام 979١+.جرى‏ اعتقاله في يونيو 2١91965‏ 
توفي بسجن أبو سليم.في ست 119044 . 

5 ونيس بالخنا الدرسي» من موالؤِد.579/, جرى اعتقاله في يونيو 2١41145‏ توفي 
بسجن أبو سليم في بداية عام 734947 

-2- عبد الحميد الفزاني» من مواليد عام 1.97١‏ جرّى اغتقاله صيف 21440 توفي 
بسجن أبو سليم في يونيو .١981/‏ 

- أمساعد العبيدي» من مواليد +١9455‏ جَرَى اعتقاله صيف 21440 توفي بسجن 
الجديدة . 


_- زهران المنفي» من مواليد .١9757‏ جرى اعتقاله صيف عام »١9145‏ توفي بسجن 
الجديدة في أغسطس ١997‏ . 

ومن أبرز الحالات التى قضى أصحابها بسبب الإهمال الطبى حالة الدكتور محمد 
المتجرانبء وهو أسغاة جامى جرى اعتقاله فى مابى 13/4 وتعرض للعذيب الشديد أثناء 
اعتقاله» وتوفي داخل سجن أبو سليم خلال شهر نوفمبر ١449‏ بسبب الإهمال وعدم توفير 
العناية الطبية له . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات الوحشية وغير الإنسانية للمعتقلين والمحتجزين 
والمسجونين في معتقللات وسجون النظام الانقلابي هي التي دفعت بأعداد منهم على امتداد 
السنوات إلى الإضراب عن الطعام» أو احتجاز عدد من الحراس بهذه السجونء وهوما 
5 راجع مجلة "المسلم" (صوت الجماعة الإسلامية الليبية) العدد (5") يوليو .7٠٠١‏ 
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أدى بالتالى لتعرض هؤلاء المعتقلين لمزيد من أعمال العنف والإرهاب. بل والقتل من 
قبل أجهزة النظام وأعوانه. ومن هذا القبيل ما أورده تقرير منظمة العفو الدولية عن العام 
امامت لسو عي جار د يكم بي د 
و رناب نمياد اا 
ثالثاً: حرمان المعتقلين من المحاكمة العادلة 
تضمنت كافة العهوة والموائيق والأعلانات الدولية التخاصة يحقوق الإنسان عددا مق 
ا ا مد او الا اك ا 0 
اي ل ا ا اع رت 
ا ا 7 بر" هيذه الحقوق : 
الحق لكل إنسان فى أن يعترف له بالشخصية القانونية المستقلة» وألا يؤخذ بجريرة 
غيره. 
9 لق في أن يعتبر بيغا إلى أن قثت تثبت إدانته قانوافاأنّام محاكم علنية تكون قد وفرت 
فيها كاقة الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 
ا اللحق في التمة » على قدم المساواة مع الآخرين» بحماية القانوندوما تمييز» والحق 
وس عسوا د مو ل قسن اي 
منشأة بحكم القانون» نظراً منصفا وعلنيا » للفصل في حقوقه والتزاماته» وفي أي 
تهمة جزائية توجه إليه . 
8# الحق في ألا يدان بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل 
جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. والحق في ألا توقع عليه عقوبة أشد من 
تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي . 
لا الحق لكل متهم بارتكاب جرهة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته» وعلى قدم المساواة 
التامة» بالضمانات التالية : 
20# أنيتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل» وفي لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموجهة 
إليه وأسبابها . 
4 أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال 
بمحام يختاره بنفسه . 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


2# أن يحاكم بدون أي تأخير لا مبرّر له. 

2# أن يحاكم حضورياًء وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من 
ل الى ري باك رم اج الس 
كلما كانت مصلحة العدالة تق:خ تقتضي ذلك ». بمحام يدافع عنه» دون تحميله 
أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر. 


7 أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره . 
2# الايكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . 
20# الحق لكل شخص أدين بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد 
النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه . 
4 الحق في عدم تعريضه متجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن 
أدين فيها أو بر منها بجكم نهائي. 
0 الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية 
أعمال تنتهك الحتلوق الأساسية التي يمنحه إياها الدستور أو القانون» 
والحق في المطالبة بالنعويض عن وقوع أي خطأ قضائي أو توقيف أو 
اعتقال غير قانوني / 
0# الحق في أن تكفلنله الدَوَلةُ أسلوياً فعالاً للتظلم ضد أية انتهاكات لحقوقه 
أو حرياته المعترف بها في العهود والمواثيق الدولية» حتى لو صدرت 
هذه الانتهاكات عن أششخاص يتصتزفون بصفتهم الرسمية . 
(راجع المواد ك. لا /2, ١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
١١ »” 0‏ (الفقرة 7). ١5‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية» والمواد ا 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب). 1 
وعلى الرغم من مصادقة نظام سبتمبر على هذه الإعلانات والعهود. فإن ' الحق في 
محاكمة عادلة" ظل أحد محاور الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان الليبي في ظل هذا 
النظام» وقد أكدّت تقارير مختلف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا هذه الحقيقة 
ونبّهت إلى : 
"بقاء المحتجزين والمعتقلين السياسيين في سجون النظام الليبي لسنوات رهن الاعتقال 
والحجز دون تقديمهم إلى المحاكمة أو تتم محاكمتهم أمام محاكم جائرة وتفتقر إلى أبسط 
معايبر العدالة المتفق عليهاء وغالباً ما تكون الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم بالغة في 
القسوة" 
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كما جاء في التقرير الإضافي الذي أعدته الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فى جنيف في 

١145 01١‏ عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال ربع قرن (منذ استيلاء انقلابيي سبتمبر 
على السلطة)» تحت عنوان (الحق فى محاكمة عادلة)» العبارات التالية : 

"لا يمكن الحديث عن المحاكمات العادلة في دولة لا توفر تركيبتها الدستورية والقانونية 

أي هامش لاحترام حقوق الإنسان» حيث تعتبر المحاكمات العادلة جزءا لا يتجزأ من هذه 

الحقوق» ولاايمكن تصوّر حقوق إنسان بدون محاكمات عادلة وقضاء مستقل» والذي بدوره 

يتناقض كليا مع جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة كما هو الحال في 


والمحتجزين فى محاكمة عادلة» وأخذت عدة أشكال تمثلت فى الآتى : 

2)6)١(‏ بقاء أعداد كبيرة من المعتقليّق السياسيين فى السجون لسنوات عديدة دون أن يجري 
التحقيق معهم أو تسمع أقوالهم » وَدِون أن يواجهوا بالتهم المنسوبة إليهم» ودون 
أن يقدّموا إلى المحاكمة» وبعضهم جرئ'التحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة بعد 
مضى سنوات عديدة على القبض عليه . 
وقد وردت الإشارة إلى هذا الانتهاك فى عدد من تقارير المنظمة المذكورة» منها 
على سبيل المثال تقريرها لسنة ١91/8‏ وقد جاء افيه : 

"وفي عام 191/7 أرسلت منظمة العفو الدولية إلى العقيد مُعموٌ/القذافي تقريراً يقوم على ما 
اكتشفته بعثة أوفدت إلى ليبيا في أكتوبر سنة 01417 وينبه إلى العدد الكبير من الناس الذين 

اعتقلوا لأسباب سياسية» لمدة طويلة في كثير من الأحيان» قبل أن يقدموا للمحاكمة ' . 
ومنها أيضاً تقريرها لسنة 1914 الذي أشارت فيه إلى أن هناك عدداً من السجناء من 
أصحاب الرأي قبض عليهم سنة “1917 » ولم يقدموا إلى المحاكمة إلا عام /ا/191» أي بعد 
مضي أربع سنوات على اعتقالهم . أما تقرير المنظمة المؤرخ في ١١‏ نوفمبر 219/5 فقد 

ورد به فى هذا الخصوص : 

"وفي كثير من الحالات من المستحيل على منظمة العفو الدولية أن تثبت وجود أساس 
تنطوي على ألفاظ عامة بحيث لا تستطيع منظمة العفو الدولية أن تتحقق مما إذا كانت تتضم: 
جريمة معينة بالذات» أو أن الافتقار إلى محاكم عادلة أمام (المحاكم الثورية) يجعل صحة 
وأساس أي إدانة موضع جدل وشك" . 

(0) تدخل رأس النظام القذافي بتعديل الأحكام الصادرة بحق بعض المتهمين» وجعلها 
أكثر قسوة» والأمر بإعادة محاكمة عدد من المتهمين في نفس القضايا وبنفس 
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التهم كنا حويط في القضية رات لأا 8 ااوالنضي رلم 1١110091‏ والنضية 
رقم "4/1١19‏ المعروضة على ما يسمى " محكمة الشعب" والتي أصدرت فيها 
أحكامها على (/1.1) مواطنا ليبا بالسجن مددا تتراوح بين أربع سنوات كحدّ أدنى » 
و(0١)‏ سنة كحد أقصى» فقام العقيد القذافي بإصدار قرار في 5 7 فبراير /ا417 
عدّل بموجبه جميع الأحكام إلى السجن المؤبد بالنسبة لجميع المتهمين» وفضلا 
عن ذلك» جرى إعدام أحد هؤلاء المتهمين وهو: "محمد مهذب حفاف" في 
/ 1987/5 رغم أن الحكم الصادر عليه بعد إعادة المحاكمة هو المؤبد فقط . 
كما أمر القذافي بتعديل الأحكام الصادرة في قضية أخرى من السجن )١6(‏ سنة 
بالنسبة للمتهم عبد العاطي عبد الله خنفر والسجن )٠١(‏ سنوات بالنسبة للمتهم 
المبروك عبد الله الزول» إلى الإعدام لكليهماء وقد وردت إشارات متعدّدة لهذه 
الانتهاكات في تقارير منظمة العفو الدوليّة»-منها ما ورد في التقرير السنوي للمنظمة 
المذكورة بنة 1410/4 يكام رايخ ا 
' وظلت منظمة العفو الدولية تعملِْمن أجل إطلاق سراح ما يقرب من ( )٠‏ مسجوناً من 
أصحاب الرأي» كثير منهم يقغدوالٌ أحكاماً #إلحهجني ملرجن طرابلس المركزي وسجن 
الكويفية في بنغازي . ومن هؤلاء (19) سججيناً قيض عليهم في إبريل 1417 وحوكموا في 
فبراير سنة 1917 أمام/إتحدى محاك التتيج) | أكمعلي السجن مدداً تتراوح بين أري 
سنوات وخمس عشرة سنة» وقام:مخلس قيادة الثؤرة فيمَا بعد بنقض الأحكام الصادرة عليهم 
وعدلها إلى السجن المؤْبد في (17؟) حالة وإلى الحكم بالإعدام في حالتين" . 
أما تقرير المنظمة المذكورة عن عام:9/0١‏ فقد ورد به في هذا الشأن: 
" في مارس وإبريل ١191/0‏ زارت بعثة لمنظمة العفو الدولية ليبياالمشاهدة جانب من المحاكمتين 
للمسجونين من ذوي الرأي الذين تبنت قضيتهم ' . 
ثم تناول التقرير المذكور ما حدث في المحاكمة الثانية التي شاهدها مندوبو المنظمة 
والتي كانت محاكمة ثانية : إعادة محاكمة لعشرة ة من المدعى عليهم (حوكم أحدهم غيابيا) 
كان قد قبض عليهم عام 141 ؛ وحوكموا في البداية أمام محكمة الجنايات عام 1917/5 
ومعهم أحد عشر متهما آخرون بتهمة ' تكوين منظمة سرية سياسية ' يقال إنها تدعى ' الجبهة 
الوطنية '"» ونشرنباً كاذب عن الموقف الاقتصادي في البلاد» وكانت المحكمة الأولى قد 
برأث في توقيير؟/191 أحد عشب ر متهم وحكيت غلى العسرة الباقين بالمؤبد. ومما جاء 
في تقرير المنظمة حول هذا الموضوع : 
' وتبنّت منظمة العفو الدولية الدفاع عن قضية الجميع باعتبارهم مسجونين من أصحاب الرأي» 
وعلى إثر ذلك استأنفوا الأحكام. وفي مارس ١9174‏ قبلت المحكمة العليا الاستئناف» 


وأصدرت حكمها بإطلاق سراح العشرة» ومهما يكن من أمر فإن اثنين من المذّعى عليهم 
العشرة أحيلا إلى محكمة الجنايات لاتهماهما بنشر نبأ كاذب" . 
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"وفي ١5‏ إبريل ١914‏ أصدرت محكمة الجنايات حكماً بأنها غير مختصة بسماع الدعوى» 
وعلى إثر ذلك قامت نيابة أمن الثورة بتعديل الاتهامات الموجهة ضد العشرة بحيث أعيد 
القبض عليهم جميعاء وتم التحقيق معهم بشأن الجريمة نفسهاء وظل المدعى عليهم العشرة 


ما تقرير المنظمة المذكور الخاص بسنة ١9/7‏ فقد تضمن بشأن هذا النوع من الانتهاك 


دق الحاكية الحادلة على : 


"فى ديسمبر ١9/7‏ كتبت منظمة العفو الدولية للسلطات الليبية بشأن استمرار حبس ثلاثة عشر 
طالبا من مدرسة بنغازي الثانوية» قيل إنهم قد اعتقلوا في ديسمبر ١9/1‏ على إثر شائعات عن 
محاولة انقلاب» واتهموا بالقيام بأعمال تخريبية» وحوكموا أمام محكمة جنايات بنغازي» 
وفي مايو ١987‏ أمرت المحكمة بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم . ومهما يكن من 
أمر فإنهم اعتقلوا من جديد بعد تسعة أيام» ولم تعرف الأماكن الموجودون فيها بالضبط حتى 
نهاية عام "١987‏ . 


قبن قم قري نظسة لعفيس اكلة الصادر فى + #اتوقهير قارة ١‏ كفا بأضيفاء 


المعتقلين السياسيين الذين أعيدت محاكمتهها أكثر من مرة بذات التهمة وهم : 


-١ 


1 


ان 


غ- 


-8 


-5 


/ا- 


-/ 


علي محمد العكرمي. حكم عليه في:الأضل بالسجن لمدة ١5‏ سنة ثم عدّل إلى 


المؤيد. 

حسن أحمد الكردي. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ١5‏ سنة ثم عدّل إلى 
المؤيد. 

عبد القادر محمد اليعقوبي. حكم عليه في الأصل بالسججن لمدة ١١‏ سنة ثم عدّل 
إلى المؤبد (توفي في السجن) . 

عبد الفتاح الأمين البشتي . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ” سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 


عبد العزيز محمد الغرابلي. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ٠١‏ سنوات ثم 
عذل إلى المؤبد (توفي في السجن) . 
رجب أحمد الهنيد. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات ثم عدّل إلى 


المؤيد. 
عمر المختار الوافي. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدّة ؛ سنوات ثم عدّل إلى 
المؤيد. 


المبروك عبد المولى الزول. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ١6‏ سنة ثم عدل 
إلى الإعدام . 


-5١ 
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غبد المهن المي البق حك و هلية فى الأصل بالسجن لمنة ننزات ف عزل ا 


إلى الإعدام . 

محمد عمران أبو سريرة. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 4 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 

عبد الرحمن محمد الشرع . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 

أحمد عبد الرحيم الشيخ . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 8 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 

عبد الجليل محمد الزاهي . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 

صالح عبدالله العوامئ. خكم عليه في الأصل بالستجن لمدة 8 سنوات ثم عدّل إلى 
المؤبد. 

محمد حسن المنفي :.حكم غليهافي الأصل)/بالستجن.لمدة : سنوات ثم عذّل إلى 
المؤيد. 

عبد الحميد المنير البشتي .. حَككم عليه في“الأضل بالسجن لمدة ٠١‏ سئوات ثم 
عذّل إلى المؤبد. 

أحمد محمد فنوش . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 4 سنوات ثم عدّل إلى 
المؤبد. 

جمعة الغماري الحزر. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 4 سنوات ثم عدّل إلى 
المؤيد. 

رمضان عبد الله محمد المقصبي . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 4 سنوات 
ثم عدل إلى المؤبد. 

عبد الحليم المنير البشتي . حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 

عبد الغني عبد الله خنفر. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 8 سنوات ثم عدّل 
إلى المؤبد. 


عبد العاطي عبد الله خنفر. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ٠١‏ سنوات ثم 
عدّل إلى المؤبد. 
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١-7‏ خليفة السنوسي القيسي. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 0 سنوات ثم عدّل 


إلى المؤبد. 

 -85‏ فرج محمد الصالح. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 4 سنوات ثم عدّل إلى 
المؤبد. 

06- أحمد علي شعيب. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات ثم عدّل إلى 
المؤيد. 


5- عبد الله بالقاسم المسلاتي. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ١0‏ سنة ثم عدّل 
إلى المؤبد (ثم مرة ثالثة إلى الإعدام في إبريل )١9/7‏ حيث جرى إعدامه فعلا في 
التاريخ نفسه (راجع تقرير منظمة العفو الدولية لسنة .)١9/1/‏ 

0-717 صالح علي الزرّوق التوال. حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة ١6‏ سنوات ثم 
عدّل إلى المؤبد (ثم مرة ثالثة إلى الإعدام في إبريل )١9/17“‏ حيث جرى إعدامه 
فعلا في إبريل ١4/17“‏ (راجع تقريرّمنظهة العفو الدولية لسنة .)١941/‏ 


4 علي محمد كاجيجي. حكم عليه في الأضان بالسجن لمدة ١١‏ سنة ثم عدّل إلى 


المؤيد. 

4 صالح عمر القصبي. حكم عليه في الأصل السجن لمدة ١6‏ سنة ثم عدل إلى 
المؤيد. 

٠‏ محمد الصادق الترهون. حكم عليه في الأصل بالسحجن لمدة.0١‏ سنة ثم عدّل إلى 
المؤيد. 


-١‏ عبد القادر محمد اليعقوبي. طالبٌ أعيدت محاكمته عدة مرات» وحكم عليه عام 
١47‏ بالإعدام (أصيب باختلال عقلي بسبب التعذيب» وأعدم داخل السجن في 
أواخر يونيو .)١9//‏ 
ومماهو جدير بالملاحظة أن التهمة الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص وجرى بسببها 
محاكمتهم مرتين هي الزعم بانتماتهم إلى منظمتين غير مصرح بهما إحداهما ماركسية 
والأخرى هي حزب التحرير الإسلامي . وأيا ما كانت التهمة الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص 
فلا يخفى أن إعادة محاكمتهم تشكل انتهاكاً واضحاً للمادة ١4‏ فقرة /ا من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية التي تنص صراحة على أنه : 
"لا يجوز أن يحاكم أحد أو يعاقب مرة أخرى لنفس الجريمة التي يكون قد أدين فيها نهائياً أو 
برّىء منها طبقاً لقانون كل بلد والإجراءات الجنائية فيها " . 


وكذلك للمادة )5١7(‏ من قانون الإجراءات الجنائية فى ليبيا التى تنص على أنه لا 
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يجوز إعادة قضية للمحاكمة بعد النطق بالحكم النهائي فيهاء حتى في الحالات التي يتيسر 

فيها الحصول على دليل جديد أو بسبب وضع قانون معدل للجريمة . 

69 أهدر النظام الانقلابي حقاً ضمنته مختلف العهود والمواثيق والقوانين الجزائية» 
وهو ما يعرف بتناسب الفعل المرتكب مع العقاب الجنائي الموقع بسبب ارتكابه» 
وقد اتخذ ذلك الإهدار الأشكال التالية: 
الأول: إصدار قوانين تتضمن الحكم "بعقوبة الإعدام" في حق عدد كبير من 

الجرائم دون مبرر كاف مثل قانون تجريم الحزبية رقم /١‏ لسنة 191/7١ء‏ 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ١985١‏ إذ جاء 
فيه : 
' وتحتفظ ليبيا بحق استخدام عقوبة الإعدام في حالة عدد كبير من الجرائم منها ما له صفة 
سياسية ولا تتضمن استخدام العن ف أو التومدل في التضال بالقوة" . 
الثاني: الشطط والهبالغة في قسوة الأحكام الصادرة'يحق عدد من المتهمين» من 
ذلك 
2269 قيام النظام بإعدام طالبينُاتهما بتشؤيه صورة العقيد القذافي (تقرير 
منظمة العفو الدولية(التتؤرخ في 1914/1/1 بعنوان " مسائل 
تهم منظمة العَمو الدولية في ليبيا- عشر سنوات بعد الثورة) . 
(ب) قيام النظام'فئ/11/ ١9817/7‏ بتنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة 
مواطنين اتهموا بالاشتراك في اغتيال أحد عناصر اللجنة الثورية 
المدعو عمد مصباح الروقلي خلال كتهر يولي و36 : 

(4) كماكان من أبرز وأخطر مظاهر انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين وحرمانهم من 
حقهم في محاكمة عادلة هو مثولهم أمام محاكم جائرة لا يستند إنشاء معظمها إلى 
قانون» كما تفتقر إلى أبسط معايير الحيدة والنزاهة والاستقلالية والعدالة المتعارف 
ا 

وقد أشار التقرير الخاص الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في ١91/4 /17//١١‏ تحت 
عنوان " مسائل تهم منظمة العفو الدولية في ليبيا - عشر مسنوات بعد الثورة" إلى ما يحيط 

إجراءات المحاكمات في ليبيا من انتهاكات على النحو التالي : 

"إن منظمة العفو الدولية مهتمة اهتماماً شديداً بالطريقة التي تدار بها محاكمات سياسية عديدة» 
فالكثير من محاكمات المسجونين من أصحاب الرأي تتم أمام محكمة الشعب التي أنشئت 


١‏ راجع ما ورد حول هذا الموضوع بمبحث ' النظام القضائي " بالفصل الثالث ' النظام الجماهيري في التطبيق " من 
هذا الباب. 
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مضي مرسوع من مجلس اياده اللورة فى عام 1555 وتتحد المدكية إتراز من مجلس 
ثياذة الكورة الح اكمة هق بر تكيون براقع مثل القتباد الحالى أو الاذاري أو أية نحالات أخرى 
يمكن أن يعينها ذلك لمجلس . ومجلس قيادة الثورة يقرر أيضا كيفية تأليف المحكمة ' . 

وطن لحرن 36 المرسره .لذ تيد جر اناك اهارن وأا حال بقار الاقم 10 
قانون الإجراءات الجنائية» أو بأية نصوص قانونية أخرى . والمحكمة أيضا مفوضة بسلطة عقد 
المحاكمات في مكتب القاضي الخاص +أوكل حك يا دان لعردية مك كسب يتمع 
للتصديق عليه من مجلس قيادة الثورة» المفوض بسلطة تخفيض الأحكام أو تشديدهاء 
وليست هناك فرصة للالتجاء إلى استئناف حكم الإدانة " : 

" ومنظمة العفو الدولية مهتمة اهتماماً شديداً بأن إجراءات المحاكمة أمام محكمة الشعب لا 
تطابق المعايير المعترف بها دوليا كما نصت عليه المادتان ٠١(‏ و١١)‏ من الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان وكذلك المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والذي صدقت عليه ليبيا عام "١191٠‏ . 

"وتعد ' المحاكم الثورية" التي شكلها النظام منذ فبراير 14/٠‏ من عناصر من اللجان الثورية 
أبشع أنواع هذه المحاكم وأشدها قسوة وانتهاكا لحقوق المتهمين» ذلك أن هذه المحاكم لم 
تكن معنية بالقانون أو العدالة بقدق,ما كانت معنية بأمن النظام . وكما هو معروف فإن "هذه 
المحاكم لا تخضع لأي قانون وتستمد؛شرعيتها من شرعية الثورة ذاتها". وقد اتسمت 
المحاكمات التي قامت بها هذه المحاكم يعذم:الاعتراف بحق الدفاع عن المتهمين أو 
بالإجراءات القضائية الأساسية للمحاكمة:العاذلة» كما اتسمت الأحكام الصادرة عنها بالجور 
والقسوة البالغة . ويعتقد أن ما لا يقل عن (9 5 اطلنا ليبباً - بعضهم خارج البلاد - فقدوا 
حياتهم نتيجة هذه المحاكمات . , 


وتعتبر " المحاكمات الميدانية ' التي قامت بها بعنضن " المؤتمرات الشعبية " لعدد 
من المتهمين بانتمائهم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في أعقاب خَْمِلِئِة باب العزيزية (مايو 
14 من قبيل " المحاكم الثورية " . وقد أعربت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 
لعام ١95‏ عن قلقها حول الطريقة التي تجري بها المحاكمات أمام المؤتمرات الشعبية في 
ناه سد 
ف القن على عات المواطنيق. ' د يوم اله وس يد إلى 
و١٠/5/‏ 1984". 
"وكانت التهم الموجهة إليهم أنهم ' يتتمون إلى الإخوان المسلمين" 5 " عملاء لأمريكا" . 
وقد عرضت الإذاعة المرئية شريطاً حياً لبعض المتهمين وهم يدلون باعترافاتهم» ثم أعدموا 
'"واثنان من المتهمين الذين تم إعدامهم شنقاً هما الصادق حامد الشويهدي وعثمان علي 
الزرتي» وقد نفذ فيهما حكم الإعدام بعد ساعة من القبض عليهما" . 
إعدام هؤلاء المواطنين الثمانية الذين قبض عليهم بعد الهجوم على مقر باب العزيزية» لأنه 
على الرغم من أن الظروف التي تمت فيها المحاكمات لم تكن واضحة, إلا أن الذي حدث 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


هو أنه تم عقد اجتماع طارئ للمؤتمرات الشعبية وتم سرد اعترافات المتهمين والموافقة على 
إعداحيم واكنيك لحك بباشيرة بعد ذللك . وكان سبب قلق المنخ لمنظمة الشديد هو كيفية اتخاذ 
قرارات الإعدام بهذه السهولة» لأن اللجان التي اتخذت مثل هذه القرارات مؤلفة من أفراد 
عاديين هم أعضاء اللجان الثورية عوضاً عن كونهم رجال قضاءء وكذلك عدم وجود محامين 
للدفاع عن المتهمين » بالإضافة إلى عدم وجود فرصة للاستئناف . ا 
على الرغم من أن المادة (١ب)‏ من الإعلان الدستوري نصت على أن ' العقوبة 
شخصية ' إلا أن النظام الانقلابي درج على ممارسة " العقوبات الجماعية " منذ مرحلة 
مبكرة. فقد عرف عن هذا النظام أنه لا يحصر " العقوبة" في المتهم أو المشتبه فيه وحدهء 
ضرعن زراك تجرد لشي والمسسس او الجا ترا اي باراقارية ولي صقان 
وبمسكنه . ولا تقد تقتصر العقوبة (مشلا) على حرمان أسر ضحاياه من استلام ودفن جثث 
أبنائهم المغدورين ومنعهم من إقامة المآتم» ولكنها تمتد لتشمل التهديد والإهانة لهم» 
رح صريو و العا سارو جوت و حرم و برد راب والعيل وعم المذاع هم 
بالسفر إلى خارج البلاد (للسياحة أو العااح .2 وتضل فى بعض الأحيان إلى اختطاف 
وسجن ذوي هؤلاء المتهمين (أؤحتي المشحتبةفبه.) وتعريضهم للتعذيب وحتى القتل» 
كما تطال العقوبة في بعض الاحيان بيؤتهم ومساكنهم بالهدم. 
فقد نشرت صحيفة " الزحف الأخضتة” لتكتانبحال اللجان الثورية فى /؟/ 5/ ١9/٠١‏ 
مقالا جاء فيه : 
الماضيء بل سكل به/ةا 1 نارزة مسوولة ذلك - 0 
كما نشرت الصحيفة المذكورة في اليوم لَتالي من ذات الشهر مقالاً جاء فيه : 
"إن برنامج التصفية الجسدية قد بدأ تنفيذه» وإنه لن يتوقف إلى أن يعود كل الليبيين إلى 
بلادهم, وإذا لم يفعلوا هذاء نإل برف كرون بعتاك عمليات النقام عن عاذلاتهم في ليزياء 
سوف تكون بمثابة مثل يضرب للآخرين" . ” 
ولم يكن ما جاء في هذه المقالات إلا ترديداً لما ورد في خطب كان القذافي قد ألقاها 
في الشهر ذاته (إبريل 1)), ففي الثامن من ذلك الشهر ألقى القذافي خطاباً توعد فيه 
١‏ هؤلاء الأعداء 0 
'بسبي نسائهم وترميلهن وتيتيم أطفالهم وهدم بيوتهم» وبجعل المدن الليبية تسيل بدمائهم 
حتى الركب" . 
ومن الحالات الثابتة في هذا الشأن قيام النظام خلال تلك الحقبة باعتقال عدد من آباء 
وإخحوة وأبناء وأقارب وأصهار عدد من المعارضين الليبيين الذين جرى اغتيالهم وإعدامهم 
20 يراجع تقرير منظمة العفو الدولة حول الاغتيالات السياسية بتدبير الحكومة» ليبيا: اغتيال أعداء الثورة . 
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أو احتجازهم في الداخل» وكذلك هام بيوتهم» وطرد هؤلاء الأقارب وحرمانهم من 
الدراسة ومن العمل » كما تعرّضت للمعاملة ذاتها عائلات وأقارب وبيوت بعض المعارضين 
الموجودين خارج ليبيا . 
وقد ضمت قائمة المعارضين الليبيين الذين قام النظام الانقلابي بهدم بيوتهم على 
امتداد الثمانينيات كلا من السفير أحمد إبراهيم احواس» والدكتور عمرو خليفة النامي» 
والدكتور محمد يوسف المقريف» ورئيس الوزراء السابق عبد الحميد البكوش» والشيخ 
علي يحي معمّر» وابنه حسن علي يحي» والشيخ محمد سعيد الشيباني» ورجل الأعمال 
عثمان الزرتي» والسفير إبراهيم عبد العزيز صهدء والكاتب الصحفي محمود الناكوع , 
ورجل الأعمال حسين نعمان سفراكي» والحاج سليمان المطاوع . 
كذلك فقد تعرّض للاعتقال والاحتجاز والتعذيب خلال نفس المدّة إخوة وأبناء 
وأقارب كل من الرائد عمر عبد اللةبالمحيشي» والسفير أحمد ابراهيم احواس» والسفير 
محمد يوسف المقريف. والكاتب محمد علي يحي معمر» والكاتب الصحفي محمود 
الناكوع وغيرهم . 
ومن صور "الانتقام الجماعي ' التي أشبالات*إليهاإتقارير المنظمات المعنية بحقوق 
الإنسان ما ورد في تقارير منظمة العفو الدولة بشأن روَجَة وأطفال الرائد "عمر عبد الله 
المحيشي " وطفلي المواطن اللييي ' فرج قصودة" المقيم في بريطانيا. 
فقد أورد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ١91/4‏ بخصوص زويجة وأيناء الرائد المحيشى 
ما يلي : ا 
"وفي الخطاب الذي بعثت به منظمة العفو الدولية للعقيد القذافي طلبت أيضاً مزيداً من 
المعلومات عن موقف زوجة وأسرة عمر المحيشي» عضو مجلس قيادة الثورة السابق والذي 
يعيش الأندي المنقى فى التاعرة (برد1 قاب إذ إن زوجته وأطفاله الأربعة يعيشون فيما بعد 
معتقلين في بي بيتهم منذ أغسطس عام 6 عندما فرّ المحيشي هارباً من البلاد . ومنذ ذلك 
ا لأطفاله بالذهاب 0 المدرسة» ولا يسمح بزيارتهم إلا لأقاربهم من أعضاء 
الأسرةء ويقال إنهم جميعاً في حالة صحية؛ بدنية وذهنية» يرثى لهاء نتيجة الاعتقال» الذي 
طال أمده. 


أما بخصوص ما تعرّض له طفلا المواطن الليبي فرج قصودة فقد وردت عدة إشارات 
المزيد من الاعتداءات على المعارضين السياسيين المنفيين . " 
'وفي حالات معدودة لم يكن لضحايا هذه الاعتداءات أي ارتباط بالمعارضة الليبية. ففي 
بعد أن رفض والدهما وهو منفي يقيم في بريطانيا ويدعى فرج قصودة» الانصياع لتعليمات 
تأمره بالعودة إلى ليبيا . ١‏ 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


رابعاً: الإعدامات خارج نطاق القضاء 


يمكن القول إجمالاً بأن حق الإنسان في الحياة هو أقدس حقوقه وأعلاهاء فهو حق طبيعي 
وملاصق للإنسان ولا فضل فيه لأحد عليه» فباستمرار اكتساب الإنسان لهذا الحق تترتب 
له بقية الحقوق» وبفقدانه تغدو بقية حقوقه (في الأمان وفي حرية التعبير والاجتماع 
والمشاركة السياسية) غير ذات معنى أو حتى وجود . . ومن ثم فإن جريمة الاعتداء على 
حياة إنسان» أي إنسان» بإزهاق روحه؛ تعد - دون أدنى تردد - أبشع وأخطر الجرائم في 


حمعه. 


وكد جعت كانة التسرائع الستعارية والأديان» والعهوه والموائق الدولية»بوالدسناتور 
والقوانين الأساسية» على استشناع وتحريم العدوان على حياة أي إنسان بالإزهاق» حتى 
ولو اتخذ شكل إزهاق المرء لحياته بنفسه عن طريق الانتحار . 

وإذا كانت هذه الشرائع والعهود قد أخازت إمكانية توقيع عقوبة الإعدام في حق بعض 
الأشخاص بسب اقترافهم لجريمة من الجرائج فقد استوجبت هذه الشرائع والعهود أن يتم 
ذلك في إطار من القانون والعدالة» وفيلاظل عدد مر#إلضمانات التي تليق بقدسية حق الحياة 
لكل إنسان» وتتفق مع مهمة الدولة ووظيفتها الأساسية في حماية ورعاية حياة مواطنيهاء 
ومنع الاعتداء عليها بالإزهاق والقتل أو دوزيذلاكةامن صور الاعتداء . 

ولاشك أنه في حالة غياب الإظار الدستوري والقانوني؛ الذي يحمي عبر تشريعاته 
ومؤسساته حريات وحقوق الإنسان» إبظ ل 2 الها ميذاجاً من الرعاية والحفظ, كما 
يحدد ماهو قانونى وما هو غير قاتونى» وما هو داخل نطاق القضاء وما هو خارجه.ء فإن 
عمليات القتل وزهق الأرواح والإعدام التي يتعرّض لها المواطنون على يد السلطة القائمة ؛ 
تغدو كلها » في تلك الحالة» من قبيل الإعدام والقتل التعسّفي» وذلك أن نطاق القضاء ذاته 
لم يعد له وجود أصلاً . وبعبارة أخرى فإنه في ظل غياب نظام قضائي مستقل ومحاكمات 
عادلة نزيهة تتوافر فيها للمتهمين المقومات والشروط الأساسية للإنصاف والعدل» فإن أي 
أحكام بالإعدام تصدر بحق هؤلاء المتهمين من قبل أية جهة غير قانونية يطلق عليها تجاوزاً 
صفة "المحكمة' لا تعدو أن تكون من قبيل "الإعدامات التعسفية " التى لا تختلف فى 
قليل أو كثير عن الإعدامات وعمليات الاغتيال والقتل التي تتم بدون محاكمة أو خارج 
نطاق القضاء . 

وتؤكد الوقائع المتعلقة بالنظام الانقلابي أن عمليات قتل وإزهاق أرواح الليبيين (سواء 
في نطاق القضاء ء أو خارج هذا النطاق» بافتراض أنه يمكن التميبز بين الأمرين في ظل هذا 
النظام) أصبحت مظهراً وسمتا بارزاً ومستمراً لم تخل منه سنة من سنوات حكم هذا النظام» 
وبخاصة منذ إعلان قيام سلطة الشعب في مارس ١91/1‏ . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ولايخفى أنه من الأمور المستحيلة في ضوء التعتيم الكامل" الذي يمارسه النظام 
الانقلابى بشأن المعلومات» معرفة وحصر العدد الحقيقى للمواطنين الليبيين الذين فقدوا 
حياتهم وأزهقت أرواحهم (داخل نطاق القانون أو خارجه) سواء قبل مارس ١917/7‏ أو بعده. 

ومع ذلك يمكن تسجيل الملاحظات والحقائق التالية المستقاة من مختلف التقارير 
والدراسات الموثقة الصادرة عن المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الليبى : 

(1) إن النظام الانقلابي استخدم في قتل مناوئي النظام والمشتبه في معارضتهم له 


الوساكل التالية: 

)١(‏ التعذيب والإعدام سراًداخل السجون والمعتقلات. 

(0) الإعدام العلني في الميادين والساحات العامة أو داخل الحرم الجامعي . 
(9) حوادث سير مذثرة . 

(8:) حوادث الطائراتالعسكرية والمدنية المدبرة. 

(4) القتل برصاص أجهزة النظام خلال المظاهرات الاحتجاجية . 

() إطلاق النار على المعتقلين داغخل«لانزاناتهم بالسجون . 

0 حوادث قتل فردية وتفجيرات في ظروفف غامضة . 

(4) إطلاق النار العشوائي خلال المصادمّات والمطاردات المسلحة مع 


رين بلع عد لين للد حرم قن عن رين عملاء النظام في مختلف عواصم 
ارح اما ا 


.)6 

() أشخاص في إيطاليا (مدينتي روما وميلانو خلال العامين -١9٠١‏ 
.)١941/‏ 

(*) أشخاص في ألمانيا (مدينتي بون وبرلين خلال الأعوام -١98٠‏ 
موت كىو9١).‏ 

(0) أشخاص في اليونان (مدينة أثينا خلال الأعوام 2198٠ - ١91/5‏ 
.)١987/--‏ 


ا وتقرير او ا ا '(1930) عن حالة حقوق الإنسان في الوطن الجربي » 
بشأن التعتيم الكامل الذي يمارسه النظام في ليبيا حول عمليات القتل والإعدام التي تقع داخل الأراضي الليبية . 
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- اثنان فى مالطة (خلال العامين .)١1945-1١9/1/‏ 
- اثنان في القاهرة (عام .)١945‏ 
- (4) أشخاص موزعين بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية وتركيا 
وإسبانيا وفرنسا وقبرص ورومانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية 
(بين السنوات .)١9450١98٠١‏ 

(ج0 من بين جميع الأشخاص الذين جرى إعدامهم وقتلهم (بشتى صور القتل) لم 
أصدرت أحكامها بإعدامهم» فإن هذه الحالات لا يمكن اعتبارها من قبيل 
الإعدامات التى وقعت فى نطاق القضاء . ١"‏ 
النظام الانقلابي للتخلص بمن اغذد من معارضّيه السياسيين خارج الأراضي 
الليبية أكثر من (5 7) منحاولة ١١.‏ 
ولااشك فى أن هذ المتظاولات تدخل)/ش عداد عمليات القتل التعسفى من 

(ه) لم تقتصر عمليات القتل الت لأنفذها النظام على المعارضين السياسيين للنظام 
بشتى صور المعارضة السلمية وغيرها)» بل تجاوزتهم إلى كل من يشتبه في 
كانوا قد شاركوا فى التخطيط لانقلاب سبتمبر ذاته وفى تنفيذه» بل خدمته 
لسنوات طويلة . ومن أشهر الحالات فى هذا المجال: 
)١(‏ على عبد الله وريّث (أغسطس ١917١‏ - حادث سيارة مدبر) . 
(9) النقيب أمحمد أحمد الحارثي (أكتوبر 191٠١‏ - حادث سيارة مدبر) . 
فر النقيب عطية موسى الكاسح الروي (نوفمبر ١917/١‏ - حادث سيارة 
(5:) النقيب أمحمد أبو بكر المقريف (أغسطس ١977”‏ - حادث سيارة 
(5) النقيب إدريس الشريف الشهيبى (أغسطس ١58٠‏ - مواجهة مسلحة) . 

٠‏ راجع ماورد تحت البند "ثانياً: حرمان المعتقلين من محاكمة عادلة * بهذا المبحث. 
١‏ راجع الملحق رقم (58). 
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عقيد طيار نجم الدين اليازجي (يناير ١9/17‏ - حادث طائرة مدبر) . 
المقدم صالح بوفروة (يناير ١9/7‏ - حادث إطلاق نار مدبر) . 

الرائد عمر عبد الله المحيشي (يناير ١9/5‏ - تحت التعذيب) . 

العقيد حسن أشكال (سبتمبر ١1986‏ - الإعدام سرً) . 

المقدم آدم سعيد الحوّاز (مطلع عام 1988 - الإعدام سرًاً في 
السجن) . 

إبراهيم بكار (وزير العدل) (يناير ١9957‏ - حادث سيارة مدير) . 
إبراهيم البشارتهامدير الأمن الخارجي الأسبق) (سبتمبر /1991 - 
حادث سيارة مدير) . 

المقدم موسى أحمد الحاسي؛(وزتير الداخلية الأسبق - حادث قتل 


طالت عمليات القتل والإعدام التعسفي غَلِداً يربو عن (91) شخصاً لمجرّد 
انتماتهم العقيدي والسياسي والحزبي» دون, أنبلزآتبط هذا الانتماء بأي نشاط 
عنف ضد النظام . ومن أشهر الحالات في هذا المتجال: 
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المحامي عامر الطاهر الدغيس (فبراير 194٠‏ - تحت التعذيب داخل 
السجن) . 

السجن) . 

السجن) . 

المهوددس اللاكور شيحيوة باتوق لاإنري 59 ديت الععزيب وغل 
السجن) . 

الإذاعي محمد مصطفى رمضان (إبريل 1985 - اغتيال في الخارج) . 


الشيخ محمد البشتي (ديسمبر ١48٠‏ - الإعدام سرًاً داخل السجن) . 
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الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ١‏ 


اللواء السنوسي لطيوش (يناير ١4/1‏ - قتل بدس السم له بالخارج) . 


داخل السجن) . 

رجل الأعمال مصطفى مفتاح بن عمران (يناير ١915‏ - تحت التعذيب 
داخل السجم): 

الطالب حسن أحمد الكردي (إبريل ١984‏ - الإعدام سراً داخل 
السجن): 


الطالب عبد الله بالقاسم المسلاتي (إبريل ١1984‏ - الإعدام سرًا) . 

نقيب طيار الهادي الشاوش (عام 5 - عن طريق حادث طائرة 
طالب الكلية. العسشكرية سليمان العزابىَ(أكتوبر ١9/5‏ - تحت التعذيب 
داخل الميهجن»- 


طالت عمليات القتل والإعتدام التعسفيع حتى النساء (ربات بيوت ومدرسات 
وطالبات وموظفات) والأطفال. وقد بحدث أن خاول أحد عملاء ء النظام اغتيال 
الطفلين سعاد فرج قصودة (8 سنؤااتتة) وأخيها كريم فرج قصودة (/! سنوات) 
عن طريق تسميمهما يوم 717 /١١‏ في مدينة بورتسموث ببريطانيا انتقاما 
من والدهما الذي يشتبه فقمعازظته للنظامٌ (وقد جرى القبض على الجاني 
وحكم عليه القضاء البريطانر (نا تمن المؤةة . 

صاحب عمليات القتل والإعدام التعسفي التي نفذها النظام بحق معظم هؤلاء 
0 رام 0 العامة ونقلتها ونان 


010 
فيه 


فر 
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عمر دبوب - مدرس (/1/ ١91///5‏ - ميدان الكاتدرائية ببنغازي) . * 
محمد الطيب بن سعود - مدرس (/7/ ١91/1//5‏ - ميدان الكاتدرائية 
ببنغازي) . * 

عمر الصادق المخزومي - فنان (1/ 5/ /ا1917 - ساحة ميناء بنغازي) . 
الحمين فؤاد فتح الله - عامل مصري (1/ 191/1//5 - ساحة ميناء 
بنغازي) . 


ل ساو ١‏ اموي دس ينه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
نهد 


(5) الطالب محمد مهذب حفاف (1/ ١987/5‏ - ساحة كلية الهندسة 


تجامعة طرابليين) , 
() نمر خالد خميس - مدرس فلسطينى (/17/ 5/ ١947”‏ - ساحة المدرسة 
الثانوية باجدابيا) . 
الثانوية باجدابيا) . 


() المدرس الفلسطينى على أحمد عوض الله (/ 5/ ١9/7‏ - ساحة 
المدرسة الثانوية باجدابيا) . 


الثانوية باجدابيا) . 

- ساحة كلية الزراعة‎ - ١1985 /5 /1١5( الطالب حافظ المدني,الوترفلي‎ 29١( 
. طرابلس)‎ 

(1) الطالب رشيد منصور كعبار" (5:/15/ ١985‏ - ساحة كلية الصيدلة 
بجامعة طرابلس) . 

)١١‏ الطالب/ مصطفى أرحومة النويري 9١؟5/5/ ١985‏ - ساحة جامعة 
بنغازي). 

(1) إمام مسجد محمد سعيد الشيباني (7/7/ 1١9/85‏ > قرية طمزين بالقرب 
من مدينة نالوت) . 

)١5(‏ رجل الأعمال ساسي علي ساسي زكري (7/ 5/ ١185‏ - الساحة العامة 
بنالوت) . 

(15) رجل الأعمال أحمد علي أحمد سليمان (5/7/ ١1985‏ - الساحة العامة 
بنالوت) . 

(5) رجل الأعمال عثمان علي الزرتي (5/6/ ١985‏ - ميدان سوق الجمعة 
بطرابلس) . 

(10) المهندس الصادق حامد الشويهدي (57/5/ ١985‏ - المدينة الرياضية 
ببنغازي). 


(1) المهندس عبد الباري عمر فنوش (1/ 5/ ١985‏ - الساحة العامة - بلدة 
جالو): 
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() الطالب المهدي رجب لياس (17/ 5/ ”197 - الساحة العامة - مدينة 


طبرق). 

)»39١(‏ المهندس فرحات عمّار حلب ١1985 /5/1١9(‏ - الساحة العامة - مدينة 
زوارة). 

- الساحة العامة‎ - ١1985 /8/5( المهندس إسماعيل حسن السنوسي‎ )١( 
. بلدة ودان)‎ 

)5١0(‏ المدررس أحمد محمد علي الفلاح (7/7/110 ١9817‏ - المدينة الرياضية 
ببنغازي). 

(7) رجل الأعمال على عبد العزيز البرعصى /7”7/١1(‏ 19817 - المدينة 
الزواضيوة بقاري ) . ْ 

(15) الطالب عصاغ عبد القادر:البدري (7,/117/ ١9417‏ - المدينة الرياضية 
ببنغازي): 

(275) الطالب المتحجوبث! السنوسى اللمتحجوت 19837/7/١19(‏ - المدينة 
الرياضية ببنغازيا) للم 

() الطالب سعد خليفة محظذ الترهون ١1983777/7711(‏ - المدينة الرياضية 
ببنغازي). 

(30) الطالب سامئ عبدالله الزيدانى ١94177/7:/117(‏ - المدينة الرياضية 
ببنغازي) . 1 : 


(1) العسكري علي أحمد عبد الرازق العشيبي (19417/7/197 - رمياً 
بالرصاص في مقر القوات الخاصة ببنغازي) . 
(19) المجنّد مئير محمد عبد الرازق منّاعَ (17/ 7/ ١19417‏ - رمياً بالرصاص 
في مقر القوات الخاصة ببنغازي) . 
(0) المجنّد صالح عبد النبي العار (11/ 7/ 19417 - رمياً بالرصاص في مقر 
القوات الخاصة ببنغازي) . 
كما تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن النظام الانقلابي في ليبيا لم يتردد في إعدام 
وقتل عدد من المعتقلين (4 أشخاص) وهم في حالة اختلال عقلي» ومن هؤلاء الطالب 
عبد القادر محمد اليعقوبي الذي أشارت إلى حالته منظمة العفو الدولية في تقريرها الخاص 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا الذي أصدرته في يونيو يومذاك» وذلك بحجة الانتماء 
إلى حزب التحرير الإسلامي» وأعيدت محاكمته عدة مرات إلى أن أصدرت المحكمة 
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الثورية حكمها ضده بالإعدام عام 197 . أصيب باختلال عقلي نتيجة التعذيب الذي 
تعرض له»ء ولم تشمله إفراجات عام ١94/4‏ » وتم إعدامه داخل السجن في أواخر يونيو 
١9484‏ ). 
وللتدليل على نوع الوحشية والتشفي اللذين يصاحبان عمليات الإعدام العلنية» ننقل 
ماورد فى النشرة الدورية لمنظمة العفو الدولية الصادرة فى يونيو ١9/7‏ حول الكيفية التى 
ساحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس » حيث كان يدرس بها قبل أن يلقى القبض عليه في 
لي ا ا 0 عي م اموا 
ثورية في 4 7/ 7/ 14177 التي عدّلت الحكم السابق إلى السجن المؤبد . 
تورد النشرة الدورية لمنظمة العفو الدولية في وصف عملية إعدام الطالب محمد مهذب 
حفاف» مايلي : 
ا ل الم ا لي 
عليه بالسكن مدى الحياة اك عدر المنظمات.. وقد أفاد شاهد عيان أن الشندق تم علنا 
موي و لو اد برو مر ا ار 
أفراد اللجنة الثورية من السيارة باللكم والركل والصراخ وكانت الأيدي والعصي تنهال عليه 
حتى سالت الدماء من جسمه ورأسه بغزارة» ثم علق بحبل المشنقة بطريقة بدائية» وقد استمر 
أعضاء اللجنة في ضربه» وتعلق أحدهم برجليه متأرجحاً من خبل المشتقة» ثم ترقت الجكة 
معلقة لعدة ساعات عارية تماماً من الملابس . وقد احتشد الطلبة'لإلقاءة نظرة على مصير (أعداء 
ا ا ل ل 
ا 0 5 
من الإجراءات التعسفية الوحشية التى استهدفت أجداث هؤلاء الأشخاص 
وقبورهم وعائلاتهم » وذويهم وحتى منازلهم » من ذلك : 
متنع النظام الانقلابي عن تسليم جثث معظم الضحايا إلى ذويهم 
وعائلاتهم» ولا تعرف أماكن دفنهم وقبورهم (الفردية أو الجماعية)» 
وعم السام إلى تغبيب كل ألر يوان بهزلا» الاشخاصن» وقد ثبت أن 
النظام قام بإلقاء عدد من جثث جثث هؤلاء الضحايا في عرض البحر . 
(تجدر الإشارة إلى أثة ورد بالفقرة (ب) من المادة )١(‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المجلس الإسلامي بباريس في 


0375 كانت المحكمة برئاسة العقيد أحمد محمودء ومثّل الادعاء العام حسن بن يونس . 
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: بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري الجديد ما نصّه‎ 8١89 
"كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى تحميه الشريعة في حياته وبعد‎ 
مماتهء ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه' . . كما نهى‎ 
نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم عن تشويه جسد الميت صراحة‎ 
بقوله "إياكم والمُثلة").‎ 

قامت سلطات النظام الانقلابي خلال شهري إبريل ومايو ١19/٠١‏ " بنبش 
قبور" عدد من ضحايا جرائم التعذيب والقتل التعسّفي التي وقعت 
خلال شهري فبراير ومارس »١19٠‏ وجرى إخراج أجداث المدفونين 
وتم الإلقاء بهم في عرض البحر. وصدرت صحف النظام الرسمية في 
اليوم التالي لتنفيذ هذه الجريمة تحمل العناوين الرئيسية التالية: " جيف 
العملاء ليس لها.مكان على أرَحَنَ شهداء الهاني والشط وأبي مليانة' 
(يراجع في.هذا الخضوص_-النص الكامل للمقال الذي نشر في صحيفة 
' الزحف الأخضر" . الرسمية._بتازيخ: ١180/5/78‏ ويحمل عنوان 
" لتنسفك الكقائر كؤ9ا لكا اللأيضْ):<” وكان المقال يشكل دعوة 
صريحة من رأس النظام القذافي لتنفيذ الجريمة المذكورة) . 

رفض النظام الانقلابي خلال شهز مايو ١18٠‏ السماح بدفن عدد من 
الضحايا الليبيين الذين جَرَى اغتيالهم. خارج ليبيا على يد مرتزقة النظام 
وعملائه. ومن هؤلاء الإذاعى الليبى.الشهير محمد مصطفى رمضان 
الذي جرى اغي0ه سام مسج مدينة لندن بعد صلاة الجمعة يوم 
00١‏ » وحاولت أسرته نقل جثمانه من لندن ودفته فى ليبياء 
غير أن سلطات النظام رفضت السماح بدفنه وأمرت بإعادة جثمانه من 
حيث أتى (يراجع في هذا الخصوص المقال الذي نشر بصحيفة " الزحف 
الأخضر '" الصادرة يوم 5/ 0/ ١9/٠١‏ تحت عنوان " لا. . لجنائز الجيف 
العنة ")ذا 

أقدم النظام الانقلابي على حرمان عدد من الأسر (التي اضطر لأسباب 
خاصة أن يسلم أجداث أبنائها المغدورين إليها) من الحق في فتح 
الصناديق التي كانت تحتوي تلك الأجداثء كما أصر النظام على أن تتم 
عملية الدفن تحت حراسة مشددة من قوات أمنه. كما منعت السلطات 
أسر وعائلات ضحايا عمليات القتل والاغتيال التي قام بها على امتداد 

23٠‏ راجع النص الكامل للمقال في الملحق رقم (9؟). 
18 راجع في الملحق رقم )"٠(‏ مقتطفات من نص المقال. 
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السنوات» من إقامة المآتم وتقبل التعازي فيهم» فضلاً عما تعرّضت له 

هذه العاتلات وأطفالها ونساؤها من صنوف الملاحقة والتضييق والتمييز 

ضدها من قبل أجهزة النظام» وعمًا تعرضت له بيوت ومنازل بعض 

(ي) لا يكتمل البحث في سجل النظام الانقلابي في مجال القتل والإعدام التعسفي 
لخصومه السياسيين» بل وللمواطنين الليبيين بصفة عامة. دون الإشارة إلى 
بعض المظاهر المميزة لممارسات النظام التى تميزت بالمبالغة فى الجور 

والعنف والقسوة والانتقام وبالشذوذ. ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ اتخاذالنظام منذعام 141/7 يوم السابع من إبريل موسماً سنوياً لإعدام عدد 
النظام بهذه التتريمة على امتداد السنوات التالية» سواء بطريقة علنية في 
الميادين والساحات العامة أو بطريقة سرية داخل المعتقلات والسجون. 

.١‏ أكد شهود عيان أن النظاغ الانقلابي قام في أعقاب مغامرته العسكرية 
في أوغندا عام ١91/4‏ (من_أنجلة"تأييد ديكتاتورها الأسبق عيدي أمين) 
بجمع الجنود الليببين المشوّهين الليّن سلمتهم تنزانيا له (مقابل مبلغ 
يربوعن ٠١‏ مليون دولار) وألقى بهم في قاع البحر خشية ردة الفعل التي 
يمكن أن تحدثها عودة هؤلاء الجنود المشوّهين تين أهاليهم . كما يؤكد 
المشؤّهين عن طريق إطلاق الرصاص عليهم ودفنهم في مقبرة جماعية 
بالصحراء الليبية . 

.2 أكد شهود عيان أن النظام الانقلابي درج خلال بعض السنوات ١9/٠(‏ 
- 19185) على إحضار أحد المعتقلين السياسيين أمام المشاركين في 
الدورات التسييسية (التي تجري لأعضاء اللجان الثورية) ثم يتم إزهاق 
روح المعتقل أمام هؤلاء الحاضرين بهدف بيان مصير من يناهض النظام 
ويعارضه. 

وفي اعتقادناء فإن النظام الانقلابي يبقى مسؤولاً عن عمليات القتل التي تعرض لها 
المواطنون الليبيون وغيرهم بسبب الحروب الظالمة التي شنها النظام على كل من مصر 
(00)) وتشاد (منذ )191/٠١‏ وبسبب تدخلاته العسكرية غير المبررة في كل من لبنان (منذ 
5) وتونس )١917/4(‏ وأوغندا )١91/4(‏ وعملياته الإرهابية العديدة. 

كما لا ينبغي في هذا السياق إغفال الإشارة إلى مسؤولية النظام الانقلابي عن حالات 
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الوفاة والإعاقة التي تعرض لها الليبيون وغيرهم جرّاء الإهمال والفوضى المفرطة التي جرٌ 
النظام الأوضاع الإدارية والأمنية والصحية في البلاد إليهاء ومن الأمثلة في هذا الصدد : 

.١‏ ضحايا الآلغام التي زرعها النظام بأسلوب انّسم بكامل الفوضى والارتجال» 
وعلى امتداد مساحات واسعة من الأراضي الليبية (على الحدود مع مصر منذ عام 
/11.» وعلى الحدود مع الجمهورية التشادية منذ عام »19/٠١‏ وباسم ' مشروع 
تحصين الساحل الليبي " في أجزاء عديدة من السواحل الليبية منذ عام .)١945‏ 

؟. ضحايا عمليات السطو على البيوت والمحلات الخاصة بعد أن اضطربت 
الأحوال الأمنية وانهارت الأحوال الاقتصادية إلى درجة كبيرة . وقد ثبت في عدد 
من الحالات أن عمليات السطو والاعتداء وما نجم عنها أحيانا عن حوادث قتل 
كانت من تدبير النظام ولجانه الثورية وتمت لأغراض سياسية . 

“. ضحايا الإهمال الطبي«الفاحش داخخل مَصَحات ومستشفيات النظام» الأمر 
الذي أودى بحياة الغشرات من المَوَاطنينَ»'كما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من 
المواطنين بأمراض خطيرة ومعدية! 

وأخيراً فإننا لا نتردد في اعتبار الأشيخاص الذيين فكوا خلال مصادمات مسلحة مع قوات 

نظام الاتقلاني هم أيضا 7ع زا هذا و لألهم في عداد عن والقتل 
لجار الذي ااه في ل لفاك بسي و لز عر تجا شتبداد التي انتك جم , تمرك 
ومو سلوب استخداء افو التصاء تاجح انام ومؤسس اك ووموو 000 
نبّهت إليه وحذرت منه هيئة الأمم المتحدة في ديباجة ' الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" 
الصادر في ١158/١7/٠١‏ حيث جاء في الفقرتين الثانية والثالثة من تلك الديباجة : 
"ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت وحشيتها الضمير 
الإنساني» وكان اشر قل لأدرا مرو غالع وتجعون نه وخرية التول والعتيدةم وبالتحرر من 
وا اسع م ا ياك 
والقمطياة , 
وقد ورد بالفقرتين (ب)» (ج) من المادة (5) من " البيان العالمي عن حقوق الإنسان 
بلندن بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري الجديد (شاركت شخصيات موفدة من النظام 
الليبى فى أعمال هذا المجلس) ما يلى : 


6 راجع فصل "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية " بهذا الباب. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
مه 


الفقرة ب- من حق حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم : #لا يحب الله الجهر بالسوء 
ا و ال ال ل ا د " لينصر الرجل أخاه 
ظالما أو مظلوما؛ إن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره " 
الفقرة ج- من حق الفرد - ومن واجبه - أن يدافع عن حق أي فرد آخرء وعن حق الجماعة 
(حسبةً): "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها' (يتطوّع بها حسبة 
دون طلب من أحد) ' . 
ويهذا المفهوم. . فإننا نعتبر النظام الانقلابي مسؤولاً عن مقتل كافة الأشخاص الذين 
قضوائ نحبهم داخل ليبيا خلال المصادمات المسلحة التي جرت بينهم وبين عناصر وأجهزة 
النظام في مبجاولانت من غولام الأكسيخاض لمقاومة عمليات القيش التمتتفى عليهم من 
قبل تلك الأجهزة» أو في محاولات جريئة لدك هذا النظام الجائر وتغييره بالقوة بعد أن عر 
عليهم القيام بذلك من خلال عملية"ديمقراطية سلمية . 


قواته» وقضوا نحبهم خلال هذه المصادمّات» .أسماء كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال 


لا الحصر: 

2-١‏ أحمد إبراهيم احواس )١9/84//0/5(‏ شفير وضابط سابق - بالقرب من 
مدينة زوارة. 

0-7 خالد علي يحي معمر )١984/0/8(‏ مدروس - معركة معسكر باب 
العزيزية/ طرابلس . 

0-9 عبد الناصر عبد الله الدحرة (8/ 6/ )١985‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

2-4 مصطفى الجالي أبو غرارة (8/ 0/ )١1984‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

2-5 محمد ونيس الرعيض )١1985/65/8(‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

0-5 جمال محمود السباعي )١1985/5/8(‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

ا يحي علي يحي معمر )١1985/5/4(‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 


العزيزية . 
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2-9 عبدالله ابراهيم الماطوني (5/8/ )١19854‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

. طالب - معركة معسكر باب العزيزية‎ )١1985 /5 /8( سالم الطاهر ألماني‎ 2-٠١ 

0-١‏ مجدي محمد الشويهدي )١1985/5/١5(‏ طالب - معركة معسكر باب 
العزيزية . 

؟- سالم إبراهيم القلالي (85/65) جندي سابق بالجيش/ طالب - 
معركة معسكر باب العزيزية . 


خامساً: حالات الاختفاء القسرى للأشيخاص 


هناك إجماع على أن الاختفاء القسري للأشخاص هو انتهاك للحقوق الأساسية اللصيقة 
بالإنسانء أي حق الإنسان فيالحياة والجزية والأمان على شخصه. ولهذا اعتبرت الأمم 
المتحدة بموجب قرارها رق ١71/417‏ المؤرخ في ١/68‏ ,ذيسمبر ١195‏ أن ممارسة الاختفاء 
القسري يعد بمثابة جريمة ضد الإنسنانة » إذ إن هك مالممارسة تِقوّض أعمق القيم رسوخا 
في أي مجتمع يلتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان: 

ومن المعروف والثابت أن ليبيا لم تعروفظاء على امتدا د سنوات العهد الملكي الثماني 
عشرة» أي حالة من حالات“'الاختفاء الفسري لأي:شيتخص » ليبى أو غير ليبي» فوق 
أراضيها. غير أن هذه الحالة تكرت 5250 إرطفا ل /42 اسؤلاء الانقلابيين على السلطة فى 
البلادء ومع مرور السنوات أصب حت جريمة الاختفاء القسري للأشخاص كالوباء الذي 
أخذ يجتاح حياة الليبيين وحقوقهم» شأنها شأن الاحتجاز القسري والتعذيب والقتل 
التعسفي . 

ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري لأشخاص التى شهدتها ليبيا في الحقبة منذ 
مارس 7ا/ا8] وض مارس 34 1 الجالاث الكنة: ْ ْ 


. ١91/8 الإمام موسى الصدر (لبناني) اختفى أثناء زيارته لليبيا في أغسطس‎ .١ 
. ١91/8 الشيخ محمد يعقوب (لبناني) اختفى مع الإمام الصدر في أغسطس‎ .١ 
. 191/8 عباس بدرالدين (لبناني) اختفى مع الإمام الصدر في أغسطس‎ .* 

4. عبد القادر التهامي (موظف) اختفى إثر القبض عليه عام ١91/8‏ . 


ك. الشيخ محمد البشتي (عالم دين) اختفى منذ إلقاء القبض عليه في أواخر عام 
١‏ . 
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5. عبد الله محمود الزبيدي (مهندس) اختفى منذ إلقاء القبض عليه عام ١9/5‏ . 
30 الدكتور عمرو خليفة النامي (أستاذ جامعي) اختفى أثناء وجوده في سجن طرابلس 
المركزي .١985‏ 
. عبد السلام المسلاتي (أعمال حرة) اختفى منذ القبض عليه خلال عام ١9185‏ . 
0.4 فتح الله العريبي (أعمال حرة) اختفى منذ القبض عليه خلال عام ١985‏ . 
٠‏ . صادق كشلاف (أعمال حرة) اختفى منذ القبض عليه خلال عام ١985‏ . 
.١‏ المقدم آدم سعيد الحواز (وزير دفاع سابق) اختفى أثناء وجوده بسجن طرابلس 
المركزي 
7. النقيب عمر الواحدي (ضابط بالجيش الليبي) اختفى أثناء وجوده بسجن طرابلس 
المركزي . 
وفي الواقع. فإنه في ظل التعتيم الكاإمل والمتعمد من قبل نظام سبتمبر على مصير 
الآلاف من الأشخاص الذين جرى احتجازّهم تعسفا من قبل سلطات وأجهزة النظام» فإن 
قائمة الأشخاص الذين يندرجون تحت تصنيف خالات الاختفاء القسري يمكن أن تطول 
وأن تضم مئات الأسماء . 


الفصل الثاذي 


انتهاكات الحريات والحقوق الخاصة الأخرى” 


سنتناول في هذا الفصل الانتهاكات التي تعرضت لها حريات وحقوق الإنسان الخاصة 
الأخرى باسم ' الشرعية الثورية " وفي ظلهاء على النحو التالي : 
١‏ . انتهاكات حرية الحياة الهقاصة الإنسان1| 
. انتتهاكات حرية الإقامة والتَنَقَلٌ واللجوء. 
. اتتهاكات حق الانتماء للد و له 
5 . انتتهاكات حق الملكية إلخاط . 
5. انتهاكات حقوق العحل 
انتهاكات حرية الحياة الخاصة للإنسان 
على الرغم من أن النظام الانقلابي كان قد نص في المادة (؟١)‏ من الإعلان الدستوري 
المؤقت الصادر فى ١959/17/١١‏ على أن : 
'للمنازل حرمة» ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه" . 
وعلى الرغم من أن النظام قام بالمصادقة على كافة الإعلانات والعهود الدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان» فإن ممارسات النظام الفعلية ظلت تشكل انتهاكاً متواصلاً لهذا الحق . 
وفي الواقع, فإنه لا يمكن لأحد أن يتصور. في ظل التوجهات التي عرفت عن قادة 
النظام الانقلابي» والفلسفة التي قام عليهاء وفكرة ' الشرعية الثورة " التي عاش في ظلهاء 
ونادى بهاء والإطار الدستوري والمؤسساتي الذي أقامه.ٍ ومختلف التشريعات التي 


استنهاء» إلأ أن يكون هذا البدق مسعاسا اسعاحة كاملة ومسهكا اتعهاكا كلياء وهو ماتؤكده 
كافة الوقائع المتعلقة بممارسات النظام الانقلابي خلال مراحله المتعاقبة . 


يم جه 


استادس ندعل الرقاقع والأحداك المصافة بهذ الأنتهاكات اسرضها فى هذا القصا يضرف الطارعن وقرعها قبل 
إعلان قيام سلطة الشعب في مارس ١917/7‏ أو بعله أو بعد " انفراجات " ' مارس .١9/8/‏ 
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أ- فقد تعدضت خصوصيات كافة المواطنين» دون استثناء» لتدخللات مستمرة 
ومتواصلة تحت مختلف الشعارات " حماية الثورة » حماية المجتمع الجماهيري» ملاحقة 
أعداء الثورة» تصفية الكلاب الضالة» محاربة الزنادقة» لجان التطهير " » وقد اتخذت هذه 


التدخلات عدة أشكال منها: 
-١‏ التنصّت على مختلف سبل مخابراتهم الخاصة» من مراسلات واتصالات هاتفية 
وغيرها. 


؟- الاعتداء على حرمة البيوت والمساكن وتفتيشها فى مختلف ساعات النهار والليل 
فو إن لعا 4 وعادةما تكرن حملات اعد رصيهرية بالسقب لشن 
والأسفياام غلى أمرال وثروات ومقفتيات قاطيها. 
ب- كما قام النظام على امتداق السنوات بحملات تشويه قذرة تمس شرف أعداد كبيرة 
من المواطنين وسمعتهم وشرففوسمعة عائلاتهم» ولم تعرف تلك الحملات أي حدودء 
ولما كان النظام وأجهزته هو الذي يَقَفبٍوراء هذه الحملات فكان من الطبيعي ألا يجد 
المواطنون الذين استهدفوا بتلك الحملات أي حماية من قضاء أو قانون. ومن الأمثلة على 
هذه الحملات القذرة: 
-١‏ ماتعرّض له رجال العهد الملكى بعد الانقلاب.من حملات إساءة وتشويه داخل 
قاعات محكمة الشعب» وعبر مختلف وسلكهل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمكتوبة» وعلى لسان القذافي نفسه باستمرار”. 
37 ما تعرّضت له سمعة وشرف معارضي النظام وعائلاتهم:من.خملات كذب وتشويه 
واقتراء» وغلى شبيل السغال: 
الحملات التى استهدفت القيادات الطلابية التى شاركت فى مظاهرات يناير - 
إبريل “191 . فلم يكتف النظام باعتقال هذه القيادات وإصدار أحكام جائرة 
بلغت بالنسبة لبعضهم حد الإعدام» بل عمد النظام لتوزيع أشرطة مسموعة 
تزعم أنها تحتوي اعترافات لهؤلاء المعتقلين قصد منها الإساءة إلى سمعتهم 
وشرفهم وسمعة عائلاتهم . 

الحملات التي استهدفت عدداً من المعارضين. وعلى سبيل المثال ما 
تعرّض له المحامي عامر الدغيس في أعقاب اعتقاله عام ١9177‏ (جرى قتله 
فيما بعد داخل السجن)» وما تعرّض له الأستاذ عبد الحميد البكوش في 
أعقاب خروجه من ليبيا عام 191/5 . ْ 

الحملات التي استهدفت النيل من قيادات الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من 
خلال ما نشر عنهم من اتهامات باطلة في صحف النظام ' الفجر الجديد' 
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وبعد أحداث عملية معسكر باب العزيزية (مايو )١9185‏ من خلال توزيع 
أشرطة فيديو ومجلات ومطبوعات أخرى مزوّرة . 

التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية النظام (عمر المنتتصر) ووزير 
الوحدة (جمعة الفزانى) بحق الأستاذ منصور الكيخيا وعائلته فى أعقاب 
عماية خظفه مع القاهر» فى 19/1/ 198 وه التصريهات التى تشرتها 
عدد من الصحف العربية الصادرة في بريطائيا. ‏ " ْ 


انتتهاكات حقوق حرية التنقل والإقامة 
واللحوء السياسى والانتماء إلى الدولة 


أولاً: حقّ حرية الاقامة وحقّ التنقل: 
أشارت إلى هذه الحقين المادة (17) من الإعلان العالمئ لحقوق الإنسان بالعبارة التالية : 
-١‏ ' لكل فرد الحق في خرية الثنقل» وفي اختياق “محل إقامته داخل حدود الدولة " 5 
؟- " لكل فرد الحق في مغادزة أي ينلد بما في/ذلك بلدة» وفي العودة إلى بلده' . 
كما وردت الإشارة إلى هذا الح بعبارواك مماثلة المادة(1١)‏ بفقراتها الأربع من العهد 
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسَية: 
وكما هو معروف فقد أشارت إلئ هذين الحقين المادة (14) من الدستور الليبي لعام 
١‏ حيث ورد فها: 
"لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية» ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة 
ماء أو أن يُلزم بالإقامة في مكان معين» أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها 
القانون" . 
كما أن ليبيا الملكية كانت من بين الدول الموقعة على الإعلانات والعهود المذكورة . 
وكان فى مقدمة مظاهر انتهاك الانقلابيين لهذين الحقيّن تجاهل الإشارة إليهما فى 
نصوص الإعلان الدستوري الذي أصدروه في ١959/17/١١‏ . 
كما تفيد الوقائع أن حقوق المواطنين الليبيين في هذا المجال شهدت انتهاكات واسعة 
منذْ مرحلة مبكرة من استيلاء الانقلابيين على السلطة في ليبيا. فقد ظلت حركة هؤلاء 
المواطنين وتنقلهم - وبخاصة إلى خارج بلادهم - تخضع لإجراءات صارمة . وقد اعترف 
القذافى خلال مجموعة الخطب التى ألقاها بين الثانى والثانى عشر من شهر مارس ١9//‏ 
بوجود أكثر من عشر جهات رسمية في نظامه كانت تملك صلاحية منع المواطنين الليبيين 
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من السفر إلى الخارج» كما اعترف أيضاً بأن قوائم الممنوعين من السفر إلى حارج ليبيا 
كانت تضم آلاف الأسماء . 

وعلى الرغم من ادعاءات النظام الانقلابي بأنه قام بتمزيق قوائم الممنوعين من السفر 
وإطلاق حرية السفر للمواطنين الليبيين» وعلى الرغم من أن النظام أصدر في ١9/8 /77/١7‏ 
ماعرف "بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير"' التى نصت فى 
المادة الثالثة منها على أن " أبناء المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم في التنقل والإقامة " 
وهو ما أوردته المادة العشرون من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١94١‏ بشأن تعزيز الحرية» "' على 
الرغم من ذلك كله فمن الثابت أن النظام الانقلابي عاد إلى سابق عهده في وضع إجراءات 
وقيود صارمة جديدة على حركة وتنقل الليبيين إلى خارج ليبياء ليس فقط من خلال فرضي 
قيود صارمة على إجراءات تحويل العملة والمبالغ المسموح بها في هذا الشأن» ولكن أيضا 
عن طريق تشديدات مباشرة ت#ثل في ضرورة إبراز المواطنين الليبيين الراغبين في السفر 
إلى الخارج ما يسمى " البطاقة الأمنيّة'برأو “الإذن الأمني " الذي يبين أنهم من المأذون لهم 
بالسفر» كما تتمثل في وضع عراقيل وصغويات أمام حصول المواطنين على جوازات سفر 


جديدة أو تجديد القديم منها. " 
ثانياً: حق حرية اللجوء السياسي 
نصت على هذا الحق المادة )١5(‏ من الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان» وقد جاء فيها: 
-١"‏ لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بهرخلاضاً من الاضطهاد. . ' 
كما نصّت المادة )١57(‏ من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه : 


"لكل مواطن الحق عند اضطهاده في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هرباً من 
الاضطهاد. ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام؛ ولا 
يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. " 


أما الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان فقد نص فى الفقرة 5 من المادة )١7(‏ على 


"لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقاً 
لقاتون كل بلد والاثفاقية الدولية» . 


وقد تمثلت انتهاكات النظام لحقوق المواطنين الليبيين الذين هربوا إلى خارج ليبيا 
راجع فصل "الوثيقة الخضراء' بالباب السادس من هذا الكتاب. 
20 راجع فصل "قانون تعزيز الحرية" بالباب السادس من هذا الكتاب . 


18 للمزيد حول انتهاكات النظام الانقلابي لهذين الحقين خلال الحقبة منذ مارس ١7‏ انظر ما ورد بالباب السادس 
من هذا الكتاب. 
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فراراً من جحيم الاضطهاد الذي يلقونه» وسعياً للحصول على لجوء سياسي في إحدى 
البلدان» في الآتي : 

-١‏ توجيه التهديدات لهؤلاء الأشخاص بالانتقام منهم ومن عائلاتهم إذا لم يعودوا 
إلى البلاد» وكثيراً ما وردت هذه التهديدات على لسان القذافي نفسه . 

؟ - تنفيذ هذه التهديدات فعلاً بالانتقام من أهالي وذوي هؤلاء الأشخاص بالإرهاب 
شهرة بها: 

و تنفيذك هذه التهديدات بالفعل إزاء الأشخاص أنفسهم بتعريضهم للتصفية الجسدية 
(حية جر اطفيال تبحر (8) شخضا عن المظيين اللسييق فى عد من عراضم 
العالم» كما جرت قرابة عشرين محاولة اغتيال أخرى استهدفت في بعض الأحيان 

- و ات 
نلك الدول بعل عر الك 

- إبرام الاتفاقيات الأمنية مع عَدَد من دول المنطقة من أجل تسهيل عملية تبادل 
(المطلوبين) في هذه الدول تحت مختلف الأعذار. وقد قامت عدة دول بالفعل 
بإعادة عدد من اللاجتينَ الليبيين قسّراً إلى-لِيبيا حيث جرى تعريضهم للسجن 
والتعذيب . وقد أشار إلى هذه الحقيقة : تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى يونيو 
17 حيث جاء فيه بهذا الشأن ما يلى ١١١‏ 
' شهدت السنوات الأخيرة عمليات ترحيل قسرية لبعض معارضي الحكومة الليبية | لمشثية 
فيهم - وبالأخص من أعضاء الجماعات الإسلامية والمتعاطفين معها - من بعض البلدان» 
مثل مصر وتونس والسودان» إلى ليبيا . وقد ألقي القبيضض عليهم قود وصولهم إلى ليبياء 

ومعظمهم ما زالوا قيد الاعتقال دون تهمة أو محاكمة . ففي 19 سبتمبر مثلا» أعادت مصر 
بالقوة ما لا يقل عن ١8‏ مواطناً ليبياً إلى ليبياء وكان معظمهم في أفغانستان» ومنها توجهوا 
إلى مصر لزيارة أسرهم التي غادرت ليبياء وقد ألقى القبض على ما لا يقل عن سبعة منهم في 
الإسكندرية» واحتجزوا لمدة أسبوع استجوبوا فيه عن ظروف إقامتهم في باكستان» ثم حملوا 
في سيارة إلى الحدود حيث سلموا إلى سلطات الأمن الليبية» وفي ليبيا احتجزوا في بادئ 
الأغراى عكر اختجا: فى (أساعة ا باللريدي الحاو المضرية» بل افيظلوا إلى طبرقه 
أثناء امراب . ونجح اثنان منهم في الفرار» أما الخمسة الباقون» وهم زهير العمراني 
04 صاثءل. 
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وعماد يوحجج وعادل الضاعي وضحي معي وكاص خاس يعر ياسع عبد البحنيك؟ 
فقد نقلوا فيما بعد إلى سجن ' أبو سليم" في طرابلس» ومن بين المواطنين الليبيين الآخرين 
الذي سليتهم السلطات المصرية إلى لبا في ستمير ٠449‏ واللذين ما زالوا محتجزين في 
سجن ' أبو سليم " دون تهمة أو محاكمة» مفتاح الدوّادي» وهو طالب سابق في كلية الطب 
في الخامسة والثلاثين من عمره من بلدة صبراتة» ونوري مختار تَصرّت. وهو ضابط سابق في 
الجيش في الثانية والثلاثين من عمرهء وحسن المبروك الدباشي» ومحمد عاشور الورفلي» 
وهو ضابط شاب في التاسعة والعشرين من طرابلس" . 

"وفي مطلع عام //1417» قيل إن السودان أعاد قسراً بضعة مواطنين ليبيين إلى وطنهمء وكان 
من بينهم عبد الله محمد أبو زقية وحسن القذافي القماطي ومراجع العقوري ومحمد المصراتي 
وعبد الرحمن المكاوي ومنصور عبد الكريم البرعصي . وكان بعضهم قد فرٌواء فيما زعم» في 
نوفمبر ١9965‏ من سجن " أبو سليم " ال 0 . ثم قبض عليهم 
فيما بعد فور ا ل سجن الخرطوم عدة أشهر قبل أن يسلموا 
إلى الحكومة الليبية» حسنبما زعم . . وقد وقعت السودان وليبيا معاهدة لا يُسمح بمقتضاها 
لكي جماعة مها ردة ى قز ابلدين أن تعمل فى التلد لخر كا مك المماحدر1 20 
البلدين بأن يسلم إلى البلد الآخن,الأشتخاص الذين تطلبهم سلطاته ' . 

' وتعارض منظمة العفو الدولية الترئجيلن'القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها 
انتهاكات لحقوق الإنسان» مثل التعذيب» وهلا الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد 
أو الطرد الوارد في المادة “77 في اتفاقية جتتيفن لعام ١44١‏ الخاصة بوضع اللاجئين» وكذلك 
المادة (39) في اتفاقية مناهضة التعذيب" . 


وقد تضمن التقرير الذي أعدته الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيإعام ١1149‏ عن ' انتهاكات 
حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي 414 فهر 490 ١4‏ " كشفاضم أسماء 
(98) مواطنا ليبيا سلمتهم سلطات بعض الدول العربية إلى النظاة:الاتقلابي في الفترة ما بين 
عامى ١9/7‏ و994/8١»‏ ومن بين هؤلاء الرائد عمر عبد الله المحيشي الذي سلمته السلطات 
المغربية عام ١١9/17“‏ ونوري أحميدة الفلاح الذي سلمته السلطات ذاتها عام ١19/6‏ » وكل 
من جاب الله حامد مطر وعزات يوسف المقريف اللذين سلمتهما السلطات المصرية عام 
٠‏ »؛ ومنصور رشيد الكيخيا الذي سلمته السلطات ذاتها عام ١997‏ . 
ثالثاً: حق الانتماء للدولة 
نضّت المادة )١5(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع 
بجنسية الدولة التي ينتمي إليها وعدم جواز حرمانه» تعسّفاء من هذه الجنسية أو حقه في 
تغييرها. فجاء في تلك المادة : 
"ادلكل قرم حنم يحل نسي ما 
ا - لايجوز» تعسّفاً» حرمان أي شخص من جنسيته ولاامن حقه في تغيير جنسيته ' . 
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وقد أشارت إلى هذا الحق المادة التاسعة من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان» 
قد جاء فيها : 
"لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسّفي» ولا ينكر حقه في اكتساب 
جنسية أخرى بغير سند قانوني " . 
وإذا ما استثنينا الحالة المتمثلة في قيام النظام الانقلابي بتاريخ ١91/ /” /١5‏ بإصدار 
"قرار من مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية الليبية عن المدعو عمر عبد الله المحيشى 
الشركسي " » '" والحالة الأخرى التي تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية الصادرة 
يوم 17/1/ 1497» والتي تمثلت في البيان الذي نقلته " وكالة الجماهيرية للأنباء " الليبية 
الرسمية عن اجتماع المؤتمر الشعبي لمنطقة جنزور (غرب طرابلس) بحضور القذافي» 
والذي جاء فيه: " الاستعداد لسحق أي خيانة» وسحق الخونة والجواسيس الذين يتآمرون 
على الشعب الليبي أمثال عبد المنعتم الهؤني " . اوقد وَكسيف البيان المذكور " الهوني " بأنه 
" خائن وجاسوس وكلب ضال» وأعلن تجريذه من "الجنسيّة الليبية ' وطالب البيان عائلته 
الانقلابي قيامه بإصدار أحكام :أو قرازلات بحرمان مواطنين ليبيين من جنسيتهم , ولعل ذلك 
يرجع إلى سببين اساسيين هما: 
-١‏ علم النظام بأن حرمان هؤّلاغ الأشخاص من:جتسيتهم سوف لن يحول دون 
تمكنهم من الحصول على تجنسية بلد آخرء بل إن ذلك سوف يعزز من فرصة 
حصولهم على تلك المجنسية : 
؟- إدراك النظام أنه بإسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص سوف يفقد حقه» كما 
يتصوّرء. في ملاحقتهم في الخارج والانتقام منهم بشتى صور الانتقام (بما في 
ذلك التصفية الجسدية) . 
ومع ذلك فإننا نعتقد أن بعض الإجراءات التي لجأ إليها النظام» والمتمثلة في إخضاع 
عمليات حصول المواطنين على ' جوازات سفر " تمكنهم من حرية التنقل في الخارج » 
وفى صعوبة تجديد تلك الجوازات» وفى التغيير المستمر لها. مما يفقد الجوازات القائمة 
صلاحية سريانهاء والمتمثلة فى سحب هذه الجوازات من حامليها بين الفينة والأخرى؛ إن 
هذه الإجراءات تعد فى نظرنا من صور الحرمان» الحرمان التعسفى والفعلى للمواطنين من 
"١‏ نشرهذا القانون في ' الجريدة الرسمية" (العدد ١؟»‏ السنة ١١5‏ إبريل )١917‏ ولم يستند القرار إلى حكم من أي 

محكمة» واكتفى بالإشارة إلى قرار قيادة الثورة السابق الصادر في ١915/7/١0‏ الذي أسقط عن المحيشي عضوية 


مجلس قيادة الثورة وبإيراد عبارة ' وبناء على ما ثبت من تردّي المذكور في مهاوي الخيانة بكشفه عن أسرار الدولة 
العليا» مما يصمه بعدم الولاء للوطن "' . 
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كذلك فلا ينبغي» في هذا الصددء أن ينسى للنظام الانقلابي ما أقدم عليه عدد من 
المسؤولين فيه » وفي مقدمتهم رأس النظام القذافي» بالتصريح العلني (خطب وتصريحات) 
بحق عدد من المعارضين بأنهم ليسوا ليبيين» وهو ما يعد انتهاكا لحق هؤلاء المواطنين في 
الانتماء ء لوطنهم ليبيا . وقد مرّت الإشارة التي وردت في قراري مجلس قيادة الثورة إلى 
الرائد عمر المحيشي (الذي كان عضواً في مجلس قيادة الثورة ووزيراً للاقتصاد وللتخطيط 
والبحث العلمى بعد الانقلاب) حيث أضيف لقب " الشركسى " إلى اسمه للدلالة على أنه 
غير ليبي الأصل» مع العلم بأن الرائد المحيشي لم يسبق له استخدام هذا اللقب كتجزء من 
اسمه من قبل . 

أما بالنسبة لمنصور رشيد الكيخيا (الذي اختفى قسرياً من القاهرة منذ العاشر من ديسمبر 
7 ويشتبه أن يكون عملاء للنظام الانقلابي في ليبيا وراء اختفائه واختطافه) فقد تناقلت 
وسائل الإعلام العربية الصادرة خلال شهري ديسمبر ١197"‏ ويناير ١4945‏ تصريحات نسبت 


إلى كل من المدعو عمر المنتصر (و ري ريجارجية النظام الانقلابي) والمدعو إبراهيم البشاري 


(مندوب النظام لدى جامعة الدول العربية) والمّدعو جمعة الفزانى (وزير الوحدة للنظام) 
تناقلت الصحف العربية الصادرة يوم 7/7١‏ #/ 497 تضريحات نسبت إلى ناطق باسم 
اللجنة الشعبية للوحدة (وزارة الوحدة) جاء فيها : 
"إن منصور الكيخيا يحمل جنسية أجنبية وليس مواظناً لبي هويغير ليبي الأصل» إنما من 
العائلات التركية التي كانت تتحكم بالشعب الليبي» والنئ.لها'ماض أسبود في القرن التاسع 
عشر". 
وفضلا عما سبق» فإنه يمكن القول بأن ما لجأ إليه النظام من ممارسة ضغوط على 
أهالي وأقارب عدد من المعارضين الليبيين الموجودين في الخارج للتبرؤ منهم ومن صلة 
القرابة بهم » يعد من قبيل الانتهاك لهذا الحق . 
ولاايخفى أنه يقع في إطار الانتهاكات لهذا الحق ملاحقة سلطات النظام للمئات من 
المواطنين الليبيين داخخل ليبيا سعيا لاعتقالهم» مما اضطرّهم إلى الفرار خحارج البلاد» 
والسعي للحصول على اللجوء السياسي لدى العديد من البلدان العربية والأوروبية» 
والحضيول على حسية تللق البلداة: 


راجع بشأن هذه التصريحات مجلة ' المجلة' اللندنية (العدد 8الاء 77 -1995/1/59). 


الفصل الثالث 
انتهاكات الملكية الخاصكه* 


نضّت المادة (17) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن : 
-١‏ لكل فرد حق في التملك» بمفرده أوبالاشتراك مع غيره . 
كما نص الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان فى المادة ( ١)/منه‏ على أن : 
'حق الملكية مكفول :"ولا يجواز المنساس به إلا لورة أو مصلحة عامة طبقاً لأحكام القوانين 
الصادرة في هذا الصليهيع. 
كما نصّت المادة (١؟)‏ من مشروع اللميثاق العرني لخقوق الإنسان على أن : 
"حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواظن»: ويحظر في .جميع الأحوال تجريد المواطن من 
أمواله» كلها أو بعضهاء بصّورة تعسفية أو غير قانونية" . 
ولا يخفى أن حق الملكية الخاصة, فردية أو جماعية» حق أقرّه الإسلام» كما أقر حق 
حماية تلك الملكية» ويمكن الاكتفاء فى هذا الشأن بالإشارة إلى النصوص التالية الواردة 
في " البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام " . فقد نصت المادة )١5(‏ فقرة (ج) من 
ذلك البيان على أن : 
' الملكية الخاصة مشروعة - على انفراد ومشاركة - ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده 
وعمله #وأنه هو أغنى وأقنى* ' . 
كما نصّت المادة )١57(‏ من ذات البيان على أنه : 
"لا يجوز انتزاع ملكية» نشأت عن كسب حلالء إلا للمصلحة العامة #إولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل#» ومع تعويض عادل لصاحبها ' ومن أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أراضين ' " . 


سوف يتناول هذا الفصل الانتهاكات التي مارسها النظام الانقلابي بحق الملكية الخاصة سواء قبل إعلان النظام 
الجماهيري أو منذ ذلك الإعلان. 
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ورغم إعلان النظام الانقلابي في المادة )١(‏ من الإعلان الدستوري المؤقت 
4/17/1١(‏ بأن (الإسلام هو دين الدولة) ونضّه في المادة (8) من ذات الإعلان 
على أن : 
' الملكية الخاصة غير المستغلة مصونة» ولا تنتزع إلا وفقاً للقانون" . 
ورغم ادعاء النظام في وثيقة "إعلان قيام سلطة الشعب" أن " القرآن الكريم هو 
شريعة المجتمع ' ورغم قيام النظام بالانضمام إلى الدول الموقعة على الإعلانات الدولية 
والإفريقية والعربية (الانفة) الخاصة بحقوق الإنسان» فقد شهدت حقوق الإنسان الليبى فى 
مجال الملكية الخاصة انتهاكات صارخة ومتواصلة في ظل هذا النظام . 0 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الانتهاكات المبكرة التالية : 
أولاً: قام النظام» منذ الأشهر الأأولى لاستيلائه على السلطة في البلاد» بوضع ممتلكات 
وأموال الملك السابق إِدريس وعائلته وعدد آخر من رجال العهد الملكى (وبخاصة 
أولئك الذين كانوا خارج ليب فيفظة قوع الانقلاب) تحت الحراسة بموجب القانون 
رقم 7 لسنة 4١1979‏ ولم يكن ذلك#الإجراء» في واقع الأمر» سوى مصادرة لتلك 
الأموال والممتلكات. 
ثانياً: أصدر النظام الانقلابي جملة من القرارات آلْمتتَالِية وضع بموجبها أموال عدد من 
الليبيين الذين كانوا بالخارج تحت الحراسة وإداوة لجان أو أشخاص مكلفين من 
الدولة . ومن هذه القرارات: 
-١‏ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 7؟/ ١743/4/١١‏ بشأن إدارة أموال 
وممتلكات وشركات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه عن البلاد . 
؟- قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ ١959/1١/74‏ بشأن إدارة الأراضي 
الزراعية المملوكة للسيد محمد عثمان الصيد (رئيس الوزراء الأسبق) 
وملحقاتها. 
“- قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 47١/5‏ بشأن إدارة أموال 
وممتلكات وشركات عز الدين الحضيري (رجل أعمال) وزوجته وأولاده. 
4- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم )١١١(‏ لسنة 191١‏ بتاريخ 
١‏ تفيذا لأحكام القانون رقم (00) لسنة ١9172٠١‏ بشأن إدارة 
أموال وممتلكات بعض الأشخاص والصادر بتاريخ 4/ 0/ ." وقد 
أرفق بقرار وزير الداخلية المذكور جدول تضمن أسماء ( 5000 
بينهم )١7(‏ من رجال العهد الملكي وهم : 


'*71 نشر القانون المذكور فى "الجريدة الرسمية " (العدد 75» السنة الثامنة» /١5‏ ه/ .)١91/٠‏ 


علد 
53 


- 4 ير مهما 
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. عبد الله عابد السنوسي '. يحي عمر 

, محهاد فيان اأضبيك 8 إبراهيم بن شعبان 

. خليفة موسى 4. منصور المحجوب 

. مصطفى بن حليم ٠‏ . محمد عبد السلام الغماري 
السدي المعص * 1ن عو الدين الحضيرئ 

؛ غسر الشلحى 1 . محي الدين فكيني* 


قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 8/0/ ١917٠١‏ بإضافة بعض الأشخاص 
إلى الجدول المرافق للقانون رقم 01 لسنة 191٠‏ . 

القانون رقم )4١ ٠(‏ لسنة ١917/١‏ الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 
/م// والقاضي بإضافة (605) اسماً إلى الكشف المرافق للقانون /01 
لسئة . وجميع.الأسماء المضافة هي لأشخاص يهود ليبيين. 

قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتازيخ 1911/41/5 بأن يضاف إلى الجدول 
المرافق للقانون رقم 67 لحن ةو «لاكيّل,أسماء كل من : 

١‏ . علي سعيد العجيايا** 

؟. صباح المنصيووي 7 

قرار مجلس قيادة الثورة القالادر بتاريخ "” يونيو ١91١‏ بوضع أملاك ثمانية من 
المواطنين الليبيين تحت الحراسة هم: 

. محمد السيفاط 4. فاضل المسعودي 

. عمر الباروني 5. حفوظة المنتصر 

. غيث عبد المجيد سيف النصر 7. مفتاح التومي 

. نجمة الشلحي ا محموة غيد المجيد سيف القضر 
وللحدف الأكبارة إلى 1ك كران العراط يل االعى وضعك تخيتي العامة 
تعرّضت للعبث بها والسطو عليها من قبل النظام» كما آل معظمها إلى 
المصادرة والتأميم» كما حدث عندما قام ما يسمى مؤتمر الشعب العام في 
8/١65‏ عن طريق أمانته العامة بإصدار قرار قضت المادة الأولى منه 
بأن " تصادرء لصالح الشعب» جميع العقارات المملوكة للأشخاص الآتية : 


ع هد ند اهم 


ساد سياه ع عد دان وماك 


جرى رفع اسميهما من الجدول من جديد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 191١/7/57‏ أي بعد أقل 
من ثلاثة أشهر من وضع اسميهما في الجدول المذكور. 
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. عمر إبراهيم الشلحي ؛ . يحي عمر محمد سليمان 

. عبد الله عابد السنوسي 5 . مئنصور محمد المحجوب 

. فاضل أحمد سعيد المسعودي 4. غيث عبد المجيد سيف النصر 
. الطيب عدالة عبد الصمد ٠‏ . محمد علي خميس 


هذا مع العلم بأن النظام الانقلابي كان قد أصدر قرارين باسم مجلس قيادة 
الثورة في 77/ 7/ ١91/5‏ قضيا برفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من 
يحي عمر محمد سليمان (الرابع أعلاه») وفاضل أحمد سعيد المسعودي 
(السابع أعلاه) وآخرين هم (محمد السيفاط بوفروة وعمر الباروني ومفتاح 
التومي ومحمد عبد السلام الغماري) الأمر الذي يؤكد خضوع القرارات 
الصادرة عن النظام الانقلابي للأهواء والمزاجية وانطلاقها من اعتبارات 
شخصية انتقامية بعيدة.عن العدالة والحق . 


الثاً- لجأ النظام الانقلابي» منذ مرحلةمبكرّة من استيلائه على السلطة» إلى استخدام 
أسلوب المصادرة والتأميم للملكية الخاضة»عيلى نطاق واسع . وعلى الرغم من 
مزاعم النظام بأن إجراءات التأميم وآلمضادرة التي تمت كانت تحقيقا لأهداف 


ومطالب وطنية وسياسية أو من أجل تحقيق العدالةالاجتماعية والاشتراكية» فليس 
هناك أي شك في أن الباعث الحقيقي لدى الانقلابيين هو انتقامي وعقابي سياسياً 
وأمنياً» وهو ما يشكل عدواناً وانتهاكاً لحق الملكية الخاضة . 
وفيما يلي سرد موجز لعدد من قوانين وقرارات وإجراءاتٌ التأميم والمصادرة 
والاستيلاء التي قام بها النظام الانقلابي منذ سبتمبر ١4579‏ : 


-١ 


قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١959/1١/71‏ بنقل ملكية " مستشفى 
الأدفنست" و" مستشفى المواساة" إلى الدولة . 

قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١959/1١/17“‏ بتقرير بعض الأحكام الخاصة 
بالمصارف: 

القانون رقم (11) لسنة ١91١‏ بشأن الاستيراد وتعديلاته . 

القانون رقم (15) لسنة ١9172١‏ بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار 
والشركات التجارية والإشراف عليهاء ولائحته التنفيذية وتعديلاته . 

قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 191١ /7/5١‏ بشأن استرداد الشعب 
لأملاكه المغصوبة (الأموال المستردة من الطليان وتعديلاته) . 

القانون رقم 85 لسنة 1478 الصادر في 7/75/ ١912١‏ بشأن إعادة بعض 


-١ 


1 
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الأملاك للدولة وتعديلاته» وبخاصة بموجب القوانين: 

- القانون رقم 4١‏ لسنة .1917١‏ 

- القانون رقم ١5/8‏ لسنة 191٠١‏ . 

- القانون رقم 87 لسنة 141/7» والمعدل بالقانون رقم ١٠‏ لسنة 191/7 . 

القانون رقم ٠١8‏ لسنة 1917١‏ بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق 
غرغور وأولاده الصادر في 1/ 191١/4‏ . 

القانون رقم )١116(‏ لسنة 1917١‏ بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة» 
وتعديلاته وعلى اللأخص: 

- القانرن رقم 8 لسنة ١97/7‏ الصادر في ١191/7 /5/١9‏ . 

- القانون رقم 10 لسنة ١91/7‏ الصادّرفي 94/ 1/ 19177 . 

- القانون رقم.5”" لسئة ١41/7‏ "الصادز في 9//8/ 191/7 . 

- القانون رقم 1١‏ لسنة5 1903 الضعادر في 5؟/ 191/57/١١‏ . 

القانون رقم (85) لسلنة ١91/١‏ بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية 
الليبية الصادرافي 5 191/١71١ /١‏ واتعديلاته. 

القانون رقم 6١‏ لسبنة,؟/1917 الصادز في:/57/71/ 19177» والقاضي بتأميم 
الشركة التجارية للآلاات:والمعدات : 

قرار مجلس قيادة التَوّرَة الصادر في ١19177 /١7574‏ والقاضي بتحديد عدد 
شاحنات النقل الكبيرة التي يملكها أي فرد ب " ثلاث شاحنات" وبإجباره 
على بيع أي عدد زائد يملكه من هذه الشاحنات . وقد صدر هذا القرار تحت 
عنوان "تنظيم ملكية بعض وسائل النقل" . (ومن المعروف أن رأس النظام 
القذافي أمر بإصدار هذا القرار العقابي بسبب اشتراك سائقي السيارات 
الكبيرة في مظاهرة أمام ميناء بنغازي احتتجاجاً على حالة اماد الاقتصادي 
التي عرفتها البلاد في أعقاب الانقلاب» ويعتقد أن أحد السائقين تحرّدش 

بالقذافي أثناء محاولة الأخير الاجتماع بهم). 

القرار الصادر خلال عام ١91/7‏ باسم قيادة الثورة بتأميم المتاجر الصغيرة التي 
كان يملكها بعض المواطنين من مدينة مصراتة في بلدة سرت» حيك ولك 
وترعرع القذافي وأبناء عمومته . وكان هذا الإجراء انتقاماً من قبل القذافي 
من هؤلاء التجار بسبب ما لقيه منهم من " معاملة استغلالية " مزعومة في 


الماضئ: 
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“11- القانون رقم 0 لسنة ١917/7‏ بتاريخ ٠‏ والذي قضى بأيلولة 
صحف "البلاغ " و " الجهاد' و " الشورى" و"الرأي' إلى الدولة . 
وبصرف النظر عما إذا كانت بعض هذه القرارات والإجراءات معبّرة عن 
الأماني الوطنية لليبيين أم لم تكن؛ فإنها جميعاً تشكل عدواناً على هؤلاء 
المالكين وانتهاكا لحقهم في الملكية الخاصة» وبخاصة إذا ما أخذ في 
الاعتبار أن هؤلاء إما أنهم حرموا كلية من التعويض عن ممتلكاتهم وأموالهم 
المصادرة» وإما أن التعويض لم يكن مناسباً وعادلا . 

وائحات. عضيف نظرق: الملكة السام للثيمان والنشارليق بو اعسات لبقت عاك 

الصناعية والخدمية» في ظل التوججهات الاشتراكية والفوضوية للنظام الانقلابي» 

للانتهاك الشديد والمتواصل» وبخاصة منذ عام 21918 ثم عام 0 عندما 

قام رأس النظام الانقلابي القذافي بنشر الفصل الثاني من " الكتاب الأخضر: حل 

المشكل الاقتصادي - الاشتؤاكية "في الجريدة الرسمية للنظام باعتباره وثيقة من 

وثائق النظام . ؛" 

وتجدر الإشارة فى هذا الشأن إلى القواثا <ثالهة التى شكلت انتهاكاً صارخاً لحق 

الملكية نع هله القنة من المراطي» ؟ ْ 

. بشأن مزاولة أعمال الوكالات التجارية‎ ١915 القانون رقم 8/ لسنة‎ -١ 

؟- القانون رقم 87 لسنة ١91/5‏ بتنظيم تجارة السبارات وتوزيعها. والذي صادر 
ملكية الشركات التي كان غرضها الوحيد وقت صدو ذلك القانون هو تجارة 
السيارات أو توزيعها. 

القانون رقم 55 لسنة ١915‏ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع 
الوقود للمواطنين الصادر في ١191/57/5 7/5١‏ . 

5- القانون رقم ١7‏ لسنة ١91‏ في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية» الصادر 
ان فيانلا" 
وقد شكلت هذه التشريعات وغيرها انتهاكات واعتداءات صارخة على حقوق 
المئات من المواطنين في الملكية الخاصة» حيث قامت اللجان الثورية 
ولجان الزحف في ظل هذه القوانين والقرارات» وبتحريض من رأس النظام 
القذافي» وبأسلوب اتسم بالفوضى والعنف والتخلف» بالاستيلاء على 
الأموال والممتلكات والمتاجر والورش والمصانع والشركات المملوكة 
لهذه الفئات من المواطنين. (يلاحظ أنه سبق هذه العمليات وصاحبها 

4 راجع 'الجريدة الرسمية " (العدد لاء السنة السادسة عشرء /”١‏ 19178/6). 
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عمليات ترويع وتهديد واعتقال لعدد كبير من المواطنين والتجار ورجال 
الأعمال كما سلفت الإشارة) . 

وتجدر الإشارة إلى أن صور الانتهاك في هذا المجال لم تقتصر على فكرة ومبداً 
المصادرة والتأميم الظالمة» ولا على الضوابط والصيغ القانونية التي أفرغت فيها 
هذه القرارات والقوانين والأساليب الهمجية الفوضوية التى نفذت بها عمليات 
التأميم والمصادرة (والتي كانت أقرب إلى السطو والاستيلاء) وإنما امتدت لتشمل 
حرمان هؤلاء المواطنين من الحق في التعويض المناسب العادل . 

اسيك تعرّضت الملكية العقارية الخاصة في ظل النظام الانقلابي لصور من الانتهاكات 
المبكرة كما مر بناء ويشكل القانون رقم 55 لسنة 191/0 في شأن الأراضي 
القزمية واللائحة التنفيذية الخاصة به صورة من صور انتهاك حقوق الملكية 
الزراعية الخاصة . كما يشكل القانونٍ رقم 4 لسنة ١191‏ صورة أخرى من صور 
الائتهاك البارزة لحؤؤق الوملويية العقاري» #مذإج< إفرتقرر بموجبه تأميم كل أرض 
مملوكة لمواطن»٠‏ إذا كان هذا التتوّآظ"قد,اشترى هذه الأرض من الدولة أو من 
إحدى الشخصيات الاعتبازية الغخامة في) الفثراة السابقة على صدور ذلك القانون 
وحتى 1471/5/75 إذا كان هذا المواطق قد.أقام على هذه الأرض مبنى لغير 
سكناه الخاص.» وذلك بالاستعاثة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة طبقا لأحكام 
' قانون التطوير العمراني" "رقم ١١1‏ لسنة/1379».ففضلاً عن المصادرة الظالمة 
التي يجسدها القانون رقم.88 لسنة ١910‏ فإنه يجسد حالة من الحالات العديدة 
التي طبق فيها النظام الانقلابي ' مبدأ رجعية القوانين" الذي ترفضه كافة الشرائع 
والأعراف . كما يشكل القانون رقم 78 لسنة 1417 بتقرير بعض الأحكام الخاصة 
بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية الصادرة في /٠١ /١9‏ /1911» انتهاكا آخر لحق 
الملكية العقارية الخاصة» غير أن هذا الاعتداء والانتهاك بلغ ذروته» دون شك» 
بإصدار القانون رقم 5 لسنة 19174 بتاريخ 5 مايو 1918 بتقرير بعض الأحكام 
الخاصة بالملكية العقارية» إذ حظر على أي مواطن أن يملك أكثر من مسكن 
واحدء وأوجب أن يؤول إلى ملكية الدولة ما زاد عن ذلك المسكن الواحد من 
مبان أو أراض فضاء . *' وقد واصل النظام الانقلابي اعتداءاته وانتهاكاته لحقوق 
الملكية العقارية الخاصة من خلال جملة من القوانين والقرارات من بينها : 
-١‏ القانون رقم 7١‏ لسنة ١984‏ بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي . 
؟- القانون رقم , لسنة ١95‏ بإلغاء ملكية الأراضي . 
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القانون رقم ١١‏ لسنة ١984‏ بشأن السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق. 
القانون رقم ١7‏ لسنة ١918/4‏ بشأن مصلحة التسجيل العقاري . 

القانون رقم ١7‏ لسنة ١49١‏ بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية 
العامة . 

القانون رقم ١١‏ لسنة ١447‏ بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 
الصادر في 5/ 9/ ١19197‏ . 


لقد قام نظام القذافي في ظل هذه القوانين وبموجبها بتجريد الآلاف من المواطنين 
الليبيين من ممتلكاتهم وعقاراتهم الخاصة التي آلت إليهم عن طريق الوراثة» أو 
تملكوها بإحدى وسائل التملك القانونية المشروعة الأخرى . 

ولا يكتمل سجل انتهاكات النظام لحقوق الملكية العقارية والتجارية الخاصة دون 
الإشارة إلى الآتي : 


-١ 


قيام عناصر تابعة للنظام»'وبأقؤامر من العقيد القذافي» بإحراق البيوت 

والمتاجر الخاصة ببعض المواطنيق إوعابا وعقابا لهم بسبب الاشتباه في 

معارضتهم السياسية له . من هل الأحالات: 

- حرق مطبعة مصطفى بن عامر في بنغاززي (عام .)١91/5‏ 

- حرق مطبعة أسرة المجعوك في مصراتة (عاة]4 /191) . 

- حرق متجر أسرة الجريدي في مصراتة (عام .)١91/5‏ 

- حرق متجر عبد العزيز الشلحي (عقيد سابق بالجيش الليبي) في طرابلس 
(عام 191/5). 


- حرق متجر عون أرحومة أشقيفة (عقيد سابق بالجيش الليبي) في طرابلس 
(عام .)١910/5‏ 

- حرق بيت الرائد بشير هوادي (عضو سابق بمجلس قيادة الثورة) في 
طرابلس (عام .)١91/5‏ 

- حرق بيت الرائد عوض حمزة (عضو سابق بمجلس قيادة الثورة» في 
طرابلس (عام .)١91/5‏ 

قيام عناصر اللجان الثورية التابعة للنظام في أواخر عام ١985‏ بتدبير حرائق 

في مباني التسجيل العقاري في بنغازي وطرابلس» وقد التهمت النيران 

معظم الوثائق والسجلات الخاصة بالملكية العقارية فى هذه المدن والمناطق 

التابعة لها. ولم تكن تلك الخطوة سوى إحدى محاولات النظام الرخيصة 
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والمتخلفة لسلب المواطنين الليبيين حقهم في ملكياتهم العقارية . 
*- توسّع النظام الانقلابي في نزع ملكية مساحات واسعة من الأراضي 
والممتلكات لأغراض المنفعة العامة دون تقديم التعويض المالي العادل 
والمناسب غتها. وعلى عكسن .ما كان يحدث فى العاضى خلال حقية 
العهد الملكي» حيث كانت عمليات نزع الملكية الخافة لأخراض المنفعة 
العامة تتم في نطاق ضيق» وبقرار من مجلس الوزراء» وفي ظل مجموعة 
من الضوابط القانونية والإدارية حددّها المرسوم الملكي الصادر في 
اام 1و١‏ وتعديلاته»'" فقد أصبحت عمليات نزع الملكية» ويخاصة 
منذ عام 0١14/5‏ وفي ظل القانون رقم ١8‏ لسنة ١9/85‏ بشأن تقرير المنفعة 
العامة» تصدر بقرارات من اللجان الشعبية بالبلديات» وجرى التوسع في 
إصدار قرارات نزع الملكية لأغراض المَتفعة العامة » حتى بدا واضحا الطابع 
العقابي والانتقامي'لهاء. وبخاضة- في الحالات التي لم يصاحبها تقديم 
التعريض المكافئ عنها: 
سادساً- قامت اللجان الثورية في مطلع ,غام ١9١إوفي‏ أعقاب انعقاد ملتقياتها الأربعة 
الأولى ١98٠ - 1١91/9‏ (التى أوصت فيها يضرورة تصفية أعداء الثورة وتوجيه 
إنذار أخير لمن أسلوتيض ا لعنا س#للل1800 يد 'ودري تا وألين سابقين وأرباب أعمال 
سابقين وسماسرة ووكلاء وتجار بالتحول إلى الإنتاج والانفكاك النهائي عن معيشة 
الابتزاز والاستغلال ومخاولات الالتفاف علئ مواقع الثورة. . .)» قامت هذه 
اللجان باعتقال أعداد كبيرة من المقاولين ورجال الأعمال وعرّضتهم لعمليات 
تعذيب وحشية» ثم جرت محاكمة (45) منهم أمام محكمة الشعب يوم ١‏ أكتوبر 
١01‏ (منهم خمسة غيابيا) وقد صدرت الأحكام عليهم بالحبس لمدد تتراوح 
بين السنة وثلاث سنوات» وبغرامات مالية تتراوح بين ه آلاف و١50١‏ ألف دينار» 
ومصادرة الأموال التي "قاموا بتهريبها" إلى الخارج. وكانت التهم الموجهة 
إلى هؤلاء هي : " تهريب الأموال إلى الخارج وسرقة أموال المجتمع والإثراء 
الفاحش ومساعدة أشخاص فارّين إلى خارج الجماهيرية مُعادين للثورة وسلطة 
الشعب وإفساد الحياة السياسية وتعاطي الرشاوى وإفساد الذمم والغش والتحايل 
على القرارات الا* تعراقية وامشياة النارى وتجسيد ميتفيع الهدم والعيد وخيار: 
الأمانة . " 
سابعاً- أدت التأميمات والمصادرات التي تمت في أواخر عام 141 والاعتقالات 


075 نشر فى "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة " (العدد .)١95١ //١8 .١7‏ 


تاسعاً- 
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الأعمال والتجار الليبيين إلى خارج ليبياء وقد قام النظام الانقلابي بملاحقة بعض 

١9/٠١ /7” /5؟١ سالم الرتيمي اغتيل فى روما‎ - ١ 

؟- عبد الجليل العارف اغتيل فى روما ١9/٠١ /5 /١4‏ 

7- عبد اللطيف المنتصر اغتيل فى بيروت ١98٠١ /5 /”١‏ 

5 - عبدالله محمد الخازمى اغتيل فى روما // 5/ ١98٠١‏ 

ه- محمد فؤاد أبو حجر اغتيل فى روما ١9/٠/65 /”١‏ 

5- عزالدين الحضيري اغتيل في ميلانو ١98٠/5/١١‏ 

سوسم كراد الوط م ور وه 

ا سمب عامى 1995501990 إزاء آلاف ا 0 

الأفارقة والعرب» حيث استولت لجان التظاة"الثورية وأجهزته الآمنية على جل 

أموال ومنقولات المذكورين بعد أن قرر النظام فجأة ترحيلهم عن البلاد لأسباب 

سياسية وأمنية مفتعلة . 

وقد أورد التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لعام:197١‏ (الصادر عام 

65 إشارة إلى ما يتعرّض له المقيمون في ليبيا على يد سلطات النظام الانقلابي 
٠‏ 58 

جاء فيها : 


. .كما تلقت المنظمة (شكوى) من مواطن مصري يدعى ممدوح عبد التواب صابر حسين 
يشأة والده: أفادت أنه أثناء رحلة ذهاب والده إلى ليبيا ومعه بضائع مصرية لممارسة التجارة في 
عام 21١9957‏ تعرّض له ضباط شرطة ليبيون وتعدّوا عليه بالضرب الذي أفضى إلى وفاته بسجن 
(مصراتة) بليبيا . كما أفادت الشكوى أن المواطن المذكور لم يتمكن رغم كثرة الشكاوي التي 
تقدّم بها للجهات المسؤولة من استلام جثة والده أو البضائع التي كانت بحوزته وتبلغ قيمتها 
)08,8٠:00(‏ جنيه مودعة لدى الشرطة الليبية " . 


نص الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره النظام الانقلابي في ١9159 /1١7 /1١١‏ 
في المادة (17) منه على أنه : 


/7 ذكر الدكتور أمين هويدي أن حقوق ومدخرات وممتلكات هؤلاء العمال التونسيين والمصريين ن التي صادرها 
النظام الانقلابي تقدّر بحوالي ( ٠‏ مليون) دينار ليبي . ' العسكرة والأمن في الشرق الأوسط - تأثيرهما على التنمية 
والديمقراطية (دار الشروق» القاهرة).» ص .7١١‏ 

0 ص11 7. 
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في غير الأحوال المبينة في القانون» كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود 
الكانون؟ . 
مكاح شن لمكي مامحب ا ا 
كما يعني انتهاك حقهم في التملك . 
وتؤكد الوقائع أن عدداً من الجهات الحكومية قد دأبت في ظل النظام الانقلابي 
دون سند من قانون. "" وقد أورد التقرير السنوي الثاني لجهاز المتابعة الشعبية لعام 
8 (ص )١15‏ ملاحظة مفادها أن معظم البلديات دأبت على فرض رسوم 
محلية على بعض الخدمات» وعلى الأخص المستشفيات والمدارس. وقد تم 
الح مار 0 140 ار 
يملكون. " 
عاشراً - تجدر الإشارة في ختاماشتعلرااضص الانتهاكاءك/إلني تعرض لها حق الملكية الخاصة 
إلى ما قامت به ما أطلق عليها ' لاجانالتطهير " منذ منتتصف عام ١9957‏ من عمليات 
الاستيلاء والمصادرة لأموال النقات من المواطتين (من تجار ورجال أعمال 
ولفعيش وإزعاب بالل . 


51 من بين الاستقطاعات التي تخصم من مرتبات وأجور ودخول المواطنين الليبيين خلال حقبة الثمانينيات وما تلاها 
الاستقطاعات التالية : ضريبة النهر الصناعي » والبندقية الكلاشنكوفء ودعم الأسواق» وتحصين الساحل» » فضلا 
عن ضريبة الدخل» وضريبة صندوق الجهاد. واستقطاعات الضمان الاجتماعي . 


الفصل الرابع 
انتهاكات الحقوق الافتصادية 
والاجتماعية والصحية” 


نصّت على هذه الحقوق المادتان (”77» 55) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. فقد 
نصّت المادة (؟7) على أن : 
' لكل شخصء بوصفهعضواً في الممجذ .ع » نحق في الِضّمان الاجتماعي» ومن حقه أن توفرله 
من خلال المجهود القومي والتعاون الدوليء وبمايتفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق 
ونصت المادة )١5(‏ على أن : 
-١‏ لكل شخص حق في مستوى#افعيشة يكنت لضمَان الصحة والرفاهية له ولأسرته» 
وخاصة على صعيد المأكل وَالمَلبسَنَ والمسكق والعناية الطبية» وصعيد الخدمات الاجتماعية 
الضرورية» وله الحق في أن يأمن من الغؤائل.في جالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمّل 
أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إزادته والتي تفقده أسباب عيشه . 
-١‏ للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين» ولجميع الأطفال حق التمتع بذات 
الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. " 
وتتناغم هذه الحقوق وتتكامل مع ما نصت عليه المادة )١51(‏ فقرة (") من الإعلان 
نفسه والتى نصت على أن : 
'الأسرة هي الخلية الطبيعية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. ' 
كما قامت بتفصيل هذه الحقوق واستكمالها المواد(9» )١5 0١١5٠١‏ من العهد 
الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد جرى تعزيز هذه 
النصوص بعدد من الاتفاقيات الدولية» من أهمها " اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة" التي جاء اعتمادها وعرضها للتوقيع والتصديق والانضمام إليها في 
4 هوهو 'اتفاقية حقوق الطفل " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 


2# استدعى تداخل الوقائع والأحداث المتعلقة بهذه الانتهاكات أن نعرضها في هذا الفصل بصرف النظر عن وقوعها 
قبل إعلان قيام سلطة الشعب في مارس /19171 أو بعده أو عقب ' انفراجات مارس ١98/‏ " . 
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بالإجماع في ١184/1١/7١‏ (كان الإعلان بحقوق الطفل قد صدر عام )١1159‏ . 
أما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان فقد تضمّن نصيّن تناولا هذه الحقوق ووردا في 

الماذتين (16-417)منه . كما اشستمل مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن 

العربى عدة مواد تناولت هذه الحقوق هى المواد من ١(‏ إلى 5؟) . كما تناول الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام هذه الحقوق» في المواد (1: 219 .)5١ 27١‏ 

لقد قام النظام الانقلابي بالتوقيع على هذه العهود والاتفاقيات والمواثيق» كما تضمن 

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في ١959/17/1١‏ عددا من المواد (؛ 5 )١5‏ التي 

أشارت إلى بعض هذه الحقوق» وعلى الرغم من ذلك » وعلى الرغم من ادعاءات النظام 

الانقلابي العديدة عن إنجازاته الكثيرة في مجال هذه الحقوقء فإن واقع هذه الحقوق في 

ظل هذا النظام هو على درجة كبيرة"من الزراية والتدهورء كما يؤكد وقوع انتهاكات جسيمة 

ومتواصلة لها. ويمكن الإشارة فيٍبهذا الصدد إلى وقوع الانتهاكات التالية : 

أولاً: اتسمت الطريقة التي أدارابهَانظام القذافي الاقتصاد الليبي» #تخططا وقيذاء 
بالارتجال والفساد والفوضئ»لإالاستهتار المتعمّدء الأمر الذي أدى إلى انهيار 
البنية الاقتصادية» وتبديد الموارد 9 اللاواءش الطبيعية» وبالتالى تقلص الموارد 
المتاحة للإنفاق منها على خدمة الك6 ايلا قتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمواطن الليبي» ومن ثم إلى تدني وانحطاظ مستوى معيشته ورفاهيته . 

ثانيا: أخضع النظام الهيكل الإداري للدولة (المركزئي والمخحَلي) لعمليات تجريب 
وتفكيك وإعادة تركيب مستمرة اتسمت بالفوضى الشاظملة والكاملة وانعدام 
العم ولية والغضاءلة والسعاسة .:ولقد كانت الممعضئلة النوانة ليذه الحال 
وفي ظل شعارات "الإدارة الشعبية واللجان الشعبية وعسكرة المجتمع 
والجمهرة" » هى تدنى وانحطاط مستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية المتاحة للمواطن » بل انعدامها في كثير من الأحيان . 

ثالثا : أَدى اندفاع النظام الانقلابي منذ عام ١410‏ في المبالغة في " الإنفاق العسكري 
والآمني والدعائي ' » حيث التهم هذا الإنفاق قرابة /5٠‏ من عائدات الدولة 
السنوية» إلى تقلص الموارد المتاحة لخدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية للمواطن» ورفع مستوى معيشته ورفاهيته . (وتجدر الإشارة إلى 
أن النظام رفع في عام ١4/7‏ شعار ' المزيد من السلاح والقليل من الغذاء" . 
وفضلا عن ذلك فلا يخفى أن هذه السياسة لم تكن تعبّر عن الأماني الوطنية 

راجع في هذا الخصوص التقرير الضافي الصادر عن وحدة المعلومات للإيكونوميست البريطانية في إبريل ١19١‏ 


وكتاب عبد الرازق الفارس ' السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي "١9484: - ١91١‏ (مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 21991 ص 7071-1775 . 


رابعا: 


سابعا : 
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والروحية والقومية للشعب الليبي» كما جرّت أوخم العواقب عليه وعلى 
جيرانه» متمثلة فى حالة الاستبداد والإرهاب والتهديد التى عاش فيها 
المواظى واعطلياء 5 حالة عدم الأمن والاستقرار السياسي والعسكري في 
المنطقة» الأمر الذي فرض على كثير من دولهاء المحدودة الموارد» إلى 
توظيف جزء هام من هذه الموارد لأغراض دفاعية وأمنية على حساب رفاهية 
شعوبها وحتى استقلالها . 
أدّت "الفوضى الإدارية " التي فرضها النظام الانقلابي على مختلف المرافق 
المنوطة بتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن» 
مقرونة بالتخفيض المستمر في حجم المبالغ المالية السنوية المخصصة 
للإنفاق على هذه المرافق والخدمات في الميزانية العامة للدولة» إلى شللها 
بل وانهيارها وفقدانها القدرة على تقدَيم.أية خدمات للمواطن» الأمر الذي 
انعكس ساباً علج مك/ ج الها ورام جد 
لم تؤد الشعارات والتشزيعاتكواليبياسات التي انتهجها النظام في مجال 
"توزيع الدخول". اهيا تجحفيى إلا#/ كيه والعلالة الاجتماعية» 0 
مستوى معيشة:المواطنين الليبيينَ بقدار ما أدّت إلى جر الغالبية الساحقة 
المواطنين إلى حالة الفق ر#االعوز بل إلى مادون خط الفقر. 
ليس هناك أي شك فئ أن ' الفساد الإداري والمالى" الذي استشرى في 
أوصال كافة مؤسككات لبإ اللعام.الانقلابي قد أسهم مساهمة مؤثرة 
وبالغة في حالة الفوضى والشلل والانهيار التي بلغتها المرافق المعنية بتقديم 
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن الليبى» ومن المؤكد 
أن النظام الانقلاين .. بترجهاته بوسباسنائه» يظل المسؤول الأول والرشيين 
عن هذا الفساد المالي والإداري؛ على الأقل من حيث أن هذه التوجهات 
والسياسات كاقت متاسا من الاستباحة المطلقة للأموال والحقوق. العامة 
أو الخاصة» ومن انعدام فكرة المحاسبة والمساءلة والمسؤولية. 
أشار التقرير الضافي الذي أعدته "وحدة المعلومات" عن مجلة 
" الإيكو نوميست ' 1/60110771151 البريطانية فى إبريل ١14١‏ إلى اختفاء ما لا 
بقل هن 463 6) بلبوة دولار مم عافدات البلاه لا يعرف أبن وتديعها يع 
جرى إسقاطها من الحسابات العامة للدولة . 
كما أشارت المذكرة التي بعث بها محمد المدني البخاري (وزير الخزانة 
الأسبق) إلى أبو زيد دوردة (رئيس الوزراء الأسبق) في 9//7/ ١1441١‏ » إلى 


لذ 
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ثامنا : 


أن حصّة كبيرة من عائدات البترول الليبي تجد طريقها إلى حسابات مصرفية 
لاتعلم الخزانة العامة عنها شيئاً. ولا شك أن هذه " الأموال المخفيّة ' حرمت 
المواطن الليبي من الاستفادة منها في الإنفاق على ما يحسّن مستوى معيشته 
ورفاهيته . 

ال رن بسن مسا و دي 
" شركاء لا أجراء " إلى تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن الليبي» 
/ أسفرت عن نتائج وخيمة على المجتمع والمواطن؛ حيث كانت وسيلة 
فعّالة لتقويض السلم والآأمن الاجتماعي في المجتمع» كما أنها كانت وسيلة 
فعالة لتمكين النظام من التهُرب من مسؤولياته في توفير أنواع الخدمات 
والرعاية المطلوبة . وعلى سبيل المثال فإن الذي حدث في ظل شعار "البيك 
لساكنه " هو تحوّلِ المواطنين الذين لا يملكون بيوتاً مناسبة لسكناهم من 
مطالبة النظام بخص الأمؤال الكافيةلناء المساكن اللاتقة بهم وتوزيعها 
عليهم؛ إلى تملك عقارات وممتلكات غيرهم من المواطنين» والاستيلاء 
عليها عنوة» ودون وجه حقء» والانصزاف إلى الصراع فيما بينهم» وتخلت 
الدولة عن مسؤولياتها فى هذا الشأنوقد اعترف التقرير السنوي لجهاز 
المتابعة الشعبية (وهو جهاز رسمي من كشهرّة النظام الانقلابي) لعام ١9/4‏ 
بوجود فجوة كبيرة بين عدد الوحدات الالكنية©#مطليوبة والوحدات المنفذة 
فعلاً على النحو التالي "١:‏ 


"إن إجمالي العجز في الوحدات السكنية على مستوى بلديات الجماهيرية حتى نهاية عام 
4 يقدر بحوالي (60) ألف وحدة سكنية محسوبا على أساس سكن لكل )١7(‏ أسرة 
وفقا للتعداد العام للسكان لسنة ١985‏ مع زيادة نسبة 9 و7 لتغطية الزيادة السنوية المتوقعة 


1 ا 


في عدد السكان 


وأضاف التقرير نفسه بعد أن أكد عدم اعتماد البرامج الإسكانية لتغطية العجز 
0 من المتوقع أن بترايذ العجز ف 0 0 


نهاية عام ١49/6‏ 6 ألف" وحدة سكة) . 


إذا كان انتشار الجريمة والمخدرات من الأوبئة التى اجتاحت المجتمعات 


١‏ ص 4 من التقرير. 

73 لم يشر التقرير المذكور إلى الحقيقة المفجعة المتعلقة بنوعية ومساحات الوحدات السكنية التي شيدتها الحكومة » 
وكيف أن هذه الوحدات من حيث مساحتها وكيفية تصميمها لا تتناسب وحجم الأسرة الليبية وتقاليدها وعاداتهاء 
وقد أدت هذه الحقيقة إلى عزوف مئات الأسر عن الانتقال إلى الوحدات السكنية الجديدة . 
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هلع 
المعاصرة» والتي تتعاون المجتمعات والحكومات من أجل ممحارينها د 
والقضاء عليهاء فإن من الثابت أن النظام الانقلابي سعى إلى نشر عدد 
من الجرائم في البلاد. نين ضرا أن النظام قد قام بتشكيل " العصابات ' 
الى ثولت تشيل عفلياة السطو هل بيوت المواطيق اللببين المشتيه في 
ولائهم للنظام» أو ميسوري الحال» والاستيلاء على محتوياتها من أموال 
ومصوغات ذهبية وحليٌ وأثاث . ومن الثابت أيضاً أن رأس النظام القذافي قد 
بِرّر في إحدى خطبه جريمة السطو والقتل التي : تعرّض لها أحد تجار الذهب 
(المرغني) في متجره بمدينة طرابلس "٠‏ ومن المعروف شيا أن عدداً من 
قادة الأجهزة الأمنية للنظام» وبمباركة من القذافي » هم وراء انتشار ورواج 
المخدرات في ليبياء الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدني والانهيار في 
مستوى معيشة ورفاهية :أ لاق التتعجدالليبي . ا | 
عاشراً: أدت ممارسات سيسات النظام الانقلابي على مدار السنوات إلى لجوء عدد 
كبير من الكفاءات:والأدمغة:الليبيةءإلى الهتجرة خارج البلاد» بحثا عن الأمان 
والحرية» وعن ظَروفديتدفعها إلى المؤيئد من العطاء » الأمر الذي حرم البلاد 
من المساهمات الإبداعيةا لهؤلاء للأء لخاص» وشكل نزيفا للثروة البشرية 
فبهاء وانعكس بالتالي/المليلاظلل كان يكن أن يستفيده المواطن الليبي 
منهم في تحسين مستوى معيشتة ورفاهيته. ومما يدعو إلى الأسى العميق 
أن يقف العقيد القذافي أكث رامن مرة م عام ١497:‏ داعياً الليبيين إلى الهجرة 
خارج بلادهم وإلى دول هي أقل ثروات وإمكانيات وأكثر اكتظاظا بسكانها. 
حادى عشر: استولى النظام على أموال الضمان الاجتماعي بحجة اقتراضها لمواجهة حالة 
العجز في الميزانية العامة للدولة» وقد أثر هذا الإجراء سلبا على استثمارات 
المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي» التي يفترض فيها بأن تكون مستقلة 
فن الدولق كما آثر بالاالب شان الكدمات الكصباضة ان تقدميا هده 
المؤسسة للمواطنين» من ذلك تأخرها عن تقديم مختلف المساعدات 
والمكافآت المالية الشهرية لمستحقيها لعدّة أشهر . 
وقع الحادث في شارع الشهيد المقريف بمدينة طرابلس خلال عام 141/8» وقد أشار القذافي إلى الحادث خلال 
الخطاب الذي ألقاه بمدينة تونس يوم 15 فبراير 19/7 بقوله : 
"عامل تونسي جاء إلى ليبيا وقتل تاجر ذهب وأخ ل منه نقوده . . قوانين الاستغلال الموجودة في ليبيا تعتبر هذه 
جريمة . . وأن التاجر صاحب متجر الذهب بريء؛ وضحية عدوان آئم من هذا العامل التونسي . أناافكرت فيه ثورياً» 


ومن وجهة نظر ثورية إن المجرم هو تاجر الذهب . . وأن هذا العامل كان يمارس [حقه] في دفاع عن النفس لأنه كان 
يموت جوعا. . ولم يجد أمامه إلا صاحب هذا الدكان. . وصاحب هذا الدكان لا يمكن أن يتنازل عن ثروته . : 


إذن لا بد من طعنة بالسكين ليأخذ النقود التي في الدرج لكي يعيش بها هو وعائلته . : عله من وجهة النر الثررية 
صحيحة » والمجرم هو الذي جمع ثروة المجتمع وكدسها في دكانه واستفرد بها وحرم الآخرين. . 
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إن المحصلة النهائية لهذه الممارسات والسياسات هى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان اللييئ؛ الاقتصادية والاجتماعية والصحية » كما نصت عليها الإعلانات والعهود 
الدولية والتي ند تتلخص في : 
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حقه في أن توفر الدولة» وبما يتفق وهيكلها ومواردهاء الحقوق الاقتصادية 
والاتججماعية والققافية الت لا غتى عتها لكر امعه ولتنامى شتخضيه فى هرية (المادة 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) . ْ ْ 

حقه فى أن تتخذ الدولة» بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولى ولا 
سيما على الصعيد التقني؛ وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة» ما يلزم من 
خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المنصوص عليهًا في العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق (المادة ١‏ فقرة 
١‏ من العهد المذكور). 

حقه في مستوى معيشي كاف لة”ولأسيرته» يوفر لهم ما يفي بحاجتهم من الغذاء 
والكساء والمأوى والعناية الطبية:والخلامات الاجتماعية الضرورية والضمان 
الاجتماعى والحقوق التعليمية (المثادة 65" من الإعلان العالمى لحقوق 
الأشيات” / 

حقه في تحسين متواصل لمعيشته (المادة ١١إفقرة٠١‏ من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) . 


وفضلا عن هذه ' الانتهاكات العامة "؛" التي تعرضت لها لخْقوقٌ وحريات المواطنين 
الليبيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية خلال حقبة النظام الانقلابي» تجدر الإشارة إلى 
مجموعة من "الانتهاكات الخاصة " الأخرى نتناولها على الترتيب التالي : 

أولاً: اتتهاكات حقوق الأسرة 

ثانياً : انتقاكات حفوق المرأة 

ثالثاً: انتهاكات حقوق النشء والأطفال 

زابعاًة اشياكانت حيقرق الرعاية الصيمة 


أولاً: انتهاكات حقنوق الأسرة 

لقد كان ل "الإطار الدستوري والمؤسساتي " الذي أقامه النظام الانقلابي» وسياسات 
التحريض والقمع وتقويض السلم الاجتماعي التي مارسهاء وعمليات الاعتقال والتعذيب 
4 للمزيد حول هذا الموضوع راجع فصل " خلاصات وانتهاءات عامة" بالباب السادس من هذا الكتاب . 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


والحرمان وتدني مستوى المعيشة التي فرضهاء لقد كان لكل ذلك تأثيراته السلبية والمدمرة 
على "الأسرة الليبية " وعلى رفاهيتها ووحدتها وتماسكها. وتحديدا فقد تأثرت وحدة 
'الأسركاللبية" وتماسكيا ووقاخهياء» سيا عابلى: 


التأليب والتحريض الذي مارسه النظام الانقلابي ضد ' أسر وعائلات معينة " بحجة 
أو بأخرى على امتداد السنوات (عائلات وأسر العهد الملكى والمسؤولين فيه» 
آمير " أعداء العؤرة "+ انير ابناء المدن» أسر العجار :و الأعقام: أسر المعارضين 
للنظام في الخارج) . 

التحريض المستمر الذي مارسه النظام الانقلابي لأبناء وبنات هذه الأسر للتمرّد 
وللخروج على طاعة والديهم وأولياء أمورهم وعلى كثير من التقاليد والأخلاق 
الحميدة المتعارفة . بل.لقذ حدث قيام النظام وأجهزته بإغراء أفراد من الأسرة 
الواحدة بالتجسّس على بقية أعضاء الآسرة لضالح النظام . 

ما تعرّض له "دور الأب" ككبيق/العائّلةوَالقدوة لها من تشويه من خلال تعريضه 
للاهانات والتحقيروالاسلتهزاء والإفقبار »م وفي بعض الأحيان بالتعذيب أمام 
زوجته وأولاده. 

غياب أولياء الأمور أو تغبيبهم عن أسرهم...لمدد طويلة في بعض الأحيان» 
بسبب برامج التدريب العبتكري المتعدّدّة أو الإزسال إلى ' الحروب" (كما 
حدث مع مصر عام 0191/17 وفي أوغندة عام .2191/94 ومع تشاد ما بين السنوات 
)١19817-‏ ومن خلال عمليات الاعتقال والحجز الطويلة» وفى أحيان أخرى 
بالقتل والاغتيال والاختفاء القسري . 1 

عدم الإعلان عن مصير أعداد كبيرة من الليبيين المفقودين في الحروب (تشاد 
)١19872--‏ وبقاء زوجات هؤلاء المفقودين وأبنائهم في حالة تعتيم كامل 
مع ما يتبع ذلك من مشاكل وتبعات قانونية وعائلية . 

توقيع ' عقوبة جماعية ' على أسر الأشخاص المتهمين بمعارضة النظام»؛ شملت 
حرمان هذه الأسر من حق استلام جثث القتلى منهم» وإقامة المآتم وتقبل التعازي 
فيهم » كما شملت في كثير من الأحوال هدم بيوت هؤلاء الأشخاص وطرد أبنائهم 
من الدراسة» وزوجاتهم وأقاربهم من الوظيفة والدراسة» وقطع مرتبات وأجور 
أفراد عائلتهم» وحرمانهم من بقية الخدمات الاجتماعية والصحية» سواء قبل 
إصدار قانون العقوبات الجماعية في مارس ١197‏ أو بعده. 

قيام النظام في العديد من الحالات باعتقال أمهات أو زوجات أو بنات عدد من 


لىع 
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الأسر» وهو أمر غريب ومستهجن بالنسبة للمجتمع الليبي»؛ ولم يعرفه إلاافي ظل 
الاحتلال الإيطالي» ويترك هذا الإجراء ندوبا كبيرة في بناء الأسرة وتماسكها في 
محم عرق الود نعلي الأعراق و القاليه التي تحمي المرأة خاصة» وتنأى 
بها عن كل ما يمسّها بأذى . 

إلهاء أولياء الأمور بمشاغل توفير أساسيات المعيشة لأسرهم» سا هرت جما 
كبيرأ من وقتهم وجهدهم وطاقتهم؛ الأمر الذي يشذلهم عن توقبر أي ونت أخبر 
للعناية بتوجيه وتربية أبنائهم» أو لأي نشاطات أخرى اجتماعية تتعلق بالأسرة 


ككل . 


ثانيا: انتهاكات حقوق المرأة 

على الرغم من ادعاءات النظام الانقلابي الكثيرة بشأن ما حققه للمرأة من حقوق 
وحريات» إن العودضا ستيار ليوا لمما دياك لكام كي انربيا كاك وابيةا ليده 
الحقوق والحريات» ولم تَعْدّ هذه الادعاءا ث,أن تكون صورا رخيصة وخبيثة من الاستغلال 
والاستعمال» وعورا بسع لاهن القهيريزاات م ةيا َي لا يُنصور من نظام مارس القمع 
وجلب الفاقة والجهل والمرض على المجتمع تكاففيؤكاته . أن يمنح حرية أو رفاهية أو 
احتراما للمرأة وحقوقها دون بقية الفئات . 


1 


آت 
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فلقد عانت المرأة الليبية من كافة صور الاستبلااد والديكتاتورية والإرهاب 
والفوضى والعبث التي تعرضت لها البلاد على يل النظام الآنقلابي» إذ عمّت 
النتائج الوخيمة لهذه الممارسات كافة الليبيين رجالا ونساء دون تمييز. 

كما عانت المرأة الليبية من كافة ما تعرّض له الرجل الليبى» من قهر وعسف 
وإذلال» واعتقالات وتعذيب وقتل» ومن كافة صور الحرمان والإفقار في ظل 
النظام الانقلابي» وذلك بحكم الترابط العائلي والأسريٍ الذي عرف به الشعب 
الليبي» والذي يشدّ المرأة إلى الرجل أبأ وزوجاً وأخا وابنا . 

كما عانت المرأة من كافة ما تعرضت له الأسرة الليبية من اعتداءات» وما شهدته 
حقوقها من انتهاكات من قبل النظام» فتلك الاعتداءات والانتهاكات شملت 
المرأة بنتائجها الوخيمة والمدمرة. 

كما عانت المرأة من كافة ما تعرضت له حقوق الطفل فى ليبيا من انتهاكات 
واعتداءات في ظل النظام الانقلابي» ذلك أنه ليس بمقدور أي أم - وبيخاصة الأم 
الليبية التي عرفت بارتباطها الوثيق بأطفالها - ألا تتألم أو ألا تعاني مما يتعرض له 
أولادها وأطفالها من عدوان بشتى صوره وصنوفه . 
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ه- وفضلاً عن ذلك فقد استهدفت "المرأة" في ظل نظام القذافي في ليبيا بصور 

خاصة بها من الانتهاك والاعتداء» من ذلك : 

أ ماتعرّض له كثير من الفتيات المشتبه في مناهضتهن للنظام من طرد من 
الدراسة ومن الاعتقال والتعذيب» من ذلك ما حدث لمذيعة التلفزيون 
الليبي ' تركية الغرياني' التي اتهمت بالتعاطف والتعاون مع عناصر من 
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة في عام 01985 ومن ذلك أيضا 
ما أشارت إليه تقارير منظمة العفو الدولية» ومنها التقرير السنوي لتلك 
المنظمة لعام ١9/17‏ وقد جاء فيه : 

" وترددت أنباء عن اعتقالات جديدة» بخاصة لطلبة» منهم عشر سيدات من جامعتي طرابلس 

وبنغازي» وذلك في شهر يونيو وأغسطس.ء لأنهم كتبوا شعارات ' مضادة للثورة" على جدران 


الجامعتين ' . 
للتعذيب الشنديد: 


. ماجدة على السلالحلى (فصلت مُنٌ الدراسة بالجامعة)‎ .١ 

7 فاطألة يعصد الثائنك (فضدلكيضشْ الدراسة بالجامعة) . 

*“. سارة عبد الحميك التثنافعي ( فضلت :من الدراسة بالجامعة) . 

. جميلة #وحمالافاهقى (فصلت 22 الكهراسيةا بالجامعة)‎ ٠.5 

ه. صوفيا عبد القادر بودجَاجَة (فصلت من الدراسة بالجامعة) . 

7. إيمان عمر الفضيل (فصلت من الدراسة بالجامعة) . 

7.. جميلة (عبد الله) (ربة بيت توفيت من جراء تسميمها عن طريق أجهزة 
النظام) . 

فوزية يوسف المقريف (ربة بيت) . 

4. حرم الفيتوري الجرنازي (في أعقاب معركة معسكر باب العزيزية) . 

. ابنة الفيتوري الجرنازي (في أعقاب معركة معسكر باب العزيزية)‎ . ٠ 

.١‏ وداد عبد القادر الثني (زوجة المقدم طيار بشير الثني) وطفلتها عام 
/41 . 

7 . عائشة الجريبي (زوجة المقدم طيار مصطفى كرازة) عام 19/17 . 

. 191/4 أم العز علي الفارسي عام‎ . ٠ 

5. ابنة جبريل مساعد عام ١9/87‏ (فصلت من الدراسة بالجامعة) . 
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5 . ابنة عائلة القلالى بطرابلس (مايو .)١1985‏ 


2ب ما تعرّض له العديد من النساء الليبيات من عقوبات جماعية » فى شكل طرد 


5 
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من الدراسة أو العمل» وهدم بيوت» واعتقال وتعذيب» واهانات وإذلال» 
لمجرد صلة القربى بينهن وبين بعض الأشخاص المشتبه في معارضتهم 
للنظام . 

قيام النظام منذ عام 5 بطرد العشرات من الطالبات» ومنعهن من 
مواصلة الدراسة بالجامعة» ومن هؤلاء الفتيات اللاتى فصلن من الدراسة 
بالجامعة عام ١9/17“‏ بسبب آرائهن السياسية : ْ 


--١‏ نجية البزار ؟- فتحية البزار 

2-7 نفيسة إبراقيم بن عامر ‏ 54- سلوى بويصير 

م وفاء علي النايتضن 5- نورية بن عمران 
2-1 نعيمة بو نخيلة 8- فاطمة جابر 

2-4 حميدة الحصادي ١١‏ -إمديحة سالم 

-١١‏ زبيدة حامد العبيدي 5 - غالية محمد المرتضي 
1- زكية القاضي 6- حميدة بو خريص 
6- سامية الورشفاني 5- نجاح سالم أسجيم 
-1١7‏ سعاد الفرجاني - فضيلة بركة 

5- ابنة البشتي -١‏ وفاء عبده إسماعيل 


قيام النظام في 5؟7/ 5/ ١91/‏ بحرمان (8) طالبات بالجامعة من الإقامة 
ببيت الطالبات (القسم الداخلي) في بنغازي بسبب تعبيرهن عن احتجاجهن 
بإقامة مآتم (داخل أماكن إقامتهن في القسم الداخلي للجامعة) على ضحايا 
الإعدامات العلنية التي نفذها النظام بحق عدد من المواطنين بمدينة 
بنغازي يوم 7/ 141//5 (عمر دبوب» ومحمد الطيب بن سعود» وعمر 
المخزومي الورفلي» وأحمد فؤاد فتح الله). وقد ضمت قائمة الطالبات 
المذكورات: 

.١‏ نعيمة فرج عبد النبي (كلية الهندسة) 

؟. عائشة أنور الماجري (كلية الآداب) 

*. نجمة ونيس النعاس (كلية الآداب) 


69 


و 


مر( 
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. مريم فتح الله لياس (كلية الآداب ) 

5. نعيمة عبد الرحمن المسلاتي (كلية الآداب) 

١‏ . نعيمة محمد أبو زيد (كلية الآداب) 

. فوزية عبد السلام القاضي (كلية الآداب) 

. نعيمة عيسى خليفة (كلية الطب) . 

وفضلاً عن ذلك فقد تعرضت هؤلاء الطالبات للاعتقال والتعذيب» كما 
اضطررن للانقطاع عن مواصلة دراستهن . 

ما تعرّض له العديد من الفتيات باضطرارهن إلى حرمان أنفسهن من الدراسة 
الإعدادية والثانوية والجامعية» تحاشياً لاستدعائهن لبرامج السب 
العسكري التي فرضت على الفتيات "في هذه المراحل من التعليم» و 
شاع بشأن صوز الإهانة والمعاملة المخطة بالكرامة» با 0 
الجنسي الذي تعؤطل' اب رظانت اللائي استجبن لبرامج التدريب 
المذكورة . 

ما تعرض له الكثير مل الْفتتّاك"اللاني اشتركن في مختلف البرامج السياسية 
والتعبوية والعسكرية للنظاغ من إهانة ؤاعتداء بدني وجنسي دون أن يتعرض 
أحد من المخالفين للتحقيق والعقوبة. 

ما تعرّض له عدد من السيدات من حوادث القتل التعسفى (زاهية محمد على 
الزوي الدوسي- تومير 21575 ولجييلة عيد اللد.- يونين 117 01 التى 
قنلت عن طريق وضع السم لها في الطعام بعد أن اعتقلت واستجوبت من 
قبل مخابرات النظام . كذلك فلا ينسى في هذا الصدد أن أربع عشرة سيدة 
من بينهن أستاذة جامعية "الدكتورة زينب المصري " ذهبن ضحية حادث 
تفجير الطائرة المدنية الليبية في الرحلة الداخلية رقم )١١١7*(‏ الذي دبره 
عملاء النظام بقيادة العقيد عبد الله السنوسي يوم .19497/١177/177‏ 
تعرّض عدد من الفتيات للاعتداء الجنسى والبدنى والاغتصاب من قبل 
ابئّى القذافى سيف والساعدي وميا وقد توفيت إحدى الفتيات فى 
مدينة طرابلس بسبب اعتداء وقع عليها من قبل ابن القذافي سيف وعدد من 
رفاقه في إحدى فيلات المدينة السياحية . ولم يقدم أي من هؤلاء للمساءلة 
والمحاكمة» بل كوفئ أحد هؤلاء المعتدين (المدعو فتحي لاغا) بمنحه 


إجازة طويلة بمرتب يقضيها في بريطانيا. 
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هذه بعض مظاهر ووقائع الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق المرأة في ليبياء بغض 
النظر عن قيام نظام سبتمبر بين الحين والآخر بتعيين سيدة في منصب وزاري» (قام النظام 
الانقلابي بتعيين المدعوة ' فاطمة عبد الحفيظ مختار " وزيرة للتعليم» ولم تبق في منصبها 
سوى فترة قصيرة» كما قام بتعيين المدعوة ' فوزية شلابي ' وزيرة للإعلام والثقافة عام 
65 .© أما الإعلان عن أن المرأة الليبية أصبحت قادرة على قيادة الطائرة الميج (71) 
المتطورة والدبابات الروسية المتطورة (57) فلا يعدو أن يكون من قبيل أعمال الدعاية 
الرخيصة للنظام وصورة من صور استغلاله للمرأة وقضيتها . ويصدق ذات الأمر على إشراك 
المرأة فيما يسمى بالتشكيلات الثورية» وفي حرس القذافي» وتنظيم الراهبات الثوريات» 
وفي برامج التدريب العسكريء والكليات العسكرية للبنات» حيث هَدَّفَ النظام من وراء 
ذلك ليس فقط إلى استخدام هذه الخطوات في الدعاية الكاذبة لنظامه» ولكن لاستخدام 
المرأة في إحكام سيطرته على البّلاد وفي تفكيك البنى الأسرية والاجتماعية فيها أيضاء *” 
وسيظل من الأمور والمؤشرات الأهم دلالة في إدراك حقيقة الانتهاكات التي تعرّضت لها 
حقوق المرأة طوال عهد حكم القذافي: 
م4 تدني نسبة ومستوى التحصيل التعليميللمتزأة في جميع المراحل» وازدياد نسبة 
الفاقد في التعليم بينهن بسبب اضقا رف تر الدراسة تحاشيا لانخراطهن في 
(ب) انخفاض نسبة عدد النساء فى القوة الإتاج© العلهلة فى البلاد حاضراً 
ومستقبلا. 
(ج) تدني صور الرعاية الإنسانية الاجتماعية " المادية والمعنوية " التي تلقاها المرأة» 
داخل الأسرة» ومن قبل بقية حلقات المجتمع» ومن الدولة. 
ثالثا:انتهاكات حقوق النشء والأطفال 
يشكل الأطفال نسبة عالية من المجتمع الليبي» ورغم أنهم لا يشكلون أي تهديد أمني 
وسياسي لنظام الحكم» ورغم أنه يفترض أن يحظوا برعاية خاصة وحماية متميزة يقتضيها 
كونهم قصّراء وبخاصة في بلد يعاني من نقص كبير في عدد سكانه؛ فإن سجل نظام القذافي 
مليء بشتى صور الانتهاكات في مجال حقوق الطفل والنشء» نذكر منها: 
أولاً: استخدام النظام الانقلابي منذ مرحلة مبكرة سياسة التمبيز بحق عدد كبير من أبناء 
ما يي بن حي سمي ارا وا اولصح جار 
و ل ا ار روس سروه نيم 


اال ل ل سور 
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الإشارة هنا إلى قانون " العقوبات الجماعية" الذي أقره النظام في 9/ 7/ »١1991/‏ 
الذي يخالف ما نصّت عليه اتفاقية حقوق الطفل بضرورة أن تكفل الدولة أن يتمتع 
كل طفل بكامل حقوقه دون التعرّض للتمييز أو التفرقة أيأ كان نوعها) . 

ثانيا : مخالفة ما نصّت عليه اتفاقية حقوق الطفل» بضرورة أن يتوفر للطفل أعلى مستوى 
ممكن بلوغه من الصحة والرعاية الصحية» بما فى ذلك التدابير الوقائية» فقد 
عرّض النظام الأطفال في ليبيا لصورة من الإهمال الصحي المتعمد وغير المبرر» 
ومن ذلك : 

أ- ما بلغته حال العوز والفاقة عند كثير من العائلات (من خلال النظام الاقتصادي 
الفوضوي الجائر الذي أقامه» وأحيانا بسبب تأخر صرف المرتبات والأجور 
لعدة أشهر) مما جعل هذه العائلات تعجز عن توفير الغذاء أو الملبس والعلاج 
المناسب لأطفالها . 

ب- ما بلغته حالة المرافق الصّحية العامة من.فوضئ وشلل وانهيار جعلها عاجزة عن 
تقديم أي خدمات صحية للكبارةوَالصَتَعَارَ على السواء. 
بدخول البلاد مواصغ ةيل دادم . والواد طبية اننهت ت صلاحية 
استخدامها منذ وقت بعيد 6 الأثر الذي جعل :الكثير امن المواطنين» من بينهم 
العديد من الأطفال. يسقطون مرضى ضحية هذه المواد والأدوية» كما أفضت 
هذه الحالات ببعضهم إلى الوفاة. (من ذلك مااحدث عام ١194/‏ من إصابة أكثر 
من )5٠0(‏ طفل في مستشفى الأطفال يبنغازي بمرض الإيدز) . 

وتجدر الإشارة» بشأن ما يتعدض له الأطفال من إهمال صحى ء إلى ما ورد على لسان 

أحد الأطباء الليبيين (الدكتور غيث) يوم ١994٠0 /١١/7‏ أثناء لقاء القذافي مع أساتذة علم 

النفس والاجتماع والأخصائيين والمهتمين بشؤون الطفل» حيث قال وبالحرف الواحد: 
مرب اسح سا ا سا ا ا 
تحت ظروف سيئة جدا . ما عندناش مكان. . عندنا بيت للشباب قديم متشقق والمياه ما 
تصلاش [لا تصله] . مستشفى منطقة الهضبة الخضراء للأسف غرق «مستشفي صلاح الدين 
أعطانا خمس حجرات للأطفال» وهو مستشفى فيه حوالي ٠ ٠‏ حجرة» وأخيرا بعثت رسالة 
لكي أحصل على مزيد من التمريض للأطفال فأجبت بأن إغلاق قسم الأطفال هو الأحسن . إن 
وضع الأطفال في حجرات ضيقة وتحت ظروف صحية سيئة للغاية. ' 

ويضيف الدكتور غيث : 
" هناك عدد كبير من الأطفال» وهؤلاء ما يصلش فيهم [لا يصلهم] الفطور في المدرسة 
[أي التغذية المدرسية]» وبالتالي التحصيل العلمي متاعهم ضعيف (أي تحصيلهم العلمي 
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ضعيف). والنقطة الأخيرة هي ضرورة استحداث مركز للأطفال المعاقين. احنا [نحن] الآن 
نعانى من هذه المشكلة» عندنا أطفال كثيرين معاقين» مجموعة كبيرة معاقين نتيجة للولادة. . 
نتيجة لأمراض التهابية . . هؤلاء الأطفال محتاجين لمراكز متخصصة وناس متخصصين . . 
محتاجين أدوية وعلاج طبيعي . 8 ! 


ومن حق المرء أن يتساءل: إذا كان هذا هو حال الأطفال فى مستشفيات العاصمة 
طرابلس فلا شك أن أحوالهم في المدن الأخرى والدواخل هي أسوأ بكثير من هذه 


الحالة . 


كما لا تخفى الانتهاكات التى تمثلها هذه الحالة لما ورد فى " اتفاقية حقوق الطفل ' 
التي نصّت على أن : 


لكل طفل حق أصيل في الحياة» وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن 
بقاء الطفل ونموٌه. 
للآطفال المعوقين الحق في الحصّول:على علاج وتربية ورعاية خاصة . 


كالنا.. مخالفة ئضت عليه اثقاقية حقرق لأا إهتهرورة: 


أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً وملجَاناً؛ 

أن يهيئ التعليم الطفل للحياة بروح من التفاه|والسلم والتسامح . 

أن يُمنح الأطفال وقت للراحة ومزاولة الألعاب» وتتاح لهنم فرص متكافئة للقيام 
بأنشطة ثقافية وفنية . 

لفدرفع نظام القذافي جملة من الشتهاراه» وقام بتنفيذ عدد من السياسات في مجال 


' تعليم الأطفال ' تشكل انتهاكا صارخا لهذه الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية المذكورة» 
كما يتوقع أن تكون لها نتائجح خطيرة ومدمرة على أبناء الشعب الليبي ؛ لأنها سوف تؤدي 
إلى تنشئة أجيال لا تمتلك الوسائل الأساسية لتلقي المعرفة والعلوم. ومن هذه السياسات 
والانتهاكات: 


أ- 


قيام النظام فعلياً بتحطيم التعليم الابتدائي من خلال رفع شعار ' منزلية التعليم 
الابتدائي " بحجة إحداث توفير في الميزانية العامة للدولة» وتحديدا توفير 
مخصصات التعليم الابتدائي . فمثل هذا الشعار لا يمكن تطبيقه في ظروف الأسرة 
الليبية التي يفتقد عائلاها لمؤهلات القيام بمهمة التدريس لأطفالهم» فضلا عن 
انشغالهم المتواصل والمنهك من أجل مواجهة أعباء المعيشة في ظل الأوضاع 
الصعبة التى أصبحت عليها حياة المواطن والأسرة. فالمحصلة الفعلية لمحاولة 
تطبيق هذا الشعار ' منزلية التعليم الابتدائي " هي إلغاء هذا التعليم . 
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قيام النظام برفع شعار " حرية التعليم " بمعنى أن يترك لكل فرد ' طفل " أن يقرّر 
بنفسه ولنفسه بأن يتعلم أو لا يتعلم» واختيار أي نوع من التعليم يريده» ولا يعدو 
هذا الشعار أن يكون دعوة مبطنة للتجهيل ولإفقاد العملية التعليمية في البلاد أي 
قواعد أو أسس مشتركة للتعليم. كما لا يخفى ما في هذه السياسة من مخالفة 
لنص الفقرة ("9) من المادة (77) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
فرض حكم القذافي تدريس "الكتاب الأخضر" على جميع مراحل التعليم 
الإعدادي والثانوي والجامعي في البلاد كمادة إلزامية لا يستطيع الطالب اجتياز 
أي مرحلة تعليمية إلى أخرى ما لم ينجح في امتحانهاء ولا يخفى أن هذا الأمرتم 
على حساب فرصته في تلقي أي مادة علمية جادة» وفي الأقل على حساب وقت 
راحته والترويح عن نفسه. '” 
في الوقت الذي تقاعست فيه أجهزة|النظام>عن إقامة رياض للأطفال ترعاهم 
في المرحلة التي تجدبق الموريج لله ب0ة”تيصيي جخ رك له. منع النظام - من خلال 
القوانين الاشتراكية الت استحداتهنا(تينأواخز عام 191/1 - الأفراد من القطاع 
الخاص من فتح رياض الأطفال الخاصة أولم يعدل النظام عن هذه السياسة إلا 
بعد مضي أكثر من بعشر ,لوك رهس كان الأطفال في ليبيا يعانون حرمانا كبيرا 
في هذا المجال. 
قام النظام على امتداد سنوات طويلة» ؤفي ظل مختلف قوانين وبرامج التجنيد 
العسكري التي شرع في تطبيقها مع بداية السبعينيات» بتحويل المدارس الإعدادية 
والثانوية والمعاهد الممائلة إلى ثكنات عسكرية . ومن الثابت أن صور المعاملة 
التي لقيها التلاميذ على يد معلميهم العسكريين في ظل هذه البرامج كانت بعيدة 
عن كل معاني "الاحترام لكرامة الطفل " كما أنها كانت بعيدة عن فكرة " تهيئة 
الطفل للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح ' التي نصّت عليها " الاتفاقية 
الخاصة بحقوق الطفلٍ ' . كما كانت هذه البرامج على حساب التحصيل العلمي 
الجاد للتلاميذ» فضلاً عن أنها كانت مدخلاً للمأساة التي تعرّض لها طلاب عدد 
من المدارس الثانوية عندما جرى الزج بهم في المعارك العسكرية للنظام مع دولة 
تشاد» وبخاصة في منتصف الثمانينيات» حيث كشفت الاشتباكات العسكرية 


راجع قرار وزير التعليم والتربية رقم )١١0(‏ لسنة ١191/5‏ بشأن تقرير تدريس مادة ' الكتاب الأخضر" على طلبة 
وطالبات مدارس ومعاهد ما بعد التعليم الإلزامي الصادر بتاريخ ؟ مارس ١1976‏ والمنشور بالعدد رقم (05) من 
الجريدة الرسمية لسنة ١91/5‏ » زرا جع الملحق رقم )5"١‏ . 

يراجع قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن سحب التراخيص الممنوحة لبعض المواطنين بفتح مدارس خاصة ورياض 
أطفال ودور للحضانة المنشور في " الجريدة الرسمية ' (العدد", 5؟/ 8/5/ا91١)2‏ وقد نفذ القرار اعتبارا من العام 
الدراسي 1/4/7 (راجع الملحق رقم سرف 


0-0 
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للنظام مع تشاد في أواخر عام ١9447‏ وجود العشرات من , بين الأسرى الليبيين 
في تشاد من طلاب بعض المدارس الثانوية الذين أخذوا مباشرة من مدارسهم إلى 
ساحة القتال. 

أخضع النظام التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية لبرامج التعبئة السياسية 
والعقائدية والثورية العديدة» والتى استكملها من خلال ما عرف بمعسكرات 
براعم وأشبال الفاتح» كما أجبر الأطفال والتلاميذ في المدارس والمعاهد على 
لاب ا لوو ا رك ا ل 0 
حساب تحصيلهم العلمي ووقت راحتهم» كما أنه لا ينسجم مع فكرة ' تهيئتهم 
للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح ' التي نصت علبها اتفاقية حقوقا حقوق 
الطفل . 

لا يشك في أن الإعدامايت العلنية التي جرت في الساحات العامة بعدد من المدن 
الليبية» والتي تعمّد نظام الحكم :أن يبثها على شاشة تلفزيونه» وعمليات القتل 
التي تمّت في شوارع تلك المدنء :مام المدارس والمساجد وعدد من البيوت 
والمنازل» وعمليات الاعتقال التعسّفيه التي تعرض لها آلاف المواطنين» وغالبا 
ما تمت في آخر الليل وأمام أعين بقيّة أفراد,الأسرة ومن بينهم الأطفال» » لاا يشك 
في أن هذه المشاهد حفرت في ذاكرة الأطفالالدّين رأوها ندوبا غائرة من الرعب 
والخوف والعنف سوف تكون لها تأثيراتها البعؤدة على تنشئتهم وسلوكهم 
وعلاقاتهم مع الآخرين. إنها بذور مجتمع العنف والنجريمة .ومن الأمثلة على 
هذه المشاهد ما حدث يوم 1/ 5/ ١4417‏ في ساحات عادذد من المدارس الإعدادية 
والثانوية في مدينة اجدابيا عندما أحضر أربعة مدرسين فلسطينيين هم (نمر خالد 
خميس» وناصر محمد سريس » وعلي أحمد عوض الله؛ وبديع حسن بدر) ونفذ 
يريك ارا لات ب سات الك لصاوي الي اراد لمر واخوك 
جرت عملية الإعدام أمام الطلاب الذين أحضروا خصيصا لمشاهدتها وكان من 
بين هو لاء الطلاب أبناء بعض هؤلاء المدرسين . 

ولايتم سجل انتهاكات النظام لحقوق الأطفال في ليبيا دون الإشارة إلى البرنامج 
الذي استعاره العقيد القذافي من صنوه الرئيس الروماني السابق ' تشاوشيسكو ' 
ونفذه بحق " اللقطاء " من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية في ليبياء حيث قام القذافي 
منذ السنوات الأولى لاستيلاته على الحكم بجمع عدد كبير من الأطفال اللقطاء 
من مختلف دور الرعاية في البلاد وأخضعهم لبرامج مكثفة من التعذيب والقهر 
والتوتر البدني والنفسي بقصد غسل أدمغتهم وإعادة تشكيل عقلياتهم ونفسياتهم » 
وخلق حالة من الحقد لديهم ضد المجتمع مقابل طاعة عمياء للقذافي. ويعتقد 
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الجابفرة لهذا البرنامج أن القذافي اك هؤلاء اد فيما بعل 0 أن 
عي سن اشر لاد ل لاي ا كما قد 
أن بعضا منهم شكل جزءاً مهما في دائرة ة الحراسة المحيطة بالقذافى على مدى 
عدة سئوات . 

ط- لم يتردد النظام في اعتقال الأطفال (اعتقالاً تعسفياً) وقد حدث ذلك عام ١184‏ 
في أعقاب عملية معسكر باب العزيزية الفدائية (4/ 5/ .)١95‏ كما تكرّر هذا 
الأمر عام ١1465‏ في أعقاب المصادمات المسلحة بين بعض العناصر الإسلامية 
المناوثة للنظام والأجهزة الأمنية . وقد ورد إشارات لهذا الأمر في تقرير منظمة 
' تعرّضت أسر معارضي الخكومة المشتبهافيهم لصَنوف شتى من العقاب» منها الاحتجاز 
كرهائن في يد قوات الأشن بتر جر المفنغلىإ4 باد انفسه. وتدمير منزل الأسرة أو إرغام 
أفرادها على الظهريا في إلعاكربوك اخ لخي م ارده 
ل انم امم سسيمهة 
اللا مر _ جح 

ارا قروو ب ساد ور 
محاكمة ' . 

وتجدر الإشارة هنا إلى حالة السيدة وداد عبد القادر الثني» حيث أقدم النظام على 

اعتقالها مع طفلتها ' وجدان" إثر قيام زوجها المقدم طيار بشير الثني باللجوء بطائرته 

ي- ولا تقف جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي لحقوق الأطفال عند حد» فقد تبين 
أنه كان على متن الطائرة المدنية الليبية (الرحلة )١1١١1‏ التي أسقطتها مخابرات 
القذافي بتفجيرها عمداً فوق مدينة طرابلس صباح يوم 77 ديسمبر 1497 + وراح 
ضحيتها (101) شخصاء اثنان من الأطفال الرضع . كما أثبتت ثبتت الوقائع وتقارير 
منظمة العفو الدولية أن عملاء النظام حاولوا اسل قلي (لبينا مسدادروكريم 
قصودة) عن طريق تسميمهما يوم 1180/1١/1‏ في مدينة بورتسموث ببريطانيا 
انتقاما من والدهما الذي يشتبه في معارضته للنظام . 

ولا نشك في أن المقتطف التالي مما ورد بالتقرير السنوي للجهاز الشعبي للمتابعة 

الخاص بعام ١94/6‏ تحت عنوان ' مؤسسات الرعاية الاجتماعية " (الصفحات 99 )٠١٠١-‏ 
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لفلاحلة: 


يجسّد جانباً من الانتهاكات التي أشرنا إليها : 


' تم متابعة عدد (/1) مؤسسة للرعاية الاجتماعية بمختلف بلديات الجماهيرية تضم (5/501) 
نزيلاً من الأطفال والنساء والعجزة ة يقوم بخدمتهم (75 ٠‏ )عاملاء وهي في أدائها تعاني جملة 
من المشاكل والصعوبات أبرزها: 

. معظم المؤسسات تحتاج إلى الصيانة الكاملة‎ -١ 

؟- نقص الأثاث المتمثل في الفرش الأرضي والأسرة والأغطية (أي أساسيات الأثاث) . 
7- نقص النفقات الغذائية وكافة الوسائل التى يحتاجها الطفل أثناء الرضاعة . 

#-حاجة موسيات الشيهوغة إلى وسائل التكييف:وومنائل المواضللات: 

ه- النقص في بعض الأيدي العاملة الفنية . 

دعوم ملام ا منظام بقار التورسات الختسياعية, 

- انخفاض مستوى التأهيل العلمي والنفسي والاجتماعي في دور رعاية الجانحين . ١‏ 


رابعا: انتهاكات حقوق الرعايةالصحية* 
على الرغم من وفرة الموارد الطبيعيةوالمثالية للدولة الليبية ؛ انتهج نظام حكم القذافي 


ممارسات وسياسات في مجال الرعاية والخدّمات دا ع إلى عيماد الجوادن اللي 


والرفاهة له ولأسره. ايج هذه المارسات تيكل انا لحو الأساسة تي 
ويمكن الإشارة فى هذا الل ل اانه ات التالية : 


أولا: 


علد 
53 


فرض النظام منذ عام ١917”‏ تجربة الإدارة الشعبية عن طريق اللجان الشعبية 
الغوغائية على المرافق الصحية والطبية» مما جرّها إلى حالة من الفوضى والإهمال 
والغال قل تطيزهاء. ولقد يلخت الأمور في هله المرافق جذامن الفوضريوالاتهيار 
عر وجودهاء بعد أن تم في ظل ما سمي بالإدارة الشعبية» اختيار ' ممرضين " 
ليتولوا مسؤولية إدارة بعض المستشفيات والعيادات المجمعة . 

اتجه النظام» وبخاصة منذ عام ١915‏ عندما شرع في زيادة الإنفاق على التسليح 
والمغامرات العسكرية الخارجية» إلى تخفيض المخصصات المالية في ميزانية 
الدولة (العادية والإنمائية) للقطاع الصحي» الأمر الذي أدى إلى تدهور كافة 
المرافق الصحية من مصحات ومستشفيات» وعلى سبيل المثال» فقد بلغ معدل 
على اجات اموي عا ند الصود إلى الكل متها راك القدريي طيادة 00 


الشوات من +/نة أ إلى -153 تجن :13 ؟ 4) لير ديكان مغريا» أ ما يعادل 
نسبة 75775 / من إجمالى الإنفاق على التنمية خلال نفس المدة. ولااشك أن هذه 


راجع ما ورد حول هذا الموضوع بفصل " خلاصات وانتهاءات عامة " بالباب السادس من هذا الكتاب. 
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العنة مشعففنة تجدا + ويتعاعنة إذا لرحظ أن يلدانا فيش ذا مشابية للببيا» مكل 
قطر والبحرين والكويت والسعودية» قد خصّصت خلال نفس المدة ما لا يقل عن 
٠‏ من إنفاقها التدموي السنوي على هذا القطاع . ومعنى ذلك أن متوسّط نصيب 
الفرد الليبي من الإنفاق على هذا القطاع بلغ نحو( 0 دولاراً سنوياً خلال الفترة 
المذكورة 151١‏ - 419490 في حين بلغ هذا المتوسط خلال نفس السنوات في 
بلد كالكويت ٠*7٠(‏ 6٠)دولاراء‏ رتت ارارم 

ولا يخفى أن هذا الاتجاه لدى النظام» بتقتير الإنفاق على قطاع الصحة» » يشكل انتهاكاً 

للمادة (1؟) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نضّت على أن من حق المواطن على 
الدولة أن توفرله» وبما يتفق مع مواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ومن 
بينها الحقوق الصحية» التي لاغنى عنها لكرامته» وما نضّت عليه الفقرة )١(‏ من المادة (؟) 
سن العهذ الدواني لكام بتاك لاه در حرا و الكصرادولة بأراتتيضة من الخطوات . 
وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاجسة» مايلزم لضمنان تمتع البواطع ميا بالضوق 
المذكورة» وما نصّت عليه الفقرة (61م3القنادة(١ )١‏ .من هذا العهد حول حق المواطن 
في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ميل الغذاء والكساء والمأوى» وحقه في تحقيق تحسين 
متواصل لمعيشته» وما نصّت عليه الفقرة 179 كرَم,المبادة )١7(‏ منه حول حق المواطن فى 
التمتع بأعلى مستوى من اللصححة لج 04.1798 ,دكن تركف ا ْ 
ثالاً : اتجه عدد الأطباء في ليبيا نسبة لعدد السكان خلال الفترة من ( إلى 04) 
إلى التدني» حيث وصلعام ”4(9اطإلى' 5 ل“ظييب لكل ألف نسمة» ثم وصل 
عام ١14٠‏ إلى معدل ١,7‏ طبيب لكل ألف نسمة» ويعتبر هذا المعدل هو أدنى 
المعدلات إذا ما قورن بالمعدلات التى بلغتها كل من الكويت والبحرين وقطر 
والسعودية والإماراسه: ْ 
ولا بد عند تفص هذا المؤشر الصحي الهام؛ من التنبيه إلى جملة من سياسات 
وممارسات النظام الانقلابي» (فضلا عما سبقت الإشارة إليه بشأن تخفيض 
المخصصات المالية)» التي أسهمت في انخفاض هذا المعدّل من جهة؛ كما 
زادت من تفاقم دلالاته من جهة أخرى . ومن هذه الممارسات : 

(1) اضطرار أعداد كبيرة من الأطباء غير الليبيين إلى السفرء أو ترحيلهم عن البلاد 
فجأة في ظل ما يعتري علاقات النظام السياسية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء 
الأطباء من اضطراب. ولا يخفى أن المغادرة المفاجئة من قبل هؤلاء الأطباء 
للمرافق الصحية التي كانوا يعملون بها تؤدي حتما إلى حالة من الارتباك والشلل 
في أداء هذه المرافق» كما تعرّض المرضى إلى مخاطر صحية كبيرة . 
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(ب) تعرّض الأطباء الليبيين العاملين في القطاع الصحي إلى ضروب من المعاملة» 
وإلى عدد من الممارسات من قبل النظام » أدت إلى تناقص أعدادهم (أو عدم بلوغ 
هذه الأعداد المستويات والنسب الممكنة والمطلوبة) . من هذه الممارسات : 


قيام النظام باعتقال أعداد من الأطباء خلال مختلف حملات الاعتقال التعسفي 
التي شنها النظام منذ عام ١91/7‏ (من أشهر الحالات حالة الدكتور محمد المفتي 
الذي اعتقل عام “19177» ولم يطلق سراحه إلا عام /14/8» وحالة الدكتور 
عمران عمر التربي الذي اعتقل عام ١985‏ وظل رهين الاعتقال حتى أواخر 
التسعينيات» وحالة الدكتور فخري يونس عيسى الفيتوري مدير مستشفى 
الأطفال في بنغازي الذي ما يزال رهين الاعتقال منذ أغسطس 2١919٠‏ 
وكقلاف جالة الطبين عبد الناضير النقير ور لقن دوق الجمميعة)» وعلان 
بالخير (طرابلس»أللذين ما يزالان رهن الاعتقال منذ مطلع عام 5*,)1944 . 
قيام النظام بطرد عدد من الأطباء من التدريس بكلية الطب في بنغازي» كما 
قام النظام على امتداد السنؤات:بطرد أعداد من طلبة كليات الطب, واعتقال 
عشرات الآخرين بسبب الاشتباه فخ مخاروضتهم له. '” 

قيام النظام بإرسال أعداد من الأطباء الليبيين لمصاحبة القوات العسكرية التي 
أرسل بها النظام لخوض عدد من حروبة#العدوانية مما حرم المواطنين من 
خدماتهم» كما أدّى في بعض الأحيان إلى مقثّلّ هؤلاء الأطباء أو وقوعهم 
في الأسر وحرمان البلاد منهم . (من أشهر الحالات حالة:الطبيب العسكري 
الجراح المقدم علي عسكر الذي لقي مصرعه أثناء الاشتباكات العسكرية في 
تشاد) . 

اضطرار عدد من طلبة كليات الطب "بعد تخرّجهم " للانصراف عن مهنة 
الطب إلى أعمال أخرى بسبب الأوضاع السيئة التي عليها حالة المرافق 
الطبية»؛ واضطرارهم للعمل لمدة سنتين بدون مرتب تنفيذا لقانون الخدمة 
الوطنية الذي سنّه النظام منذ عام 19417 '؟ الأمر الذي يعني حرمان البلاد 
من الخدمات التي كان بمقدور هؤلاء الأطباء تقديمها . 

اضطرار أعداد كبيرة من الأطباء إلى الهجرة خارج ليبيا هروباً من الأوضاع 
السياسية والمعيشية والمهنية السيئة السائدة بالبلاد» مما يشكل خسارة 
إضافية للوطن وإمكانياته البشرية . 


8 أي حين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام .7٠١/‏ 
9 راجع الملحق رقم (77) بأسماء أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين جرى فصلهم تعسفيا من الجامعة . 


٠ 


راجع قانون الخدمة الوطنية رقم (4) لسنة ١4/17‏ وتعديلاته والقرارات المنفذة له . 
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رغم ازدياد عدد السكان في ليبيا خلال العقدين الماضيين بمعدلات مرتفعة (بلغت 
خلال الفترة من 191١‏ إلى ١140‏ نحو 4/) وعلى الرغم من تعقد الظروف 
الصحية والتوسع في الحضرية» فقد بقى معدل الأسرّة لكل ألف نسمة ثابتا عند 
(55) سريراً» كما بقى معدّل عدد العيادات المجمّعة وعدد هيئات التمريض لكل 
ألف نسمة خلال العشر سنوات ١940-19٠0‏ دون تغيير» حيث استقر عند )١18(‏ 
و(5) على التوالي . ومعنى ذلك أنْ نشاط الدولة في بناء المزيد من المستشفيات 
والعيادات لم يواكب الزيادة التي طرأت على عدد السكان» وبالتالي حاجتهم 
للخدمات الصحية. ومن العوامل التي زادت هذا الواقع تفاقما قيام النظام» في 

ظل القوانين الاشتراكية» لأسا المسيس وشريه ل نل :عاد يحاي 
كان من الممكن أن تسهم في تعويض النقص الناجم عن عجز المستشفيات 
والمصحات الحكومية عن تقديم الخدمسات الطبية (وهي الحالة التي استمرت 
حتى أواخر التسعينيات)» كما زاد من استفجالٌهذه الحالة غياب دور المؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي والتأميسن الصحيء إذتغبّر دور مؤسسة الضمان 
الاجتماعي» ولم تعد توف“اللعاية الصحّية,الأولئ لفئبة ذوي الدخل المحدودء 
وأصبحت تلك المؤسسة ذات طابع استثهاري تمتلك معظم فنادق الدرجة الأولى 
في البلاد. وتزداد دلالة هذه المؤشظراك الضحيّة العددية قتامة عند إدراك حالة 
التردّي والإهمال والفوضى التى أصابت مختلف الوحدات الصحية (مجمعات 
صحية » مستشفيا تو هات مبان» إدارة ومعدات وتجهيزات» تمريض » 
أدوية)» وما تعرّضت له محتوياتها من نهب وسرقة وسطو (سلفت الإشارة إلى 
وصف الحالة التى عليها مستشفيات الأطفال ومراكز الرعاية الاجتماعية فى 
طرابايى تي 70" ْ 


: عبث النظام » ؛ على امتداد سنوات» بالثروة المائية للبلاد» فقد استخدمت المصادر 


المائئة المحدودة امععداما غير مر شن وغير فقتو ادن إلى انشدافياء كما أمدات 
المشروغات المتعلقة يحماية البيئة» .وي مقددهها مياة الغرب» قاتقطغت المياة 
غورالمناة ل والمرافق القيصية» وترايدث ذه الملرعة فيا وبخاضة قن المدة 
الرئيسية (طرابلس وبنغازي) وفي بقية المناطق الساحلية» كما تاكلت شبكات 
المياه إلى أن بلغت نسبة الفاقد في بعض البلديات إلى نحو 7/77» ولا يخفى التأثير 
البالغ لهذه الأوضاع على الحالة الصحية العامة في البلاد. 
ه لقد أدّت العوامل السابقة بقة (التي جاءت كلها نتيجة مباشرة لممارسات 
وسياسات النظام الانقلابي) فضلاً عن جملة سياسات وممارسات النظام 
العامة» والتي اتسمت بالاستبداد والقمع والتضييق وحرمان المواطنين من 
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حقهم في الغذاء والملبس والسكن المناسبء إلى بروز الظواهر والمؤشرات 

السلبية التالية : 

أ- ازدياد عدد المرضى والمعوقين والمحتاجين للرعاية الطبية» 
وحدوث زيادات مضطردة في أعداد المصابين بأمراض القلب 
وضغط الدم والسكريء» والمصابين بالأمراض النفسية والعصبية 
والعقلية . 

ب- ضعف مستوى الصحة الوقائية» وخاصة الصحة المدرسية» 
والنقص في الأمصال الوقائية. 

ج-2 ارتفاع معدل وفيات الأطفال (الرضع ودون الخامسة) لكل ألف 
نسمة» ييحيث بلغت في ليبيا خلال الحقبة المذكورة 1917١(‏ - 
بن ١١١‏ على التوالي» في حين بلغت ذات النسب في 
بلدان كالكويت تالبحرين وقطر والسعودية والإمارات وعمان 
)١9,1١(‏ و(١75؟5)‏ وز50١ا,لا”)‏ و(0”,:") و(59,755) 
و(7"6,78) على التوالي؛ 

د ارتفاع معدل وفيات الأمهاتْ/أَثْناء الولادة» حيث بلغ )7١(‏ لكل 
0 أمء بالمقارنة مع؛ ذولمكالكويت والبحرين وقطر 
والسعودية والإمارات وعمان حير بلقت الممهدّلات (5) و(7) 
و(١٠)‏ و(57) و(1) و(4) على التوالي . 

ه- ظهور حالات إصابة بمرض الطاعون الوبائي* في منطقة طبرق 
شرقى ليبيا خلال عامى ١97‏ و985١‏ رقنا لعا ررد فى قر 
ينظرة الصحة العالية ا 

و- وقوع حالات تسمّم ومرض ووفيات كثيرة في مختلف مدن ليبيا 
بسبب تناول مواد غذائية ملوّثة أو غير صالحة للاستهلاك البشري» 
وتعاطي أدوية نفدت مدة صلاحية استخدامهاء أو دم ملوّث» 
الآمر الذي ما كان ليحدث لولا حالة التدهورء بل الغياب الكلى 
للرقابة على الأغذية والأدوية المستوردة. ومن الأمراض التي 

يرتبط ظهور هذا المرض بوصول درجة النظافة إلى حالة كبيرة من التردّي والسوء» ومن المشاهد التي يلاحظها الزائر 
لمدينة طرابلس انتشار الأوساخ وأكوام القمامة في شوارع طرابلس» وبقاؤها دون تجميع لعدة أسابيع» مما يعرض 
المدينة لانتشار الأوبئة والأمراض بين سكانها. (كانت سياسة التأخير في جمع القمامة لتلك المدينة قد نفذت بناء 


على تعليمات القذافي الشخصية كعقاب للمدينة عما بلغه ذات مرة من وجود كميات من صوره ممزقة وملطخة ضمن 
محتويات أكوام القمامة) . 
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يعزى انتشارها لهذه الأسباب البرص والملاريا والآورام المختلفة 
والإيدز. (وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى إصابة 575 
طفلاً بمرض الإيدز في مستشفى الأطفال ببنغازي خلال النصف 
الثاني من عام ١994‏ بسبب نقل دم ملوّث إليهم) . 

ز-- انتشارالأورا م السرطانية خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع 
في شتى مدل ليبيا . ويرجع بعض المتخصصين هذا الأمر إلى تناول 
المواطنين لمواد غذائية مستوردة معرضة لإشعاعات ذرية » وكذلك 
إلى استخدام النظام مؤخراً (خلال عامي 1997 17 ) أسلحة 
كيماوية أثناء مطاردة العناصر المسلحة المعارضة للحكمء والتي 
لاذت بمنطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا. 

ولايكتمل الحديث عن انتهاكاتاالنظآمالانقلابي للحقوق الصحية للإنسان 

الليبي دون الإشارة.إلئ ما درج عليه النظام/,منذ مرحلة مبكرة باستدراج 

عدد من طلاب كليات.الطنلكالالاتضَمام إلى حركة 'اللجان الثورية" التي 

عرفت بممارساتها اللإرهابية والدموية يحق الليبيين في الداخل والخارج. 

وفضلاً عما شارك اا الل حعحكيزا لل _الثورية الطبية" من ممارسات 

إرهابية وعدوانية خلال #نؤاحلة دراستها الجامعية بمختلف كليات الطب» 

فقد استخدم النظام هذه العناصر بعد.تخرّجَهاء كأطباء ثوريين» في كثير من 

الممارسات اللاإنسانية وَغَيْر القانوئية التي.لا تليق بهم كبشر وكأطباء» والتي 

تسيء إلى مهنة الطب التَي يَنتَسَبوَنْ إليهاء من ذلك : 

-١‏ المشاركة فى عمليات الاعتداء والاعتقال والتعذيب التى استهدفت 
بقية طلا التتاتنااك في عامي ١910/1/- 1١91/5‏ وغيرهم خلال 
الأعوام ١1/٠‏ وماتلاها. 

؟- المشاركة في عمليات الإعدام التي جرت في عدد من الساحات العامة» 
وعدد من كليات الجامعات خلال الأعوام /ا/1891 2 219/7 2 
/41ة١‏ . 

7- المشاركة فى المحاكمات الميدانية الثورية التى حكمت بالسجن 
وبإعدام عدد من المعارضين للنظام خلال الأعوام 2198٠‏ 1984. 

:- المشاركة في عمليات مصادرة الأملاك والعقارات والشتركات 
0 1 0 تمت خلال السنوات منذ عام تنفيذاً 
للقوانين | 
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- المشاركة في الاعتداء الذي تعرض له إمام مسجد القصر وعدد من 
المصلين من قبل العناصر الثورية في أواخر نوفمبر 118١‏ وأدّى إلى 
مقتل الشيخ محمد البشتي وعدد من طلبته . 

1- المشاركة في المؤتمرات التسييسية والتعبوية للعناصر الثورية التي 
جرى خلال بعض منها إحضار أحد المعتقلين السياسيين المناهضين 
للنظام ليجرى إعدامه أمام المشاركين كمثال عملي حيّ للمصير الذي 
يننظر " أعداء النظام ' . 
وفضلاً عن ذلك فقد قام عدد من هؤلاء " الأطباء الثوريين ' بالممارسات 
الإجرامية الإرهابية التالية : 

-1٠‏ القيام بإعدام آلمواطن الصادق حامد الشويهدي (يونيو )١1985‏ في 
بنغازي بإعطائه حقنة سامة» بعد أن تبين أنه ظل على قيد الحياة بعد 
محاولة إعدامه عن طَريق الشنق . 


- القيام بإصدار شهادات طبية مزاورة'*؛ لل: خطية على حالات قتل تعسّفي 
كثيرة تعرّض لها معارضيق النظام من ليبيين وغير ليبيين» وحتى من 
ضيوف البلاد. 


9- المشاركة في تنفيذ سياسات النظام الني تهديف إلى حرمان المعتقلين من 
كافة صور الرعاية الطبية» سواء داخل المعتقلات» أو فى المستشفيات 

عند نقلهم إليها لسبب من الأسباب . 
ومن الأسماء الكثيرة التى برزت بين هؤلاء " الأطباء الثوريين " وشاركت فى الممارسات 
الإجرامية الآنفة : عمر السوداني (رئيس قسم صحة المجتمع بكلية الطب/ جامعة بنغازي)» 
ومصطفى الزائدي (مدير مستشفى جراحة التجميل)» وسالم أرحومة الورفلي وعامر رحيل 
(رئيس جامعة العرب الطبية)» وعبد السلام خماج (رئيس قسم الجراحة بكلية الطب» 
بنغازي)» وكل من الأطباء : السنوسي الطاهرء حامد العرفي» عبد الله عمر دوردة» أحمد 
البوسيفى » نعيمة البوسيفى » عبد المولى محمد» ومحمد عبد السلام محمد» ويونس 

معافة» وسالم احتيوش) . 

٠‏ ولعل قمة استخفاف النظام الانقلابى بالحقوق الصحية للإنسان الليبى» 
وانتهاكه لهاء قد تمثلت في قيام النظام في مارس ١9/17‏ باختيار أحد هؤلاء 
١‏ على سبيل المثال قام الطبيب ' الثوري ' عبد الهادي موسى بالتوقيع على شهادة وفاة مزورة للطالب ناجي بوحوية 


(توفي تحت التعذيب في معسكر " إبريل بمدينة بنغازي في أغسطس )2 ويشغل الطبيب المذكور منذ مدّة 
منصب عميد كلية الطب بجامعة بنغازي . 
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وهو المدعو مصطفى الزائدي (تخرّج من كلية الطب في بنغازي عام )١917/‏ 
ليكون وزيراً للصحة» علماً بأن هذا الشخص شارك في كافة الممارسات 
الإرهابية السالفة» وفضلاً عن ذلك كان قد أدين من قبل القضاء الألماني عام 
5 بتورّطه مع إرهابي آخر يدعى عبد الله يحي في اعتقال وتعذيب طالبين 
ليبيين (الدكتور عبد الهادي الغرياني» والمهندس أحمد شلادي) داخل 
1-7 السفير الليبي في بون يوم 1428/11/15 مع محاولة تخديرهما 
وإرسالهما في صندوق إلى طرابلس» لولا قيام السلطات الألمانية باكتشاف 
الأمر وتقديم المدعو الزائدي إلى المحاكمة . 


ولا يخفى» ووفقاً لكل معيار» أن الممارسات التي أتينا على ذكرهاء والحالة التي هي 
عليها الأوضاع الصحية في ليبيا في ظل-النظام الانقلابي» تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق 
الصحية للإنسان الليبى كما نضَّنْت عليها الغهود والاتفاقيات الدولية» ومنها على سبيل 
المقال ما جاء فى المادة (145 مح »لبان باس لبا لسكوق الاقتصادية والاجتماعية 
والققافية» بحيت نطدت خلا اذا ١‏ 
)1١"‏ تقرٌ الدول الأطراف في هذا الغهد بَحَقَ كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
الجسمية والعقلية يمكن بلوغهة: 
(؟) تشمل التدابير التي يتعين على آَلَدَوَلَ الأطراف في العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة 
لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل : 
أ- 2 خفض معدل المَوَالِيد وموتى الرضّع وتأمين نمو الطفل نموا صحياً . 
ب- > تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية . 
ج-0 الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها. 
د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة 
المرض. " 
وسوف لن يسعف النظام القول بأنه قام بالتدابير المنصوص عليها في العهد الدولي 
المذكور بمجرد النص في الوثيقة الخضراء التي أصدرها عام ١98/4‏ على أن " المجتمع 
الجماهيري متضامن ويكفل لآفراده حياة كريمة ويضمن رعاية الطفولة وحماية الشيخوخة 
والعجزة والمرضى. . . ' (المادة 1) " ويضمن المجتمع الجماهيري لأفراده مستوى 
صحيا متطورا وصولا إلى مجتمع الأصحاء ' (المادة 77)»: كما لا يسعفه أيضا الادعاء 
بانتشار الوحدات الصحية والتوسّع في التعليم الطبي والطب المهني والعلوم المساعدة» 
ذلك أن المعوّل عليه في النهاية هو المستوى الفعلي للخدمات الصحية التي يحصل عليها 
المواطن» وهو ما تشهد بتدنيه وزرايته شهادات كافة المعنيين من خبراء ومؤسسات دولية» 


5ه 
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كما تشهد عليه طوابير المرضى الليبيين فى مصحات القاهرة وعمّان وتونس. 
وليس بمقدور النظام أن ينكر الحالة المزرية والمترديّة التي بلغها مستوى الخدمات الطبية 
على امتداد السنوات الماضية» كما ليس بمقدور النظام أن يتعلل بأن هذه الحالة هي بسبب 
نقص الموارد المالية المتاحة نتيجة الانخفاض الذي طرأ على عائدات البلاد البترولية منذ 
عام 19/5" ذلك أن دولا أخرى تعيش ظروفا اقتصادية مشابهة (الكويت» السعودية» قطرء 
البحرين» الإمارات) استطاعت - رغم انخفاض عائداتها البترولية - أن تؤمّن حصّة كافية من 
عائداتها للإنفاق على توفير الخدمات الصحية المناسبة لمواطنيهاء وفضلا عن ذلك فإن النظام 
الذي يستطيع تخصيص المليارات للإنفاق العسكري والأمني والدعائي ؛ لا ينبغي له أن يعجز 
عن توفير الأموال للإنفاق على مجالات هى ألصق برفاهية الإنسان ونموه. 
وكذلك فإن النظام لا يستطيغ أن يتعلّل بأن العقوبات الدولية المفروضة عليه (منذ إبريل 
2057هى التى أوصلت الخدماتالصحية (وغيرها) إلى هذا المستوى المتدنى» ذلك أنه 
من الثابت أن حالة المرافق الصحية (وغيرها) كانت على هذه الحالة من الزراية والتدنى منذ 
سنوات بعيدة قبل فرض هذه العقوبات . فعلى سبياخ المثال ورد بالتقرير السنوي لعام ١1/4‏ 
" اتضح أن هناك جملة من الملاحظات والمشاكل يعَاني منها القطاع ن: تتلخص في الآتي : 
أ تعاني العديد من المرافق الصحية نقصا فلي المعدّات والعدد الطبية والمستلزمات 
الأخرى كالمحاليل والغيارات ونحوها. 
2 النتقص الحاد في الأدوية» فضلاً عن وجود كميات ملنقاً منتهية الصلاحيات في 
بعض السخازن والصنيدليات والمرافق الصحية . 
ج20 تعاني معظم المرافق الصحية وخصوصاً المستشفيات العامة من عدم توفر المياه 
(د) سوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة. 
(ه) انعدام النظافة العامة بالمرافق الصحية مما يسيء إليها وإلى الصحة العامة . 
(و) تفتقر بعض المرافق الصحية إلى الصيانة اللازمة للمباني والتجهيزات . 
مر( هناك تسعة عشر مرفقاً صحياً جاه زاً للعمل منذ عام 148/8 » تسع في مجملها 
)١455(‏ سريرا على مستوى الجماهيرية» لم تفتح بعد نظرا لعدم وجود الطواقم 
الطبية والأجهزة والمعدات والأثاث . 5 


5 أكد التقرير السنوي لجهاز المتابعة الشعبية لعام /14» في الصفحة الأولى منه ' أن الجهاز يرى أن دخل الدولة كاف 
لتسيير القطاعات والمرافق» الإدارية منها أو التنموية " . 

4 ص 7و "9. 

5 للمزيد من الملاحظات حول حالة بقية القطاعات والمرافق قبل عام ١145‏ (أي قبل فرض العقوبات الدولية على 
ا 0 ار ا 0 
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وفضلا عن ذلك» فإنه حتى مع وجود العقوبات الدولية» لم يكن هناك ما يمنع النظام 
الاتقلابي» مع استمرار توفر العائدات البترولية السنوية (تراوحت ما بين 4 - ١١‏ مليار 
دولار)؛ ومع بقاء الموانئ البحرية مفتوحة على امتداد الساحل الليسي» والحدود البرية 
الغربية والعدر قي والسعرية» اف عور كانه لسياعات المواط اللببى مه ذاو كيبا 
ودواء» ودون حاجة لأن تؤثرتلك العقوبات على مختلف أوضاع وأحوال الليبيين المعيشية 
اليه 


5 على الرغم من مضي قرابة عشر سنوات على رفع العقوبات المذكورة إلا أن حالة المرافق الصحية والخدمات التي 
تقدمها ما زالت على درجة مخيفة من الزراية والتدني . 


انتهاكات الحقوق التعليميه*” 


ورد النص على الحقوق التعليمية فى المادة (7؟) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» 
وقد جاء فيها: 

"ات لكل شخص حق فت التعليم ء ويجبب أن يوق التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه 
الابتدائية والأساسية» ويكون التعليم الابتدائق إلزامياء ويكون التعليم الفني والمهني 
متاحا للعموم» ويكون التعليج العاليّمتاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم . 

7 يجب أن يستهدف التعليثم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان» وتعزيز احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسلة» كما ينجب أن يعزز التفاهم والصداقة بين جميع الأمم 
وجميع الفئات العنطرية أو الديجّة» وزأن يؤيد الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة 
لحفظ السلام . 

' للآباء» على سبيل الأولوية» حَىَاختتيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.‎ 0-٠“ 

وقد أسهبت المادة )١7(‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في شرح الأهداف التي ينبغي للتعليم والتربية أن يسعيا إلى تحقيقهاء والمتطلبات 
التى ينبغى ضمانها لتحقيق تلك الأهداف . وفيما يتعلق بهذه المتطلبات نصّت الفقرة (؟) 
من المادة (17) المذكورة على الآتي : 

'وتقرٌ الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق (حق كل فرد في 

التربية والتعليم) يتطلّب : 

أ- د يس امسر 
وجعل متاح للجميع بكافة الوسائل الماسية» ولاسيما بالأحذ بمجالية اتيم 4 

ح- ع كا د تبعاً للكفاءة» بكافة الوسائل 

د- | تشجيع تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى أبعد حد ممكن» من أجل الأشخاص الذين لم 
ا 


03 امعيصى تداخل الركاقي والاحداك المسلةة بوذ الاواكات ا ناضرجها فى هذا التصل يعرف النظار عن وكرعهاقيل 
إعلان قيام سلطة الشعب المزعومة في مارس ١91/17‏ أو بعده أو عقب ' انفراجات " مارس .١9/8/‏ 


ه٠‎ 
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- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع | لمستويات» وإنشاء نظام منح واف 
بالغرض » ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس 
أما الفقرة (؟) من المادة نفسها فقد تناولت بالتفصيل " حق الآباء والأوصياء" فى 
اختيار المدارس المناسبة لأولادهم على النحو التالي : 
' تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياءء عند وجودهم» في 
اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية» شريطة تقيّد المدارس المختارة بمعايير 
الخد اتنا التي قله اقرنيها راقرها العو وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً 
لقناعاتهم الخاصة. ' 
كما أكدت الفقرة (4) من المادة المذكورة حق الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة 
مؤسسات تعليمية» شريطة التقيّد بما ورد فى بقية فقرات المادة من قواعد ومعايير. 
وقد نصّت المادة )١7(‏ من اللميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب على أن " حق 
التعليم مكفول للجميع " . أما مشروعٌ التميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد خصّص المادة 
(55) منه للنص اك 
أو وبالميجاة؛ 0 لوي ال يه 
ولقد حظيت "الحقوق التعليمية " للمواطن الليبى!بكامدل المراعاة خلال حقبة العهد 
الملكي» رغم ما كانت عليه إمكانيات البلاد المالية من شح يُومذالك- وبخاصة خلال 
السنوات الأولى للاستقلال وقبل اكتشاف البترول في عام 1469. ويمكن القول بأن 
النهضة التي تحققت للتعليم في كافة مراحله خلال حقبة العهد الملكي كانت إحدى المفاخر 
التى أنجزها ذلك العهد في مجال التنمية البشرية والاستثمار البشري . 
أما ما حدث للتعليم ولحقوق الإنسان التعليمية في ليبيا بعد سنوات قليلة من وقوع 
انقلاب عام »١1474‏ وفي ظل النظام الجماهيري» فقد كان النقيض بالكامل للحقبة التي 
سبقته» وشهدت هذه الحقوق انتهاكات واسعة سوف يمتد ضررها دون أدنى شك إلى 
الأجيال القادمة . 
على سبيل المثال» وبالرجوع إلى وثيقة رسمية من الوثائق الصادرة عن أحد أجهزة 
النظام» وهي التقرير السنوي ل " الجهاز الشعبي للمتابعة " لعام 619/4 '؛ نجد الإشارات 


7 هناك أهمية خاصة لهذه الفقرة العا واوا الحيك الم ماوع اي ا 
على السلطة في البلاد» وفي أعقاب مرحلة بلغت فيها إيرادات ليبيا النفطية ذروتهاء حيث جاوزت خلال عام ١‏ 
)١5(‏ مليار دولار» كما أن هذه الفترة من جهة أخرى تسبق الحقبة التي فرضت فيها العقوبات الدولية على النظام 
(إبريل 1995). 
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التالية إلى طرف من هذه الانتهاكات التى وصفت (بالمشاكل والصعوبات):؛ 


'وبالرغم من أهمية هذا القطاع (التعليمي) إلا أنه يعاني من العديد من المشاكل والصعوبات 
والتي يمكن تلخيصها في الآتي : 
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نقص المناهج في الثانويات التقنية . 

نقص وتأخر الكتاب المدرسي خاصة في مرحلة التعليم الأساسي . 

النقص الحاد فى المقاعد والأثاث المدرسى فى العديد من المدارس . 

يفتقر العديد من المدارس إلى المعامل والمختبرات والوسائل التعليمية . 

عدم استيعاب الفصول الدراسية للطلبة (أي نقص عدد الفصول) وعدم ملاءمة بعضها. 
التعثر الواضح في استيعاب طلبة شهادتي الإعدادية والثانوية والمعاهد المتوسطة والعليا 


وفيما يتعلق ب " التعليم العالى" أشار التقرير ذاته إلئ الملإحظات التالية : 
ات عدم وجود هيكل تنظيميحإذاري لأغلبالتجامعات» ولم يتم إعداد أي مشروع بذلك» 


الأمر الذي ترتت عليه علدم وجود تحدايد واضح للاختصاصات والمسؤوليات . 
التقصير في توفيرٌ المرابجع . 

سوء حالة مخازن الجامكاتة(وعدم ملاءمتها لطبيغة المؤاد المخزنة من أصناف وأجهزة 
علمية وعدم توفر وسائل الحماية الكافية من:الحريق والسطو والاعتداء. 

قفل بعض الأقسام .في الجامعات بالمخالفة للقرازات المنظمة لها. 

تعاني الأقسام الداخلية نوَاقص متعددة من حيث المباني والتجهيزات» وتفتقر إلى 
الصيانة بكافة المرافق . 

سوء حالة وسائل المواصلات الجامعية وافتقارها إلى الصيانة ' . 


كذلك فقد ورد في موضع آخر من هذا التقرير الإشارات التالية: 


"إن هذا القطاع (قطاع التعليم) لم يستوعب جميع طلبة شهادات التعليم الأساسي والثانوي 
فى المدارس الثانوية والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات» كما يلاحظ تدنى مستوى 
التحصيل العلمي» ومردٌ ذلك إلى عدم وجود المناهج في بعض مراحل الثانويات التقنية» 
وافتقار المؤسسات التعليمية إلى الورش والمعامل والمختبرات والوسائل التعليمية» والنقص 
فى الكتاب المدرسى وتأخره إلى الشهر الثانى والثالث من بدء السنة الدراسية " .8؛ 

"كما تواجه الجامعات صعوبة مالية حالت دون تمكنها من أداء دورها التعليمي» مع قلة 
الأقسام الداخلية» وافتقار أغلبها إلى الخدمات والمرافق اللازمة» بالإضافة إلى عدم تمكنها 
من استيعاب خريجي المرحلة الثانوية لهذا العام 1995/84 . " 


/واٌ ص 84. .5١‏ 


4 ص6. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
ام 
وعلى الرغم من جسامة وخطورة هذه الانتهاكات التي أشار إليها تقرير " الجهاز الشعبي 
للمتابعة ' فهي لا تعد شيئا يُذكر بالنسبة لما تعرّضت له حقوق الإنسان الليبي التعليمية بالفعل 
من أشياكات» سواء قبل إعلان قيام النظام الجماهيري في مارس ١917/7‏ أو خلال الحقبة 
التي تلت ذلك الإعلان. وتجدر الإشارة إلى الانتهاكات التالية : 
أولاً: اتتجه النظام الانقلابي إلى التقتير في الإنفاق الإنمائي على قطاع التعليم . فقد 
بلغ متوسط معدل الإنفاق السنوي على قطاعات التعليم (بما في ذلك البحث 
العلمي والتكوين المهني) في ميزانيات التنمية (التحؤّل) خلال السنوات 
1940-1 نحو 1,1/ في حين لم يقل هذا المعدل لدى دول الخليج 
النفطية خلال ذات الحقبة عن 1.1/١7‏ 
ومن المؤشرات ذات الدلالة والباعثة على الاستغراب والاستهجان أنه فى الوقت 
الذي بلغت فيه عائدات ليب #ايترولية أعلى مستوياتها عام ١98١‏ (نحو 5 ؟ مليار 
دولار)» واتجهت فيه نفقات ليبيا العيتسكريية إلى الارتفاع لتحتل المركز الأول في 
النفقات العسكرية بالنسبة لدول المنطقة”” (عدا العراق وإيران اللتين كانتا متورطتين فى 
حرب الخليج الأولى 2)١988-1١198٠‏ لجؤت اللفقات الفعلية السنوية على قطاع 
التعليم إلى الانخفاضء ونسبة هذه النفقات إلى إجماليَ.نفقات الدولة إلى التدني» كما 
يتضح من البيان التالي : 


إجمالي الإنفاق على التعليم 


إلى إجمالي إنفاق التنمية 


ولايخفى أن هذا الاتجاه التقتيري لدى النظام الانقلابي في الإنفاق على " قطاع 
التعليم ' يشكل انتهاكا للمادة (؟؟) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصّت على 
أن من حق المواطن على الدولة أن توفر له» وبما يتفق مع مواردهاء الحقوق الاقتصادية 
4 بلغ هذا المعدّل خلال الحقبة النفطية للعهد الملكي ١154-1977‏ نحو 4,7 وخلال الحقبة غير النفطية ١981١(‏ 
-1957)نحو؟١١/.‏ 


00 راجع عبد الرازق الفارس ' الخبز والسلاح: الإنفاق العسكري في الوطن العربي "١984. ١91٠١‏ (مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» )2 ص 575 -7071. 
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والاجتماعية والثقافية» ومن بينها التعليمية» التى لاغنى عنها لكرامته» وما نصّت عليه 


الفقرة )١(‏ من المادة (؟) من العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق حول واجب الدولة بأن 
تتخذ» وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة؛ من الخطوات ما يلزم لضمان تمتع المواطن 
قعلبا بالحقوق المذكررةء ومن بينها الحق في التعليم والتربية» ومانصت عليه المادة )١1١(‏ 
فقرة )١(‏ من هذا العهد حول حق المواطن في تحقيق تحسين متواصل لمعيشته . 
ثانياً : قام النظام الانقلابي منذ عام 1917 بفرض تجربة "الإدارة الشعبية" » عن 
طريق " اللجان الشعبية " و "اللجان الثورية" . على كافة المرافق التعليمية» 
بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهدء الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
العناصر الثورية الموالية للنظام» من طلاب ومدرسين» على هذه المرافق» 
وجرّها بالتالي إلى حالة من الفوضى والشلل أثرت تأثيراً بالغ على مستوى 
التحصيل الدراسئ والعلمى فى كافة المراحل التعليمية. وفى ظل هذه 
الممارسات والتشسعائ راو لات القت غلى"الأخص - درجة الاستقلالية 
التي كانت تتمتع بها ف:التشابق خلال حقبة العهد الملكي)؛ كما بلغت 
الفوضى في كاقة المزافق التعليمية حدّاً لم يعد يميّر معه المرء بين من هو 
الإداري ومن هو الطالب ومن هو الاكاديمي. 
ثالثاً : تبني النظام الإنقلابق+1512 32 السياسّات" ,في مجال التعليم الابتدائي 
والأساسى» قائمة علق أفكار وتضوّرات متقلبة وغير ناضجة وغير مناسبة 
لظروف وأووضاة البلآد» أدذى إلى تدمين التعليم الابتدائي الأساسي لعدد من 
الأجيال القادمة . ومن بين هذه السياسات المدمّرة ما سمى ب " حرية التعليم ' 
التي شرع القذافي في الدعوة لها في / أكتوبر من عام 19/17 » واعتبرها خطوة 
في طريق " ذوبان المؤسسات التعليمية تدريجيا" . '* 
وإذا كان مبدأ حرية التعليم هو أحد المطالب الحقوقية للمواطنينٍ فإن القذافي فسّر هذا 
المبدأ تفسيرا خاطئا في كتيبه الأخضر وفي الخطب التي ألقاها متناولا هذا الموضوع . فهذا 
المبدأء وإن كان يعنى حرية الاختيارات الأكاديمية التى يبنى عليها مستقبل الفرد» وإن كان 
يعمل رنفى التيجيدة لايس إلغاء المؤسبات التعليسة ولا يمكن لها يشول المرسلة 
الأإشامة والاعداديله فيل الس يرخط ببدق كيان القرحى وللة بعر ذ الأماة قد .وا لعجا 
١‏ من القرارات التي اتخذها وزير التعليم والتربية الدكتور محمد أحمد الشريف في ظل هذه الشعارات قرار يحمل الرقم 
لسنة 1517 مؤرخ في 1911/0/17 يقضي بنش كيل لجان في كل مدرسة بها مكبة مدرسية في مختطف 
مراحل التعليم تعلق أن نهم هذه اللجان عناص رمن المدرسين الجتروفين ب " صدقهم الثوري" » وتكون مهمتها 


فحص وجمع وإبعاد كافة الكتب والمطبوعات والدوريات " المنحرفة " والتي لا تتفق مع مسيرة النظام الرائدة . 
(راجع الملحق رقم 4 9). 


5ه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


يؤكد أن هذا الشعار يُرفع عادة بشأن المستويات التعليمية التي يمكن فيها المرء أن يمتلك 
بمحض إرادته خيار التوجه. 
غير أن الصورة التى تحدث بها العقيد القذافى عن هذا المبدأ ودعا إلى تطبيقه بها كانت 
على دوجس الوادي وعدم الرضوق وتاج وكاو الحبدز ويا حيث تصور شموله 
للآطفال في المراحل الابتدائية والإعدادية» وتصوّر أن يتم التعليم والدراسة ' في الشارع 
والمنزل والشاطئ وتحت النخلة وفوق الذابة» كما تصوّر أن هذا المبدأ سوف يؤدي إلى 
قوبان المتسيات العدلبية ريا" 
.واد دوك ا« البطاره وإن كان قد عجز حتى الآن عن تطبيق هذا الشعارء 
بتفسيره الهلامي المدمر. فإنه ما يزال سيفاً مسلطاً على رؤوس كافة العاملين في المؤسسات 
التعليمية» ٠»‏ لأنهم مطالبون بمراعاته'وتطبيقه باعتباره أحد البنود الهامة في ' البرنامج الثوري ' 
الذي قدمه القذافي أكثر من مرة مذ عام ١187‏ وكان آخرها خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر 
الشعب العام في أكتوبر .1١99٠5‏ 
كما تجدر الإشارة إلى أن رأس السللظة قديذكر أكثر من مرة» في تبرير دعوته إلى 
تطبيق هذا المبدأء أن ذلك يؤذّي إلى تقليل الإ نفاق الم لتحسين وضع الميزانية العامة 
حي ودام اككاي» وأيّا م كانت دوافع النظام التحَقيقية وراء هذه الدعوة» فلا يخفى 
أن هذا التوفير المستهدف في نفقات التعليم الابتدائي لااتتناسب على الإطلاق مع الكلفة 
الاجتماعية المترتبة ة على توريث أجيال ليبيا القادمة تركة الجهلّ والتتخلف . 
راها: الشعار الآخر الذي تبناه القذافي منذ منتصف الثمانينيات ودعا إلى تطبيقه 
أكثر من مرة» كما تحايل على تنفيذه بكل الحيل» هو شعار "منزلية التعليم 
الابتدائي ' بقصد تحقيق توفير في نفقات التعليم الابتدائي في الميزانية العامة » 
وبهدف نهائي يتمثل في إلغاء المدارس الابتدائية مع إمكانية التتخلص حتى من 
المدارس الإعدادية . '* وكما حدث مع شعار ' حرية التعليم " فقد بقي مفهوم 
هذ العا علافا دو تدر كما يتضح من خطاب القذافي المذكور: 
"ستبدأ العائلات في تعليم أولادها في الببت . . قد تتعاقد عائلة مع ورشة أو شخص ليعلم 
أولادها حرفة في الشارع . . قد لا يكون المدرّس متفرّغا للتدريس " . 
ظل وجود عناصر ثورية من أمثال أحمد إبراهيم منصورء ومعتوق محمد معتوق» على رأس 
وزارة التعليم والتربية منذ عام »)١985‏ فإن هذه المحاولات أصابت التعليم والمؤسسات 
التربوية بحالة من الفوضى والشلل سوف تبقى تأثيراتها المدمّرة على التعليم في كافة مراحله 
5١‏ خطاب القذافي .1١99٠ /94/١‏ 


لسنوات قادمة . كما أن هذا الشعار ' منزلية التعليم الابتدائي سوق وى فوا لاخر يفا 
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مسلطاً على رقاب العاملين في المؤسسات التعليمية» فقد قام النظام بإدراجه ضمن بنود 


' البرنامج الثوري ' ' الذي جرى اعتماده في / أكتوبر .1995٠‏ ” 
خامساً: 
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قام نظام القذافي بالعبث بمناهج الدراسة والتعليم في كافة مراحله وتغييرها 
مرات عديدة » وطبعها بتوجهات النظام السياسية والعقائدية . وكان من مظاهر 
هذا العبث : 
الإصرار على تدريس كتاب القذافي الأخضر'* في كافة مراحل التعليم ما بعد 
الإلزامي وحتى الجامعة» بحيث أصبح هذا الكتاب المحور والأساس والمرجع 
في العلم والأدب وكافة العلوم الإنسانية . ** 
تدخل القذافي شخصيا في تحديد ما يدرس في جميع مراحل التعليم بما فيها 
الجامعة» بل في تحديدما يدخل ليبيا من كب ومراجع» والتي ينبغي أن تكون 
مقبولة منه شخصيا: 
هدد رأس النظام بإلغاء تدزيتة بعض/التخصّصات في التعليم العالي» ومنها 
الفلسفة والعلوم السياسية والتتجارة واللاقتصاد والقانون وحتى المحاسبة 
والاجتماع (الموجؤدة فعلا في مُختلالكليات) وذلك على أن جميع هذه 
المجالات متضمئة فى ' الكتائلاالأخضر"“وبتدزيس هذا الكتاب يمكن الاستغناء 
ني جميعا : 
دعا القذافي علناً إلى إِلعَاء تدريس مؤاد التاريخ والدين والتربية الوطنية من جميع 
مراحل التعليم» حيث يترك للأسرة تدريس هذه المواد» وضرورة الاكتفاء بالعلوم 
التطبيقية والتقنية والطبيعية باعتبار أنها وحدها التي يحتاجها الشعب الليبي . 


ولا يخفى أن هذه التدخلات في النظام التعليمي وفي مناهج التعليم قد أَدّتَ» مع بقية 
ممارسات النظام الأخرى في مجال التعليم» إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي والعلمي 
للطلاب والتلاميذ في كافة المراحل . 

عاديا : 


لجأ النظام في سنوات عديدة إلى العبث والتللاعب في 1 نتائج الامتحانات 


راجع قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة ١915‏ بإصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي» وقرار اللجنة 
ا لوحيو تيس سا مد معدم 
1١‏ لوحكم نسم ماود ' ٠‏ (راج مر 


07١ 


راجع المادة ("؟) من لائحة تنظيم التعليم العام الصادرة بالقرار رقم 4 لسنة ١147‏ عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 
. 


ىاه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


العامة " » وبخاصة امتحانات الثانوية العامة» خدمة لأغراض سياسية معيّنة» 
الأمر الذي ترتب عليه نتائج فادحة على المستقبل الدراسي والعلمي لآلاف 
نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العام »/١١‏ وعلى 
الرغم من أن تخفيض النسبة إلى هذا الحد كان بناء على تعليمات سرية 
من العقيد القذافي إلى ابن عمه وزير التعليم آنذاك المدعو أحمد إبراهيمٍ 
اس دن الح رات و » معثراً 
١944‏ كما 5 تعليماته بإعادة الامتحان 0-4 ل الذين رسبوا 
في الدور الأول. وخرجت صحف النظام الرسمية " الزحف الأخضر' 
ا 00 ل ا ا شديدة ضد 
كانت مقطوحة حتى ذلك يق #وكالت لهم التهم التالية :ل 
- أنهم (أي المدرسّون المصريون) يعشبرؤانبالجهة المسؤولة عن ضعف نتيجة 
0 ا العامة لذلك 0 (لاحاريحدرة )١‏ . 
مضب للجهل والممادي للحرية. 
وأن شهادتهم ا: ل 
3 أن بعضهم قد تعمّدوا احتكار ما لديهم من معارف وعلوم بقصد تجهيل أبناء 
الشعب الليبى . 
- أن همّهم الوحيد هو التحويلات المالية للخارج . 
- أن أغلبهم قد حولوا مساكنهم إلى مدارس للدروس الخصوصية والسمسرة 
وسواء أصبّحت هذه الاتهامات أم لم تصمٌّ فإن النظام الانقلابي يظل مسؤولاً عنهاء 
كما أنها تجسد بما لا يدع مجالا للشك الحالة البائسة التي أصبحت عليها حقوق الطلاب 
التعليمية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر تكرر مرة أخرى بالنسبة للعام الدراسي 
64 440 عندما أصدر رأس النظام القذافي تعليماته السرية إلى وزير التعليم المدعو 
معتوق معتوق بتخفيض نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة» وهو ما حدث بالفعل فلم 
تنجاوز نسبة النجاح في الدور الأول 7/ » وتظاهر القذافي مرة أخرى بالتدخل في الأمر. 


سابعا: 
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قام النظام الانقلابي مع بداية السبعينيات بفرض عدد من برامج التدريب 
العسكري بمسمياته المختلفة على المواطنين» بمن فيهم طلاب وطالبات 
المدارس الثانوية والإعدادية» بموجب مجموعة من القوانين والقرارات 
منها : 

القانون رقم 57 لسنة ١915‏ بتاريخ 1915/7/17 والقرارات الصادرة عن 

القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 1915/7/١5‏ المتعلقة بتنفيذ القانون 

المذكو؟* 

القانون رقم ١‏ لسنة ١91/5‏ بشأن التعبئة العامة . 

القانون رقم 75 لسنة ١91/7‏ بإعادة تنظيم الشعب المسلح . 

القانون رقم 5٠‏ لسنة /ا91١‏ بشأن الخدمة في الشعب المسلح . 

القانون رقم ” لسنة 1917/4 بشن الخدمة العسكرية الإلزامية. 

القانون رقم ١‏ لشنة ١9‏ بشأن_الشعب المستلح . 

القانون رقم / لسنة 4/37 ١٠بشأن‏ استدعاء الشعب المسلح . 

القانون رقم 4 لسنة ١9/1‏ بشأن<التختمة»الوطنية وتعديلاته . 

القانون رقم ١؟‏ لسنة ١1947‏ بتثتأن التعبئة : 

القانون رقم ١‏ لسنة 94935١بشأن‏ الحراسّة والحماية . 


وقد أدّى ذلك إلى انصراف طالبّات المدارس الإعدادية والثانوية عن مواصلة دراستهن» 
إما برغبتهن أو رغبة أولياء أمورهن» الأمر الذي كان له تأثيره البالغ الضرر على مستوى 
تعليم المرأة» وعلى زيادة نسبة الفاقد والتسرّب في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي 


ثامنا : 


أدى الأسلوب الفوضوي والقمعي الذي تم به تنفيذ قانون التجنيد العام 
على طلاب المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية إلى إصابة أعداد كبيرة 
منهم بعاهات بدنية ونفسية» وإلى وفاة عدد منهم» وانصراف عدد آخر عن 
استكمال دراسته» كما أثر تأثيرا بالغ الضرر على مستوى التحصيل الدراسي 
لدى الجميع . وقد زاد من استفحال هذه الظواهر قيام ما يسمى بمؤتمر 
تحويل المؤسسات التعليمية» المدارس والمعاهد والجامعات» إلى ثكنات 
عسكرية يمنح فيها الطلبة الرتب العسكرية ويخضعون للقانون العسكري . 


عدد خاص من "الجريدة الرسمية ' (السنة الثانية عشرء 8١/لا/‏ 191/4). 


ماه 
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حادي عشر: 


دأب النظام منذ مرحلة مبكرة ة على الإصرار على ضرورة مشاركة مختلف 
التلاميذ والطلاب من شتى المدارس والمعاهد قسريا في الاحتفالاات 
والمهرجانات العامة (ذات الطابع الدعائي للحكم) وفي المسيرات المتواصلة 
ا ا ذاته (عبر تنظيمه السياسي» التنظيم الشعبي» 0-7 
شتراكي » الأمانة العامة لمؤتمر الشعب ٠‏ العام» اللجان الثورية. . 
ا سيا عدم يه 
والمهرجانات والاحتفاللات» ونظوا لآن مشاركة التلاميذ والطلاب فيها 
تؤدي عادة إلى تعطل اليوم الدراسي كلية» فقد كانت المحصلة النهائية لهذه 
الممارسة هي تضاؤل ساعات التحصيل الدراسي في كل عام دراسي» الأمر 
الذي أسهم بدوره. مع بقية العوامل الأخرى» في تدني مستوى التحصيل 
العلمي والدراسي'للطلاب في مختلف المراحل التعليمية . 
مارس النظام الانقلايّل تمبيزاً سافراً وجائراً في معاملة الطلاب على أساس 
تصنيفهم إلى طلاب " ثوريين.وغير ثوريين رجعيين" وأعطى الفئة الأولى 
تفضيلا مظلقا على الفئة الثانية في الانتساب إلى مختلف الكليات» وفي 
الإعفاء من أداء الامتحانات ومنعٌ الأدرجات عنهاء وفي البعثات الدراسية إلى 
الخارج» وبخاصة في مرحلة ما بعد اللدراسة الجامعية» الأمر الذي يشكل 
انتهاكا واضحاً للمادة () من الإعلان العالمي لجقوق الإنسان» والفقرة(؟) 
من المادة (؟) من العهد الدولى الخاص بالحقوقن الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» اللتين نصتا على ضرورة أن يتمتع كل إنسالبكافة حقوقه وحرياته 
الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجسن أو اللغة أو الدين أو 
الراي»سياميا أو غير سياسي» أو الأصل القومي أو الاجتماعي» أو الثروة 
أوالتسبء أو غير ذلك من الأسباب. 
تعرّض الطلاب» وبخاصة طلاب الجامعات» فضلاً عما ذكرناء لصنوف من 
المعاملات القمعية والتعسفية التي شكلت انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية 
في الحياة» والأمان على حياتهم. وحقهم في عدم تعرضهم للاعتقال 
التعسفي. وحقهم في المحاكمة العادلة» وحقهم في تنظيم النقابات 
والاتحادات الخاصة بهم» وحقهم في التعليم» التي نصّت عليها مختلف 
الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية . ومن هذه الانتهاكات : 


لمجرد الاشتباه في معارضتهم له . وقد أورد تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 
1971-75 إشارة إلى عمليات الاعتقال والطرد التي تعرّض لها طلاب 
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جامعتي بنغازي وطرابلس في مطلع عام ١191/5‏ جاء فيها : 
"وفي بداية يناير 1917 تظاهر طلبة جامعة بنغازي احتجاجاً على الانتخابات المزيفة من 
الحكومة لاتحاد الطلبة» اليس 0 
مع الشرطة» أو قتل أو اعتقل آخرون. . 
ريت شو انه اء دري في بان رامن أ ار لذو رنيج ياتا الأ يعن 
دعا العقيد القذافي إلى تطهير الجامعات من الطلاب الرجعيين» وأبرقت منظمة العفو الدولية 
ثانية إلى العقيد القذافي في إبريل تطلب إيضاحا عن الأخبار الواردة بأن )86٠١(‏ طالب قد 


اعتقلواء وأن )١5١(‏ طالباً قد طردوا. ولم يرد أي رد ولا أية تفاصيل أخرى عن الحادث " : 
© قيام النظام باعتقال آلاف الطلاب تعسفياً ودون تقديمهم إلى المحاكمة » وتعريضهم 
لشتى صنوف التعذيب » وقد مات بعضهم تحت التعذيب . ومن هؤلاء : 


١98٠ لطفي أمقيق طالب بجامعة طرابلس220 ديسمبر‎ -١ 
١98٠ عبد الرحمن بيّوض طالب بجامعة طرَابليس 2 ديسمبر‎ -" 
١98٠ ناجي مصباح طالب بجامعة طرابلس, 2 ديسمبر‎ - 
١9/01١ منير دوزان طالب بجامعة/طر اتلس نوفمبر‎ -5 
١987 أغسطس‎ ٠١ ه- صالح الكميتي ظالك تجامِعة طرابلس‎ 
١91/7 ناجي بوحوية خليف ظالب بجامعة بنغازي أغسطس‎ -5 


- أحمد إسماعيل مخلوف"” .طالب بجامعة بتغازئ أغسطس ١91/7‏ 
8- عبد العزيز محمد الغرابلي:... طالب بجامعة بنغازي يناير ١9/5‏ 
4- عبدالله أبو القاسم المسلاتي طالب بجامعة بنغازي إبريل ١9/85‏ 
-١‏ عبد الواحد الزنقي طالب بجامعة طرابلس-2 أغسطس ١986‏ 


١9865 رفيق البشتى طالب بجامعة طرابلس-2 أغسطس‎ -١١ 
١9/5 حسين هدية صويد طالب ببريطانيا مارس‎ -١ 


5- عبد القادر محمد اليعقوبي طالب بجامعة طرابلس 2 يوني و484١‏ 

» اتخذ النظام من "" إبريل' ا ا ل 0 
بعد محاكمتهم أو إعادة محاكمتهم أكثر من مرة أمام ' المحاكم الثورية" . وقد 
أطلق النظام تعسفا على هذا التاريخ " ثورة الطلاب " » ومن هؤلاء الطلاب الذين 
جرى إعدامهم في ساحات مختلف كليات جامعتي بنغازي وطرابلس التي كانوا 
يدرسون بها: 


ه٠‎ 
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١ عمر دوب طالب بكلية الحقوق/ جامعة بنغازي 5/ ا‎ - ١ 
اادمديدنياي ناك طالب ركلية الوتدسة سامعة ظرابلسن ا 6 “ار‎ 
١984/5/١5 حافظ المدني الورفلي طالب بكلية الزراعة/ جامعة طرابلس‎ -* 
١985/5/١5 رشيد منصور كعبار طالب بكلية الهندسة/ جامعة طرابلس‎ - 5 
١965/5/5١ مصطفى أرحومة النويري طالب بكلية الحقوق/ جامعة بنغازي‎ - 
بعد أن أدينوا مع أربعة‎ ١9417//7/17 قام النظام بإعدام خمسة من الطلاب يوم‎ © 
آخرين أمام محكمة ثورية جائرة بالاشتراك في اغتيال أحد أعضاء اللجان الثورية‎ 
: وهؤلاء الطلاب هم‎ ١١1985 المدعو أحمد مصباح الورفلي في يوليو عام‎ 


. أحمد محمد علي الفلاح أعدم شنقا بالمدينة الرياضية ببنغازي‎ -١ 
. ؟- عصام عبد القادر البدري أعدم شنقاً بالمدينة الرياضية ببنغازي‎ 
. دسم سكة محمد افر هرق أغدم شنقاً بالمدينة الرياضية ببنغازي‎ 
. يراض شيوالله الويةائن أعلافظشنا المدينة الرياضية ببنغازي‎ 


ه سقط عدد من الطلاب قتلى برصاص أجهزة النظام الأمنية أثناء مشاركتهم في 
مظاهرات احتجاجية سلمية . ومن هؤلاء : 


١-موفق‏ الخياط (سوري الجسية) بتغازي 1/ و١‏ 
؟- بشير التاورغى المنقوش بنغازي ا و١‏ 
#د عله تاوالت طالب كل الطب جامعة طرابلس ١99/١ /7١‏ 


التصفية الجسدية التي نفذها هؤلاء بحق الأشخاص المشتبه في معارضتهم للنظام » 


ومن هؤلاء الطلاب الذين جرى اغتيالهم : 
١‏ - أحمد عبد السلام بو رقيعة اغتيل بمانشستر ببريطانيا ١48٠/١١/59‏ 
7- عطية صالح الفرطاس اغتيل بأثينا/ اليونان عا ١85‏ 
8- عبد المنعم الزاوي اغتيل بأثينا/ اليونان علا 5ه ١‏ 


5 - مصطفى ميلود السويحلي2 اغتيل بمدريد/ إسبانيا ١‏ أكتوبر ١9/6‏ 
يقدر إجمالي عدد الطلاب الذين لقوا حتفهم على أيدي عملاء النظام بالاغتيال 


وفي الواقع» لم تكن هذه الممارسات الإرهابية القمعية التي ارتكبها النظام الانقلابي 
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المبكرة فى هذا الشأن من مثل قوله : 


نا 
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انى عشر: 


"إن جدران الجامعة ليست معدّة للتعبير فوقها في الظلام بل هي حرم مقدّس وعليك أن تعبّر في 
النور. . الطالب الذي يكتب على جدار الجامعة يستحق العقاب . . طالب ساذج يقول عنا حركة 
عسكرية» نريد أن نغسل مخكم المتعفن هذا. . أنا قرأت النشرات التي يكتبها بعض الهلافيت 
هنا في الجامعة وقد جاء الوقت لقطع أيديهم ثم قطع رقابهم» أنا أستطيع الآن أن أعدم عددا من 
الناس باعتبارهم أعداء للثورة لأني عارف نفسي على حق . . إن الذي يحدث الآن هو تشكيل 
لجان ثورية في كل كلية من الكليات وتقوم بتطهير القاعدة الطلابية. . إن أرادوها بسلام وإلا 
فلتكن بالدم . . لا بد من تشكيل لجان ثورية في كل مكان ومهمتها تنقية القاعدة الطلابية " . "” 
تعرّض المدرسون في مراحل التعليم المختلفة (من الابتدائي وحتى 
الجامعى) إلى صورحلا حداود لها من المَعامِلة القامعة التى اتتهكت حقوة 
المهنية فضلاً عن حقوقهم وحرياتهم الجؤنية كالسياسية الأساسية الأخرى» 
كما أدت إلى حرمان التعليفل][التلاد.من قدرات ومساهمات المئات منهم» 
الأمر الذي أدى بالتالو/ إلى نقص الإمكانيات البشرية المتاحة في هذا الحقل» 
ومن هذه الإنتجاكات | لمج و1 رسون تلت حكم القذافي: 
التمييز بين المدرسيق فقا ولك [الشقادي للنظام | فقد صتّفهم إلى مدرسين 
(ثوريبن) ومدرسين (غير ثؤريبن» وحظيت القلة (وهم الثوريون) بامتيازات لا 
حدود لها مهنيا ووظيفيا وماليا ؤسياسيا . 
خرم المدرسون من ممارسة حقهم في تشكيل نقابات حرّة تدافع عن حقوقهم 
النقابية والمهنية» وفرض النظام عليهم "قيادات ثورية" تدين بالولاء السياسي 
المطلق للنظام» ولا تعبر عن آراء ومطالب وحقوق هذه الشريحة الهامة من 
الشعب الليبي: 
تعرّض المدرسون للحرمان المادي» فقد عجزت المرتبات التي يتقاضونها عن 
توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الأساسية من غذاء وملبس ومسكن ورعاية 
صحية » فبقيت هذه المرتبات عند مستويات متدنية جدا لسنوات طويلة منذ 
مارس ١591/5‏ (عندما جرت آخر زيادة عامة لمرتبات العاملين بالدولة بموجب 
القانون رقم ١‏ لسنة ١91/5‏ الصادر في /71 مارس »)١917/5‏ ؛ كما تأخر استلامهم 


لمرتباتهم في كثير من الأحيان لعدة أشهرء الأمر الذي أثر تأثيراً بالغا على أدائهم 


لرسالتهم ووظيفتهم النبيلة . 


7د من خطاب ألقاه القذافي أمام هيئة التدريس وطلاب جامعة بنغازي يوم ؛ إبريل 191/5 . 


»هه 
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د- تعرّض المئات من المدرسين للطرد من وظيفتهم بسبب آرائهم السياسية» كما 


تعرضت أعداد كبيرة منهم للاعتقال التعسّفي وللاعتداء والتعذيب بسبب هذه 


الآراء. وتضم قوائم المعتقلين السياسيين في معتقلات النظام أسماء العشرات 
من المدرسين . * 


ومن بين أساتذة الجامعات الليبية الذين تعرّضوا للاعتقال والسجن والتعذيب: 


الأستاذ عبد المولى خليل دغمان» رئيس الجامعة الليبية الأسبق . ألقى القبض 
عليه عام 41910 ولم يجر إطلاق سراحه إلا أوائل عام 1914 . وقد وردت 
الإشارة إلى حالته في عدد من تقارير منظمة العفو الدولية» من بينها تقريرها 
السنوي لعام 1914 » وقد ذكر ذلك التقرير أن المنظمة قدمت نداء خاصاً من 
أجله في إبريل 418 ايعندما صور ليمثل شخصية سجين الشهر الذي تتبنى قضيته 
منظمة العفو الدولية» وكانت التهمة الموجهة إليه هي اشتراكه مع أحمد يوسف 
بو رحيل (محام) في إعداد ن صّكتيبة:يتضمن نقدأ لسباسة العقيد القذافي . 
الدكتور عبد المنعم قاسم النجار» أستاذ.متحاضر بجامعة طرابلس . اعتقل في 
مايو ١195‏ بعد أحداث عملية معسكر باس,العزيزية وتعرّض للتعذيب ولم يقدم 
للمحاكمة . 

الدكتور عبد المنعم بحيري الأوجلي » أستاذ الاقتصناد في كلية الاقتصاد والتجارة/ 
بنغازي . اعتقل فى مايو 185 ١‏ بعد أحداث معسكر باب الغزيززية وتعرّض للتعذيب 
ولع يقدع للتساكمة: 

الدكتور حسن استيتة» أستاذ بكلية الزراعة/ البيضاء . اعتقل فى مايو ١9/5‏ بعد 
أحداث عملية معسكر باب العزيزية وتعرّض للتعذيب ولم يقدم للمحاكمة . 
الأستاذ حسن نشنوش» أستاذ محاضر بجامعة طرابلس . اعتقل فى مايو ١59/15‏ 
بعد حداف عزارة معسكر بان الغزيرية وشتوض للسنييه ولويقدم للمساكمة: 
الأستاذ عبد الحميد رمضان الطيار» رئيس مركز البحوث بجامعة بنغازي . 


ولارطرو ماد مروواا الر الاي 0 
130 اسعيدلق أعناادا كيده تح المواطتين فى المسطلقة الشرة ميج السالادة من بينهم 


60 راجع على سبيل المثال الملحق رقم (1) لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في يونيو ١941١‏ تحت عنوان "“لينياة 
بواعث قلق منظمة العفو الدولية على السيجناء في ضوء الإصلاحات القانونية الأخيرة" . وقد اشتمل ذلك الملحق 
على أسماء (97) معتقلا وسجينا سياسيا. 
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عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية» ومن الأسماء التى وردت إليها فى 


هذه التقارير: 

الدكتور سالم أبو حنك (50 عاماً) رئيس قسم الكيمياء بجامعة قاريونس في 
بنغازي . 

الدكتور رجب أمحمد الجروشي (57 عاما) كلية الهندسة . جامعة قاريونس . 

» الدكتور سليمان علي ختروش (47 عاماً) رئيس قسم الهندسة المدنية. جامعة 
قاريونس . 

© الدكتور عبد الله أحمد عز الدين (47 عاماً) محاضر بكلية الهندسة النووية. 
طر ابلس 

وقد سلفت الإشارة إلى مجموعة الأسساتذة الأطباء الذين طردوا من التدريس بكلية 

الطب بجامعة بنغازي لأسباب تتغلق بآرائهم السياسنية . 

ه - قام النظام بقتل علاد من المَدرسين في مختلففٍ مراحل التعليم قتلاً تعسفياً تحت 
التعذيب أو باللمدايج ٠»‏ سر أوإغلناء بعد مهيُاكمات صورية جائرة» أو في حوادث 
مدبرة من قبل أجهزته. ومن هؤلاء: 

- محمد الطيب بن سعوة» مد رسن بثانو!! دم شنقا أمآم مبنى الاتحاد الاشتراكي ٠(‏ 
إبريل /ا/91١).‏ 

- خليفة ميلاد الكميتي» مدرس ثانوي . توفي داخل السجن بسبب تعرضه للتعذيب 
الشديد (أغسطس .)١987‏ 

- محمود شعيب السلطني » مدرس ثانوي . توفي داخل السجن بسبب تعرضه للتعذيب 
الشديد (عام .)١947‏ 

- صالح الزروق النوال» مدرس ثانوي . أعدم سراً داخل السجن (إبريل 19/87). 

- الدكتور عمرو خليفة النامى» أستاذ جامعى . تعرض للاعتقال التعسفى والتعذيب 
وقكل دون مضاكمة (نايو 015244 2 ا 

- الدكتور محمد المجراب» أستاذ جامعي. اعتقل في مايو .١94/5‏ توفي بسبب 
التعذيب والإهمال الطبي (نوفمبر .)١9184‏ 

- الدكتور سعد بن أحميد» أستاذ جامعى . توفى ضمن ركاب الطائرة المدنية/ الرحلة 
الداخلية رقم .)11١١7(‏ اا 

- الدكتورة زينب المصريء, أستاذة جامعية. توفيت ضمن ركاب الطائرة المدنية/ 
الرحلة الداخلية رقم .)11١(‏ 


:»هه 
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ومرة أخرى لم تكن ممارسات النظام الانقلابي الإرهابية القمعية بحق المدرسين 
(في مختلف مراحل التعليم حتى الجامعي) سوى ترجمة لما جاء في عدد من خطب 
القذافى المبكرة وتوجيهاته فى هذا الشأن» ومن أمثلتها ما ورد على لسانه خلال الخطاب 
الذي ألقاه أمام حشد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الليبية في بنغازي يوم 
1/7 : 


00 


ثالث عشر: 


' إن الذي يحدث الآن هو تشكيل لجان ثورية في كل كلية من الكليات» وتقوم بتطهير القاعدة 
الطلابية وهيئة التدريس . . إن أرادوها بسلام وإلا فلتكن بالدم. لا بد من تشكيل لجان في 
كل مكان ومهمتها تنقية القاعدة الطلابية وتنقية هيئة التدريس . إذا كان هناك عناصر مضادة 
للثورة من هيئة التدريس لا بد من تصفيتهم . لا يغرنكم دكتور أو متعلم يتغطرس عليكم هؤلاء 


دوسوهم واسحقوهم بأقدامكم " . 
طبع نظام سبتمبر«البيئة التعليمية بمراحلها المختلفة في ليبيا بطابع العنف 


والإرهاب والعدواق» والذي كان من أبسط مظاهره تحية العلم الصباحية 
التى تبدأ بهتاف ' جيل العَضّتب ':وتحويل المدارس والمعاهد والكليات إلى 
تكنات عسكريةة كما كان نافيا عمابات السباب والمااحقلة والأعتداء 
والضرب والاعتقال التي تعرّضِن بلها أعنداد من المدرسين والطلاب من 
قبل الأجهزة الأمنية واللجان الثورية الطلاتية داخل الحرم الجامعي ومباني 
المدارس على مرأى ومسمع من بقية الطلاب والمدرسين» والذي كان من 
مظاهره البالغة البشاعة أيضاً؛ مشاهد تنفيّذإعمليات الإعدام التعسفي في 
عدد من الطلاب والمدرسين فى مدارس أجدابياء(إِيْوَيْل )١9/7“‏ وساحات 
جامعات طرابلس ويغازى (ف إنريل قا 1614© ولا يخفى أنه ليس 
من شأن هذه المظاهر التي تكد البيئة التعليمية في البلاد خلال سنوات 
حكم النظام الانقلابي أن تجعل هذه المؤسسات التعليمية قادرة على إعداد 
وتخريج مواطنين قادرين على الإسهام بدور نافع في مجتمع حرء وتوثيق 
أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم ومختلف الفئات السلالية أو 
الإثنية أو الدينية (كما نضّت على ذلك الفقرة )١(‏ من المادة )١(‏ من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) . 


كما كان من مظاهر عبث النظام بالبيئة التعليمية قيامه بتفتيت وتشتيت الجامعات 


والكليات بين مختلف المدن الليبية على أسس ارتجالية» ولأسباب أمنية محض» تهدف 
للحيلولة دون وجود تجمعات طلابية مكثفة داخل مدينة واحدة أو منطفة بذاتهاء والحيلولة 
دون وجود اتصال بين الطلاب والمدرسين» وهو ما فرض على أعضاء هيئة التدريس التنقل 
المستمر بين هذه الجامعات والكليات عبر مسافات شاسعة في عملية سفر متواصلة لا 
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تحرمهم فقط من تحقيق الاتصال العلمي المطلوب بطلابهم » ولكن أيضاً من الاسستقر ار تع 
النفسي والذهني المطلوب لكي يؤدوا رسالتهم على الوجه الأفضل . 
رابع عشر: حرم النظام الانقلابي الآباء من ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار التعليم 
المناسب لأبنائهم » من خلال منع الآفراد والهيئات» في ظل توجّهات النظام 
الاشتراكية» من فتح وإدارة المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة. فقد 
أصدرت اللجنة الشعبية (مجلس الوزراء) في 77/ ١191/8/5‏ قرارا - سحبت 
بموجبه التراخيص الممنوحة لبعض المواطنين بفتح لازن حاصة وزراقي 
أطفال ودور حضانة اعتباراً من نهاية العام الدراسي /5.19178/1/1* ولا 
يخفى أن هذه الممارسات من قبل النظام شكلت انتهاكاً لحقوق المواطن 
الليبى التى نصت عليها الفقرتان (7 و5) من المادة )١7(‏ من العهد الدولى 
الخاص بالنتقرق النهح 2 9 7تجسرة والتقافية . ققد جاء فى الفقرة (78) 
ما نصه: 1 
" تتعهد الدول الأطراف في هذا,العهلنابَاحتوَامجرية الآباء أو,الأوصياء؛ عند وجودهمء في 
اختيار مدارس لأولادهم غير الظدارس الحكومية»/. 
كما جاء في الفقرة (5) من المادة المذكورة: 
"ليس في أحكام هذه المادة ما يتجوز تأويله علئ نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في 
إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ". 
خامس عشر: ولا يكتمل العرض للانتهاكات التي مارسها النظام الانقلابي بشأن الحريات 
والحقوق التعليمية للمواطنين الليبيين دون الإشارة إلى إقدامه في مارس 
عام 1987 على تعيين أحد الإرهابيين القتلة المدعو ' أحمد إبراهيم منصور 
القذافي " وزيرا للتعليم والتربية . '' فكمافعل في قطاع الصحة بتعيين الإرهابي 
' مصطفى الزائدي ' وكيرا الف » قام بتعيين صنوه في الإرهاب والقتل 
وزيراً للتعليم والتربية . ويشتمل ملف هذا الوزير الإرهابي القاتل على : 
9٠‏ المشاركة مع بقية الثوريين في تصفية الحركة الطلابية في جامعة بنغازي 
عام 147/5 » والتي أسفرت عن اعتقال وطرد المئات من الطلاب وعدد 
من أعضاء هيئة التدريس . 
٠.‏ المشاركة مع بقية العناصر من أعضاء اللجان الثورية في عمليات الاعتقال 
4 نشر هذا القرار في " الجريدة الرسمية " (العدد 6 » السنة السادسة)» ص 5591-5759 . راجع الملحق رقم (717) . 


1 كان ذلك في الوزارة التي ترأسها جاد الله عزوز الطلحي» » ثم جرى إعادة تعيين الإرهابي أحمد إبراهيم منصور 
القذافي وزيراً للتعليم والبحث العلمي في الوزارة التي شكلها عمر إبراهيم المتتصر )١1941(‏ ثم جرى إعادة تعيينه 
مرة أخرى وزيراً للتعليم العالي في الوزارة التي شكلها المنتصر مرة ثانية عام 19/9 . 
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585 
التعسفي التي تعرض لها المئات من الطلاب ورجال الأعمال وغيرهم» 
وفي ممارسة عمليات التعذيب بحقهم والتي أسفرت عن مقتل أعداد 
منهم . 
ل امار عم جر من عاص ديات الخرر الى الوا كر الترر الجاارة 
التي مَثْل أمامها عدد من المتهمين بالعداء للنظام » وقد بلغت الأحكام 
التي أصدرتها هذه المحاكم حد الإعدام . 
» المشاركة مع غيره من عناصر اللجان الثورية في تنفيذ عمليات الإعدام 
التتعسفي لعدد من الطلاب في ساحات جامعتي طرابلس وبنغازي عامي 
١947‏ و984١.‏ 
ولا يخفى أن تسليم مسؤولية وزارة التعليم والتربية لشخص معروف ومشهور بهذه 
المؤهلات الإرهابية الدموية هو أمن - وبكل المعايير - يشكل انتهاكا صارخا ومريعا لحقوق 
وحريات الإنسان الليبي» ومن بينها الخحقوّق التعليمية . 
وقدقام هذا "الوزير الشوري ' بتنفيذ"جملةمين السياسات والبرامج التي أُضرّت 
بالتعليم والتربية في البلاد» وستظل آثارها الضئارة'تلاحق الأجيال القادمة لسنوات بعيدة . 
من ذلك : 

. العمل على تطبيق برنامج إلزامية التعليم الابتدائي فيعالبيوت‎ -١ 

-١‏ العبث ببرامج الدراسة والتعليم والتربية في مختلك المراحك» وإحراق الكتب 
المدرسية التي كانت موجودة قبل توليه الوزارة في :'مارس 21١9485‏ كي يتم 
التدريس في المدارس بناء على المفاهيم العامة الواردة في الكتاب الأخضرء إلى 
أن تصل الكتب المدرسية الجديدة المصوغة في ضوء هذه المفاهيم . 

- تجميع الكتب والمراجع الفرنسية والانجليزية من المكتبات الجامعية وحرقهاء 
وإغلاق قسمي اللغتين الإنجليزية والفرنسية في الجامعات الليبية . 

4 - طرد وإبعاد أغلب الكوادر التعليمية العاملة بوزارة التعليم والتربية» والتي تكونت 
عبر عقود عديدة» واستبدالها بمجموعات من "الثوريين العقائديين" . 

وفي الواقع» فإن وزارة التعليم» بمسمياتها المختلفة وتقسيماتها المتباينة والمتغيرة 

على الدوام» لم تخرج على امتداد السنوات التالية من تحت إشراف عنصر أو أكثر من عناصر 
اللجان الثورية الإرهابية» ومن أبرزهم المدعو معتوق محمد معتوق'" والذي كان من بين 
3 ا ا ا ا ا ال 


الإعدام التي أصدرتها الححاكم الثورية بحق عدد من الطلاب . 
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مؤهلاته الإرهابية مشاركته خلال عام ١484‏ في تنفيذ عمليات التفجير التي وقعت في مرن قتع 
لندن ومانشستر ببريطانيا مستهدفة بعض المحلات التي كانت توزع مطبوعات المعارضة 
الليبية» كما كان ضمن (77) إرهابيا من عملاء النظام الانقلابي قامت الحكومة البريطانية 
بطردهم من أراضيها خلال عام 1985 . 
سادس عشر: تعرّضت وزارة التعليم والتربية منذ عام ١94‏ لتغبيرات وتعديلات متلاحقة 
في شكلها التنظيمي ومسمّياتها واختصاصاتهاء الأمر الذي أسهم. مع بقية 
العوامل الأخرى التي أتينا على ذكرهاء في الحيلولة دون قيامها بمسؤولياتها 
وواجباتها على الوجه الصحيح» وأسهم بدوره في تعريض الحقوق التعليمية 
للإنسان الليبي للمزيد من الانتهاكات . 
فمنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر ١1574‏ وحتى عام ١9185‏ ظلت 
المهام التعليمية في البلاد من اختضناص وزارة واحَدَّة سميت في البداية " وزارة التربية 
والإرشاد القومي "» ثم عادت فأضبحت “وإزارة التغليكم والتربية " (مثلما كان الآمر 
خلال العهد الملكي)» ثم انكمشن انها فأصبحيت * وزارة:التعليم " (بدون تربية) منذ 
الثاني من مارس ١974‏ في الوزازة الأولى التي شكلهها جاد الله عزوز الطلحي» ثم جرى 
تعديل الاسم في مارس عام ١9817‏ ليضجح“التعليم والبحث العلمي " . ولكن» رغم 
هذه التعديلات في الاسمء ظلت المهاهبالتعليمية والعلمية من اختصاص وزارة واحدة 
ووزير واحد. 
غير أن ما حدث منذئذ لهذه الؤزارة» وللمههام التعليمية التي تقوم بهاء من تفكيك 
وإعادة تسمية وتوزيع بين عدد من الوزارات (الأمانات) أمر يصعب على الفهم بأي منطق 
تربوي أو علمي أو تنظيمي سويّ . 
©« ففي مارس ١9/94‏ (وزارة عمر المنتصر الثانية) جرى تفكيك مهام وزارة التعليم 
والتربية السابقة بين أربع وزارات على رأس كل منها وزير (أمين) : 
- وزارة التعليم» ووزيرتها فاطمة عبد الحفيظ مختار. 
- وزارة التعليم العالي» ووزيرها أحمد إبراهيم منصور. 
- وزارة التكوين والتدريب المهني» ووزيرها معتوق محمد معتوق 
- وزارة البحث العلمي» ووزيرها نوري الفيتوري المدني. 
© وفي الوزارة التي تشكلت في أكتوبر ١14٠‏ برئاسة المدعو أبو زيد عمر دوردة» 
جرى الإبقاء على نفس العدد والتسميات للوزارات المعنية بالتعليم مع استبدال 
الإرهابي أحمد إبراهيم منصور بالمدعو إبراهيم مصباح أبو خزام» واستبدال 
فاطمة عبد الحفيظ مختار بالمدني أبو الطويرات رمضان . 


0ه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


©» وفي أكتوبر 1447غ أصدر ما يسمى مؤتمر الشعب العام قراراً يحمل رقم (1) 
لسنة ١9447‏ قضى في المادة الأولى منه بدمج مجموعة من الوزارات في وزارة 
واحدة تسمى " وزارة التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني ' وهذه 
الوزارات هي : 
- وزارة التعليم العام . 
- وزارة التكوين والتدريب المهني . 
وزارة التعليم العالي. 
- وزارة البحث العلمي. 
فيان ابيا “وزارالقاب والزيافة الماعر يد 
وقد أسندت هذه " الؤزارة الجديدة" (في التشكيل الوزاري الذي أجراه المؤتمر 
المذكور في /1/ /٠١‏ 7 6فيإوتحك القرار رقم 8 لسنة )١94”‏ إلى المدعو معتوق 
محمد معتوق . 

© وفيما حوفظ فى الوزارة الأولى التى تثلكانك إبرئاسة المدعو عبد المجيد القعود 
(مارس )١1944‏ على وزارة التعليم با##استاجديد الفضفاض " وزارة التعليم 
والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني .تحت مسؤولية الوزير الإرهابي 
نفسه معتوق محمد معتوق, فإن اسم الوزارة عاد ؤاتكمثن إلى "وزارة التدريب 
والتكوين المهني ' منذ مارس ١140‏ ثم ليجري فكة منيجديد قنذ مارس ١1937‏ 
إلى وزارتين : الآولى صمل تين الافيم الأخين "اوزارة الدكر بن المهني»' وبنفس 
الوزير معتوق» والثانية ' وزارة التعليم والبحث العلمي" وأسندت إلى وزير 
إرهابي آخر هو المدعو مهدي أمبيرش . أما خلال السنوات 7٠١*- 7٠١‏ فقد 
خلت تشكيلة الأمانة الشعبية العامة من أي وزارة لقطاع التعليم وبأي مسبّى . 

وبقدر ما شكلت هذه السياسات والممارسات التي سار عليها النظام في ليبيا انتهاكا 

صارخا وجسيما للحقوق التعليمية للإنسان الليبي» فإنها من جهة أخرى أسفرت عن نتائج 
وخيمة على حالة التعليم بكافة مراحله في ليبياء وكان مؤداها أن ليبيا دخلت القرن الواحد 
والعشرين شعبا متخلفا ومحطما ثقافيا وحضاريا عالة على المجتمع الدولي» بعد أن أهدر 
هذا النظام مصادره وثرواته المادية والبشرية. 


ومن هذه النتائج الوخيمة التي يجدر التنبيه إليها على وجه الخصوص" 
ات اتذلى عو الفعضيل الدراسى والعليى الدى العامة والطلاب قن كداتك 


7 راجع ما ورد حول هذا الموضوع بفصل ' خلاصات وانتهاءات عامة " بالباب السادس من هذا الكتاب . 


١ 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي وفقاً لكافة المستويات المتعارف عليها 
عالمياً فى هذا الحقل . 

ارتفاع نسبة الفاقد في كافة مراحل التعليم» من الابتدائي إلى الجامعي إلى نظام 
البعئات الدراسية في الخارج. وعلى الرغم من التعتيم المتعمّد على المعلومات 
00 يمارسه 0 الانقلابي في هذا الشأن؛ 0 اعتقاد بين الاختصاصيين 
عل امع قب عقن سبيت ا 1/6 . اي ل 0 
الحقيقي في تثمين أي نظام تعليمي في أي بلدء وهو أهم بكثير من عدد المدارس 
وعدد الطلبة المنخرطين فى هذه المؤسسات . 

ارتفاع نسبة العقول الليبية المهاجرة خارج البلاد. وعلى الرغم من عدم وجود 


إحصائيات دقيقة ومفصلة فإنه يقدر أن ما لاءيقل عن عن /5٠‏ من آلاف الليبيين 


المهاجرين ن الخارج ليبيا. منذ منتصف السبعينيات (هرياً من ممارسات النظام 
القمعية والمتخلفة) هنم من,الظَلبِة[الوكَلينَ والمدربين علمياً وفنياً وأكاديمياًء 
ومن خريجي مختلف المعاهد زالجامغات العالمية. 

وتجدر الإشارة ايكيا لد لي ترموحوبنالمعاصر اليا والمنطقة. 
وبخاصة البلدان الغنية أو المَصدّرة للنفط< حيت أن هذه البلدان أصبحت مراكز 
جذب للحياة والعمل ليس“ لأبنائها فجسب»: بل وللأجانب» في حين أن ليبيا 
أصبحت بيئة طاردة» حي للك لكا إملا لجائيالمتخصصين في كافة المجالات» 
وليس أدلٌ على ذلك من مواجهة آلنظام الانقلابي لصعوبة الحصول حتى على 
المدرسين والأساتذة الجامعيين من العرب والأجانب للقدوم إلى ليبيا والعمل 
ارتفاع معدل الآمية في البلاد . وقد بلغ هذا المعدل في ليبيا في ظل النظام الانقلابي 
(عام )١985‏ 2/05 أي أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة لا تزيد عن 40/ . 
ولا يخفى أن معيار أو درجة انتشار الأمية بين سكان مجتمع من المجتمعات 
المعاصرة هو من أهم المعايبر المستخدمة في قياس مدى تطور ذلك المجتمع» 
فهو الذي يعكس درجة نجاح أو فشل سياسة التعليم في أي مجتمع . وفي مرحلة 
البناء والتطور الإنمائي» فإن هذا المعيار يعتبر أهم من معيار قياس متوسط دخل 
الفرد السنوي 

فشل النظام الانقلابي في ربط التعليم والسياسة التعليمية بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ومن المؤشرات المهمة التي تدل على هذا الفشل تدني نسبة 


مه 
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المنخرطين في التعليم المهني من بين التلاميذ البالغة أعمارهم بين ١٠7.١7‏ 
سنة . فقد وصلت هذه النسبة عام ١185‏ إلى 7/ بعد أن كانت عام ١91١‏ نحو 
5 أي بنقص يقدر ب »)/0٠‏ على حين أن هذه النسبة قد بلغت خلال عام ١9/5‏ 
بالنسبة لبلدان كتونس والأردن /17/» 5/ على التوالي . 
وتجدر الإشارة» في ختام هذا الاستعراض للانتهاكات التي تعرضت لها حقوق 
الإنسان التعليمية في ظل النظام الانقلابي» إلى أن هذا النظام حرص على استخدام 
' العقوبات الدولية" التى فرضت عليه من قبل مجلس الآمن الدولى منذ إبريل 21١9957‏ 
ليس كمبرر وغطاء لممارسة المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الليبي الأساسية في شتى 
المجالات فحسب. بما فيها التعليم والتربية»؛ ولكن كمشجب يعلق عليه المسؤولية عن 
كافة الانتهاكات التي ارتكبها بحق الإنسان الليبي وكافة حرياته أيضاًء حتى ولو كانت هذه 
الانتهاكات قد وقعت في الفترة التي سبقت فرض هذه العقوبات . 
ومن الأمثلة على ذلك أن المنينوبة الدائم للنظام لدى الأمم المتحدة قام بتاريخ 
ل بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للهيئة المذكورة زاعما أن العقوبات الدولية 
ألحقت أضرارا بقطاع التعليم في ليبياء وقد أرفقالْمتدّوب المذكور برسالته مذكرة احتوت 
على قائمة بتلك الأضرار المزعومة” ". غير أنه يتبي”من مطالعة تلك المذكرة أن ما ورد بها 
من أضرار هو بعينه ما سبق لجهاز المتابعة الشعبي التابعاللنظام أن أورده في تقريره السنوي 
لعام ١184‏ تحت عنوان " صعوبات ومشاكل تكتنف قطاع التغليم في الجماهيرية'" " أي 
قبل ثلاث سنوات من فرض تلك العقوبات عام ١19197‏ » وهو ماايؤكد ريف ادعاءاته بشأن 
مسؤولية العقوبات عن هذه الصعوبات والمشاكل» وأن النظام وخده هو المسؤول عنها . 


07 راجع الملحق رقم (975). 
4 أشرنا إلى هذه الفقرات في مطلع هذا الفصل . 


الفصل السادس 
انتهاكات الحقوق الثقافيك * 


نضّت على هذه الحقوق المادة (717) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النحو 
التالى : 
-٠١١‏ لكل شخص حت ال<تجاركة/لحرة فل حاة الكجبتمع الثقافية» وفي الاستمتاع بالفنون» 
والإسهام في التقدم الغلمي وفي الفوائد التي تنجم عَنِْه . 
- لكل شخصن حق في حمايةالمتظتالخ/المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو 
أدبي أو فني من صنعه 0 
كماتولت المادة )١5(‏ من العه د الدَؤاككَ الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية استكمال وتفصياح ا ور كي[ #الخالمي/تحقؤاق الإنسان كما يلى: 
"- تق الأطراف الدو لجتك هذا العهد بن مجر كل فرجا. 
أن يشارك في الحياة الثقافية. 
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتظبيقاته . 
ج20 أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو 
أدبي من صنعه . 
ا تراعي الدول الأطراف في هذا العهدء في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة 
الكاملة لهذا الحق» أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماءها 
وإشاعتهما. 
*- 2 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لاغنى عنها للبحث العلمي 
والنشاط الإبداعي. 
5- تقر الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون 
الدوليين في ميداني العلم والثقافة. ' 
أما الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فقد نص فى الفقرة (؟) من المادة )١1/(‏ 
منه على أن: ' لكل شخص الحق في الاشتراك بحريّة في الحياة الثقافية للمجتمع . ' 
7 امت ندال الوقاكم والاحداث المصلقة بهذ الأخهاكات أن تعرعيها في هذا لقص يضرف النظر ون وترعها قبل 
إعلان قيام سلطة الشعب في مارس 191/1 أو بعده أو بعد " انفراجات' مارس 198/8 . 


"هه 
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كذلك فقد أكدت المواد 671 47/8 794) من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
على ' الحقوق الثقافية " على النحو التالى : 

' للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية» ويقدّس حقوق 
الإنسان» ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة» ويدعّم التعاون 
الدولي وقضية السلام العالمي " . (المادة /ا؟) 
" لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص 
له لتدمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية " . (المادة /؟) 
"لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو إتباع تعاليم دياناتها" . (المادة 9؟) 


ومن جهة أخرى». فقد أصدر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للثريية والعاوم 
والثقافة» ل رديه لذن إعلانا بمبادئ التعاون الثقافي الدولي» ذكر فيه 
"لما كانت الحروب تتولّد في تق البّشرء ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. ' 
وبما ورد فى ذلك الميثاق من أن : 
'كرامة الإنسان تقتضي بالضرورة نشر/الثقافة_وتنشئة الناس جميعاً على أهداف العدالة 
والحرية والسلام. " 
كما نص فى المادة الرابعة منه على تحديد أهداف التعاون:الدولى» والتى من بينها : 
ه نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات (فقرة )١‏ . 
تمكي نكل إنسان من اكتساب المعرفة» والتمتع بقنودَوآداب الشعوب جميعاً» 
والمشاركة في التقدم العلمي الذي يحرز في جميع أنحاء العالم والانتفاع بثماره» 
والإسهام من جانبه في إثراء الحياة الثقافية (الفقرة 5) . 
٠.‏ تحسين ظروف الحياة الروحية والوجود المادي للإنسان في جميع أرجاء العالم 
(فقرة 0). 
كما نص الإعلان المذكور فى المادة السابعة/ فقرة )١(‏ منه على أنه : 
' يشكل نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع » وعلى أساس من التبادل والمواجهة بأكبر قدر 
ا ل ل 0 
الامكرضد تزه الجمعية العامة رمسم فس 104 11952011 ووه ا لدو 
الأطراف في الاتفاقية ية إلى الالتزام بحقوق المبدعين» وأن تتخذ جميع الدول الأطراف كافة 
التدابير لجعل المنجزات العلمية والثقافية تلبّي الحاجات المادية والروحية لجميع قطاعات 
السكان . 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ١‏ © 


هذه هى حقوق الإنسان الثقافية كما عرّفتها وحدّدتها الإعلانات والمواثيق والعهود 
الدولية» غير أنه لا يتوقع » في ظل نظام يقوم على أساس الفكرة الواحدة والرأي الواحد 
والتنظيم السياسي الواحد» ويحتكر فيه رأس ذلك النظام كل الألقاب» فهو المفكر الأول» 
والمبدع الأول» والفارس الأول» والمهندس الآولء والفنان الأول» والقاص الأول» 
ويحتكر فيه كافة مهام القيادة الثورية والسياسية والعسكرية» والتخطيط الاقتصادي». 
والخطابة والكتابة في كل موضوع من الثورة» والسياسة والإستراتيجية العسكرية والاقتصاد 
والتنمية والقضايا الاجتماعية والإدارية والقانونية» إلى الأدب والشعر والدين. 
وكما هو معروف» فلم تمض أربع سنوات على استيلاء القذافي على السلطة في ليبيا في 
0١‏ »© وهو برتبة ملازم أول في الجيش الليبي» حتى كان يتولى المناصب التالية : 
© رئيس مجلس قيادة الثورة (أي رئيس الدولة ورئيس السلطة التشريعية والتنفيذية في 
البلاد) . 1 
© رئيس مجلس الوزراغ (خلال الفترة من 1/9/:*/ا8١‏ حتى .)١9171 /17//١5‏ 
©» رئيس مجلس القضاءالأعلىئ(ظذ 1911/1/7 بموجب القانون رقم (85) 
لسنة ١/ا9١).‏ 
٠.‏ القاقد العام ثم القائد الأعلى للقوزات المسلحة,الليبية (منذ959/94/8١غ2‏ 
97/٠١/51‏ على التوالى) . 
© رئيس المؤتمر الوطني العام للاتجاد الاشتراكي (ثم رئيس المؤتمر القومي العام) 
منذ ١١‏ يونيو 1910/1. 
©» رئيس المجلس الأعلى للإرشاد القومي (بموجب القانون رقم ١١4‏ لسنة ١917/7‏ 
الصادر في .)19177/9/٠١‏ 
© رئيس مجلس التخطيط الأعلى (بموجب القانون رقم ١5‏ لسنة 191/7 الصادر في 
مال 1). 
كما أزجت له وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب في ؟ مارس ١191/7/‏ صفات وألقاب 
(المفكر الثائر والقائد المعلم). كما أضفت عليه "الوثيقة الخضراء الكبرى" في 
5 نعوت (الثائر الأممي» صانع عصر الجماهير الذي جسّد بفكره ومعاناته 
آمال المقهورين والمضطهدين في 0 وف أمام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية» 
أداة تحقيق المجتمع الجماهيري ' ثيقة " الشرعية الثورية " الصادرة يوم 9/ / ١995‏ 
المساحرا و اسوطجسس مو الام 
هو على نفسه خلال عدة مناسبات ألقاب ' محرر الشعب" ا ليم 
“قافذا للقباةة الأسلايية الشبعية العالبية* و *قائذا للقبادة الدورية العالنة' 
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كما لا يتوقع في ظل نظام يفقد فيه الآخرون - عدا رأس النظام - حقهم حتى في ذكر 
أسمائهم» ويتحولون إلى مجرّد أرقام على لوحات في ' مؤتمر الشعب العام ' » وحتى في 
الملاعب الرياضية» لا يتوقع في ظل مثل هذا النظام إلا أن تكون حقوق الإنسان الثقافية 
ا ل ا ل ل د 
النظام أن يكون مجتمع الإبداع والحرية الثقافية» أو أن يحقق أو ب يشارك في أي صورة من 
صور التبادل والتعاون الثقافي الدولي . 


ويمكن استعراض أهم مظاهر وصور انتهاك الحقوق الثقافية للإنسان الليبي على النحو 


الثالى: 


أولا: 


5 
الى 


استهل النظام الانقلابي مسيرته بهدم أحد المعالم الحضارية والأثرية القائمة في ليبيا 
منذ أيام الرومان واليونان؟ والمعروف باسم " قوس فيليني" الشهير الذي يرسم 
مد بن اناس دا ادا ال ا 1 
لوو ا ا اموا 
الهدم بحجة أو أخرى للمزيد من الآثارزالتعالم التاريخية» من ذلك قيامه في أواخر 
ليبيا) وهدم مبنى وزارة الخارجية التاريخي الواقع وسط مدينة طرابلس في مطلع 
شهر يناير »١91941/‏ وكذلك هدم النصب التذكاري|الخاص بضريح شيخ الشهداء 
عبر كار الوالم وسطعلية بتخاري عنوالبا با ارونو سبح ووم 11 براين 
كردن يعدم هه ا ا اي 
النادي الأهلي الرياضي» أقدم النوادي الرياضية وأكثرها شعبية في بنغازي . 

قام النظام الانقلابي منذ شهر ديسمبر 84 » وعلى امتداد السنوات التالية» 
بإصدار جملة من التشريعات والقرارات (منها قرار حماية الثورة الصادر فى 
225/١‏ وقانون تجريم الحزبية رقم /١‏ لسنة )١191/7‏ كرّست فكرة 
التنظيم الواحد» والرأي الواحد. وحاربت أي رأي آخرء سياسي أو غيره» 
وجعلت التعبير والكتابة عنه »2 أو الاجتماع حوله والدعوة إليه» جريمة تعررض 
مرتكبها لعقوبة الإعدام . وفضلاً عما شكلته هذه التشريعات من انتهاك لحريات 
وحقوق المواطن الليبى السياسية» فقد كان لها أثر مدمر على الحياة الثقافية فى 
البلاد» إذ لا يتوقع أن تنشط الثقافة والإبداع الفكري والأدبي والثقافي في ظل 


65 كان النظام قد أقدم في فبراير ١9/5‏ على نقل جثمان عمر المختار من هذا الموقع إلى بلدة سلوق النائية . 


رابعا: 
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مثل هذه القوانين والتشريعات» وشكلت بالتالى انتهاكاً للحقوق الثقافية للإنسان 


اللببي : 

سيطر الهاجس الأمني الثتقافي على النظام الانقلابي طيلة سنوات منذ استيلائه 
على السلطة» وكان ذلك مجالا لبث التوتر ولغة الترغيب والترهيب فى الوسط 
الثقافي» وانعكس ذلك على البيئة الثقافية التي طالها الكثير من التخريب والتعجيز 
والتهميش والإقصاء . وقد استّهدف الوسط الثقافي منذ أن عقد النظام الانقلابي في 
السادس من مايو 19172١‏ ندوة امتدت لعدة أيام أطلق عليها "ندوة الفكر الثوري " » 
دعا للمشاركة فى أعمالها عدداً كبيراً من المثقفين والمفكرين والأدباء والكتاب 
اللبيق» وكاة ظاهر عدف هذه الندوة هر سناتعة عددمن المرفو عالق "بزلا ! 
الديمقراطية» ومعالجة التحول الثوري» والوحدة العربية» والتنظيم الشعبي 
ووعائه» ومسؤولية الحكم.في مرحلة الثورّة الاجتماعية " . أما الهدف الحقيقي 
لتلك الندوة فقد تمثل:في تمكين النظام الانقلابي » منذ مرحلة مبكرة» من معرفة 
التوجهات الفكرية والسياسية للمشازكين فيها وتضنيفهكم » توطئة لتحديد الأساليب 
المناسبة للتعامل مع كل فئة منهم » وهي الآسّاليب التي تبمثل بعضها في قيام النظام 
بإصدار القانون رقم 79 لبنة 41١_يتتجريم‏ الحزبية» وقيامه في إبريل من عام 
١377‏ بموجة اعتقالات واسعة تركزاك على المثقفِينَ والكتاب والأدباء والطللاب 
وغيرهم . 

شرع النظام الانقلابي منذ عام 1410 في فرض فكرة ' التنظيم السياسي الواحد" » 
وقد اتخذت هذه الفكرة في البداية شكل واشم " التنظيم الشعبي " ثم تحولت إلى 
"الاتحاد الاشتراكي العربي"» ثم إلى "السلطة الشعبية المباشرة" عن طريق 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والتقابات والاتتحاداتث والروابط المهنية 
ومؤتمر الشعب العام أو ما صار يطلق عليه فيما بعد ' النظام الجماهيري' . وقد 
قدمت هذه الفكرة في كل مرة على أساس أن هذا التنظيم يشكل " الوعاء السياسي 
الوحيد' الذي يسمح لليبيين من خلاله بممارسة حرية الرأي والتعبير» ولا يخفى 
ما يحيط بهذا الأسلوب من محددات ومكبلات وعوائق تجعله غير صالح لهذه 
الغاية . 

فالقواعد التي يعمل هذا التنظيم وفقاً لها؛ هي من صنع السلطة الحاكمة ذاتها . 
والنظام الانقلابي هو الذي يمارس حق " التصنيف " وحق "العزل " وتحديد من 
يحق له أن يحضر هذه المؤتمرات ومن لا يحضرها . 77 


راجع على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 8/ 1/ ١91/١‏ بتحديد الفئات التي لا يقبل أفرادها أعضاء 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى . " الجريدة الرسمية " (العدد 5٠‏ السنة التاسعة) . 


ع0 
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ولا يخفى أن هذه التطبيقات المتعددة وما صاحبها من إرهاب فكري وسياسي في 
د شتى المجالات ومناحي الحياة» شكلت مناخاً خانقاً لكافة صور الحرية والإبداع الفكري 
والثقافي والأدبي والعلمي» كما شكلت انتهاكا صارخا لكافة حقوقه وحرياته الأساسية» 
وفى متدحيا حتوق البراطن اللببي اللداقية. 
خامساً: شرع رأس النظام العقيد القذافي منذ مرحلة مبكرة في التحامل على المثقفين 
الليبيين» وقد خصص جزءاً كبيراً من خطابه الذي ألقاه أمام الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر الوطني الأول للاتحاد الاشتراكي العربي يوم 78/ 8/ 141/7 للتهجم على 
المثقفين الليبيين» وقام بتصنيفهم إلى فئتين : " 
الفئة الآولى: فئة "المثقفين الثوريين" » وهم قلة قليلة من المثقفين الليبيين» 


الفئة الثانية : 


وهؤلاء وحدهم هم المسموح لهم بالانضمام إلى التنظيم السياسي 
المتمثل يؤمذاك في "الاتحاد الاشتراكي العربي " والتحالف مع بقية 
القوى فيه . 

فئة "المثقفين غير#الثوريين"» وهي تضم الأغلبية الساحقة من 
المثقفين الليبيين» وهي غثر,مشموح لها بدخول " الاتحاد الاث شتراكي 
العربي " » وذلك بحكم أنها"ل"تتخرج أن تكون من إحدى الشرائح 
التالية : 

(أ) من أبناء الأغنياء والأسر الغنية في ليبا . 

(ب) من أبناء الآسر الليبية التي شاركت مع«الأتراك والإيطاليين 
والانجليز في حكم ليبيا خلال حقب تاريخها المختلفة السابقة 
(ج) من أبناء سكان المدن» وليس سكان الأرياف والبادية في ليبيا. 
(د) من الذين درسوا فى جامعات الدول العربية (سوريا والعراق 
ولبنان) وتأثروا بالأحزاب الموجودة في هذه الدول. 

(ه) من الذين درسوا في بريطانيا وأمريكا وفرنساء وبالتالي فثقافتهم 
غربية. 

(و) من الذين أخذتهم السفارة الروسية في ليبيا للدراسة في موسكو 
على حسابها ودخلوا الشيوعية . 


سادساً: شرع النظام الانقلابي منذ الأشهر الأولى لاستيلائه على السلطة في البلاد في 
اتخاذ جملة من الخطوات. والإعلان عن عدد من السياسات» وإصدار العديد من 


/ا5 راجع ما ورد حول هذا الموضوع بالفصل الحادي عشر من الباب الثالث "من حصاد الشرعية الثورية . : الهيمنة على 
الإعلام والصحافة " وما ورد بفصل " النظام الجماهيري في التطبيق " بالباب الرابع من هذا الكتاب . 
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القرارات والتشريعات التى أدت فى النهاية إلى إغلاق كافة الصحف والمجلات 


التي كانت تصدر في شتى مناطق البلاد خلال العهد الملكي ( أكثر من ١0‏ صحيفة 
ومجلة يومية وأسبوعية) وتأميم الصحافة فيهاء الأمر الذي أدّى إلى تضييق الخناق 
على الأدباء والكتاب والمثقفين» وإلى حرمانهم حقهم في حرية التعبير» وإلى 
انصراف معظمهم عن الكتابة والإبداع الأدبي . " 


سابعاً: استكمل النظام الانقلابي طوق العزلة والتضييق الذي ضربه حول الإبداع الفكري 
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والثقافى والعلمى» وحاصر به المواطن الليبى بصفة عامة» وفئات المثقفين 
والمفكرين والأدباء والكتاب بصفة خاصة» وذلك بتأميم كافة دور النشر والطباعة 
والتوزيع للكتب والمجلات وبقية المطبوعات» وبالإقدام على جملة من الخطوات 
منها : 

)١(‏ أصدر القانون رقم 4١1-لنشنة,191/7١‏ بتاريخ 1977/9/٠١‏ بإنشاء ' المجلس 
الأعلى للإرشاد القوفى "الذي يترأسه رئيس مجلس قيادة الثورة (العقيد القذافي) 
والذي نصّت الملذه الؤجه :به <9! المكجلس بمجلس قيادة الثورة» 
ويهدف إلى ' ضمان وحدة الفكر بين المواطئين حول القضايا الأساسية في مرحلة 
التحوّل الثوري وما بعدهاء وواضع أسَا سإ فكري لتربية عقائدية ' 

(0) إصدار القانون رقم ٠١‏ لسنة 9/5( المؤرخ'في 52/ 9/ 141/4 » والقاضي بإنشاء 
الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان كشركة تابعة للمؤسسة العامة للصحافة . 
وقد حدد غرضها في الآني : (المادة ؟) 

'تنولى الشركة نشر الكتب». وتقوم بتوزيع كافة المطبوعات الدورية وشبه الدورية التي 
تصدر في الجمهورية العربية الليبية داخليا وخارجياء وكذلك توزيع كافة المطبوعات العربية 
والأجنبية الواردة من الخارج» كما تختص دون غيرها بمزاولة كافة نشاطات الإعلان بمختلف 
أنواعه في الداخل والخارج " . 

(") إصدار القانون رقم 54 لسنة ١9175‏ في 1915/5/١١‏ بإنشاء اتحاد الأدياء 
والكتاب بالجمهورية العربية الليبية» وجعل من بين أغراضه (المادة ؟ - البنود 
ب ج»ء دءي): 
- المشاركة في إرساء دعائم الثورة الثقافية . 
- التبشير بالثورة المحققة للانبعاث الحضاري الجديد. 
- المساهمة في حماية الثورة» والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ 
ثورة الفاتح العظيمة . 

راجع ما ورد حول هذا الموضوع بالفصل الحادي عشر من الباب الثالث " من حصاد الشرعية الثورية . . الهيمنة على 

الإعلام والصحافة " وما ورد بفصل " النظام الجماهيري في التطبيق " بالباب الرابع من هذا الكتاب . 
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- الإسهام في بناء فكر قومي ثوري . 

(5) إصدار قرار من وزير الدولة المدعو ' محمد أبو القاسم الزوي " مؤرخ في 
٠45‏ بتشكيل 'لجنة دائمة" في الجمهورية» وتختص برسم 
السياسة العامة للنشرء وتهتدي بجملة من المبادئ» وتستهدف تحقيقهاء 
ومن بينها: تنشيط ونشر الفكر القومي والتقدمي» والتأكيد على منطلقات 
الثورة الثقافية . 

(5) إصدار القانون رقم ٠١6‏ لسنة ١91/5‏ بنقل " مصلحة المطبوعات" من ' وزارة 
الإعلام والثقافة ' إلى " وزارة الداخلية' . وذلك اعتبارا من تاريخ صدور ذلك 
القانون وهو 8؟/7١19757/1.‏ 

ومن ثم فلم يكن مستغرباً يفي ضوء هذه الحالة وهذه الإجراءات» أن ينصرف الكتاب 

والمؤلفون عن الكتابة والتأليف في,: شتى المجالاتء وأن لا يجد القارئ ما يقرأه إلا ما 

تسمح مؤسسات النظام بعرضه في المكتباتِ وها تسمح باستيراده من كتب ومجلات تخدم 

توججهات النظام» ولقد أصيب سوق الكتات في ليثيافي ظل هذا النظام بكساد كبير» كما 

حرو احياك الحتون اناف لكاتب وها رقيية رواسا 

ثامناً : حرص النظام الانقلابي منذ مرحلة مبكرة من استيالائه على السلطة في البلاد على أن 
يخضع مرفقي الإذاعة المسموعة والمرئية (الإذاعة والتلفزيون) لسيطرته وتوجيهه 
الكاملين» ' فلم يعد هذان المرفقان - كما كانا في الماضتي - متاحين للمساهمات 
الأدبية والشعرية والفكرية لمختلف الكتاب والمبدعين » كما أصبح ما يسمعه 
ويشاهده المواطن الليبي خاضعاً لرقابة محكمة وشديدة من قبل النظام الانقلابي» 
ويبدو أن النظام لم يرتح لهامش ضئيل من الحرية أحس بوجوده في برامج وأداء 
هذين المرفقين» فانتهز أجواء "الثورة الشعبية " التى أعلن عنها فى إبريل ١9177‏ 
ليخضع جهازي الإذاعة والتلفزيون لسلسلة من عمليات "الزحف" و" التصعيد ' 
أدذت إلى طرد كافة الكوادر الإعلامية (وقد تكوّنت عبر السنوات) التي يشك في 
' ثوريتها" وفي ولائها المطلق للنظام» كما أسفرت عن سيطرة عناصر " اللجان 
الثورية" عليها. وفي ظل هذا التطوّر تحوّلت هذه المرافق إلى مصدر دعاية 
للنظامء وانصرف عنها الكتاب والأدباء والمفكرون. وفي غياب وسائل إعلام 
أخرى متاحة لم يبق أمام المواطن الليبي سوى أحد خيارين يشكل كل منهما انتهاكا 
صارخا لحقوقه الثقافية» أولهما عدم الاستماع إلى هذه المرافق أو مشاهدتها كلية» 


53 راجع القانون رقم 4١‏ لسنة ١91/7”‏ بإنشاء الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية» وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 5./ 
لسنة 148 بإنشاء المركز العام للإذاعات العربية الموجهة» وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ١80‏ لسنة ١9//‏ بإنشاء 
الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى . 
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وثانيهما الاضطرار إلى الاستماع وإلى مشاهدة مادتها بكل ما تنطوي عليه من دعاية 55 


سياسية رخيصة وعدم احترام لاختياراته وحريته وذوقه وأشواقه الفكرية والأدبية 


والروحية. 


ويكفي لإدراك المأساة التي يعانيها المواطن الليبي وحقوقه الثقافية من جراء مشاهدة 
برامج تلفزيون النظام» معرفة المساحة التي تحتلها صور القذافي وخطبه وتصريحاته 
وأحاديثه من وقت وحيّر هذا التلفزيون على امتداد أيام السنة دون توقف . وبمقدور المشاهد 
خارج ليبيا عبر برامج القناة الفضائية للنظام الليبي أن يشاهد المأساة التي تعيشها حقوق 
المواطنين الليبيين الثقافية . 

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما يسمى " مؤتمر الشعب العام " قد قام في 
الجلسة التي عقدها خلال شهر فبراير ١941/‏ بتوجيه " صحيفة اتهام ' إلى وزير الإعلام 
يومذاك الدكتور محمد شرف الدين ترتب عليها إبعاده مََ الوزارة» وكان ممّا جاء في تلك 
الصحيفة : 


© إساءة استخدام كلمة ' قائد الثؤلآة " في منّاسَّية معينة . 

© لم تضع وزارة/ أمانة الإعلإم معايير معينة,بالذات لاختيار الأخبار التي يتعيّن عليها 
أن تنقلها إلى العالم الخارجي . «إذلإكا لَمْتَميْرَبَينَ ما يجب نقله محلياً وبين ما 
ينبغي نقله خارجياً . وفي هذا الحادث أسنيء استخدام عبارة 'الأخ قائد الثورة ' 
وهي مسألة أسفرت عن ردؤد فعل.سنياسية وإعلامية خطيرة جداً . 

© إسقاط عبارات بين الفينة واللأخحرى» وتغيبير عبارات من '"قائد الثورة"' أو 
فى تصريحاته الرسمية» ومثال ذلك أسقطت كلمة "همجية " وغيرت بكلمة 
اوطاة " في البرقية التي أرسلها "القائد" إلى " المنظمات النسائية الأردنية' . 

©« كلف أشخاص "جاهلون' بإعداد نص مسرحية أجازته اللجنة الشعبية للإعلام . 

© الأمين (الوزير) لم يطبّق فكرة ' جمهرة وسائل الإعلام " . 

© وللمرة الثالثة. . اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة ووكالة الأنباء ومحرروها أساؤوا 
استعمال كلمة ' قائد الثورة" . 

٠.‏ لم تتناول اللجنة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسية و" الكلب 
المسعور" بشأن الحصار الاقتصادي على الجماهيرية . 

' قصّرت اللجنة في نشر الحديث الذي أدلى به القائد لصحيفة ' الكفاح العربي‎ ٠ 
والذي كان هاما جدا.‎ 


: رفع النظام منذ مرحلة مبكرة شعار " الثورة الثقافية ' بمفاهيم هلامية غير محددة. 


ه٠‎ 
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وفي ظل هذا الشعار تمّت محاربة أصحاب الآفكار والآراء المخالفة لفكر النظام» 
وجرت عمليات حرق الكتب والأشرطة والآلات الموسيقية» وقد بلغت هذه 
العمليات ذروتها في ١5‏ إبريل ١917”‏ إثر قيام القذافي بإلقاء خطابه الشهير في 
' مدينة زوارة" والذي دعا فيه إلى ما عرف بالنقاط الخمس والتي اشتملت على : 
١‏ - تعليق وإلغاء القوانين 

؟- القضاء على ' الحزبيين والمرضى والمنحرفين ' 

"- إعلان الثورة الثقافية . 

5- إعلان الثورة الشعبية . 

- إعلان الثورة الإدارية والقضاء على البيروقراطية . 


ففورانتهاء القذافى من إلقناء خطابه المذكور جرت عمليات مداهمة وحرق للمكتبات 


فى البلاد» وعمليات تفتيش للبيوتء» ومصادرة الكتب التى فيهاء واعتقال الآلاف من 
الشباب والمثقفين والعناصر المشكوَّكأقِيَ جود انتماءات فكرية وسياسية لديها. وعلى 
امتداد السنوات التالية جرى استخدام ه#الش<اريفي محاربة ومصادرة أي فكر ورأي 
معارض ومناوئ. 


عاشر 


: شرع رأس النظام الانقلابي منذ عام 1917/7 فرطل ركديث عن ' نظرية عالمية ثالثة ' . 
وما أن حل الرابع من يناير عام 141 حتى أعلن القذافي عن فراغه من تأليف 
كتيّيه الأخضر بأجزائه الثلاثة» زاعماً بأنه يحمل الل التؤحيد وإلنهائي والصحيح 
لمشاكل السياسة والاقتصاد والاجتماع لكافة المجتمعات البشرية . ولم يأت مارس 
عام 1417 إلا وكان النظام السياسي في ليبيا قد جرت صياغته وفقا لما ورد في 
الجزء الأول من ذلك الكتيّب دكا عد عام 11011 احا شري النظلم فى تطرين 
الأفكار الاقتصادية ذات الطابع الاشتراكي/ الفوضوي الواردة في الجزء الثاني من 
الكتيب؛ على أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد» وشهدت السنة التالية استكمال 
تقنين الأجزاء الثلاثة من الكتيب/ النظرية» وطبع مختلف مناحي الحياة في ليبيا 
وف لماتحاء فيا 


وقد ألحق فرض الكتيب الأخضر وتقنينه انتهاكات جسيمة بالحقوق الثقافية للإنسان 


الليبي نذكر منها: 


برق النظرغما ]ذا كان ها بحعريه هذا الكش يشكل خلا سبحا لمعقرلات 


الميصح الى البرياسي والاقتصادية والاجتماعية أو لاء فإن وصف هذا الحل 
بأنه " وحيد" و" نهائى " يعتبر انتهاكاً صارخاً ومشيناً لحق الإنسان المثقّف الليبي 
فى الشكيى و لحت العلسى هذ ع3 لضاف يفي الى الاتعير اف هر 
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أي محاولة للتفكير والتدبر والبحث عن حلول أخرى لمشاكل وقضايا المجتمع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» عدا عن أنه يجعل هذه المحاولة مخالفة 
قانونية» باعتبار أن المقولات الواردة في هذا الكتيب قد جرى تقنينها ووضعها في 
صلب الوثائق الأساسية للنظام مثل وثيقة " الإعلان عن قيام سلطة الشعب". ‏ - 
©« لقدقتل النظام الانقلابي» بتبنيه هذا الموقف. وفرضه لهذا الكتيّب بمختلف 
الأساليب» الروح الإبداعية في الدراسة والبحث» فأصبحت البحوث 
والدراسات» وبخاصة فى مجال الدراسات الإنسانية» لا تختلف فى مناهجها 
وفرضياتها ونتائجها عما ينشر في صحف وإعلام النظام. وقد امتد هذا الأمر 
ليصل إلى أطروحات الدكتوراه والماجستير فى العديد من المجالات» مثل 
التاريخ والاجتماع والعلوم السياسية والفلسفة» التي قام بها عدد من الدارسين 
والباحثين الليبيين في الخارج: وهي في مَجَملها ترديد وتطبيل للأفكار الواردة في 
الكتيب اللأخضر. 
إن إصرار رأس النظام الاتقلابي على أن كنيّبه الأخضر يمثل حلا وحيداً ونهائياً 
وصحيحا لقضايا ومشاكلن السياسة والاقتصاد والاجتماع لدى كافة الدول 
والشعوب ؛ من شأنه أن يعيق علملية:التعاؤن والتبادل الثقافى الدولى بين ليبيا وبقية 
دول العالم . ذلبك أن من ثافلة القطؤال/آن هذا ' التبآدل" لا يمكن أن يوجد أو أن 
ينمو ويترعرع إلافي ظل احترآم متباذل للآزاء والأفكار والاختيارات السياسية 
والأيديولوجية عند كل طرف في هذا التبادل والتعاؤن . كما أنه لا يمكن أن يتعايش 
مع مثل هذا النوع من الاعتقاد المتخلف حول ' مطلق " و"نهائية " و" صواب' 
حل إنساني وحيد لهذه القضايا الخطيرة التي تشمل كامل الوجود الإنساني. 
وكنس أذتصور البجالة الموري القى كن أن مكوق عليها خال التعا وت والقيادل 
الثقافي الدولي لو أن كل دولة تبنت نفس الموقف الذي يتخذه النظام الانقلابي في 
ليبيا من ادعاءات لاختياراته السياسية والأيديولوجية وتسفيه لاختيارات الآخرين . 
وكثيراً ما أصرٌّ النظام أثناء تعامله مع أطراف دولية أخرى - وبخاصة من دول العالم 
الثالث الفقيرة - على ضرورة أن تتبنى هذه الدول المقولات الواردة فى الكتيب 
الأخضر كشرط أساسي لقيام تبادل وتعاون تجاري واقتصادي ثقافي نينه وبيتها: 
حادي عشر : امتدت يد النظام الانقلابي العابثة» منذ مرحلة مبكرة» إلى الرياضة والنوادي 
الرياضية في شتى أرجاء البلاد» وباسم فكرة "الرياضة الجماهيرية" الهلامية 
الغامضة التى تضمّنها الفصل الثالث من " الكتيب الأخضر " ضربت الحركة 
الرياضية» التي كانت عند قيام الانقلاب في عام ١474‏ تشهد فترة ازدهار كبير. 
كما قام النظام بتفكيك النوادي الرياضية التي كانت قائمة» وخلت قاعاتها من 


2ه 
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أي نشاط ثقافي وأدبى مساند» وتحؤّلت إلى ' أوكار أمنية " يترأس كلا منها 
أحد أبناء القذافي أو أحد كبار ضباط الأمن أو الجيش . وشاع الخمول وغاب 
الإبداع من ساحات الملاعب والساحات الرياضية بعد أن بلغ النظام في محاربته 
للإبداع الرياضي إلى حد حرمان الرياضيين من ذكر أسمائهم أثناء نقل وصف 
المباريات الرياضية عبر الإذاعات المرئية والمسموعة» وأصبح لايشار إليهم إلا 
كأرقام . وكانت المحصلة النهائية لهذه الممارسات والانتهاكات هو غياب ليبيا 
شبه الكامل من الحضور في الدورات الرياضية والأولمبية الإقليمية والعالمية» 
بله الحصول على أية كؤوس أو جوائز بعد أن كان الرياضيون الليبيون في ظل 
العهد الملكي لا يغيبون عن أي دورة عربية أو إفريقية أو عالمية » كما برزت 
أسماء الكثيرين منهم في * شتى الألعاب الرياضية وعد عن اناوه جانت 
المرافق الرياضية هي,الأخرى من الإهمال شبه الكامل من قبل النظام . '" 


5 في تنفيذ أحكام الإعدام العلنية بتخْق عدد من معارضيهء حدث ذلك في المدن 
الرياضية في بنغازي وطرابلس'' وفي الملاغيث الرياضية في كل من نالوت وطمزين 


وزوارة. 


كما شهدت المدن الرياضية في كل من طرابلس وبنغازي ووقوع انتهاكات جسيمة أخرى 
لحقوق الإنسان الليبي من قبل النظام وأجهزته الأمنية تمثلث فرق وقوع:عدد من المواطنين 
قتلى برصاص تلك الأجهزة. من ذلك : 


قيام أجهزة النظام الأمنية بإطلاق النار على مظاهرة احتجاجية كانت قد خرجت 
من المدينة الرياضية في طرابلس (يوم ٠١‏ يناير )١9/‏ احتجاجا على قيام النظام 
بالتدخل وإلغاء مباراة في كرة القدم " لأسباب سياسية " بين ليبيا والجزائر ضمن 
تصفيات كأس العالم يومذاك وإعطاء نتيجتها للجزائر» وقد أدَى إطلاق النار إلى 
مقتل طالب كلية الطب (طه جلول) الذي كان بين المتظاهرين . 


© قيام قوات أمن النظام بإطلاق الرصاص على مظاهرة احتجاجية أخرى كانت قد 


0/6 أصدر وزير الشباب والشؤون الاجتماعة (عبد الحميد الصيد الزنتاني) قراراً بتاريخ 1916/5 وحمل الرقم‎ ٠ 
لسنة 19177» قرّر بموجبه حل أندية الرياضة والشباب وإعادة تنظيمها 'تمشياً مع منطلقات وأهداف الثورة الشعبية‎ 
السنة السابعة من الجريدة الرسمية للملكة‎ ١7 ومراعاة لمقتضيات الصالح العام " . وتجدر الإشارة إلى أن العدد رقم‎ 
قد اشتمل على إعلانات بشأن الترخيص لتسعين نادياً ثقافياً ورياضياً في مختلف‎ ١475/4 /7/ الليبية الصادر في‎ 
ويقدر‎ . ١974 أنحاء المملكة بمزاولة نشاطها بعد أن جرى شهرها في سجل الأندية وفقاً لأحكام القانون رقم ” لسنة‎ 
بأكثر من مائة ناد.‎ )١559 عدد هذه الأندية فى أواخر العهد الملكى (أغسطس‎ 

ل توجد بالبلاد مدينتان رياضيتان كبيرتان في مدينتي طرابلس وبنغازي» وقد تم بناؤهما خلال العهد الملكي . 
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خرجت من المدينة الرياضية فى بنغازي (يونيو )١94١‏ وذهب ضحية هذا الحادث 
قتيلان من بين المتظاهرين. ‏ - 
© قيام حراس ولدي القذافي (محمد والساعدي) بإطلاق الرصاص الخارق الحارق 
على جمهور المتفرجين لمباراة في كرة القدم بين فريقي " الاتحاد " و "الأهل ' 
بالمدينة الرياضية بطرابلس يوم 4 يوليو1497. وكان هذا الجمهور قد بدا 
يعبّر عن احتجاجه على تدخل أحد أبناء القذافي في نتيجة تلك المباراة» الأمر 
الذي جعل الحراس المذكورين يسارعون بإطلاق الرصاص على الجمهور مما 
أسفر عن مقتل نحو (00) مشاهداً» فضلاً عن أعداد كبيرة من الجرحى . ورغم 
اعتراف النظام بالحادث إلا أنه لم يقم بإجراء تحقيق رسمي بشأنه» واكتفى ببيعض 
الإجراءات التي أدت إلى المزيد من الأضرار بأوضاع الرياضة في البلاد. 
ثاني عشر: شهدت حقبة العهد الذلكي في ليبيا قيام عدد من الجمعيات الفكرية والأدبية كان 
من أشهرها ' جمغية الفكر" بطرابلس» وقد أشهمتِ هذه الجمعيات مع جامعتي 
بنغازي وطرابلس ومختلفالثوادي الريَاضية وعدد من النوادي والمراكز الثقافية 
(المصرية» والبريطانية؛ | والأمريكية) والفرنسية» والسوفيياتية) في إقامة عدة 
مواسم أدبية وثقافية سنوية أثرت الحياة|الآذبية الثقافية في البلاد» 55 
تمكين الليببين من ترقية وتدمية مستوياتهم الأدبية والثقافية» وفي تحقيق قدر طيب 
من التبادل الثقافي والمعرقي مع غيرهم من المجتمعات والشعوب . ولقد كان 
إغلاق كافة هذه الجمعيّات والنوادي والمراكزفي مقدمة الخطوات التي أقدم عليها 
النظام الانقلابي» الأمر الذي أسهم بدوره في أن يخيم على الحياة الأدبية والثقافية 
الركود الكامل» إذ لم يسمح النظام بإقامة قنوات بديلة» واقتصرت المهرجانات 
والمواسم والندوات "الأدبية والفكرية" على طرح وتمجيد "النظرية الثالثة ' 
و"الكتيّب الأخضر " و "إبداعات القائد" الأدبية والشعرية . 
ولا ينبغي إغفال الإشارة في هذا المقام إلى أن النظام الانقلابي أقدم على تأسيس 
"واجهات" ظاهرها خدمة الثقافة والفنون وباطنها خدمة نشاطات أجهزته الأمنية فى 
الداخل والخارج» وش الأشسارعهني هذا المصده إلى قرا الاضنة السحية العامة رقم 
٠‏ لسنة ١94٠‏ بالإذن لكل من " جمعية الدعوة الإسلامية " و " شركة إفريقيا للهندسة ' 
(إحدى شركات الأمن الخارجى) بإنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية تسمى 
'الدار الليبية للفنون" وتتحدد أغراضها في التعامل بكل ما يتعلق بالفنون التشكيلية (فنانين 
ومعارض وأعمال فنية وجداريات وكتب مصورة وتوريد وبيع وتوزيع المواد والوسائل 


الخاصة بالإنتاج الفني التشكيلي) . 
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ثالث عشر : على الرغم من كافة ممارسات النظام الاستبدادية المتخلفة ؛ فلم يخل المجتمع 


الليبى من ظهور عدد من المبدعين فى شتى مجالات الحياة الأدبية والشعرية 
والفكرية والعلمية» ومع ذلك فقد حرص النظام الانقلابي على حرمانهم من 
الثورية" أو تلك التي تخدم توجّهاته وهلوساته . 
ومن جهة أخرى فقد تركزت كافة جهود أجهزة النظام على تمجيد كتابات وأفكار 
ليت 1 اتيت الل م لسو ريما (المحلية ا 
الأخضر)ء ندند ليها ركانها اسيك عر ام ل 
برق العقيل داف 


(أ) الاهتمام المبالغ فيه والمتواصل#والمدفوع الثمن (من خزانة الشعب الليبي) من 
قبل عدد من الدوائر العربية وغير را العربية بكتابات القذافي القصصية رغم تدني 
قيمتها الأدبية والفنية» وقد امتد هارم (إدتماء حتى إلى بعض دور النشر الأجنبية 
(الأمريكية). وعلى سبيل المثال فقد أوردترصحيفة "القدس العربي' التي 
تصدر بمدينة لندن في عددها الصادر يوم الآثتين ١945/77/17‏ تحت عنوان 
' نخبة من كبار الكتاب والنقاد العرب يناقشون قصصن العقيد القذافي " الخبر 
القالى: 


" تستضيف إذاعة ' صوت الوطن العربي الكبير " (صوت اللجان الثورية) الليبية ضمن برنامجها 
*ملفه" هذا الشهر عددا من كبار الكتاب والنقاد العرب لمناقشة المجموعة القصصية للعقيد 
القذافي ' القرية. . القرية. . الأرض. . الأرض وانتحار رائد الفضاء ' التي صدرت مؤخرا عن دار 
رياض الريس . ويتناول هؤلاء الكتاب والنقاد قصص العقيد القذافي من زوايا ومقارنات نقدية 
تبرز جوانب اللغة والشكل والمضمون والأداء الفني» وتكشف في الوقت نفسه أسرار أسلوبه 
الأدبي» ار و إذ إنها 
المرة الأولى التي يجري فيها مناقشة جانب أدبي لدى قائد سياسي عربي . 

وتيف إذاعة ' عيوب الوطن الفرين الكبير وقاقم عل الندوة الممير يوم الاين عترم 
شهر حزيران الجاري في الساعة الواحدة والنصف ليلا بتوقيت الجماهيرية» ويعادبثها في اليوم 
التالي في الساعة السابعة والنصف. . 

ومن بين المشاركين في الندوة الأستاذ علي عقّلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورياء 
والأستاذ العروسي المطوي رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العرب في تونس ورئيس اتحاد الأدباء 
والكتاب العرب السابق» والروائي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي» والروائي المصري 
جمال الغيطاني» والدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصرء والروائي 
والناقد المصري الدكتور نبيل راغب» والناقد والصحفي المصري سمير الجمل» والباحث 
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والصحفي التونسي الصافي سعيد» والروائي المصري محمد جبريل» والشاعر والناقد الليبي 
الدكتور محمد خليفة التليسي» والأديب الليبي كامل عراب» والروائي الليبي محمد إبراهيم 
الفقيه» والقاص والناقد الليبي بشير الهاشمي» والشاعر الليبي محمد الفيتوري» ا 
أمين مازن - أمين رابطة الأدباء والكتاب في الجماهيرية" . 

(ب) استئناف إصدار يومية تدعى ' الشمس " على أنها إحدى صحف النظام الرسمية» 
وتصدير صفحتها الأولى بعبارة "أنها صحيفة كان يصدرها الطالب معمر 
النذافي ' #هذا في الوقت الذي يشرع نيه أي منواطن اخرمن إصدار أي صيحيفة؛ 
لأن " الكتاب الأخضر' ' لا يعترف بحرية الصحافة» إذ إن ' الشخص الطبيعي لا 
مقن ادي راطا ايمر خنع أكثر من تسد . 

(ج0 أقدم القذافي على خطوة غير مسبوقة من قبل أي حاكم معاصر وهي الإنفاق (من 
خزانة الشعب) على تمويل إنتاج '" شريط سينمائي ' يجسّد شخصيته ويتحدث 
عن تاريخه» وهو فيلم." أوتار الشجن" الذي كتب قصته المؤلف المصري لوسي 
يعقوب» وأخ رجه المصري ناد رجلال» في الوقت الذي تلقى فيه صفحات التاريخ 
الليبى وشخصياته وأنطاله الإهتآل الكامّل» بل التشويه والتزييف المتعمّد. أما 
فيلم "عمر الممختاة"! الذي أئفق النطام علكُ) تمويلّه وإئتاجه؛ فلا يخفى أنه حالة 
وحيدة ونادرة» دتت الور و أن عمرالنظام الانقلابي ؛ وطمس فيه 
أي دور للحركة السنوسية التي#كان يعمل تحت رايتها شيخ الشهداء . 

رابع عشر: تعمّد النظام الانقلابي. على امتداد السنوات»٠‏ الاستهتار والعبث بمختلف 
جوانب التراث الثقافىَ الليبى بمختلف أبعاذه الجغرافية والتاريخية والدينية» 
ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها في هذا السياق : 

(أ) تغيير أسماء المدن الليبية التاريخية العريقة» ومحاولة استبدالها بأسماء جديدة 
مرتبطة بالنظام الانقلابي» من ذلك إطلاق اسم " مدينة الشرارة الأولى " على 
مدينة سبهاء واسم "مدينة البيان الأول" على مدينة "بنغازي" واسم مدينة 
' النقاط الخمس " على مدينة " زوارة" . 

(ب) تغيير " التاريخ الهجري ' واستبداله بتاريخ جديد لم تعرفه ليبيا ولم يجر استخدامه 
فيها أو في أي بلد إسلامي من قبل» وهو وفاة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ويرمزله ب "و. ر* . (ففي عام 191/8 تحولت السنة القمرية المقابلة فجأة 
من عام ١19/8‏ "ه" إلى ١78/8‏ "و.ر"). 

(ج) الإقدام مع بداية عام ١144‏ على تغيير " التاريخ الميلادي " المستعمل في ليبيا 
والمتعارف عليه في كافة بلدان العالم واستبداله بنوع من التأريخ غير معروف 
وغير مسبوق من قبل ويبدأ من ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويرمز 


ادنك 
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إليه ب"م. ر" وهو يختلف عن التاريخ الميلادي المعتاد ب 01/١‏ سنة» ووفقاً 

لهذا التاريخ الجديد فإن جماهيرية القذافي تعيش في عام ١543717‏ د" أي 
في القرن الخامس عشر. كما استخدم النظام أيضا ما أطلق عليه "إفرنجي 

بصي 1 

(د) القيام منذ عام ١987‏ بتغيير أسماء الأشهر الميلادية المعروفة واستبدالها بأسماء 
جديدة وغريبة من اختلاق رأس النظام الانقلابي وليس لها أدنى صلة بتراث وثقافة 
الشعب الليبي» ومن هذه الأسماء " المريخ» هانيبال» ناصرهء الفاتح" . 

(ه) منع أولياء الأمور من ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار الأسماء التي يرونها 
لأطفالهم » وإصدار التعليمات إلى الدوائر المختصة في البلديات بالامتناع عن 
تسجيل المواليد الجدد التي تعطى أسماء معينة لا تروق للنظام الانقلابي ومزاجه 
السياسي . 

(و) اتخاذ النظام الانقلابي للأوك من سنّبتمبر (الذي وقع فيه الانقلاب) أساساً لحساب 
سن التلميذ لأغراض القيد والدراشة في التعليم الابتدائي والإعدادي على الرغم 
من عدم توافق هذا التاريخ مع بدء العام اللاراسشي في ليبيا. 

09 قيام رأس النظام باستبدال اسم الجامعة الليبية في بنغازي باسم جامعة قاريونس 
فيد لاسم معسكر قاريونس الذي كان يخدم به القذافي عند قيام الانقلاب 
العسكري) واستبدال اسم جامعة طرابلس باسم لجامعة الفاتح (تخليدا لذكرى 
انقللاب سبتمبر) وإطلاق اسم السابع من إبريل على تجامعة الزاوية (تخليداً 
لذكرى اعتداء اللجان الثورية على الحركة الطلابية وهو ما أطلق عليه " 
الطللاب لاس أ لمر او ١‏ 
16)” 


إن هذه الممارسات من قبل النظام الانقلابي تشكل - دون شك - انتهاكاً لحقوق 


الإنسان الليبي الثقافية والتراثية» وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه القرارات» شأنها شأن 
تغيير اسم البلاد إلى ' الجماهيرية ' وعَلّمها الرسمي إلى "اللون الأخضر" ؛ قد اتخذت 
بتعليمات شخصية من العقيد القذافي . ولاشك أن كل ذلك يشكل انتهاكا لحقوق المواطن 
الليبي الثقافية والتراثية . 

خامس عشر: لم تقتصر معاملة المبدعين الليبيين في ظل النظام الانقلابي على الإهمال 


0 


ف 


أصبح من المستحيل تقريبا على أي باحث أن يتابع بأي درجة من اليقين السنة المقصودة في أي وثيقة من وثائق 
النظام . 

ا 
أطلق النظام اسم " السابع من إبريل " قبل ذلك على معسكرات الاعتقال والتعذيب التي أقامها منذ عام ١917/5‏ في 
مدن طرابلس وبنغازي . 


الباب الخامس: فى ظل الشرعية الثورية . . انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 


وحرمانهم من كافة صور الاعتراف والتقدير والتكريم» بل تجاوزت ذلك إلى 
انتهاك حقوقهم الأساسية في الحياة وفي الأمان والحرية» حيث تعرض عدد كبير 
منهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة والقتل خارج 
دائرة القضاء والاختفاء القسري . من ذلك : 

(أ) تعرّض العشرات من المثقفين الليببين للاعتقال التعسفي والتعذيب ضمن حملات 
الاعتقال العشوائي التي قام بها النظام على مدار السنوات» وأشهرها اعتقالات 
إبريل ١97“‏ . وكعيّنة لهذه الاعتقالات التعسفية نورد ما ذكره التقرير الخاص 
الذي أعدته منظمة العفو الدولية في أكتوبر ١9/1/‏ تحت عنوان ' موجز دواعي 
قل متظية العقو الدولية يهان سعدا في السوامت رن : ش 
"ألقي القبض على ستة عشر كاتباًوصحافياً في ديسمبر 1914 ببنغازي وذلك في أعقاب 


اجتماع عقد للاحتفال بذكزى وفاة الشاعر الليبي علىَالرقبعي» ووجهت إليهم تهمة تشكيل 
منظمة شيوعية سياسية» وذلك بموجب أحكام المؤاد 5 “ا 5 من القانون رقم 7١‏ لسنة 
7 (بتجريم الحربية)»؛ وحوكهوا من قبل محكمة جنائية عادية عام 211/٠١‏ وذكرت 
التقارير أن أحكاما بالسسجن المِؤيِل قد صدرت بح هؤّلاء المتهمين باستثناء (خليفة خبوش) 
الذي قيل إن المحكمة أعلنت براءتياء إلا أنه ظل رهن الاختجاز" . 


ومن أشهر المبدعين اللييينَ الذي تعوظالإللإاعتفال حال هذه السنوات : 


عبد الحميد البكوش *" - أديب وشاعر 

عبد المولى دغمان - عالم اجتماع وأديب 
منصور أبو شناف - كاتب مسرحي 
محمد الشلطامي - شاعر 

السنوسي حبيب د شاعر 

حبق حلت اللرسي ناهر 

أحمد الفيتوري - صحفى وشاعر 
على العريبي - فنان مسرحي 

علي الخرم - شاعر 

جمعة أبو كليب - كاتب 


تعرض أيضاً لمحاولة اغتيال فى القاهرة خلال شهر أكتوبر 1985 . 
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عطية فرج العمامي (عطية محسن) - فنان 


أحمد يوسف أبو رحيل - محام وأديب 
داوود الحلاق - كاتب 

نور الدين خليفة الماقني - كاتب 

راشد الزبير السنوسي - شاعر 

عبد السلام شهاب - صحفي وقاص 
إفرس المسمارق د شاعر وناقد 
على الرحيبي - شاعر وصفحي 
عم الككل د تأت واد 


(ب)كما تضم قائمة المبدعين #ريين الذين تعرّضوا للإعدام والقتل التعسفي والاختفاء 
القسري» أسماء عديدة نذكر منها: 
١‏ - علي عبد الله وريّث- صحفي (حادث سيارة ملابّر.- أغسطس ) 
7 - محمد الطيب بن سعود - كاتب وأديب (أعذمشنقاً في إبريل )١1917/7‏ 
3 - عمر الصادق الورفلي (المخزومي) - فنان (أعدم متنا في إبريل )١191/1‏ 
:- عامر الطاهر الدغيس - محام (قتل داخل السجن فبرزاير )١9/٠‏ 
- محمد فرج حمي - محام (قتل داخل السجن - فبراير 09/5) 
- الدكتور محمود بانون - مهندس (قتل داخل السجن - إبريل )١98٠١‏ 
/ا- محمد مصطفى رمضان - إذاعي وكاتب (اغتيل في لندن - إبريل )١9/٠١‏ 
/- محمود عبد السلام نافع - محام وكاتب (اغتيل في لندن - إبريل )19/١‏ 
9- الشيخ محمد البشتي - عالم دين (قتل داخل السجن - ديسمبر )١97٠١‏ 
- سعيد سيفاو المحروق - شاعر وكاتب (حادث مدبر» وإهمال العلاج) 
-١‏ محمود شعيب السلطني - شاعر شعبي (قتل داخل السجن - عام )١9/5‏ 
-١١‏ محمد عمر النعاس - محام (قتل داخل السجن - فبراير )١9/15‏ 
1- أحمد إبراهيم احواس - ضابط وسفير (قتل خلال مصادمة مسلحة - مايو 
)2 
5- الدكتور عمرو خليفة النامى - أستاذ جامعى وأديب وشاعر (قتل داخل السجن - 
مايو )١9/5‏ ْ ْ 


05- جبريل عبد الرازق الدينالي - شاعر (اغتيل في بون بألمانيا - إبريل )١946‏ 
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5- الدكتور محمد المجراب - أستاذ جامعى (قتل داخل السجن - نوفمبر )١988‏ 
- الدكتور سعد بن أحميد - أستاذ افق (حادث تفجير الطائرة - ديسمبر 
000 ْ 
- الدكتورة زينب المصري - أستاذة جامعية (حادث تفجير الطائرة - ديسمبر 
0) 
4- عبد العاطي احداش - محام (حادث تفجير الطائرة - ديسمبر )١9195‏ 
-٠‏ محمد حسن زيدان - محام (حادث تفجير الطائرة - ديسمبر )١995‏ 
-١‏ رجب المغربي - صحفي (حادث تفجير الطائرة - ديسمبر )١1957‏ 
7- منصور رشيد الكيخيا - محام ووزير وسفير (اختطف من القاهرة - ديسمبر 
)2 
77- ضيف الغزال - صحفي (قتل.يوم١”/ 06٠١٠00575‏ 
سادس عشر : لا يخفى أنه فى ضؤء البيئة الثقافية والعلمية المتمخلفة التى صنعتها ممارسات 
ار واختياراته؛ لريكن لجار 8 لبر كك اللي أن يسهم في أي تقدم علمي 
أو أن ب: يتمتع بالفوائد التي تنجم! عنه» مع, ملاحظة أن النظام الانقلابي تعامل مع 
كاف التطبيقات العلمية وبخاطة بخ 9لنسَالت والمعلومات من ' منظور 
آم" ' ومن زاوبة إأبكا ان تكبلي تبن له .ومن هذا المنظور تردد النظام طويلاً 
وباستمرار قبل السماح للمؤاطنين الليبييّن من الاسنتفادة من العديد من التطبيقات 
العلمية» مثل أجهزة الفاكس وأجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار 
الصناعية» والاشتراك في نظام الإنترنت . 
ويمكن تلخيص انتهاكات النظام الانقلابي للحقوق الثقافية للإنسان الليبي في الآتي : 
-١‏ لم يتمكن المواطن الليبي من المشاركة في الحياة الثقافية في البلاد لأنه لم يكن لها 
أي وجود حقيقي في ظل اختيارات النظام السياسية والأيديولوجية وممارساته . 
3 لم يحظ المبدعون الليبيون (من كتاب وأدباء ومفكرين وعلماء) بي اعتراف أو 
تقدير أو احترام أو تكريم حقيقي ومناسبء لأن رأس النظام يرى في ذلك نيلا من 
قدراته ومواهبه الإبداعية الخارقة فى هذه المجالات» ولأنه يرى فى ذلك تهديدا 
سياسياً للنظام . ْ ْ 
'- لم يتمكن الليبيون من المساهمة في التقدم العلمي في أي مجال من المجالات 
بسبب البيئة العلمية والفكرية والثقافية الناتجة عن هذه التطبيقات» وقيامه بيإخضاع 
استخدامها للكثير من الترتيبات والملاحقات الأمنية . 
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- لم يسهم الليبيون» كما لم يستفيدواء من كثير من صور التعاون والتبادل 

الثقافي الدولي التي كانت متاحة لهم وأمامهم, وذلك بسبب اختيارات النظام 

الأيديولوجية» وبسبب علاقاته المضطربة وغير المستقرة مع بقية بلدان العالم . 

وفي الواقع» فإن توقع قيام نظام مثل النظام الانقلابي» حرم المواطن الليبي من أبسط 

حقوقه الأساسية في الحياة والحرية والأمان» بأن يحترم الحقوق الثقافية لهذا المواطن؛ هو 
ضرب من المستحيل» وطلبٌ من هذا النظام ما ليس في طبيعته . 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


في ظل الشرعية الثورية 
(مننامارس 1947) 


" انفراجات" بمازاس 1١9/8‏ 
الوثيقة الخضراء الكبرى 

وثيقة الشرعية الثورية 

قانون تعزيز الحرية 

امزيذ من الاستشهادات 

تواصل التجاوزات والانتهاكات 
عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور 
خلاصات وانتهاءات عامة 


الفصل الأول 
"انفراجات" مارس ١58‏ 


أمام مظاهر الفشل» والتأزم الداخلي» ونمو المعارضة الوطنية في الخارج» وتعالي 
اعتجاجات منظمات حقوق الإنسان» والهزائم العسكرية في تشاد» والعزلة السياسية إفريقيا 
وعربيا ودولياء شرع القذافي مكزهاً منذ شهر مايو /3/1"في الإدلاء بعدد من التصريحات 
بشأن مظاهر الفشل والانهياز التي أخذت تطبع أوضاع الجماهيرية الاقتصادية ومشروعاتها 
الصناعية (التي كانت توصف بالقلاع'الشناعية) كما ألحقها منذ الثاني من مارس ١9//‏ 
بالمزيد من التصريحات التي تضمنت الاعتراف/بوقوع عدة من التجاوزات والانتهاكات 
التي تعرضت لها حقوق وحريات.الإنسان الليتقل)فق "الجماهيرية السعيدة' . 

وقد استوجبت هذه الاعتوافات أن يأمر القذافى بإصدار بعض القرارات واتخاذ بعض 
الإجراءات ' التصحيحية ' على الصطيةآلان اللي علب عليهاء كالعادة» الطابع المسرحي 
الاستعراضي الدعائي» وقام بموجبها: 

-١‏ بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين الليبيين (واعترف ببقاء أعداد أخرى 
منهم رهن الاعتقال) . 

-١‏ قام بتمزيق قوائم الليبيين الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد» كما أطلق 
حرية السفر خارج ليبيا للجميع» بمن فيهم أولئك الذين كانوا رهن المعتقلات 
والسخوة. 

*- دعا الليبيين المقيمين في الخارج إلى العودة دون مساءلة» حتى إن كانوا متورطين 
في نشاط معاد للنظام» بل أبدى الاستعداد لمنحهم ' الغفران" حتى دون عودتهم 
إلى أرض الوطن» شريطة تأكيد هؤ لاء أن وجودهم في الخارج لا يعبر عن معارضة 
من جانبهم للنظام . 

4- أعاد جزءا من ممتلكات عدد من العائدين إليهم» وهي ممتلكات كانت قد 
صودرت منهم عام ١91/8‏ في ظل القرارات الاشتراكية . 


“مه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


- وعد بإلغاء " المحاكم الثورية الخاصة " وإصدار قانون لمحكمة الشعب. 
7- وفي سياق ما بدا أنه سياسة اقتصادية جديدة؛ سمح بعودة ما أطلق عليه ' الموزع 


الفرد" , وبمنح عدد من رخص الاستيراد الخارجي . 


- ثم قام بإصدار ما أطلق عليه في البداية ' وثيقة حقوق الإنسان الجماهيري " . ' 
هذه هي الخطوات والإجراءات التي قام بها النظام منذ ١‏ مارس ١9//‏ وعرفت فيما 
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أولا: 


أنها ارتبطت بإرادة القذافي المنفردة» فهو الذي اتخذ قرار إعلانها وتوقيته» وهو 
الذي رسم حدودها ومداهاء متجاهلاً بشكل كلي وجود هياكل السلطة الشعبية 
المزعومة (من مؤتمرات شعبية وغيرها) وهو ما يؤكد أنها مجرد هياكل وواجهات 
لا تملك في يدها أي سلطةٍء وأن السلطة الفعلية هي بيد القذافي . 

أن هذه "الانفراجات " تمت بدّوآق:أي سند قضائي أو قانوني» كما أنها ظلت تعتمد 
وتستند إلى ما يصدر عن القذافى من أوامر,ؤتعليمات شفوية فى الغالب . 

حرص القذافي» مع القيام بهذه ' الانفؤاجات ' »على تأكيد تمسّكه بكتابه الأخضر 
ونظريته الثالثة» واستمراره في خطله ونهجه ' الثورّي " » وأن الثورة - بهذا البرنامج 
لم تتضمن الخطوات والإجراءات التي قدمها القذافي منل"مارس ١988‏ أي مساس 
أو تعديل "للإطار الدستوري والمؤسساتي" الذي يقوم"عليه النظام السياسي 
الوقت نفسه على أي مواطن ممارسة السلطة (وتحديد اختياراته) من خارج هذه 
الهياكل. كما ظلت البلاد بدون دستور» بل بدون أي أمل حتى في مجرد التفكير 
في هذا الموضوع . 


سنتناول هذه الوثيقة في مبحث خاص من هذا الفصل . 


الفصل الثاني 
الوثيقة الخضراء الكبرى 


ختم القذافي مظاهرته المسرحية من أجل 'الانتصار لقضية حقوق الإنسان في ليبيا' التي 
اتسرع في اتديمها مع مطلع السهر عارس فكت يزع ة موثم التسعب العام إلى الالعقاد 
في جلسة طارئة بمدينة البيضاء ينوم ١١يونيو ١98‏ لإقرار مشروع وثيقة أطلق عليها في 
البداية اسم ' وثيقة حقوق اللإنس عاك الاجهاهيري # لج تسكتغرق مناقشة المؤتمر للوثيقة 
سوى بضع ساعات بحضور عدد من الظنيوف» كان.في مقدمتهم السيد ياسر عرفات ووفد 
عن منظمة العفو الدولية ٠‏ وتشم إصلرارهاابتاريخ/١١‏ ايوانيو9/2 "١‏ بالقرار رقم )١١1(‏ لسنة 
١184‏ . وقد نصت المادة (؟) من القرار ىأ "تبلغ الوثيقة المشار إليها في المادة 
السابقة لكافة المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بنحقوق الإنسان في العالم ' . 


وقد عجت ديباجة الوثيقة.بإشارزات متكرزة وممجوجة إلى ' البيان الأول لثورة الفاتح 
العظيمة " و"الإعلان التاريخي لقيَام سلطة الشعب ' و"الكتاب الأخضر دليل البشرية نحو 
الخلاص النهائي " و" التحريض الدائم للثائر الأممي معمر القذافي صانع عصر الجماهير 
الذي جِسّد بفكره ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين " و "عندما يسود الشعب 
بالمؤتمرات الشعبية " و "العالم الجماهيري الذي تمتلك فيه الشعوب السلطة والثروة 
كما ختمت مواد الوثيقة السبع والعشرون بثلاث مواد جاء فيها : 

6 أبناء | المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم » والنظام السياسي القائم على 
السلطة الشعبية فيه » والحفاظ على قيمه ومبادثه» اسك سس وي اي 
سبيلاً لحمايته. والدفاع عنه مسؤولية كل مواطن فيه ذكرا كان أم أن نثى ' فلا نيابة في 
الموت دونه" . 


. أخذت فيما بعد اسم "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير"‎ 25١ 

200 راجع الملحق رقم (77)» وقد نشرت بعدد خاص من ' الجريدة الرسمية ' (السنة 275 .)١198/١١/179‏ 

4 خلتالوثيقة من أي إشارة إلى الإعلان الدستوري الصادر في »19594/1١7/١١‏ كما خلت من أي إشارة إلى 
المواثيق أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


51. إن أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة» ولا يجيزون الخروج 
عليهاء ويجرّمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتهاء ولكل فرد الحق 
في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها 

”. إن أبناء المجتمع الجماهيري وهم يقدمون باعتزاز للعالم ' الكتاب الأخضر" دليلاً 
للانعتاق» ومنهاجا لتحقيق الحرية» يبيشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم 
الفاسدة» ويزول فيه العسف والاستغلال. 

وقد جاء على لسان القذافى خلال المقابلة الصحفية التى أجرتها معه الصحافية 
الفتزويلية (ايلينا نارانخو) ونشرتها صحيفة ' أولتماس نوتيسياس ' (145ء17011 1/1117105) 
في 1177 سبتمبر ١994‏ بشأن هذه الوثيقة : 

المتحدة ومؤسسات أخرى :كانت مهمة في وقتهاء غير أنه في هذه الآونة لا يمكن مقارنتها 

مع الوثيقة الكبرى لحقوق,الإنسان في عصر الجماهير» وفي هذه اللحظة تعتبر هذه الوثيقة 

الوحيدة التي تتناول فعلاً حقوّق الإنسان في هذه المرحلة الأخيرة" . * 

كما ورد على لسان القذافى خلال اللمُقنابلة الإذاعية التى أجرتها معه محطة ' بى. بى. 
سي ' البريطانية بشأن هذه الوثيقة :" 
مسي مدي ال ل ل و ا . هناك 
التتخاطب وحق التنقل وحق الإضراب» وهي أشياء بلإيجى الها الإنيسان تلقائيا" . 


وقد تناول عدد من الباحثين بالنقد والتحليل مضمون تلك الوثيقة:ؤبعض موادهاء منها 
على سبيل المثال المقال الذي نشره سليم أحمد سالم تحت عنوان " الوثيقة السوداء لحقوق 
الأنياق" "وكان مساجادقيه : 
إناما جاء في تلك الوثقة ما هو إلا خلط واضحء أو عدم قدرة على التبيز بين الحقوق 
الأساسية للأفراد وبين الإطار أو الشكل الهيكلي للسلطة" . 
ثم يضيف الكاتب : 
' تقول "الوثيقة ' ' في المادة الثانية : "إن أبناء المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم في 
التنقل والإقامة بأي مكان في العالم دون إذن أحد" . والذي يدعو إلى الاستغراب م 


4 ' السجل القومي " المجلد الحادي والعشرون 84/ .١99٠0‏ ص .1١١7”‏ 

5 " الزحف الأخضر". 1989/9/76. 

/ا مجلة "الإنقاذ' (العدد"؟» ديسمبر .)١98/‏ ومن الواخ ضح أن النظام أدخل على الوثيقة عدة تعديلات شملت 
اسمها ومضمون وترتيب عدد من موادها . وقد أعدت المقالة المذكورة في ضوء الصياغة الأولى للوثيقة . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


طمس الوثيقة لبقية الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وتركيزها 
فقط على حرية التنقل والإقامة . فالحريات التي فضلت الوثيقة طمسها تشمل : اليو 
الحياة والحرية والأمن" . وحق الفرد في معاملته كقياضي ا«اقيان امام تقاف »و"حق 
الفرد في حماية القانون " عو طلم اماع محكمة موةاةغادلة' » وحقه في " افتراض البراءة 
حتى تثبت إدانته " » وحق "الهجرة"» و "عدم انتزاع جنسيته عشوائياً'" » و'حق الملكية وعدم 
نزعها عشوائياً" » وحق ' التجمع والترابط السلمي " ؛ و"حق العمل والإضراب والتظاهر" » 
وغيرها من الحريات الأساسية الأخرى . 
كما أننا يمكن أن نلاحظ بأن ربط حرية التنقل والإقامة بوقت السلم» دون تحديد أو تعريف 
وقت السلم ووقت الحرب» أو الجهة التي ستحدد ذلك» بتر المجال أمام القذاتي نأي 
لحظة لإعلان حالة الطوارئ تحت أي غطاء» وقفل الحدود نهائيا على المواطنين " . 

أما فيما يتعلق بالمواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة فيقول الكاتب: 
' المادة الرابعة من الوثيقة تعلن: "بأن استخدام القوة هو عمل مضاد للحرية وهو دليل على 
التخلف والعجز وفقدان الحجة". ومفهوم آلقوَة إن أردنا تطبيقه على سلطة القذافي يعني أن 
استيلاء القذافي على الحكم'عن.طريق انقلاب عسكري في ظلام الليل هو عمل من أعمال 
القوة. كما أن استمزاره في حكم البلاد دون الاستناذ علئ دستور أو قانون جاء عن طريق 
الاقتراع الحر من قبل الجتيفب مهي القؤاة . وطالما استند القذافي على القوة ة في 
بقائه في الحكم فسيظل الباب مفتوحا أمام أي قوةتزيحه من الحكم . 
أما المادة الخامسة من الوثيقة فتقوك: ,أبناء المجتمع الجماهيري يحرّمون العمل السري 
في ظل الحرية فليس له ما يبراره» وكأنهبتآمرإتقصدا سلب الحرية" . والسؤال الذي يتبادر إلى 
الذهن منذ الوهلة الأولى هو : ماعلاقة الإشارة إلى "العمل السري " بوثيقة تدعي التأكيد على 
حقوق الأفراد؟ فالعمل السري قد يمنعه القانؤن ويعَاقب غليه» ولكن لا علاقة له بحقوق 
الفرد . وحتى وإن تجاوزنا عملية الخلط وعدم التمييز“بين ما يحرمه القانون وبين الحقوق 
الأساسنة للأفراد» فسيظل هتاك ملاحظة تتعلق بانخدام التعددية داخل ليبيا. 
فلقد حرمت سلطة القذافى تعددية الفكر» واعتبرت ما جاء ف فى "الكتاب الأخضر ' ' هو حل 
“نهائي للإنسانية جمعاء"» والمواطن اللبي لا يملك حق رقفي ' الكتاب الأخضر "' علانية» 
كما لأ يسمح له بالتعبير عن رأيه إذا ما كان هذا الرأي متعارضا مع ما جاء في هذا الكتاب . 
كما حرمت هذه السلطة نهائيا أيضاء وبقانون رسمي معلن» تعددية التنظيمات السياسية» 
واعتبرت العضو في تنظيم سياسي غير تنظيم السلطة خائنا وعقوبته الإعدام . فالتعددية محرمة 
شكلا وموضوعا في ليبياء محرمة فكرا وتنظيماء وماعلى المواطن الحر إلا خيار طبيعي واحد 
هو "العمل السري" . فعندما تنعدم وسائل الاختيار الحرء 0 
بأجمعهاء يصبح من حق المواطن المشروع مزاولة النشاط السياسي السري . 
المادة السابعة من ' الوثيقة " تتضمن فكرة يمكن أن يزج من خلالها بالمواطن في السجن تحت 
اوعفدي الظرواك» وف أيرو متام الأرعاات . تقول المادة: '" الحبس فقط لمن تشكل 
حريته خطرا أو فسادا على الآخرين . وسؤالنا هو: ما المعيار الذي سيحدد من خلاله كون 
بحرية السو اطع 5ك[ بطر أو ساسا محر لحري ؟ 
ومن هي الجهة التي ستحدد ذلك؟ ومن هم الآخرون؟ أيعني ذلك الأفراد أو السلطة السياسية» 
وإن كانت الأخيرق أفلا يعني ذلك فتح الباب على مصراعيه لإعتقال أي مواطن بدعوى أن 
حريته تشكل خطرا على الآخرين؟ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وتأتي المادة الثامنة لتؤكد هذه المحاذير فهي » تجيز عقوبة الإعدام على كل من " تشكل حياته 
خطرا على الآخرين " أو ' فساداً للمجتمع ' . وإذا استبدلنا كلمة ' المجتمع " بكلمة "السلطة' 
وخر الحتصيره جا لد لود رن روي راود واي رتبار العام يول من يفا 
القذافي بأنه يشكل خطرا على سلطته ' . 


ثم يتناول الكاتب المادة الرابعة والعشرين” من الوثيقة قة على النحو التالي : 


' أما المادة الرابعة والعشرون من وثيقة القذافي فتكشف عن مدى القمع والتسلط الذي تفرضه 
سلطته على شعبناء فهي تربط بين حريات المواطن ورضوخه للسلطة السياسية . تقول المادة: 
"إن أبناء | المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية المجتمع الجماهيري والنظام السياسي القائم 
على سلطة الشعب [أي القذافي] فيه او د 
حيث يتاح في ظل هذا المجتمع وحده الحياة الحرة ة الكريمة " . فالمادة تربط بإجحاف بين 
سلطة القذافي وضرورة الولاء لها والدفاع عنها وحمايتهاء وبين الحقوق الأساسية للمواطن. 
فالحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحت أي حال من الأحوال أن تربط بمدى ولاء الفرد 
للسلطة السياسية» فالسلظة السياسية متغيرة وغير ثابتة» والولاء لها وطاعتها مشروط بشرعيتها 
واحترامها للحقوق الأساسية, للأفراد» وعندما تنتهك السلطة الحقوق الأساسية للأفراد 
يصبح للفرد الحق في الثورة وفي تغيير السلطات السياسية» واستبدالها بأخرى تتعهد بضمان 
الحريات» وتتيح لهء » طبقا للدستور #الإتختيار الحر في تغييرها تحقيقا للمصلحة العامة ' : 


وفى دراسة مستفيضة للباحثة آن اليزاب ثلثائه بعنؤن ' فى البحث عن قانون مقدس : 
الطريق المتعرجة لسياسة القذافى القانونية "* أورد ف كاعيئة بشأن ' الوثيقة الخضراء ' ما 


ترجمته : 


' أشار القذافي في عدد من الخطب التي ألقاها ربيع عام ١144‏ إلى المبادئ التي أصدرت فيما 
بعد خلال شهر يونيو كوثيقة خضراء» ومن الناحية الرسمية فهي تاج لجنداولات مؤتمر الشعب 
العام . لقد التزمت الوثيقة بشكل عام بكثير من الأفكار التي طرحها الزعيم الليبي في الكلمة 
التي ألقاها أثناء عام 198 » كما أعات طرح مقاطع من كتابه الأخضر . 

إن الأولويات والمثالب في الوثيقة هي نتاج إصرار القذافي على أن يملي من جانبه الصورة 
التي تكون عليها حقوق الإنسان في ليبياء وأن لا يسمح بأي حريات من شأنها أن تؤدي إلى 
تشكيل تحدٌ لسيادة وسلطان أيديولوجية ' الكتاب الأخضر" التى ينظر إليها على أنها مقدسة 


إلى أبعد الحدود 5801053261 " . 


كما تقول الباحثة في موضع آخر حول الموضوع ذاته: 


"توّج القذافي مبادرته بشأن حقوق الإنسان بتبني الوثيقة الخضراء عن طريق مؤتمر الشعب 
العام في ١7‏ يونيو 1484 . لقد تكونت الوثيقة من عدد من التصريحات - تكاد تكون حرفية - 
مما ورد في الخطب التي كان القذافي قد ألقاها قبل ذلك» وتعكس أفكاره المفرطة في الغرابة» 
وكذلك أولوياته. 


20 أصبحت فيما بعد تحمل الرقم .)١15(‏ كما أدخل تعديل على مضمونها . 
29 0 0011156 1125ع0 د81 عط]!' : 3597[ لعتاعة5 01 لاعتوعد" ,اع:8133 طاعطد12اظ ممخ ‏ 9 
5مة] .56) (.لع) م211 7اعلة "1 عاكا»دا , 1994 10 1969 منروطاط 000710775 177 "لزعنامم ادوع 


.123-124 ,119 .م,(1995 عمل بعلل رووعرط 
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إن القراءة المتمعّنة للوثيقة تكشف أنهاء على الرغم من كونها تمنح بعض الحقوق والحريات 
التي لم يستمتع بها الليبيون خلال السنوات /ا/191١‏ - 241988 فإنها لا تحمي الحقوق 
المدنية والسياسية كما هي معروفة في القانون الدولي. إلها على سبيل, المقال ثفناتن إلى 
الحقوق والضمانات التي يحتاجها معارضو القذافي لتحدي بقائه في الحكم أو سلطة الكتاب 
الأخضر" . 


ثم تضيف الباحثة ماثير : 


' ويتضح من الفقرة 09 من الوثيقة أنها تتبنى ' الكتاب الأخضر " كدليل للانعتاق وتحرير 
1 ريصا عر تلك ناو تصن الرايكة على ري العددر أ اين أو جر الع !وس 
لضا ع جو ع مج ساس حرم عر ويد 
أية حماية ضد التفتيش والتحقيق غير المبرر» وليس فيها افتراض لبراءة المتهمين» ولا أية 
ضمانة ضد الحصول على الاعترافات بالإكراه» أو تقرير حق المساعدة القانونية للمتهمين» 
أو ضمانة للحق في محاكمة علنية» أو الحق.في اسّتئناف الأحكام عدا أحكام الإعدام» كما لا 
تتضمن حظراً على محاكمة'الأشيخاص ل أبشأن أعمال لم تكن مجرّمة بالقانون عند وقوعها" . 


وتناول ديرك فاندويل شود ليهس في عد من كتبه وبحوثه . من ذلك 


تحقيف با خافنه مألر جب ري اقزر 0 


غير أن قاتدويل يستدرك مرا : 
'لقد أبقت الوثيقة على حالة الغموض التي كانت قائمة (قبل صدورها»)» ففيما تبنت الوثيقة 
بعض المبادئ التي أصر القذافي عليهاء نجد أنها افتقدت النص على كثير من المبادئ التي كان 


من شأنها أن تشمل حقوق جميع الليبيين . ولاتخرج الوثيقة الخضراء عن كونها تجميعاً لأفكار 
القذافي السابقة التي كان بعضها قد تضمنته فصول الكتاب الأخضر" 5 


كما ألقى فاندويل المزيد من الضوء حول مضمون الوثيقة الخضراء فى أحدث كتبه 
حول ليبيا الذي صدر عام ٠٠١5‏ بعنوان ' تاريخ ليبيا الحديثة ' ' 'وقد جاء به ما ترجمته : 


" تمثلت ذروة حملة الإصلاحات في الإعلان المثير خلال شهر يونيو ١9//‏ عن الوثيقة 

الخضراء. ولو قدر لما ورد بتلك الوثيقة أن تطبق بشكل كامل» » لكان بمقدورها أن تضع حداء 

وأن تفرض مسارا معاكسا للتجاوزات والتقليات التي شهدتها ليبيا خلال عقد الإجراءات 

الثورية (عقد الثمانينيات). لقد نصت المادة (5) من الوثيقة - بالتناقض مع التوجيهات الثورية 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


السابقة - على أن الملكية الخاصة مقدسة ويحظر المساس بها . '' كما تضمنت الوثيقة إشارات 
أخرى بشأن خضوع كل شخص للمساءلة» وهو ما يجاري الانتقادات التي سبق توجيهها 
للجان الثورية . كما ضمنت المادة (9) حق التقاضي وحق كل متهم في محاكمة عادلة نزيهة» 
وقد تعززت هذه المادة بإصدار قانون خلال عام ١99‏ أكدّ من حيث المبدأء على استقلالية 
القضاء ' . 

ويضيف فاندويل : 
'"تضمنت الوثيقة الخضراء من جهة أخرى عدة فقرات واستثناءات جوهرية أفقدتها قوتها. 
فحرية الملكية الخاصة مشروطة بالمصلحة العامة التى ترك مفهومها بدون تحديد. كما 
أن المادة (16) من الوثيقة توجب على كل مواطن الدفاع عن الجماهيرية حتى الموت. 
كماصطيت المانة 107 الخررج على عالوره بالوايكا مور مياه وتوت وفى في الواقع فإن 
النصوص الواردة في هاتين المادتين أعادت الأمور إلى حالة غياب الوضوح التي كانت سائدة 
الحلا كار راجا اسه ملعمو ا الو اي 
للثورة؛ ومن ثم فهو غير مشمول بالحماية المنصوص عليها في المادة (9) من الوثيقة. إن 
المعايير القديمة لم يجر التخلي عِنْهَاء وقد تم استخدامها من قبل النظام في ملاحقة حركات 
المعارضة العلمانية والإسلامية خلال/ما'بقي من عقد الثمانينيات وأثناء التسعينيات . 
إن مسعى القذافي لأن يُدخل درجة أكبر من,المسناءلةوالاستقرار ينبغي أن ينظر إليه ضمن إطار 
أوسع للحياة السياسية في ليبيا وعلى وجه الخصوّصتن,داخل بناء السلطة الرسمية وغير الرسمية 
فيها. إن الوثيقة لم تتضمن أي نصوص يمكنها أن تتتتمح بقيام أي معارضة سياسية» كما أنها 
لم تعبر عن أي إمكانية لقيام مثل هذه المعارضة . وكما يحلوللزعيم الليبي أن يواصل الادعاء 
فليبيا هي جماهيرية تحكم مباشرة بواسطة مواطنيهاء ومن ثخ: فلا توجد حاجة للمعارضة 
أو حرية التعبير. وفي الواقع فإن الوثيقة الخضراء لا تشير إلى اليحقؤق المدنية أو السياسية 
التي ينص عليها القانون الدولي عادة. ولم يرد بالوثيقة أي إشارة إلى ما وصفه أحد المراقبين 
" حقوق المواطنة ' . ثم إن حرية الصحافة غير مسموح بها طالما أنه» وفقا للعقيدة الرسمية» 
من حق المواطنين أن يعبروا بأنفسهم أثناء اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ٠‏ وبنفس 
المنطق لا يجوز إنشاء أي نقابة عمال مستقلة طالما أن العمال الليبيين هم الذين يملكون فعلاً 
المصانع التي يعملون بها . وكذلك لا يجوز السماح بأي معارضة خارج المؤتمرات الشعبية 
طالما أن هذه المؤتمرات تضم الشعب (بكامله) . وأخيرا فلا حاجة لوجود معارضة على أسس 
دينية» لأن المادة )١١(‏ من الوثيقة نصت على أن الدين هو علاقة شخصية ومباشرة بين الإنسان 
وخالقه دون وسيط"' . 


ويخلص فاندويل إلى القول 
'"إذن» وبشكل جلي» يمكن القول بأن المعالجات التي قدمتها الوثيقة الخضراء أكدت من 


جديد الغموض الأيديولوجي المعروف منذ زمن عن القائد الليبي» وكذلك حرصه على 
التمسك بالسلطة السياسية " . 


7 من الواضح أن المؤلف يستخدم الصيغة المبكرة للوثيقة الخضراء إذ إن المادة التي تشير إلى الملكية الخاصة هي 
المادة )١١(‏ وليست (؟). 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


كمسجل يعفن الدارسين ليذه الوكيقة عددا من البلاتخظات والماخد والسوافب 
-١‏ أن الوثيقة الخضراء تضمنت نصيّن تناقضا مع ما جاء في وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب . 

فالمادة( ٠١‏ من الوثيقة الخضراء التي نصت على أن ' أبناء المجتمع الجماهيري 

محر إلى اج رودي زالعاكا جا ينف العو اوالتوارل وهي الدين 


أوالعرف " » تجعل ' العرف " في مرتبة واحدة مع الدين كشريعة يحتكم إليها المجتمع ؛ 
في حين أن البند " ثانياً" من وثيقة سلطة الشعب لا تشير إلى العرف إطلاقا . وفضلاٌ 


عن ذلك فإن المادة المذكورة من الوثيقة الخضراء تتحدث عن "الدين " بشكل مطلق» 
يريك اميا انين الاالساامي الكرا د الكر بي والشريدة اباي اق ركادرها : 


وهو ما يتناقض مع البند " ثانيا' من وثيقة السلطة الذي ينص على أن ' القرآن الكريم' 
هو شريعة المجتمع . كما أن المادة (8) من الوثيقة الخضراء تتناقض هي الأخرى مع 
ماجاء في وثيقة سلطة الشعب. ذلك أن المادة المذكورة نصت على أن غاية المجتمع 
الجماهيري إلغاء عقوبة الإِعَدَام في حينّ أن عقوبة القصاص في القتلى هي من العقوبات 
المستمدة من آيات“الأحكام في القرآن الكريم. 

8 أن الوثيقة الخضراء لم تقتصر على بنود ذات علاقة بحقوق الإنسان فقط ( ٠‏ مادة) بل 
اشتملت أيضا عللابنود بحجاظظللة ( ٠‏ مواد) . وأن بنود الوثيقة جاءت واضحة متى تعلقت 
بحقوق الإنسان عامة» وكذلك الاستثنا ءات/الواردة على هذه الحقوق» ولم تنص الوثيقة 
على أية إجراءات لحماية هذه الحقوق كما أن الوثيقة مزجت بين الحقوق والواجبات. 

*- أن جميع الحقوق الواردة بالؤاثقة الخضطراء هي حقوق مشروطة بقبول الطرح 
الأيديولوجي الموجود»ء أن هذه الحقنوق تنفقد بمجرد التعبير عن رأي يخالف هذا 
الطرح الآيديولوجي : 

ذلك ما ورد في دراسات بعضّ الباحثين والدارسدين حول مضمون ومحتوى الوثيقة 
بي را المشير لي يعضي الجادجكات الجرعر المعرع الجعانه يواه الريك 
أولا: إن فكرة الوثيقة» وكذلك صياغتهاء لم تنبثق من المؤتمرات ال: لشعبية أو مؤتمر 
الشعب العام التي يفترض أنها صاحبة الاختصاص في النظام الجماهيري 
ثانيا: أن الوثيقة بقيت مجرد " مبادئ معلنة " دون أن تحمل صيغة الإلزام لآأي جهة. 


ا 


سواء لأجهزة " السلطة الرسمية" أو ' السلطة الثورية" » كما لم يضع النظام آليات 
ووسائل تفعيل مواد ونصوص هذه الوثيقة 

ثالثا: لم يترددالقذافي في إظهار عدم المبالاة والاستهتار بهذه الوثيقة» فقام أثناء الخطاب 
الذي ألقاه عبر الدائرة المغلقة يوم / إبريل ١919‏ بتمزيق نسخة من الوثيقة» 
دعا اللجان الثورية إلى استئناف دورها ومهامها السابقة 


1 راجع ملف " من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية " بمجلة " عراجين " مصدر سابق » ص ااء 0 لفرداحة 
؟6١.‏ 


ل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
؟'ده 


وفضلاً عن ذلك فيلاحظ على الصعيد العملي : 


-١ 


أن إصدار الوثيقة الخضراء لم يحل دون أن يعود القذافي إلى سابق خطبه 
وتصريحاته التي تدعو علانية إلى استعمال أبشع الأساليب وأكثرها عنفاً ووحشية 
بحق معارضي النظام من أصحاب التوجه الإسلامي» كما يتضح من المقتطفات 
التالية من أقواله خلال العام ١4/4‏ وهو العام التالي لصدور الوثيقة الخضراء: 


"ومن الآن فصاعداً حكم القانون سيصدر من المؤتمرات الشعبية» وكل واحد ينيم وفيت 
عليه الزندقة يسحق فورا ولا يراجع عليه بالمرّة . . ولاايمكن أن نسمح لزنادقة أن يكفرونا أمام 
المسلمين . . هذه بجميع المقاييس مرفوضة رفضا باتاء وتقاوم بكل شدة وقسوة. 

يجب طرح هذا الموضوع على المؤتمرات الشعبية واستصدار قانون ضد الزندقة» بحيث 
تعتبر هذه الحركات زندقة ومخربة للإسلام ومضاذة للآمة العربية وخطرة جدا على المجتمع 
العربي والمجتمع الإسلامني» ومن يعتنقها يستبيح دمّه» وعلى كل عائلة ليبية . . إن واحدا من 
عائلتك وجدناه في هذه التحركة اعتبره أصيب بمرض "الإيدز ' معناها انتهى» ولا يمكن أن 
تشفع فيه شفاعة الشافعين» وأنهؤنديق وبالتالي لابد من سحقه . . الذين يعيشون في الظلام 
ويخربون ويكفرون» فهذه زندقة وتسحق * . والناس الذين 5 تم القبض عليهم الآن ومدانون 
وهم يقاتلون في الشوارع وبالسيارات لم يعد هثاك,تفاهم معهم حتى القانون ليس معهم» ولا 
يمكن أن يستفيدوا بأي قانون" . ؟١‏ 

" فالمسلم الذي يذهب لأمريكا ويستعين بها باسم أنه معارض أو أنه ثائر أو باسم أنه مجاهدء 
هذا لسن ممام »36 باع اتينه لاخيطان» ولا و للف يعامل كمسلم »ودين لس ذ سام 
ويهدر دمه لأنه ارتد وأ صبح اليهود والنصارى هم أولياء أمرزة" . * 

' لاايوجد أحد في الجماهيرية يعارض» لأن الذي يعارض يُعاراض الشعَبٍ كله» ومن يعارض 
سلطة الشعب يجب سحقه بلا محاكمة أينما وجدء داخل البلا ة.أو تخارجها" . 

"رجال الدين الذين يجمعون بعضهم بلحاهم كل مرة في زاوية» ويتآمرون على الجماهير» 
هؤلاء يجب ضربهم وقطع رقابهم لأنهم كفار" . 

"ليس هناك حاجة اسمها التكفير والهجرة لأن هذه جاءت من أفغانستان . . فيجب سحق 
ء . . منذ قيام الثورة أنذرنا هؤلاء بأن لا يسيروا في ركب الشيوعية لكنهم 

''. فتم إعدام بعضهم"‎ . ٠ 

51 
تجاوزها إلى إطلاق يد اللجان الثورية والأجهزة الأمنية لتلاحق المشتبه بهم في 


من خطاب للقذافي يوم /ا/ »2191897/١١‏ " السجل القومي " المجلد الحادي والعشرون» 89/ .1994٠‏ ص 777- 
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من خطاب القذافي في اجتماع القيادة الشعبية الإسلامية العالمية بطرابلس يوم ١9‏ ديسمبر ١1484‏ » المصدر السابق 
نفسه» ص .7372١‏ 

من خطاب للقذاقي أمام الما ركين في الحانتى الظلاني القرري خر الدائرة الميقلقة . لم يجر نشره في "السجل 
القومى " » واقتصر نشره على صحيفة ' الحماهيرية ' ' الصادرة يوم /51/ .١985/١17‏ 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


5ه 
لو رو 0 
| لخصوص : " 0 1 
" يرزح حاليا في السجون الليبية ما لا يقل عن (471) سجينا سياسياًء من بينهم سجناء رأي» 
وقد قبض على بعضهم قبل العفو الصادر في مارس »١148/‏ ولكن أغلبهم محتجزون منذ عام 
4 وأوائل عام .199٠‏ 
تعتقد منظمة العفو الدولية أنه لم يفرج عن عدد من السجناء السياسيين يبلغ (75) - على الأقل 
- بموجب العفو الصادر في مارس ١98/‏ " . 
(أورد التقرير أسماء خمسة وثلاثين منهم في الملحقين .١‏ ؟) 
وتحت عنوان " السجناء المحتجزون منذ ١984‏ ' أورد التقرير ذاته (ص17١)‏ ما 
يلي : 
' وصلت إلى منظمة العفو الؤولية الأسماء [التفاصيع/|ليخاصة ب (747) شخصاً قيل إنهم من 
بين الكثيرين الذين ورذت أثباء.الة لقبض عليهم- في الفثرة م يناير ١١94‏ إلى إبريل 21١95٠١‏ 
وقد ظلوا قيد الاحتجاز الانعرالي دون ححاكمة, وما دون |تهام . ولاتعرف المنظمة مكان 
وجودهم جميعا باستثناء شخص ل وأ احد . كما يعن أسرهم أيضا لا تعرف مكان وجودهم ' . 
(أورد التقرير أسماء هؤلاء المعتقلين في المليجق رقام 079 المرفق به) 
' وورد أن معظم ال (295©) لم يشتركواإفين(المصادمات,أو سواها من الأنشطة التي تتميز 
بالعنف وقيل إنهم قبض عليهم للاثلتباه في معارضتهم :السياسية النشيطة للسلطات أو لتأييدهم 
للمعارضة " . 
ومما يلاحظ بالنسبة لحملات الاعتقال التي وقعت خلال الفترة منذ مطلع عام ١1/5‏ 
أنها أخذت طابع الشمول» واتسع نطاقها الجغرافي والفئوي أكثر من ذي قبل» كما تركزت 
هذه الحملات على الشباب من ذوي الالتزام والتوجه الإسلامي . ويمكن الإشارة في هذا 
السياق إلى حملات الاعتقال والاحتجاز العشوائي الآتية : 
. ب و ل ا ل 
وتكاري ورلنة ريطا 
"" الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التي جرت في مدينة طرابلس أواخر شهر يناير 
54 في أعقاب المظاهرة التي خرجت من المدينة الرياضية يوم ١189/1١/7١‏ 
احتجاجأ على قرار السلطات - ولاعتبارات سياسية - بإعطاء مباراة في كرة القدم 
7و1 اا لت ' انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي سبتمبر ١159‏ 
- ديسمبر ١99/‏ ' الذي أصدرته الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياعام ١999‏ . 


18 التقرير يحمل عنوان "دواعى قلق منظمة العفو الدولية بشأن المعتقلين فى ليبيا فى ضوء الإصلاحات التشريعية 
الحديثة " 1 وكانت المنظمة قد رحبت فى الماضى بتلك التشريعات. 
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لصالح الفريق الجزائري . (من المعروف أن طالب كلية الطب طه جلول ذهب ضحية 
المصادمات التي وقعت خلال هذه المظاهرة بين قوات الأمن والمتظاهرين) . 
الاعتقالات الواسعة التى شملت أعداداً كبيرة من الطلاب إثر المصادمات التى 
وقعت بين الطلاب وعناصر اللجان الثورية داخل حرم جامعة طرابلس خلال 
أشهر يناير وفبراير ومارس »١4894‏ وقد بدأت الاعتقالات فى أعقاب المظاهرة 
التي جرت في 1184/١/4‏ . ْ 
" الاعتقالات التى جرت فى مدن بنغازي ومصراته والبيضاء ودرنة وطبرق خلال 
شهري مارس وإبريل 1489 في أعقاب قيام شقيق أحد المعتقلين (الذين جرى 
اعتقالهم في يناير 1449) بمحاولة اغتيال العقيد القذافي بالاعتداء عليه بخنجر 
أثناء زيارة الرئيس السوري حافظ الأسد لليبيا وقيام الاثنين (القذافي والأسد) 
بالمرور ليلاً على أحلاالأعراس الشعبية في ضاحية من ضواحي مدينة بنغازي . 
" الاعتقالات التى جرت علمفليتقاد سنتى ١94٠ : ١589‏ والتى تركزت على 
العناصر ذات التوجه الإسلامي وبتخاصة في أعقاب الخطاب الذي ألقاه العقيد 
التزاني في ١١‏ اكور 1300 + رلم عكي رمم علي حلم العناصي بل لي 
بسحقها فور واستصدار ما أسماه ' كان ##اتوضراة ' . 
ومما تجدر الإشارة إليه بشأن هذه الوثيقة أَنّ#المحكمة العليا قضت بتاريخ 
١1/11‏ في الطعن المدني رقم ”اق "بأن بماد التمادتين الأولى والثانية 
من القانون "' رقم (0) لسنة ١44١‏ بشأن تطبيق مبادئ ' الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق 
الإنسان" أن المبادئ الواردة فيها غير قابلة للتطبيق حتى تصاغ في قوانين لها قوة الإلزام » 
وتظل التشريعات النافذة صلاحيتها إلى حين صدور قوانين معدلة أو ملغية لها وفقا لمبادئ 
الوثيقة الخضراء الكبرى» فالخطاب في هذا القانون موجه للشارع في أن يتلافى ما في 
التشريعات من أوجه مخالفة للوثيقة لا للقاضي " . '" 
وقد طرح عدد من الباحثين والمشاركين في الندوة النقاشية التي عقدتها مجلة " عراجين ' 
يوم ٠٠١5/٠١/7‏ حول "ليبيا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية " السؤال حول 
القيمة القانونية للوثيقة الخضراء . وقد ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار الوثيقة في مصاف 
' النصوص الدستورية " وذهب آخرون إلى أنها لا ترقى إلى مستوى الوثائق الدستورية» 
وأن مذاها محدود على مستوى التشريع الوطني» فهي لم تؤثر في البنية التشريعية السابقة 
أو الافحعقة نيا 
49 سوف نعرض لهذا القانون في فصل لاحق من هذا الباب. 
٠‏ عبد السلام المسماري " ليبيا والحاجة إلى دستور " مجلة "عراجين " مصدر سابق» ص 15» والدراسة التي أعدتها 
عزة كامل المقهور. المصدر نفسهء ص .١٠١9 021١5‏ 


الفصل الثالث 


وثيقة الشرعية الثورية 


مارس القذافي الحكم والسلطة في البلاد منذ الأول من سبتمبر ١979‏ استناداً إلى ما أطلق 
عليه " شرعية الثورة" دون أي محاولة منه لتثبيت هذا المصطلح في وثيقة أو إعلان يوضح 
مدلوله أو مفهومه أو حدوده. 
وظلت هذه الفكرة قائمة وحاضرة وراء كل خطوة قام بها القذافي : عند إعلان ' الثورة 
الشعبية " في إبريل “197 وعد إضاة فيا سكلملة الشسعب)' في مارس //117 وعند 
الإعلان عن " فصل السلطة عن الثورة ' في مارس/1/1/9 4 وَعَنّْد الإعلان عن " الانفراجات 
لقد اكتفى القذافي في هذه الم ال كلها بالإشارة إلى" الشرعية الثورية " لماماً وبشكل 
خاص ومبهم . من ذلك ما ورد على لسانه يوم ٠‏ إبريل ١9175‏ ا 
لعا ا ا ب هلاو لء إذ قال مخاظا الاتفلاميق الذين كان من 
بينهم بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة : "١‏ 
"إن الثورة تستطيع أن تخرج الشمس في منتصف الليل . . وليس لهم [يقصد الانقلابيين] من 
مصير إلا التصفية النهائية . الشرعية الآن شرعية ثورية . . والذي لديه شرعية ثورية هو الآن 
المسموح له بالعمل» أما غير الشرعية الثورية فممنوع ويسحق " . 
ع ل 1 م ريه سط اسك 
الى المي ولة عن لاد اناق فى الجماهب ري ووعاة] لى التو رج على لقتو 
" أقول إن المطلوب بعد عشرين سنة هو ثورة الشعب على نفسه . . . أما بالنسبة لي فلا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن أعترف بأنني حكمت هذه البلاد في يوم من الأيام إطلاقا . .. ومادام 
الشعب هو الذي بيده السلطة فهو إذاً المسؤول عن الفساد . . . كان همي طوال العشرين سنة 
الماضية أن يحكم الشعب بدلا من معمر القذافي وبدلاً من مجلس قيادة الثورة 2 ٠‏ أنا أعتبر أن 


له ' السجل القومي " المجلد السابع ١191/5/10‏ : ص ١5‏ . 
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هناك فساد قمتم به» وأنكم الشعب بكامله قد انحرف . . . أنا همي أن يحكم الشعب لأني لا 
أبغي الحكم» وإن كان الشعب هو الذي يحكم يجب أن يكون مسؤولا عن كل من يحكم . 
وبالتالي لا تحملوني مسؤولية أنني حكمت أي يوم في ليبيا . :حرفت الا لى أكانرطة دفر اع 
تأكيد الثورة . . . وعليه مادامت السلطة في يدكم فأنتم المسؤولون عنهاء وأنا لا نبغي نحكم 
ولا حكمت في الماضي . . . نحن لا نحكم ولو أننا نحكم لكانت البلاد الآن جنة» قلت لكم 
كنا نحكم عندنا ثقة في أنفسناء ونحكم حكما ديكتاتوريا لأننا قمنا بالثورة» وكنا ذبحنا أناساً 
كثيرين من أجل أن تعيش أجيال كثيرة معيشة سعيدة . . . والآن أنا غير راض عن تصرفاتكم 
كلها التي تعملونها بين المؤتمرات واللجان مثل عدم رضائي عن الحكومة الملكية التي كانت 
تحكم» وهذه قمت عليها بثورة» أما الآن فالشعب من يقوم بالثورة عليه؟ الشعب هو الذي 
5 500 اذ 

يقوم بالثورة على نفسه ' . 


ولم تخرج معالم الثورة» التي طلب القذافي من الشعب الليبي أن يقوم بها على نفسه. 
عن فقرات "البرنامج الثوري ' التي تحدث عنها باستفاضة في الخطاب ذاته» وكررها في 
الحديث الذي وجهه إلى المؤتمرات الشعبية في دورتها العادية الثانية لعام ١145-79‏ يوم 
4 يناير 2.1995" 


كما دعا القذافي في ختام حديثه المذكؤر المؤتمرات الشعبية لأول مرة إلى أن تبحث 


موضوع الصلاحيات الثورية والاستثنائية له لمق بقق من أعضاء مجلس قيادة الثورة» 
بالعبارات التالية : ؟” 


' والنقطة التي قد تبدو غريبة والتي أختم بها الحديث”. . أنا وزملائي [أعضاء مجلس قيادة 
الثورة] وضعنا يختلف عن اللجان الثورية التي هي أفرادإمن الشغتب ومن الممكن أن يكون 
عضو في لجنة ثورية أمينا للجنة شعبية . 
كل واحد عنده مهنة وعنده مؤتمر مهني يأخذ له حقوقه ويحدد له واجباته» ومؤتمر شعبي 
يمارس فيه السيادة والسلطة ولجنة شعبية مسؤولة أمامه». أما نحن فلا صلاحيات لدينا 
وتحملوننا مسؤوليات خطيرة . . اعتباراً من هذه الدورة هذا غير مقبول وناقشوها اعتباراً من 
غد السبت والشعب يتحمل مسؤوليته بالكامل . . ونحن نمشي في الشارع أنا وزملائي الذين 
قمنا بالثورة وانتزعنا السلطة بأرواحنا وبشجاعتنا من الأمريكان والإنجليز ومن الطليان ومن 
الأجهزة البوليسية ومن الملكية ودمرناهم كلهم وأعطينا السلطة للشعب وكان هدفنا أن يكون 
الشعب حراء وما جثنا لنحكمه وإنما جئنا لنعطيه السلطة وهو يحكم نفسه بنفسه» وبالتالي 
دعولا نمت في الشارع لا يقايلنا واحد ويكلينا في حانة » وإذا لميمجيكه الرضع هذا وتريدوا 
أن نطلع إلى دولة أجنبية ونعلن أننا أخذنا جنسيتها هذه من الغد» وغدا أنا ماش لمؤتمر قمة 
اتحاد المغرب العربي حتى دون صلاحيات» وقد فاك ليم في الالحاة : عندما يأتي دور 
الرئاسة على ليبيا لا تعملوا حساباً لي لأني لن أكون رئيسا لمجلس الرئاسة لأني لم أقبل أن 
أكون رئيسا لبلادي» وقسموا الرتاسة على أربعة وليس على خمسة . 7 

1 "السجل القومي " المجلد الحادي والعشرون ١94٠/84‏ ص 0704-1١55‏ 157. وظل القذافي يردد هذه 

الادعاءات الشخصية حتى مارس 7٠٠١17‏ كما سنرى في فصول تالية. 
37 المرجع السابق نفسهء ص 5-577 40 . 
5 المصدر السابق» ص 555-565٠‏ . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


/اكهة 


أما نحن » فنرجوكم لا علاقة لكم بنا في كل شيء ولا تحملونا أي مسؤولية. . 
وأقصد بهذا أن الشعب يقوم بثورة على نفسه ويتحمل مسؤوليته وتتركونا في حال سبيلنا ولا 
علاقة لكوينا :إن كلتم 9 ولئ الوعكم التركولدا وتعتيركم سؤولين ويا معسر تعتبركا ريسن 
جمهورية وأنت مسؤول عن كل شيء . . إذن لكي أؤكد لكم عدم مسؤوليتي نأخذ جنسية دولة 
أخرى لأبين لكم حقيقة ألا علاقة لي بما يخصكم . . نذهب للدعوة في العالم ونأتي إلى هنا 
ونطلع مثلي مثل أي مواطن . . وإذا كان كل هذا لا يرضيكم فمن الغد حددوا لنا صلاحيات 
دستورية . ل له . وهل نحن 
مصونون أم غير مصونين. . 
شسكسه اودر اوداك ومن الآنء فضاعدا لن 
لست مني صلاسيات: وول اال تفل الشي. لاني وأقول لكم يا إخوانا الناة 
عندكم وليست عندي أناء وتقولون: لا .. عيب عليك ألا تفعل كذا وتدع التسيب والفساد 
يستشري فينا . . ماذا أفعل أناؤّالسلطة للشعب؟!إذا حددوا لنا الصلاحيات متى نتدخل وإلى 
أي حدء وهل نحن مسؤولؤن أم غير مشؤولين؛ ,ويوتجه إلينا النقد أو لا يوجه إليناء وبعد ذلك 
مالطا وسلامتكم » ارزم0 0 نه ج0977 نَ 64ل فلة للشعلب ولا تراجع عنها والمؤتمرات 
واللجان في كل مكان وي9 نسالح أن 2220 والللال. |« تإحجيى / ومن تحزب نخان» خخان قضية 
الشعب» » خان قضية الديمترام الخندكت حسف #اني العالم» ولابد أن يقام مجتمع الشركاء 
لا الأجراء. ولا رأسمالتة و لا/[الغلال. .»تع ناكم صلاحية الثورة؛ إذا ضعوا 
حاجة استثنائية باسم الثورة وبقانون الثورة» لآن هؤلاء قاموا بالثورة عندهم صلاحيات كذا 
وكذاء وعند الضرورة يتضرفون ثوريا بالشكا الفلاني» ونس تستطيعون بعد ذلك أن تفصلوها 
وتفهموها". 
ولأن القذافي لم يكن واضحاً بشكلَ كاف بشأن ما كان يريده من الفقرات السابقة التي 

وردت بخطابه هذا يوم ١1‏ يناير 115» فلم تجر المناقشات داخل المؤتمرات الشعبية 

وفقا لما كان يتمناه القذافي» وهو ما استوجب عليه القيام بمداخلاته المعروفة يوم 70 يناير 

في مداولات مؤتمر حيّ أبي سليم والتي جاء فيها على لسانه : *' 
ابنتابعتي لتطون النقاشن في المؤتمرات الععبية هيت أن ثفهم الأمر المطروح فهما غير 
ومن ثم أوضح بعض النقاط التي افترضت أني قلتها لكم في افتتاح هذه الدورة للمؤتمرات 
الشعبية لكن متابعتي لنقاش المؤتمرات تضطرني إلى أن أتدخل مرة أخرى حتى نوضح بعض 
النقاط " . 

ثم جاء إلى بيت القصيد في مداخلته قائلا : 

'أما موضوع الصلاحيات التي من الممكن أن يكون قد حدث فيها سوء فهم» فالشرعية الثورية 
لا أحد يستطيع أن يعطيها ولا أحد يستطيع أن ب يسحبهاء وأنا عندما قمت بالثورة على رأس حركة 


30> المصدر السابق نفسه.ء ص 558 » مكة-هولاة. 
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الضباط الوحدويين الأحرار أخذنا السلطة في الصباح وجلسنا على نفس الكراسي التي كان 
يجلس عليها الأمراء وحكام العهد المباد» وبدأنا نصدر قرارات ثورية لمصلحة الشعب» ومنذ 
تلك اللحظة السلطة بطريقة طبيعية تحولت للثوار في صبيحة الفاتح» ونحن الذين سلمناها لكم 
عام /ا191 وأن السلطة للشعب لا مناقشة فيهاء ولا أحد يخدع نفسه ويقول السلطة للشعب 
والصلاحيات كل الصلاحيات لفلان الفلانى أو للقيادة . . يعنى نعطيها للشعب وبعدها كأننا 
سحبناها منه . . لا» الشعب يجب أن يتحمل مسؤوليته» والشعوب يموت منها الكثير كل يوم 
لكي تصل إلى السلطة التي وصاتم إليها. 

السلطة أخذناها بالثورة» والصلاحيات أيضاً أخذناها بالثورة» ونحن الذين أعطيناكم السلطة 
وأعطيناكم الصلاحيات لكي تحكموا أنفسكم» وهذا هو هدفناء أن الشعب يحكم نفسه 
بنفسه» وهذه لا تراجع عنهاء ولا ندم عليهاء ولا تشاور فيها إذا أردناهاء ولا يستطيع أحد أن 
يحولها مناء إلا واحد يتغلب علينا بالقوة» ونحن تغلبنا على الناس الذين كانوا يحكموا قبلنا 
بالقوة وأخذنا منهم السلطة» وإلى الآن الثورة قائمة ومستمرة» ومعناها الصلاحيات موجودة 
لدى الثوارء وكان هذا اختيارنا أن تكون السلطة شعبية» وهو تحول تاريخي في العالم كله 
وسيقوم على نظام الشركاء:ونظام السلطة الشعبية . . وما يظهر الآن من تعددية الأحزاب هو 
الخطوة الأخيرة إلى الجماهيرية '.. 


ثم استطرد القذافي موضحاً: 
"أما ما قصدته هو تأكيد تقنين الشرعية الثؤازية؟ لأنه قد يأتى واحد ويتساءل . . حسثاً. . 
السلطة للشعب» وأنتم القيادة ماذا تعملون؟!/واجدٍ أساء للشعب حولناه يرفع عليك دعوى 
أمام المحكمة» والمحكمة تقول: هو على حق لو اديت ١‏ 
تقول المحكمة: لماذا تصرفتم هكذا وأنتم لا سلطة قائونية عندكم والسلطة للشعب . 
عاجة تعيلها يرقم والجد بدك وعوى ركميها ٠‏ لإ تغرف هذا التصرف؟ باس 
الشرعية الثورية التي نمارسهاء وأنا الآن عندما أزور دولة أو أتحضر_موّتمر قمة فذلك باسم 
الشرعية الثورية وليس لأن أحدا فوضنيء لأني مازلت في مكان الشخص الذي كان قبلي وكان 
يقوم بهذه الصلاحيات . 
والشرعية الثورية هي التي أدت إلى قيام سلطة الشعبء وافتكاك السلطة من مالكيها بالثورة» 
وتمكين الشعب» ولو لم تكن عندنا الشرعية الثورية كيف نقيم سلطة الشعب ونحول الملك 
والوزراء والسفراء والأمراء والمحافظين والدستورء. ونحول الإنجليز والأمريكان والطليان» 
ونسترد أملاك الشعب» ونحول السماسرة الهاربين في الخارج» ويعملون مع المخابرات 
الأمريكية ويدبرون المؤامرات ضدكمء وذبحتم الذين تسللوا منهم إلى هناء هؤلاء الذين 
أخذنا منهم حقوقكم المسلوبة وأعدناها إليكم» والأرض التي كانت كلها تقسيم فلان وتقسيم 
فلانء وهي أرضنا التي مات فيها أهلنا واستشهدوا في الدفاع عنها وروتها دماؤهم» ثم يأتو 
واحد استغلالي إقطاعي يكتب عليها تقسيم فلان» لأنه سرق أموال الشعب وأصبح غنياء 
والشعب يخرج منها . لقد أعدنا الأموال للشعب وأعدنا الأرض إلى أصحابها وأرجعنا السلطة 
سياه ع 

هى الشرعية الثورية» وهي التي مكنتنا من أن نقيم سلطة الشعب ونتخذ الإجراءات 
ا والاشتراكية والعدالة الاجتماعية التي عاد بها البترول إلى الشعب» والشرعية 
الثورية لا تزال قائمة» وباسمها تتصرف حتى بروتوكولياً» فنذهب لزيارة دولة أو تمثيل ليبيا في 
مؤتمر قمة أو الاتحاد المغاربي . . والبعض يسألونني : هل أنت رئيس أو ملك ؟ أقول أنا أقود 
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الثورة وأنا الذي قمت بهذه الأشياء كلهاء وأحياناً أكلف زملائي بمهمات سياسية . . . من أين 
لى بهذا التصرف؟ من الشرعية الثورية . 
وليس فى الشرعية الثورية إعطاء الصلاحيات أو السلطات لفلان الفلانى . . هذه أنا لا أقبلها 
. . فالشرعية الثورية ليست قضيتي ولا قضيتكم . . إنها حق مكتسب بحكم الثورة" . 
ثم يذ يضيف القذافى فى المداخلة ذاتها : 
"الذي يترتب على الشرعية الثورية قيادة الثورة التي تعني قيادة الجماهير الشعبية مباشرة» 
أو بواسطة الفعاليات الثورية أو القيادية الأخرى .. أعني من الشرعية الثورية بالنسبة لنا في 
قيادة ارو أن نقود الجماهير مباشرة» أو من خلال فعاليات ثورية أو قيادية» ومعنى هذا 
الى امه أن أقود العمال مباشرة» أو أدعو اتحاد العمال ليبلغ العمال بأن يعملوا كذا وكذا 
في السلم 8 الحرب» أو نقود الطللاب» أو ندعو أمناء المؤتمرات الشعبية الطلابية ليبلغوا 
المؤتمرات الطلابية بأن تعمل كذا وكذاء أو نقود الفلاحين مباشرة أو ننادي المؤتمر الفلاحي 
ونقول له بلغ الفلاحين بأن يعملوا كذا وكذاء أو نقود الحرفيين والمهنيين المسلحين مباشرة 
أو عن طريق ضباطهم . . .هله قيادة الثورة ؤتعني قَيّادة الجماهير أن تعمل كذا وكذا . . وهذه 
مترتبة على الشرعية الثؤرية التي لا تعطى ولا.تؤخذ إلا بالقوة» وأقصد أن نؤكد نحن الشعب 
الليبي أن الشرعية الثورية«تعني: قيادة التجماهير الشعبية مباشرة أو بواسطة الفعاليات 0 
أو القيادية» وليس أن علطي فلا32 2225 فهِذه أشياء تخصكم ولا علاقة لي بها . 
زملاني الأخررنناجالى .3ن اهلجن علد السلام جارد أو الخو يدي 
أن يمسك اللجنة الشعبية» أو أبي ابكز أوْ*مَصَطفى يمسك أي حاجة أو مؤتمراء أنتم أحرار» 
ولكن ليس معنى هذا أن تعتمدوا عليهج# اعتمدوا غلى أنفسكم وتعرفوا على الخطأء ولااشيء 
مستحيل » وماذا تشكون منه وكيفٌ تعالجونه وبأي طريقة تعالجونه» وتنفض المؤتمرات بعد 
أن تصاغ هذه الأشياء ”.. 


ثم يخلص القذافي إلى القول : 
' إذن ليس هناك شيء اسمه إعطاء صلاحيات لفلان ويكلف بكذاء ولا أحد يعطيني صلاحيات 
بالمرة» وقد تكلمت عن الشرعية الثورية» ولما قلت نقبل قصدت بها أنني أقبل أن أمارس 
الشرعية الثورية أو أن نطلع من ليبيا نهائيا وأقول سلامتكم واقعدوا أنتم بثورتكم وشرعيتكم 
وسلطاتكم وأنا أمارس شرعيتي أو لا أمارسهاء أنا غير مسؤول أمام أحد . . إن الذي قام 
بالثورة ليس معيّنا . أما الذي يعطي الصلاحية فهو منكم تعطونه أو لا تعطونه» ومن ثم هو 
مسؤول أمام الذي عينه ويحاسب أمامه . أما الذي قام بالفعل أصلا يعني الشرعية الثورية ليس 
فيها إذا لم يعجبنا نحوله وإذا عجبنا نبقيه هذا يتوقف على ضميره» فهو صاحب قضية وأنت لم 
تكلفه للقيام بالثورة وإنما هو الذي قام بها بنفسه. إذا هو مسؤول أمام نفسه أمام ضميره . لو 
أنك قلت له غدا قم بالثورة * ثم قام بالشورة والحرف بها يمكن أن تقول له آنا قلت لك قم بالثورة 
بالشكل الفلاني» كيف تقوم بها بالشكل الفلاني؟ أم أنه قام ها بنفسه وضحى بنفسه وتحمل 
مسؤوليته بنفسه فهذا مسؤوليته أمام ضميره وهو ليس مسؤولاً أمام أي واحد آخر . . الشرعية 
الثررية مسؤولة أنام الضمر لالها تي السدحة لهذا العمل اللوي ٠‏ الهو المبليخ ' بديع 
السموات والأرض ' ' من الذي يحاسبه؟!' ' زوابع عواصف فجر الدنيا كلها أتى بيوم القيامة 
.. من الذي يسأله؟! لا أحدء لأنه ليبس هناك من عينه وقال له " استفغر الله" كن إلهاً » اخلق 


15 الا يخفى مافى هذه العبارة من تألّه وكفر . 


باه 
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الكون بهذا الشكل ولا تعمل فيه اضطراباً! لا يصح هذا لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المبدع 
يقول للشيء كن فيكون. فعال لما يريد. رحمن رحيم ' بديع السموات والأرض " وبالتالي 
نحن الذين قمنا بالثورة مسؤولون أمام ضمائرنا ' . 
وفي مطلع فبراير ١445‏ نشرت صحيفة " الموقف العربي " '" أن المؤتمرات الشعبية 
الأساسية والمؤتمرات المهنية أبرقت إلى ' قائد الثورة" العقيد القذافى ' معلنة تمسكها 
بسلطة الشعب واستعدادها للدفاع عنها في وجه أي محاولة تستهدف النيل منهاء ومؤكدة 
التزامها بالنهج العقائدي الثوري الذي رسمه. . . ' . كما أكدت البرقيات ذاتها " ثقتها في 
قدرة القائد" على تجاوز كل ما من شأنه أن يحاول عرقلة البرنامج الثوري» وبايعته روحاً 
للقررةوضباتها لملطةالتسعب وعرشنذا لبالتاقدها وتجذيها. ب " كما اشارت العصيفة 
فن العدةذاته إلى أن سرك ةالضباظ الوصدويية اللدرار أصدوت انا قالت فسان *القاد' 
سيق هون لامع والمتكر الما القتضب لانن . +" كنا أضاقى الصحينة أذ البناك 
"دعا المؤتمرات الشعبية الأساؤمنح قائد ثورة الفاتح جميع الصلاحيات التي تمكنه من 
قيادة المسيرة الثورية " . 
وأمام هذه ' الجرأة " و" الوضوح " من قبل القذافي حول ما كان يريد من المؤتمرات 
الشعبية أن تقرره حول موضوع " الصلاحيات الثوإزية " و" الشرعية الثورية" لم يكن غريبا 
أن يصدر مؤتمر الشعب العام يوم 4 مارس ١94٠‏ في اختاة:اجتماعاته التي امتدت من الثاني 
حتى التاسع من الشهر ذاته» ما أطلق عليه " وثيقة الشرعية الثورية "*' والتي نصت في فقرتها 
الأولى على أن : 
'تكون التوجيهات التي تصدر عن قائد الثورة ملزمة التنفيذ" . 
كما أكدت في فقرة أخرى منها : 
' أن الشرعية الثورية (التي يجسدها قائد الثورة) تستند على قانون الثورة الطبيعي» وهي بذلك 
حق مكتسب (له دون غيره) غير قابل للنقص أو السحب" . 
كما نصت في فقرة أخرى على : 
١‏ أن الشرعية الثورية ليست هبة» ولكنها مترتبة على انتصار ثورة الفاتح العظيمة» وشرعية قائد 
الثورة مترتبة من كونه قاتدا لهذه الثورة العظيمة ' . 
ولا يخفى أن هذه الوثيقة» بما انطوت عليه من نصوص مجحفة» نسفت كل ما بقى من 
ادعاءات النظام حول " سلطة الشعب' وحول توجهات القذافي "الإصلاحية" التي أخذ في 
التلويح بها منذ مارس ١98/8‏ . وتتأكد هذه الحقيقة بشكل أكثر جلاء عند ملاحظة الخطوات 
صحيفة ناصرية تصدر بالقاهرة (العدد »5٠/‏ السنة العاشرة 9 ؟ يناير - 5 فبراير .)١99٠‏ 


راجع الملحق رقم (7”) وجرى نشر الوثيقة في جريدة '" العرب " اللندنية (العدد/410 7 17/ / 19940)» ومجلة 
" الموقف العربى " (العدد 5 5١‏ » السنة العاشرة» 6-19؟/8/ .)١99٠‏ 
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الأخرى التي أقدم النظام على اتخاذها بالتزامن مع إصدار تلك الوثيقة» والتي كان أبرزها: 

' تبني مؤتمر الشعب العام في ختام الدورة ذاتها لما أطلق عليه " البرنامج الثوري‎ )١( 
والذي لم‎ ٠" الذي وصفه القذافي بأنه "صعب ويحتاج إلى تضحيات جسيمة‎ 
يكن سوى تجميع لأفكار القذافي التي سبق له أن عرضها على المؤتمرات الشعبية‎ 
وقامت برفضها (كميزانية التعليم وإلغاء التعليم الابتدائي وإلغاء التعامل بالنقود‎ 
. واستبدالها بالمقايضة)‎ 

(0) إصدار القذافى لتعليماته بإعادة تشكيل وبناء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية» 
والدفع بعناصر اللجان الثورية إلى السيطرة على كافة المواقع القيادية في تلك 
الهياكل والتحكم فيها . 

() إعادة تشكيل الوزارة (اللجنة الشعبية العامة) في سبتمبر ١44٠‏ بما يمكن من 
سيطرة اللجان الثورية.على المواقع الحساسةةفيهاء حيث شغلت هذه العناصر 
الثورية مناصب رئيس اللجنة الشعبية العامة (أبو/زيد درودة») وأمين التكوين 
والتدريب المهني (معتوق ميحد معتواق».وأمين المواصلات والنقل (عز الدين 
محمد الهنشيري) وتألين الإتصال الخازرجي والتعاون الدولي (إبراهيم البشاري) 
وأمين الإعلام والثقافة (علي ميلاد أبوجازية) . 

(5) إعادة تنظيم القوات الحيبلحة 17ة فكت مييزرا جل الجيش الليبي " » إذ قام 
بتسريح كافة العناصر العسكرية التي يشك في ولائها المطلق نحوه» وقدتم ذلك 
في ضوء المعطيات الجديدة الني قامّت بعد الهزائم العسكرية التي منيت بها قواته 
في تشاد منذ أواخر عام 7 ثم بدايات عام ١9/1‏ وحتى سبتمبر من العام 
المذكور. 

لم يكن غريباً أن تشهد الحقبة التي أعقبت إصدار " الوثيقة الشرعية " وقوع المزيد من 

الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان الليبى» سواء فى شكل التحريض المتواصل من قبل 
القذاق على إهدان هل المقوق»»" ارش تنكل المماويلات التعدةالنى قامت بها اللجان 
الثورية وأجهزة النظام الأمنية . 1 1 

ففي الخطاب الذي ألقاه القذافي يوم ١140/5/١5‏ أمام منتسبي قطاع العدل» قالل: 
"إن ما يسمى بالاتجاه الإسلامي هو حاجة سياسية» كما أنه عملية استبدال للدين بهذا الاتجاه 
السياسي الذي يعني الجرائيم والأمراض التي يجب أن نقاومها بدون رحمة» ولا نسمح إطلاقا 
بآن يتفشى هذا المرض في المجتمع » » لأنه عندما نكتشف إنسانا مصابا بمرض معد مثلا يجب 
أن لا نتركه بل يجب أن يعرض على الطبيب وينظر في أمره بحجزه بعيدا عن الآخرين ' : 


48 راجع '" السجل القومي " المجلدين الحادي والثاني والعشرون 89/ .١1491١/94٠0 2199٠‏ 
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"اه 
وفي خطاب القذافي يوم ١990/1/19‏ أثناء لقاته بأشبال وبراعم وسواعد الفاتح أورد 
مانصه: 
"أي إسلام هذا؟ هذه دوا فارغة [كلام فارغ:]. تلقوا واحد منكم يقول الدعوة وإلا الجهاد وإلا 
الإخوان» تقطعوا له رقبته وتلوحوه في الشارع» زي إنكم مسكتو ذتب» ثعلب» عقرب. هذا 
سم هذا شيطان هذا زنديق . 
وحتى واحد توا أصيب بالسرطان . . التكفير وإلا التبليغ وإلا الإخوان هذا خلاص ما يفيد فيه 
إلا الذبح انتهى أمرهء هذا زي البقرة المجنونة . . تسمعوا في بريطانيا البقرة المجنونة؟ مش 
تتجمعوا ي يرظان قر المجتونة؟ مليوت بثرة أعدموها لأناخلاص ممجتونا معاشى تشع قدي 
غيرهاء هذا بقرة مجنونة خلاص أعدموهاء واحد في الإخوان ذف في التكفير في الهجرة ة انتهى 
أمره خلااص ل ا و . عنده مرض معدي . . المرض 
ينتقل بين من ؟ بين الأصحاء والضعفاء؟ بين ٠‏ الضعفاء . أيه مزبوط " . 
وفي يوم1140/8/6 قال القذافي» عبر الدائرة المغلقة» خلال لقائه بخريجي 
وخريجات معاهد المعلمين وثانويات العلوم الإسلامية» بحق المعتقلين من ذوي الاتجاه 
الإسلامي في ليبيا (الذين جرى اعتقالهم على مدى عامي ٠ 2١9184‏ )مانصه: 
لاع م تسا مر ره ساب وكيا تطامل الضر اصير قتاءل الليانيه , وبواة! 
فيه ' فليت ' تبخوه عليه تموت في حينها ..شن*العقليات السخيفة هذه؟! نموذج من النماذج 
اللي موجودة اليوم والتي يعني يجب استئصالها وذبحها . إذن ما عندناش وقت لها الدّوا الفارغة 
هذه . اللي نلقاه بها الشكل يصفى باعتباره مرض خطير .". 
اموا .د العللات طنه لان ددع هوه راف تر يي ولك لخاد نايت ار 
اللي قاعده غير هشة تنهز هذه الشجرة باش تطيح هذه الأوزاق ... والله حرام حتى نضيع وقتنا 
في مسجد وإلا فى مدرسة وإلا في قاعة زي هذه . . على ها التفاهةب؛ هذا مرض ما يناقش . 
قصدي واحد عنده مرض معدي كالبقرة مصابة بجنون . . البقر اللي تسّمعوا في بريطانيا أعدموا 
0 محارت واي اح ييا لا عر سي . ولاحتى 
كم دييطلم المتطقة اللى خولها يموت ايها مدليةا ابعر معاون قر ها 1 : 
مصابة بمرض جنون البقر . . اللي نلقوه مصاب بالزندقة يعدم ' . 
وفي خطاب آخر للقذافي يوم ١94٠/9/١7‏ أثناء لقائه بالأمناء العامين للنقابات 
والروابط ا لمهنية على مستوى البلديات ورد على لسانه قوله : 
' في هذا المجتمع دائماً نكرر أن اللي بيعمل حزب», وخاصة اللي بيستغل الدين واللي بيدخل 
في الزندقة سيسحق لأن هذا مرض مش مسموح به» لا تسمح به السلطة الشعبية . . هذا قطع 
الرقاب ما فيها شك . . ما نسمحش به . . أنا قصدي من مسؤوليتي أمام الليبيين بنبّه كل عائلة» 
وكل أخ» وكل زوجة» وكل أب» وكل أم» وكل أخت» وكل أخ» وكل واحد ننبه اللي يصاب 
بهذا المرض الله غالب» مثل ما واحد نكتشفوا نلقوا فيه مرض خطير» مرض السيدا" . 
ووسط هتافات من الحاضرين تردد : ' صفوهم بالدم يا قائد. سير ولا تهتم يا قائد. لا 
ترحم من خان يا قائد. . . " واصل القذافي خطابه قائلا : 
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الام 

'هذه ما فيها شك . . مضبوط يعني أنا بنعلن . . نحن نعلن براءتنا ونحن نبني السلطة 
الشعبية ما عندناش وقت لتخريب السلطة الشعبية ولا عندنا وقت للدوًا الفارغة والدجل 
ولا الديماغوجية» ولا التزييف . . وهادوم ناس ما ناقشناهم» وضعوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراء جابوا لهم شريط محاضرة» قالوا لهم تفضلوا 
اسمعوا .. قعدوا يقولوا . . [لم يستكمل] خلاص ماهمش هكي . . جيب السيف اقطع 
زقانه فى انع داف . مظويت ملديها ديا بلعاعه يبن أناء د دوين رأهلهم وأقاريوب 
ذنبهم على جنبهم . . بنبني سلطة شعبية ما نسمحش لا بحزب ديني . . . ولا بحزب مش 
عارف من ولا بحزب شيوعي ولا بحزب من هاي كلها. . 
اللي يقولوا ليش تتكلم هذا الكلام وإلا ليش تعاود فيه وتكرر فيه . . أنا نكرره ومازلت نكرره 
لأني نعرف مصيرهم الناس هادوم هو السحق وبالتالي نقول لهم. أعذر من أنذر . . ماشي 
هاي مفروغ منهاء وهاي أكيد يعني سيحصل» ؟ لكن أنا ثبقى من الأنافظى قرصة + جاده 
الناس وننبه أهلهم حتى ما يقولوش والله إنتم شنوا قتلتوا فلان؟ ليش قبضتوا على فلان؟ هذا 
قتل نفسه وقبض على نفسه . 
إذك السلطة الشعبية فى لبيل< عاد ان فيها قاع حم[ أبدا/ إطلاقاً] ويسحق من يعاديها . 
يجوز بعد هذا التوضيح'معادشن نتكلموا أكثر على هذا الموضوع إذا كان الناس فهمت.ء ويبدأ 
العمل منك وغادي تلقى زنديق يقتل "- 

وفي خطاب ألقاه القذافئ أمناغ الملتقى الكالث عشر لحركة اللجان الثورية يوم 

35 وردمانصه: 


' لكن عندما تصبح السلطة هي الشيعيعاليس هناك جهة تعادي السلطة أو تداهمهاء » لأن الشعب 
هو السلطة » إلا أعداء الشعت يتآمرّون على سلظة الشعبت» وهؤلاء يجب أن يتم سحقهم بدون 
مناقشة» لما تصبح السلطة عند الجماهين. من يعارض الجماهير يجب يسحق تحت أقدام 
الجماهير حتى بلا محاكمة . . لإ .محاكمة .٠‏ كلام فارغ ما فيه نقاش أبدا مع من يعترض 
سلطة الجماهير . . ما تسمعوش القطاف الفارع . . حقوق الإنسان . . قانون . . محكمة . 
عدو الشعب يسقط تحت أقدام الشعب بدون محاكمة . . ما تحاكموهش . ماعديضة 

. آلاف الناس تزحف على أي واحد يعترض سلطة الشعب تدوسه بأقدامها . . الجماهير ما 
تحاكم أبداً. + الجماهير داهم موث تاك . لما واحد يعترضه شو بيوقف السيل فترة وبيقعد 
يناقش فيها لماذا أنت اعترضتنى؟ إلى أين أنت ذاهب وشن اسمك؟ يداهمه ويعدي يلوحه 
على الضفة ميت . هذه الجماهير تيار توقف قدامه تسحق . . أعداء الشعب يتم سحقهم بدون 
محاكمة . . لما تكون السلطة عند الشعب مقدسة" . 


كما كرر القذافي هذه الأقوال خلال خطابه الذي ألقاه عبر الدائرة المغلقة في المؤتمر 


"لما الشعب يحكم نفسه بنفسهء من بيعارض؟ امن اللى ببعارضى؟ إذا واحد شاد فى ستين 
داهية . . هذا أهبل . . زي ما نلقي واحد ليبي توا بيعارض السلطة الشعبية في ليبيا . أمبل 

. معناها بيعارض الشعب الليبي . . بيعارض المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 
حتى ذكر ما عنداش ولا خنده ثقافة ولا عنده عقل يكل . . هذا واحد هرواك ا 
واحد يعارض السلطة الشعبية» وكم مرة نكرر فيها هذه يسحق بلا محاكمة . . هذا يسحق بلا 
محاكمة أينما وجد في الداخل أو في الخارج " ' 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
كلام 
وفي خطاب آخر ألقاه القذافي يوم 77 إبريل ١14١‏ في الجلسة الافتتاحية الأولى 
للمكتب الدائم للمحامين العرب بمدرج " سناء المحيدلي " بجامعة العرب الطبية بمدينة 
بنغازي أورد ما نصه : 


' إذا كان النظام الجماهيري في ليبيا والسلطة للشعب وهناك ناس يريدوا أن يحكموا الشعب 
ابي يجب الفضاء ء عليهم» وقد نقيد حريتهم ونقضي عليهم وهذا الذي حصل في مرة من 
ا لغمية اللبى لا يمك :ا لمعب ابي ردك عبد يتياه الى يعارضى في هله الضالة 
لازم أزيله من الطريق . ماذا تسموها؟ قمع؟ ديكتاتورية؟ لما الشعب يحكم» أي معارضة ضد 
الث لشعب يجب أن تسحوّ 1 
هذه عينات"” فقط مما ورد على لسان القذافى منذ إصدار وثيقة الشرعية الثورية . إن 
أخطر ما في هذه العبارات ليسقٌما تنطوي عليه من استهتار بحياة الإنسان الليبي وحرياته 
وانتهاك لسائر حقوقه الأساسية فحتئب» ورليس مجرد كونها صادرة عن شخص كان يدعى 
- وأمام العالم أجمع - قبل أشهر قليلة خلت أنه متحرر للشعب الليبي» بل وللبشرية جمعاء» 
فى بلاده» وأنه طظلب اعتياره عضو تن مكل 8 شري الة: وأنه مُعلءٌ *الوققة التضبراء 
لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير " التى تفوق " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" الصادر 
عن الأمم المتحدة» وإنما يكمن أخطر ما في هذه العبارات والتتضريجات أنها تصدر في ظل 
" وثيقة الشرعية الثورية " التي تجعل من " كافة التوجيهات الضاذرة عن 'قائد الثورة القذافي 
ملزمة التنفيذ من قبل جميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات في الجماهيرية ' والتى تجعل 
القذافى وخطبه تملك قوة القانون» بل ما يتجاوز قوة القانون. 
ومن ثم فلم يكن غريباً أن تنطلق لجان القذافي الثورية وأجهزته الأمنية» في ظل تلك 
التعسفى» وبالتعذيب وبالقتل» وهو ما أشارت إليه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فى 
تقاريرها الخاصة بالسنوات "١ .14941-١989‏ 
.0 راجع ما ورد على لسان القذافي أمام الملتقى الثالث عشر لحركة اللجان الثورية يوم 7”/ 0/٠‏ :؛» وأثناء خطابه 
رح وتيا سو الاتمي ا ف الا م عار الود كو 
الذكرى الخامسة عشرة لما سماه " ثورة الطلاب في السابع من إبريل " . راجع ' السجل القومي " المجلد الثاني 


عشرء ص .١١55-1١١١960‏ 

ا ل الو ل م ل 
العربية لحقوق الإنسان الخاصة بالسنوات 1/9 -1441» راجع أيضا مجلة '" الإنقاذ " العدد (/731) الخاص بحقوق 
الإنسان فى ليبياء سبتمبر ١919١‏ . وكذلك التقرير الذي أصدرته الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا عام ١949‏ حول انتهاكات 
حقوق الإنسان فى ليبيا 1999-١959‏ . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


إن لحدا لكيشاك فى أن “وقيقة الشرهية القرونة ".وها انطو علي عن سورض مشي : 
بإناقة | لسعب للب و مدق وعد واه انها مه خيطب لقال فى و تحار يساقه السبدر ريا 
وسو سارسات تموة بالذة في الهمجية من قبل أجهزة النظام ولجانه الثورية» يجعل من 
كافة الادعاءات التى أطلقها القذافى منذ مارس ١98/8‏ بشأن "الإصلاحات" المتعلقة 
بحقوق الإنسان الليبي» وفي مقدمتها إصدار " الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في 
عصر الدراضي " شعرة ميف والبعكقاق رعيس يعقوال كافة الذيى سماو عله الاذعاءات 
خا البسد” 


بق اللافت للنظر أن أحداً من المشاركين في الندوة التقاشية التي نظمتها مجلة '"عراجين ' يوم ٠٠01/1١/1‏ حول 
" ليبيا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية " لم يد يشر إلى " وثيقة الشرعية الثورية " من قريب أو بعيد» في 
حين أننا على يقين بأن أحدا منهم لا يغيب عنه مدى ما تشكله هذه الوثيقة من استحالة في طريق العودة إلى الشرعية 
الدستورية» أو حتتى مجرد الدعوة إلى هذه العودة . 


الفصل الرابع 
قانون تعزيزالحرية 


أشرنا في فصل 'الوثيقة قة الخضراء الكبرى " بهذا الباب كيف أن هذه الوثيقة التي جرى 
إصدارها في ١١‏ يونيو ١98/8‏ بقيت كمبادئعامة ليس لها أية صفة إلزامية ولو شكلياًء كما 
لم يضع النظام أي وسائل أو آليات لتفعيل موادها. 

وكما أشرنا في مبحث ' وثيقة الشرعية:الثورية "+ فلم يحل إصدار الوثيقة الخضراء 
دون أن يقوم مؤتمر الشعب العام فِ(العاثشر من مكارس-14١‏ بإصدار " وثيقة الشرعية 
الثورية" التى تجاهلت بشكل كلى كافةما.ءوردفي) الوثيقة الخضراء من مبادئ بدت لبعض 
الناس » لوهلة من الزمنء إذا ك8 أجنميا للونيج31010اللبي؟ حزياته . 


القانون رقم (5) لسنة ١9451١‏ 


بعد مرور نحو عام على صدور " وثيقة الشرعية الثوريةة" شهدت فيه ليبيا من جديد أبشع 
الانتهاكات لحقوق وحريات مواطنيهاء» سواء على لسان القذافي أو على أيدي لجانه الثورية 
وأجهزته الأمنية» وبعد مضي ما يربو على ثلاثة أعوام منذ إصدار "| ثيقة الخضراء " » لم 
يجد القذافي حرجا في الإيعاز إلى مؤتمراته الشعبية ومؤتمر الشعب العام بإصدار القانون 
رقم (5) لسنة ١19١‏ بشأن تطبيق الوثيقة الخضراء”” بتاريخ ٠١‏ يوليو .199١‏ 

ويد شاه فى ارج يراد فيل اراي يا على مر ليوات الواعير اريها 
قبل صدور الوثيقة الخضراء بما يتفق ومبادئ الوثيقة»؛” كما حظرت إصدار أي تشريعات 
تتعارض مع تلك المبادئ. كما أعطت المادة الثانية مهلة سنة ة لإتمام إعداد التعديللات 
المطلوبة» مجيزة في الوقت نفسه, عند الاقتضاء» تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية 
يننا الملحق رقم (14) نشر في ' الجريدة الرسمية ' للنظام (العدد »5١‏ السنة59. ؟١/١١٠/941١).,‏ ص" الاء 

. ويلاحظ تأخر نشر هذا القانون في ' الجريدة الرسمية' نحو أربعة أشهر. 


23> كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر في /7/ قراراً بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع 
المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. 


/الاه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ثملاه 


العامة (مجلس الوزراء») لمدة أو لمدد أخرى على أن يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت 
صدور القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل (المادة الثالثة) . 


وقد سّجلت بشأن هذا القانون جملة من الانتقادات والملاحظات من أبرزها : *" 


١ 


أن ضياغة القانون اتسمت بالالتباس والتناقض . فقد نصت المادة الأولى على 
وجوب تعديل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء بما يتفق 

ومبادئ هذه الوثيقة» وعدم جواز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ. 
ثم عادت المادة الثانية لتحدد في صدرها أجلا لإجراء التعديلات المطلوبة» 
ثم عادت في عجزها لتفرغ القانون من محتواه» بالنص على جواز تمديد فترة 
التعديلات بقرار من اللجنة الشعبية العامة (وهو الآداة الأدنى في درجات السلم 
التشريعي) لمدة أو لمدد أخرى ٠‏ ثم أردقت المادة الثالثة بالنص على استمرار 
ريات الحدل بالدمر لف النافده قبل سريان الوقن إلى أن قلس أو تعدل اوقا 
لأحكام المادة الأولى . 

لوحظ بشأن تطبيق هذا القانون/أناالتشريعات السابقة على صدور الوثيقة ظلت 
على حالهاء وآن اللجنة الشعبية العامة »»كدأبها في التراخي في إصدار اللوائح 

التي تقتضيها القوانين» لم تأبه بمسألة إِضَدَاوَ قرار بتمديد السنة» لأنها مددت 
تلقائياً بالتجاهل في ظل غياب الرغبة الجادة 0 التعديل . 

لم يحل صدور هذا القانون دون صدور تشريغات جتديدة مخالفة لما ورد 
بالوثيقة الخضراء من مبادئ (كما سترد الإشارة فى فككل + تاصل التجاوزات 
والاتعياكاك" من هذا الباب). ١‏ 

على الرغم من مرور قرابة ستة عشر عاماً على هذا القانون (ونحو ١4‏ عاماً على 
الوثيقة الخضراء) فإنه لم تحدث نقلة نوعية تذكر على الصعيد التشريعي في مجال 
حقوق الإنسان. 


وعلى انتحان» فإن مجرد صدور هذا القانون يبشكل اعترافاً من المشرّع بوجود 
اريعاوس ا فى الرايدة المشضر مميا رض مع فياد نيا وأن هذه التشريعات في حاجة 
لعل او لواقم كما أن هذا للقتو يمل ايدام ابالجادي الواردة في الوثيقة 


وم مجلة "عراجين ' مصدر سابق» ص كت لات 1١6‏ حلا ,1١‏ 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


القانون رقم (١؟)‏ لسنة ١491١‏ 
بشأن تعزيز الحرية 


بعد مضي أقل من شهرين على إصدار القانون رقم (5) لسنة ١494١‏ بشأن تطبيق مبادئ 
الوثيقة الخضراء في ١1441١ /7/7١‏ » وقبل أن يتم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية 
يوم 1441/1١/17‏ » أصدر النظام بتاريخ ١‏ سبتمبر ١14١‏ القانون رقم )5١(‏ لسنة ١19١‏ 
بشأن تعزيز الحرية.'” 

وقد أشار القانون في ديباجته إلى إعلان قيام سلطة الشعب والوثيقة الخضراء» كما أشار 
(لأول مرة) إلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وتضمّن ثماني 
وثلاثين مادة» خصصت المواد من )١(‏ إلى (5 ”) للحقوق والمبادئ التى سبق أن تضمنت 
الوثيقة الخضراء معظمها بعد إدخاليج+ تومن الإضات صر الاستبعادات والتعديلاث الشكلية 
والموضوعية عليها (كما سنوضلح لابحقا). ونضنت الماذة (16) على أن " أحكام هذا القانون 
أساسية» ولا يجوز أن يصدر ما يخالفهاء-ويعد كلما يتغعارض معها من تشريعات ' . 

لقد نص القانون على ستة مبادئئ لحقوق الإنسان لم ترد في الوثيقة الخضراءء وهي 
الواردة بالمواد )١15(‏ الخاضة بكفالة مسري المّراتشلات» والمادة )١17(‏ التي أقرت في 
فقرتها الأولى ' المتهم بريء إلى أن تاك إدانته بحكم قضائي " » والمادة )3١(‏ المتعلقة 
بعدم تسليم اللاجئين السياسيين ؛ والمادة (77) الخاصة بتثبيت حق الحضانة للأم» والمادة 
(4؟) التي أقرت حقوقا للطفل تتعلق باسنتخدامه في مزاؤلة الأعمال» وأخيرا المادة (4*) 
التي نصت على أنه ' لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم أو الانتقاص» ولا 
يجوز التنازل عنها " . 

وردد القانون بشكل شبه كامل )١15(‏ مادة من المواد التي وردت بالوثيقة الخضراء 
وردد بشكل جزئي ثماني مواد أخرى منها. 

كما اشتمل القانون على نصوص لا علاقة لها بحقوق الإنسان» وهي المادة (*) 
المتعلقة بالدفاع عن الوطن» والمادة(0) المتعلقة بالدين» والمادة (7) المتعلقة باعتبار 
التعامل المعادي مع الخارج خيانة كبرى» والمادة )١17(‏ الخاصة بحق الانتفاع بالأرض» 
فضلا عن المواد (5”. 77 5 3137 , 

ولا يخفى على الباحث فى هذا القانون وملابسات إصداره أن يسجل الملاحظات 
العامة الغال» + 1 


5 نشر القانون في " الجريدة الرسمية ' (العدد ؟؟» السنة 79: .)١14941/١11١/9‏ ص7775-1077. راجع الملحق رقم 
(7960). 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كت 


)١(‏ أن القانون يعكس الفوضى التشريعية التى تعيشها الجماهير» ويكفى فى هذا 
الصدد مقارنة مضمونه وتاريخ صدوره ونشره مع القانون رقم (5) لسنة 1441 
لي را ال 

(1) إن اسم القانون ' تعزيز الحرية" يحمل تضليلاً واضحاًء إذ إنه يوحي للقارئ بأن 
مهمته هي "تعزيز الحرية" القائمة في الجماهيرية» في حين أن الكل يعلم بأن 
' الحرية" لا وجود لها في ليبيا منذ الأول من سبتمبر 1959 . 

(9) أن القانون خلا من الإشارة إلى أية آليات أو ترتيبات تتعلق بتفعيل وتطبيق 
مواده. 

وفغ لاهن لاك كيفك جيلة مع الجاتحل نشو الاتقادات الاق مقصر اهراد 

القانون يمكن تلخيصها على النحو"التالي : "” 

-١‏ فالمادة الثانية تحظر علئ:أي مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره إلا 
من خلال المؤتمرات و الل في عبية . 

3 أجازت المادة الرابعة تطبيق عقوبة الإعداغ يحق من تشكل حياته خطراً أو كسادا 
على المجتمع» وفضلا عن أن مفهوم "الخطر والفساد على على المجتمع ' مفهوم 
واسع وفضفاض فإن المادة جعلت لهذه " الجريققة ' عقوبة وحيدة وهي الإعدام . 

- حرّمت المادة الخامسة ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض . ومرة 
أخرى فالمفهوم فضفاض وهو قابل لاستخدامة في موؤزاجهة أي شخص لمجرد 
ظهور أي مظاهر الالتزام الديني عليه في فكره أو سلوكه. 

5- نصت المادة السابعة من القانون على أن " التعامل المعادي للمجتمع مع الخارج 
خيانة كبرى " ولا تخفى خطورة هذه المادة بمفهومها الهلامي» وبخاصة في ضوء 
ما عرف عن القذافي من استعداد لتوجيه هذه التهمة لكل من يخالفه الرأي» حتى 
لو كان من رفاقه السابقين في مجلس قيادة الثورة وتنظيم الضباط الوحدويين 
الأحرار. 

م حظرت المادة الثامنة من القانون ممارسة حرية التعبير إلا من خلال المؤتمرات 
الشعبية ووسائل الإعلام الجماهيرية؛ كما وضعت حظراً إضافياً مع هذا التعبير 
بعدم استخدامه للنيل من سلطة الشعب أو لأغراض شخصية . فهذه المادة وأدت 
حرية التعبير بالكامل» فهي محرمة تماما خارج إطار المؤتمرات الشعبية ووسائل 
إعلام النظام » وحتى داخل هذه الإطار الجماهيري فهي محرم عليها المساس 
بسلطة الشعب أو الاعتراض عليها . 


030 راجع مقال "تقنين الإرهاب" للأستاذ خالد خليفة» "الإنقاذ " (العدد /ا"اء سبتمبر 1491). 
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ك5 ام شترطت المادة الثانية عشر في الملكية الخاصة. كي تكون مقدسة وغير قابلة 
للمساس بهاء أن تكون ' ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال الآخرين ودون 
الإضرار بهم ماديا أو معنويا' ولا يخفى أن هذه المادة تجعل أي ملكية خاصة 
عرضة للاستباحة والاعتداء عليها بالمصادرة لمجرد الشك في أنها ناتجة عن 
سبب غير مشروع أو استغلال للآخرين» أو أنها أدت إلى إضرار مادي أو معنوي 
بهم» فهي تهم فضفاضة ودون ضوابط . "7 

/ا- انطوت المواد )3١ ١910/61١5 1١6 »١5(‏ على ثغرات فاضحة جعلت من 
اس ل ا 0 

- انتتقصت المادة )7١(‏ من القانون؛ المبدأ العام الذي كانت الوثيقة الخضراء قد 
نصت عليه في البند (1) منها المتعلق بحرية تنقل المواطنين. ففي الوقت الذي 
جاء نص الوثيقة مطلقاججان حاية تنقل البمواكنين في وقت السلم؛ انتقص نص 
المادة )75١(‏ من هذا الخق وقيّده» حيث أجاز منع جرية التنقل إلى خارج البلاد 
في أوقات السلم بموجب أوامزااقضائية؛ 

9- كانت الوثيقة الخفتكاء قل إبطك الك ك) بيجت البند (؟) منهاء بالخطر 
والإفساد اللذين ينمان - رغم عمومتتهتها عن الجرائم الخطرة ة والمضرة» في 
حين أن المادة (14) من-القأئوكٌ أطلقت الحبين لمجرد الاتهام أيَاً كانت درجته» 
وإن كان ربطه بأمر من جهة مختصة . 

٠‏ تعتبر المادة (7) من القاتودض اكثر موادوانتهاةا لحقوق وحريات الإنسان الليبى» 
إذإنها نصت صراحة على أن ' يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل 
طريقة غير قانونية فى تحقيق أغراضه " . فإذا كان القانون يعتبر أي مساس بسلطة 
التعي ببواءبالقول أو هالفعل سخالنا للنانوةء :فإن ذلك يعن أذ أي معارضن 
للنظام الجماهيري يعتبر فاقدا لحق التمتع بمزايا هذا القانون. وبذا يكون هذا 
النص قد ألغى بشكل كلي جميع النصوص التي سبقته . 

1ت ليك النادة (87) مع الفائون على أن يعاتب غلن الأفعال اللدرية عقا 
لأحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. 
ولا يخفى أن قانون العقوبات والتعديلات التي أدخلت عليه رفعت عقوبة كثير 
من الأفعال إلى الإعدام» كما أن قرار حماية الثورة وقانون تجريم الحزبية نضَّاً 
على إيقاع عقوبة الإعدام على كثير من الأفعال التي اعتبرت جرائم بموجبهما. 


وهو ما حدث خلال حملات ' لجان التطهير" التي حرّكها القذافي عام ١147‏ واستولت على الممتلكات الخاصة 
لآلاف المواطنين. 


نفيك 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ ١941/77/75‏ قد أشار إلى أن 
' الإصلاحات التشريعية" التي أدخلها النظام منذ عام ١918/‏ لم تتضمن إلغاء 

بعض التشريعات التعسفية الجائرة التي جرى العمل بها منذ 2١1479‏ ومنها قرار 
ع ايه وا ب ا 
رقم (71) لسنة ١91/7‏ الخاص بتجريم الحزبية» والمواد(211/05 011/8 2507 
من قانون العقوبات اللببي وفقاً للتعديل الذي أدخل بموجب القانون 
رقم (4) لسنة 19170 والتي ترتب عقوبات مبالغاً فيها تصل إلى حد الإعدام 
لمخالفات ضد أمن الدولة . 


وعلى الرغم من هذه المآخذ الجوهرية على مضمون القانون )3١(‏ لسنة ١14١‏ فقد 
أجهد بعض الباحثين أنفسهم في بحيث ما إذا كان يمكن اعتباره ضمن التشريعات ذات الطابع 
الدستوري أم لا؟ فذهب بعضههم إلى اعتبار القانون كذلك لاحتوائه على بعض النصوص 
ذات الطبيعة الدستورية أو» بناء علىمايجاء:في المادة (75) منه من أن نصوصه أساسية» لا 
ا ا لي ا ل ا . في حين ذهب 
والتويع العادي: بحجة أن الفرق بين طرفة لهس الدسعوري والتشريعالعادي 
يجب أن يكون معشرا فيما يتغلق بالتتسريعات المكدر كه وأن القول بأن النص يعد دستوريا 
بالنظر إلى مضمونه» بغض النظر عن القالب الذي أفرغ فيه »,هو قول ينطوي على قدر كبير 
من التناقض مع المفاهيم القانونية والتاريخية والفلسفية للاستوؤزٌء وفضلاً عن ذلك» فإن 
الصفة الدستورية على نصوصه . 

وفي اعتقادي الخاصء فإن الخوض فى مثل هذه القضايا بشأن هذه الوثائق والتشريعات 
«الوثيقة الخضراء» والقانون رقم © لسنة 2١494١‏ والقانون رقم 7٠١‏ لسنة ١19١‏ بشأن تعزيز 
قضية الحرية وحقوق الإنسان والعودة إلى الشرعية الدستورية» سواء نظرنا إلى شكل أو 
مضمون أو طريقة إصدار هذه الوثائق» أو ما ترتب عليها من نتائج فعلية في تأكيد وحماية 
حقوق الإنسان الليبي وحرياته' ' وفي ظل وجود ' وثيقة الشرعية الثورية ' 


4 راجع فصل " تواصل التجاوزات والانتهاكات" من هذا الباب بشأن المزيد من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق 
الإنسان الليبى منذ صدور هذه الوثائق والتشريعات. 


المزيد من الااستشهادات 


الاستشهادات التالية وردت فى عدد من البحوث والدراسات"؛ التى تناولت " المبادرات 

الإصلاحية " الم قام بها النظام الانقلابي منذ مارس ٠» ١91/8/‏ وتوجها بإصدار "الوثيقة 

الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.في عصر الجماهير ' (يَوَنِيو »)١9184‏ والقانون رقم )٠١(‏ 

لسنة ١9191١‏ بشأن تعزيز زالحرية (سبتمبر ,)١99١‏ ورؤيةعدد من الأكاديميين في هذه 

المبادرات وتقييمهم لها. 

يقول ديرك فاندويل فى بحثه ' جماهيرية ليبيا منل ١979‏ " ما ترجمته : 
"إن اتهامات القذافي لأجهزة الأمن وللجاق القورية قد ازدادت بشكل مثير في عام ١98/‏ . كما 
كرر من توجيه انتقاداته الشديدة لغياب سيادة القانون.في الجماهيرية» واعترف بشكل واضح 
بالانتهاكات التي وقعت . 
وفي استدارة ملحوظة أَصبح القذافيإ إمَذافعا بح الشرعية والحرية وحقوق الإنسان. وفضلاً 
عن ذلك» وفي مسعى متناغم لم يكن من الممكن تصور وقوعه في أجواء المرحلة لوو 
خلال السبعينيات والثمانينيات» اقترح تقنين هذه المبادة: من خلال مؤثمر الشعت العام . لقد 
عر نحي ليا عور الأو لسرن ان بسار رانيا واقترح جعل هذه الأجهزة مسؤولة 
وف خخطبة ألقاها خلال تمن ايد ذهب القذافي إلى حد المناداة بتقنين كافة الجرائم 
التي يعاقب عليها القانون من أجل وضع حدّ للاعتقالات التعسفية التي عجري بشأن مخالفادت 
وأعمال غير محدودة . كما جرى إلخاء المحاكم الثورية: باستثناء الحالات المتعلقة بالخيانة» 
وجرى استبدالها بالمحاكم الشعبية. وفى خطبة تالية وعد القذافى بتعويضات قانونية عن 
الأخطاء التي ارتكبت في الماضي من قبل السلطات الليبية» وفي مارس ١4/89‏ جرى استحداث 
وزارة جديدة للعدل" . 
ويضيف فانديويل مستدركا: 

"ومع ذلك. فقد استمر حرمان الليبيين من عدد من الحقوق الأخرى» وواصل القذافي 
الادعاء بأنه طالما أن ليبيا جماهيرية يمارس فيها الشعب السلطة بشكل مباشر فلا توجد حاجة 
للحريات التي تتبناها بعض الدول الأخرى ؛ فلا حاجة مثلاً لحرية الصحافة لأن المواطنين في 


6 وردت هذه البحوث في (1994 10 9 11 0*5 مصدر سابق» ص ارد 


ادنك 


1م 
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الجماهيرية أحرار في التعبير عن أنفسهم في المؤتمرات الشعبية» كما لا توجد حاجة لحق 
الإضراب لأن العمال الليبيين هم الذين يملكون المصانع التي يعملون بهاء كما لا توجد حقوق 
خاصة بالمعارضة لأن المعارضة لا يمكن أن تقوم إلا داخل المؤتمرات واللجان الشعبية . 
هل كانت هذه الخطوات نتاجاً لاهتمام حقيقي لدى القذافي بحقوق الإنسان كما يحلو له أن 
يردد»ء أم أنها كانت ببساطة من أجل التخفيف من ضغوط أزمته الداخلية؟ ليس بن الفبيل 
الوصولاً إلى إجابة قاطعة . الأمر الواضح؛ على أي حال» هو أن هذه الإجراءات لم تمنح 
الليبيين لا النظام السياسي» ولا الحقوق المدنية المعروفة في القانون الدولي" . 


أما الباحث الفرنسي فرنسوا بورجات (8111834 11]30015) فيقول في بحثه الذي 


حمل عنوان "الإطار الأيديولوجي عند القذافي "'*؛ فيورد بالخصوص ما ترجمته : 


١ 
55 
وف‎ 


أما الباحث الألماني هانسبيتر ماتس فيورد في بحثه 


" شكل تبني الوثيقة الخضراء ذروة رغبة النظام الليبي في تغيبر صورته السابقة. لقد وعدت 
الوثيقة بتحقيق بعض الضمانات الأساسية للمواطنين الليبيين» غير أن الطرح الذي انتهجه 
الزعيم الليبي منذ بداية البثتبعينيات» كما يتبيّن بشكل واضح من نص البند الخامس من الوثيقة» 


لم يتخير بشكل نذينبال* . 


يضف : 


' وخلال عامين» منذ إطلاق سراح المعتقلينالسياسيين» توقفت مبادرة القذافي. فقد أعيد 
ملء السجون بشكل متزايد بالنشطاء الإسلاميين» ووفقا لبعض المصادر» فقد جرى اعتقال ما 
بين (1600 و72000) ناشط منهم خلال الأشهر الأربعة.الأولى وحدها من عام ١984‏ إثر وقوع 
اشتباكات مسلحة بين عناصر من المعارضة والقواتالموالية للقذافي ,وتدااكيم أن كرات 
منهم جرى إعدامهم » وفي الغالب بدون محاكمات إوفي نهاية سبتمبر 1944" وأمام مؤتمر 
الشعب العام» الذي كان القذافي قبل عام سابق قد قدّم أمامموتشكل مسرحي دعائي الوثيقة 
الخضراء؛ تحدث بشكل علني عن تنامي المعارضة مشيراً إلى مدقو ألصقه الإسلاميون على 
أبواب المساجد في ليبيا . كما دعا القذافي علانية إلى تصفية هؤلاء "الزنادقة " جسديا في 
خطاب ألقاه في مستهل السنة القضائية أمام ملتقى اللجنة الشعبية للعدل " 


0 7 خرف 


صعود وسقوط اللجان الثورية 


' في ربيع عام ١98‏ انتقد القذافي اللجان الثورية لأول مرة» كما عبّر عن رغبته في إقامة نوع 
من الإطار الدستوري " يدعم توجهاته السياسية الجديدة. وكانت النتيجة هي الوثيقة الخضراء 
التي جرى إقرارها في جلسة طارئة لمؤتمر الشعب العام انعقدت يوم ١١‏ يونيو ١194/4‏ حضرها 
القذافي شخصيا وأعضاء من القيادة الثورية وبعض الضيوف الأجانب» بمن فيهم ممثلون 
لمنظمة العفو الدولية. وقد تضمنت الوثيقة» لأول مرة منذ بداية ثورة سبتمبر ١١9789‏ النص 
على حقوق المواطنين الليبيين» وهو ما يعتبر خطوة متقدمة على ' الممارسات القانونية ' في 
السنائق:" . 
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ويضيف الباحث : 


' وعلى الرغم من المرونة الجديدة التي أظهرتها القيادة الثورية» إلا الدسرى الحرصن على 
الإبقاء على العناصر الجوهرية في الأيديولوجية الجماهيرية» وعلى الأخص تلك التي تتعلق 
برفض فكرة ال اير وإن قراءة متمعنة للأقوال الصادرة عن القذافي» منذ الإعلان 
عن "الوثيقة الخضراء " ٠»‏ تُظهر أن ' السياسات الثورية " لم يجر تعديلها على المستوى 
الرسمي» على الرغم من كل الانتفادات الشديدة التي وجهت إلى ممارسات اللجان الثورية . 
ويبقى القذافي على قناعة تامة حتى يومنا الحاضر بضرورة استمرار اللجان الثورية والمحاكم 
الثورية . 

لقد جرى تقليص نشاط اللجان الثورية» وحصره ه في المهمة المناطة بها في البداية» وهي 
تعن الجساهيرن خلال الاقتام ولس عن طريق العنف . وقد نقلت المهمة المركزية المتعلقة 
بالتعبئة السياسية إلى أمانة [وزارة] " التعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري " المستحدثة أخيرا» 
والتي أسندت إلى علي الشاعري . وعلى أية حال فقد جرى إلغاء هذه الأمانة في التعديل الذي 
أدخل على اللجنة الشعبية العامة في أكتوبر 199" 


وبعد أن يشير الباحث إل خطب القذافي التي ألقاها اذل الفترة ما بين عامي ١14/5‏ 
4 وكيف أنه تناول فلي أكثا ةن 30 /[ يزب #ا أطلق/عليه ' الخطر الإسلامي ' 
ووصفه بأنه " أخطر من الإيدز" ودعا صرراحة إلى/إعدام هذه :الغناصر. وكيف أن النظام قام 
فعلاً باعتقالات واسعة في موف هذه العناصرعفالٍ الاشتباكات المسلحة التي جرت في 
عامي 1989 1440» يعقّب الباحث: 


' إن التباين الشديد بين النصوطن الراردة في الوثيقة اللخضراء والإجراءات الفعلية التي لجأ إليها 
النظام في هذه المناسبات يَبَدُو واضحاً بشكل جلي : حتى اللجان الثورية التي جرى تقليص 
مهامها عام ١444‏ وحصرها في وظيفة التعبئة الجماهيرية؛ جرى استخدامها في المواجهات 
مع الإسلاميين منذ عام ١1/4‏ وتولت مهام الاعتقال بالتعاون مع المباحث العامة ' . 


ثم يذ يضيف الباحث : 
' وعلى الرغم من أن الإعلانات والإصلاحات المحدودة التي تمت منذ ١18/4‏ تعتبر تطورات 

إيجابية إذا ما قورنت بالمرحلة القمعية التي سبقتهاء إلا أنه لا يمكن اعتبارها تقدما خارقا 
(طاع نامخط) علوع+81) يمهد الطريق لإصلاح جوهري في بنية النظام . 
وفي نهاية الأمرء لإند القلاني الجر ل عو مره الموان ف عار 1١10‏ القاتم على اذ ' الثورة 
لا تعرف القوانين ولا تعرف الدستور" . إن الأوضاع في ليبيا الآن» وبعد مرور 17 عاما على 
الثورة» قد تجعل من الصعب اللجوء ء إلى المزيد من الأساليب والإجراء ءات الثورية» إلا أنه لم 
يجر التبرؤ من هذه الأساليب والإجراءات» ومن الممكنء إذا ما استوجبت الظروف ذلك أو 
سمحت بهء العودة إليها على الفور داخل جماهيرية القذافى ' . 

أما الباحث منصف الجزيري فيذكر فى بحثه بعنوان " تأسيس دولة جديدة : المؤسسات 

السياسية فى ليبيا " ما ترجمته : 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
كلم 
"إن المبادئ القانونية التي تضمنتها الوثيقة الخضراء تبدو أنها تشير إلى توجّه جديد. فهي تقرٌ 
بوضوح حق جميع المواطنين في المساواة أمام العدالة» كما تؤكد المساواة القانونية لكل من 
الرجل والمرأة. وفضلا عن ذلك» فالوثيقة الخضراء تؤكد على جملة من المبادئ القضائية 
العامة الواضحة» منها أنها تحظر على أي شخص أو مجموعة أن تبرر نشاطها السياسي باسم 
الإسلام» كما أنها تحظر إقامة أي تنظيم ديني من شأنه أن يؤدي إلى استغلال الدين» كما أنها 
تحظر استخدام الدين للتآمر ولتنظيم أي نشاط حزبي " 


ثم يضيف : 


'"وعلى أية حال» فالوثيقة لا تشير إلى العناصر الرئيسية لما يمكن أن يطلق عليه "حقوق 
المواطنة" . ويرجع هذا بشكل أساسي إلى أن أيديولوجية القذافي ما تزال تعكس فكرة 
' المجتمع الواحد" الذي لا تجد فيه أفكار» مثل المواطنة والاستقلالية وحقوق الإنسان 
الشخصية » مكاناً . ورغم ذلك فالوثيقة تظهر تحركا نحو المبادئ القضائية التي يمكنها أن 
تتولى الاتجاه نحو القانون فى الجماهيرية . 

إن الوثيقة تدّعي أنها مستوحاة من القرآن ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقت واحد» 
على الرغم من أن الحريات العامة/والعغلاقة بين مؤسسات الدولة لم تحدد بوضوح " . 

'إن الوثيقة الخضراء لا تعكس تطوراً هايتاء هي أبعكِ من أن ينظر إليها كقانون عام يمكن أن 
يلجأ إليه المجتمع في مواجهة التوجهات التعسفية للدولة. إن الوثيقة في الواقع هي تجسيد 
آخر لفكرة الدولة الكهنوتية الجديدة (700121طتئهةط-مع]1<) في مرحلة الانتقال. فهي 
دولة تستند إلى القرآن ومع ذلك فهي ليست إسلامية بالكاهلٌ» وفي الوقت نفسه فهي ليست 
ديمقراطية " . 


'إن الأداء الفعلي للدولة الليبية يُظهرء فوق كل شيء» حدود وتناقضات أيديولوجية القذافي 
التي تحاول جاهدة أن تبدو غاية في الديمقراطية (0610206©1861 11158) . و من أجل أن تصبح 
دولة القذافي الكهنوتية الجديدة دولة ديمقراطية» عليها أن تطبق وأن تحترم مبدأ المحاسبة 
والمساءلة» ومعنى ذلك أن يصبح من حق المحكومين مسا وله جكاميم؟ ومطالبتهم بتقديم 
حساب عن قراراتهم . . وفي هذا السياق» فإن عملية "الانفراج " التي بدأت عام ١944‏ يمكن 
المحسا جر ووه 

ا لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي 
تواجهها البلاد" . 


أما الباحثة آن اليزابيث مائير فتورد في ختام بحثها الذي سلفت الإشارة إليه " فصل 
الوثيقة الخضراء الكبرى " ما ترجمته : 


"إن الوثيقة الخضراء تقدم بعض الضمانات في مجال بعض الحقوق والحريات الخاصة التي 
لا يشكل السماح بها تهديدا مباشرا لقيادة القذافي السياسية . وعلى ما يبدو فقد قصد من تقديم 
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م 


لاه 


هذه الضمانات التخفيف من حالة القلق وعدم الارتياح التي تسود العناصر الليبية الأكثر تعليماً 


والأأوفر مالا . وحتى لو كان الأمر كذلك » فإن هذه الحقوق [الواردة بالوثيقة الخضرا ع ]مرهونة 
بجملة من الشروط التى بمقدور القذافى أن يلغيها متى استدعت الحاجة ذلك " : 


' إن دأب القذافي على إبداء التجاهل المطلق للمبادئ القانونية التي سبق أن تبناها هو نفسه 
00 ؛ ليؤكد ميله إلى عدم السماح لأية قوانين بأن تضع حدودا لتصرفاته» وفي ظل القذافي 
فلا قداسة في ليبيا لأي قانون" . 5 

كما أورد فاندويل في أحدث كتبه ' تاريخ ليبيا الحديثة " ما تر جمته : 


'وفى النهاية» فإن العديد من الحقوق والضمانات التى تضمنتها الوثيقة الخضراء جرى سلبها 
في مطلع التسعينيات مع تنامي المعارضة للنظام. إن التعديل الذي أدخل على الوزارة في 
أعقاب الإعلان عن الوثيقة الخضراء - الذي لا يملك بشأنه مؤتمر الشعب العام أي سلطة 
- أكدء من جانب» جميغ الشكوك والمخاوف القّائمة. فاثنان من الوزراء الجدد هم من 
المعروفين منذ زمن بأنهم من " الرجال الخضر' - الثوريين المتعصبين. إن تعيينهما يعني 
أن النظا م لا يقبل بأي مجازفة وفضتلاع ذلك فإن إعادة تأكيد القذافي خلال مؤتمر الشعب 
العام الذي انعقد خلال نهر بالل" ل تافص .بين اللسلطة الرسمية والساطة الثورية 
(وهو المبدأ الذي سبق تبنيه في مارشن:1/417/4)”: إكان بمثابة التأكيد النهائي على أنه لا يمكن 
السماح للوثيقة الخضراء بأي حالا م الأتخوّال,بآن تؤثر على سلطة النظام الثوري وسيطرته» 


أو أن تقلص منها". 46 
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هه راجع ' فصل السلطة عن الثورة " بالباب الرابع 
كع مصدر سابق» ص .١560 2١55‏ 


الفصل السادس 
تواصل التجاوزات والانتهاكات 


عرضنا في مبحث سابق للانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها حقوق وحريات الإنسان الليبي 
فى أعفاب الأغلاق. عه | ثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير " 
وكمالم يحل صدور تلك الوثيقة”زون وأتبوع الانتهاكاكإلمذكورة خلال عامي 1924: 
ومطلع عام ١14١‏ فإن إصداز القانون (0) لسنة14:1 1/بتاريخ ١1941 /7/7١‏ بشأن 
تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء » والقانؤن(اقم «7التتسبة ١19/١‏ بتاريخ ١141/4/١‏ بشأن 
تعزيز الحرية» لم بحل ونان كا قا ااام لم سد التجاكاتة وتجاوزاته بش أن حقوق 
وحريات المواطنين الليبيين "وتشكا ا كثر سيطوندة لاعف 
وقد تناول هذه الانتهاكات والتجاوزات التي وقعتتمَنذ عام ١14١‏ (الذي شهد إصدار 
القانونين 5 و١‏ المذكورين) عددمن التقارير:الموثقة الضادرة عن الهيئات والجهات 
المعنية بحقوق الإنسان» وعلى وج لديل التقاريوالثالية : "؛ 
© التقارير السنوية الصادرة عن منظمة العفو الدولية منذ عام ١991١‏ . 
© التقارير الخاصة الصادرة عن منظمة العفو الدولية بشأن أحوال حقوق الإنسان» 
والتي كان من أهمها : 
5 ال ل ل 
العفو الدولية على السجناء في ضوء الإصلاحات القانونية الأخيرة" . 
- التقرير الخاص الصادر في يونيو عام ١4417‏ بعنوان ' ليبيا: اتتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان في إطار من السرية والعزلة " . 
© التقارير السنوية الصادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان (ومقرّها القاهرة) منذ 
عام .199٠‏ 


لو لا ينبغي في هذا المقام إغفال الإشارة إلى التقرير الذي أصدرته الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا عام 19994 في 410 
صفحة» بي ل اه ' انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي سبتمبر -1١959‏ 
ديسمبر "١19989‏ 


وه 
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© التقرير الخاص الصادر بتاريخ ١445/94/١‏ عن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان 
(تأسّست في مارس ١984‏ ومقرّها جنيف) بعنوان ' ليبيا: ربع قرن من الممارسات 
في ميدان حقوق الإنسان ١(‏ سبتمبر ١ - ١959‏ سبتمبر .)١1195‏ ' 

© التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية المقدمة إلى مجلس النواب والشيوخ 
الأمريكيين حول ممارسات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم : 

. (وعع1اع3] دخطع نآ ممصسط نه 115ممع]] تكتامتامت) 

© التقارير السنوية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ وعلى 

الأخص الخاصة بالسنوات 219497 .١1998419910/:1995:1995‏ 


لقد قدّم التقرير السنوي الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان المنشور عام 
4 في الصفحة (515؟) مننا؛وصفا مجملاً لأحوال حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 
15 جاء فيه : 

' استمرت حالة حقوق الإنسان في لاضع للقلق الشديد» فرغم انضمام ليبيا لعدد كبير من 
العهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنْساقٌ»؛وفى مقدمتها العهدان الدوليان الخاصان 
بالحقوق المدنية والسياسية» والحقوق الاقاصادية والاجتماعية والثقافية» واتفاقية مناهضة 
التعذيب» بل وضمن عدد محدود جداً من البلكان الغربية التي صادقت على البروتوكول 
الاختياري الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» فلم ينعكس ذلك بأي قدر 
على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد» وأصبحت ممجرذ عمل من أعمال العلاقات العامة 
فلا تزال ليبيا بدون دستور منذ ألغت دستورها في العام (145/1١#برلا.واكة‏ تعمل وفق مجموعة 
من المراسيم والتشريعات التي صدرت في فترات متعاقبة » وأصبحت تمثل منظومة متكاملة 
مجافية لمبادئ حقوق الإنسان جملة وتفصيلا» بإهدار الضمانات المتعلقة بالحقوق الأساسية» 

وتقيبد الحريات العامة» والإخلال بالنظام القضائي . 
أما الخطوات الإيجابية التي كانت قد شرعت فيها عام ١18/‏ بوقف التصفية الجسدية 
للخصوم السياسيين» فيما كان يعرف ' بتصفية الكلاب الضالة " » وإطلاق سراح بضع مئات 
من السجناء والمحتجزين السياسيين» وإطلاق حرية السفر للمواطنين الليبيين» وواكبها 
وعود بتطوير النظم والتشريعات» تشغ اعمعات لاريمدا باهي ان مها افيه 
المسجونين والمعتقلين لم يشملهم العفو الصادر عام //19» واستمرار اختفاء العشرات 
فسرياء واعتقال المئات دون اتهام أو محاكمة» وعقد محاكمات بعيدة كل البعد عن معايير 
العدالة وفقا للمستويات التي صادقت عليه . وحمل عام ١997‏ نذر تدهور خطير بالعودة 
لسياسة التصفية الجسدية» بإهدار دم عدد من المعارضين السياسيين في إجراء تم على 
مستويين» أهدرت السلطات في أحدهما دم اثنين من قادة المعارضة المقيمين في الخارج» 
ودعت أنصارها إلى قتل خصومها من الإسلاميين فى الداخل دون محاكمة» وأهدرت» 
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في الثاني جماعات قبلية وعشائرية دم أقاربها على شاشات التليفزيون» في برامج بثتها 
الحكومة» بزعم عمالتهم لجهات أجنبية ' . 

أما كا ايه القئة سق اناق ' في جنيف فقد أوردت في تقريرها الذي أصدرته 
بتاريخ الأول من سبتمبر ١145‏ بعنوان " ليبيا: ربع قرن من الممارسات في ميدان حقوق 
الإنسان" » وبمناسبة مرور )7١0(‏ سنة على انقلاب سبتمبر ١959‏ » ما نصه: 


"ليس هناك من شك بأن احترام حقوق الإنسان خلال ربع القرن الأخير لم يكن من أولويات 
الدولة التي بدأت ولايتها بخروقات كبيرة لتلك الحقوق عن طريق الهدم المنظم للمؤسسات 
التي كانت لها صلة» قريبة أو بعيدة» بحماية وصيانة حقوق الإنسان» وكأنها تريد الانفراد 
بكل مواطن على حدة» وتجريده من كل حماية قانونية انسانية. فلم يكف حرمان المواطن 
من حقه الأساسي في حرية الرأي والتعبير» وحقه في الاشتراك في الاجتماعات والمظاهرات 
والجمعيات والأحزاب» وحقه في المشاركة في إدارة شؤون بلاده بواسطة ممثلين يُختارون 
في حرية عن طريق انتخابات نزيهة,تجرى دوريا بَالاقتراع السريء بل أيضاً حرم من حقه في 
قضاء عادل ومستقل » وحقه في التمتع بحماية القانون .دوك تمييز» وكذلك حقه في اللجوء إلى 
محاكم محايدة مستقلة . إن الهوة ة التي وقعت فيهًا خقوق الأنسان في ليبيا تزداد عمقاً يوماً بعد 
يوم" . 


وتقدم منظمة العفو الدولية في تقزيوجا المؤرح فيايونيو197 ١‏ بعنوان "ليننا : انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان في تين زر © وصفا جملا لأوضاع حقوق الإنسان 


"تدهورت أوضاع حقوق الإنشان «(في ليبا تدهورا خطيراً على مدار السنوات القليلة 
الماضية» حيث تعرضت تلك الحقوق لانتهاكات جشيمة على نحو منتظم» وبموافقة من أعلى 
المستويات القيادية» مما يعد مخالفة صارخة للالتزامات الرسمية للحكومة الليبية بموجب 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتتدرج هذه الانتهاكات من القبض التعسفي والتعذيب» 
حتى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاءء وحوادث الاختفاء . . . دون أن يخشى الجناة أي 
عقاتب " ٠.‏ 


ليبيا خلال السنوات الأخيرة : 

' تشهد ليبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب على نحو منتظم» وبموافقة من أعلى 
المستويات القيادية» مما يعد مخالفة صارخة للالتزامات الرسمية للحكومة الليبية بموجب 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنساتء ومنها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية) الذي انضمت إليه في عام ١‏ و(اتفاقية مناهضة التعذزيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة» التي اعتمدتها الأمم المتحدة وانضمت 
إليها ليبيا في عام ١19/4‏ . وتتدرج هذه الانتهاكات من القبض التعسّفي والتعذيب حتى عمليات 
الإعدام خارج نطاق القضاعء» وحوادث اللاختفاء " 

اوقد القن القفى متنا فل بعات الاشتخاصن كن إذن هو السلظات القضافية؛ دون 


افك 
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إطلاعهم على أسباب القبض عليهم » ووضع معظمهم في عزلة عن العالم الخارجي في الشهور 
الأولى لاحتجازهم؛ حيث تعرّضوا خلالها للتعذيب على نحو ممنهج اا ل 
المعتقلين السياسيين دون تهمة أو محاكمة» واستمر احتجاز بعضهم على هذا النحو مدة لا 
تقل عن ١5‏ عاماء أما المحاكمات التي قدم إليها غيرهم من المعتقلين السياسيين ؛ فكانت بلا 
استثناء بعيدة كل البعد عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتواصل السلطات 
استخدام أسلوب الإخفاء والإعدام خارج نطاق القضاء لإسكات معارضي الحكومة . 

ولئن كان الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي أعلن على الملاً في الثمانينيات معارضته لعقوبة 
الإعدام؛ فإنه عاد في السنوات الأخيرة ليدعو إلى توسيع نطاقهاء, ولم يكف بذلك » بل إنه دعا 
أيضا إلى تنفيذ عقوبات قضائية تندرج تحت بند العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وقد 
أعدم العشرات من الأشخاص » وتم تنفيذ الحكم في بعضهم بعد محاكمات بالغة الجورء كما 

أن أسر وقبائل معارضى ي الحكومة المشتبه فيهم تعاقب على الأنشطة السياسية التي يقوم بها 
هؤلاء المعارضون بعقوبات شتى» من بينها تدمير البيوت» واحتجاز الأقارب كرهائن حتى 
يسلم الشخص الذي تطاردة قوات الأمن نفسه» كما يتعرضون لصنوف أخرى من التدكيل 
الاقتصادي والسياسي . وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى الحكومة الليبية مرارا تحثها على 
أن تعمل بصورة حاسمة على“ؤضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان» ولكن مناشداتها مازالت 
بلارة". 


كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعبة للأمم المتحدة”؛ انتهت في تقريرها عن 
عام ١145‏ بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا/إلىامايلي: 
- "إن اللجنة يساورها القلق إزاء المعلوماتةالتي تلقتها من الأمم المتحدة وغيرها من 
المصادر الموثوق بها بشأن عمليات الإعدام يدون محاكمة أو خارج نطاق القضاءء 
كم د ام ل ا الوم 
مها بيات | لالمفال والاحتجاز تعشفاًء 7 ستمرار .بخاص صدرت عليهم 
أحكام بعد محاكمات غير عادلة» وطول مدة الحجز قبل المحاكمة . وتأسف اللجنة 
لنقص المعلومات عن أشخاص بعينهم حدّدت هويتهم يقال إنهم محتجزون في الحبس 
الانفرادي دون محاكمة لمدة طويلة» وعن معارضى يي الحكومة الذين قيل إنهم اختفوا . 
(الفقرة رقم 4 من وثيقة الأمم المتحدة رقم " 2/ طذا/ حدمء/ 52/ :مع / مر" 6 
كما ورد في التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
الصادر عام ١947‏ (الجمعية العامة» الوثائق الرسمية: الدورة الخمسونء الملحق رقم 
0:14:55 أافي اللفصل النقاص ب" الجماغيرية العرة الزبية" وقسف عوان 
' بواعث القلق الرئيسية " الفقرات را ار لطر اشر ل ة ادا (ص 278 
84) مانصه: 
الام دي » إذرغم أن التقرير يورد هدف إلغاء عقوبة الإعدام» فإن عدداً 
من الجرائم مازال يعاقب عليها بعقوبة الإعدام في الجماهيرية العربية الليبية» بما 


11 ا بوي ري ايا لوا 0 
من جانب الدول الأطراف فيه» والذي انضمت إليه ليبيا عام 191٠١‏ . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس )١98/‏ 1 
الفط 
في ذلك الجرائم الاقتصادية» والجرائم الأخرى التي يبدو أنها تجاوزت حدود المادة 
( فقرة ؟) من العهد. كما تأسف اللجنة إذ يبدو أن هناك زيادة في عدد حالات الإعدام 
فى السنة الماضية . 
- وتشعر اللجنة بقل خطير إزاء المعلومات التي وردت إليها من الأمم المتحدة» ومن 
مصادر أخرى موثوق بها » بشأن الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون» 
وعمليات التعذيب التي ترتكبها قوات الأمن الليبية . وتأسف لإدخال عقوبات قاسية 
مثل الجلد وبتر الأعضاء . ومن الأمور التي 7 تثير القلق الخطير أيضاً ممارسات الاعتقال 
والاحعجاز تعشفاء واحتجاز أشخاص صدرت عليهم أحكام بعد محاكمات غير عادلة؛ 
وطول مدة الحجز قبل المحاكمة . وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن أشخاص 
بعينهم حدّدت هويتهم يقال إنهم محتجزون في الحبس الانفرادي دون محاكمة لفترات 
طويلة» وأشخاص يعارضون الحكومة ويقال إنهم قد اختفوا. 
17 - كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن قيود معينة مفروضة في الجماهيرية العربية الليبية على 
حقوق الرأي» وحرية التعبير» وَالحَقَ في التجمّع » والحق في حرية تكوين الجمعيات» 
بما لا يتمشّى مع الجواد (19 70 119 م نّالعهد. وهذه القيود تحد أيضاً على نحو 
غير وجب م كو ///بن/ لبط مرج لكارة . بما فى ذلك فرص توجيه النقد 
للحكومة ومعارضتها. 


والشكوك بشأن انفتاح ونزاهة إجواةاتتةالمجاكمات» أمران مازالا يثيران قلق اللجنة . 

5 - وهناك مجال آخر يثيز القلقّ هو حرية الذين » والعقوبات القاسية المفروضة على الزندقة 
«التي يقال إنها لم تطبق)». وعلى الحق في تغيير الديانة» يبدو أنها لا تتسق مع المادة 
(1) من العهد . وثمة أم رآخر يثير القلق» هنو عدم وجود حكم يتعلق بالاستنكاف 
الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. 

151 وتشعر اللجة يقلن عامء لأنه فيما يتعلق بالكثير من الحقوق الواردة في العهد. يمسمح 
القانون الأساسي باستثناء ءات واسعة التعريف من تلك الحقوق» ود الل فسويات 
بشأن الطريقة التي تمٌ بها إدراج تلك الاستثناءات في قوانين محددة» أو ما إذا كان 
تطبيقها يتفق مع العهد' . 

أما التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تقدمه إلى مجلسي الشيوخ والنواب 
حول ممارسات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم 02 0115معخ] 001121157) 
(وع212]16 11151215 :1111131 فقد تضمّن في الجزء الخاص منه بليبيا عن عام ١949/‏ 
الذي صدر في ١549/7/55‏ الإشارات التالية : 

" وتحتفظ ليبيا بجهاز أمني ضخم يتكون من عدد من الوحدات المسلحة» من بينها حرس العقيد 

القذافي» واللجان الثورية» واللجان الشعبية المحلية» فضلا عن " لجان التطهير " التي جرى 

تشكيلها في عام 215 وتشكل هذه الوحدات منظومة واسعة الانتشار ومتعددة الطبقات 


للمراقبة» ويتم من خلالها متابعة حركة جميع الأفراد والسيطرة ة عليها . وقد واصلت عناصر 
مختلف هذه الوحدات الأمنية ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


1: 


ويبقى سجل الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان سيئاً . حيث لا يملك المواطنون في ليبيا 
الحق في تغيير تلك الحكومة . وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات الاعتقال والحجز التعسفي» 
وتمارس هذه الأجهزة مختلف أنواع التعذيب خلال التحقيقات التي تجريها أو كنوع من 
العقوبة . كما أن حالة السجون والمعتقلات في ليبيا سيئة للغاية» ويمضي المعتقلون السياسيون 
سنوات عديدة في هذه المعتقلات دون توجيه تهمة معينة ضدهم كما تمارس الحكومة اللسة 
حظرا على ممارسة حرية التعبير والصحافة والاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والأحزاب. 
كما تحرم الحكومة الليبية مواطنيها من الحق في ضمان محاكمة عادلة» وفي تعيين محاميين 
يتولون الدفاع عنهم أمام المحاكم» كما أنهم محرومون من حق الحرية والأمان في بيوتهم 
وعلى أشخاصهم» ومن حق الملكية الخاصة " . 


ويواصل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وصفه لتلك الحالة على النحو التالي : 


"وقد وقعت مصادمات دموية عنيفة بين قوات أمن النظام وعناصر المعارضة الإسلامية 
المسلحة خلال هذا العام .]١94/1[‏ وقد تركزت هذه المصادمات في المنطقة الشرقية من 
البلاد» كما أنها أذت إل مُقتل عدد غير محدد من الأشخاص . وكاستجابة لهذه المصادمات» 
وللتمرد الذي وقع في سجن تتغازي [يقصد طرابلس] خلال عام 21995 فقد قامت الحكومة 
الليبية بتشديد القيود والترتيبات الأمّئية» باعتقال المئات من المواطنين» وبتنفيذ عمليات 
عسكرية فى المناطق التى جرت فيها هله المصادمات . وقد قتلت قوات الحكومة الكثير من 
المواطنين لا يوجد تقدير محدد لعددهم. . 

ويستخدم القذافي الاغتيالاات خارج نطاق القضاء:والملاحقات للسيطرة على المعارضة خارج 
ليبياء » كما يستخدم الاعتقالات التعسفية لقمع المتلهيضة ني الداخل . وتوجد تقارير تشير إلى 
قيام الأجهزة الأمنية للنظام [حديثا] بملاحقة وتصفية عتاصر المعارضة الليبية التي تعيش خارج 
ب يزال عدد كبير من المخالفات». بما في ذلك "المخالقات» السياسية ' ' و"الجرائم 
الاقتصادية لعفي متو ' الإعدام " 1 . . وفي عام 1917 أصدرت الحكومة الليبية و 
تجريم الحزبية ' ويقضي بتوقيع ع ل يك بأي مجموعة تعارض 
مبادئ الثورة أو يحاول تغبير نظام الحكم بالقوة" 


ويواصل التقرير وصفه لحالة حقوق الإنسان في ليبيا على النحو التالي : 


' وفي يناير ١991‏ قامت الحكومة بإعدام ستة عسكريين رمياً بالرصاص» ومدنيين اثنين شنقاًء 
وبإصدار أحكام بالسجن على خمسة اخرين على الأقل لاتهامهم بالتجسس للولايات المتحدة 
الأمريكية والخيانة والتعاون مع منظمات معارضة في الخارج» والتآمر لتحقيق أغراض سياسية 
واجتماعية باسكرم العنيف “رق كان عر الشمانية"' الذين جرى 0 لد ااي القبض 
ال 6" 

ويمارس النظام الليبي بنشاط 50 وتصفية الأشخاص الذين يطلق عليهم القذافي 


الإشارة هنا إلى الشهداء : العقيد مفتاح محمد قرٌّوم» العقيد مصطفى أبو القاسم مسعود الككلي» العقيد سعد صالح 
اوس ا ا سور اي ا ا 
مصباح الأمين الزبيدي» المهند س سليمان غيث مفتاح . وقام النظام عام ٠٠ ٠‏ بإعدام السفير الوافي انبيه دون 
محاكمة» وكان هذا الشهيد قد اتهم بالاشتراك في المحاولة الانقلابية ذاتها . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


' الكلاب الضالة " ويعض بهم المعارضين الساسيين لنلامه في المتارج . وقد اختفى عدد من 
المعارضين الليبيين قسريا داخل ليبيا وخارجها خلال السنوات الأخيرة» ولا يعرف أي شيء 
عن حالتهم أو أماكن وجودهم . 
ولقد اختفى المعارض الليبي منصور الكيخيا من القاهرة» ' وتو سارها سر ان الظام 
الليبي قام بإعدام الكيخيا في مطلع عام ١145‏ فور اختطافه من القاهرة " 5 

أما حق الإنسان الليبي في احترام حرية الحياة الخاصة به فيورد التقرير المذكور بشأنها 

مايلى: 

"ولا : تقيم الحكومة الليبية أي اعتبار لحق مواطنيها في احترام الحياة الخاصة بهم . وكثيراً ما 
تتجاهل مناصر أجهزة الأمن ما يتاه القانون بضرورة حصولها على "إذن قضائي” قبل دول 
أي بيت خاص وتفتيشه واكم لوم بسح رو الح رام ياك الوااي الاي 
وتشرف أجهزة الأمن واللجان الثورية على شبكة واسعة جدا من المخبرين " 8 


ومن الفقرات ذات الدلالة الولادة بالتقرير اللمذكوصحالة حقوق الإنسان فى ليبيا خلال 
عام /199: 


"إن الحكومة اللينية لا تجح ارقي احَمَوقٍ الإنسان بزيارة السجون والمعتقلات داخل 
ليبيا (القسم /١‏ الفقزة جا" . 
"إن النظام القضائي في ليبيا ليمت 7استقلالية عن السلطة التنفيذية (الفقرة /١‏ ه)" . 


- "إن ممارسة مهنة المحاماة الخاصة غير مشموح بها في ليبياء وجميع المحامين ينبغي 
أن يكونوا أعضاء (موظفين تابعين) في أمانة العدل (القسم /١‏ فقرة ه) " . 

"الاجتماعات العامة محظورة إلا بإذن من السلظات الحكومية» وبغرض التعبير عن 
تأييد سياسات الحكومة ومواقفها (القسم ؟/ الفقرةب)" . 

2 " اعترفت الحكومة الليبية رسمياً بمقتل (8) أشخاص وجرح (9) آخرين (أثناء حادث 
إطلاق النار على جمهور المتفرجين على مباراة في كرة القدم يوم 4/ )١1997/1‏ غير 
أنه توجد تقارير تؤكد أن عدد القتلى خلال ذلك الحادث بلغ نحو (50) شخصا بسبب 
إطلاق النار» ونتيجة ة الازدحام والتدافع (القسم / فقرة )5 

"وماتزال الحكومة الليبية تمانع في منح الإذن بتأسيس منظمات مستقلة لحقوق الإنسان 
في ليبياء وبدلا من ذلك قامت عام ١984‏ بتكوين ' اللجنة العربية الليبية لحقوق 
الإنسان" ولم يعرف عن هذه اللجنة قيامها بإعداد أي تقرير عن حقوق الإنسان في ليبيا 
حتى الآن (القسم 7)4. 
المعتقلين السياسيين . وفي عام ١994‏ وصف النظام المنظمة المذكورة بأنها أداة لخدمة 
المصالح الغربية . ودعا إلى تجاهل نشاطها على أساس أنه يشكل صورة " للاستعمار 
الجديد ' » وقد كانت آخر زيارة قام بها مندوبو المنظمة إلى ليبيا في عام ١1//‏ (القسم 
00000 


.1991 ديسمبر‎ ٠١ وقع ذلك في‎ 05٠ 


دومث 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ذلك ما ورد بشكل مجمل في هذه التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا خلال 
هذه الحقبة . وقد تناولت التقارير بشكل مفصل التجاوزات والانتهاكات التى تعرضت لها 
هذه الحقوق . 

أولاً: حملات الاعتقال والاحتجازالعشوائي 


أكدت التقارير تواصل وتصاعد حملات الاعتقال والحجز التعسفى خلال هذه الحقبة» 


وأشارت إلى الحملات والوقائع التالية : 

قيام سلطات النظام فور اكتشافها المحاولة الانقلابية العسكرية في منتصف شهر 
أكتوبر ١197‏ بإلقاء القبض العشوائي على عشرات العسكريين والمدنيين في 
مناطق بني وليد وككلة واإجدابيا ومصراته وصبراته وطرابلس والكفرة وبنغازي 
وغيرها (وقد قتل أثنناء عمليات الاعتقال ضابط الاستخبارات العسكرية الرائد 
بوضي البكوش» وتعرّضل جميع المعتقلين لشتى صنوف التعذيب الوحشي» 
كما ظهر جليا من الشريط التلفزيونن آلذي قام النظام بعرضه خلال شهر رمضان 
المعظم ١515‏ - مارس ١1445‏ وظهرفن#خيلاله عدد من المعتقلين/ المتهمين 
بالاشتراك في تلك المحاولة) . 

© قيام سلطات النظام الانقلابي بإلقاء القبض على عشرات من طلاب التعليم الثانوي 
في بلدة بني وليد عقب مظاهرات وقعت في البللاة :خلا شهر سبتمبر ١196‏ 
احتجاجاً على محاولة من قبل عناصر اللجان الثوريةبإجبا رالأهالي بالمنطقة 
لحضور اجتماع للتوقيع على التماس يطلب إعدام مجموعة من المواطنين 
المتهمين بالاشتراك في محاولة أكتوبر ١197‏ . وقد قدم النظام نحو (5؟) طالبا 
من هؤلاء المعتقلين إلى محاكمات مقتضبة أصدرت بحقهم خلال شهر ديسمبر 
65 أحكاما بالسجن . وما يزال معظم المحتجزين رهن الاعتقال (تقرير منظمة 
العفو الدولية» يوتيو 15517 الخاص بليبيا» ص 8). 

© حملات الاعتقال والحجز المتواصلة منذ منتتصف عام ١147‏ والتي قامت بها مئنات 
اللجان "التطهيرء البركان. . . ' التي شكلها النظام الانقلابي من " الثوريين' 
و"صغار الضباط" تحت إشراف ابن العقيد القذافي المدعو " الساعدي' . وقد 
تركزت هذه الاعتقالات على 'رجال الأعمال والتجار وأصحاب الأملاك" فى 
شتى المدن الليبية. .وقد أودع المحعجزون والمعتقلون 'معسكر تاجوراء" حيث 
تعرضوا لمختلف صور التعذيب والإرهاب قبل أن يطلق سراح معظمهم . 

٠.‏ حملات الاعتقال والاحتجاز التي قامت بها سلطات النظام الانقلابي في مدينة 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


ظرابلس همة 4 يزليو 135 وشطلت أعدادا مع الشتنباب فى أعناب مباراةكرة 
القدم بين فريقي "الاتحاد" و" الأهلي " التي جرت في ذلك اليوم» وأطلق خلالها 
المتفرجين الذين عبروا عن استيائهم بسبب تدخل ابني العقيد القذافي في نتيجة 
المباراة المذكورة . 


ه حملات الاعتقال التي شهدتها مدن بنغازي ومصراته وطرابلس على الخصوص 
خلال شهر يونيو/919١‏ وشملت نحو مائتي شخص من ذوي التوجه الإسلامي 
والوطني» ومعظمهم من حملة الشهادات العالية والعاملين في الجامعات والمرافق 
القامط و المعروقيق بمعار شعي "اللي" القلاء (راييع لخر اسل السو اللدر ا 
العاجلة 461101 1186114 رقم 6 المؤرخة 28 الا .)١ ١‏ 


ومن الإشارات التي وردت بهذه التقارير حول هذه اتحجملات ما جاء في التقرير السنوي 
للمنظمة العربية لحقوق الإنسنان الَخاص بعام ١4965‏ (الضادرعام :)١1997‏ 


' رحبّت المنظمة العربية لحقوقالإنسان بإقدام البكلطات الليبية في مارس ١140‏ بإطلاق سراح 
نحو 50٠‏ من المعتقلينَ السياشيين ذاخل السلجون الليبية دؤن تهمة أو محاكمة» كما ناشدتها 
الإسراع بالإفراج عن باقي المعتقلية” الَنتّاسين|داخل السجون الليبية دون تهمة أو محاكمة 
والذين تقدرهم المصادر بعدة مئا تبيغتود تاريخ اعتقال بعضهم إلى العام ١9177‏ وبعضهم إلى 
العام ١9/5‏ وبعضهم إلى الغا ١4724‏ والبعضن الآخر معتقل منذ العام ١1991"‏ " . 
' كما أوردت المصادز أنباء عن قيّام السلطات الأمنية فيئ:ظل تصاعد المواجهة مع الجماعة 
الإسلامية المسلحة خلال العام ١146‏ :باعتقال عدة آلاف من عناصر هذه الجماعات أو 
المشتبه في انتمائهم إليهاء وقد تركززّت أغلب حملات الاعتقال في مدينة بنغازي والمدن 
والقرى المحيطة بها' . 
"وقد قدّرت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين داخل صفوف الإسلاميين خلال 
النصف الثاني من العام ١4464‏ » بما لا يقل عن ستة آلاف معتقل . وأفادت أن هذه الاعتقالات 
تمت دون علم النيابة» أو توجيه تهمة محدّدة إلى المعتقلين» كما لا يعرف مكان احتجازهم» 
ولايسمح لأهاليهم بزيارتهم ' . 

أما تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان الخاص بعام ١1957‏ (الصادر عام )١991‏ 

فقد ورد به فى هذا الخصوص : 

" بينما ظل الغموض يكتنف مصير الآلاف من الإسلاميين جرى اعتقالهم خلال النصف الثاني 
من العام ١946‏ إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت بين قوات الأمن والإسلاميين» فقد أضافت 
المواجهات المتجددة خلال العام 5 أعدادا كبيرة إلى المعتقلين من عناصر الجماعات 
الإسلامية وأنصارها والمشتبه في انتمائهم إليها. . 
نفي أعقاب محاولة اغتيال العقيد معمر القذافي قائد الشورة اليبية في مارس ١1953‏ في مدينة 
سرتء والتي أعلنت (الجماعة الإسلامية المسلحة المقاتلة) مسؤوليتها عنهاء شنت الأجهزة 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
لفان 


الأمنية حملة اعتقالات واسعة تضمنت أعداداً من أفراد قبيلة (زوية) وحاصرت مدينة اجدابيا 
بهدف الضغط على سكانها لتسليم المشتبه في ارتكابهم محاولة الاغتيال. . 

كذلك جرت حملة اعتقالات واسعة في شهر سبتمبر 2١997‏ اناما دو سا رلة لان للا 
السلطات» طالت عدداً من المدنيين والعسكريين في مناطق مختلفة من البلاد" . 


' من ناحية ثانية تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقارير تشير إلى أن لجان التطهير التي 
شكلها العقيد القذافي خلال العام ١19457‏ لتنفيذ (قانون التطهير) قامت باعتقال مئات من 
رجال الأعمال» بي اصحاب الات تلت رامبيد ا وستلاراك ومزارع وشركات استيراد 


وتصدير» وأودعتهم السلطات بسجن تاجوراء ' . 
© أمافيما يتعلق بمنظمة العفو الدولية فيمكن الاكتفاء فى هذا الشأن ببعض ما ورد 
في تقريرين لها خاصين بأوضاع المعتقلين في ليبيا نشرتهما في عامي 2١19١‏ 
.١491/‏ 
أما التقرير الأول المؤرخ في يونيو ١931‏ ققد جاء فيه : 
" يرزح حالياً في السجون الليبية ما لاايقل عن 09 *") سجينا سياسياً من بينهم سجناء رأي» وقد 
(أورد التقرير أسماء خمسة وثلاثين منهم في ملحقيه١‏ 7:6) 
وتحت عنوان "السجناء المحتجزون منذ ١589‏ " أورد.التقرير2١(ص‏ ١؟1١)‏ ما يلى: 
' وصلت إلى منظمة العفو الدولية الأسماء والتفاصيل الخاصّة /4(؟4)"شخصاً قيل إنهم من 
بين الكثيرين الذين وردت أنباء القبض عليهم في الفترة من يناير -١5/9‏ إبريل ١95٠١‏ . وقد 
ظلوا قيد الاحتجاز الانعزالي دون محاكمة» بلريما دوت اتام . ولا تعرف المنظمة مكان 
وجودهم جميعاً باستثناء شخص واحد . كما قيل إن أسرهم أيضا لا تعرف مكان وجودهم ' 
(أورد التقرير أسماء هؤلاء المعتقلين في ملحقه رقم ”) . 
'وورد أن معظم ال (397) لم يشتركوا في المصادمات أو سواها من الأنشطة التي تتميز 
بالعنف» وقيل إنهم قبض عليهم للاشتباه في معارضتهم السياسية النشيطة للسلطات أو 
لتأييدهم للمعارضة " . 


أما التفرير الثاني الذي نشرته منظمة العفو الدولية مؤخراً فى يونيو ١4541‏ تحت عنوان 
البياة اتعواكات عسيية ترق الأقساة اف إظاز هن المسرية والعدلة "فقن جاء يه تن هذا 
|! 5 ص وت 7 عنوان 0 الف . اله سه 0 ذا 


ا ا الحكومة المشته فيهم عرضة للقيض والاعتقال تعسفا خاسة 
حم من ب علهم صاخلا لسنوات اخ مزل عن العام ارسي لل اشر 
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أية أوامر قضائية بالقبض عليهم عند ضبطهم » كما لم يوضح سبب القبض عليهم ' . 
"وقد ألقي القبض على مئات من التجار ورجال الأعمال في صيف ١145‏ واحتجزوا دون 
تهمة أو محاكمة" . 
وتحت عنوان "الاعتقال بدون تهمة إلى أجل غير محدود " أورد التقرير: 
' اعتقل مئات من معارضي الحكومة دون تهمة أو محاكمة» ومنهم من أمضى قيد الاعتقال 
فترة لا تقل عن ١5‏ عاما. فهناك على سبيل المثال ما قد يصل إلى مائة معتقل من بين مئات 
الأشخاص الذين قبض عليهم في الثمانينيات مازالوا قيد الحبس دون تهمة أو محاكمة ' . 
©« أماتقارير "الرابطة الليبية لحقوق الإنسان" فقد حفلت بالعديد من الإشارات إلى 
هذه الاعتقالات العشوائية . ويمكن الاكتفاء فى هذا الشأن ببعض المقتطفات التى 
ووذث في تقريرها الذي أصدرته في معصف شهر يوليو 41965 وكا أبرزهاة 
' لقد صعٌّدت الحكومة أعمال العنف التي بدأ تفي شهر مارس ١145‏ في درنة» ثم انتشر في 
مدن وقرى شرق البلاد (ظبرقء القبّة » البيضاء ». بنغازيّ» اجدابيا) خاصة بعد التعليمات التي 
أصدرها قاتد الثورة للجان الثورية (للقضاء على الرجغيين)»/ وقد رافق أعمال العنف حملات 
اعتقال واسعة شملت جميع الفئات"لاخاصةآ لباب » وقدّرت أعداد المعتقلين بما يقرب من 
ألفي معتقل» وجرى تعذيب الللعتقلين ".. 
ومن الأمور الجديرة بالتنويه أن|تقاريز المَنظمَات المعنية بحقوق الإنسان أشارت إلى 
تعرض النساء والأطفال من جديذء وبعةالإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى» للاعتقال» وهو 
ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية فئ تقريرها الذي أصدرته فى يونيو ١491‏ تحت عنوان 
'ليبيا: انتهاكات جسيمة لحقوككالا: © فاليا | يللا/ 4 الذارية والعزلة' . إذ أشار (ص 7؟) 
إلى قيام سلطات النظام الانقلابي في بَتَكَارَي يوم ١7‏ أغسطس ١910‏ بإلقاء القبض على 
الدكتور يونس عيسى الفيتوري (مدير مستشفى الأطفال ببنغازي) وزوجته وأطفاله الصغار 
ووالده ووالدته وثلاثة من أشقائه وزوجاتهم وآخرين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وبث 
أفكار تخريبية مجلوبة من الخارج . 
كما أشار التقرير (ص )35١‏ إلى قيام سلطات النظام في بنغازي صباح يوم ١5‏ يونيو 
05 بإلقاء القبض على السيدة نورية الفرجاني (١؟‏ سنة) مع طفلتها البالغة من العمر ستة 
أشهر في القوارشة . وقد جرت عملية القبض في منطقة القوارشة على أطراف مدينة بنغازي 
بغدآن قدلت قواع الأمن في الاباك من لم ؤوجها فاغبل سعد القرجناني امن الجماعات 
الإسلامية). وقد أورد التقرير المذكور أن السيدة ما تزال محتجزة دون تهمة أو محاكمة . 
وأورد التقربر أن سلطات الأمن في بنغازي قامت في الساعات الأولى من يوم 74 
سبتمبر ١4465‏ باعتقال عبد الله الزياني وزوجته واثنتين من بناته واثنين من أحفاده دون أن 


يكون لدى هذه السلطات إذن بالقبض عليهم . 
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كما أشار التقرير نفسه إلى وجود مئات من معارضي النظام دون تهمة أو محاكمة» 
ومنهم من أمضى قيد الاعتقال فترة لا تقل عن خمسة عشر عاماء وأورد أسماء بعض هؤلاء 
الجازوي). كما أشار أيضا إلى ظاهرة عرفت عن النظام الانقلابي منذ سنواته المبكرة» 
والمتمثلة في احتجاز المتهمين حتى بعد صدور أحكام ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم . 
الناقوزي وأحمد عبد القادر الثلتي (جرى احتجازهم في عام )١9//‏ وعبد الله امنينه (الذي 
جرى القبض عليه مع ثلاثة آخرين في يونيو .)١9/5‏ 

وأشار التقرير المذكور إلى قيام عدد من السلطات العربية (مصر والسودان والسعودية) 
خلال الأعوام 91/957/ ١9948‏ بإعادة عدد من المواطنين الليبيين اللاجئين إليها إلى ليبيا 
قسرا وبالقوة» وقيام النظام باغتقال هؤلاء فور وصولهم حيث يبقون رهن الاعتقال دون 
تهمة أو محاكمة . 

ثانيا: تعرّض المعتقلين للتعذيب وسو +المعامطلة 
أكدت التقارير الصادرة عن المنظمات المعتية,يجقوق الإنسان خلال الحقبة منذ عام 
١‏ استمرار تعذيب المعتقلين بشتى الأساليب النفشية و الجسمانية البشعة بشكل دوري 
ممنهج من أجل انتزاع الاعترافات منهم» وأن التعذيب مستشين كالوباء في مراكز الاحتجاز 
والسجون الليبية» وأن الأساليب المستخدمة فى التعذيب أدث إِلقّ إلحاق عاهات مستديمة 
بعدد من المعتقلين» كما أدت إلى فقدان بعضهم لقواه العقلية» وأفضت بعدد كبير منهم إلى 
الموت. 

© وقد أورد تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن 

العربي عام ١145‏ (صدر عام )١1997‏ في باب التقارير القطرية» وفي القسم 
الخاص بليبيا (ص )3١ 5-١948‏ إشارات إلى ممارسات سلطات النظام الانقلابي 
' على الرغم من تصديق ليبيا على اتفاقية مناهضة التعذيب» فقد استمر التعذيب في السجون» 
وتعرّض السجناء لانتهاكات جسيمة أثناء التحقيق معهم بمختلف الوسائل» ومنها الضرب 
الجروح وكسر الأصابع والأطراف والخنق داخل الحقائب البلاستيكية والحرمان من الطعام 
والشراب" . 

© أماتقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته في يونيو ١991‏ عن حالة حقوق 

الإنسان في ليبيا فقد نبّهِ إلى ممارسات سلطات النظام الانقلابي للتعذيب ضد 
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وكان مما ورد فى ذلك التقرير 
'"ألقى القبض تعسفاً على مئات الأشخاص دون إذن من السلطات القضائية » ودون إطلاعهم 
على أسباب القيضى طليوية» دوت نكيم في تعر لاني الخارييي ” في الشهور الأولى 
غير أن أرضاء حقوق الانسان تقووف تنهرر) عطي على مدان النراف القيلة الداضيةة 
حيث تعرّضت تلك الحقوق لانتهاكات جسيمة على نحو منتظم. وتتدرج هذه الانتهاكات 
القسري . 
ويتعرّض المعتقلون السياسيون بصفة معتادة للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم » 
كما تستخدم الاعترافات» التي تتنزع منهم تحت وطأة التعذيب» ضدهم . . ولم يرد حتى الآن 
ما يفيد إجراء أي تحقيق بشأن حالات التعذيب» ولا تقديم أحد إلى المحاكمة بتهمة التعذيب» 
وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لكل من القانوان الليبَيَوالتزامات ليبيا بموجب اتفاقية مناهضة 
التعذيب. 
وقد توفي بعض المعتقلين أثناء احتجازهم ََلالٍ السننوات القليلة الماضية من جرّاء التعذيب 
والمعاملة السيئة وقسوة الأوضناع في السجون» ومنها نقص, الرعاية الطبية وسوء المرافق 
الصحية واكتظاظ الزنازين . وإلم يرداهنا مايفيك ,أن السلطات أجرت أية تحقيقات في الملابسات 
التي د تكتنف وفاتهم " . 
وأشار التقرير إلى أنبهء علدئ الرَغم من أن قانتون العقوبات الليبي (المادة "41) 
و"قانون تعزيز الحرية " رقم *” لسنة ١9943‏ (المادة17) يحظران استخدام التعذيب ضد 
المحتجزين» كما يحظران إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي» 
أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية» ويقضيان بمعاقبة أي موظف 
عام يثبت يشت أنه استخدم أو أمر باستخدام التعذيب ضد المحتجزين» بالسجن مدة تتراوح بين 
اذك رمك سفوا ف على الرغم من ذلك » ومن توقيع النظام الانقلابي على اتفاقية مناهضة 
ويورد التقرير (ص 8©) نماذج من أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها 
الف عط جه بعاد راسك عدسه 
والمعصمين» والصدمات الكهربائية» والتحريق بالسجائر المشتعلة» وتهديد الضحية بإطلاق 
كلاب شرسة عليه» وتنفيذ ذلك بالفعل» مما يسفر عن إصابته بجراح نتيجة العض . وتشمل 
قائمة وسائل التعذيب النفسي وضروب المعاملة السيئة؛ التهديد بالقتل» والتهديد بإيقاع 
الأذى بالسجين أو بأسرته» خاصة النساء من أفرادها. ومن بين أشكال الإيذاء النفسى إذاعة 
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خطب سياسية مسجلة على نحو متكرر وبصوت عال في ساعة متأخرة من الليل في سجن (أبو 
سليم) حرك يوضع الستجداءوالمعتقلوك السباسوة المحجرزون لغرات طويلة . والهدف من 
هذا فيما يعتقد هو حرمان المعتقلين من النوم. . ومن بين بين الوسائل الأخرى التي دأب السجناء 
على ذكرها ضرب من ضروب إجبار الضحية على اتخاذ وضع معين مؤلم يعرف في ليبيا عامة 
باسم (تعتيت السيارة) يك يترك المعقل في عرق شديدة الضيق تشيه العيددرق» ويجبر 
فيها على الجلوس على مقعد غير مريح لأسابيع ويداه مقيدتان خلف ظهره . ويتم التعذيب في 
ا ا ل ل يي ا و 
وودد أن 4 طالب عذبوا قبل أن يقدموا إلى محاكمات» إجرا اي ل 0 
اثانوي في بلدة ني وليد جنوب شرقي طرلبلس ألقي القبض عليهم عقب مظاهرات وقمتا 
هناك في سبتمبر 21446 وألقي القبض على عدد كبير من الطلاب الذين استجوبوا تحت وطأة 
التعذزيب» وكان من بيني سقائله الضرب بقبضات الأيدي» والتعريض للصدمات الكهربائية 
على مختلف أجزاء الجسم والضرب بالفلقة» والتهديد بإطلاق الكلاب عليهم . وقد أفرج 
عن بعضهم » لكن أربعة وعشرين/منهخ قدّموا إلى محاكمات مقتضبة الإجرا عات جرت سراء 
دون الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم ٠»‏ في منتصف ديسمبر 11965" . 


وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان صجفي,أصدرته بتاريخ " يوليو ١994‏ بعنوان 
' ليبيا: لمجال لأن يرتفع أي صوت بالمعارضتة.وبحمل الرقم 18/١748‏ استمرار 
استخدام أجهزة النظام لشتى صنوف التعذيب بحق المتقتجزين والمعتقلين السياسيين» بل 
وابتكار أساليب جديدة أكثر قسوة ووحشية . 


وقدأشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى يوني و497١‏ تخت عنوان " حالات 


الوفاة في الحجز" إلى وقوع عدد من حالات الوفاة التي عزاها إلى الإهمال الطبي وسوء 


-١ 


ا 


ب 


- 
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في نهاية عام ١145‏ أو بداية عام .)١996‏ 

الهدار بن هايلة (موظف في الخطوط الجوية الليبية . بقي دون محاكمة منذ عام 
84 » توفي في السجن عام .)١9195‏ 

نوري شلفيط (بقي في سجن أبو سليم دون تهمة أو محاكمة منذ عام 219/9 
توفي عام ١191‏ أو .)١19454‏ 

توفيق عوض جابر الحريري (توفي في سجن الكويفية في بنغازي عام .)١145‏ 


جمال العربي (طالب ثانوي في الثامنة عشرة من عمره (بقي في السجن منذ عام 
8 دون محاكمة» توفي عام .)١91957‏ 
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5- أحمد العماري (يبلغ نحو الستين من عمره» توفي في السجن عام .)١19191‏ 
/ا- قسم الله عثمان حماد شره (عامل سوداني في الثالثة والثلاثين من عمره. توفي في 
الحجز في صيف عام .)١1197‏ 

وقد أعربت " لجنة مناهضة التعذيب " التابعة لهئية الأمم المتحدة في تقريرها الصادر 
في نوفمبر 1145 عن قلقها لأن " الاحتجاز عن العالم الخارجي ما زال يخلق (في ليبيا) 
أوضاعا قد تؤدي إلى انتهاك الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب" . وأوصت اللجنة ذاتها 
بأن " تخ عمر اا 0 لم لس ل ار مار لدت سه يا ار 
طبيب لفحصه» ولقاء جميع أقاربه خلال كافة المراحل ' . كما حثت اللجنة السلطات 
الليبية على مكافحة استخدام التعذيب من خلال " ضمان إقامة الدعوى القضائية ضد كل 
من يرتكب جريمة التعذيب وفقاً لأحكام القانون ' . وقد أكدٌ تقرير منظمة العفو الدولية 
الصادر فى يونيو ١1417‏ أن الحكوة الليبية تجاهلتَ قوصيات " لجنة مناهضة التعذيب ' 
المذكورة» كما أكدت المنظمة 'أنه لم رثك إلى علتنها أئي خالا أقيمت فيها الدعوى القضائية 
ضد المسؤولين (الليبيين) غن ارتكاتب التعذيكيياو أَجَزي بشأثها تحقيقات مستقلة . 

ثالثاً: حرمان المعتقلين من الحق في محاكمة عاد لة 
أكدت التقارير الصادرة عن المنظممات التتقنية بحقؤق الإنسان استمرار تعرض حقوق 
المحتجزين والمعتقلين في ليبيَا خلال آلحقبة» منذ صدور الوثيقة الخضراء وقانون تعزيز 
الحرية» للمزيد من الانتهاكات في منجال توفير المجاكمات العادلة لهم» إذ يستمر حرمانهم 
من أبسط مظاهر هذا الحق الذي كفلته كافة الأعراف والعهود الدولية » فضلا عن الوثيقة 
الخضراء الكبرى (البند 4 » وقانون تعزيز الحرية المادتان /ا١‏ و٠7).‏ 

وقد تناول التقرير الذي أعدته الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 
0١‏ هذا الموضوع تحت عنوان ' الحق في محاكمة عادلة " وكان مما جاء فيه : 


7 مدن الحديث عن المحاكمات العادلة في دولة لا توفر تركيبتها الدستورية والقانونية 
أي هامش لاحترام حقوق الإنسان» حيث تعتبر المحاكمات العادلة جزءا لا يتجزأ من هذه 


الحقوق. ولا يمكن تصور حقوق الإنسان بدون محاكمات وقضاء مستقل» والذي يتناقض 
بدوره مع جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى يد واحدة كما هو الحال فى 
لجنا "0 
وقد أشار التقرير الخاص الذي أعدته منظمة العفو الدولية في يونيو 141917 إلى 
حرمان المعتقلين والمحتجزين السياسيين في ليبيا من " حق المحاكمة العادلة " على النحو 
الثالى: 


' واحتجز عشرات من المعتقلين السياسيين دون تهمة أو محاكمة» واستمر احتجاز بعضهم 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


على هذا النحو مدة لا تقل عن ١9‏ عاماً. أما المحاكمات التي قدم إليها غيرهم من المعتقلين 

السياسيين فكانت» بللا استثناء» بعيدة كل البعد عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة 

العادلة . 

وينفذ العشرات من المسجونين السياسيين أحكاماً طويلة بالسجن بعد محاكمات بالغة الجور» 

فالمحاكمات في ليبيا تنتتهك معظم المقومات الأساسية لإجراء المحاكمة العادلة» ومنها حق 

اا ا سا وحقه في أن يعتبر برئيا حتى تثبت إدانته» وحقه في 
وتحث عنوان " المحاكمات الجائرة" يورد التقرير الفقرات التالية: 


' يوجد في الوقت الراهن عشرات من السجناء السياسيين» من بينهم سجناء رأي ينفذون 
أحكاماً بالسجن تصل إلى السجن المؤبد» صدرت عليهم عقب محاكمات بالغة الجور» 
وأعدم آخرون بعد محاكمات من هذا السبيل . 

والقانون الليبي (بعد التعيللات التي أدخلت عليه عام ١‏ )يوفر من الناحية النظرية بعض 
ضمانات المحاكمة العادلة: ومع هذاء د إن محاكمات المتهمين السياسيين تخرق 
أبسط المقومات الجوهرية للمعايير اللاؤلية . 

فحقوق المتهمين تنتهك منذ لحظة القبضن عليهم حتى يصدر الحكم بإدانتهم » حيث يحتجزون 
بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة» ويتغرّضون لتعذيب وحشي بصفة روتينية لانتزاع 
اعترافات منهم تستخدم ضدهم في المبواكوه وهمؤبحرمون من حقهم في توكيل محامين 
يختارونهم » ومن مقابلة أسرهم ' . 


وقدأشارت التقارير الصادرة عن مختلف المنظمّتات المعنية بحقوق الإنسان فى 


ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى بعض الحالات من المخاكمابت التى اعتبرتها نموذجاً 
للمحاكمات الجائرة التي جرت في ليبياء في ظل مزاعم النظام الانقتلابي بقيامه بإدخال 


إصلاحات تشريعية تعزز الحرية في البلاد» وإعلانه ل ' حقوق الإنسان الجماهيري' كان 


من أبرزها " المحكمة العسكرية" التى مثل أمامها عدد من العسكريين والمدنيين كان قد 
قبض عليهم في أعقاب المحاولة التي وقعت خلال شهر أكتوبر ١9497‏ . وختمت إحدى 
هذه المنظمات (وهى منظمة العفو الدولية) تقريرها حول هذه المحاكمة (صادر فى يونيو 
/1) بقولها: 
" وتجدر الإشارة أ أن مقرر الأمم المتحدة الخاص» المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق 
القضاء «دارالاعداء افيا أعرب غن تلثم إزاء الانتهاكات التي تعض لها حدوق الإلسان 
في ليبيا في هذا المجال» وتثبت وثيقة الأمم المتحدة رقم 4/1996/58/011.4 ص (177) 
الفقرة )5٠١(‏ أن المقرر المذكور أعرب عن قلقه إزاء عدم الاحترام الواضح لمعايبر المحاكمة 
العادلة في المحاكمات التي تؤدي إلى تطبيق عقوبة ة الإعدام (في ليبيا)» وكذلك الاستخفاف 


بالضمانات التي تكفل حماية حقوق هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام" . 


ه١‎ 


لحك 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


رابعاً: الاعدامات خارج نطاق القضاءا” 


شهدت هذه الحقبة ارتكاب أجهزة النظام الأمنية ولجانه الثورية عدداً من المجازر 
وجرائم القتل الجماعية كما يتضح من الوقائع التالية : ”* 


010) 


فيه 


فر 


وقع في أواخر شهر يونيو ١997‏ حادث تفجير مستودعات ومخازن الذخيرة 
والمتفجرات بطريق السواني بالقرب من مدينة طرابلس» وقد ذهب ضحية هذا 
الحادث أكثر من سائة قتيل فضلاً عن عشرات الجر ويسود الاعتقاد بأن 
الحادث هو من تدبير أجهزة النظام في محاولة منها للتخلص من القرائن الني 
تثبت تورّط النظام في الارتباط بالإرهاب الدولي وباقتناته لأسلحة الدمار الشامل 
(الكيماوية). (ومن الجدير بالذكر أن النظام لم يقم بأي مجهود للتحقيق في 
الحادث وأسبابه» رغم الكارثة الإنسانية المروعة التي أسفر عنها) . 

وفي صباح يوم ١1‏ من ذيسمبر ١9:47‏ قام عملاء النظام» وعلى رأسهم العقيد عبد 
الله السنوسي (وبناء على تغليمات شخصية من رأس النظام» القذافي) بتفجير 
طائرة الركاب المدنية' الليبثة“(الرحلة الداخلية رقم )١1١١*‏ فوق سماء مدينة 
طرابلس . وقد أسفر هذا الحاإذث عن/مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة وركابها 
البالغ عددهم (1010) شخصاً دج وو إنظاء الاستجابة لعرض شركة تصنيع 
الطائرة ة "البوينج" بالا شتراك في التحقيق في أُسَبات الحادث . . ورغم تظاهر 
النظام بتشكيل لجنة للتخخقيقّإلإ أنالنظام'لم يقم بنشر أي خبر يتعلق بمسار ذلك 
التحقيق أو نتائجه . 

وفي يوم 5 من شهر يوليو ١1945‏ قامت قوات النظام بضرب 'مبنى سجن 
أبوسليم " بطرابلس لإخماد "تمرد' قام به المحتجزون داخله احتجاجاً على 
سوء المعاملة والأوضاع داخل السجن . وقد أسفرت عملية ضرب السجن التي 
استخدمت فيها المدفعية وغيرها من الأسحلة عن مقتل ما لا يقل عن )1٠١١(‏ 
سجين دفنوا جميعاً في مقابر سرية جماعية» ولم يقم النظام بإجراء أي تحقيق 
في الحادث . (ويلاحظ أن 7 تقرير منظمة العفو الدولية الخاص الصادر في يونيو 
7 قد أشار إلى أن المنظمة دعت خلال شهر يوليو ١195‏ الحكومة الليبية 


عندما يفقد القضاء نزاهته واستقلاليته» ويتحول إلى أداة في يد السلطة الحاكمة» تصبح جميع عمليات القتل التي 
يتعرض لها المواطنون بمثابة عمليات قتل تعسفي » وخارج نطاق القضاء والقانون» حتى وإن كانت قد صدرت بهذه 
العمليات أحكام من المحاكم . 

ب م رو اورم كك ا و و ا و وعزوفه عن تشكيل لجان تحقيق في 
لجان تحقيق بشأنهاء 5 - فضلا عن بقية الشواهد الأخرى " - إلى شبلوع النظام فيها ومنسؤوليته 


عنها. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


إلى ضمان إجراء تحقيق سريع واف نزيه في ملابسات مصرع عشرات المعتقلين 
الذين قتلواا في سجن أبو سليم يوم 0/ 1145/7 مع إعلان النتائج التي سيتوصل 
إليها التحقيق» وقد أكد التقرير المذكور أن المنظمة لم تتلق ردا من الحكومة 
الليبية على تلك الدعوة) . 

(5) وفي يوم 4 من شهر يوليو من العام نفسه قام حراس ابني العقيد القذافي محمد 
والساعدي بإطلاق الرصاص " الخارق الحارق " على جمهور المتفرجين لمباراة 
في كرة القدم بين فريقي (الاتحاد) و(الأهلي) في المديئة الرياضية بطرابلس» 
بسبب احتجاج الجمهور على تدخل ابني العقيد القذافي في نتيجة تلك المباراة . 
وقد أدّى إطلاق الرصاص إلى مصرع ما لا يقل عن خمسين شخصا وجرح مئات 
الآخرين. ورغم اعتراف,وسائل إعلام النظام بالحادث فلم يقم بتشكيل أي لجنة 
محايدة للتحقيق في أشيابه» كما لم يتعرض إبنا القذافي وحراسهما لأي نوع من 
المساءلة ٠‏ 

(0) قام النظام خلال عام ١1915‏ باستخدام الغازات السامة والأسلحة الكيماوية 
في القضاء على عدد من 'الشباب الإسلآمبي " المعارضين للنظام واعتصموا 
بمرتفعات وكهوف منطقة الجبل الأخضر”الوعرة» الأمر الذي أدى » ليس فقط 
إلى القضاء على أعداد منهم » بل أذ أيضاً إِلىّإصابة عدد آخر من سكان المنطقة 
بأمراض قاتلة . 

(5) قامت أجهزة النظام الأمنية ولجانه الثورية يوم ١٠‏ فبرَاير/5 ٠‏ +5 وما تلاه بالتصدي 
لمظاهرات احتجاجية في شوارع مدينة بنغازي». وأطلقت الرصاص على 
المتظاهرين مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى 

وقد أشارت إلى الانتهاكات التي ارتكبها النظام في هذا المجال التقارير التي صدرت 

عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان» ومن بينها منظمة العفو الدولية التى أوردت عن 
ذلك في تقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 1491 : ا 
لديو ا ع الس لوك و ل فقل ورد 


وخلال الستوات الأخيرة نفذ حكم الإعداء في عشرات الأشخخاص في ليا وقد أعدم بعضهم 
سات شاه 0 فقد أعلنت السلطات عن تنفيذ ما لا 


وتحت عنوان و 0 
أورد ذلك التقرير ما يلى : 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


' قتل عشرات من المنشقين الليبيين داخل وخارج ليبيا في ملابسات توحي بأنهم أعدموا خارج 
نطاق القضاء على أيدي أفراد قوات الأمن أو عملاء لحساب الحكومة الليبية " . 

"في الداخل . . منذصيف 1146., بدأ أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة في الاشتباك مع 
قوات الأمن الليبية » سقط عشرات الضحايا من كلا الجانبين» اي ل 
قد قتلوا في ملابسات توحي بأنهم أعدموا خارج نطاق القضاء ' 


ويضرب التقرير مثالاً لهذه الحالة بالعبارة التالية : 


“ونقال :ذلك أذ قرات الأمن قد كلت» قزما ورد» هالا يقل خن (94) سجينا هارياً قن شنال 
شرقي ليبيا في نهاية مارس ١995‏ وزغي أن رضي عرلا السسحاء كارا عيي اين اكه ورد 
أنهم كانوا ضمن 5٠٠‏ سجين نجحوا في الفرار من "سجن الكويفية " الواقع على أطراف 
بنغازي في ١١‏ مارس 2١9915‏ مسد ان الحم نينا نجي . وقالت وكالة الأنباء الليبية 


" جانا " وا ا سي ع سر ل ال ا و 
الملابسات التى اكتنفت واقعة القتل " : 

كما أشار التقرير إلى واقعة قتِلَعَدّد من المعتقلين السياسيئين في سجن أبو سليم خلال 
"وي مطل يرارق 00 اه فتل غشراتمن المعتقلين السياسيين في سجن أبي سليم في 
مستشفى قريب » وفرضت الحكومة تعتيما على الواقعة. . ومنذ وقوع ذلك التمرّد» منعت 
كافة الزيارات إلى سكم همي دي .< ان ور هئ ببابلغ بوفاتهم. ٠‏ 
441 أعلن رسمياً عن تنفيذ ما ل يقل عن (2) عملية إعدام: وقد نقل التلفزيون الليبي 
بعضها . غير أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير بالنظر إلى كثرة الأنباء الواردة في 


تنفيذ عمليات إعدام سرا. . 
ولا تعرف منظمة العفو الدولية بدقة عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا في الوقت 
الراهن" . 
وأشار تقرير المنظمة في هذا السياق إلى أحكام الإعدام التي أعلن النظام عن تنفيذها 
يوم ؟ من يناير ١991/‏ بحق ثمانية رجال» من بينهم ستة ضباط في الجيش ومدنيان» بعد 
أن أيدت المحكمة العسكرية العليا (فيما ورد) أحكام الإعدام الصادرة عليهم . وكان هؤلاء 
الرجال بعضاً من عشرات الأشخاص الذين قبض عليهم في أكتوبر ١197‏ في إطار محاولة 
انقللاب عسكري . 
وقد نبّه التقرير في هذا الشأن إلى أن العقيد القذافي بادر» فور إعدام هؤلاء الرجال» 
إلى القول بأنه كان يود لو ألغيت عقوبة الإعدام في بلده: 
"كنت أودٌ أن تكون ليبيا أول بلد عربي وأول بلد إسلامي يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


السجن المؤبد. وقد اقترحت على المؤتمرات الشعبية إلغاء هذه العقوبة ولكنها رفضت ذلك 
بالنسبة لمن يهدّدون أمن المجتمع وسلطة الشعب" . 
وقد أكد التقرير أن العقيد هو نفسه الذي دعا إلى إعدام الأشخاص الذين زعم تورطهم 
فى محاولة الانقلاب التى جرت فى أكتوبر ١197‏ . وأشار التقرير إلى فقرتين وردتا فى 
وردت الفقرة الأولى في خطاب القذافي الذي ألقاه يوم 1197/٠١/١4‏ في اجتماع 
نسائى فى مصراته فى أعقاب اكتشاف المحاولة المذكورة» حيث قال: 
' علينا أن نبحث عن الخونة» هؤلاء الذين يمهّدون الطريق للأمريكيين» ونقتلهم ' . 


أما الفقرة الثانية فقد وردت على لسان القذافي في خطاب بثه التلفزيون الليبي يوم ٠٠١‏ 


' يجب أن يتهم كل من يتعاطى 'الْمُشِروبات الكحولية بأنه عميل للعدو الذي نواجهه. ويمكن 
أن يعاقب على ذلك بالإعدام لأن المشررؤبات الكحولية يتم الحصول عليها من السفارات أو 
الشركات الأجنبية " . 
وأشار تقرير المنظمة (ص )١١‏ إلى نص رسككالجث بها رئيس مركز الأمن الشعبي 
بسيدي حسين (إحدى ضواحي مدينة بنغازي) إلى مدير أمن منظمة بنغازي بتاريخ ١6‏ مايو 
5 جاء فيها: 
' إن 'كلباً ضالاً" قد قضي عليه من قبل قوى الأمن و . . . شخع, 21# يدعى عابد عبد السلام 
الغرياني ألقي عليه القبض خارج بناء مدرسة ثم قضي عليه. وعرضت قوى الأمن وحراس 
الثورة الذين قضوا عليه عرضوا جثته في الشوارع حتى الساعة الواحدة والدقيقة "١‏ بعد الظهر. 
... و"كلب ضال" ثالث . . . هو [عبدالله] الكرامي» قضي عليه أيضا" . 
كيا أفسار انرو غك ذللق تحديذا إلى اسماء افبخاص بين ذكر أنبينا أغدنا ذال 
ليبيا خارج نطاق القضاءء وهما: 
-١‏ عادل غيث الورفلي» أعدم يوم ١140/7/١5‏ في منطقة الرجمة جنوب 
بنغازي . 
؟- أبو بكر الفاخري (مهندس)» أعدم في صيف ١147‏ في منطقة سمنو بالقرب من 
أما عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نفذها عملاء النظام في الخارج (خارج 
ليبيا) فقد أكدها تقرير منظمة العفو الدولية المذكور: 
' أعدم عشرات المنشقين الليبيين في الخارج خلال عقد الثمانينيات وتولى تنفيذ هذه العمليات» 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


فيما ورد» عملاء يعملون لحساب الحكومة الليبية . وتمارس سياسة تصفية (الكلاب الضالة)» 


أو النشطاء المعارضين» بموافقة من أعلى المستويات الرسمية . وفي بعض الحالات لم يخف 
المسؤولون الليبيون أن أوامر القتل جاءت من ليبيا وأعربوا عن ترحيبهم العلني بها " . 
وأشار التقرير في هذا الشأن إلى مصرع شخصين ليبيين في ملابسات توحي بأنهما ربما 
قتلا بأوامر من الحكومة الليبية» وهما: 
١‏ - على محمد أبو زيد» قتل طعنا بالمدى فى محل البقالة الذي يملكه فى غربى لندن 
؟- عامن هشام علي محمد» قتل طعت بالمدى.. عثر عليه ميتاً في "سليما" على 
أطراف " فاليتا" بمالطة يوم .1١99457/4/71١‏ 
أماعن أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في ليبيا منذعام »١1147‏ والتي اعتبرت 
منظمة العفو الدولية أنها نفذت فى نطاق القضاءء فَقَدَتناولها التقرير المذكور بعدة إشارات 
من بينها: 
' وسّعت ليبيا على مدار السنواث#الأخيرة مننطاق عقوبة الإعدام» حيث أعدم العشرات من 
الأشخاص في السنوات الأخيراة . وكثيرا ما كان هذ! عقب محاكمات ذات اجراءات مقتضبة . 
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن"يكون من ظظمن هؤلاء الذين أعدموا لأسباب سياسية في 
السنوات الأخيرة سجناء رأي "”. 
وقد أضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فتى تقريزها السنوي ١991‏ عن حالة 
حقوق الإنسان في الوطن العربي» في إطار تناولها لحالات الإعدام التعسفي (خارج نطاق 
القضاء) التي يتعرّض لها المعارضون لسلظة انقلاب سبتمبر» حالة الشيخ محمد بن غالي 
الذي لقي مصرعه يوم ١947/7/7١‏ إثر قيام مجهولين بإطلاق رصاصتين عليه أثناء وجوده 
فى مقر عمله (محطة بنزين) بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية . كما عبرت المنظمة فى ذات 
التقرير عن خشيتها : 
"أن تكون هذه الحالات امتداداً لسياسة الحكومة الليبية لتصفية المعارضين في الخارج والتي 
أعلن عن توقفها في السنوات الأخيرة " . 
وقد سلفت الإشارة إلى عدد من المواطنين وضيوف البلاد الذين فقدوا حياتهم خلال 
هذه الحقبة تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبى وسوء المعاملة . '* 
كما تجدر الإشارة إلى حالة الصحفى ضيف الغزال» الذي عرف عنه كتاباته التى تنتقد 
ممارسات النظام بشدة» فقام اثنان من أعضاء اللجان الثورية (هما محمود بوحنيك ومحمد 


.انتم يدل “قانيا: تعرض المعتفلين للتعذيب وسوء المعائئلة؟.: 
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قاة على شاطئ قنقوده (غربي مدينة بنغازي)» وتبين من فحص الجثة أن بها طلقا نارياً في 
الرأس وأن أصابع اليدين مقطوعة وأن رجله اليسرى مبتورة . 
خامسا: حالاتالاختفاء القسري للأشخاص 
شهدت هذه الحقبة المزيد من حالات الاختفاء القسري للأشخاص . وقد أشارت إلى هذه 
الظاهرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي أصدرته عام ١9945‏ حيث 
جاء به : 


"ومن المؤسف أن ليبيا تعد واحدة من ستة بلدان عربية تعانى من هذه الظاهرة. وقد أوردت 
منظمات حقوق الإنسان قائمة أخرى تضم ١7‏ شخصاء ورد أنهم اختفوا خلال احتجازهم عام 
2,١‏ ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولاء وكان هؤلاء الستة عشر بين مئات من 
ثم عادت وتناولت هذه الظاتفرة في تقريرها السنوي الذي أصدرته عام ١1947‏ على 
' وعلى صعيد آخر» ظل الغموض يكتنف مصيؤ العشرات من المختفين السياسيين» من بينهم 
ثلاثة من قيادات المعارضة الليبية في الخارج" وهم العقيد جاب الله مطر وعزات المقريف» 
اللذان اختفيا من مصر فى مارس ١54٠‏ » وأشارت بعََن المصادر إلى وجودهما داخل سجون 
ليبياء كما مضى ما يزيد على عامين [فى ذلك الوقت] منذ اختفاء منصور الكيخياء وزير 
خارجية ليبيا الأسبق وعضو مجلس أمناء المنظمة العرابية لحقتؤق الإنسان» بالقاهرة فى ديسمبر 
7 : دون ظهور أي بادرة إيجابية من السلطات الليبيّة تهدف:إلى إجلاء مصيره' . 
أمامنظمة العفو الدولة بلعدن ثقد خصصت حيرا واسبع ت “لذ اما الذى أصدرئه فى 
أواخر يونيو ١9441‏ لحالات الاختفاء القسرى فى ليبيا. وقد كان مما جاء فيه بهذا الصدد: 
'"كذلك اختفى عدد من الليبيين داخل وخارج البلاد في السنوات الأخيرة» ففي مصر اختفى 
ثلاثة من الأعضاء البارزين فى حركة المعارضة الليبية من القاهرة فيما بين عامى ١9194٠‏ 
و”1497» ويخشى أن تكون السلطات المصرية قد سلمتهم إلى السلطات الليبية. وقد نفت 
الحكومة المصرية مسؤوليتها عن اختفائهم» لكنها لم تعلن عن نتائج التحقيقات التي أجرتها 
في هذا الشأن. واختفى بضعة أشخاص اخرين داخل ليبياء ومازال مصيرهم ومكان وجودهم 
غير معروفين. 
تعرّض عدد متزايد من الأفراد إلى الاختفاء في ليبيا في السنوات الأخيرة . كان من بينهم عدد 
من الأعضاء البارزين فى جماعات المعارضة . وقد اختفى الضحايا فى ثلاث حالات اختفاء 
اختفى ثلاثة من المعارضين الليبيين البارزين المقيمين في المنفى فيما بين عامي ١919٠‏ 
و1497١.‏ وقد اختفى ثلاثتهم في القاهرة ومازال مصيرهم ومكان وجودهم غير معروفين. 
ومنهم جاب الله مطر وعزات يوسف المقريف وهما من الأعضاء المشهورين في حركة 
المعارضة المعروفة باسم "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"» وقد اختفيا في القاهرة في مارس 
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ولا يعرف مكانهما منذ ذلك الحين» رغم أن هناك أنباء غير مؤكدة توحي بأنهما قد 
سلما إلى السلطات الليبية عقب القبض عليهما 


ا ل 
أثره فى ديسمير 1337 فى فتدق في القاهر :+ وتوسي الأنياه الوارةقيأنه ريما اسلف :على 
أيدي عملاء للحكومة الليبية وأنه أعيد إلى ليبيا . وكان منصور الكيخيا قبل اختفائه موجودا في 
القاهرة لحضور مؤتمر عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان . وكانت آخر مرة شوهد فيها في 
مساء ١٠١‏ ديسمبر ١1997‏ فى فندق سفير بالقاهرة ' . 

كما أشار تقرير المنظمة المذكور إلى عدد من " حالات الاختفاء " داخل ليبيا خلال 

هذه الحقبة : 
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". المهدي عيسى عليؤوّان بنوايز (رائد سابق فيغ الجيشن'الليبي) اختفى عقب القبض 
عليه في سبتمبر 1990 . 
4. سالم علي الهادي (طالب جامّعي ابن أت الرَائدَ رمضان العيهوري) اختفى منذ 
القبض عليه فى نوفمبر تشزين الثانئ ١99177‏ . 
ا 0 
لمح 017 ميرك ال لمحف ار د وات ال 
يقول الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة (سبقت الإشارة إليه) بشأن حماية جميع الأشخاص 
من الاختفاء (لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن 
تتغاضى عنها). كما تدعو المادة )١7(‏ من هذا الإعلان إلى إجراء تحقيقات (مادام مصير 
ا ا 
عا ل سس ع اس ع 0 
قائمة الأشخاص الذين يندرجون تحت تصنيف حالات الاختفاء القسري يمكن أن تطول 
وأن تضم مئات الأشخاص . 
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سادساً: انتهاكات أخرى 
واصل النظام الانقلابي خلال هذه الحقبة منذ ١141١‏ انتهاكاته لبقية حقوق الإنسان الليبي 
الأخرى» كحقه في احترام حياته الخاصة» وحقه في حرية التنقل والإقامة» وحق اللجوء 
السياسي» وحتق الانتماء للدولة» وحق الملكية الخاصة» وحقوق الأسرة والمرأة والطفل» 
وحقوق الرعاية الصحية» والحقوق التعليمية» والحقوق القضائية . 

وهذه نماذج من المقتطفات التي وردت بالتقارير الصادرة عن المنظمات المعنية بشأن 
هذه الانتهاكات : 


0) 


فيه 


ورد بالتقرير السنوي الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق 
الإنسان في ليبيا خلال عام ١14/4‏ الفقرات التالية بشأن ' احترام حياة المواطنين 
الخاصة " من قبل النظام : 


"ولا تعير الحكومة الليبية أي اهتمام لتحق مواطنيها في احترام الحياة الخاصة بهم . وكثيراً ما 
تتجاهل عناصر أجهزة الأمن ما يتطلبه القانوك بضرورة حصولها على " إذن قضائي ' قبل دخول 
أي بيت خاص وتفتيشه . كما تقوم هذه الأجهزة بشكل دوري بالتنصّت على المكالمات الهاتفية 
الخاصة . وتشرف هذه الأجهزة ومعها اللجان,القورية على شبكة واسعة جدا من المخبرين . 
وقد أفاد معارضون ليبيون يعيشون فى المنفى أنّ"مجرد وجود علاقة عائلية لأي مواطن 
مع أشخاص يشتبه في معارضتهم للنظام؛ من المتلكن أن يعرّض هذا المواطن للمضايقة 
والاحتجاز من قبل أجهزة الحكومة . وقد تقوم الحكومة بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة 
' بأعداء الشعب " وتدميرهاء كما قد يشمل هذا الإجراء ممتلكات الأشخاص الذين يتعاونون 
مع " القوى الأجنبية ' . وقد أفاد مواطنون ليبيون» في الماضي» أن.القنذافي توعٌد في الماضي 
أرب الأشتخاص القن ينه فى مغار عله للنظاء باهم ب رول لحري أنفسهم لعقوبة 
الإعدام ' . 


أوردت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة ١940‏ الصادر 
في عام 1445 الإشارات التالية بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق 
المواطنين في حرية التنقل والسفر والإقامة خلال العام ١9965‏ : 
' أوردت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في سبتمبر ١145‏ أن السلطات الليبية 
عاودت التشديد على حرية التنقل والسفرء ووضعت على الحدود والبوابات قوائم الممنوعين 
من السفر . وقد علمت الرابطة بخمس عشرة حالة منع دي وعشر 
حالات على الحدود التونسية خلال شهر يونيو ١99٠‏ . كما أقامت السلطات الأمنية العديد من 
البوابات ونقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد. ورصدت الرابطة )١6(‏ بوابة بين مدينة سرت 
وبنغازي» و(١١)‏ بوابة بين سرت ومصراته في مسافة )39٠(‏ كلم» و(9) بوابات بين طرابلس 
والحدود التونسية في مسافة ( )كلم ؛ بالإضافة إلى العديد من البوابات التي أقيمت داخل 


ب م د امس ااه بسن من الهوية» 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


كما ورد بتقرير المنظمة ذاتها لسنة ١147‏ الصادر عام ١1417‏ في هذا المضمار ما 
يلي : 


'تفرض الحكومة العديد من القيود على حرية التنقل» ولا تسمح للآفراد بالسفر إلى الخارج 
بدون الحصول على تصاريح سفرء كما تصادر الحكومة» بصورة روتينية » جوازات السفر 
الخاصة بالزوجات الأجنبيات بمجرّد دخولهن الحدود الليبية. وقد فاقمت عمليات التمرد 
الداخلية من القيود المفروضة على حرية الانتقال داخل البلاد» وكثرت حواجز التفتيش " . 

الليببين إبرامه لاتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة من أجل تسهيل عملية 
تبادل " المطلوبين ' في هذه الدول تحت مختلف الذرائع . وقد قامت بعض الدول 


فعلاً بإعادة أعداد من اللاجئين قسراً إلى ليبياء حيث جرى تعريضهم للاحتجاز 
والتعذيب والقتل فى بعض الأحيان: وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر 
في يونيو ١191‏ إلى هذه الحقيقة. حيث جاء فيه.: 


"شهدت السنوات,الأخيرة عمليات-ترحيّلَ قسرية لبعض معارضي الحكومة الليبية المشتبه 
فيهم - وبالأخص من أعضاء اللجظاعات الإسلامية والمتعاطفين معها - من بعض البلدان مثل 
مصر وتونس والسودان إلى للبيا . وقد ألقي القبضل اعليهم فؤر وصولهم إلى ليبياء ومعظمهم 
مازالوا قيد الاعتقال دون تهمة أوامتحاكنة >“ففيل 4" سبتمبر مثلاء» أعادت مصر بالقوة ما لا 
يقل عن 18 مواطنا ليبيا إلى ليبياء وكانالُعظمهم فن أفخانستان» ومنها توجهوا إلى مصر لزيارة 
أسرهم التي غادرت ليبيا. وقد ألقي القبض على ما لا يقل عن سبعة منهم في الاسكندرية» 
واحتجزوا لمدة أسبوع استتجوبوا.فيه عنظروف إقافتهم.في باكستان» ثم حملوا في سيارة 
إلى الحدود حيث سلموا إلى سلطات الأمن الليبية.“وفى ليبيا احتجزوا فى بادئ الأمر فى 
مركز احتجاز فى (أمساعد) بالقرب-من الحدود المصرية» قبل أن ينقلوا إلى طبرق» حيث 
احتجزوا في منزل حولته السلطات إلى مركز احتجاز سري» وورد أنهم تعرضوا للتعذيب 
أثناء استجوابهم. ونجح اثنان منهم في الفرار» أما الخمسة الباقون» وهم زهير العٌمراني 
فقد نقلوا فيما بعد إلى سجن " أبو سليم ' في طرابلس . ومن بين المواطنين الليبيين الاخرين 
الذين سلمتهم السلطات المصرية إلى ليبيا في سبتمبر 2١9957‏ والذين مازالوا محتجزين فى 
سجن ' أبو سليم " دون تهمة أو محاكمة» مفتاح الدوادي» وهو طالب سابق في كلية الطب 
في الخامسة والثلاثين من عمره من بلدة صبراته» ونوري مختار تصرّت» وهو ضابط سابق في 
الجيش في الثانية والثلاثين من عمرهء د ل لاتيم ومحمد عاشور الورفلي» 
"وفي مطلع عام 21991 ذل 1 السودات عات قر رقي ران 1 ليبيين إلى وطنهم» 
وكان من بينهم عبد الله محمد أبو زقية وحسن القذافي القماطي ومراجع العقررن سيد 
المصراتي وعبد الرحمن المكاوي ومنصور عبد الكريم البرعصي . وكان بعضهم قد فرُواء 
فيما زعم» في نوفمبر ١446‏ من سجن " أبو سليم " الذي احتجزوا فيه دون تهمة أو محاكمة» 
ثم قبض عليهم» » فيما ورد» ا سر ملتسم سجن الخرطوم عدة 
أشهر قبل أن يسلموا إلى الحكومة الليبية» حسبما زعم. :وقد واتعك النيوذان ولببيا معاقدة 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المعاهدة أيضاً لكلا البلدين 0 إلى ال البلد الكحر عدي الذين بي لعا ْ 


'" وتعارض منظمة العفو الدولية الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها 
انتهاكات لحقوق الإنسان» مثل التعذيب» وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد 
أو الطرد الوارد في المادة “7”” في اتفاقية جنيف لعام ١46١‏ الخاصة بوضع اللاجئين» وكذلك 
المادة (1) في اتفاقية مناهضة التعذيب " . 

وقد أوردت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في تقريرها الذي أعدته في عام ١145‏ عن 
'انتهاكات توق وحريات الانسان لبي في ظل النظام الانقلاي 1481-1551 ١‏ كشن 
8 وآخر عام ١9/5‏ واثنان عام 56 أما ته نقد عدوا ارين الكقرات ,61١‏ 
١0‏ . وبالطبع فلا يضم الكشف الأعداد الغفيرة من الليبيين الذين أعيدوا قسراً إلى ليبيا 

منذ عام 7٠٠١١‏ من أفغانستان وباكستان وكندا وبعض الدول العربية والأوروبية. 


(5) لم تحل النصوص التي تضمتتها الوثيقة الخضراء الكبرى وقانون تعزيز الحرية 
بشأن حماية الملكية الخاصة #داوق ما اعتورها من قصور وغموض) دون أن 
تتعرض الملكية الخاصة لآلاف المواظنيزة الليبيين للاعتداء والنهب والمصادرة 
من قبل النظام وأجهزته ولجانه خلال هذَة"الحقبة. فقد أصدر النظام في 59 
يناير 1195 القانون رقم )٠١(‏ لسنة 79945/إلذي عرف ب "قانون التطهير"' 
بحجة معالجة (قضايا المحسوبية والوساطة ‏ والرشوة والزندقة والمخدرات) . 
وأعلن القذافي في 7١‏ مايو ١1947‏ الشروع في تنفّيذ فلكبالقنانون حيث أوكل 
تلك المهمة لابنه " الساعدي " الذي ترأس نحو )6١(‏ لجنة عسكرية من الضباط 
الصغار الرتب ونحو )3٠٠١(‏ لجنة ثورية. وحدد القذافي بنفسه لهذه اللجان 
أسلوب تنفيذ مهامها الذي اتسم كالعادة بالفوضى والتعسف والإرهاب» 
متجاهلاً اللوائح التى كانت قد صدرت عن وزير العدل فى إبريل ١495‏ بشأن 
لسري د انو الجنترو وقد تاضت طن لقان باح لطان نات 
التجار ورجال الأعمال» حيث تعرضوا لصنوف من الإذلال والقهر والتعذيب 
البدنى والنفسى» كما قامت هذه اللجان بتفتيش بيوت ومحلات هؤلاء المعتقلين 
وصادرت واستولت على جل أموالهم السائلة والمنقولة . 

وقد أشار تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان لعام ١145‏ إلى هذه الانتهاكات : 


'"تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقارير تشير إلى أن لجان التطهير التي شكلها العقيد 
القذافي خلال العام ١197‏ لتنفيذ " قانون التطهير " » قامت باعتقال مئات من رجال الأعمال» 


ا ل د واي يا رلا ا وأودعتهم 
السلطات سج تاجوراء 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 198/7) 


ا 
' ألقي القبض على مئات من التجار ورجال الأعمال في صيف عام ١99457‏ واحتجزوا دون تهمة 
أو محاكمة» وقد برّرت المصادر الرسمية سبب القبض عليهم بأنهم كانوا يتباهون بدخولهم 
التي حققوها بطرق غير مشروعة ' . 
لا ال اه اا و سس د 
لي 0 
صور الترويع والإرهاب والتضييق» وقد طال ذلك آباء هؤلاء وأمهاتهم وزوجاتهم 
وأطفالهم وأشقاءهم وبقية أقارنهم» كما يتضّح.من المقتطفات التالية التي وردت 
' وقد تعرّضت أسر معارضي اللخكومة المشتبةفيهم لضنوف شتى من العقاب» منها الاحتجاز 
كرهائن في يد قوات الاقفن +إ يلأ الننيار ص | المنايب.نفطه» وتدمير منزل الأسرة» أو 
إرغام أفرادها على الظهور في التلفزيؤاق لاتتجبوا!" الخونة ' . ومثال على ذلك أنه في الساعات 
الأولى من صباح يوم 70 جتبتمبرفرؤية ا( 7 © ممعي رلجال الأمن يرتدي أفرادها الزي 
المدني إلى منزل ' عبد الله الزياني” في بنغازي حيث ألقوا القبض عليه وعلى زوجته واثنتين 
من بناته واثنين من أحفاده دون أن يكون معهم أمر بالقبضن عليهم . وقالوا لهم إنهم لن يطلقوا 
سراحهم مالم يسلم زوج شقيقته» الذي يبحثون عنه» نفسه' . 
'وفي 15 يونيو 1140 ألقي القبض على (نورية أحمد الفرجاني) ١‏ ؟ سنة مع طفلتها البالغة 
من العمر ستة أشهر ذ في القوارشة على أطراف مدينة بنغازي» وورد أنها محتجزة دون تهمة أو 
معها كمة ‏ . 
ولايوجد شك في أن الحرمان المتعمد الذي مارسه النظام خلال هذه الحقبة بحق 
المجتمع الليبي بصفة عامة» ومشاهد العنف والإعدامات العلنية في الساحات العامة وعلى 
شاشة التليفزيون؛ شكلت انتهاكات جسيمة للمجتمع الليبي» وعلى وجه الخصوص بالنسبة 
للمرأة والطفل» وحفرت في ذاكرة الأطفال الذين رأوا أو سمعوا ندوبا غائرة عن الرعب 
والخوف والعئف » سوف تكون لها تأثيراتها البعيدة على تنشكة تنشئتهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع 
الآأخريق؛ إنها بذور مجتمع العنف والجريمة . 
() أما الحقوق التعليمية والصحية والثقافية فلم تحل النصوص البّراقة التي تضمنئتها 
ارح الحصر اب الكري» ولاه لع ور السر دون رسكيه بل واايتها م 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


السياسية مع المجتمع الدولي المتمثلة في العقوبات الدولية التي فرضت عليه منذ 
إبريل .١1947‏ ويكفى فى هذا الصدد الإشارة إلى المكانة المتدنية التى احتلتها 
الجماهيرية من حيث معدلات التنمية البشرية وهى المرتبة (1/5) بين مختلف دول 
البرنامج ليبيا في ظل سياسات النظام الانقلابي» وأخذا في الاعتبار الإمكانات 
المتاحة لديهاء متخلفة عن مكانتها المفترضة بنحو (11) مرتبة عام ١195‏ و(57) 
مرتبة عام ١9917‏ و(78) مرتبة عام 1995 .4* 

سايعاتشريعات جائرة 

شهدت هذه الحقبة قيام النظام الانقلابى بإصدار عدد من التشريعات المتعارضة 

أبرزها : ** 

١9/4 بشأنتعديّل بعض أحكام القانون رقم لسنة‎ ١94177 القانون رقم () لسنة‎ -١ 
. بشأن محكمة الشعب» خاصة في التوستع.فقّ مسألة الحبس الاحتياطي‎ 

؟- القانون رقم )١(‏ لسنة .70١١‏ بشأن المَوَّيَمَرَات واللجان الشعبية. فقد نصت 
المادة 77/77 منه على اختصاص أمانة مؤتمر الشعب العام باعتماد منح وسحب 
وإسقاط الجنسية العربية الليبية» وهو ما يتناقض مْعَ الماآة (5) من الوثيقة التي 
تنص على أن " المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدِش لا يجوز إسقاطها 
ولاسحبها" . 

*- القانون رقم (71) لسنة 7٠٠١١‏ بتعديل وإضافة بعض الأحكام على القانون 
رقم (7) لسنة ١94‏ بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية (عبء الإثبات على 
المتهم/ " يقع على الجاني إثبات شرعية مصدر أمواله "). 

4- القانون رقم (7) لسنة ٠٠٠7‏ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 
00/1 الذي لم يأت بجديد يذكر فى مسألة الحبس الاحتياطى» حيث 
لم تعدل المادة »)١565(‏ ومازال الحبس الاحتياطى غير محدد المدة» ولم يتوخ 
المعيارين الواردين فى البند (7) من الوثيقة» وهى " الخطورة " و"الإفساد' . 


4 هذا بالطبع مع الأخذ في الاعتبار ما درج عليه النظام من تزييف وفبركة المعلومات التي يقوم بتقديمها إلى المنظمات 
الدولية . 

05 مقال عزة كامل المقهور بعنوان " السياسة التشريعية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وآلية نفاذ الاتفاقيات الدولية 
على الصعيد الوطنى " » مجلة " عراجين " مصدر سابق» ص 1١8657١7‏ . وقد جاء على لسان أحد القانونيين أن 
الوثيقة الخضراء في الواقع العملي تخرق وتقتل في كل يوم وفي كل شهر بقانون. 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل قام النظام خلال هذه الحقبة ذاتها بإصدار عدد من 
القوانين الجائرة كان أبرزها : 
)١(‏ إصدار القانون رقم )١٠١(‏ لسنة ١945‏ بتاريخ 79 يناير ١445‏ الذي عرف ب " قانون 
التطهير" (سلفت الإشارة إليه). 
(؟) أصدر النظام الانقلابي في ١5‏ من يوليو ١9947‏ قانوناً اعتبرته المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان (تقريرها السنوي الخاص بعام ١145‏ والصادر في عام )١991‏ 
' انتتكاسة جديدة فى مجال التشريعات القائمة فى البلاد" حيث قضى هذا القانون 
بإنزال عقوبة الإعدام بحق أي شخص يتعامل بعملة غير العملة الوطنية. وقد 
صدر هذا القانون استجابة لخطاب ألقاه القذافي بمدينة (سرت) في مطلع شهر 
مارس ١147‏ طالب فيه (بتطبيق أقسى العقوبات) بما في ذلك قطع اليد أو الرجل 
أو الإعدام لكل من يحوزعملة أجنبية بطرتقة غير قانونية. وقد أعربت المنظمة 
في تقريرها الصادرغام ١997‏ عن" " طابع العنجلة,والارتجال اللذين اتسم بهما 
اعتماد مثل هذه القوانين الحجحاسة؟وكيفك" أن ذلك/ "يثير المخاوف بشدة من 
استخدامها ضد المعازضيل] للنظامء خاضة في ظل افتقاد البلاد لآليات الرقابة 
والمتابعة والحماية وغياب ضطانات-الملحاكمة العادلة " . 
() "توّج " النظام الانقلابي ساسلةبانتهاكاته للإطار الدّستوري والمؤسساتي لحقوق 
الإنسان الليبيى خلال هذه الحقبة بتقنين مبدأ:" العقوبات الجماعية " الجائر الذي 
دأب النظام على تطبيقه في النخفاء مدل مرحلة مبكرة بحق ذوي وعائلات وأقارب 
وقبائل المشتبه في معارضتهم له. ففي التاسع من مارس ١191‏ أصدر مؤتمر 
الشعب العام قراراته التي تضمنت الموافقة على قانون يفرض " العقوبة الجماعية ' 
بحق عائلات وأقارب وقبائل وأصدقاء وحتى جيران المتهمين بمعارضتهم 
للنظام» تحت اسم "ميثاق الشرف". وقد أجاز ذلك القانون فرض عقوبات 
جماعية تتمثل في حرمان كل من يشارك أو يتستر أو يتعاون في عمل تخريبي 
سياسى أو قبلى أو دينى ارتكبه أحد أقاربه» من الحقوق السياسية والخدمات 
الاعس افيه 1 
وفي الواقع فإن ' قانون العقوبات الجماعية ' لم يكن سوى تقنين لما ورد على لسان 
القذافى في عدد من خطبه منذ أكتوبر ١997‏ والتى كان من بينها ما جاء فى الخطاب الذي 
ألقاه أمام التجمع النسائي الثوري بمدينة مصراته يوم ١441/٠١ /1١5‏ عقب اكتشاف 
المحاولة الانقلابية التي عرفت " بانتفاضة أكتوبر" : 
07 تجدر الإشارة إلى ما ورد على لسان العقيد القذافي بشأن قانون العقوبات الجماعية المذكور أثناء المقابلة التي 
أجرتها معه قناة ' الجزيرة" الفضائية - برنامج "الرأي والرأي الآخر" وبثتها خلال يومي 275 55 مايو 19917 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ل ا ال ع 
فعلى كل فرد أن يتبرأ منه» فهو كان يرتكب عملاً دنيئاً مخز أخلاقياً ويتسم بالخطورة» عملاً 
يلحق العار بأسرته وقبيلته» ويضر بلده بخطورته» ومن ثم فليس لأحد أن يعترض على اجتثاث 
شأفة الخونة " . 

وكذلك ما جاء في الخطاب الذي ألقاه بمدينة مصراته يوم 18 يناير ١995‏ : 
'إن أي امرئ يفكر في أن يرتكب خيانة الآن سوف يفكر ألف مرة» فحتى لو نجح في الفرار 
وقدم نفسه ضحية » فهو يعرف أن الجماهير سوف تدمّر أسرته وبيته ومزرعته وجميع ممتلكاته 
وتحرقها وتطأها بالأقدام. فالجماهير الغاضبة سوف تزحف عليهم وتدمرهم 

وماجاء في الخطاب الذي ألقاه أمام قبائل الزنتان بمنطقة الزنتان يوم "" أغسطس 

:1 1 


'عندما يكتشف خونة فق قبيلة ماء فإن الشعب الليبي تلقائياً يعتبر أن القبيلة بأكملها خائنة» 


فيزدريها ويمتهن كرامتها . وإينبغي لمثل هذه القبيلة أن تدافع عن شرفها » فعليها من الداخل أن 
تبحث عن الخيانة وتكتشفها وتتحتؤيها وتتبرأً من أي عشيرة ة من عشائرها تتورط فيها ' . 


وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فِئْ يونيو ١9917‏ (ص ”ء 078 )35١‏ إلى 


بعض الممارسات التي قام بها النظام الانقلايئ ووأأجهزته » والتي تعد من قبيل " العقوبات 
الجماعية " ا ل 


ل ين اي د و يلل التكيل اساي 
والساني ”+ 

' وتعرّضت أسر بعض المعتقلين» ميل فالتوي كدللته لضغوط لكي تشجب أفرادها الذين 
قبض عليهم واتهموا بالتآمر على الدولة لي ل لي لال 
أعضاء اللجان الثورية اجتماعا في منطقة (بني وليد) في غربي ليبيا وأرغموا الأهالي» فيما 1 
ورد» على حضوره» وطلبوا منهم خلاله التوقيع على التماس يدعو إلى إعدام الأشخاص 
الذين اعتقلوا في سياق التمرد العسكري الذي وقع في أكتوبر ١1991‏ " . 

'وورد أن بعض أقارب المعتقلين الذين أعدموا فى فترة لاحقة (فبراير )١9141/‏ أرغموا على 
الظهور على شاشات التلفزيون ليشجبوهم ويتبرأوا منهم 

' وقد تعرّضت أسر معارضي الحكومة المشتبه فيهم لصنوف شتى من العقاب» منها الاحتجاز 
كرهائن في يد قوات الأمن حتى يسلم الشخص المطلوب نفسه» وتدمير منزل الأسرة أو إرغام 
أفرادها على الظهور في التلفزيون ليشجبوا الخونة ' . 


وقد أشار التقرير فى هذا الصدد - وعلى سبيل المثال - إلى عدد من الحالات التى 
وقعت في مدينة بنغازي خلال عام ١945‏ وهي حالة المواطن عبد الله الزياني وأسرتهء 
والمواطنة نورية أحمد الفرجانى وطفلتها الرضيعة . كما أضاف التقرير فى هذا المضمار: 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


" وتدمير المنازل هو لون آخر من ألوان العقاب الجماعي» وقد تعرضت ممتلكات بعض 
الشخصيات الليبية البارزة التي تعيش في المنفى في الخارج للتدميرء خاصة في الثمانينيات» 
وكان من يينها بيوته, ل اريا الع سي اله 
في إحدى الجماعات الإسلامية تبحث عنه السلطات 0 
ثامناً: خطب القذافي 
لا يكتمل الحديث عن الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان الليبي خلال الحقبة 
منذعام ١941١‏ دون الإشارة إلى خطب القذافي» فقد انطوت على استخفاف مطلق بهذه 
الحقوق» وانتهاك لأبسط مقومات وجوهده الإنساني . ومن الأمئلة على ذلك ما ورد بالخطب 
التي ألقاها في المناسبات التالية (والتي أشرنا إلى فقرات منها سابقاً) : 
© مي اه طلبة وأعضاء هيئة تدريس كلية الاقصاد والعلوم 
السياسية يجامعة طرإبلشي/رالغا/] 
دين ني ا د ار سن 
خطاب يوم 18 أكتوبر ”997 لترشيد ماريسهّى بالمؤتمرات الشعبية الأساسية . 


خطاب يوم ٠‏ أغسطس ١54344‏ شام قبائل الزنتان بمنطقة الزنتان. 

إن ما جاء بهذه الخطب هو الذئ جعل منظمة: العفو الدولية تورد في تقريرها الذي 
أصدرته في يونيو ١9917‏ تحت عنوَان " ليبيا :''انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إطار 
السرية والعزلة " عبارتها الصارخة المدوؤية: 
' عندما يدعو رئيس دولة علانية للتصفية الجسدية للمنشقين السياسيين في بلده» 120117 
ل لو 0 


ا 11700000 
بينها : 


'أريد سن قانون تقطع فيه يد السارق» رجلا كان أم امرأةء بغض النظر عن المبلغ 
المسروق".. 

"كل من يقول "لا" سوف يعتبر متعاوناً مع العدو, ويحق له [منسق اللجان الشعبية] أن يقتله 
بالرصاص» وسوف يتم ذلك في كثير من الأحيان دون محاكمة» أو بعد محاكمة مقتضبة لا 
تستغرق سوى دقائق معدودة ' . 

اعوريا كيف وجره عرلة واتعل قله مناه يخير الششيه اللببى تلقائيا أن القبيلة بأسرها 
خائنة» فيزدريها وينزل بها الذل والهوان" . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كما أشار التقرير نفسه في موضع آخر منه وتحت عنوان (حالات أشخاص يحتمل 

أن يكونوا قد أعدموا خارج نطاق القضاء) إلى فقرات جاءت في خطاب ألقاه القذافي أمام 
' الشخص الذي يقودكم في المعركة . . قائدكم في منطقتكم وسوف يُعدم كل من يرفض ر 

وهو مسؤول عن كل شيء ولا يمكن لأحد أن يعصي له أمراء .فمن يعصي أوامره يعتبر متواطثاً 


مع العدو . وله [المنسشق] الحق في أن يقتله بالرصاص» وكثيراً ما سيكون ذلك دون محاكمة أو 
بمحاكمة سريعة لا تستغرق دقائق قليلة " . "7 


تاسعاً:وزراء عدل إرهابيون 
من الظواهر الجديرة بالإشارة إليها في سياق الحديث عن الانتهاكات التي تعرضت لها 
حصرق الأسنان اللبى علال الحكة ستضاء :49453 نادوس عليه النظاء من إميتتاد وزارة 
العدل إلى أحد العناصر الثورية,المعروفة بتورطها في عمليات اعتداء وتعذيب وقتل 
لمواطنين ليبيين» من أمثال عز الدين محمد الهنشيري ومحمد محمود حجازي ومحمد 
علي المصراتي . كما أسند هذه الوزارة في مازس ١491‏ إلى المدعو محمد بالقاسم الزوي 
الذي» وإن خلا سجله من التورط في عملياتةقتل وتصففية جسدية» إلا أنه عرف واشتهر 
بتهتكه وانحلاله الأخلاقي وإدمانه الخمر وتعاطيه اليو #درات؛ وهي صفات لا تليق بمن 
يعرلى حل هل المتمعس» 

ومن هذا القبيل تعيين الإرهابي عبد الرازق أبو بكر الصوطتاع خلال هذه الحقبة نائباً 
عام ثم رئيسا لمحكمة الشعب» وتعيين محمد علي الجدي تدكا للمحكمة العلياثم 
رئيسا للجنة الليبية لحقوق الإنسان»”* مع العلم بأن هذا الأخير شغل منصب وزير العدل 
منذ قيام الانقلاب وحتى عام ١14/4‏ » وقد وقعت كافة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق 
الإنسان الليبي خلال هذه الفترة : تحت سمعه وبصره وبمعرفته» كما شوهد خلال إحدى 
جلسات مؤتمر الشعب العام (نوفمبر 191/7) - وهو ما يزال وزيراً للعدل يومذاك - يردد 
الهتافات المنادية بإعدام عدد من الضباط الذين كانوا قد اتهموا بالاشتراك في محاولة 
أغسطس ١91/6‏ الانقلابية . ومن هذا القبيل أيضاً تعيين الإرهابي سعيد حفيانة» المعروف 
بمشاركته في أعمال " المحاكم الثورية " وفي تنفيذ عمليات الإعدام بحق خصوم النظام 
في الساحات العامة بالجامعة وغيرهاء في منصب '" المحامي العام" عام 21197 ثم 
إرساله عام ١5945‏ ليمثل ليبيا أمام اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التابعة لهيئة 
ويشكل خطاب القذافي الذي ألقاه في الذكرى السابعة والثلاثين لانقلابه )3٠١7/4/91(‏ نموذجاً جديداً وحديثاً 


لتوعداته العلنية للمطالبين بالإصلاح في جماهيريته بالملاحقة والسجن . 
جرى تأسيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان فى 7/ ١989/5‏ . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


الأمم المتحدة (يراجع محضر الجلسة رقم /الا7١‏ بتاريخ ”7/ /1١١‏ 1.)1995* 


ولا نستطيع اختتام هذا الفصل بشأن تواصل التجاوزات والانتهاكات لحقوق وحريات 
الإنسان الليبي منذ صدور الوثيقة الخضراء الكبرى عام ١98/4‏ وقانون تعزيز الحرية عام 
0١‏ ؛ دون الإشارةإلى "دليل حقوق الإنسان " (ع120 5أطاع11 سددمن11) الذي 
نشرته صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية في 18 يونيو 1998 في ذكرى مرور(00) عام 
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والذي قام على إعداده فريق من الفعاليات العالمية 
المرموقة في مجال حقوق الإنسان» وحملة لجائزة نوبل» والموثق على أساس من مؤشر 
برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي ' التنمية البشرية" . 

وونقا لهذا الدليل» الذي أخذ فى الاعتبار المدى الكت والنوعى لعمليات الانتهاكات 
المستديمة لحقوق الإنسانء من إعدامات خارج دائرة القضاء» واستخدام التعذيب» 
والإخفاء القسريء والإعدام» ومضادرة حرية القوَّل والحركة, بالإضافة إلى الحقوق 
السام وليه رفيا ارا اتير نابوك الى عالت لجرا درن 
الحق في المحاكمة العادلة؛ فقدٍاختلت ليبا > فيَظل النظام الانقلابي القائم فيها - المرتبة 
الانتهاكية الخامسة على الصعيدّد الخالمي من بين 145 دولة (شملها الدليل). ووفقا لهذا 
الدليل فقد جاءت ليبيا من حيث انتهاكات حَفَوَقَ الإنسان فيهاء » افي ترتيب متأخر عن دول 
ككولومبيا وصربيا والصين . ولم يأ تبيعلاتها في الترثيب سَسوى الجزائر وكوريا الشمالية 
وبورما وإندونيسيا. 

إن التجاوزات والانتهاكات التئ أتينا على بيانها فى هذا الفصل تؤكد حقيقة جوهرية 
مهمة تتعلق بالنظام الانقلابي وطبيعته. مفادها أنه لا أهمية ولا قيمة لأي وثيقة تصادر عنه؛ 
وأيا كانت الحقوق والضمانات التي يمكن أن تنطوي عليهاء وسواء أسمّيت هذه الوثيقة 
إغلانا دقري أو الونةاعري؟ و "تاووناأمابي "أن سمي" أ "رهف" 
على اباهذ لظلا اباكان اللثنب ادي يسعلوء من يتصور اجر له المطلن»بوباسيم 
" الشرعية الدستورية " » أن يتجاهل أو أن يعطل أو أن يلغي هذه الوثيقة بخطاب أو جرّة قلم 
منه» وطالما وجد على رأس هذا النظام نخصء أيّا كانت الصفة التي يطلقها على نفسهء 
يعتبر نفسه فوق أي دستور وفوق أي وثيقة» وأنه لا احترام ولا قدسية لديه لآي فكرة أو وثيقة 
إلا بالقدر الذي يرى ويجد فيها خدمة لذاته ولمآربه في لحظة معينة . 


3 مادام 


4 كانت الحكومة الألمانية قد رفضت عام ١194١‏ قبول ترشيح المدعو حفيانة كسفير لديها بسبب تورطه في عمليات 
الإرهاب الخارجى» فضلا عن ممارساته الإرهابية على الصعيد الداخلى فى ليبيا . 


الفصل السابع 
عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور 


شهد مطلع عام »1494١‏ وتحديداً في أعقاب حرب الخليج الثانية» عودة القذافي إلى 
الحديث عن الدستور بنوع من الإيجابية. حدث ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة 
لمجلس رئاسة اتحاد المغرب بقاعة." الحرية," ببلدة رأ سّلانوف بليبيا يوم 21191١ /” /٠١‏ 
إذ جاء على لسانه : 
' إن ما تريده الشعوب» وما يرئده الشارع. وملا يريده المواطن العادي, هو الدستور الذي 
يجب أن يحترم ' . 
ومن يعرف القذافي جَيْداً دراك أن ,تلاك الكلمات لس تخل من مزايدة سياسية على 
الرؤساء المغاربة الحاضرين. 
ومع ظهور نذر أزمة لوكربي» عناد القذافي في أواخر عام ١1147‏ ولوّح أثناء خطاب 
الاه قي هر قوير 1517و اسار كدان الأسعتات 201لا يماع في أن بيع 
الليبيون دستورا لهم» »؛ شريطة أن يكون مؤسسا على مقولات الكتاب الأخضر ومستلهما 
منها . 
وقام القذافي عام ١147‏ بتوجيه دعوة إلى المؤتمرات الشعبية عبر مؤتمر الشعب العام 
لإصدار دستور جماهيري» كما يتضح من المقابلة التي أجرتها صحيفة ' العرب " اللندنية 
معه ونشرتها في عددها رقم /5٠١1/(‏ السنة السابعة) الصادر بتاريخ 8/ /1/ ١1197‏ : 


" س : لقد وجهتم دعوة إلى الشعب الليبي أثناء مؤتمر الشعب العام الأخير تدعون فيها لإصدار 
دستور جماهيري على ضوء تجربة الجماهيرية الفذة. هل لكم أن تعطونا فكرة عن الأساسيات 
التي يرتكز عليها الدستور المقترح؟ 

ج: عرف البلد وعاداته وتقاليده ومعتقده الدينى سيكون هو العمود الفقري للدستور إذا 
وافقت عليه المؤتمرات الشعبية الأساسية. ثم هو تثبيت عاداتنا وتقاليدنا وعرفنا ومعتقداتنا 
.. تقنينها والاستفادة منها في الحقوق والواجبات. وهنا أريد أن أشرح أن الغرب يتوقعون 
أنه عندما تصدر دساتير في بلدان العالم الثالث هم يضغطون باستمرار لتكون هذه الدساتير 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


نسخة عن الغرب» وينظر للديمقراطية على أساس أنها ديمقراطية الغرب» وحقوق الإنسان 
مثلما ينظرون هم إليها في الغرب . عندما تعمل حقوق الإنسان حسب عاداتك وطبيعتك هم 
لا يعتبرونها حقوق للإنسان بل يدينونك . نحن ينبغي أن نبين لهم في النهاية أنهم غلطانون 
لأن الدستور الذي هو القانون الأساسي الحح : وهو الذي يثبت تقاليده وعاداته ومعتقداته 
ويقننها ويستفيد منها في حقوقه وواجباته» أن الحقوق والراجبات تكون حسب المعتقد 
الدينى والتقاليد والمعتقدات» أما أي حاجة آتية من الخارج لا تدخل دستورنا. : 
وينقن دوي الضضيفة ضبانلا + 1ق لع علد العرب؟ ويجنت القذاق مركد ا 

"لا لأنه لا يفيد» لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليدة وديانته . ثم إن الغرب مسيحي ونحن 
ا ل من ا ا ا اك سر 


عرب وشرق» بح الج سر اتهب ٠‏ فينة لابه ريق لحر وين الك غير بيه 
الصحراء . وكذلك الأحوال الشخصية مثل الزواج ج والطلاق والإرث مختلفة كليا عن الأحوال 
الشخصية في الخرب؛ والحتر وباي أيضاًمختلفة كلي" . 
ووفقا لما جاء على لسان القذافي في هذه إلالقابلة» إن السبب الرئيسي الذي متم 
القذافي في الماضي من إضدار دستور هر #طوعل عدم تقليد الغربء وضرورة أن 
يكون ' الدستور' ' منسجما مع عادات الشعب الليبي وتقاليده ومعتقداته . وبالطبع فإن هذه 
الادعاءات الجديدة تناقض تمام المناقضة ما سبق أن صدر عبنالقذافي بهذا الصددء سواء 
فى كتابه الأخضر أو فى شتى خطبه وتصريحاته» كما مر بنا فئ الفصول السابقة 
على أية حال» من الواضح أن " فكرة إصدار دستور " للبلاد عرضت على المؤتمرات 
الشعبية بشكل علنب وملح عام »١14945‏ وأن القذافي أمر بت* بتشكيل لجنة عرفت بلجنة 
'" الدستور" أو " المرجعية " شارك فيها عدد من القانونيين الليبيين» وأن هذه اللجنة التقت 
أكثر من مرة» وأعدت مشروع وثيقة سميت "المرجعية ' » غير أن هذه الوثيقة لم تنشرء كما 
لم يجر عرضها على المؤتمرات الشعبية أو مناقشتها وإصدارها . '" 
أواخر عام 1147 في إطلاق التصريحات للصحافة وفي المحافل الدولية حول وجود 
' مشروع دستور " يجرى إعداده» وهو في طريقه للعرض على المؤتمرات الشعبية لمناقشته 
وإقراره. 
جاء أول تصريح بهذا الخصوص من قبل مندوبي النظام أمام اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان (التابعة للأمم المتحدة) في جلساته المعقودة في ١1441/٠١58198٠ /” ١‏ 


7 راجع "عراجين ' (العدد 5. يناير .)5٠١/‏ ص .١١0 2155 215١‏ 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


(الدورة الخمسون)»" كما تكرّر هذا العم على لسان مندوبي النظام مرة ثانية خلال 


جلسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية) التي انعقدت بتاريخ 
351/1 

كما كرّر هذا الزعم وزير خارجية النظام الأسبق عمر المنتصر أثناء المقابلة الصحفية 
التي أجرتها معه صحيفة ٠"‏ ياة" في نيويورك ونشرتها في عددها رقم )١1١5577(‏ الصادر 
يوم .1944/1١ /١4‏ 


لقد سألت مندوبة الصحيفة المنتصر: متى سيعود العمل بالدستور الليبي في ليبيا؟” 

فجاء رده على النحو التالى : 

' الدستور الليبي حسب قرارات المؤتمر نحن ماضون به . لم تتم صياغة شكل معين له حتى 
الآنء وهو سيعرض في المؤتمرات في دورتها المقبلة؛' في صياغة شاملة . كان في البداية 
إعلان دستوري» ثم صدرت قرارات | أصبحت مثل الققانون العام . ففي بريطانيا لا يوجد دستور 
مكتوب واحد» توجد“ قوانين وقرارات مختلفة الداستور,أصبح هكذاء والآن تعاد صياغته 
وسيعرض على المؤتمرات .في ذوراتها المقبلة ' . 
لاغرو. في ضوء هذه التصريخات والادعاءاتة) أن نجد إجدى المؤسسات الدولية 
وهي البنك الدولي الإنشاء والتعمير دزي وي بيه باه عن الا قتصاد الليبي في ريف عام 

4 يشير إلى ما أطلق علية معدو التقائ[ " الدستؤر الليبَي " . ولاانشك في أن استخدام 

هذا التعبير في التقرير المذكور جاء تجت تأثير الادعاءات والمزاعم الكاذبة التي لم يتوقتف 
ونرى في هذا السياق ضرورة الإشارة إلى ما ألمحنا إليه سابقاً حول إصدار النظام 

بتاريخ 79 يناير ١1945‏ للقانون رقم (/17) لسنة ١54157*‏ بتعديل القانون رقم (5) لسنة 
الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا. فعلى الرغم من أنه لم يكن هناك في وقت 
صدور القانون )١17(‏ لسنة ١5465‏ أي دستورء ولم يصدر أي دستور جديد بعد إلغاء الإعلان 

الدستوري» فإن الجهة مصدرة القانون المذكور لم تتردد في الإشارة إلى "'الدستور" ق 

مادتين من القانون المذكور. هما المادة (7) والمادة /0١(‏ ) على النحو التالي : 

,3 راجع التقرير الدوري الثاني الذي قدمه مندوبو النظام إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» يحمل الرقم الإشاري 
(0021/ 0/ 00/28خم . 16) وموجود بوثائق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» الدورة 
الخمسون الملحق )5٠(‏ (ل/ 50/ 40) . 

الصفحة )١8(‏ من تقرير اللجنة المذكورة الخاص بجلستها رقم (//179) . 

7 ليس من شك في أن المتتصر طلب من الصحفية التي أجرت معه المقابلة (راغدة ضرغام) أن توجه إليه هذا 
السؤال. 

4 مضى على هذه المقابلة حتى الآن نحو (17) عاماً ولما يتم عرض المشروع المذكور على المؤتمرات . 

6 نشر في "الجريدة الرسمية " (العدد 5 » السنة 75 7/75/ .)١145‏ راجع الملحق رقم (75) . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المادة (77) 
"تختص المحكمة العليا دون غيرهاء بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامهء 
بالفصل في المسائل الآتية : 


أولاً: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً 
للد 
تون + 


ثانياً: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية 
5 6 
المادة )0١(‏ فقرة (17) 
على الطعون والطلبات التتي تقدم إليها " .'' 
لاايوجد شك في أن هذه الحالة,نشأت بسبب توقع معد هذا القانون صدور ' مشروع 
الدستور" » الذي كان قد قدم إلى المؤتمرا ت,الشغبية في تلك الفترة» قبل أن يصدر القانون» 
غير أن الذي حدث هو صدور القانون )١117/(‏ لسنة.5 ١9.4‏ يفيما بقي ' مشروع الدستور" رهين 
الأدراج؛, وفي انتظار إذن القذافي بشأنه. وهو مالتمتحدث حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة 
عشر عاما على إعداده . 
السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي دفع القذافي أن للعودة إلى موضوع '" الدستور' 
و "المرجعية" فى عامى ١997‏ و94945١؟‏ 
لقد ورد على لسان أحد المشاركين في الندوة النقاشية التى عقدتها مجلة " عراجين "" 
يوم5/ ٠٠١5/٠١‏ أن ما صدر عن القذافي من دعوة لإعداد ' دستور" أو "مرجعية' 
في تلك الفترة. كان " دعوة غير جادة جاءت ضمن ظرف معين» وذهبت بانتهاء هذا 
الظرف" . 
وفي اعتقادي أن ما ورد على لسان ذلك المشارك صحيح . أما الظرف الذي ألمح إليه 
فهو في نظري ما ساور القذافي من مخاوف بعد أن ظهرت قضية ' لوكربي ' ' على السطح 
(في أواخر عام )١141‏ وتردد أن القذافي سوف يلاحق ىق شخصياً بالمسؤولية عنها بحكم أنه 
لا يتمتع بأي صفة دستورية» كما يحاول دائما أن يدعي . لقد طرح القذافي فكرة الدستور 
5 تراخى إصدار هذه اللائحة "لأسباب إجرائية " لمدة تزيد على عشر سنوات, فلم يصدر إقرار الجمعية العمومية 
للمحكمة العليا رقم 1777/7/87 بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا إلا في 5/77/ 5 ٠٠١‏ المنشور بمدونة 


الإجراءات» السنة (7) في 5٠١5/١7/١8‏ 
/1 العدد السادس يناير /ا١٠٠7.‏ ص .١5٠‏ 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


يومذاك كمخرج له من هذه المساءلة الجنائية المحتملة » غير أنه ما إن اطمأن إلى عدم إمكانية 
حدوث هذه المساءلة حتى صرف نظره عن " فكرة الدستور" . 

وتشير الوقائع إلى أن القذافي عاد منذ عام ٠٠١6‏ إلى طرح فكرة الحاجة إلى وضع 
دستور للبلاد. وقد لجا هذه المرة إلى تحريك الموضوع عن طريق ابنه سيف في إطار 
' المناورة الإصلاحية " التي شرع الأخير في الحديث عنها وترديدها بإيعاز من والده تحت 
ضغط عدد من الأطراف الدولية التي تلح عليه بضرورة إدخال إصلاحات وتغييرات جوهرية 
على نظامه الأساسى . 


الفصل الثامن 
خلاصات وانتهاءات عامة 


هناك خطوط أساسية ثابئة فى شخصبة العقيد القذافى تفسر جل سلوكه السياسى على الصعيد 
الداخلى . أولها إصراره على الاستثثار والاستفراد الكلى بالسلطة وباتخاذ القرارات» فهو 
لايرضى بغير سلطة مطلقة لا ينازّعه فيها أجد. ".و لعلَّإصدار وثيقة ' الشرعية الثورية " 
التتى نصت فى فقرتها الأول على أن " تكون التوتجيهنات الصادرة عن قائد الثورة ملزمة 
التنفيذ " هو أوضح وأصرخ دليل على هنذا الأآمر7"أمّا,الخط الثاني فهو عدم استعداد القذافي 
للتقيد بأي نظام أو نسق للحكم والإدارة والاتخاذ القرراوات ولتحديد الصلاحيات» حتى لو 
كان هذا النظام من صنعه هو؛ وفى هذا السياق تجن القذافى لا يكتفى بإلغاء دستور البلاد 
الذي وضعته الجمعية التأسيسية في عا1951!5١»‏ ب يلغي الإعلان الدستوري الذي أعلنه 
هو وجماعته» "' ولا يفي بالوعوذ التي كان قد أطلقها يوضع دستور دائم» كما أن التعديللات 
نظامه السياسى هى ذات دلالة واضحة بهذا الخصوص . أما ثالث هذه الخطوط فى شخصية 
القذافي فهو حرصه المماثل على عدم الخضوع لأي نوع من المحاسبة والمساءلة» وإصراره 
لس ل لس سر ير 
1 أورد فتحي الديب (الذي عمل مستشاراً موفداً من عبد الناصر إلى مجلس قيادة الثورة منذ الأسبوع الأول للانقللاب 
وحتى إبريل 1417/1) في كتابه الذي ألفه عن تجربته في ليبيا تحت عنوان "عبد الناصر وثورة ليبيا ' أن أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الليبي بدأوا يصارحونه منذ شهر مايو بتحفظاتهم حول أسلوب تعامل إلقذافي معهم» و 'أنه درج 
في الآونة الأخيرة على انضاة اقراراك درك اخددرا ريسي دحي عت ا كان مهما ا رقا متعللا في ذلك بأنهم لا 
يفهمون ولا بدرسون" و "أنه يلغي ما يتخذونه من قرارات في حدود اختصاصاتهم . 85 '' و ' أن العقيد يتدخل فى 
كل صغيرة وكبيرة ويصدر أوامره؛ دونما تكليف لهم في إطار أختصاصاتهم» وإذا ما ترتب على أوامره أي خطأ ويج 


اللوم إليهم واتهمهم بالتقصير والإهمال " و ' أنه درج مؤخرا على إصدار قرارات فردية عنيفة . . . . مصدر سابق» 
0 15 . 


في 2198/5/17 
.07 وه وا كد العاودة ا ال اب 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ومقتضى هذه الصفات الثلاث في شخصية القذافي وتحكمها المطلق في سلوكه 
السياسي» الذي عرف عنه منذ الأول من سبتمبر 2١1479‏ أن نراه يبحث دوماً عن " واجهة " 
يحكم من خلالها البلاد حكماً فردياً مطلقاً» كما يحرص في الوقت ذاته على ألا تشكل هذه 
الواجهة أي " خطر أمني ' ' على سلطته» وألا تنازعه السلطة والنفوذء والأهم من ذلك أن 
تمكئه هذه الواجهة من التنصل من أية مسؤولية عن تصرفاته وممارساته وتوجيهاته» إذ تبدو 
هذه ' الواجهة " في الظاهر هي التي تحكم البلاد. 
ال موي ا السو اردان تودي لاا بي ارولو 
امي ا ة " هي الوا حي لوسك اكاافي ادو ايام بوماريي 
أما في هذه الحقبة الجديدة التي بدأت مع الثاني من مارس 1911 » فقد كان ' النظام 
الجماهيري '" المزعوم» و"السلظة الشعبية المباشرة " المتمثلة فى المؤتمرات واللجان 
الشعبية» إلخ. هي "الواجهة "' الجديدة التي حكم القذافي من خلالها البلاد» ومارس 
ويقوم ' النظام الجماهيري " » في اعتقادي ؛ علق فكرة أوردها عالم اجتماع واقتصادي 
إيطالي من أصل ألماني يدعى " روبرت ميشال ' (توفي قي,روما عام )١977‏ وتأثر في بداية 
حياته بالماركسية ثم بالفاشية» وتتلخص هذه الفكرة في أنهءمن الأسهل عليك أن تسيطر على 
جمهور عريض وأن تتحكم فيه من أن تسيطر على مجموعة ضغيرة : من المستمعين : '" 
"إن مجموعة كبيرة من الأشخاص المجتمعير: في مكان ضيّق هي بلآ منازع» أسرع بالوصول 
إلى حالة من الخوف غير المبرر» أو الحماسة ذات العواقب الخطيرة» من اجتماع مصغر» 
يتمكن حاضروه من أن يتحاوروا فيما بينهم ويناقشوا الموضوعات المطروحة بكل هدوء 
وسكينة ' . 
ويمكن تلخيص أهداف القذافي من هذا ' النظام الجماهيري ' المزعوم في الآتي : 
أولاً: تحميل الشعب الليبي الصورة الكاملة عن تركة وتبعات ممارسات النظام 
الانقلابي خلال الحقبة اليتااقة متك 0 الانقللاب (حقبة مجلس ف قيادة الثورة) 
بحم مس و لحت المسيصسم ع اه أن 
2 أمام أحد . . . إن الذي قام بالثورة ليس معيّناً . . . ومسؤوليته أمام ذ ضميره» وهو ليس مسؤولاً أمام أي واحد آخر» 
الشرعية الثورية مسؤولة أمام الضمير لأنها هي المبدعة لهذا العمل الثوري " . " السجل القومي " المجلد الواحد 
والعشرون 894/ »١19140‏ مصدر سابق» ص ١ . 80١-5456‏ 
الا راجع فصول الباب الثالث من هذا الكتاب . 


71 راجع روبرتو ميشال "الأحزاب السياسية: دراسة سوسيولوجية ' ترجمة منير مخلوف . (دار أبعاد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 19417)).ء ص .3١‏ 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1984) 


جهة2» فقد كان مجلس قيادة الثورة يملك في يديه صلاحيات السلطة التشريعية؛ 
إلى جانب الصلاحيات السيادية والتنفيذية وثقا للإعلان الدستوري الصادر في 
20/49 )). 

ثانياً: التنضّل من الالتزام بإصدار ' دستور دائم " وفقاً لما نص عليه 'الإعلان الدستوري ' 
في ديباجته وفي المادة (/717) منه. إذ إن الدستور يقوم عادة بتحديد الصلاحيات 
00 0 عن مختلف سوه الدولة» ويجعل المسؤولين 
ان في حك اللا نا سلا وق لتصوراته ودقاه واختيارا الخاصة؛ 
القوانين . وفي مقابل إبقاء البلاد بدون دستور؛ عب كانه "إعلان قيام سلطة 
الشعب" على استمرار القذافي ' قائداً لِلتورَة'.ب "صلاحيات ثورية ' مطلقة وغير 
محدودة" جرى تأكيذها بإضدار " وثيقة الشرعية الثورية " في ٠‏ مارس ١14‏ 
التي نصت في مادتها الأولى عانق :أن" تكون التؤجيهاث التي تصدر عن قائد الثورة 
ملزمة التنفيذ " 
الليتى» مع الحرص في الوقت ذانه على إضنفاء سمت 0 و ' ديمقراطى " 
ما تؤكده المقتطفات التالية من الْخَطاب الذي ألقاه بميدان الشهداء بطرابلس يوم / 
مارس /191/1 :4" 

' ولكن اعتباراً من الآن» فإن أي شيء يتحقق في المستقبل سيعود فيه الفضل إليكم أنتم» إلى 

الجماهير» وأي شيء تفشل فيه الجماهيرية تتحملون أنتم مسؤوليته . وهذه المسؤولية ليست 
كلاماً عاماء ولكنها مسؤولية سياسية» ومسؤولية رسمية» ومسؤولية إدارية» تمامأ كالتي كان 


يتحملها القادة الحقيقيون للثورة وضباطهم وجنودهم في السبع سنوات التي مضت . 
المسؤولية الرسمية للنجاح أو الفشل» ستقع عليكم أنتم " . 
رابعا: إسكات أي صوت معارض أو ناقد لسياسات النظام وممارساته» بحجة أن الذي 
يقوم بمثل هذه المعارضة إنما يعارض " حكم ال لشعب " و "إرادة الشعب" و"اختيار 
واتحادات وروابط مهنية) وقراراتها: 
“37 فضلاً عن صلاحياته العسكرية الكاملة كقائد أعلى للقوات المسلحة الليبية . 
”3 ' السجل القومي " المجلد الثامن ١911//17‏ (طبعة المكتب الشعبي بباريس» )١19817‏ ص 1١١‏ . 


أشرنه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


' المعارضة موجودة في المؤتمرات الشعبية . يستطيع أي كان أن يدلي في هذه المؤتمرات برأي 
معارض ويذاقح عنه»ء وإذا لم يقتنع به مؤتمر الشعب» » فإن رأي هذا المعارض يبقى شخصياء 
لكن إذا أراد أحد أن يقضي على سلطة الشعب فإن الشعب كله سيقف ضدهء ويصبح عدواً 
للشعب الليبى» ويعامل على هذا الأساس . . لا معنى للمعارضة إلا إذا كانت هناك فئة من 
المواطنين في الحكم وفتة أخرى خارج الحكم وتريد الوصول إليه» لكن حين يكوث الججميع 
في السلطة - كما هو الحال في ليبيا - فكيف يمكن معارضة ذلك؟ "*" 


خامساً: التخلص السلمي ممن بقي من أعضاء مجلس قيادة الثورة» وإمكانية منازعتهم له 


السلطة والنفوذ» ليس فقط من خلال إلغاء الإعلان الدستوري (الذي كان قد أعطى 
لهذا المجلس بموجب المادة )١1(‏ صلاحيات سيادية وتنفيذية وتشريعية) ومن 
خلال إعلان فصل السلطة عن الثورة في مارس ١١9174‏ وتوزيع ما كان لدى هذا 
المجلس من صلاحيات على هياكل السلطة الشعبية المباشرة (مؤتمرات شعبية 
ولجان شعبية ومؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة)» ومن خلال حصر 
قيادة الثورة والشرعية الثورية'فيّ,شخصه دون بقية رفاقه . 

وعلى الرغم من "المظهر الديمقراطي" الذي؛حرص القذافي أن يدعّيه لنظام " حكمه 


الجماهيري"» وأن السلطة في الجماهيرية,فينابيد الشعب الليبي ومؤتمراته الشعبية 
الأساسية» فلم يتردد في تجاهل هذه ' الهياكل/ الوااجهةب" التي أقامها منذ مارس ١917/7/‏ 
تجاهادٌ كاملا كلما عنّ له ذلك تحت مختلف الذرائع واللحجج "الثورية" » دون أن يكون 
في مقدور أي من هذه الهياكل الاعتراض على ذلك التجاهل بسِببٌ تحكم العقيد القذافي 
الكامل في حركتها وفي قراراتها وفي مجمل أدائها . 
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فعلى سبيل المثال» لقد ردد القذافي في العديد من المناسبات منذ مارس ١917/7‏ أن : 
©» "القرار بيد المؤتمرات الشعبية " "١.‏ 
»ه "المؤتمرات الشعبية الآن في عصرها الذهبي» فهي التي تصدر القرارات التي لا تخطئ 
أبد* 3" 
"القرارات التي تصدر عن المؤتمرات الشعبية تصبح مة مقدسة . . . وأي اعتراض على 


فيد مله القر ارايعم قاقر او اقراديتير احتراضاً حير دينقر الى ولا يعتد به إطلاقاً 
. . هو تعطيل للإرادة الشعبية يجب مقاومته " اللا 


مجلة ' المستقبل " (السنة 8» العدد 6501 8/ )١985/17‏ "القذافي بقلم القذافي ' عبد الكريم أبو النصر. وقد 


مو ا وك اوم ور ا الوا وير اي نه 


من خطاب القذافي بتاريخ / ك/ 0000 ' السجل القومي " ' المجلد الثامن 5/ا/ /ا/91١‏ . 


من خطاب القذافي بتاريخ 9/ ٠‏ » صحيفة "الجماهيرية" 2١9/85/٠١ /١7‏ وصحيفة " الزحف الأخضر " 
1/1١‏ 


من خطاب للقذافي بتاريخ 8/8/ 1986» " الجماهيرية " 8/9/ 219/5 و"الزحف الأخضر" /8/١7‏ 19805. 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


الشعبية عام /ا141» في أن يعترض علانية» وبكل تبجح واستهتار» على قرارات بعض هذه 
المؤتمرات . من ذلك على سبيل المثال ما جاء على لسانه ونشرته وسائل إعلامه في خطاب 
ألقاه بتاريخ 5/ ١917/4/١‏ 5 


'"إذا كنت مؤمن بالثورة تموت في سبيلها بدون مناقشة . . فالمؤتمرات التي اعترضت على 
تعمير الشريط الساحلي من جديد» اعترضت على أهم تحوّل ثوري» وموقفها موقف رجعي» 
مضاد للثورة" . 
'ولما نتكلم عن قوى الثورة» فإننا لا نتكلم عن أولئك الذين قالوا في منطقة ما أو مؤتمر ما: 
إننا غير مقتنعين بجدول الأعمال الذي طرح من القيادة فيما يخص تشغيل المدرسين بالدرجة 
الأولى» هؤلاء ليسوا معنا . . تفضل إذا لم تقتنع اخرج [من المؤتمر]ء إننا ضد الثورة" . 
' الذين يقولون [في المؤتمرات] أنهم غير ملتزمين» أو غير مؤمنين بواحدة من الفقرات التي 
لم نتعود عليها [في جدول. الأعمال] أنت إإذا لست من القوى «الثورية)» وابق مثلك مثل 
كما ردد العقيد القذافئ الموقف نفس هه خلا خعطات ألقاه ف ١91/94 /7/٠7١‏ حيث جاء 
على لسانه : '" 
' مناقشة في المؤتمر الشعبي في سبها"” ' 'وآحَدو! . يتمنطق علينا في المؤتمر الشعبي . . يسأل 
فى أشياء تدل على التغفيل . .“تلد ليغلى أن النامن الذين ناقشوا كانوا مغفلين وعلى أن أمانة 
المؤتمر كانت مغفلة" . 
وكذلك خلال خطاب ألقاه بتاريخ 15/ 7/ ١9/85‏ جيك قال ما نضّه: "١‏ 


" قانون الشعب المسلح . . لايمكن أن يصدر بهذا الشكل [الذي أقرته المؤتمرات الشعبية] لأن 
المؤتمرات الشعبية الأساسية فضلت البقاء في الوضع الذي كانت عليه» وهو الخدمة الإلزامية 
والتجنيد الإجباري. قانون الشعب المسلح بالشكل الذي تم إقراره [من قبل المؤتمرات 
الشعبية] لا يمكن أن يصدرء لأن المؤتمرات الشعبية قالت إن المرأة تتدرب بالاختيار» وما 
دام الأمر كذلك فإن التدريب يصبح خسارة. . نتيجة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي 
قررت تدريب المرأة بالاختيار" . 


كما ورد على لسان القذافي خلال مداخلته في مداولات المؤتمر الشعبي لأبو سليم 

بطرابلس يوم 737/ ":199٠0 /١‏ 
"أنا: نمشي نحضر مؤتمر قمة» وإلا نزور دولة باسم ' الشرعية الثورية " » موش مفوضني حدء 
لأنى أنا مازلت موجود فى مكان حولت منه شخص اللى كان قبلى. . . ' . 

”37 السجل القومي . المجلد العاشر 1/8 / ١91/9‏ . 

. 1917/9/7 راجع "الفجر الجديد" الصادرة بتاريخ ؟؟/‎ ٠ 

له راجع ' الجماهيرية ' الصادرة بتاريخ /١١/‏ 7/ 1985 . 

4 '" السجل القومي " المجلد الحادي والعشرون .١945/84‏ ص 515 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
ا 
وتجسّد المقتطفات التالية من خطب القذافى ما أشرنا إليه من أن أحد الأهداف الرئيسية 
عند القذافي من وراء هذا النظام الجماهيري بهياكله المتعددة هو تحميل المسؤولية للشعب 
الليبي عن كافة التتائج الوخيمة التي ترتبت على السياسات والاختيارات التي فرضها عليه 
من خلال هذه الهياكل . ففي ‏ أكتوبر ١19‏ قال القذافي ما نصه: ” 


"أما بالنسبة لي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن اعترف بأنني حكمت هذه البلاد في يوم 
من الأيام إطلاقا . .. وكل المسؤولية هي مسؤولية الليبيين رجالا ونساءً . .. ومادام الشعب 
هو الذي بيده السلطة فهو إذا المسؤول عن الفساد . إن همي طوال العشرين سنة الماضية 
ديحكم الشعب الببى يلالا قن معمر القذافي ويدلاً من مجلس قيادة الثورة . ا أن 
حكمت أي يوم في ليبيا . السقوات الأو كانت ستوات تاكبد للثورة , . فلا تحسبوا تلك 
الفترة لأنها لم تكن فترة للحكم . 0 
وأنا لا نبغي نحكم ولا حكمت في الماضي .. لكن وضعكم هذا لا دخل لي به . 
كبلااي د ماو الو 0 إن كا ناك قسادأر 
ا ا و ل ا 
رضائي عن الحكومة التي كانت تحكم بها لقم #عليها بثورة» أما الآن فالشعب من يقوم 
باثورة عليه؟ ' 
هذا ما قاله القذافي عام ١4/464‏ بعد مرور أكثر من اثني عشر عاماً على إعلان قيام سلطة 
الشعب المزعومة» وهو ما ظل القذافى يردده على امتداد اليِنودات التإلية . فى الخطاب 
الذي ألقاه بمدينة سبها يوم ١‏ سبتمبر 7٠٠١7‏ قال ما نصه: 
'وأنتم لا تفهمون حتى النظرية الجماهيرية . . . أنا لست معكم. فأنا أريد أن نصل إلى نتيجة 
لوو ا ل 0 ا يي ا 
ل 
تريدونيا": 
كما ورد على لسانه في الخطاب الذي ألقاه أمام مؤتمر الشعب العام بسرت يوم ١7‏ 
ال 
أناست راضيا على أي شي« يجرق» وهذا كله لسك سوولاً عليه المؤتمرات الشعبية . 
اللجان الشعبية . . ممكن النظام الجماهيري . . وحتى هذه ممكن تكون صورية . . أما النظام 
الذين يقولون لكم هذه توجيهات الأخ القائد» هذه توجيهات القائد. كل الأشياء هذه أنتم 
اذه ' السجل القومي " . المجلد الحادي والعشرون 84/ ,195٠‏ ص 717-١91‏ . 
4 ألقى القذافي هذا الخطاب بعد نحو شهرين فقط من الغزو الأمريكي للعراق . 


الباب السادس: في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس )١98/8‏ : 

> 
الذين قمتم بها . ٠‏ . اعتبر كل شيء مزوراً على الثورة ومزيف من أول يوم . . قلنا الاشياء 
التي تجرى الآن أنا لا علاقة لي بهاء هذه الدولة التي صنعتموها نتم أا أقف متفرجاً عليها فقط 
-وكل قتيء لين صخريا , . الذي يجري الآن ليس صحيحا . . . هذا يدل على أنكم لا 
رن ا : في المؤثمرات» ولا هو يحضرون وضع الميزائية + زولا هم) يضعون جدول 
الأعمال» يبدو أنها كلها مروؤة ::.. . يعني سلسلة الأزمات المفتعلة والتي هي غير صحيحة 
.. نحن لم نقل هذاء الثورة لم تفعل هذاء أنا لم أقل هذاء أنتم وضعتم نظام اقتصادي آخر 
خاض يكم عام يعد عام في كل مرة مصرون على السير في الطريق الذي تسيرون فيه الآن وأنا 
أتفرج عليكم» وأنا لست خبيرا اقتصاديا ولا إدارياء ولااقلت لكم أنا أستطيع أن أقدم لكم حلا 

للمشاكل الاقتصادية " 2 


وفي ١9‏ سبتمبر ٠٠١5‏ قال القذافي : 


مال الت ااسوسارن سرد 1 وار 


وقد ردد القذافي هذه الادعاءات خخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة ' الحرة " 59 
مساء يوم الأحد 8 يناير 5 27٠١‏ فقباجاء على لسبإنه ودا على سنؤال وجهه إليه المذيع حول 


4 ا 


ما حققته " الثورة " وعما إذا كأ راضا عن جود 


"أولاً يعني هذه السازواته !لظت هرت سحت يادي مانا قلت بالثورة مع زملائي عام 14 
وعام /الا سلمنا السلطة للشع :كان هناك إدارة الثورة ».كانت مرحلة انتقالية من قيام الثورة 
إلى تسليم قيام سلطة الشعب. وكانت مرحلة انتقالية واستثنائية حتى سنت قوانين استثنائية 
وتشكلت محاكم استثنائية مثل محَكمة الشعبٍ والمحاكم الثورية» وكانت يعني مرحلة لابد 
منها للانتقال من العهد المباد إلى العهد الجمهوري "' . 

"ثم عام /19171 قامت سلطة الشعب» سلموا السلطة للشعب. قامت المنظمات الشعبية التي 
ضمت كل الشعب الليبي» من رجال ونساء البالغين» وانتهى مجلس قيادة الثورة وانتهت 
الثورة وانتهت المرحلة الاستثنائية . فمن عام ١1/‏ حتى الآن هي قيادة الجماهير» يعنى 
القيادة الجماعية» المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وقامت . . . اللجان الثورية أخيرا 
بتشكيل القيادة الشعبية الاجتماعية العامة التي هي المظلة الوطنية للمجتمع اللببي .. . نحن 
ألغينا الحكومة وحلّ محلها الشعب" . 


كما ورد على لسان القذافي في أحدث خطاب ألقاه في الذكرى الثلاثين لقيام سلطة 
الشعب المزعومة يوم ” مارس 7٠٠7‏ بهذا الشأن: 

"نحن هؤلاء الضباط الأحرار . . . لما قمنا بالثورة» لم نقل لكم نحن فلاسفة ونفهم أحسن 

منكم في الاقتصاد وفي الإدارة وفي الصناعة وفي الزراعة . . عمرنا ما قلنا هذا أبدا . . نحن 


5 إذاكان الأمر كذلك فكيف أجاز القذافي لنفسه حق ادعاء تأليف الفصل الثاني من 'الكتاب الأخضر" الذي يحمل 
عنوان ' حل المشكل الاقتصادي: الاشتراكية " ؟ 


شرق 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


جئنا حررنا ليبيا التي كانت مستعمرة . . . وسلمنا لكم السلطة في مثل هذا اليوم منذ ثلاثين عاماً 
.. جيل كامل» وسلمنا لكم السلطة بيدكم . . بعدها أنتم دبرّواء لا تقولوا معمر ولا تقولوا 
غيره. أنا عمري قلت لكم أنا نفهم أكثر منكم؟ وأني نعرف ندبّر أموركم ونحلم أحلامكم؟ لا 
..أبدا". 
ولاانحسب أن المقتطفات السابقة تترك لدى أحد أي مجال للشك حول ما أراد القذافي 
تحقيقه من وراء هذا النظام الجماهيري المزعوم» وهو في نظرناء أن يبقى الحاكم الفعلي 
الوحيد للبلاد مع التنضصّل الكامل من المسؤولية عما يترتب على أقواله وأفعاله وتدخلاته 
وتوجيهاته (التي شملت كل شيء وعلى كافة الأصعدة الداخلية والخارجية) من نتائج سلبية 
وآثار وخيمة» وتحميل تلك المسؤولية لهياكل وواجهات "النظام الجماهيري " بزعم أنها 
هي التي تملك السلطة . 
ويمكننا فى نهاية هذه الفضول أن نخلص - وبكل موضوعية - إلى أن ما ظل القذافى 
يدّعيه ويردّده» منذ الثاني من مار مر لهيفؤرا * حول '"قيام سلطة الشعب' و' الديمشراطة 
المباشرة" و" النظام الجماهيري ' هو مجردٍأكدوبة كبيرة وسخيفة ليس لها أي رصيد على 
أرض الواقعء وبقي القذافي - كما كان الحال,قبل:الإعلان عن قيام هذه السلطة الشعبية 
المزعومة - صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كافة"آوضاع البلاد» مستخدما هياكل هذه 
السلطة (من مؤتمرات ولجان ونقابات» إلخ . ) في تزييفكإرادة الشعب الليبي» ومستخدما 
في الوقت ذاته اللجان الثورية وأجهزته الأمنية في التحكم فيثي هذه:الهياكل وفي مداولاتها 
وفي صياغة القرارات التي تصدر باسمها. 
ونحسب أن الاستشهادات التالية مما ورد فى عدد من الدراسات والبحوث والتقارير» 
التي أعذها المعنيون بتجربة 'النظام الجماهيري ' في ليبيا من منظور أكاديمي» تعزز صحة 
ما ذهبنا إليه من انتهاءات وخلاصات حول هذا النظام . 


يقول جون رايت "١:‏ 


'إن ممارسة السلطة الشعبية استوجبت بالضرورة درجة من الرقابة والتوجيه المركزي. 
لقد اضطرت الدوائر الحكومية [الوزارات] أن تقوم بوضع المعلومات اللازمة في متناول 
المؤتمرات [الشعبية الأساسية] خلال اجتماعاتها . ومن ناحية أخرى» كان على الأمانة العامة 
لمؤتمر الشعب العام أن تتأكد من أن القضايا المطروحة للنقاش [من قبل المؤتمرات] جرى 
فهمها ومراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها من قبل هذه المؤتمرات» ومن ثم فقد كانت هناك 
فرصة كافية لتركيز المناقشات والقرارات في صيغ مجملة ومقرّرة مسبقا. إن هذه الحقيقة. 
مضافا إليها درجة ' التحكم الشخصية " التي أصرّ القذافي وأعوانه المقربون على ممارستهاء 
تدعو بالضرورة للتساؤل عن مدى صحة الادعاء بشأن ممارسة الشعب [الليبي] للسلطة " . 


5 1115601 11006771 11:4 مصدر سابق» ص ١97‏ . 


الباب السادس : في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس 1987) 


كما يورد جون ألان فى كتابه ' ليبيا: تجربة البترول" ” بهذا الشأن ما ترجمته : 


'إن ليبيا في عام ١9/٠‏ محكومة بواسطة شخص يملك في يديه سلطة مطلقة» وقد مارس 
هذه السلطة بشكل أساسي بواسطة 'اللجان الثورية ' التي تضم عناصر منتقاة من الموالين له» 
وكذلك بواسطة الجيش والأجهزة الأمنية. وإن المؤسسات الديمقراطية التي أقيمت مع نهاية 
السبعينيات» وأخذت شكل اللجان الشعبية» هي مجرد واجهة تجميلية» لما لال 
على السلطة المركزية التي ظل يسيطر عليها الزعيم الليبي' . 


أما ليليان كريج هاريس”"” فقد ذكرت في كتابها ' ليبيا: ثورة القذافي والدولة الحديثة ' 


' ليس للعقيد القذافي موقع رسمي في بناء الحكومة الليبية الفضفاض . وهو يفضّل بدلاً من 
ذلك أن يتباهى بحكم الشعب من خلال عدم تقلده لأي منصب رسمي . ومع ذلك فإن سلطته 
على مؤتمر الشعب العام . - ومن ثم على كامل العملية السياسية - واضح. وعندما حدث في 
إحدى المناسبات أن تحدّىمؤتمر الشعب العام القذافي» نجح الأخير في إخضاع المؤتمر 
لإرادته» كما يتضح من وقائع بذايات عام. ٠. ١91/85‏ فتخلال الانعقاد السابع له يناير - فبراير 
4 »؛ رفض مؤتمر الشعب العام الموافقة على المقترحات التي كان القذافي يفضلها . 
كان رد فعل القذافي لهذا الرفضِن«شريعا 1ك على المام شجبه لغياب الحماس الثوري 
لدى "القوى الرجعية”: كمااقام خلال شهر مارش بتنظيم. 'مظاهرات شعبية " تطالب بتنفيذ 
المقترحات التي سبق رفضها من قبَح"مَوتهَالشعب العام. كما جرت الدعوة إلى عقد دورة 
استثنائية للمؤتمر ذاته الذي قام بالموافقةابشكل عاجل على التدريب الإجباري لجميع الطلاب 
[أحد الموضوعات التي كان المَوتمر قد رفضها]. :ومع نهاية عام 1184 ادّعت الصحافة 
الرسمية أن قانون الشعب المسالح [الذي كان المؤتمر قد رفضه في السابق] قد جرت الموافقة 
عليه من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمراات الطلابية والنسائية فى أول انعقاد لها 
خلال عام 1985" . َ 


أما ديرك فاندويل فقد أورد فى كتابه " ليبيا منذ الاستقلال" بشأن تجربة السلطة الشعبية 
والنظام الجماهيري في ليبيا ما ترجمته : ** 


"لقد ثبت أن المشاركة [الشعبية السياسية المباشرة] بدلاً من نظام التمثيل النيابي هي مشروع 
عالي التكلفة» إذ إنه يتطلب أعباء لوجستية ومالية هائلة» غير أن النظام بدا حريصا على 


دعمه " 


ل ا يي فإ غملية التريض فى الصللاحات [للمؤقرانت 
واللجان الشعبية] ظلت محدودة» فقد احتفظت الأمانات [الوزارات] فى يدها بسلطات 
وابعةء كما حرق التشلخل فيامن قبل الساصر المزالية القذاقي.. ونضاذ عن ذلك قا 
جداول أعمال اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية» وجداول أعمال المناقشات على 
مستوى مؤتمر الشعب العام» تُحدد في الغالب بواسطة هذه العناصر في طرابلس» وفيما بعد 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
للق ' 
عام ١1411‏ أصبحت تفرض بواسطة اللجان الثورية . وعلى سبيل المثال فالحرب التي كانت 
دائرة في تشاد على امتداد عدة سنوات [منذْ عام ]١9٠١‏ لم تجر مناقشتها على الإطلاق من 
قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية أو مؤتمر الشعب العام إلا في عام 1941 . وبالإضافة إلى 
ذلك» وبسبب أن مؤتمر الشعب العام' ' لا يجتمع إلا ثلاث مرات في العام, فإن الوزارات 


تقوم بتسيبر معظم الشؤون اليومية للحكومة بعيدا عن المؤتمرات الشعبية الأساسية . وأخيرا 
فإن المؤسسات المحلية للسلطة الشعبية [الحكم الشعبي] تعتمد في يقائها وأدائهاء لو طبقتهاء 
ال ل ال ا 

الغطة 0 " الانتقائية ' ' في سلطة الشعي . وفضلا”> ا وابتداء من عام 


1 فإن بروز اللجان القورية في النظام السياسي» وتنامي قوتها فيما بعدء افر يرضوج 
الثورية» وهو أكثر ابعييدا واسسجاية لقبول وكفيناهما يقرله القذافي . إن هذا الانقسام (بين 
السلطة اللسعية و البياظة اقبي حجري تأكبندر تراه ريسا الى المائلة ربجي عي الور 
كما ورد في المقال الذي كتبه مايكل ستلاكمان فى صحيفة " نيويورك تايمز " الصادرة 
يوم ١‏ مارس ٠٠١7‏ في الذكرى الثلاثين لإعلآن'الجماهيرية عبارات ذات دلالة في هذا 
المعالة جا فيا 
" لأكثر من ثلاثة عقود كانت ليبيا حقل تجارب لأيديولوتجية رجل واحد. والنتيجة هي بلاد تقل 
وشعب معزول غير مهيأ للتحديث" . 
ثم يتساءل الكاتب ذاته باستهجان في مقال نشره بالصحيفة ذاتها يوم ؟/ 7٠١1/7‏ : 
' كيف تتفق ديمقراطية مع نظام يضع في شخص واحد هذا الكم الوفير من السلطات؟ ' 


كما ورد في المقدمة التي كتبتها أليسون بارقيتير للدراسة التي ظهرت حول ليبيا في 
مجلة "الاقتصاد السياسى الإفريقى ' 
' إن المعوق الرئيسي للإصلاح يكمن في طبيعة ما يسمى بنظام (الجماهيرية) وما نتج عنه من 
تعقيدات وارتباكات لا نهاية لهاء تتمحور حول, وتفرزها العبادة الشخصية لقائد النظام " . "1 
ويحسن أن نختم هذا الفصل بالاستشهادين المطولين التاليين؛ ورد أوّلهما في 
كتاب أعده محمد زاهي المغيربي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قاريونس في ليبيا الذي 
عايش عن كثب تجربة " النظام الجماهيري " ومايزال (حين ظهور الطبعة الآولى لهذا 
4 يقصد المؤلف هنا المؤتمرات الشعبية الأساسية» فمؤتمر الشعب العام يجتمع عادة مرة كل عام . 
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الكياب) + آم الغان ققد روه بالظرير الى أعدد قريق المعهد القرس الأمريكى الب د د 
بواشنطن*(7121) المكون من أربعة أعضاءء وقد قام بزيارة ليبيا في الفترة من 1 إلى 0 ؟ 
إبريل ٠٠١7‏ بغرض إجراء تقييم لنظام البلاد السياسي » وكذلك لتكوين الانطباع عن حالة 
المجتمع المدني والإعلام والنظام القضائي وحالة الاقتصاد فيها. 


يقول المغيربي في كتابه ' المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا" تحت عنوان 
0 0 


من أجل الوصول إلى فهم أفضل لعملية صنع القرار في ليبياء ومن أجل الوصول إلى تقييم 
ار ل لسو المختلفة في هذه العملية» فإنه من الضروري وصف 
البنية الرسمية لعملية اتخاذ القرار في ليبيا ومقارنتها بتطبيقاتها الفعلية. 


من الناحية الرسمية» المؤتمرات الشعبية الأساسية هي المؤسسات الوحيدة التي تضع القوانين 

والقواعد وتتخذ القرارات في. ليبا وتغطي سَلطتها القانونية في هذا الإطار جميع جوانب 

الحياة الاجتماعية والاقتضادية والسياسية » وفي المجاللات الداخلية والخارجية . وتتم عملية 

صنع القرار وفقاً الخاوات بإ 

د35 

ثنياً تجتمع الموتخراك لش الأسااية مرتيق'سنوياً لمناقشة جدول الأعمال المعد 

من أمانة مؤتمر الشعب العام. الانعقاد أو الدورة الأولى تختص بمناقشة واتخاذ 

القرارات تجاه القضايا المحلية الخاصة بكل مؤتمر شعبى أساسىء أما الدورة 

الثانية» والأكثر أهمية» فتركز على القضايا الوطنية والقومية والعالمية. وخلال 

الدورة الثانية» تناقشَ المؤتمرات الشعبية الأساسية» وتتخذ القرارات» تجاه كل 

الأمور والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقضايا السياسة الخارجية 

المعروضة أمامها . 

ثالثاً: . قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية يتم نقلها إلى مؤتمر الشعب العامغ حيث قنع 

عملية تجميعها وتصنيفها وصياغتها في شكل قوانين وسياسات عامة ملزمة . 14 

إن فعالية وقدرة المؤتمرات الشعبية الأساسية على أداء دورها فى العملية التشريعية تتأثر بالعديد 

4 من العوامل والمتغيرات التي قد تحد من هذه الفعالية وهذه القدرة. 

فالمؤتمرات الشعبية الأساسية تجتمع في المتوسط في كل دورة لمدة شهر في جلسات يومية 

تستغرق حوالي أربع أو خمس ساعات لمناقشة واتخاذ القرارات حول عدد كبير جدا من 

7 تترأس المعهد السيدة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة» ونائبتها وهي السيدة راشيل هورويتز 

(2غ1 1م020 لاعطعه8) . 


56 يا املق في وفقاً لما ورد على لسان القثافي» يبدأ بقرارات الكومونات التي تنقل إلى المؤتمرات 
الشعبية الأساسية» وبدورها تنقل إلى مؤتمرات الشعبيات» حيث تتم صياغتهاء ثم تنقل إلى مؤتمر الشعب العام . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


القضايا المحلية والخارجية» كما أن بمناقشة إصدارا قوانين ٠‏ المختلفة والمتعلقة د 
تقوم ىف 
جوانب الحياة في ليبيا . 


وهذا الأمر يجعل من الصعب على أية مؤسسة تشريعية اتخاذ قرارات مدروسة وواعية حول 
هذه القضايا خلال هذه الفترة القصيرة نسبيا وما بويد اتن ميعوية الأس القصى القديد في 
المعلومات ذات العلاقة بهذه القضاياء» التي تشمل أمور الميزانية وتخصيص الموارد المالية 
على القطاعات المختلفة» إلى جانب عدم توافر القدرة الفنية اللازمة للتعامل مع هذه الأمور 
الدقيقة . ولقد نتج عن ذلك أن المؤتمرات الشعبية الأساسية تقوم بصفة عامة بتبني المقترحات 
والبرا مج التي تقدمها اللجنة الشعبية العامة واللجان الثورية . من ناحية أخرى» فإن فعالية وقدرة 
عرعرت اشح الأ مقر بدا رع نا تاد الأقر اللسيابار لسوت السسليا لياه 
المؤتمرات الشعبية الأساسية» وينطبق التحليل السابق نفسه على مؤتمر الشعب العام الذي 
يجتمع مرة واحدة سنوياً. ولمدة أسبوع في المتوسطء اللشبيع وين وضياغة القراراتك 
والقوانين حول عدد كبير جدا من القضايا والمواضيع» هذا إلى جانب اختيار أعضاء اللجنة 
الشعبية العامة مع عدم وجلاد المعلوفات الكافية التي تساعد على اتخاة القرار السليم؟ » مثلما 
هو الوضع فيما يتعلق بالمؤتمرات الشعبية الأساسية . 
وطبقاً لآلية وتركيب الشعب »© أفإن المؤتمرات الشعبية لها السلطة العليا على اللجان الشعبية» 
وإن الوظيفة الرسمية الوحيدة لهذه اللجان هي تنفيذ وتطبيق قرارات المؤتمرات الشعبية 
الأساسية . ولكن من الناحية الفعلية» ونظرا لأن اللجنة الشعبية العامة تتوافر لديها معلومات 
وخبرات أفضل » » فإنها تملك سلطات وقوة فعلية وعملية - فى مواجهة المؤتمرات الشعبية 
الأساسية - أكثر بكثير مما تحدده آلية سلطة الأشتعت . وهكذاء وحتى في إطار البنية الرسمية 
لصنع القرارء فإن المؤسسات التنفيذية لديها سلط#ييلأكبر من المؤسسة التشريعية في عملية 
صنع القرار في ليبيا . ويعزز من هذه السلطة التواجد المستمر للجنة الشعبية العامة وبقية اللجان 
الدية وتسيرها لأمور الدولة على داز العاء. 
ومن ناحية أخرىء» فإن عملية صنع القرار في ليبيا لا يمكن فهمها بضورة كاملة دون مناقشة 
وتحليل الدور الذي يلعبه العقيد معمر القذافي في هذا الإطار. 
ومن الناحية الرسمية» فإن المنصب الوحيد الذي يشغله العقيد القذافي هو منصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية» ولكن. من الناحية الفعلية» فإن تأثير العقيد القذافي في عملية صنع 
القرار في ليبيا قوي وملموس وفعال» ويبرز هذا الدور في جميع جوانب وأبعاد عملية صنع 
القرار» سواء كان ذلك يتعلق بالمبادرة باقتراح القرارات والسياسات العامة» أو فيما يتعلق 
بالإشراف على ورقابة وتوجيه عملية تنفيذ القرارات والسياسات العامة . 
ويمارس العقيد القذافي نفوذه وتأثيره على عملية صنع القرار بطرق مختلفة ومتنوعة» 
ويستند في ذلك على شرعية الثورة. وعلى حقه كقائد للثورة في التحريض والترشيد. هذا 


إلى جانب أن المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة قد قررت اعتبار توجيهات 


العقيد معمر القذافى "قائد الثورة" منهاجاً عملياً تسير عليه المؤتمرات الشعبية» وعلى هذا 
الأساسء فإن العقيد القذافي يقوم بترشيد وتوجيه المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية حول 
اتجاهات السياسة العامة وقرارات السياسة الداخلية والخارجية . فعادة» وقبل الانعقاد السنوي 
للمؤتمرات الشعبية الأساسية» يقوم العقيد القذافي بمناقشة جدول الأعمال عن طريق الإذاعة 
المرئية (التليفزيون) والإذاعة المسموعة (الراديو)» ويشرح خلال ذلك أفكاره ووجهات نظره 
حول طبيعة واتجاه القرارات والسياسات الواجب إقرارها . وفي معظم الحالات» وخاصة فيما 
يتعلق بالقضايا السياسية الخارجية» فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية تأخذ فى اعتبارها هذه 


ان 
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التوجيهات وتحولها إلى قرارات وقوانين ملزمة . ولكن في بعض الأحيان ترفض المؤتمرات 
الشعبية الأساسية اقتراحات العقيد القذافى وأفكاره» ومن أمثلة ذلك رفض المؤتمرات الشعبية 
الأساسية لاقتراح منزلية التعليم الابتدائي» والذي يدعو إلى إلغاء التعليم الابتدائي في المدارس 
وأن تتولى مسؤوليته الأسرة في البيت. 

وتعطى هذه الحالة مؤشراً عن أن المؤتمرات الشعبية الأساسية أداة فعالة ومؤثرة عندما تتوافر 
لها المعلومات الكافية» وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المحلية والقضايا التي تمس حياة 
المواطين يشكل عباشر 

ومن ناحية أخرى» وك التي اف يناري اردور لبن على عبا اصع كرا يصون 
مباشرة من خلال المبادرة ببعض الخطوات بنفسه» وذلك انطلاقا من الشرعية الثورية» ومن 
دوره كقائد للثورة» وكضائخ للسلطة الكدسية . ففي الأول من سبتمبر عام ١91/8‏ أعلن القذافي 
في خطاب رسمي علني أن على العمال أن يزحفوا على المصانع والمنشآت التي يعملون بها 
وأن يصبحوا ' شركاء لا أجراء " . وفي الثاني من مارس عام »١1948/‏ أعلن العقيد القذافي أمام 
مؤتمر الشعب العام أنه سيتم إطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين في ليبيا . وفي اليوم 
الثالى قام العقيد بكسطايم يلات السادة فى كدي راب كحركة رمزية ارلهاء كل القيود على 
الحرية الفردية . هذا إلئ جانب العديد من الأمثلة الأخرى التي تبين الدور القوي والفعال الذي 
يلعبه العقيد القذافي في عملية صنع.القرا زفي ليبيا:من خلال التحريض والترشيد والتوجيه " , 


أما وفد** المعهد القومي الأمريكق للديمقراطية/يواشنطن فقد أورد بتقريره الذي أعده 
في أواخر عام ٠٠١5‏ عن ليبيا تحت عنوانة“التظام السياس " ما يلي : 


"خلال مهمة وفد المعهد وملالظظاته» توضحت لنا تذريجياً صورة نظام ليبيا لوظائفية 
الحكومة» ومع ذلك يجب علينا لفت الانتباه إلى أن الوفد'في خلال عمله كان يستمع إلى 
محادثتين مختلفتين» وكانوا يقدمونالنا معلؤمات متناقضة» والأسئلة المحددة المباشرة التي 
كنا نطرحها كانت تقابل بإجَابات غامضة وردود تحمل عدم اليقين» وذلك كان يجري حتى 
على أعلى مستويات الحكومة . 

معظم العاملين بالحكومة كانوا يصفون لنا النظام بكونه "ديمقراطية مباشرة' ثم كانوا يسارعون 
بالقول بأن النظام هو فعلاء أكثر ديمقراطية من الأنظمة التمثيلية المعمول بها في بقية العالم . 
والنظام بدا لنا مع ذلك يعاني من مشاركة ذات مستوى متدن من قبل المواطن . 

في سنة 15019171 نشر القذافي» الذي يشار إليه بكل بساطة " بالقائد " » كتابه الشهير المعنون 
' الكتاب الأخضر " حدد فيه نظاما سياسيا مؤسساً على ' النظرية العالمية الثالثة ' » وهي فلسفة 
لحكومة (أو نظام حكم) يقدمه القذافي على أنه بديل للشيوعية والديمقراطية النيابية » والنظام 
مؤسس على هيكلية تتكون من مؤتمرات شعبية ولجان شعبية ممتدة من الشق المحلي إلى 
المستوى المركزي . 


الكل ررس أريدة الكياء عم ' 


جيرارد لاتوليب » كبير الاستشاريين لشؤون المغرب. 

ميشيل دون» الأستاذ بجامعة جورج تاون ومحرر نشرة الإصلاح العربي التي تصدرها مؤسسة كارتيجي . 
روبيرت بيري» أحد كبار مدراء البرا مج بالمعهد الوطني للديمقراطية . 

يا سمين سهروري » قدي رن المتر بجا لجعهد. 


صدر الفصل الأول من "الكتاب الأخضر'" في يناير 191/5 . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


القذافي يطلق على هذا النظام اسم ' الديمقراطية المباشرة" لأنه» نظرياً على الأقل» الشعب 
ليس فقط مصدر السلطات ولكنه أيضا أداة ممارسة حكمه لنفسه بنفسه بدون وسطاء أو تمثيل 


أو إنابة . 


الوحدة الأساسية في نظا م الحكم الجماهيري هو " المؤتمر الشعبي الأساسي  '‏ وفي ليبيا الآن 

نحو 480 مؤتمراً أساسياً منظمة على النطاق المحلي» طبقاً لمحل الإقامة» وبالطريقة التي 
يكونا فيه كل لبي بلغ ثماني عشيرة سة عضيو في موثمر أساني: والمؤتمر الأساسي يعقد 
اجتماعاته عدة مرات فى السنة . 


شروط العضوية غير محددة فنتج عن ذلك أن بعض المؤتمرات الشعبية الأساسية تحظى ببضع 
وطبقاً لأكثر المصادر مصداقية» تنعقد المؤتمرات الشعبية الأساسية ثلاث مرات فى السنةء 
مع أن بعض المسؤولين يقوؤلون بأنها تجتمع مرتين بالسنة» بينما آخرون يقولون بأنها تجتمع 
0 باستمرار " 

الاجتماع الأول يخصص عادة لجدول”الأعمال المفصّل للاجتماعين التاليين. 


في الاجتماع الثاني يناقش المؤتمر الشعثي الأساسي» ويقررء بخصوص المواضيع المتعلقة 
بجدول الأعمال المحلى الداخلى» بينما يختض,الثالث بكلا المجالين المحلى والدولى. 
وعلى وتيرة سنوية» تقوم المؤتمرات الشعبيّةالأساسية باختيار اللجنة الشعبية الأساسية 
المتكونة من ه إلى 8 أعضاء» وه يتصرف على أطي نفيذي لمر ار 
الحقون: وكذلك كنوع من العقاب لمن لا يميلون لالض #لجللات . 
إل الل ا 500 
وخلال المؤتمر الشعبي الأساسي ب يتم نقاش المواضيع يع الواردة بالجدولٍ في الجلسة الأولى» 
ويقوم الأعضاء ال ا 6 علنا سواه عن طريق رفم 
الأيدي» أو مباشرة بالصوت . ثم يقوم الأعضاء باختيار مندوب لتمثيل المؤتمر الأساسي لدى 
داخل البلاد. 

وعضوية المؤتمر تشمل الأمانة لمؤتمر الشعب الأساسىء, واللجنة الشعبية» وكذلك 
المؤتمرات عن الاتحادات والروابط المهنية» والمؤتمر يشكل هيئة تشريعية بغرفة ذات مجلس 
واحد» وهو في نفس الوقت هيئة تنفيذية . ونظريا فإن مندوبي المؤتمر الشعبي العام يقومون 
ا ا يا و تي وي 
مؤتمراتهم الأساسية؛ أي أنهم لايمستطيعون اتخاذ قرا باسم موتمرهم الأساسي المحلي : ولا 
يستطيعون كذلك المطالبة بالتحدث أمام مؤتمر الشعب العام» إلا عند تقديم القرارات المتخذة 
سلفا على المستوى المحلي . 
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صوغها على شكل قواتين ونيانات سئياسية, 

والصعوبة الأساسية تتمثل في تناول قرارات متفارقة ومختلفة» وبيانات سياسية تم إصدارها 
من قبل مئات من المؤتمرات الشعبية الأساسية» ثم صهرها في قرار واحد» خصوصا عندما 
يكون المندوبون عن المؤتمرات الأساسية غير مخولين باتخاذ قرارات باسمهاء وهذه الصعوبة 
تم الإقرار بها من قبل العديد من المسؤولين» ولكنهم كلهم أصروا على أن مؤتمر الشعب العام 
لسن مومسة عاجرة وظيفياء والإجاية النسظية التى كانوا يعظوتها لنا هى كالغالى " المتدويوت 
00 6 أوراق ل المي مس7 ماه 
(على نمط معادل للوزارات) وكل لجنة يتم تسييرها من قبل أمين (وهو معادل للوزير) . 
والقيادة نا أمنانة عامة تتكون من خمسة 3 عضا وتشمل الأمين العم (معادل لرئيمس 
الوزراء) ”' وأميناً لشؤون الهحزأق ثم أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية وأميناً لشؤون النقابات 
والاتحادات المهنية والروابطظ الحرفية» وأميناليشؤؤن التمارجية . 

العامة 14 


وعلى الرغم من أن المؤتمرات الشعبيةالأساسية ومؤتمر الشعب العام تشكل الوحدات 
الرئيسية للحكومةإني نشدي للزور » هنالك عنصر ثالث » وهو لا يتواجد نظريا إلا في خارج بنية 
الحكومة» إلا أنه يلعب دوراً جاسماً في الطريقة التي تدار بها شؤون البلادء ألاوهو " اللجان 
الثورية ' والتي تم تأسيسها سنة:91/7١(في‏ نه نف القت الذي خرج فيه الكتاب الأخضر)؟؟ 
علقم العا ' الترويج لقيم الثورة " :.: . وقد أخذت اللجان الثورية تنبثق في كامل 
ا ال رح ل ا يه وي لكوت من أكار 
والأدوار الرئيسية التي كتولاها اللجان الشوري تتمثل في الدفاع عن أروذكسية النظام السياسي 
(أو استمرارية أيديولوجيته)» وعلى الرغم من أن اللجان الثورية لا تملك أية وظائف حكومية 
رئيسية» ''' إلا أنها تراقب المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية وتقدم تقارير عنها 
مباشرة إلى القذافي . 
وهنالك جهاز للجان الثورية في كل منطقة» حيث يوجد مؤتمر شعبي أساسي . وتدّعي 
اللجان الثورية أنها تعلم الشعب كيفية ممارسة الديمقراطية المباشرة» وكذلك قيم النظام 
الجماهيري . 
ولفترة ماء تولت اللجان الثورية ضمان حضور الأفراد لجلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية 
العبارة غير دقيقة» فأمين عام مؤتمر الشعب العام يفترض أن يكون أعلى من منصب رئيس الوزراء (أمين اللجنة 
الشعبية العامة) . 
هذه العبارة غير دقيقة أيضاًء فمؤتمر الشعب العام لا يتولى وظائف اللجنة الشعبية العامة ولا هي تحل محله. 
' الكتاب الأخضر" صدر في يناير ١91/7‏ وليس عام 19177 . كما أن تشكيل اللجان الثورية بدأ عام 191/5 . 
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عن طريق العديد من الوسائل المستخدمة لإخافة المواطنين» إلا أن الانخفاض الحاد فى 
الحضور في هذه المؤتمرات قد يشير إلى أن هذه المهمة لم تعد قيد التنفيذ . 1 
واللجان الثورية لا تزال تدعم المرشحين للعديد من الأمانات على كل المستويات بالحكومة» 
وكان واضحا لنا نحن أعضاء الوفد بأن اللجان الثورية تشكل وسيلة رئيسية للوصول إلى 
السلطة في النظام الليبي» والمعروف أن اللجان الثورية كانت تقوم بإرهاب وتخويف أعضاء 
اللجنة الشعبية العامة» وهم أولا وأخيرا مرتبطون بشدة بأجهزة العقيد الأمنية . 

ولم يحضر أعضاء وفد المعهد القومي للديمقراطية أثناء تأدية مهمتهم أية جلسات للمؤتمرات 
الأساسية» إذ إنها تعقد لبضعة أسابيع فقط بالسنة» ولكن الوفد استطاع مقابلة العديد من الأمناء 
العاملين لعدة لجان شعبية أساسية» وبينما بدا العديد من هؤلاء الرسمبين الذين قابلناهم وكأنهم 
مؤمنون بأفضال النظام الليبي» إلا أن الانطباع الذي خرج به أعضاء الوفد عن هذا النظام الذي 
ابتكره ٠‏ الفذافي عو اباك التعقيد يدون دام : ويعاني من صعوبات في تطبيقه . 

فعلى المستوى النظري يفترض أن تصبح قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية قوانين أو 
سياسات من خلال مؤتمز"الشعب العام» الذي يفترض أن مهمته لا تتعدى مهام لجنة صياغة . 
وهكذا نرى أن هذه العملية6 ».في واقع الحال» تؤدي إلى إعطاء سلطة لمجموعة صغيرة من 
النخب التي تتلاعب بالقرارات التواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية» بحجة ترويمها 
واستخلاص القرار المتفق عليه مسبقاءبأفي بمصطلح آخر : عملية بناء توافق [مزيف]. 
وعلينا أن نوضح أن النظام الليبي صيغ بصلابةيلا تسمح بالتأثير فيه أو التلاعب به على أي 
مستوى من مستويات الحكومة . 

فعند مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية يمكن السيطرة والتحكم في العملية من خلال عدة 
وسائل. فعلى سبيل المثال» عندما يتم التصويت عليُمٌ القرارات يتم ذلك إما صوتيا أو عن 
طريق الإشارة باليد»ء وهكذا يكون المصوتون عرضة للتخويّف والإرهاب بسهولة عن طريق 
تواجد قوات الأمن وأعضاء اللجان الثورية وغيرهم ممن يغرف.عنهم أنهم يدعمون وجهات 
نظر النظام . 

بالإضافة إلى ذلك. فإن الكثير من القضاياء خصوصاً في نطاق السياسة الخارجية» هي أصلاً 
قضايا معقدة» بحيث يكون فهمها من قبل المواطن العادي صعباً» ناهيك عن مناقشتها» وكنتيجة 
لذلك تلجأ المؤتمرات الشعبية الأساسية باستمرار لاستدعاء ما يسمون " بالخبراء " ليشرحوا 
لها القضايا المعقدة؛ مع التوصية بالقرارات التي يجب اتخاذها من خلال مقترحات. . . في 
واقع الحال» ا ل ا وعندما يقدمون 
" توصياتهم ' إلى المؤتمر فإنه يكون مفهوما أن هذه ' التوصيات" يجب اعتمادها كقرارات» 
وهكذا يتم التصديق بدون نقاش على المقترحات المقدمة .. وتصبح قرارات ترسل إلى 
المستوى القومي» أي مؤتمر الشعب العام» على أنها مبادرات محلية من "الشعب" . . 
وهذا بالطبع يساعد مهمة تا تسيق القرارات: الجتعدد المختلقة ومجعلها أكر سهرلة ما بدو 
ونحصل في النهاية على " تشريع ' تمت ولادته أصلا في رحم مركز السلطة» ثم قدم للحصول 
على الموافقة والاعتماد الشعبي» » ثم يرجع به غالباء بدون نقاش أو جدال» » لكي يتم اعتماده 
دن فل عوثمر الشعبا العام , 

وقد خرج أعضاء وفدنا أيضاً بانطباع آخر: 


المؤتمر الشعبي الأساسي قد يكون له فعلاً بعض السلطة» ولكن عند المستوى المحلي» حيث 
تتخذ القرارات المتعلقة بالطرق وتجميع القمامة» ع 0 
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وهكذا يكون وضع المؤتمر الأساسي في أفضل حالاته» مشابهاً في أدائه أداء اجتماعات 
مجالس المدينة ل # قن البلداث الديمقراطة المتقدمة» ولكن من الواضح أن المواضيع 
ذات الأهمية القومية أو الدولية» فإن المؤتمر الشعبي الأساسي لا يملك أي سلطان فيهاء وهو 
يي يستخدم للتصديق والاعتماد على كل سياسات القذافي ودائرته الداخلية 
من المستشارين 

ومن الواضح جداً أن السلطة التنفيذية هي واقعياً في يد العقيد القذافي» القائد الثوري» وعلى 


الرغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي بالحكومة إلا أنه هو السلطة العلياء ويحمل أيضاً لقب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة . . . ومعه طبعا عدد من المعاونين ن المقربين» إلا أنه هو الذي 


يسيطر على كل جوانب الحياة السياسية في البلاد. 

ويحبٌ القذافي أن يظهر نفسه على أنه قائد روحي ومستشارء وأنهء بعد أن أهدى نظام 
الديمقراطية المباشرة لشعبه» أصبح خارج ألاعيب السياسة . 

ومع كل ذلكء فإنه حتى أخلص أتباع القذافي ؛ يقرّون بآن دوره بالغ الأهمية» ففي ي الواقع أنه 
خلق نظاما يحمل آلية لاتخاذ.القرار.في غاية,العتّمّة وعدم الوضوح ء وفي هذه الآلية يكون من 
الصعب. إن لم يكن مستحيلا. التغرف على كيفف .:ومن,اتخذ قرارا ما . 


بهذه الطريقة يتمكن,القذافيى السيطية على البلالامخلف)إلكواليسء بينما يجعل الخطوط 
الفاصلة حول قضايا السلطة والامتحاسبة في حالةإيامِة من"الالتباس " . ١١‏ 
وفي الختام» فهذا هو "النظام الجماهيري 'اللذي أقامه القذافي باسم ' الشرعية 
الثورية" وانطلاقاً مما ورد بكتيبه الأ حضر:(اؤظل يباهى ويفاخر به على امتداد الثلاثين عاما 
الماضية ويصفه بأنه " رائع " و" بديع' ونه بمثل الججل وكيد للمشكلة الصراع على السلطة 
في العالم كله . ٠١"‏ 
وكما حدث في الحقبة السابقة» التي حكم فيها حكماً فردياً مطلقاً باسم الشرعية 
الثورية» وبواجهة مجلس قيادة الثورة (والممتدة من الأول من سبتمبر ١979‏ حتى الثاني 
من مارس »)١417/‏ فقد قام القذافي في هذه الحقبة الجديدة (منذ الثاني من مارس )١191/7/‏ 
بحكم البلاد حكما فرديا مطلقا باسم الشرعية الثورية» وبواجهة النظام الجماهيري وهياكل 
السافلة الكتعية المباشزة: 
وفي هذه الحقبة الجديدة» كما في الحقبة التي سبقتها : 
٠‏ جرى الاستمرار في هام كيان الدولة الليبية» وتفكيك كافة مؤسساتها الرسمية 
والأهلية» العسكرية والمدنية» وإغراق البلاد في فوضى متعاظمة ومتواصلة . 


7٠17/١/15 نقلاً عن موقع 'ليبيا المستقبل' الإلكتروني»‎ ١ 
صضغط. 31772007/501_11(:2240107تاطته ل/0115معظ1/ع01. ل طاعلة]115[:3-21-2205.ع كلطعتهة// :مقط‎ 
راجع ما ورد بكلمة القذافي يوم 17/ ا في ' الملتقى العالمي السادس حول فكر معمر القذافي ' الذي انعقد‎ 6 
م في الذكرى‎ ٠ ٠١ مارس‎ ١ » ١ بمدينة سبها. را جع أيضا ما ورد في الخطابين اللذين ألقاهما بالمدينة نفسها يومي‎ 
. الثلاثين لقيام النظاء الجماهيري‎ 
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إفقادها حيدتها واستقلاليتها ونزاهتها . 
6٠‏ تواصلت سيطرة النظام على كافة وسائل ومنابر الصحافة والإعلام والمعلومات. 
© تعاظم تعرض حقوق وحريات الإنسان الليبي لأبشع الانتهاكات . 
© جرى إفقار الإنسان الليبي وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية في التعليم وفي 
الرعاية الصحية والمستوى المعيشى اللائق فضلا عن إفقاده الأمن والأمان. 
© استفحل استنزاف ثروات ليبيا وخيراتها الطبيعية ونهب وسرقة أموالها وعاتداتها. 
© ازداد تشويه سمعة وصورة الإنسان الليبى وحرمانه من تطوير قدراته وإمكانياته . 
©» استمر انتهاج سياسة خار جيثة اتسّمت بالاضطراب والتقلب والعدوانية تجاه 
الجيران والأشقاء وبقية المجتمغ.النذولي» الآمر الذي عاد بالوبال وبنتائج وخيمة 
على ليبيا وشعبهاء وخيانة قضاياها ومطظالخها. 
إن الأوصاف والنعوت التى أطلقتها مختلف الموّستسَات ومراكز البحوث ذات السمعة 
العالمية عن الحالة المتردية التي بلغتها سائر الأوضاع في ليبيا في ظل " الشرعية الثورية ' 
و"النظام الجماهيري ' الذي أفرزته» كثيرة وتبعث على الخْرّن والأسىء وتثير كل صور 
الشجب والاستنكار والرفض . وعلى سبيل المثال» ففي المجال الاقتصادي أصبحت ليبيا 
توصف بأنها '" دولة تسعى إلى التخلف " وأن اقتصادها ' هو أكثر اقتصادات العالم تخلفا 
' وأن " ليبيا تعد المعقل الحصين للتخلف الاقتصادي ' ':وأن ' ليبيا ما برحت تعانى من 
المستويات المذهلة للفقر وتفاهة البنية التحتية والبيروقراطية الضخمة والعاجزة" وأن ليبيا 
على الرغم من أنها أغنى بلد في شمالي إفريقيا ' فإنها في حقيقة الأمر متأخرة بمراحل عن 
جاراتها في كل شيء له علاقة بالتطور البشري» خاصة التعليم» وتبنى المشافي فيها وكأنها 
مرابط للماشية " » وأن النظام في ليبيا ' قد صمم لكي لا يقوم بأي عمل ' و" أن علاج ليبيا 
فيتوس متاحدى بالنسية لأقكار المكالبيه "ب 
وحتى لا يخرج البحث في هذا الموضوع عن حدود ومقتضيات الكتاب فسنكتفي 
بإحالة القارئّ» حول عمل الأوضاع في لبينا خلال هله الحتية إلى عه صن التقارير 
والدراسات» من أهمها: 


راجع بالنسبة لمعظم هذه الأوصاف والنعوت ما ورد تحت عنوان "إصلاح المستحيل: رش الملح على جروح 
قديمة! "» ترجمة وتعليق الكاتب الليبي ' مخضرم". موقع 'ليبيا وطننا' الإلكتروني» ,١‏ 5 مارس 70017. 
امطغط .2 101037 خط /بحطة 1ل لك 1ن حط/ط 202 /120مء. 20112 غ2 تتاحة 7( 11. 177177177 / :مط 
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. 191/1 تقارير منظمة العفو الدولية الخاصة بالسنوات منذ عام‎ )١( 
. (؟) تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن الحقبة ذاتها‎ 
تقرير الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا عن انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي عن‎ )90( 
.)١19494 ديسمبر‎ - ١94598 الفترة (سبتمير‎ 
تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وتقارير صندوق النقد الدولي عن ليبيا؛‎ ):( 
. الخاصة بهذه الحقبة‎ 
. ١119٠ تقارير وحدة الإيكونوميست للمعلومات عن الاقتصاد الليبي منذ عام‎ )4( 
كما نحيل القارئ إلى عدد من التقارير اللأخرى الصادرة عن عدد من المؤسسات‎ 
المتخصصة ذات السمعة العالمية للتعرف على المكانة المتدنية التي حازتها ليبيا بين مختلف‎ 
: دول العالم التي شملتها هذه المؤسسات بدراستها . من ذلك‎ 
' "دليل التنمية البشرية"الضادر منتؤيا عن" برنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي‎ )١( 


منذ عام 1995. 

(؟) "دليل حقوق الإنسان"الطبلار عن مجلة/”"الأوبزرفر" البريطانية الصادر في /7 
يونيو/99١.‏ 

(©) دليل التنمية البشرية الجزبي”/ 


(5) تقارير المنظمة الدولية للشفافية : 

(0) الدليل الدولى للمخاطر. 

(0) مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تصدر عن صحيفة /101/7710 517261 /1ه "11 و 
11611125 


الباب السابع 


المطلب الدستوري وشروط تحقيفه 


الفصل الأول أصك رت" ح<للؤفاعاء لكرة 
الفصل الثاني : أصوات ومواقف من داخل النظام 


الفصل الأول 
أصوات ومطالبات مبكرة 


من المعلومات القليلة المتاحة حول وقائع وتفاعلات الأيام الأولى لانقلاب سبتمبر ١979‏ 
يمكن القول إن السيد علي الفقيه حسن»' الذي اتصل به الانقلابيون خلال الأيام الأولى 
لانقلابهم عارضين عليه تشكيل أول جكومة لحركتهم» كان أول شخصية وطنية دعت 
الانقلابيين إلى الرجوع إلى ثكناتهم والعودة بالبلاد إلى كنف الشرعية الدستورية . ' 
وتفيد الوقائع أن عدداً من الشخصيابت «الليبية من ذويّعالتوجهات الحزبية والسياسية سارعوا 
منذ مرحلة مبكرة إلى تقديم مذكرات وداراتضات إلى الانقلآبيين بشأن رؤيتهم المستقبلية 
لليبيا الثورية . من هؤلاء الدكتور محموديسظليمان المغربي” وإبرا هيم الغويل وعلي وريث”' 
ومحمد بشير المغيربي . * وعلى الرغم من أنه لم يجر نر أي شيء حول محتويات هذه 
الدراسات والمذكرات,» فإننا ل نسنتبغد أن تكون قد تفمّنت دعوة للانقلابيين لإصدار 
دستور جديد للبلاد وإقامة مؤسسات دستورية*“ 

وسواء أحدث ذلك أم لم يحدثء فبإمكاننا القول» وفقاً لما هو منشور حتى الآن 


١‏ علي الفقيه حسن من الشخصيات الوطنية الطرابلسية » وكان زعيماً لحزب الكتلة الطرابلسية ذي التوجهات الجمهورية 
ل ل ا ا إبمحاولتين لإحياء نشاط حزب الكتلة 
استنادا إلى المادة (75) من دستور ١9401١‏ 

3 ل ل ل ل والمنشورة 
بالعدد )١18/(‏ من مجلة " الوسط " اللندنية الصادر في 4/5/ 1995 . 

2 أشارت الوثائق الأمريكية إلى أن المغربي تواجد منذ اليوم الأول للانقلاب إلى جانب الانقلابيين بطرابلس» وأنه كان 
مسموحا له بالتحرك خلال فترة حظر التجوال التي كانت مفروضة على البلاد. وقد ذكر فتحي الديب في الصفحة 
(9) أن المغربى ي قدم في أول يوم بعد قيام الانقلاب دراسة عن نظام مقترح للعمل بليبيا الجديدة . 

3 جاء في "عبد الناصر وثورة ليبيا ' أن محمد بشير المغيربي كان موجودا في مصر عند وقوع انقلاب سبتمبر وأنه قابل 
الرئيس عبد الناصر وحمل منه رسالة إلى العقيد القذافي سلمها إليه عند لقائه به في طرابلس » مصدر سابق» ص 5 . 

6 جاء في المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسهاء أن الغويل ووريث قابلا القذافي خلال مرحلة مبكرة ة من قيام 
الانقلاب وتناقشا معه في أهمية إقامة التنظيم الشعبي ووضع ميثاق عمل . 

1 تجدر الإشارة في حالة الدكتور المغربي أنه قبل تكليف مجلس قيادة الثورة له بتشكيل أول وزارة بعد الانقلاب يوم 
4 قبل صدور الإعلان الدستوري في /١١‏ 1959/117. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


عن وقائع تلك الحقبة» إن الدكتور عمرو خليفة النامي هو أول من بادر برفع صوته علانية 
يدعو الانقلابيين إلى العودة بالبلاد إلى كنف الشرعية الدستورية من خلال مقاله الذي نشره 
بصحيفة "الثورة" الحكومية الصادرة يوم ١959/١١/5‏ تحت عنوان ' كلمات إلى الثورة 
الليبية " . إذ كان مما ورد به: 


' لابد من الإشارة إلى حقيقة مهمة هي أن أي فكرة أو نظام يفرض فرضاً على أي شعب من 
وو ع اس مورت ل سا را م ب ا 
أل جد جاو اق الى بار اناتوم لجر جل ره رأة أن سابعي ف اسمن 
يملك مستوى مناسبا من الوعي يدرك تمام الإدراك أن أسلم طريق لتطبيق فكرته ومبدئه هو 
اقتناع الناس به أولا . وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن من الأمور الرئيسية التي يجب أن تنتبه لها 
ثورتناء» ا ل فو ا ا 1 ا 
مسلا في مجلس الدورة وم يي ل محدودة في تسر مراف الم العامة لجديع أذراد 
الشعب » وألا يتجاوز ذلك إلى إجرا ءات مصيرية في المجال الدستوري أو العقائدي» مما 
يمكن أن يؤثر على مستقبل الحياة السيآسية أو“العقائدية للشعب» فذلك مما يجب أن يقرره 
الشعب وحده وفى نطاق الحرية التامة لكل فئاتة فى الاختيار" . 

وبعد أن استعرض الدكتور عمرو خليفة النامى فِئ,مقاله أصحاب الاتجاهات الفكرية 

لل 

للشعب» على أن كه ستوب المدارح والاناتي فى إطار اسه ين الستيجي سيدا ين 
التراشق بالتهم والكذب والإرجاف التي يجب أن تعتبر من أقبح الجرائم الاجتماعية وأن 
يعاقب عليها أصحابها بشدة» ويجب أن تتاح الفرصة الكاملة لهذه التجمعات للتعبير عن 
أفكارها وعرضها بكل الصور المشروعة التي تختارها " . 

أما بالنسبة لبقية أفراد الشعب الليبي» بجميع فئاته المدنية والعسكرية» فقد طالب 

الدكتور النامى بضرورة أن : 

'يتيسر لهم الفرصة الكاملة» وفي أقرب فرصة, لاختيار المنهج الذي يفضلونه لحياتهم 
الجديدة» ويجب أن يتم هذا عن طريق التمثيل الصحيح الحر بواسطة الانتخاب النزيه» 
فالشعب وحده هو صاحب الحق في اختيار ووضع التشريع لكل جديد يبشرجبه الصالخ العام , 
ويجب حث الشعب على اتخاذ دوره الايجابي في تخطي الفترة الانتقالية في أقصر مدة ممكنة» 
حتى تنتهي هذه الفترة ة بانتتخاب جمعية تأسيسية تقرّ الدستور الدائم للدولة» الذي ينبثق عنه 


جهاز الحكم الثابت" . 


بعد يومين من نشر ذلك المقال وقف أحد طلبة الجامعة الليبية بمدينة بنغازي خلال 


الحوار الذي كان يجريه القذافي مع طلبتها ووجّه إليه سوالاً حول الدستور الجديد للبلاد 
جاء فيه : 
"لاا شك أن مجلس قيادة الثورة عاكف على وضع دستور للبلاد» فمتى يصدر هذا الدستور؟ 
وهل سيطرح على الشعب للاستفتاء؟ " 
ولاانشك أن ذلك الطالب عبّر بسؤاله عما كان يدور في أذهان غالبية الفئات الواعية 
والمثقفة من أبناء الشعب الليبي على مختلف توجهاتها . 
وقد جرى تعيين الأستاذ مصطفى عبد الله ب بن عامر زعيم جمعية عمر المختار في 77 
سير" | ري التري والارلياه ترمو " وقدم استقالته من هذا المنصب في أواخر 
شهر أكتوبر من العام ذاته» وبقى فى بيته منذ يومذاك إلى أن جرى الإعلان عن قبول هذه 
الاستقالة فى الثالث من ديسمبر ١959‏ » وهو يعتبر من أوائل الشخصيات الوطنية التى 
اصطدمت بالانقلابيين ونزعتهم الاشتبدادية . وقد أقتاد عدد من المقربين إليه أن من بين 
الأسباب الجوهرية التي كاننت ورّاء اصطذامة بالانقلانيين ومعارضته لهم ما أحسٌ به من 
توجه لديهم لإبقاء البلاد بدون دستورء زعداة راغبتهم في العودة إلى ثكناتهم وتسليم الأمور 
لحكومة مدنية دستورية . 
فى الثامن من ديسمبر: ١979‏ أعلن الا نفلا بيون عن اكتشاف أول - ولعلها أخطر - 
محاولة انقللاب عسكرية بقيادة وزيري الدفاع والداخلية في حكومة المغربي» وهما المقدم 
آدم الحواز والمقدم موسى أجمد» كما اتهم بالمشتاركة فيها نحو ثلاثين ضابطا من الذين 
كانوا قد لعبوا دورا هاما في نجاح انقلا سبتمبر وتشيتة . وبعد ثلاثة أيام من كشف هذه 
المحاولة جرى إصدار "الإعلان الدستوري ' في ١١‏ ديسمبر .١9114‏ 


ل يي ا ا حدما 0 
اي را موسي ص لوا ا 
وحمت اخصاضات متجلس قادة القورة + 

السؤال الذي يعنينا في هذا المقام هو : هل كان ' الدستور" و" العودة بالبلاد إلى كنف 
الشرعية الدستورية" إحدى القضايا الجوهرية التي ثار الخلاف حولها بين مجموعة الحواز 
7 عيّن الأستاذ بن عامر في هذا المنصب خلفاً للمدعو محمد العيساوي الشتوي الذي سبق تعيينه في منصب وزير التربية 

والإرشاد القومي يوم ١914/4/4‏ (أول وزارة بعد الانقلاب) وقد اضطر النظام لدفعه للاستقالة بعد أن اتضح أنه 

ليس ليبياً . 
/ راجع " عبد الناصر وثورة ليبيا " » مصدر سابق» ص7 7. 

5 راجع المصدر السابق» ص .١609‏ 
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وموسى أحمد ومجموعة القذافي» والتي كانت وراء قرار المجموعة الأولى بالشروع في 
التحضير لمحاولتها الانقلابية؟ 

للأسف لا يوجد إلا القليل من المعلومات حول هذا الموضوع . 

فمن جهة,» لا يوجد شك في أن غالبية الضباط المشاركين في هذه المحاولة الانقلابية 
كانوا على درجة عالية من الوطنية والوعي السياسي» ومن غير المستبعد أن تكون قضية 
' الدستور" و" الشرعية الدستورية " في صميم تفكيرهم واهتمامهم» غير أن هذا لايعني 
بالضرورة أن هذه القضية بالذات كانت المهيمنة على قرارهم والدافع المباشر لحركتهم . 

ومن جهة ثانية» هناك إشارات عديدة وردت فى ' عبد الناصر وثورة ليبيا" حول رؤية 
وموقف المقدم آدم الحواز بوزير الدفاع) يروت خلال مناقشة ميكرة متسر الإعلان 
الدستوري الذي كان الديب ومعاونوه قد أعدوه منذ الأسبوع الآول للانقلاب. يقول 
الديك ١‏ 


' اجتمع بمكتبي كل من المقدم آدم وَالنقِيْتِ بشير [هوادي] والسيد أمين الشبلي [سوداني] 
والدكتور جمال العطيفي [مصري]» وفارت يؤافةا حول صيفا وذكل الإعلات الدستوري 
للثورة . واقترح الدكتور جمال أن تكون هناك فِتزة انتقال محددة بسنتين أو ثلاث» وأشار أمين 
الشبلي يعدم أهمية تحديد فترة الالتقال» وكان أي للأمقدم آدمٍ أن تكون فترة الانتقال محددة 
بستة أشهر تتجدد تلقائياً» وتدخلتٌ لأوضح لآدم أن الأخذ برأيه سيقلل من أهمية المجلس 
[مجلس قيادة الثورة]» » كما سيضعف ثقة الجماهير بالوضع_الجديد في حالة استمرار تأجيل 
فترة الانتقال" . 


ويضيف الديب: 


' وانتهينا إلى الاتفاق على ألا يكون هناك تحديد لفترة الانتقال» وتركها مفتوحة على أساس 
الإشارة في البيان الدستوري إلى أن مجلس الثورة سيعمل على تغبير هذا الوضع وتشكيل 
المؤسسات الدستورية المختلفة في الوقت المناسب ١١,"‏ 
رحد نن هده الفقرات أن المقدم الحواز كان يميل إلى تة تقصير مدة الفترة الانتقالية 
وتحديدها بستة أشهرهء وهو ما نتصور أن له دلالته الإيجابية بالنسبة لموقفه إزاء قضية 


" الدستور 0 و "الشرعية الدستورية 3 كن 


ومن جهةثالثة. أورد إبراهيم عبد العزيز صهد (الذي كان رفيق سلاح للضباط 
المشاركين في تلك المحاولة» كما كان قريبا من عدد منهم) في مقاله الذي نشره بمجلة 


.7360 ص‎ ٠ 

1١١‏ وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري في ديباجته وفي المادة (71) منه بالوعد على إصدار دستور دائم للبلاد. 

1١‏ من المعروف أن المقدم الحواز شرع منذ 1 أكتوبر ١174‏ في نشر عدد من الدراسات الفكرية عبر مختلف وسائل 
الإعلام» وأن تلك الدراسات لقيت استحسانا في كثير من الأوساط الليبية (ادعى فتحي الديب في كتابه أنه هو الذي 
كتب تلك الدراسات وزود الحواز بهاء ص .)١١١ 21١١‏ 


"الوشظ ” اللتدنية تحت عتوان "اتثللاب سعمير : شوء فن التتقاتق وكير هن الساة لكرق” 
مايلى ٠:‏ 1 
" وهكذا كانت المحاولة التى قادها آدم الحواز لتحقيق هدفين : 
تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية (تمٌّ إعداد قوائم المرشحين لهذه الحكومة من 
بين شخصيات وطنية) تتولى تصريف الأمور لمدة ستة أشهر. 
؟- عودة العسكريين إلى تكناتهم فور" . 
وفضلاً عن ذلك فقد أورد الباحث منصف الجزيري فى إحدى دراساته عن ليبيا ما 
ا 5 


"إن محاولة تمسر 1551 الانقلابية التي اتهم بالاشتراك فيها عضوا مجلس قيادة الثورة آدم 
الحواز وموسى أحملة كانت أول علامة لي الاختللاف الإيديولوجي بين | عد 


امع لي 2 ص فبالسبة للقذافي وعبد السلام جاو 
فإن تحقيق الوحدة العرنية هو أجد أهداف الثورة غيز:القابل للجدل حولها » فيما يرى أعضاء 
المجلس المعارضون [الجواز وموسى أحمد] ضزوزة تحديث البلاد وإقامة نظام ديمقراطي 
بها". 


كان ذلك - كما ألمحنا - قبل صلدورا الإعلان,الدسلتورتي في 1119/17/1١‏ . وكما 


هو معروف فقد تضمن ذلك الإعلآن وعدا ظ لكا بِإصدَاردستور دائم للبلاد» ورد في 
مقدمة الإعلان وفي المادة (/310) منه: 


ومن الواضح أنه بسبب إيراد هذا الوعد بالإغلان الدستوري, وربما بسبب عدم تحديد 
الإعلان موعدا معينا لإنجازه» تشجع عدد من الشخصيات الوطنية على نشر مقاللات 
تدعو علانية للتعجيل بإصدار الدستور الدائم وتحث على سرعة إنجازه . (نشر بعض هذه 
المقالات بصحيفة ' الشورة"*' الحكومية في أعدادها الصادرة أيام 9 /2117 271 59 يناير 
كما أغرى ذلك بعض الأصوات أن ترتفع داخل " ندوة الفكر الثوري " التي 
عقدت في الفترة من ١‏ إلى ٠١‏ مايو 141١‏ مرددة المطلب ذاته» مما دفع القذافي إلى إطلاق 
الوعود المتللاحقة بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات عامة لمجلس الشعب ١".‏ 
1١‏ كان المقال رد على ما ورد في الحلقات الثلاث التي نشرها الرائد عبد المنعم الهوني بالمجلة ذاتها حول محاولة 


ديسمبر الانقلابية . " الوسط ' (العدد .)١9480/٠١١ /7 2١19١7‏ 
ك ”007 ,ع 1732017211 01116آ طة "102تختاكص] لدع 1آه0 8:3:5زط1آ :غ52 تككعل8 2 عمتتوع ني" 14 
.6 بأك م0 ,1994 10 969[ هااا 
1١6‏ لمحم اتش الشحفة لمخالالدكتور حبر خاي الناني السالقت !وار اليدة ع د عم 
55 سكج سدم جوم 
07 راجع فصل ' وعود بدستور دائم " بالباب الثالث من هذا الكتاب. 
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ومع شروع العقيد القذافي منذ النصف الثاني من عام ١91/١‏ بالتكوص عن الوعود 
التي كان قد أطلقها بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية عامة» "' تعالت الأصوات 
الوطنية من جديد مطالبة بإصدار دستوردائم للبلاد» وكان مصدرها في هذه المرة أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة» كما يتضح من لقائهم بالقذافي في مبنى كلية الهندسة بطرابلس خلال 
شهر فبراير 1917 » كما كان مصدرها الآخر طلبة الجامعة الليبية الذين أضافوا إلى مطالبهم 
النقابية» بإقامة اتحاد عام مستقل لطلبة ليبيا لا يخضع لهيمنة عناصر الاتحاد الا شتراكي» 
مطالب أخرى عامة تتعلق بوضع دستور دائم للبلاد» وإطلاق الحريات العامة وإطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين» واستقلالية الجامعة» وهوحاظي عداتا خاذل انعغابات اتحاد 
عام الطلبة خلال عام ١9157‏ وخلال لقاء القذافي بطلبة الجامعة بالمدينة الرياضية في بنغازي 
في 5 مارس ١91‏ وخلال حوار القذافي مع طلبة كلية الطب في بنغازي يوم 1/ 0/ ١417/7‏ 
وخلال ' مؤتمر المبعوثين في الخارج " بطرابلس في مطلع شهر يونيو من عام ١91/7‏ . 

ومنذ إعلان القذافى فى ١5‏ إبركق,977١‏ لما أطلق عليه " الثورة الشعبية " و" الثورة 
الثقافية " » وقيام أجهزته الأمنية باعتقال المعاث من الطلاب والشباب والمثقفين وأصحاب 
التوجهات الفكرية والحزبية» يصعب تسجيل,أني«تواقف أو مطالبات (من خارج النظام) 
بإصدار دستور دائم للبلاد أو العودة بليبيا إلى كنف "اليتترّعية الدستورية " . الاستثناء الوحيد 
من ذلك هو ما حدث في © إبريل ١915‏ عندما التقى القذافي بشيوخ قبائل برقة ببلدة سلوق 
في أعقاب تصاعد الانتفاضة الطلابية التي انطلقت منذ هر يناير قنن ذلك العام من داخل 
كليات الجامعة الليبية وامتدت إلى شوارع مدينة بنغازي وميادينهام وكان القذافي يؤمّل أن 
ينجح من خلال ذلك اللقاء في تأليب أولئك الشيوخ وقبائلهم على أهالي مدينة بنغازي 
وطلابها. وبالطبع فقد فشل القذافي في تحقيق ما كان يسعى إليه» غير أن الذي يعنينا أن 
لشير ادي ذا عقر كر ازاز عماء القائن ارقاو الجاتيرين في إزاقام عتمي الغررضة 
وقدموا إلى القذافي مذكرة تضمنت المطالب التالية :"' 

-١‏ وضع دستور دائم للبلاد ينبثق من الشريعة الإسلامية القائمة على الشورى 
والعدل» تقرر فيه بوضوح الحقوق والواجبات والحريات الأساسية لجميع 
المواطنين حكاماً ومحكومين . 

1 ازيف كانه العورة رسا ستوريا للبلاد. 

- تعيين حكومة مسؤولة عن تصريف شؤون البلاد. 

6ت إثقاملة بالط قافة بمكخلف در انها وسكقلة استقلكلا قاما . 


18 راجع فصل ' الاتحاد الاشتراكي وبداية النكوص عن الوعود" بالباب الثالث من هذا الكتاب. 
048 نقلا عن نشرة ' أخبار ليبيا" العدد الثامن» أكتوبر ١9/8١‏ . 


ه- الاعتراف بكيان القبائل وبدورها الوطني وجهادهاء وتشكيل مجلس خا سه 
من أبنائها وقياداتها التقليدية لتقديم المشورة لرئيس الدولة في كيفية معاملتها 
وتقاليدهاء وهذا لا يخرج أبناء القبائل عن كونهم من أفراد الشعب الليبي الواحد» 
والمتساوي في الحقوق والواجبات . 

5- انتخاب مجلس وطنى - محدود العضوية - من أصحاب الكفاءات والخبرة 
لمعاونة رئيس الدولة في رسم سياسة البلاد» وتوجيه الحكومة؛ على أن يكون 
رأي هذا المجلس ملزما للسلطة التنفيذية . 

1- تعيين مجلس من علماء المسلمين الليبيين المشهود لهم بحسن السيرة والأخلاق 
لتقديم المشورة الدينية والاجتماعية» على أن يكون هذا المجلس هو المرجع 
الأخير في ليبيا لتفسير نصوص الشريعة . 

كما تضمنت المذكرة الفقرات“"الإضافية التالية : 


"على أن يحدد الدسثور ضِمَنَ بنوده المؤهلات والاختصاصات والمدد وطريقة الانتتخاب أو 
التعيبن في كل هذه الهيئات المذكوزاة» باستثتا رئيس الثورة الذي يصبح تلقائيا رئيسا دستوريا 
للجمهورية. . 

هذاء ونحن إذ نقدم هذه الآراء الفوجزةالمتواضعة كمساهمة في سبيل الوصول إلى صيغة 
عادلة وعملية لحكم بلادناء فإننا لا نجهنل أنَتوفيناالحكم المثالي ليس أمرا هيناء غير أن عدد 
شعبنا الليبي القليل نسبياء ونقاوته وخلوه ه من الظائفية والطبقية» تجعلنا نطمح إلى تحقيق هذا 
الحكم المثالي» ولذلك فإننا تتصور أن حكما يسَتِهدي بروج الشريعة الإسلامية» ويحيط نفسه 
بثلاثة مجالس محدودة العضوية» ومكونة من مواظنين أضحاب كفا عات» ومن علماء ء أتقياء» 
ومن رجال مجربين ولهم جذور ثابتة وأصيلة في هذا الوطن» نتصور أن حكما كهذا لابد وأن 
يكون أقرب شيء إلى الكمال بإذن الله" . 

" نود كذلك أن نوضح أن الشعب الليبي المسلم وحدوي بطبعه وتقاليده العربية الأصيلة» وهو 


بفضل الله لم يكن في يوم من الأيام عبئا على أحدء ولقد كان له دور بارز في تقديم العون 
والمساندة لكافة العرب» خصوصا منذ أن منّ الله عليه بثروة النفط. وقد تمثل هذا الدور 


بصورة أوضح في عهد الثورة " . 
" والوحدة العربية هدف قومي عزيز على كل النفوس المؤمنة» وما لم تتحقق فإن مكانة العرب 
وقوتهم تبقى غير كاملة» إلا أن هذا لا يبرّر في نظرنا إظهار الشعب الليبي وكأنه يرتمي بنفسه 
على الآخرين» وحم لشو مععادين يعد ذاوالصعام معه بتفس الشعور ولضين العتماين , . فمن 
الحكمة أن ننظم أنفسنا في بيتنا الداخلي أولاء ثم نسعى لمقابلة الآخرين حتى إلى ما بعد 
منتصف الطريق إن استجابوا لعرضنا بالحسنى» لكن دون أن نعرّض أنفسنا لصدمة الرفض 
ومايعقبها من جفاء» وما يترتب على كل ذلك من تهديم للنفسيات ومن الآثار المعوقة لتحقيق 
الوحدة المنشودة " 


٠‏ الايعنى إيرادنا لهذه المذكرة أننا نتبنى كل ما ورد بها من أفكار ومطالب» وليس من مهمة هذا الكتاب مناقشة هذه 
الأفكار والمطالب. 


الفصل الثاني 
أصوات ومواقف من داخل النظام 


هناك ندرة شديدة فى المعلومات حول ما كان يدور بين أعضاء مجلس قيادة الثورة خلال 
اجتماعاتهم الثنائية والمشتركة من نقاشات ومداولات'' حول مختلف القضايا الداخلية 
والخارجية ومن بينها قضية الدستؤر والمؤسسات الدستورية . 
ومن القليل المتاح من المعلومات يمكن القول بأن موضوع الدستور والحكومة المدنية 
وعودة العسكريين إلى ثكناتهم كانيتوضع خلافٍ وجدل شديد بين القذافي وعدد من 
أعضاء المجلس منذ قيام الانقلابإعليل الرغم من أنه كان مخل إجماع بينهم في المرحلة 
الفى سيلك3للك: 
يلقي الرائد عبد المنعم الهوني في الحلقة الثانية مَنْ الجوار الذي أجرته معه مجلة 
" الوسط" '" الضوء على موقن الان#اهبيمرنا نيل للج الني أسبقت الانقلاب على النحو 
التالي : ١‏ 1 
"في اجتماع أوائل مارس ”1١479[‏ الذي حضره عدد كبير من ضباط المنطقة الشرقية» 
نوقش موضوع شكل السلطة بعد نجاح الحركة. وظهر إجماع على نقطة هي ضرورة أن يعود 
العسكريون إلى المعسكرات» وتسليم البلد إلى القوى العربية الوحدوية النظيفة . . . إذا كان 
القرار تسليم السلطة إلى المدنيين. . . ولم يعارض أحد" . 
ثم يضيف الرائد الهوني : 
"في اليوم التالي [للاجتماع السابق] صعدنا إلى سيارة معمر وكان يقودها بنفسه» وكان معنا 
١‏ تكاد تنحصر مصادر المعلومات المتاحة حتى الآن (يناير )٠١ ٠1/‏ حول ما كان يدور داخل مجلس قيادة الثورة فيما كتبه 


اراك ارا مضي عل ار اق 131037 رما وي على لمان ارال اعياد ونك الوراي خلال الأحاديث 
الثلاثة التي أجرتها معه مجلة ' الوسط" في سبتمبر 14194 » فضلا عن كتاب الديب "عبد الناصر وثورة ليبيا " الذي 
نشر عام 1185 . وقد ذكر الرائد المحيشي في صحيفة " صوت الشعب الليبي " التي كان يصدرها من القاهرة أن 
اجتماعات مجلس قيادة الثورة اتقطعت منذ عام /1917 وأنها لم تكن تنعقد بصفة منتظمة منذ بداية الانقلاب في 
5 وأنها كانت تنعقد وفقا لمزاج القذافي وبدون جدول أعمال محددء وأن القذافي كان حريصا على ألا يكون 
لهذه الاجتماعات أي محاضر مكتوبة . 

3 نشرته فى أعدادها »١11/‏ 0218/8 2189 سبتمبر 19964 . 


7 أي قبل الانقلاب. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


وهل نعلن قيام حكومة مدنية فور قيام الجمهورية: وتشكل رقاسة أركانة للجيكن بوتعوة إلى 
المعسكرات» أم ننتظر أسبوعا أو عشرة أيام؟ وكان الاتفاق على أن لا نزيد الفترة اللازمة 
اسل الماليق الساكة: على يواعد و ارج العسكريرة إلى حداتهم 0 
كوم مذقية وترهد أحترمن أنه لرقاستيا" . 
أما بعد نجاح الانقلاب» فمن الواضح أن السلطة استهوت الانقلابيين جميعاً . فلم تبق 
السكوهة اليدنية الع تراسها الدكمر مسر تاعاق المغر سبو أارعة قير ترما 
وخلفتها حكومة عسكرية برتاسة العقيد القذافى» وتولى فيها عدد من أعضاء مجلس قيادة 
الشورة عدة وزارات (الداخلية والمالية والصناعة والتعليم والإرشاد القومي والإسكان 
والمواصلات). كما أن المادة )١14(‏ من الإعلان الدستوري الذي صدر في ١١‏ ديسمبر 
89 أعطت مجلس قيادة الثلورة صلاحيات سيادية وتنفيذية وتشريعية كاملة دون حق 
لأحد فى الاعتراض أو النقض . 
ومن الواضح أن أعضاء مجلس قيادة'الثورة (في ظل إغراءات السلطة والنفوذ) ما 
كانوا ليعيروا أي اهتمام لما كانوا قد تعاهدوا واتة اموه ابل قات يرن صرورة الكوةر 
ب ل ا 0 ا ال 
حول كثير من القضايا الداخلية والخارجية . 
لقد تناول فتحى الديب فى كتابه " عبد الناصر وثورة ليبيا "' بعض الخلافات التى قامت 
بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة» وبخاصة منذ مايو 191/0 . ؛' كما أشار الرائد 
الهونى إلى هذه الخلافات فى الحوارات التى أجرتها معه مجلة " الوسط" التى سلفت 
الإشارة إليها . يقول الهوني في الحلقة الثالثة :*" 
' حصلت خلافات كثيرة بيننا [أي بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة] .لم نكن نقبل 
بمرور الأشياء [أي القرارات والإجراءات التي كان يقوم بها القذافي منفردا]. . 
كنا متمسكين بأن يكون المجلس مجلساً بالفعل» وأد كل سيان الللا» وأكر مووي 
يطرح حقّه في الدراسة والنقاش والمشاورات مع الناس المعنيين بهذه القرارات " . 
وقال فى الحلقة الأولى: 
' حصلت صدامات كثيرة [داخل مجلس قيادة الثورة]. في أحد هذه الصدامات كاد معمر أن 
4 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في فصل " خطاب زوارة: الالتفاف الأول على الدستور الدائم " بالباب الثالث من 
هذا الكتاب. 
ه١٠5‏ العدد149:١١/1986/4١.‏ 


يُققَل + وبالتأكيد كان قل لو لم نتدخل . حصل هذا الصدام بين معمر وعمر المحيشي "."" 
هذه الخلافات والصدامات بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة» هي التي 
نبهت - على ما يبدو - بعض هؤلاء الأعضاء إلى المطالبة بما سبق أن اتفقوا عليه قبل قيام 
ار ل ا ار سي يي لديم 
يقول الرائد الهوني في الحلقة الثانية : "" 
'قدم أحد أعضاء المجلس وهو محمد نجم اقتراحاً لتوسيع المجلس [مجلس قيادة الثورة] 
عن طريق ضم الحكومة (مجلس الوزراء») إليه لتصبح السلطتان الاشتراعية والتنفيذية سلطة 
واحدة. قدم محمد نجم اقتراحه ثم استقال*' [من مجلس قيادة الثورة] . وللتاريخ نقول إن أول 
من طالب بالديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية هو الرائد محمد نجم " . 
وكماهو معروف فقد شهد عام ١91/7‏ اسستمرار» بل تصاعد. التوتر في العلاقة بين 
القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثؤرة؟' والذي كان من أبررٌمظاهره اضطرار القذافي للتخلى 
تشكلت يوم ١1‏ يوليو ١4177‏ . كما تظاهر القذافي تتقديم استقالته من مجلس قيادة الثورة . 
ذلك ما كان ظاهراً على سطح الأجداث» أبا ماكان يتجرى في الخفاء داخل مجلس 
قبادة الشورة فتؤكد الروايات المموثقة(المنييدؤلة للق عددِمَنْ أعضاء المجلس) أن جميع 
أعضاء المجلس » ودون اسبتثناةء +ظلو) يداو خلال ام:141/1 ومطلع عام 14177 على 
مطالبتهم للقذافي بضرورة أن يستقيلوا تجميغا -بمن فيهم القذافي - وأن يعلنوا عن جملة 
من الترتيبات تؤدي إلى وضع دستور دائم للبلاد» والعودة بها إلى أوضاعها الطبيعية» كما 
جرى الاتفاق بينهم وبينه على أن يقوم بالإعلان عن هذا كله خلال الخطاب الذي كان مقررا 
أن يلقيه فى مدينة " زوارة " في ذكرى المولد النبوي الشريف التي صادفت في ذلك اليوم 
الخامس عشر من إيريل ١191/7‏ . 
يقول الرائد الهوني في وصف طرف مما جرى بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
فى تلك الآونة : 
' في 1977 زار القذافي مصر وكان مستقيلاً. . . وقال للرئيس المصري السادات أنا جئت 
5:5 العددلا4م١1. .١995/8/58‏ 
/اا العددككا1ء .١49460/94/5‏ 


131 كان محمد نجم قد قدم استقالته من رئاسة المحكمة العسكرية الخاصة التي حاكمت المتهمين في محاولة ديسمبر 
8 » ثماستقال من منصبه كوزير للخارجية في 8/ /١١7‏ » وأخيرا من عضوية مجلس قيادة الثورة عام 
؟/ا9١.‏ 

04 شهدعام 1497 مصرع عضو مجلس قيادة الثورة التقيب أمحمد أبو بكر المقريف يوم /8/7١‏ 141/7 في حادث 
سيارة يعتقد أنه مدبر من قبل القذافي . كما شهد أيضا استقالة عضو مجلس قيادة الثورة الرائد مختار القروي من 
منصب وزير المواصالات ومن عضوية المجلس . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


لأقيم عندكم كمواطن عادي. . . بعد )1١9(‏ يوماً فوجئنا به يرجع» وظلت العلاقة [بينه وبين 
اعقيام السجلسن] بارذة :دعولا إلى اجضضاع تحغيره كل الا عضا ينق كته عبد تير التي 
كان قد ترك المجلس . قبلنا استقالة معمر» فردٌ بالقول : أنتم لستم منتخبين لأقدّم استقالتي 
إليكم ة وا يه 
استقالة في يدةء ين له مها ردس لقرأها الا نار ها بو رلته حت فقال 
أنا سأقدّمها مباشرة إلى الشعب مس سس علي الليطدبرته واي ' زوارة " لمناسبة 
ذكرى المولد» وأن يعلن فيه استقالته " . 5 
ويعلق الهوني على ما حدث بقوله : 
'وبدل أن يقدم استقالته» قدّم القذافي في زوارة " النقاط الخمسر , التي تعني إلغاء الدستور 
ام ا ف اه 
. انتظرنا استقالته وإذ به تتغلن الثورة الشعبية والثقافية " . 
ونان رامعل المي فلو ناميا ب لسن قياف رونيو بل 3ق اق عا 
طريق "الشرعية الدستورية ' . 
ومن غير المستبعد أن جميع أعضاء المتجخلس أخذوا على حين غرة بما أقدم عليه القذافي 
بإعلان ' الثورة الشعبية ' ووجدوا أنفسهم مضِطرين بلبومكرهين'” لمجاراته والاستجابة 
لما أقحمهم فيه من إجراءات تتعلق بتلك " الثورة" التي ملت كافة مظاهر الحياة الليبية 
وجتفيع الورعات والمؤبينا كه والمراقق بالدولة . غير أنه» 'فيما استسلم بعضهم للأمر الواقع 
استسلاماً كاملاً» نجد أن بعضهم - على ما يبدو - واصّل مسيعاه من أجل التخلص من 
القذافي و تحضة تحقيق الأهداف التي سبق أن تعاهدوا عليهاء ولو بالقوة. عن طريق التحضير سراً 
للحركة الانقلابية التي جرى الإعلان عن اكتشافها في 17// 141/0 واد تهم بالضلوع في 
تدبيرها أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة هم : الرواد عبد المنعم الهوني» وبشير الصغير 
هوادي» ا تمرعيدالهالمحيضي. لياس " الضباط 
ميت ا و 0 
لحماقات القذافي وفرديته واستبداده بالسلطة؟ وإلى أي مدى كانت انتصاراً لفكرة الدستور 
والمؤسسات الدستورية والشرعية الدستورية؟ 
ال ا 0 
الود فور إعلان القذافي للثورة الشعبية» ؛ قال الائد عبد السلام جلود في أحد اجتماعات مجلس الوزراء (الذي كان رئيسا 
له في تلك الفترة) أن " الثورة الشعبية " التي أعلن عنها القذافي لا تمت بصلة إلى ما سبق الاتفاق عليه بين ' الضباط 
الأحرار' سام . كما عرف عن الرائد مصطفى الخروبي أنه كان يردد في وصف " الثورة الشعبية " 
بأنها " الفتنة الشعبية " 


التي صدرت عن اثنين من أعضاء المجلس المشاركين في هذه الحركة» وهي التصرفات 
التي اتسمت بالتهوّر والحمق والصلف» فإن من غير المستبعد أن تكون دوافع المشاركين 
في هذه الحركة الانقلابية» التي لم يقدر لها النجاح» مزيجا من رد الفعل لفردية القذافي 
وحماقاته» ومن محاولة الانتصار لفكرة العودة بالبلاد إلى طريق " الشرعية الدستورية " 

وبالقضاء على هذه المحاولة الانقلابية لم يعرف عمن بقي من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة”” أي موقف في اتجاه معارضة توجهات القذافي الاستبدادية والمطالبة بوضع دستور 
دائم للبلاد وفقا لما وعد به الإعلان الدستوري . 

ومنذ الإعلان عن قيام سلطة الشعب المزعومة في الثاني من مارس ١4177‏ » وما استتبعه 
من إلغاء الإعلان الدستوري» وما تلاه من إعلان الفصل بين " السلطة" و" الثورة" فى 
ال ال ل ل ال كير 
وتدخلهم في شؤون الدولة » فج لبافوان من أفضهاء يس فيادة الشورة"" ما كان قد بقي 
لهم من صلاحيات (ولو شكلية)) واقتصر دورهم علئ بعض'المهام التشريفاتية كاستقبال 
وتوديع ضيوف القذافي الأجانثك: 

وبالطبع فلم يسبل لبقية مؤسإسابث النظام/الأخرى (خلال الحقبة سبتمبر ١9589‏ - 
مارس /191) كالمؤتمر الوطني (القبومي) العاة#للآتحاد الاثستراكي, اتخاذها لأي موقف 
أو إصداره لآي توصية أو قرار يعزز. الدعوة الواردة في الإعلان الدستوري بإصدارها دستور 
دائم للبلاد» أو يشكل خطوة على طرق إعداد ذلك الِدَسَتو ل وإصداره» لسبب بسيط» هو 
أن ذلك المؤتمر كان لعبة في يد القذافي. ويأتمر بأمره: ولا تخرج توصياته وقراراته عما 
كان يريله منه . 

ومما يجدر تسجيله في هذا المقام أنه على الرغم من أنه لم يكن من صلاحيات جهاز 
ديوان المحاسبة» وفقا لقانون تأسيسه, أن يتعرض لمسألة الدستور أو المطالبة بدستور دائم 
للبلاد» إلا أنه انتهز فرصة إعلان القذافى للثورة الشعبية فى إبريل ١917“‏ التى دعا بموجبها 
إلى إلغاء كافة القوائين فى البللادء فلكر فى التقرير السنوي الذئ قدمه إلى مجلس قيادة الثورة 
تاروع الا يولي 60/1 هروز السرس من قل اللو له على عيذ السيادة انارق 5ب 


نض بقي من أعضاء المجلس بعد تلك المحاولة كل من المقدم أبو بكر يونس جابر» والرواد عبد السلام أحمد جلود» 
اي كر ا اله 

70 تشير الوقائع إلى أن الرائد عبد السلام جلود ابتعد كلية عن كل ما يتعلق بالنظام الانقلابي منذ 0/ 0/ 214917 ولا 
ع ب ا ال روا ا 

4 راجع فصل "خطاب زوارة : الالتفاف الأول على الدستور الدائم ' ' في الباب الثالث من هذا الكتاب . وقد كان 
المؤلف يشغل في تلك الفترة منصب رئيس ديوان المحاسبة . وللتاريخ فقد قام عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
بالاتصال به بشكل مباشر للتعبير له عن تأييدهم للملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير» وتضامنهم معه في مواجهة 
القذافي الذي تردد أنه كان مستاءً من تلك الملاحظات والتوصيات ويخطط للانتقام منه . 


انه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أما هياكل السلطة الشعبية المباشرة التي تشكلت منذ مارس ١9177‏ (المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة والنقابات والاتحادات 
والروائط) من المعروق أتهاقافت أسانا غلى شسقيه " فكرة الدسعور " والايشتفاف بهاء 
والادعاء بعدم وجود حاجة إليهاء ومن ثم فلم يكن في طبيعتها أو بمقدورها أن ترفع صوتا 
- ولو خافتا - يطالب بوضع دستور للبلاد. وعندما قرر القذافي صرف النظر عن ' مشروع 
الدستور" الذي كان قد طلب من مؤتمراته الشعبية مناقشته عام ١1991"‏ *" لم يجرؤ أي من 
هذه الهياكل على التساؤل عن مصير ذلك المشروع أو الاحتجاج على عدم إصداره . 


مم راجع فصل ' عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور" بالباب السادس من هذا الكتاب . 


الفصل الثالث 
المطلب الدستوري 
في وثائق المعارضة الليبية بالخارج 


قامت معارضة الشعب الليبي للنظام الانقلابي كردة فعل احتجاجية طبيعية لممارسات ذلك 
النظام التي انتهجها على الصعيدين الداخلي والخارجيء والتي كان في مقدمتها إلغاؤه 
لدستور البلاد دون إصدار دستؤر دائم بديبل ومصادرتة لحقوق المواطن الليبي في حرية 
التعبير والاجتماع » وفي المششاركة السياسية الحقيقيّة» ولجوء.النظام إلى أساليب استبدادية 
تسلطية في الحكم» واستخدامه أدواث#قمعية بِالعالبطش والوبحشية مع خصومه وكل من 
يشتبه في معارضته لاختيارات الانقلابيين وسياساتهم. 

ولقد فرضت المعطيات المتعلقٍة بالواقغ الاجغرافي والديمغرافي والثقافي والفكري 
والاجتماعي والسياسي السائدة في ليبيا غداة وقوع انقلاب سبتمبر (وأهمها قلة عدد السكان 
وانتشارهم فوق رقعتها الواسعة انتشازا كبيرا» وضعف التجربة الحركية والتنظيمية السياسية 
الفردية والجماعية بين اللببيين) أن تتكمعيور راشيكالرفض الشعب الليبي واحتجاجه على 
النظام العسكري الجديد؛ بالفردية في عمومهاء وبالساتر ذهنا وجغراياء وين ترم علي 
ارتباطات فئوية (الطلاب» العسكريونء إلخ) أو انتماءات مكانية (أحداث درنة» أحداث 
جامع القصر بطرابلس» أحداث طبرق» أحداث بني وليد) . وهكذا فقد أخذت معارضة 
الشعب الليبي وحركة رفضه للنظام الانقلابي الأشكال التالية: 

© محاولات الانقلاب العسكرية. 
محاولات اغتيال القذافي وعدد من رموز النظام . 
عمليات تخريبية استهدفت بعض المنشآت العسكرية والمدنية . 
انتفاضات وإضرابات واعتصامات طلابية . 
انتفاضات شعبية محدودة . 
حركات تمرد داخل المعتقالات والسجون. 
مواقف فردية لعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وبعض الهيئات الرسمية 
والأهلية. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المعارضة للنظام من خارج ليبيا هي صورة أخرى من صور رفض الشعب الليبي للنظام 
الانقلابى» وهى امتداد طبيعى لها فرضته الظروف السياسية والأمنية السائدة فى البلاد» 
والتي حالت دون هذه العناصر المعارضة وأن تمارس حقها المشروع في التعبير عن رؤاها 
وآرائها داخل ليبيا . 
وإذا كانت الأوضاع السائدة داخل ليبيا قد حالت دون أن تتسرب المعلومات الكافية 
عن الحجم الحقيقي للمعارضة داخل البلاد وعن طبيعة أهدافها وتركيبتها ورؤاها المستقبلية 
للبساء د ا ل ل الي ور 
السائدة في داخل ليبيا»ء وتمتعت متي هاما واسع من حررة الاسل والتعيير وا لاستماح + مهما 
ساعد العناصر المشاركة فيها على سهولة الاتصال فيما بينها. وعلى تبادل الآراء وإجراء 
الحوارات وصياغة رؤاها وأهدافها,وتصوراتها وبرامجها في وثائق مكتوبة ومتاحة للمعنيين 
بها. 
نصوص من الوثائق 
مسألة وضع دستور دائم للبلاد ضمن أهدافها ومطالبهاء 
فقد تضمن برنامج الحركة الوطنية الليبية'" من بين أهدافها الإستراتيجية : 
"أولا: النظام السياسي : 
ك4 وضع دستور عصري يكون السبيل لاستقرار الأوضاع وتثبيت الحقوق والواجبات» 


يكون هاديا للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في مباشرتها لمهامها » على أن 
ساي د ا ووه اك ارك المخلم حال التصور درل 


م وعلى أن تعرض النسُودة للموائقة عليها على مجلس تأسيني متتحب على 
أساس الاقتراع السري» وتمثل فيه النقابات والمنظمات الشعبية عن طريق ممثليها» 
على أن كوت ذلك في ملة لا ساو المساامس ناريك تنكول ال ماكر 1 
كما ورد بالبيان التأسيسي للحركة الوطنية الديمقراطية الذي صدر عن اللجنة التنفيذية 
للحركة في ختام اجتماعها الموسع يوم ه يناير ١41/4‏ الفقرات التالية : 
"لقد أزفت الساعة لانطلاق حركة وطنية واسعة لتحقيق الأهداف التالية : 
-١‏ إسقاط النظام الفاشي الإرهابي» القبلي» التهريجي » الفاسد» للطاغية معمر القذافي . 


رإقاط اع روطتي ديول اط باب نوع على «نافةالقازو نه وكيم نان البطريات لطا 
للإنسان الليبي» وتمكين الشعب من المشاركة الفعلية في تصريف شؤون بلاده والتعبير 
عن اختياراته في نطاق الشرعية» وبواسطة مؤسسات دستورية عصرية تضمن الاستقرار 


7 يقع برنامج الحركة في (540) صفحة من القطع المتوسط بدون تاريخ . 


تكد المرواوا لياص وتعيد الثقة فى المستقبل» وتساعد على بناء دولة عصرية 


قلهة” : فنا 


كما ورد بورقة ' التصور السياسي " التي ناقشها وأقرها المؤتمر الوطني الأول للحركة 
الوطنية الديمقراطية الليبية المنعقد بالمغرب فى الفترة 7١ -١0/‏ سبتمبر 194٠‏ : 


اس هارن ل ل ال نا 
المرّة ة لتخيم على يوم من أيام مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. . 

إن القالون هو الذي بنظم العلاقات بين مختلف أفراد المجتمع وهيقالة ومؤنيساته؛ وتطبيقه 
على مختلف أفراد الشعب هو ضمان العدالة في هذا المجتمع» » إلا أن القانون الذي نقصده هو 
الغانون الذي يفيه الشعب عن طريق مومساته الدسكورية والمبيابنية. : 

وأخيراً فإن الدستور الذي يضعه شعبنا ويعتمده سيكون الحكم بين مختلف هيئات المجتمع 
ومؤسساته وأفراده» وكل ما كان هذا الدستور معبرا عن آمالنا في الحرية تعسّر على أي مغامر 
أو انقلابي أن يتهجم عليه أو يطوية" . 7 


كما ورد بوثيقة ' ١4‏ يناير - تضور العمل الوطني ""” الصادرة عن " التجمع الوطني 
الديمقراطى الليبى ' ما بلى 8 + 
' الباب الرابع : جوهرالنظام الؤطنيا الليبي الديمقراطي: 


إن الدستور الذي يعبررعن طموحات الشَعْب لهنوالأساس الذي يقوم عليه نظامنا الديمقراطي » 
إلا أن مستورا لا زنوج نر از ب الروقتهت لاستمراره ورسونخه والاستعداد 


كما ورد بالاعلان عن تأسكبي لهالا الللقية الموظنية الديمقراطية ' فى /8/9١‏ 


1: 
' إننا نعاهدكم على النضال من أجل : 
سياسيا : إطلاق الحريات العامة . 
دستور البلاد: الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» 
- اتتخاب حر ومباشر لرئيس الجمهورية؛ برلمان» 
- استقلالية القضاء» حرية تكوين التنظيمات السياسية» 
- حرية تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات» حرية التعبير» حرية 
الصحافة والنشر" . 
3 راجع العدد الأول من مجلة "صوت ليبيا' صوت الحركة الوطنية الديمقراطية» الصادر في 1/ 191/9/5» ص 
.15-١‏ 


88 مجلة 'صوت ليبيا" (العدد 9» نوفمبر .)١9/٠9‏ 
9 وردت الإشارة إلى الوثيقة في العدد )7١(‏ من "صوت ليبيا" الصادرة في إبريل 1986 . 


٠‏ شهد شهر أكتوبر 1947 اندماج ' التجمع الوطني الليبي ' مع ' الحركة الوطنية الليبية الديمقراطية " في تنظيم واحد 
أصبح يعرف باسم ' التجمع الوطني الليبي الديمقراطي ' واحتفظ التنظيم الجديد بمجلة 'صوت ليبيا " كمعبّر عنه . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كما ورد بالإعلان ذاته وفى فقرة أخيرة منه : 
'إننا نعاهدكم على مواصلة المسيرة مهما بلغت التضحيات» ونعاهدكم أننا سنست رخص 
أرواحنا فداءً للوطن معبّرين ومجسمين بذلك رغبات جماهيرنا البطلة فى الإطاحة بسلطة 
سبتمبر الغاشمة واستبدالها بليبيا الوطنية الديمقراطية المستقلة " . 


أما "الاتحاد الدستوري الليبى " فقد أورد في البيان الخاص بالإعلان عن تأسيسه في 
/ا// ١941/٠١‏ : 
' يعلن الاتحاد الدستوري الليبي عن تأسيسه استجابة لتطلعات الشعب الليبي» ودواعي العمل 
على إعادة الشرعية الدستورية إلى البلاد وفرض سيادة القانون والنظام' . 
وبعد أن يجدّد البيان البيعة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي» قاقد تاريخياً 
ضح لعب لني ب جل 9لقاالرواترت الرقة ورد البدرمة في اللاة: يدعو 


"الالتفاف حول عاهل البلاد: والانضتواء نيجت لوائه لإنهاء الحكم غير الشرعي القائم في ليبيا 
حالياء وإزالة كافة الآثار التي ترتبت علقٌ اغتصابه للسلطة منذ أول سبتمبر" . 


كما أكد البيان على : 


'حق الشعب الليبي في إعادة الأمور إلى نصابهاء ثم الختيار شكل الدولة ونظام الحكم الذي 
يرتضيه بمحض إرادته الحرة» عن طريق استفتاء يجري تحت إشراف دولي في خلال فترة 
مناسبة من عودة الشرعية الدستورية إلى البلاد" . 
أما ' الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ' فقد أفردت في بيانها/الثأسيسي المعلن في 
/ا/ ١٠/اىو١‏ عدداً من الفقرات للمطلب الدستوري على النحو التالي : 


" . . . ومن ثم فالجبهة ترى أن مهامها ومسؤوليتها وواجباتها تتناول ما يلي : 
أولا- خلال مرحلة النضال من أجل الإطاحة بحكم القذافي: 
تؤمن الجبهة خلال هذه المرحلة بضرورة حشد وتوحيد ودفع كافة العناصر الوطنية - داخل 
ليبيا وخارجها - في برامج عمل ونضال متكامل يستهدف الإطاحة بحكم القذافي ومن يرتبط 
ثانياً- خلال مرحلة ما بعد سقوط القذافي : 

- إذا كان من طبائع الأشياء ألا يضطلع بأعباء وتبعات العمل والنضال خلال المرحلة الأولى 
و ل ل ال ل 
سوط ف تإارهالة النحهة تون . - وسواء أنمت الإطاحة يحكم القذاتى عن طرق عناضير اام 
على يد عناصر وطنية ليبية أخرى - بأن يقتصر دورها خلال هذه المرحلة على الدعوة والسعي» 
من خلال شعبنا بكافة فئاته» إلى ما يلى : 

الدعوة والسعي إلى تشكيل مجلس رئاسة وحكومة مؤقتة تتولى تسبير دفة الأمور 


خلال الفترة الانتقالية» التي لا ينبغي أن تتجاوز بحال من الأحوال سنة واحدة. 
ويكون من واجباتها اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الانتقالية التى تكفل سرعة 
وسلامة ونزاهة قيام حكم وطني دستوري» ومن هذه الترتيبات: 

إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر من تشكيل مجلس الرئاسة والحكومة 
المؤقتين لاختيار جمعية وطنية تأسيسية يكون من بين مهامها وضع دستور دائم 
للبلاة؛ يطرح للاستفتاء العام . 

إجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس للدولة فى ضوء الدستور الجديد بعد 
إقراره من الشعب في استفتاء عام . 

نقل كافة السلطات إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة أو المشكلة في ضوء 
الدستور الجديد. 

تهيئة كافة الظروف التي تساعد على عودة الحياة العامة إلى أوضاعها الطبيعية 
في أسرع وقت معقول ممكن » بمافي ذلك إجراء مصالحة وطنية عامة» ورفع 
كافة صور الظلم .التي وَقعت على المواطنين خلال حكم القذافي» وإجراء 
الانتخابات"التشريعية العامة . 

الدعوة والسسبغيء من خلال الشعب الليبني بكافةفئاته» إلى إقامة نظام حكم وطني 

دستوري ديمقراطي يستلهم عقتد ةكذا الشعب وقيمه» وتاريخه. وتراثه الحضاري» 

يتحقق من خلاله ما يلي : 

2 حماية كآفة الا بك المقد يكيان ] وكقالة كافة الحريات لجميع المواطنين» 
مع التأكيد على تأصيل قيم:الحق والعدل في المجتمع » وترسيخ الممارسات 
والتقاليد الديمقرَاظَلِة فيه . 

- توظيفٍ كافة الإمكانيآت البشرية والنمادية المشاحة بالبلاد توظيفاً شاملاً وراشداً 
ومتطركل يكثاا وإ )السيلاء ويمنع الاستغلال» ويعود بالخير 
على كافة أبناء ليبيا وعلى جيرانها وعلى أشقائها وعلى البشرية جمعاء . 

- العمل على إزالة كل ما علق بوجه ليبيا في الخارج من تشويه خلال حكم 
القدافي» والحرصن غلى إقانة علافات متينا» وبناءة وجع كاقة الول 
المجاورة لليبياء ومع بقية الدول الشقيقة والصديقة» على أسس من الاحترام 
المشادل " . 


كما أعلن البيان الختامي الصادر عن " الحزب الديمقراطي الوطني " بتاريخ "١‏ سبتمبر 
7 أن أهدافه تتمثل في : 
'إسقاط سلطة سبتمبر الانقلابية» وإلغاء وإزالة كافة ما ترتب على نظامها الفوضوى 
هبن شياكل إدارية وعوسينات قيعية واجسرادات جائر# وقرانين ظالمة وأثار سيعة» 
ومستاسسية 15 اللامن كشاركرا قو هله البلطة » وماريحرا عمل أو أعجالا اضر 
بمصالح الوطن العلياء وألحقت الأذى» على أي مستوى كانء بالمواطنين. 
© إقامة نظام حكم ديمقراطي وعصريء يعيد الأمن والاستقرار والشرعية لربوع الوطن» 
ويضمن الحريات العامة» ويرتكز على قيام الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية 
والمهنية والاجتماعية» ويضع كافة الروادع والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة 
التي تكفل رسوخ واستمرار النظام الديمقراطي» وعدم إفساح المجال للتآمر عليه؛ 


الكل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ومكافحة أي محاولة أو توجّه لإقامة نظام حكم ديكتاتوري» عسكري أو مدني» أو 
ظهور ' قذافي آخر " في المستقبل . 

©« الإعداد لإجراء اتتخابات عامة بواسطة حكومة مؤقتة» وفى ظل الحريات السياسية 
الكاملة لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته الحرة في انتخاب " برلمان " يتولى وضع 
دستور دائم يصوغ المبادئ الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي السليم الذي يجسّد 
طموحات شعبنا فى بناء الدولة العصرية التى تحقق له التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية» وتمكنه من شق طريقه في اتجاه المناعة والازدهار والتطور" . 


كما نص ميثاق " التحالف الوطنى الليبى "'؛ الصادر بالقاهرة فى ١9817//١ ١/704‏ فى 
الباب الأول منه على أن أهداف المبادئ الأساسية للتحالف تتضمن : 


" المادة )١(‏ 
إسقاط الحكم القمعي الإسيّدادِي القائم في ليبيا. 
المادة (8) 


ترسيخ الديمقراطية الدستورية وإطلاقالخريات العامة المتضمنة لحرية التنظيم السياسي 
المادة (؟ ) 
وضع دستور يضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإتسان» والفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» وتحقيق مبدأ لا سلطان على القضاء إلا القانون وضمائر القضاة" . 
كما نصت المادة )١3(‏ بالباب الثانى من الميثاق تحت عتتؤان؛" الأهداف العامة " 
على : 
' العمل على تطبيق برنامج نضالي يستهدف الإطاحة بالحكم القمعي الاستبدادي القائم في 
بلادنا ليبيا" . 
وأورد البيان التأسيسى للمؤتمر الليبى للأمازيغية"*؟ الصادر بلندن فى ٠٠٠٠١ /9 /١1/‏ 
على المبدأين التاليين: 
)١(‏ التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية . 
00( التأكيد على الانتماء الحضاري والتاريخي لليبيا. 


١‏ انتخب "التحالف الوطنى الليبى " الأستاذ منصور رشيد الكيخيا أميئاً عاماً له» وبقى أميناً للتحالف إلى أن جرى 
اختطافه من قبل عملاء النظام في ديسمبر ١9497‏ عقب مشاركته في اجتماع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 
بالقاهرة . 


047 يتولى سالم مسعود قنان رئاسة المؤتمر منذ تأسيسه . 


ويحدد البيان أهداف المؤتمر فى : 
)١(‏ الحماية والدفاع عن الوجود الأمازيغي وتطويره هوية وثقافة» ضمن الكيان الوطني 
الليبى. 
(9)- إقرار الأماؤيقية وكل رواقدها شعي ودسكرريا وعنمان كل الشوق البعرقة على هذا 
الإقرار. 
ولخص البيان مطالب المؤتمر في جملة من المطالب يعنينا منها في هذا المقام ما ورد 
فى المطلب الأول المتمثل فى 
' التضمين الدستوري والرسمي للمكوّن الحضاري والأمازيغي في الهوية والثقافة الوطنية 
اللبنية" » 
أما ' التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"* الذي جرى 
الإعلان عن تأسيسه فى 7٠١7/9/١7‏ فقَدَأوَرَدفى ديباجة بيانه التأسيسى أن من بين 
أهدافه : 
الحرة» ليبيا يا الديطقر ام رالملق الالجساعب/ / 4 سق ادا والوقام الأهلي ا 
والتطور والرخاء" . 


كما أورد تحت عنوان ' المبادئ والآهداف العامة للتجمع ' 


'" تأصيل المرجعية الدستورية التابعة من إزادة الشعب» الراعية لمصالحه العلياء الحامية لهاء 
الضامنة لحياة اجتماعية وسّياسية مستقرة ومتطورة ' . 


وتحت عنوان 1 رؤية التجمع للدولة والمجتمع : الجانب السياسي " أورد البيان: 


'إقامةالبديل الديمقراطى. وإحلال دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبدأ 
الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية» وإطلاق الحريات السياسية 
والتعددية الحزبية على أساس التنافس السلمى على السلطة؛ من خلال التداول 
الدوري عبر انتخابات حرة شفافة ملتزمة بالاقتراع السرّي» ومراقبة وفق المعايبر 
الدولية لضمان نزاهتها. 

9 أن تكون ليبيا جمهورية دستورية ديمقراطية ذات نظام رئاسي برلماني . . . وأن تقيد 
ل 

٠‏ ضرورة العودة إلى الشعب عن طريق الاستفتا ءات العامة عند اقتراح أي تغييرات 
دستورية أو قرارات مصيرية : تمس المصالح العليا للدولة والشعب. 

© الشرطة والأجهزة الأمنية جزء من السلطة التنفيذية» وظيفتها رعاية وحماية الأمن 
الوطني العام ضمن الحدود الدستورية والقانونية والقضائية ' . 


47 أعلن التجمع عن أسماء أربعة من مؤسسيه هم: إبراهيم قرادة» وعامر الوكيل» وفرج بو العشة» وفاطمة محمود. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كما تضمنت مختلف البيانات الصادرة عن فروع الاتحاد العام لاتحاد الطلبة الليبيين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية وألمانياء والاتحاد العام لنساء ليبياء 
إشارات عديدة إلى المطلب الدستوري المرتبط بالدعوة إلى الإطاحة بالنظام الانقلابي . 


ولتم تل البيانات المشتركة الصادرة عن مخغلك قصائل المغارضة في غدد من 
المناسبات؛ من إشارات واضحة ومتكررة حول المطلب الدستوري» مع الدعوة إلى إنهاء 
النظام الانقلابي (بصيغ الإطاحة أو الإسقاط) . 


من ذلك ما ورد في البيان المشترك الصادر في ١987 /”/٠١‏ ووقع عليه كل من 
' التجمع الوطني الديمقراطي الليبي " » و " الجبهة الوطنية الديمقراطية " » و" الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا " » و " الحركة الوطنية الليبية " : 
"... لهذه الاعتبارات وغتّرهاء فإن حركة المعارضة الليبية لا ترى بأي حال من الأحوال 
أن القذافي ونظامه يمكن أن يمثل طرفا لإجراء الحوار أو اللقاء معه. وتؤكد حركة المعارضة 
الليبية أن أهم المطالب التي يئاضل الشعب الليبي من أجلها هي : 
-١‏ إطلاق سراح كافة المعتقَليْن والمساجين السياسيين . 
؟- احترام الحقوق الأساسية للمواطن"الليبي. 
لذ احترام عقيدة وتقاليد المجتمع الليبي . 
:- إقامة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون.. 
ه- الكف عن إهدار الثروات الوطنية وعن تخْرّيب الاقتصاد الوطنى . 
5 احترام أعراف المجتمع الدولي واحترام اقول والاتقاقيات الدولية . 
من ذلك أيضاً ما ورد بمشروع البيان المشترك الذي أعد بَالعاظلمة الجزائرية خلال 
شهر أكتوبر 1987 من قبل كل من " الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" و "هيئة التنسيق للقوى 
الوطنية الديقراطية الليبية ' و" التحالف الوطني الليبي " و" منظمة تحرير ليبيا" . وكان مما 
جاء به : 


' وفيما تؤكد التنظيمات الموقعة على هذا البيان أن النضال الوطني في مواجهة نظام حكم 
القذافي هو مسؤولية الليبيين قبل غيرهم» وهو أمانة في أعناقهم دون سواهم» فإنها تؤكد 
التزامها بأن تبذل من جانبها أقصى جهودها وتضحياتهاء وأن تضع كافة إمكانياتها وقدراتها في 
متناول هذا النضال» ومن أجل تحقيق أهدافه. كما تؤكد التزامها بالسعى الحثيث والمتواصل 
وبالعمل الدؤوب من أجل تحقيق النضال الوطني الليبي في هذه المرحلة» والمتمثلة في 
الآتي : 
أولاً: العمل على إنهاء نظام حكم العقيد معمر القذافي» وذلك من خلال رفض 
بقاء القذافي على رأس الحكم في ليبيا بأي صفة من الصفات وبأي مسمى من 
المسميات» وإجبار القذافي على التخلي عن الحكم وعن كافة صلاحياته الثورية 
والسياسية والعسكرية تخليا فوريا كاملا وغير مشروط . 
تايا الحا على تشكيل "سساظة التقالينة" مخ العتاضدر اللربة الرطية المسيود لها 


بالكفاءة والنزاهة» تتولى تسيير شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محددة لا تتجاوز 
سنة ميلادية واحدة» تكون مهمتها الأساسية هي العودة بالبلاد في نهاية هذه الفترة 
إلى كنف ' الشرعية الدستورية ' . 
الغا :2 تؤكد التنظيمات الموقعة على هذا البيان تعهدها بالدعوة إلى أن يتضمن مشروع 
الدستور الدائم الذي تضعه ' الجمعية الوطنية التأسيسية " الالتزام بالديمقراطية 
وبالتعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية 
والمهنية» والالتزام الكامل بالاقتراع السريء واعتباره الطريق الشرعي الوحيد 
للوصول إلى السلطة» كما يؤكد على حماية وكفالة كافة الحقوق والحريات 
الأساسية للإنسان الليبي ' . 
من هذا القبيل أيضاً ما ورد بإعلان ' ميئاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي ' 
الصادر فى 94/ 0/ ٠”‏ 3 والذي وقعت عليه خمس فصائل معارضة» وهى: " التتحالف 
الوطني الليبي "» " الحركة الوطنية للتغيير والإصلاح '» " التجمع الجمهوري من أجل 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" ». ' المؤتمر الوطئي الآممازيغي "» ' الجبهة الوطنية لإنقاذ 
لما" ؛ فضلاً عن مجموعة من المعارَضينَ المستقلين» حيث أكدٌالإعلا نعلى التزام التنظيمات 
والشخصيات الموقعة عليهبمواصلة النضثال » وبذّلاليحهودوالتضحيات» وبالعمل الدؤوب» 
والتنسيق والتعاون من أجل تحقيق 05-6 أهداف التضال الليبئ ‏ والمتمثلة فيما يلى : 

٠.‏ “'إنهاء للحتي نائ را لبي ييه الناء فقداني على رأس السلطة بأي صفة من 
الصفات وبأي مسمىّ مزة[المسميات6 وإجبار القذافي على التخلي غير المشروط 
عن الحكم. وعن كافة صلاحياتة الثورية والسياسية والعسكرية. 

©« تشكيل سلطة انتقالية من الشخصيات الليبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تتولى 
تسيير شؤون البلاد خلال فترة انتقالية متخدودة لا تتجاوز سنة واحدة من انتهاء حكم 
القذافي» تكون مهمتها الأساسية العودة بالبلاد في نهاية تلك الفترة إلى كنف الشرعية 
الدستورية. 

٠.‏ التأكيد على أهمية أن يكون الدستور نابعاً عن الأمة الليبية مستلهماً من عقيدتها وقيمها 
وترائها وتاريخها الطويل وتطلعاتهاء معبّرأعن إرادتها الحرة» محققا لمصالحها 
وأهدافها » ضامناً لحياة اجتماعية وسياسية مستقرة ومتطورة» وذلك بأن تتم صياغته 
من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي» ثم يتم عرضه للمصادقة عليه في 
استفتاء شعبي عام . 

« التزام الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالدعوة والعمل على أن يرسي الدستور 
دعائم حكم ديمقراطي» وأن يدشن دولة المؤسسات» وأن يضمن حرية تكوين 
الأحزاب السياسية والتنظيمات الثقافية والنقابية والمهنية والشعبية وتشكيلات 
المجتمع المدني» وأن يؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة» وعلى حرية الشعب 
في اختيار حكامه عن طريق الاقتراع السرّي» وفي محاسبتهم وعزلهم» وأن يؤكد 
على حماية وكفالة كافة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان الليبي» بما في ذلك 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات على 
مختلف مشاربهم وتوجهاتهم وأعراقهم ' . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ويكشف استعراض وثائق وإصدارات وأدبيات المعارضة الليبية أن بعض الفصائل أولت 
موضوع '" المطلب الدستوري " اهتماماً كبيراً تجاوز مجرد ما ورد في بياناتها التأسيسية . 


فقدقام 'التجمع الوطني الديمقراطي الليبي ' بنشر " مشروع ميثاق الجبهة الوطنية 
المتحدة"*؛ وكان مما ورد في ذلك المشروع بشأن المبادئ والأهداف الرئيسية للجبهة 


المقترحة : 


)1١(‏ إسقاط سلطة سبتمبر. 
زم دعم السيادة الوطنية . 
إفرة ترسيخ الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة . 


25 وضع دستور يضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان» والفصل بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» وتحقيق مبدأ لا سلطان على القضاء . 


كما قام التجمع ذاته خلال إِتريل ١14‏ بنشر " مشروع دستور جمهورية ليبيا العربية بية " 
ودعا كافة المخلصين» وبخاصة العئاصر العاملة على ساحة المعارضة الوطنية» إلى النقاش 
الواسع والحوار الجاد حوله وتمحيصه وإنضاجة وتبثيه . 

ويقع مشروع الدستور المنشور في (559١)مادة:‏ .وقد جاء في ' المقدمة ' التي بدأ بها 
المشروع المذكور: 


' وانطلاقاً من توجهنا الديمقراطي» الذي يؤكد علق أهمية إنهاء سلطة سبتمبر» وضرورة 
النضال من أجل إحلال البديل الوطني الديمقراطي . 

وتعزيزا لما تبناه التجمع الوطني الديمقراطي الليبي في "وثيقة 5 !“ناير لتصور العمل الوطني " » 
من مبادئ دستورية عامة» وتطويرا لهاء واغنا حبر د 0 متضمنة ما نراه 
مناسبا لمجتمعنا الليبي العربي الإسلامي. . 

فإن التجمع الوطني الديمقراطي الليبي» بحسّه الوطني المتقدم» وطبيعته المبادرة دوماء 
وباستناده إلى تقاليده الديمقراطية في مجال النضال الوطني» يطرح على جماهير شعبنا أول 
مشروع متكامل لدستور يخص ليبيا. والتجمع» بنشره لهذه الوثيقة» يهدف أولا إلى نقل 
الحوار في أوساط المعارضة الوطنية الليبية من مجال التنظير إلى حيّز الممارسة والتطبيق» 
وحتى يدور النقاش بينها»ء حول نصوص دستورية مدونة. . 

وبالإضافة إلى ما تقدم» فإن وثيقة مشروع الدستور تأتي رداً على قرارات مارس )١18(‏ وما 
يسمى بسياسة الانفراج من جهة» وإحياءً لذكرى مرور 7/8 سنة على اعتماد أول دستور عصري 
ابيا فى عيد انتقاا لهاك من جهة أخرى ,"ا 


وقدم " التجمع الوطني الديمقراطي الليبي " مشروع الدستور ذاته إلى المؤتمر العام 
للقوى الوطنية الديمقراطية الليبية الذي انعقد بجنيف خلال الفترة 79-75 نوفمبر 


.١15 


:: 'صوث ليبيا" (العدد .)١1987” /١١/9"٠ 2١5‏ 
: المصدر السابق (العدد ,5١‏ إبريل .)١9864‏ 


وأولت ' الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا' موضوع ' المطلب الدستوري " جزءا كبيراً من 
اهتمامها ونشاط مؤسساتها منذ عقد مجلسها الوطني الأول بالمغرب خلال شهر مايو 
»؛ ويمكن للباحث أن يسجل للجبهة قيامها في هذا الصدد بالخطوات التالية: 

-١‏ تقديم ورقتين إلى مجلسها الوطني تتعلقان بمرحلة ما بعد سقوط النظام الانقلابي» 
بما فى ذلك ما يتعلق بالدستور: الأول فى دورة الانعقاد الأولى للمجلس فى 
أغادير بالمقوب فى هايو 155 والووقة الثانية فق .هورة الاتعقاة الغانية ببقداد 
فيسمير 141 -يتاير 1/4 + وقد اعتمد المجلس الوطني للجبهة الورقتين يعد 
مناقشتهما وإثرائهما. 

؟- إصدار كتيب بعنوان "من أساسيات البديل" (5 ١6‏ صفحة - نوفمير )1١941/‏ 
ضمّه عدداً من البحوث والمقالات المتغلقة بالدستور والمطلب الدستوري. 

0 خصصت الجبهة مساحة هامة من مبادرتها التي أطلقتها في 1984/0/11 تحت 
عنوان ' مبادرة من أجل ل لمي لصراع الشغب"الليبي مع القذافي ' لموضوع 
الدستور الذي دعت المبادرة إلى وضعةن,بعد تخلى القذافى عن كافة سلطاته» 
من قبل جمعية ( ط:تظ اسل ١‏ مالصفلة) 0 ا 

5:- أفرد 'المشروع الحضاري الذي <«ءدا اله ايو طني للجبهة في دور انعقاده 
الثالث بالولايات المتحدة ة الأمريكية (إبريل 5 ععلادا مهماً من فقراته لموضوع 
الدستور» ولتصورات النجبهة:الأساسية بشأنه : 

ه- تضمن مشروع "وثيقة تُوَابت وأهداف.النضال الوطني الليبي" الذي أعدته 
0 ووزعته على بقية فصائل المعارضة الليبية خلال سبتمبر 2١19957‏ عدداً 

من الفقرات المتعلقة بالمطلب الدستوري وشروط تحقيقه. 

المع حي اي يي 
المعارضة الليبية في المنفى (التحالف الوطني الليبي» ومنظمة تحرير ليبياء وهيئة التدسيق 
للقوى الوطنية الديمقراطية الليبية) مشروع بيان بشأن دعوة المعارضة الوطنية إلى مؤتمر وطني 
عام نحصصت فيه عددا من الفقرات بشأن المطلب الدستوري والمبادئ المتعلقة به . 5 

وقفسلاً عن ذلك فقد دست الجبهة الوطنية لأتقناذ ليبا علدئ التأكيد على المظلب 
الدستوري فى عدد من البيانات الصادرة عنها فى مختلف المناسبات»"* كما خصصت 
مساحة واسعة لهذا الموضوع على صفحات مجلتها "الإنقاذ" » وفي براسجها الإذاعية 
7 راجع الملحق رقم (57) 


2 راجع كتاب ' بيانات الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 19/6٠‏ - 1441 : مسسيرة النضال والعطاء ' وكتيب "في الذكرى 
الخامسة عشرة لتأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا " (دار الإنقاذ995١).‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الموجهة إلى داخل ليبيا بين عامي ١187‏ و940١‏ . كما أكد البيان الختامي الصادر عن 
المجلس الوطني للجبهة في دور انعقاده الرابع بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية 
«إيريل )١9446‏ على ثبات وتمسك كافة مناضلى الجبهة بالأهداف التى حددتهاء والمتمثلة 
© الإطاحة بالسلطة القائمة الحاكمة فى ليبيا. 
© إقامة البديل الوطنى الدستوري الديمقراطي . 
وقدأورد "إعلان التوافق الوطنى " الصادر عن المؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية*؛ 
في ختام اجتماعه الأول بالعاصمة البريطانية خلال يومي ١6‏ و5/57/ 2.7٠١5‏ وشارك فيه 
عدد من التنظيمات والشخصيات المستقلة» جملة من القرارات والتوصيات والمطالب» 
يهمنا منها في هذا المقام ما ورديبالفقرات التالية : 
' يؤكد المؤتمر بأن إعادة الشترزاعية الدستورية إلى الحياة السياسية الليبية أمر أساسي لبناء حياة 
سياسية مستقرة وواعدة» يمارس من تخلالها المواطن الليبي دوره في البناء والتنمية بكل حرية 
وفاعلية. 
إن الشرعية الدستورية الوحيدة تتمثل في داشتؤاقٌ عام ١‏ بتعديلاته اللاحقة» الذي أقرته 
وصادقت عليه الجمعية الوطنية التأسيسية تحتةإشراف مجلس الأمم المتحدة الخاص بليبيا. 


وإن ما أقدم عليه الانقلابيون بإصدار قرار تعسفي يقضي بإلغاء الدستور هو إجراء غير شرعي 
ولا يعتدبه. 


ويؤكد المؤتمرون أن العودة إلى الشرعية يتطلب إعمال الخطوات التالية: 


-١ 


-_ 


و 


تنحى العقيد معمر القذافى عن كافة سلطاته وصلاحياته الْعُووقِة والسياسية العسكرية 
والأمنية» ورفض أسلوب التوريث . 

تشكيل حكومة انتقالية؛ في داخل البلاد» من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة 
لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة» تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى 
الحياة الدستورية عن طريق الدعوة إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تقوم بمراجعة 
الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة» وإحداث التعديلات المناسبة حياله» وعرضه 
على الشعب الليبي في استفتاء عام . 

إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على التعددية السياسية والثقافية والتداول السلمى 
للسلطة؛ تكفل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان» وترسى قواعد العدل والمساواة 
وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الوطن بدون أي تمييز» وتصون الشروات الوطنية وتنميهاء 
وتقيم علاقات خارجية متوازنة مؤسسة على الاحترام المشادل" .: 


شارك في هذا المؤتمر عدد من العناصر الوطنية المستقلة وعدد من تنظيمات المعارضة هي : التجمع الجمهوري من 
أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» والتجمع الإسلامي الليبي» والتجمع الوطني الديمقراطي الليبي» والتحالف 
الوطني الليبي» والجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء والحركة الليبية للإصلاح والتغيير» والحركة الوطنية الليبية» والمؤتمر 
الليبى للأمازيغية . 


الباب السابع: المطلب الدستوري وشروط تحقيقه 5 
3-03 
ليبيا) أصدر (185) معارضاً ليبياً وأربعة فصائل معارضة (التجمع الجمهوري من أجل 
الدوسقر اطي والعرالة الكسعاعية» و الجبية الوظية لؤتناة ليسا والتخركة الوطيية الليقة؛ 
وشباب حملة التضامن البريطاني الليبي للحرية وحقوق الإنسان) " وثيقة ؛ 1" ديسمبر" 
التي استشرفت السقوط الوشسيك للنظام؛ وتضمنت جملة من التصورات المتعلقة بالعملية 
السياسية المرجوة» وأخرى متعلقة بالعملية الدستورية» كان مما جاء فيها: 


" وإن الموقعين على هذه الوثيقة» وهم يشدّون على أيدي الأبطال الوطنيين الذين سيضطلعون 
بهذه المهمة الوطنية الجليلة» المتمثلة في الإطاحة بهذا النظام الانقلابي الفاشي, أيا كانت 
الكفة الى يكم بها إلجاز هذا الراجي: العظيم* فإنهم يرون أن من طبائع الأشياء أن تقوم فور 
تحقق سقوط هذا النظام " سلطة أمر واقع ' تكون بطبيعتها مؤقتة وانتقالية. وإلى هذه السلطة 
الجديدة» أيا كان الاسم الذي ستتسمى به يرى الموقعون على هذه الوثيقة أن يتقدموا 
بالمطالب التالية» التي نحسب أنها تحظى بإجماع وطني» وأنها سوف تسهم في تجنيب الوطن 
تكرار كارثة الأربعين سنة الماضية: 
أولاً: أن تحدّد " السيطة زلاتزتةالدة/ إطليعا نيلها إفمكقنية» وأن تعلن» ٠»‏ فوراًء عن مدة زمنية 
معينة لدورها و مهمتهاء وأن تلتزم بهاء “علل.ألا تتكاوز هذه المدة ثمانية عشر شهرا. 
ثانيا: أن تعلن عن نيتها وعزمهابظلى العودةتآلبلاد. مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة» إلى 
كنف الشرعية:الدستوارية» وإلى الحياة الدياسية التعددية » في ظل دستور يضعه ممثلو 
الشعب المنتحبون» ويجرئدالقضيديق عليه من قبل الشعب في استفتاء عام . 
ثالثا: أن تقوم بتشكيل حكومة,مدنلة مؤقتة من العناصّر المشهود د لها بالوطنية والكفاءة 
والنزاهة ؛ تتولى مشاركة الستلطة الانتقالية في تسر شؤون البلاد وإنجاز المهام المناطة 
بالفترة الانتقالية . 
رابعا: أن تكفل جميع الحقوق والخريات الأساسسية لأبناء الشعب الليبي خلال المرحلة 
الانتقالية؛ وإذى أن يدم وضسة وإقرانالدستور» وفقا لما نض عليه الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» مع مراعاة خصوصيات الشعب الليبي . 
خامساً: أن تراعي السلطة الانتقالية» أثناء وضع وإقرار الدستور للبلاد» المبادئ والإجراءات 
التالية : 
٠.‏ أن تعلن عن الخطوات والمسار الذي تتخذه عملية وضع الدستور» مصحوبة 
بجدول زمني لخطوات هذا المسارء وأن تلتزم بهذا الإعلان. 
© أن تشرع على الفور في اتخاذ الترتيبات المعلنة لإعداد مسوّدة الدستور ووضعها 
موضع التنفيذ. 
© أنيتم وضع مشروع مسوّدة الدستورء عن طريق جمعية وطنية تأسيسية يجري 
انتخاب أعضائها من قبل الشعب» وفق قانون انتخابات مؤقت تضعه السلطة 
الانتقالية» يكفل لكل مواطن لي ليبي» ذكر أو أنثى» بالغ للسن القانونية» ممارسة 
حقيْ الترشّح والاقتراع . 
© أن تهيئ الجمعية الوطنية التأسيسية فرص المشاركة الشعبية الواسعة والمبكرة 
في وضع مسوّدة الدستورء وألا تقتصر العملية على النخب والخبراء 
والاختصاصيين . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ه34" 
© 


الي و ا يد 0 


5 امي ا الأآتية: 


أن تتجنب فرض أي توجّهات وتصوّرات أيديولوجية مسبقة على الشعب الليبي بأية 
كيفية من الكيفيات . 

أن تحرص على تهيئة أنسب المناخات والظروف الأمنية والسياسية والعملية أمام 
الجمعية الوطنية التأسيسية» وأن تتجنب ممارسة أي ضغوط عليها . 

أن تتيح الفرصة الكاملة والمتوازنة أمام جميع التكتّلات والتجمّعات والشخصيات 
والتيارات السياسية والأيديولوجية فى البلاد للتعبير عن أفكارها ورؤاهاء وعرضها 
بكل الصور المشروعة التى تختارهاء خلال الفترة التى تسبق إجراء الانتخابات . 
تهيئة كل الشروط ومستلزمات الحرية والحيّدة والنزاهة أثناء إجراء الانتخابات . 
أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية والإقليمية 
المعنية بحقوق الإاتسان . 


سابعا: فيما يتعلق بمضمون الدستور ومحتواه» فإن الموقعين على هذه الوثيقة يرون من 
واجبهم التنبيه إلى ضرورة أن يكوّن الدمظتور نابعا من ضمير الأمة وثوابتها. ومستلهما 
عقيدتها الإسلامية وتراثها الحضاري»“ومعبّرا عن إرادتها الحرّة» وحائزا على قبولها 
ورضاهاء ومحقّقا لمصالحها » كما يرو توورة أن يتضمّن الدستور الجديد أحكاما 
تتعلّق بالقضايا والموضوعات التالية: 


المبادئ المتعلقة بتطلعات الدولة الليبية» وخياواتها الأساسية المتعلقة بتنظيمها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وأن تتضمّن:هذه المبادئ صون الوحدة 
الوطنية والتراب الوطنيء والمحافظة على الوتامقاليشِلم الاجتماعي وتحقيق 
العدالة الاجتماعية . 

القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الحكم» وبكيفية مزاولة السيادة في الدولة» 
وبيان العلاقة بين السلطات الثلاث فيها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحدود 
كل منها . 

القواعد والأحكام المتعلقة بمبدأ المواطتة وما يتأّس عليه من حقوق المواطنين 
وحرياتهم وضماناتها والعقوبات المترتبة على انتهاكها من قبل السلطات العامة . 
القواعد والأحكام المتعلّقة بالمال العام وكيفية صؤنه والتصرّف فيه» جباية وإنفاقاً 
وممارسة الرقابة المالية الصارمة بشأنه . 


كما يشير الموقعون إلى ضرورة تضمين الدستور الأساسيات التالية : 


النص على مصادر التشريع ومكانة الشريعة الإسلامية بين هذه المصادر . 
النص على الطبيعة الديموقراطية لنظام الحكم و على مبدأً التداول السلمي 
للسلطة. 


النص على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة صونها وحمايتها والمحافظة عليهاء 
لمكونات المجتمع الليبي» على قاعدة الانتماء والولاء لليبيا» وعلى أسس صون 


كرامة المواطن» واحترام حقوق الإنسان» ضمن حق الاختلاف والقبول بالآخر» 
وبروح المحبة والتعايش والتسامح والاحترام المتبادل» وبعيدا عن ممارسات 
العدوان والإقصاء والإلغاء . 
© النص على طبيعة الهوية الوطنية للشعب الليبي القائمة على التمازج المنسجم 
بين الأعراق العربية والأمازيغية والإفريقية» وعلى الانتماء القومي والإسلامي 
والإفريقي. 
لمختلف المكوّنات المجتمعية لليبيا. 
© النص على ضمان حرية واستقلالية الصحافة وبقية وسائل الإعلام» وكفالة حرية 
الرأي والتعبير» وحرية تدفق المعلومات ونشرها والوصول إليها. 
© النص على المساواة بين الرجال والدساء»ء في المواطنة والعدالة أمام القانون» 
حقوقا وواجبات. 
© النص على حق تشكيل الأحزاب السيّاسِية والجمعيات ومنظمات المجتمع 
المدني. 
© النص على ملكية الدولة للثروة|التفطية والثروات الطبيعية جميعها. 
» النص على أنحكاء/انتقالية ومؤقتة تتشللق بالتغامل مع ما وقع خلال حقبة انقلاب 
سبتمبر من جراتئلم ومظالم:وانتهاكات ومفاسد وتفريط في مصالح البلاد العليا 
ونهب لثرواتهاء وملاحقة.ورمقاضاة مقترفيها. 
ثامنا: ضرورة أن تقوم ' السسلطة الانتقالية " بتسثليم السبلظة فورا عند نهاية الفترة الانتقالية إلى 
الهيئات والمؤسسات المنتخبة في ظل الدستور وبمؤجب أحكامه. 
إن الموقعين على هذه الوثيقة » وهم يطرحون هذه التصوّرات والقناعات والمقترحات 
بشأن محتويات ومضمون الدستور الجديد ومسؤوليات وواجبات السلطة الانتقالية لمرحلة 
ما بعد القذافي ونظامه ؛ فإنهم يؤكدون استعدادهم للحوار وتبادل الرأي حولها مع جميع 
القوى الوطنية فى ليبيا المحرّرة» داخل الأطر التى تحددها السلطة الانتقالية القادمة» وعبر 
مختلف وسائل ومنابر التعبير الحر» وستظل المرجعية النهائية للجميع هي رضى الأمة 
وقناعاتها وإجماعها . '؛ 


أصوات ودعوات جديدة 


لا يخفى على المتابع لمسيرة المعارضة الليبية في الخارج » على امتداد السنوات منذ أواخر 
السبعينيات وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي» إجماع كافة فصائلها على مطلبي 
الإطاحة (إسقاط/ إنهاء) للنظام الانقلابي» والعودة بالبلاد إلى كنف الشرعية الدستورية» 
من خلال إقامة البديل الوطني الدستوري الديمقراطي القائم على الاختيار الحر لكافة أبناء 
4 راجع الملحق رقم (54) المتضمن النص الكامل للوثيقة . 


ا ث“كل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الشعب الليبي . لقد ظل هذان المطلبان متلازمين فى أطروحات وأدبيات كافة فصائل 
المعار ع عل نل لكر . ولايخفى أن هذا القلازم يين المطلبين المذكورين يعني 
بالضرورة أن المطالبة بوضع دستور للبلاد موجهة إلى السلطة التي 7 تعقب النظام الانقلابي 
وليس إلى النظام الانقلابي ذاته» وفي غياب هذا النظام وليس في ظله . 

غير أنه من الأمور اللافتة للنظر انفراط عقد هذا الإجماع بين فصائل المعارضة حول 
تلازم هذين المطلبين منذ مطلع التسعينيات؛ وتحديدا منذ أواخرعام 1997 حيث شهدت 
المعارضة الليبية بروز أصوات جديدة لا تصرٌ على مطلب إنهاء النظام الانقلابي (الإسقاط/ 
الإطاحة) كشرط أساسي وكمقدمة ضرورية لإقامة البديل الوطني الدستوري الديمقراطي» 
وتكتفي هذه الأصوات الجديدة بتوجيه الدعوة إلى النظام الانقلابي مؤملة أن يحقق المطلب 
الستووي ناه وضير فيا كلو سو شيمة فيه | لكاتو الرعيا والقدرة على انيقي - بعد كل 
هذه السنوات - دستورا للبلاد يعبّزِبأمانة وصدق عن تطلعات وأماني الشعب الليبي . 

من الأمثلة على هذه الظاهرة اليَعليدةِ ما حدث خلال المؤتمر العام للقوى الوطنية 
الديمقراطية الليبية الذي انعقد بجنيف خلال الفترةمن ١5‏ إلى 79 نوفمبر ١997‏ وشارك 
فيه خمسة فصائل وعدد من عناصر المعارضة.الميشتقلةٌ» حيث كان من بين الأوراق التى 
قدمت إلى هذا المؤتمر ورقة تحت عنوان ' ميثاق الموتين ' دعت إلى وضع دستور ذائم 
للبلاد في ظل وبرعاية النظام الانقلابي . وقد تزامن ظهور هذه الأصوات مع العودة المفاجئة 
من قبل القذافي للحديث عن وضع دستور دائم للبلاد علئ انحو الذي أشرنا إليه في الفصل 
الأخير من الباب السابق . 

وقد تواصل ظهور هذه الأصوات الجديدة فى ساحة المعارضة خلال السنوات التالية» 
وكان من أبرزها الوثيقة التي حملت عنوان ' رؤية لمستقبل ليبيا" وقام بالتوقيع عليها )٠١/(‏ 
و ل ا ل 0 سمى " بالقوى 
الوطنية الديمقراطية " وحملت عنوان "مشروع و ثيقة الإصلاح الوطني " خلال نفس العام . 
ومن هذا القبيل أيضاً ما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر العام ' لجماعة الإخوان المسمين 
- ليبيا " الذي انعقد في يناير /1 3٠١‏ » إذ دعا البيان النظام الانقلابي إلى زيادة تفعيل ' ' منهجه 
الإصلاحي " بحيث يسارع في تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها " العمل على بناء دولة 
الدستور والقانون" . 

وماتزال ساحة المعارضة في الخارج - حتى فترة إعداد هذا الكتاب- تشهد ظهور 
بعض الأصوات المنادية بهذا الطرح» وحتى من قبل العناصر المحسوبة على المؤتمر 
الوطني للمعارضة الليبية» متناغمة في أحيان كثيرة مع ما يردده ابن القذافي سيف حول تبنيه 
لفكرة أن يقوم نظام أبيه بوضع دستور دائم للبلاد. 


لجار رات با سير ]مسري تعر صر صو قار ر صل الما بالمقااي 
الدستوري والمنادين به أن يطرحوا وبإلتحاح السؤالين القاليين : ** 
٠‏ هل القذافي - وفي ظل مواقفه وتوجّهاته وممارساته عبر السبعة وثلاثين عاماً الماضية 
- جدير ومؤهل لأن يُقدّم إليه هذا المطلب من حيث المبدأ؟ 
© ثم هل يمكن ائتمان القذافي ونظامه وهياكله على القيام بهذه المهمة على الوجه الذي 
ما 0 يات له ابي 0 الشرعة 


أبناء الشعب الليبى ويناتة؟ 


نحسب أن الإجابة على هذين السؤالين واضحة وجلّية ولا تحتاج إلى جدال» وبخاصة 
بعد سوا ع كاد مر م ا و سر 


0 تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الندوة التي عقدتها مجلة " عراجين " (العدد 6 » يناير )7١ ١1‏ تحت عنوان "من 
الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية " داخل ليبيا في 7/ ٠‏ :»© وشارك فيها عدد من العناصر الوطنية» 
وكان واضحا من مداخلات المشاركين جميعهم أنهم يطالبون النظام بوضع دستور دائم للبلاد مع تنوع واختلاف 
في درجة هذه المطالبة . وبالطبع فإن المرء ء لا يملك إلا أن يقدر الظروف الأمنية المحيطة بهؤلاء المشاركين» 
وفعياة عسو ذلك لزني لا مسرو ا يي في علاه المعارصية للنظاء بالشارج . وينطبق القول ذاته على المقال 
اللي اح يد مد سرع ' ليبيا اليوم ' الإلكتروني في ٠ ١ا/ /١ /١8‏ تحت عنوان " الدستور أول ضرورات 
الإصلاح" ؛ وما ورد بتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا الذي انعقد بجامعة قاريونس 
ببنغازي بين يومي ١7‏ و4١‏ يونيو /7001. 


الفصل الرابع 
شروط ومقومات تحقيق المطلب الدستوري 
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الدستور هو بصفة عامة "القانون الأساسي ' ' في الدولة» وهو يعني مجموعة القواعد 
القانونية الأساسية التي تبين هوية وطبيعة نظام الحكم» وكيفية مزاولة السيادة فيهاء كما 
يبيين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) فيهاء.وكيفية تشكيلهاء ونطاق عمل كل 
منهاء والعلاقة فيما بينها . وهو الذي يخدد علاقة السلطة:بالفرة» ومضمون ونطاق الحرية» 
أي أنه ينظم سلطات الحاكمين ويضش ا حريات المجكومين وحقوقهم . وبعبارة أخرى, 
إن الدستور يحدد الإطار القانوني العام لنشاط اللبولة» ويضع الضوابط الأساسية للحكم» 
وسير السلطات العامة» وحقوق المواطنين تخاة/السلطة '* 

ومن ثم.ء وبهذه الصفة». فإن الدستور يحتبل الصدارة بالنسبة للقواعد القانونية 
الوضعية» وهو يوجد على قمة النظام القانوني في الدولة» وتعتبر قواعده أعلى القواعد 
القانونية وأسماهاء ويسمّى عادة ' قانوت القوانين" و" أبو القوانين 

لقد تجاوزت البشرية منذ آماد بعيدة فكرة " الدستور المنحة " أو " الدستور الهبة " الذي 
يتفضل به الحاكم أو الملك على رعيته» وينظم من خلاله علاقته بهم » ويفصّل ما يتفضل 
به عليهم من حقوق . وفكرة " النظرية " التي يؤلفها الحاكم (أيَا كانت تسميتهاء وأيّا كان 
مضمون تلك النظرية) والتي يقوم بفرضها من خلال موقعه السلطوي على شعبه» بالحيلة أو 
بالإكراه» لا تختلف في جوهرها عن فكرة " الدستور المنحة ' ؛ بل لعلها أشد تخلفا عنهاء 
كما أن أي ' 'ادستور " يضعه المجاكم - أي حاكم سوقكا النواحه وهام رتصووانه الخاضة: 
وبالتوقيت الذي يراه مناسبا له» هو أيضا من قبيل التصورات الرثة والمرفوضة لفكرة 
' الدستور" . إن من , بين المهام الرئيسية للدستور أن يحدد وأن ينظم العلاقة بين الحاكم 


١‏ راجع إسماعيل مّرزة "القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى " (الجامعة 
الليبية؛ دار صادر» بيروت :)١154‏ ويحي الجمل " الأنظمة السياسية المعاصرة" (دار النهضة العربية» بيروت 
1646)وبحث " النصوص الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان " لنعمان الخطيب بجامعة مؤتة - الأردن في 
كتاب " حقوق الإنسان: دراسات تطبيقية عن العالم العربي ". المجلد الثالث (دار العلم للملايين» بيروت .)١984‏ 


ندل 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


والمحكومين» فكيف يعقل أو يقبل أن يقوم هذا الحاكم» وبإرادته المطلقة المنفردة» 
بوضع هذا الدستور وتحديد أحكامه؟ 
إن هناك إجماعاً بين فقهاء وشراح القانون الدستوري على أن في مقدمة الأسباب 
التي تجعل ' الدستور ' يحظى بهذه المكانة السامية الرفيعة في البنيان القانوني لأي دولة 
معاصرة» ليس مجرد احتوائه على أحكام تتناول القضايا الأساسية التي أشرنا إليها بل 
كوق الدسعور تاشعا غن طريق " الإرادة الجماعية العامة ' ومنبئقا من إرادة الأمة ممثلة فيما 
يطلق عليه عادة ' السلطة التأسيسية الأصلية '» وكونه تعبيراً حرا عن ضمير الأمة وتطلعاتها 
وأمانيها ورؤاها المشتركة» وحائزاً على قبولها ورضاهاء ومحققاً لمصالحها العلياء وهو 
مايعنى أنه حائز على " المشروعية الأساسية " اللازمة. وبدون هذه المشروعية فلا يكون 
كيقة اللامكون أن تبجة أن أهبية» جى تاشفق اجمل الضياغاتف» وجرت الانسعادة 
في إعدادها بأحسن بيوت الخبر#وكبار الاختصاصيين والقانونيين. 
السؤال الذي ينبغي طرحه الآن/هير: كيف يمكن أن تتحقق ' المشروعية " في 
'الدستور" الذي تطالب به المعارضة الليبيّة«ؤيتوقعه الشعب الليبي؟ 
فى اعتقادي» ومن خلال مطالعة أدبيات اليهارفة» يمكن القول بأن هناك إجماعاً 
على أن هذه المشروعية لا تتحقق إلا بأن يتوفر في 7" ثيقة الدستورية الجديدة " جملة من 
الشروط والمواصفات والمقومات يمكن عرضها على الَنجو التالي : 
أولأء يكرك تي مارت مهام "مسلط الالتنائية* سو حور سوا ارين الع لكني دعوب" 
الإنهاء المادي لسلطة سبتمبر - العودة بالبلاد إلى كنف “"الشرعية الدستورية ' 
باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى انتخاب " جمعية وطنية تأسيسية' 0 
بوضع "مشروع دستور جديد ' للبلاد وإقراره عن طريق ' استفتاء شعبي عام ' » 
وتسليم السلطة إلى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنتخبة في ضوته؛ على أن 
يتم كل ذلك في فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهرا وماس ا ير 
السلطة الانتقالية. إن هذا كله يستلزم أن يتوفر في السلطة الانتقالية المذكورة ما 
يلي : 
)١(‏ أن يكون لديها إحساس حقيقي وقناعة تامة جازمة بالحاجة إلى الدستور 
وبضرورته. 
(؟) ألا يكون لديها أية رغبة أو نية في فرض توجّجهات وتصورات أيديولوجية مسبقة 
خاصة على الشعب الليبي عبر عملية وضع الدستور الجديد» ومن خلال الهيئة 
التي تتولى إعداد مشروعه . 
(9) أن يكون لديها الرغبة والقدرة على تهيئة أنسب المناخات والظروف الأمنية 


والسياسية والعملية أمام واضعي مشروع الدستور» وعلى تجنب ممارسة أية 

ضغوط عليهم . 

(5) أن يكون لدى هذه السلطة الاستعداد الكامل لتفعيل الدستور الجديد فور إقراره 
شعبياء والإذعان لأحكامه الانتقالية المتعلقة بنقل السلطة إلى الهيئات والمؤسسات 
المنتخبة دستورياًء والالتزام بهذه الأحكام» والنزول عند مقتضاها . 

هناك شروط تتعلق بالجهة التي تسند إليها مهمة إعداد " مشروع الدستور الجديد' 

وآليات وأساليب ومواعيد اضطلاعها بهذه المهمة» يمكن إجمالها على النحو 

التالي : 

)١(‏ ينبغي أن يصدر القرار بالدعوة إلى انتخاب " جمعية تأسيسية وطنية ' عن طريق 
' السلطة الانتفالية" . ويجدد7 تامع هذه السلطة : 

(أ) تكليف الجمعية التَأسيسية بوضع مشروع دسٌتور جديد للبلاد. 

(ب) تكليف الجمعية أيضاً بوضيع وإعَعدَارِ قؤانين الانئيخابات الرئاسية والتشريعية 

وإجراء الاستفتاة الثلظبي العام . 
(ج) تحديد مواعيد إنجاز هذه المهام »على أن تنتهي جميعها قبل عام من تاريخ 
صدور قرار التكليف عر”السلطة الانثقالية: 

(؟) تصدر "السلطة الانتقالية" قانون انتّخات: أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية " 

خلال شهر واحد على الأكثر من توليها السنلطة» على أن تجري عملية انتتخاب 

الجمعية الوطنية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون المذكور. وينبغي أن ينص 
القادرة المذكر و على : ْ 

(أ) حق كل مواطن ليبي (رجلاً أو امرأة) في أن يترشح لعضوية الجمعية . 

(ب) حق كل مواطن ليبي (رجلاً أو امرأة) يبلغ السن القانونية في المشاركة في 

عملية الاقتراع . 

(ج) أن تتم عملية الانتتخاب بطريقة الاقتراع السرّي الحر. 

(؟) يتوجب على السلطة الانتقالية بالنسبة لعملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية» 

(أ) إتاحة فرصة كاملة ومتوازنة أمام كافة التكتلات والتجمعات والأطياف 

السياسية والأيديولوجية في البلاد للتعبير عن أفكارها ورؤاهاء وعرضها بكل 
الصور المشروعة التي تختارها خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


(ب) تهيئة كافة شروط ومستلزمات الحرية والحيدة والنزاهة أثناء إجراء 
الانتخابات . 
(ج) أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف مراقبين دوليين من الآمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية والإقليمية بحقوق الإنسان. 
(5) وفيما يتعلق بأسلوب عمل الجمعية التأسيسية الوطنية وأداتها للمهام المنوطة بهاء 


(أ) أن تجتمع الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
صدور قرار السلطة,الانتقالية باعتماد نتائج انتخابات أعضائها . 

(ب) أن تتفرغ الجمعلةبللمهام المنوطة بها كما أشرنا إليها سابقاً» وعدم الزج بها 
في التعاطي مع أية مهاماتنفيدية تقع في اختصاص السلطة الانتقالية . 

(ج) أن تقوم الجمعية بوضع لاتتحة إجراءاتها الداخلية ومختلف آليات وأساليب 
عملهاء وتحديد الطرق المناسية للاستفادة من رجال الاختصاص والخبرة 
فى مختلف المجالات» دون أي تككال من أية جهة أخرى. لا سيما 
مؤسسات السلطة الانتقالية . كما ينبغى أن:يتوفر لأعضاء الجمعية الحصانة 
الكاملة التي يتمتع بها عادة أعضاء مجالسن الأمّة والبزلمانات . 

(د) أن تهيىئ الجمعية فرص المشاركة الشعبية الواسعة«الثى ينبغى ألا تقتصر 
على النخب وذلك من خلال الاستماع إلى وجهات نظر مختلف التجمعات 
الفئوية وغيرهاء وتلقّي مذكرات منهم» ومن خلال استفتاء الشعب حول 
©. هل ميكون ظاء الحكم السدوييليا ام جمهوريا؟ 
© هل سيكون النظام الجمهوري رئاسيا أم برلمانيا؟ 

ب وهل هو اتحادي أو وحدوي؟ 
© واسم الدولة وعلمها وعاصمتها؟ 
ثالثاً: كما أن هناك لتووظا عن فرذرفاء تتعلق بمحتوى مشروع الدستور الجديد 
الذي تضعه الجمعية التأسيسية» سواء من ناحية القالب الصياغي» أو من ناحية 
مضمونه الموضوعي . أما فيما يتعلق بالقالب الذي نفرغ فيه صياغة مواد مشروع 


الدستور» فغني عن القول ضرورة اتسام نصوص هذه المواد بالترتيب وبالوضوح 
وبالدقة وبالحسمء وأن تخلو من الغموض والإبهام وتعدد التأويل والالتباس . أما 
من حيث المضمون الموضوعي فينبغي أن تشتمل مواده على أحكام تتعلق بكافة 
القضايا والموضوعات التي تتناولها الدساتير العصرية منها (على سبيل المثال) : 

)١(‏ المبادئ المتعلقة بغاية الدولة الليبية واختياراتها الأساسية المتعلقة بتنظيمها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 

(7) القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الحكمء وبكيفية مزاولة السيادة في الدولة» 
وبيان العلاقة بين السلطات الثلاث فيها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحدود 
كل منها . 

() القواعد والأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية. 

(5) القواعد والأحكام المتغلقة بالسبلطة القضائية . 

(5) القواعد والأحكام المتعلقة بحقوق-المواطنين وحرياتهم» والعقوبات المترتبة 
على انتهاكها من قبل السلطاث العامة . 

(5) القواعد والأحكام المتعلقة بالمال-العام وكيفية صونه والتصرف فيه»ء جباية 
وإنفاقاء وممارشة الككانة الوللل تيه 7( #كثذانه : 


ومن بين الموضوعات الأخرى التي يُقترح أن تتناولها الوثيقة الدستورية الجديدة 
واتفرد لها أحكاما جا ير 


3 


م بم 


2 > -ح< يدت 


هوية الشعب الليبي وانتماءاته العربية والإفريقية والإسلامية. 

كيفية حماية الدستور. 

مسألة مصادر التشريع وموقع الشريعة الإسلامية بين هذه المصادر . 

حقوق مختلف مكونات الشعب الليبي . 

حقوق المرأة السياسية . 

حق تشكيل الأحزاب السياسية ومسألة تأسيس أحزاب على أساس ديني . 
مسألة ازدواجية الجنسية . 

الثروة النفطية في البلاد (ملكيتها من قبل الدولة وتوظيف عائداتها) . 
أحكام انتقالية ومؤقتة تتعلق بما وقع خلال انقلاب سبتمبر من مظالم 
وانتهاكات وتفريط في مصالح البلاد العليا ونهب لثرواتها. 


رابعاً: ينبغي فور انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة مشروع الدستور الجديد» أن يعرض 


لفلف" 
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ا سا سس را سس ام صيون ال اكير 


إن من شأن مراعاة كافة الشروط والاعتبارات التي أتينا على ذكرها آنفاً أن ينجم عنها 
" دستور جديد" نابع من ضمير الأمة ووجدانها ومعبر عن إرادتها الحرة» وحائز على قبولها 
ورضاهاء ومحقق لمصالحهاء وهو ما يضفي عليه صفة ' المشروعية ' . 

وهناك شسبه إجماع على أن مدة الاثني عشر شهراً سوف تكون كافية لكي : تقوم خلالها 
الجمعية التأسيسية الوطنية بإنجاز المهام المنوطة بها والمتمثلة في وضع مشروع دستور 
جديد للبلاد» وإصداره بعد إقراره عن طريق استفتاء شعبي عام» ووضع وإصدار قانون عام 
للانتخابات الرئاسية» واخر للانتخابات التشريعية» وفور إقرار وإصدار الدستور والقانونين 
المذكورين تدخل السلطة الانتقالية فى مرحلة تفعيل الدستور» ويبقى أمامها ثلاثة أشهر 
إضافبة لإجراء الانتخابات الر#افيية والتشريعية» وبذا تتتهي مهمة الجمعية التأسيسية 
والبلطة الاتتقالة, 1 


إذا عدنا إلى السؤال الذي طرحناه في ختام الفضاح السابق» وهو: هل يمكن أن تنحقق 
هذه الشروط وأن تتهيأ هذه المقومات والاعتبارات,لأي "وثيقة دستورية ' تصدر عن النظام 
الانقلابي وهياكله القائمة حالياً» وبعد كل هذه المسنو#هوعق الإجرام والعبث والاستخفافا 
بكل ما هو مقدس ودستوري وقانوني ومشروع » وفي ظل وجتد القذافي على رأس السلطة 
بصلاحياته الثورية والعسكرية» وبتوجهاته وتصوراته المطلقة والموغلة في الاستبداد 
والتتخلفى» وفي ظل الأجواء الفوضوية القمعية الإرهابية السادة## البلاد ويقف وراءها 
القذافي بأجهزته الأمنية ولجانه الثورية؟ 

لقدمرّبنا في الأبواب والفصول السابقة من هذا الكتاب كيف تعامل القذافي» منذ 
الأيام الأولى لاستيلاته على السلطة» مع دستور 2١145١‏ وكيف أنه - حسب قوله - وضعه 
في سلة المهملات . '* كما مرت بنا أيضا الطريقة المستهترة وغير المسؤولة التي أعد بها 
الانقلابيون الإعلان الدستوري الصادر في 1979/17/1١‏ » وكيف أن الانقلابيين لم 
كديا إن الاي ابي لي عدا وساترو « للق عاان» وكيك انه ٠‏ الإعاان ولد اي 
أحضان ضابط مخابرات مصري داخل مبنى السفارة المصرية في بنغازي . "* كما مر بنا أيضا 


إصرار القذافى المتواصل على الااستخفاف بفكرة الدستور ذاتهاء ** ثم ادعاؤه منذ مارس 


اا ١‏ بعدم حاجة البلاد إلى دستور» أو حتى إعلان دستورى» فى ضوء ما ورد بكتيبه 
25 راجع فصل "موقف الانقلابيين من دستور "١101‏ بالباب الثالث من هذا الكتاب . 

20 راجع فصل " قصة الإعلان الدستوري" بالباب الثالث من هذا الكتاب . 

60 راجع الفصول من الثالث حتى السابع بالباب الثالث من هذا الكتاب . 


الأخضرء وما ورد فيما سمي ' وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب " وأن القرآن الكريم أصبح 
هو شريعة المجتمع في الجماهيرية . 7 

كما مرّ بنا أيضاً أن عودة القذافي المفاجئة عام ١497”‏ إلى فكرة إعداد دستور للبلاد لم 
تكن إلا مناورة سياسية اضطر القذافي أن يلجأ إليها في ضوء معطيات أزمة سياسية كانت 
تمسك بخناق نظامه يومذاك» وسرعان ما تراجع عنها وتنكر لها مع اختفاء وانحسار تلك 
المعطيات. ولم تكن الدعوة المماثلة التي أوعز القذافي إلى ابنه سيف بترديدها منذ عام 
65 للا مناورة جديدة أخرى لمواجهة كثير من الأصوات التي تطالبه بضرورة إصلاح 
نظامه السياسي . ”5 


وليس ذلك فحسبء بل لعل الأخطر من ذلك كله» هو ما يظهر بكل جلاء أمام 
المتابعين لأحوال الجماهيرية كيف أن القذافي لم يظهر في أي يوم من الأيام أي استعداد 
للتقيد أو الالتزام بأحكام أي وثيقة ذستورية أو قانونية» حَتَىَ لو كانت هذه الوثيقة قد وضعت 
من قبله أو بواسطة مؤسساث نظامه» كما أنه لم يظهر أي استعداد للخضوع لأية مساءلة أو 
محاسبة عن أعماله وقراراته وتضرفاتةأظآم أي ةكعيَةِ من الجهات. ويكفي في هذا الشأن 
الإشارة إلى ما ورد بفقرات "وثيقة الشرعية الثورية ' التي أصدرها النظام في مارس ١19٠‏ 
التي تجعل مجرد التوجيهات التي تصدر عن الْعَذَآفِق فوقأي,دستور وأي قانون.'” 

إننا نتتصور أن هذه الحقائق والملا حظات وحدها كفيلة بَأن تجعل المرء يصل إلى قناعة 
قاطعة باستحالة اتتمان النظام القائم جاليا فِي ليبياء بكافة رموزه وهياكله» على مهمة وضع 
دستور للبلاد يتمتع بالمشروعية» والتي تعني أن يكون نابعا من ضمير الأمة الليبية» ومعبرا 
عن إرادتها» وحائزا على قبولها ورضاهاء ومواطا الفا لي 

وفيت اميا زواعامه لله اناد ءا ورمساي لان عددمه اللكرقين الثنة 
شاركوا في الندوة التي عقدتها مجلة 'عراجين "'* يوم ٠٠١5/٠١/7‏ حول ' ليبيا من 
الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية " في وصف الأوضاع السياسية والقانونية السائدة 
في جماهيرية القذافي . 

ولئن بقي ظاهر ما ورد على لسان معظم المشاركين في الندوة في حدود مطالبتهم للنظام 
05 راجع فصل "الكتاب الأخضر وفكرة الدستور" بالباب الثالث» وفصول ' مضمون وثيقة قيام سلطة الشعب" 

و" خدعة: القرآن شريعة المجتمع ' بالباب الرابع من هذا الكتاب . 
7 راجع فصل "عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور" بالباب السادس من هذا الكتاب . 
57 راجع فصل " الوثيقة الخضراء الكبرى " و" وثيقة الشرعية الثورية" و" قانون تعزيز الحرية " وبقية فصول الباب 

السادس من هذا الكتاب. 
للك هذا بافتراض وجود النية أصلاً لدى هذا النظام في وضع دستور دائم للبلاد . 
48 العددا,. يناير /ا١٠7.‏ 
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6" الانقلابي بوضع دستور للبلاد» فإننا نعتقد أن ما ذكره غالبيتهم من ملاحظات وتحفظات 
بشأن واقع الأوضاع القانونية في البلاد تقطع باستحالة تحقق ذلك المطلب في ظل قيادة 
النظام الانقلابي وهياكله ومؤسساته . 

وعلى سبيل المثال» كان من بين الملاحظات والتحفظات والتخوفات التي أكد عليها 
المشاركون في الندوة : 
-١‏ هناك شك كبير في وجود قناعة لدى النظام القائم بحاجة البلاد إلى دستور دائم » 
وهو ما جعل أحد المشاركين يقترح إصدار قانون يعبر عن الحاجة إلى إصدار 
دستور (ص 7؟57١).‏ 
؟ - أن القذافى هو وحده صاحب القرار بشأن الدستور» وأن المسألة كلها تتوقف عليه 
فى 18دو 16 
- أن " المؤتمرات الشعبية', سوف تكون الجهة المختصة بوضع الدستور وفقاً 
للنظام القائم في البلاد» رذك هما سديط بأداء هذه المؤتمرات من أوجه ضعف 
وقصور ذاتية فإن " اللجان الثورية "» وه مؤسسات أمر واقع وقوى استثنائية» 
تظل هي المتحكمة في هذه المؤتمرراث بؤكل ما يصدر عنها (ص 10/0-174). 
5 - أبدى عدد من المشاركين تخوفه الشديد من : 
© غلبة حالة عدم الاستقرار والفوضى المؤئسيةبوالبنيوية (ص .)١55‏ 
سيطرة علاقات القوة في المجتمع الجماهيري/بد لمن علاقات القانون (ص 
8). 
4ك :" السكون العاف" بو" الديهون النعدةة بي "الديدون المفرو وين 
أعلى " (ص .)١77‏ 
© دستور تضعه لجنة أو فئة من لون واحد (ص .)١5٠‏ 
- أكد عدد من المشاركين على أهمية تفعيل الدستور واحترامه (ص .)١1594-١60‏ 
وسواء أكان ذلك هو ما عناه المشاركون في تلك الندوة أو لم يكنء فإننا على يقين» 
ولي وه المعتراك الموضرعي اللي زلا على دكرها» ١ن‏ لكام الالقاكي الكاقر لي لمي 
الآن» غير مؤهل وغير جدير بأن يؤتمن على : تحقيق المطلب الدستوريء. والعودة بالبلاد- 
في فترة إعداد هذا الكتاب - إلى كنف الشرعية الدستورية» ولا سيما أنه قد مضى حتى الآن 
نحو سبع وثلاثين سنة على الوعد الذي قطعه بوضع دستور دائم للبلاد وبقي هذا الوعد دون 


وفاء. 
وفي يقيني فإن عملية الإصلاح السياسي الحقيقي في ليبيا اليوم لا تبدأ من وضع ' وثيقة 


دستورية " بواسطة النظام الانقلابي القائم فيهاء ولكنها تجد بدايتها الصحيحة في وضع 
نهاية جذرية وشاملة لهذا النظام بكافة رموزه وهياكله وكل ما يتعلق به. وبعبارة أخرى فإن 
أيَّة عملية إصلاح سياسي حقيقي في ليبيا اليوم» بماافي ذلك وضع دستور جديد للبلاد» 
والعودة بها إلى " الشرعية الدستورية " » لا يمكن أن تتحقق أو أن يكون لها معنى أو قيمة ما 
لم تتخذ من إنهاء النظام القائم برمته نقطة لبدايتها وانطلاقها . 


الملحق رقم )١(‏ 
رئيس وأعضاء مجلس شورى الجمهورية الطراباسية' 


)2000 لشيخ محمد بك سوف رئيسا المحاميد 

000 يحيي بك الباروني نائبا للرئيس الجبل الغربي - جادو 
4 لشيخ عبد الصمد النعاس عضواً ترهولة 

20 لشيخ مفتاح التريكي عضو مسلاتة 

)2 لشيخ علي بن رحاب عضو قماطة 

000 لحاج محمد بن خليفة عضو الساحل 

49 عبد السلام الجدايمي عضًوا زليتن 

0 لحاج علي المنقوش عضو مصراتة 

لك محمد المنتصر عضوا سرات 

202621١(‏ مفتاح التايب عنججا ورفلة 

011١‏ محمد بن بشير تضم أولاد بواسيف 
فده عبد الرحمن بن بركات ع مرزق - فزان 

02261 محمد بن أحمد الفايدي عضواً الشاطئ - فزان 
(2260 الشبخ الحبيب عزالديم عضؤاً غدّامس - فزان 
(202615 إبراهيم بو الأحباس عَضوا ابل الغربي - جادو 
فده الحاج محمد فكيني ع الرجبان 

)2 الشيخ أحمد البدوي عضو الزنتان 

(2024)14 سالم البرشوشي عضوا الجبل الغربي - يفرن 
(2006)1 علي بن عبد الرحيم عضو ككلة - غريان 
020 الشيخ شطيبة عضو غريان 

02617 علي بن تتتوش عضواً ورشقّانة 

226070 عبدالرحمن شلابي عضواً الزاوية 

20226070 علي شلابي عضواً النواحي الأربعة 
(226)15 عبيدةالمحجوبي عقيو صرمان والعجيلات 


./5 2.87/6 على محمد محمود الصلابى» مصدر سابق.» ص‎ ١ 
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الملحق رقم (؟) 
رئيس وأعضاء هيئة الإصلاح الوطني الطرابلسي" 


)00 أحمد بك المريّض رئيساً 
0( عبد الرحمن بك عزام (مصري) مستشاراً 
إفرة محمد بك فرحات عضو 
)5( الصادق بك الحاج عضواً 
)2 عمر أبو دبوس عضو 
00 صالح بن سلطان عضواً 
272 التهامي قليصة عضو 
م( الشيخ أحمد الرحيبي عضواً 
الك العيساوي بو خنجر عضو 
2000 محمد التايب عضواً 
)01 عثمان القيزاني عضواً 
000 علي بن تنتوش عضوا 
فده مختار كعبار #ضر 
050 عبد الرحمن أزبيدة عقوا 
)0062 الحاج محمد بن عمر العيساوي عضواً 
)0150 عبد السلام الجدايمي عضو 
زفلة نوري السعداوي عضو 
)01 بشير السعداوي عضواً 
(615 2 حسين ين جابر عضواً 
فيه سالم البحباح عضواً 
05 الصويعي الخيتوني عضو 


.١٠١6 2.2٠١ 5 المصدر السابق» ص‎ ١ 


لذ بحم الجحد الحم 


0 


الملحق رقم (؟) 


أعضاء الجمعية الوطنية الليبية في مصر”" 


صالح الأطبوش 

عبد الجليل سيف النصر 
محمود أبو هدمة 

عبد النبي مذكور 

عبد الله بن عامر 
محمد زيو 

عبد الكافي السمين 
طاهر القريزي 

مفتاح الأشهب 

عبد الحميد أبو مطاري 
الصديق إسماعيل 
السنوسى بريدان 

يونس عبد الله البشارها 


محمد الروياتي 

عطية جابر 

الهادي عبد الصمد النعان 
حمل 


عبد الله الخرصانى 


جبريل مفتاح 

سعيد جر بوع 
محمد خير الله 

عبد السلام الكزة 
عبد الحميد العبار 
علي جعوده 

حسين عبد الملك 
هارون إبراهيم 
قصيبات المصراتي 
قطيط موسى الحاسي 
التريكي أبو دهم 
إبزاهيم أبو سيف 
قدور بريدان 

حسن الطريف العربي 


الغرياني مفتاح المبروك المنفي 


تشكلت بمصر بأمر من السيد محمد إدريس المهدي السنوسي » وقد جرى انتخاب هؤلاء الأشخاص إثر اجتماعات 


امتدت أيام 4-١/‏ أغسطس ١95٠‏ بالقاهرة. 
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الملحق رقم (4) 


أسماء أعضاء المؤتمرالوطني البرقاوي* 


السيد الرضا المهدي (رئيس المؤتمر) 
السيد الصديق الرضا (نائب رئيس أول) 


حسين باشا بسيكري” 
علي بك الخربي (سكرقيز) 
عبد الكريم لياس5 

عمر باشا منصور الكيخيا 
ياسين المبري 

الشيخ بكار بو عقيلة 
يوسف بك لنقي 

علي باشا العبيدي 

ريناتو تشوبه (يهودي) 
محمود بو هدمه 

علي جعوده 

الشيخ عبد الحميد عطية الديباني 
معحمك برقو 

عبد الجواد الفريطيس 
الشيخ محمد عبد الله الدللاف 
الشيخ داود مبارك المجشر 
حميدة المحجوب 

سالم بن عامر 

مصطفى السلاك 
السنوسي عبد السيد 

طاهر العسيلى 

مفتاح الإمام. 

خليل العريضة 

محمد عبد القادر 


محمود بو على 


هذه أسماء أعضاء المؤتمر التي أمكن حصرها من محاضر جلسات المؤتمر» وبالطبع فهي لا تشمل جميع أعضاء 


المؤتمر. 


صالح خليفة 

العقاب خنيفر 

حسين نوري كويري 
سعد بالقاسم 

جربوع عبد الجليل 

عبد الله عبد الكريم 
الأمين أبو بكر بو سلامة 
جاد الله بو زيد 

منصور مازق 

مفتاح زرقيبة 

رافع بو غيطاس 

يتوسف المر تجع 

بويكر بالذان 

سليمان رقرق 

عبد الهُنادي استيته 
الكيلاني لطيوش 

عبد الحميد العباز 
يوسف العابدية 

عوض الشوبكي 

رحيّم عبد الله رحيّم 
منفور علي 

عبد الرازق شقلوف 

أحمد إبراهيم الترهوني 
يوسف ياسين 

خليل القلال (سكرتير) 
عبد الله بالعون 

عبد السلام بسيكري 
إبراهيم المصراتي 

الشيخ علي الزروق الرئيس 


ترأس أول جلسة للمؤتمر الوطني البرقاوي باعتباره أكبر الأعضاء سنا . 
تولى سكرتارية الجلسة الأولى للمؤتمر باعتباره أصغر الأعضاء . 


4- سعيد يونس شلبي 
65- حسين طاهر 1 
-0١‏ محمود بوعلي اللواطي 
١‏ منصور علي المنفي 
17- عوض الشبلي 

14 معد برخليل 

6- أحمد عقيلة الكزة 
ا مصطفى عمر الأوجلى 
/51- محمد العلوانى 1 
- محمل أمنينه 1 

4- سعيل بو عتيق 

-٠‏ الطايع البيجو 

-١‏ عمر بك شنيب 

؟ا- منصور بو شديق 


الشيخ شرح البال 
:/ا- محمد عزوز 
هلا- الشيخ العريف 


53 راجع دي كاندول» مصدر سابق» وا" 


ك/ا- 
/الا- 
- 
1 
«٠‏ 
-/١‏ 
١‏ 
/_- 
45 
5 
1/- 
/ا/- 
88- 
4 
ولع 
9 
و 


خليفة الغرياني 

عبد الكافي السبرة 

الشيخ محمد عبد القادر بريدان 
أحميدة بن إسماعيل 
الشريف بو خير الله 
صالح بن دابة 

رشيد سلامة 

الشيخ مهدي الحرنة 

محمد المعحجوب 

حسين جربوع 

مصطفى بن عامر* 

يوسف بن كاطو* 

المهدي المطردي* 

المبروك الجيباني 

ساكه ال طرش 

عبد الله بد الجليل سويكر 
محمد السيفاط بوفروة 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم (5) 


أسماء أعضاء المجلس الاداري 
للمؤتمرالوطني البرقاوي 


تشكل المجلس الإداري (اللجنة الإدارية) للمؤتمر الوطني البرقاوي من الرئيس ونائبيه وعدد من الأعضاء . وقد شارك 
الأعضاء الآتية أسماؤهم في عضوية المجلس على امتداد سنوات عمره»ء وهم: 


-١ 


عمر باشا منصور الكيخيا 
يوسف بك لنقي 
الشبع عبد الحميه الدينائي 
عبد الله بالعون 
علي جعوده 
سالم بن عامر 
عبد الجواد الفريطيس 
فبداسام سمكري 
عبد الرازق شقلوف 
ريناتو تشوبه (يهودي) 
محمد عبد الله دللاف 
علي باشا حامد العبيدي 
ياسين المبري 
بو بكر بالذان 
طاهر العسيلي 
جربوع عبد الجليل 
إبراهيم المصراتي 
مصطفى الأصغر 
بكار بو عقيلة 


8 
١‏ 
1 
0ك 
1 
م- 
3 
ا 
6 
9- 
53-6 
اع 
م 


الكيلاني لطيوش 

صالح بو خليفة 

حميدة المحجوب 
مصطفى السلاك 

حسين باشا كويري 

عبد الحميد العبار 
محمد المحجوب 
السنوسي عبد السيك 
محمد عبد القادر بريدان 
محمؤد بو علي اللواطي 
عبد الكافق السمين 

عمر الأوتجلي 

سليمان رقرق 

خليل القلال (سكرتيرا) 
علي أسعد الجربي (سكرتيراً) 
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الملحق رقم (5) 
الدستورالبرقاوي" 
الجدول الأول 
الفصل الأول 
تمهيد 


تسمى هذه الوثيقة (الدستور البرقاوي) . 


الفصل الثاني 

حقوق الشعب وأحكام عامة 
دين برقة هو (الإسلام) بشرط كفالة حرية العقيدة المطلقة والتعاليم الدينية وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية وحق 
حرية التعليم الديني للجميع » على أن تكون هذه الحريات خاضعة لأحكام النظام والآداب العامة . 
اللغة الرسمية للدولة هى اللغة العربية . 
لاتمييز بأي شكل بين أهالي برقة بسبب الجنس أو الدين أو آللغة 
لايمكن حرمان أي شخص من حق,الالتتجاء إلى الميحاكم طبقا للقانون» 
)١(‏ لا يجوز حبس أي شخص أؤ حرمانه مِن حريتة الشخصية إلا بمقتضى القبانون. 
() إذا اشتكى أي شخص من أنه حبس أو حرح مريت الشيخصية بدون حق فله » أو لأي شخص بالنيابة عنه» أن 
يطلب من المحاكم الأهلية أن تنظر في هط الطلبات بالسرعة ألمبكنة وأن تأمر بإطلاق سراح أي شخص يكون قد 
حبس أو اعتقل بغير حق . 
لا يجوز استرقاق أي شخص أو.إخضاعه للسخر"الإِجِبَارَيّة يؤلكن يجوز إصدار أحكام بواسطة القانون تجبر أي 
شخص على القيام بأي عمل أو خدمة في حالة الطوازائ» أو نتيجةا لإدانته من أية محكمة . 
لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا بمقتضى,القانون مع منحه تعويضا مناسبا . 
لا تفرض ضريبة على شخص إلا بمقتضى القانون. 
لكل شخص الحق في تقديم العرائضن إلى سمو الأمير عن أية أمور تختصل بشخصه أو بالشؤون العامة . 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والقَوّل-.وخرية الاجتماع: ؤتكوين الجمعيات بشرط مراعاة النظام والآداب 


العامة . 

الفصل الثالث 

السلطة التنفيذية 
أول أمير لبرقة هو السيد محمد إدريس المهدي السنوسي» وتقرر وراثة الإمارة بقانون خاص بالوراثة . 
الأمير هو رئيس حكومة برقة» وله أن يمارس وينفذ بالطريقة المثلى كل الشؤون التي تنعلق بهذا المقام طبقاً لأحكام 
الدستور ومنطوق قوانين برقة . 
بعد إصدار هذا الدستور» وبأول فرصة سانحة» يؤدي سمو الأمير اليمين بأن يعمل بهذا الدستور ويحافظ عليه. 
وبهذه المناسبة يحتفل بمراسم تأدية اليمين في مكان عام» وبجميع مظاهر الجلال اللائق أمام رؤساء السلطات 
المدنية والقضائية والشرعية والأعيان الذين يرى سموه من المناسب دعوتهم إلى هذا الاحتفال. وفيما بعديؤدي عين 
البسين وبالكيفية قاتها كل أمب رحد توليته الإمارة؛ وكذلك كل وصي أو مجلس وصاية قبل القبام يهام منصية” 
عند غياب الأمير عن برقة» أو عند حدوث ما يعيقه أو يمنعه من استعمال السلطة الدستورية الممنوحة له بحكم 
مقامه كأمير» ريعين سموه - بعد استشارة مجلس الوزراء - وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه 
ا ا ا ا 


نشر فى "جريدة برقة الرسمية ' » ١١‏ أكتوبر .١959‏ 
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من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


يعين وصياً أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه وسلطاته كأمير في تلك المدة. 

لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة برقاوية قبل التصديق عليها من سمو الأمير. 

إذا حكم على مجرم بالإعدام من محكمة برقاوية» على القاضي الذي يرأس المحكمة أن يقدم تقريرا كتابيا عن 
القضية إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن ينظر في هذا التقرير في مجلس الوزراء» وبعد ذلك يقدمه إلى سمو الأمير 
مرفقا بأية آراء يرغب في إبدائها . 

الات آذ يحم الى حورم سكو ايان جزوي ١‏ ممتطةادع سكف ا دقاف ا وزناه عفرل ويد بمرويط 
قانونية» أو أي إعفاء كلي أو جزئي من الحكم الذي حكم به عليه» أو أي إيقاف في تنفيذ الحكم عن المدة التي يراها 
الأمير» أو الإعفاء من أية عقوبة يراها مناسبة» أو أية مصادرة أو غرامة يكون ملزما بدفعها بمقتضى الحكم الصادر من 
أية محكمة أو قاض في برقة . 

تعهد لسمو الأمير جميع ممتلكات الدولة البرقاوية كأمانة لشعب برقة» وهذه الممتلكات تشمل جميع المعادن 
الموجودة فوق الأرض أو تحتها في برقة . 

ا العو لجار أن تنظر بأي طريقة كانت في أية دعوى تقام على شخص الأمير أو مقره الرسمي أو 
ممتلكاته الرسمية 

5) لا تخد أية لحرءات ناه عرق اانا مطافان ادن ا لالبو ال ا الا 
ممتلكاته الرسمية أو بعمل من أعمال:الحكومة إلا بمقتضى قانون يصدر لهذا الغرض 

يبخصص سنوياً لسمو الأمير من الإيرادات العامة مبلغ يقرر بمقتضى قانون» ويحول هذا المبلغ إلى إدارة سموه 
الخاصة . 

لمم الا جرية اصرف بونه السلاكات طول حا يهط يوصي بها لخر .. ه من بعذه. 

يعيق سمو لامر فضا ليدير بالنيابة عنه كافة الممتلكات والأموال الداخلة فى الخاصة الأميرية المشار إليها حسب 
الأوامر التي يصدرها سموه. 

جميع القضايا التي تقا م لصالح أو ضد الممتلكات العائذة إلى الخاصة المذكورة» وجميع الإجراءات المدنية التي 
ثقام من قبل اللأصير او علي غير المتصو ص غابها في الماوة 271 يرتؤها تييع .نمس بمتتهلى النادة البابقة وتقام 
عليه» وفي هذه الإجراءات يت يتمتع ذلك الشخص أو الخصم بعين الوسائل التي ي: يتمتع بها أي شخص عادي في ظروف 


مجلس الوزراء 
يؤلف مجلس وزراء. 
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن ن الوزراء الذين يرى سمو الأمير تعيينهم بعد استشارة رئيس الوزراء. 
يعين سمو الأمير رئيس الوزراء» ولسموه أن يقيله أو أن يقبل استقالته من منصبه . 
)١(‏ يعين سمو الأمير وزراء الدولة» عدا رئيس الوزراء» بناء على توصية من رئيس الوزراء» ولسمو الأمير أن يقبل 
استقالة أي وزير أو أن يقيله بناء على توصية من رئيس الوزراء. 
(؟) رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن الشؤون المختصة بسياسة الحكومة العامة» وهم 
أيضا مسؤولون بالتضامن عن قرارات مجلس الوزراء. 
() على كل وزيرمن الوزراء عند قبول منصب الوزارة أن يقرر ويعلن في خشوع ووقار أن بتعيينه وزيراً من قبل الأمير 
سيقدم مشورته إلى سموه»ء كلما طلب منه ذلك» بسداد رأي وحصافة وصراحة تامة في كافة الأوقات عن الحكم 


الصالح في إدارة شؤون برقة» وألا يبوح بنفسه أو عن طريق غيره بالمسائل التي تدور فيها المناقشة في مجلس الوزراء 
وهي المفروض عليه كتمانهاء وأن يكون في كل الأمور وزيرا أمينا وصادقا لسمو الأمير. 

الفصل الرابع 

السلطة التشريعية 
لأمير البلاد كامل السلطة والاختصاص - كما نص عليهما فيما بعد في هذا الدستور - في إصدار إرادات سنية 


ل ل ف بشرط ألا يسن أي قانون يتعارض بأية صورة كانت 


5 


اا 


7 


لك 
٠خغ-‏ 


1 


- 


7 
65 
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الملاحق 


لا تصدر القوانين من سمو الأمير إلا بعد استشارة مجلس الوزراء» أو بناء على طلب يقدم من مجلس النواب طبقاً 
لأحكام المادة 4 7. 
لا تكون الإرادات السنية نافذة المفعول إلا بعد التوقيع عليها من سمو الأمير ونشرها في الجريدة الرسمية . 

مجلس النواب 
ابتداء من التاريخ الذي يحدد بإرادة سنية» يؤسس مجلس نواب كما نص عليه في هذا الفصل . 
لمجلس النواب الحق في أن يقدم إلى أمير البلاد مشروعات القوانين ن التي يراها المجلس ضرورية لحفظ الأمن 
والنظام والحكم الصالح في برقة لكي يتخذ سموه قراره فيها . 
يزاتهسطاس النواجامن أعنداء متدخين ومتيين» متحت ار جر يدا لايل 
اطي يمر ة) أن عنامي مجلس الدراب فى آي ام يمن الس الى تون يدت 
إدارته . 
كل شخص بلغ الثلاثين عاماً فما فوق من عمرهء وله مؤهلات التصويت بمقتضى المادة /2357» يكون أيضاً مؤهلاً 
للانتتخاب كعضو في مجلس النواب» ولكن لا يجوز لمن كان من أقارب أمير البلاد» في الدرجة التي ينص عليها 
القانون» أن يتخب عضواً في مجلس النواب . 
لكل مواطن برقاوي من الذكور بلغ الجاديّة والعشرين فما فوق مَىَ,عمره الحق في التصويت» فيما عدا الحاللات 
التالية : 
)١(‏ إذا كان معتوهاً أو مجنوناً» 
(؟) إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يسترد اعتبازه.أذا 
() إذا كان مسجونا لقضاء مدة محكوم طَللِه بها . 
يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بتصويت الموؤاطنين الذين/لهم حق التصويت حسب أحكام المادة 7. 
يكون نظام إنشاء الدوائر الانتخابية وطريقة تسجيانا الآقضوات وإجراء الانتخابات بمقتضى قانون يسن لهذا 
الغرض . . 
لأي عضو في مجاس النواب أن يقدم استقالته كتابة» موقعاءعليها منه؛ إليعْ سمو الأمير» ولكن ليس لهء بدون 
تصريح من مجلس النواب» أن يستقيل ااا أية إجراءات خاصة بانتخابه إذا كانت هذه الإجراءات لم تتم تم بعد وكانت 
تتضمن طعنا في مشروعية انتخابه لوقوع غش أو عمل غير انوي فيغملية الانتيخاب؛ أو إذا كان هنالك إجراءات 
مننظرة أو معلقة عن سلوكه كعضو في المجلسَ: 
يعلن سمو الأمير بأن مقعد العضو في مجلس النواب قد خلاء ويأمر بالطريقة المنصوص علها بإجراء اتتخاب خلف 
له فى الحالات التالية : 
)١(‏ إذا توفي العضو. 
(؟) إذا تغيب (فيما عدا حالة المرض) عن جلسات المجلس مدة ثلاثة أشهر تقويمية فى دورة ما بدون إذن من 
المجلين. 
5 إذ الا ل ا ا ا 
)0 5 استقال. 
يعين سمو الأمير أعضاء التعبين في مجلس النواب . 
ل 
تحال كاله المشاكل الي قد جندا عن سق أي شخص في أن يكرن مضيو أو يقال مغنو فق مهلي النؤزاب »لإ 
المحاكم الأهلية لتبت فيها بمقتضى أحكام القوانين ن التي يكون معمولا بها في ذلك الحين. 
على كل عضو في مجلس النواب قبل تسلم مقعده أن يقرر ويعلن في خشوع ووقار» وبحضور أعضاء المجلس» 
أنه سيكون نائبا أميناء وأنه سيدعم القوانين العامة وخدمة الوطن وأنه سيقوم بالمهام التي تعهد إليه على الوجه 
الأكمل . 


ا ى[”/, 


ليييا: من الشرعية الدستعورية إلى الشرعية الثورية 


- ينتخب مجلس النواب أحد أعضائه ليرأس جلسات المجلس » ونائباً عنه يقوم مقامه في حالة غيابه» بشرط أن يصادق 
الأمير على تنصيبهما. 

- يقررء في كافة المسائل المعروضة على مجلس النواب» بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يصوتون» بما 
في ذلك صوت الرئيس أو العضو الموجود في كرسي الرئاسة» ويكون له» علاوة على ذلك» صوت الأرجحية في 
حالة مساواة الأصوات. 

)١( -4‏ تقدم مشروعات بقوانين الحكومة بواسطة رئيس الوزراء» أو بواسطة أي وزير آخر مختص . 
ابيع مراعاة احكام عل الدستري+ وأحكام القرائين والأوامر الذاقنة المععول يها فى عباس النواب وجول لي 
عضو أن يقدم أي مشروع بقانون» أو أن يعرض أي اقتراح للمناقشة فيه أو أن يقدم أي التماس إلى مجلس النواب . 
(”) على رئيس المجلس أن يبعث بنسخة من كافة مشروعات القوانين (عدا مشروعات قوانين الحكومة) إلى رئيس 
الوزراء قبل عرضها على المجلس . 

(4) إذا رأى سمو الأمير أن أي مشروع في النية عرضه على المجلس لا ب يتفق والالتزامات القائمة بمقتضى أية معاهدة 
أو اتفاقية دولية لها علاقة ببرقة» فإن سموه يبلغ الرئيس بذلك . وعلى الرئيس بدوره أن يرفض عرض المشروع على 
المجلس ما لم يعدل ويصادق الأمير عليه. 

- تحدد» بموجب قانونء الامتيازات والختّصانات والسلطات التي تمنح للمجلس وأعضائه ويتمتع بها ويمارسها . 

١ه- )١(‏ يعين سمو الأمير الزمان والمكاة,لبدء كل دورة من دورات مجلس النواب . 
(؟) تدوم دورة مجلس النواب إلى أن يأمرااالأمير بفضها . 
(*) للأمير أن يأمر بحل مجلس النواب متى شاء» عالق أنه إذا لم يحل سموه المجلس قبل ميعاده فإن الدورة 
التشريعية تظل أربع سنوات من بدء جلساتها الأولى: 

(5) عند انتهاء مدة المجلس أو حله يأمر سمو الأمير بإجزاء انتتخابات جديدة» وبعد انتهاء الانتخابات يعين سموه 
الأعضاء المعينين الجدد لغرض تأليف المجلس الجديك. 
تأليف المجلس الجديد 

)١( -5‏ لجميع أعضاء المجلس السابق» المنتخبين منهم والمعينين» حقّالانتخاب أو التعيين في المجلس الجديد ما 
لم يكونوا قد فقدوا مؤهلاتهم النيابية . 
(؟) تتم عمليات الانتخاب والتعيين في مدة يتمكن معها المجلس الجديد من الشروع فيّأعماله» بحيث لا تتأخر 
عن أربعة شهور من انتهاء المجلس السابق إذا كان ذلك في الإمكان . 

الفصل الخامس 
القضاء 

*0- للمحاكم الوارد ذكرها فيما يلي في هذا الدستور حق القضاء على كل شخص ء وفي جميع الأمور في برقة» إلا ماجاء 
في أحكام هذا الفصل من الدستور» والإعفاءات والحصانات التي منحها القانون الدولي والمعاهدات . 

5- ستتألف المحاكم في برقة كما يلي : 

. من المحاكم الأهلية (وتمارس القضاء المدني والجنائي)‎ )١( 

(؟) المحاكم الإسلامية الشرعية. 

() المحاكم الدينية الأخرى التي تؤسس بمقتضى أحكام المادة 08 . ويسن قانون بتأسيس هذه المحاكم» بما فيها 
محكمة الاستئناف » وكذلك يجوز سن قانون لتأسيس محاكم أخرى عند اللزوم . 

5- القضاء مصون من أي تدخل . قضاة المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية الإسلامية يعينون ويفصلون طبقاً لأحكام 
قانون يسن لهذا الغرض . 

7- تؤسس المحاكم الأهلية بما فيها محكمة استئناف» وتنظم قواعد إجراءاتهما بمقتضى قانون يسن لهذا الغرض» 
وتخول المحاكم الأهلية السلطة القضائية في التحقيق والبت في كافة الأمور المدنية والجنائية» إلا ما كان منها 
بمقتضى الدستور خاصاً بالمحاكم الشرعية والدينية» أو خاصاً بمحاكم أخرى يعينها القانون. 

/ه- )١(‏ تؤسس المحاكم الإسلامية الشرعية بقانون يسن لهذا الغرض» ويكون لها الاختصاص في الأمور المتعلقة 


بالأحوال الشخصية للمسلمين . 


/هم- 


-84 


اكد 


7 


اباك 


6 


مك- 


5 


الملا 


(؟) يحدد القانون المذكور فى الفقرة السابقة المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية لأغراض هذه المادة . 
لأية طاتفة فى برقة ترغب فى تكوين مؤسسة دينية أو ثقافية أو أدبية منفصلة عن مؤسسات أهالى البلاد المسلمين؛ 
أن تطلب - بمقتضى أحكام قانون يسن لهذا الغرض - الاعتراف لها بذلك» وعند الموافقة على الطلب يعترف بها 
كطائفة منفصلة وتتمتع بكل ما يحدده القانون من حقوق» قد يكون من ضمنها تأسيس محاكم دينية طائفية» وتكلف 
بالالتزامات والواجبات التي يفرضها عليها القانون المذكور. 
)١(‏ يوضع قانون يحدد أنواع القضايا التي تعود على الأحوال الشخصية بين المسلمين وغير المسلمين. 
(1) عندما ينشأ خلاف فيما إذا كانت قضية ما من اختصاص المحاكم الدينية أو من اختصاص المحاكم الأخرى. فإن 
المحاكم الأهلية هي التي تبت في هذا الخلاف. 

المالية 
)١(‏ إيرادات كافة الضرائب والعوائد وغيرها من الرسوم المفروضة من الحكومة البرقاوية تدفع إلى الخزانة العامة . 
(؟) فوائد أي دين عمومي على حكومة برقة» ومدفوعات استهلاك الدين» وغير ذلك من المصروفات التي تعين 
بقانون» بما فى ذلك قانون الميزانية السنوية» تكون كلها على حساب الخزانة العامة . 
لا يسحب أي مبلغ من الخزانة العامة إلا بأمر كتابي من سمو الأمير» موقع عليه من سموه ومن رئيس ديوان المحاسبة» 
وموجه إلى وزارة المالية. 
حسابات جميع دوائر حكومة برقة"تراجع بواشطة رئيس ديوان:المحاسبة» وهو مع مساعديه لهم الحق» في كافة 
الأوقات» في مراجعة جميع اللافاتر والسجلات والبيانات وغيرها من الوثائق المختصة بهذه الحسابات سنويا كما 
يطلبها رئيس ديوان المحاسبة» وعلى رئيس دَيَوَآنْآالَكَاسبَ ةن يرفع إلى سمو الأمير تقريرا سنويا عن سير أعماله 


طبقا لهذه المادة . 

يعين رئيس ديوان المحاسبة (بإرادة سنية) ولا يجول من منصيبه إلا بأحكام قانون يسن لهذا الغرض . 
الفصل,التتتانع 
الخدمة المدنية 

تنظم شروط الخدمة لموظفي الحكومة البرقاوية بمقتضى ,أحكام قانون يسن لهذا الغرض بمجرد العمل بهذا 
الفصل الثامن 
الجيش والشرطة 


الأمير هو القائد الأعلى للجيش والشرطة» ولسموه أن يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويجرد حامليها منهاء 
إلا ما يفوضه سموه من هذه السلطة بمقتضى قانون . 

تعطيل الدستور عند الطوارئ 
)١(‏ إذا اقتنع سمو الأمير في أي وقت من الأوقات بأنه قد نشأت حالة يتعذر معها على الحكومة البرقاوية القيام 
بالحكم بمقتضى أحكام هذا الدستور. فلسموه أن يعلن حالة الطوارئ ويصدر إرادة سنية بإيقاف كل المواد الواردة 


فى هذا الدستور أو بعضها. 
(؟) يجوز إبطال أو تغيير الإرادة السنية بإرادة أخرى تصدر بعدها. 
الفصل العاشر 
متنوعة 


/اك- 
1- 


بالرغم من الأحكام السالفة الذكر يجوز لأي شخص أن يوجه أي خطاب إلى مجلس النواب إذا أذن سمو الأمير 
بذلك. 


ليبيا: 
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من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم (07) 
قرار الجمعية العامة ثلأمم المتحدة 
الصادرفي "١‏ نوفمبر4ة194 باستقلال ليبيا” 


أن ليبيا المؤلفة من برقة وطرابلس وفزان تصبح دولة مستقلة ذات سيادة . 

يحقق هذا الاستقلال بأسرع ما يمكن. وعلى كل لا يجوز أن يتأخر عن أول كانون الثاني (يناير) ١19057‏ . 

يجتمع مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان في جمعية وطنية ليقروا دستورا لليبياء بما في ذلك تعيين شكل 
الحكومة . 

تعين الجمعية العامة مندوباً عن الأمم المتحدة في ليبيا وتختار مجلساً يساعده ويقدم له النصح . والغرض من ذلك 
مساعدة الليبيين فى سن الدستور وإنشاء حكومة مستقلة . 

يقدم مندوب الأمم المتحدة في ليبياء؛ بالتشاور مع المجلس» تقريراً سنوياً أو أي تقارير خاصة إلى السكرتير العام 
للأمم المتحدة . تلحق بهذه التقارير آنه مذكرات أو وثائق يرغب مندوب الآمم المتحدة او أي عضو من اعضاء 
المجلس أن يوجه نظر الأمم المتحدة إليها: 

يتألف المجلس من عشرة أعضاء على الأسس التاليّة : (أ) ممثل واحد تعينه كل من الدول التالية: مصر» فرنسة» 
إيطالية» الباكستان» بريطانية» الولايات المتحدة .“(ب) ممثل عن كل من الأقاليم الثلاثة الليبية (برقة وطرابيلس 
وفزان) وممثل عن الأقليات المقيمة في ليبيا. 

بعد استشارة الإدارات القائمة فى ليبيا وممثلى الدول المذكورة فى الفقرة السابقة وأعيان البلاد وممثلى الأحزاب 
السياسية؛ يعين مندوب الأمم المتحدة الممثلين الأربعة عن الأقاليم الليبية والأقلية المقيمة في ليبيا. 

أن مندوب الأمم المتحدة يتعين عليه» أثناء قيامه بأعماله» أن يتوجه إلى أعضاء المجلس للحصول على نصائحهم 
وإرشاداتهم» على أنه قد يطلب من مختلف الأعضاء أن يقدموا آزاءهم ببختصوص مختلف المناطق أو مختلف 
الموضوعات. 

يجوز لمندوب الأمم المتحدة أن يقدم إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والسكرتير العام 
للأمم المتحدة اقتراحات عن الخطوات التي يمكن أن تتبناها الأمم المتحدة خلال فترة الانتقال حول مشكلات ليبيا 


)9١(‏ يتوجب على الدول القائمة على إدارة ليبيا» بالتعاون مع مندوب الأمم المتحدة: 


أ- أن تبدأ حالاً باتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السلطات إلى الحكومة المستقلة عند تأليفها . 

ب- أن تدير البلاد بشكل يتفق مع تحقيق الوحدة الليبية واستقلال البلاد» والتعاون في سبيل إيجاد مؤسسات حكومية 
وتنسيق نشاطها نحو هذه الغاية. 

ج- أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة عن الخطوات التي تنخذها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. 


. تقبل ليبياء حينما يتم قيامها دولة مستقلة» في عضوية الأمم المتحدة بموجب المادة الرابعة من الميثاق‎ )١١( 


/ 


نقلاً عن ' ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسي ' » مجيد خدوري» ترجمة نقولا زيادة» (دار الثقافة» بيروت» 
ككول) ص .1١1١-١08‏ 


الملحق رقم (8) 
وثيقة مبايعة الجمعية الوطنية التأسيسية 
تسمو الأميرالسيد محمد إدريس السنوسي 
ملكاً دستورياً للمملكة الليبية المتحدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رم كي 

' نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس وفزان» المجتمعين في طرابلس الغرب في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة 
الله» والمزوّدين بالصلاحيات الكاملة المعترف بصحتها وَاسَتبقائهها الشكل القانوني» والعازمين على تأليف اتحاد بيننا 
وتكوين دولة اتحادية ديمقراطية مستقلة ذات شيادة» نظام الجكم فيها ملكي دستوري . 

نستهل عملنا بحمد الله وشكره على ما.قد مَنّ علينا من نعمة في تحرير بلادئا واستقلالها. 

وإنناء اعترافاً بإاخلاص صاحب السو محمد إدزيسس آلسَتوسي أمير:برقة المعظم وجهاده الطويل المثمر لخير ليبيا 
وشعبهاء .وتحقيقا لرغبة الشعب العامة . 

وإقراراً للبيعات الشرعية السابقة ة التي صدر تفن ممثلي /الشعب الشرعيينَ لسموه. وحرصاً على سعادة بلادنا 
واتحادها تحت تاج ملك تجد فيه المثل الأعلى إلصفاكالتي يتظلبهايهذا المنصب السامي . 1 

فإننا نادي بسمو الأمير السيد محمد إِدرِيس السنوسل]أمير برقة المغظم ونبايعه ملكأ دستوريا للملكة الليبية المتحدة» 
نرجو من جلالته أن يتفضل ويقبل ذلك . 

وإننا قررنا انتقال الجمعية الوطنية التأسيسية بكامل هيئاتها إلى بنغازي لرقع هذا القرار التاريخي لجلالة الملك 
المعظم » وتلقي قبول جلالته لهذه البيعة. 

طرابلس الغربء في يوم السبت 7١‏ صفر الخير سنة ١71١‏ هجرية» الموافق ١‏ ديسمبر سنة ٠196م.‏ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم (9) 


دسنيور 
المملكةالليبية المتحدة؛ 
أقرته الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي 
في السادس من محرم الحرام سنة ا/ا1 
الموافق / أكتوبر سنة ١961١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه 


نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان» المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي» في جمعية وطنية 


تأسيسية بإرادة الله . 


بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب 


الليبى ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسّية ملكا دستوريا على ليبياء 


وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤّن الوحدة القومية» وتصون الطمأنينة الداخلية» وتهيئ وسائل 
الدفاع المشتركة. وتكفل إقامة العدالة» وتضمن مبادئ الرية وَالمساواة والإخاء» وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي 


والخير العام . 
وبعد الاتكال على الله مالك الملك» وضعنا وقررنا هذا اللاشتوزا للمملكة الليبية المتحدة . 
الفصل الأول 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها 
المادة ١‏ 
ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولاعن أي جزء من,أراضيها . 
المادة ”* 
ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية المتحدة' . 
المادة 7 
تتألف المملكة الليبية المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان. 
المادة 5 


حدود المملكة الليبية هى : 
شمالاً: البحر الأبيض المتوسط . 
شرقاً: حدود المملكة المصرية والسودان المصري الإنجليزي . 
جنوباً: السودان المصري الإنجليزي وإفريقيا الاستوائية الفرنسية وإفريقيا الغربية الفرنسية وصحراء الجزائر. 
غرباً: حدود القطر التونسي وقطر الجزائر. 
المادة ه 
الإسلام دين الدولة . 
المادة >" 
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون اتحادي . 


24 نشر بعدد خاص من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 190١‏ . 


المادة /ا 
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية : 
طوله ضعفا عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر. على أن تكون مساحة اللون الأسود 
تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة. 
الفصل الثاني 
المادة / 
يعتبر ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآنية : 
-١‏ أن يكون قد ولد في ليبيا. 
؟- أن يكون أحد أبويه ولد فى ليبيا. 
0-7 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية . 
المادة 4 
عباءة احكام المادة ل بي و سسا وط اللازمة ل لاكتساب الجنسية الليبية» وتتوبه 
لمدة لاتقل عن عشر سنوات عند العمل يها يوه اسل مني ل الاي ا اال 
طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير ١14857‏ . 
المادة ٠١‏ 
لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخزى . 
المادة ١‏ 


الليبيون لدى القانون سواءء وهم متساوون في ال 4ن الحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص » وفيما عليهم من 
الواجبات والتكاليف العامة» ل تمر أبنب جلك بسي ل انر نهوغ تنبا أو اللة أو الثروة أو السب أو الكراء 


السياسية والاجتماعية . 
المادة ”7 ١‏ 
الحرية الشخصية مكفولة» وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون. 
المادة ١‏ 
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون وفي حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان 
أو بعضهم إلى خطر. 
المادة 5 ١‏ 
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقاً لأحكام القانون. 
المادة ه ١‏ 


كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت تثبت إدانته قانوناً في محاكمة تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه» 
وتكون المحاكمة علنية إلا فى الأحوال الاستثنائية التى ينص عليها القانون. 


المادة ١5‏ 
لا يجوز القبض على أي انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون» ولا يجوز إطلاقاً 
تعذيب أحد» ولا إنزال عقاب مهين به. 

المادة /ا١‏ 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليهاء كذلك لا 
توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة . 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المادة م١‏ 
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية» ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ماء أو أن يلزم بالإقامة في مكان 
معين» أو منعه من التنقل في ليبياء إلا في الأحوال التي بينها القانون. 


المادة ١9‏ 
للمساكن حرمة» فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 
المادة ٠١‏ 


تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلهاء ولايجوز 
مراقبتها أو تأخيرها إلاافى الحالات التى ينص عليها القانون. 

المادة ١‏ ”* 
حرية الاعتقاد مطلقة» وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب» وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية 
العقيدة والقيام بشعائر الأديان» على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب . 

المادة ؟ 7 


حرية الفكر مكفولة» ولكل شخص الإعرابئ عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل» ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه 
الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب». 


المادة 7 
حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون. 
المادة 6 ؟ 
لكل شخص الحرية فى استعمال أية لغة فى المعاملات الخاصة أو الأَمَوَرَ:الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو أية مطبوعات 
أخرى أو فى الاجتماعات العامة . 
المادة ه ”* 
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون . 
المادة 75 


حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول» وكيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون. أما الجمعيات السرية» والجمعيات 
التى ترمى إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية» فتكوينها محظور. 

المادة /ا1” 
للآفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤونء وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم» أما مخاطبة السلطات 
باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية . 


المادة /”7 
لتعليم حق لكل ليبي» وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية» وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من 
لمدارس الخاصة لليبيين وللأجانب. 
المادة 9 7 
لتعليم حر ما لم يخل بالنظام أو يناف الآداب» ويكون تنظيم أمور التعليم بالقانون. 
المادة ٠م‏ 
لتعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات» والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية . 
المادة 71١‏ 


للملكية حرمة» فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون» ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة 
في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية المنصوص عليها فيه» وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا . 


المادة 757 


عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. 
المادة 71 
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع» وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه . 
المادة 6 7 
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية» وهو مشمول بحماية الدولة» وحق لجميع الليبيين. ولكل فرد يقوم 
بعمل الحق في أجر عادل . 
المادة ه 7 
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته. 
الفصل الثالث 
الفرع الأول 
اختصاصات الاتحاد الليبى 
المادة م ١‏ 


يتولى الاتحاد الليبي السلطات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالمسائل المبينة في الكشف التالي : 
)١‏ التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري: 

١‏ شؤون هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصضة» 

*6 الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية؛وتنفيذ ما تتخذه من قواررات . 

5) الشؤون المتعلقة بالحرب والسلم. 

4 عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأأخرى وتنفيذهنا؟ 

5) 0 تنظيم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية . 

617 القروض الخارجية. 

تسليم المجرمين. 

4 إصدار جوازات السفر الليبية والتأشيرات : 

)٠‏ المهاجرة إلى ليبيا ومنها. 

)١‏ دخول الأجانب البلاد وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها. 

) شؤون الجنسية. 

)٠‏ جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية. 

4) إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتدريبها والإنفاق عليها واستخدامها. 
6) الصناعات الخاصة بالدفاع . 

75) منشأآت القوات البرية والبحرية والجوية الليبية . 


/21 تحديد السلطات في مناطق المعسكرات» وتعيين موظفي هذه المناطق. وبيان اختصاصاتهم » ونظام السكن فيها . 
وتخطط حدودها بعد التشاور مع الولايات. 


) الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعهاء بما في ذلك الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات. 
49) الأحكام العرفية. 

٠‏ الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها. 

. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني‎ )١ 

١‏ الخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة بها. 

25 الأرصاد الجوية. 


ليييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


25 البريد والتلغرافات والتليفونات والاتصال اللاسلكي والإذاعة الاتحادية وغير ذلك من وسائل الاتصال الاتحادي . 
الطرق الاتحادية والطرق التي» بعد التشاور مع الولايات» تقرر الحكومة الاتحادية أنها غير خاصة بولاية معينة. 
7 إنشاء السكك الحديدية الاتحادية ومراقبتهاء وذلك بعد موافقة الولايات التى تمر بها. 
07) الجمارك. 1 
2 فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات . 
849 البنك الاتحادي . 
العملة وسك النقود وإصدار أوراق النقد. 
)١‏ مالية الاتحاد والدين العام . 
*"3) الكامبيو والبورصات. 
“*”) الاستعلامات والإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية . 
4 شؤون موظفي الحكومة الاتحادية . 
5 العمل» بعد التشاور مع الولايات» على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري» وضمان الحصول 
على المواد الغذائية اللازمة للبلاد. 
5 أملاك الحكومة الاتحادية : اكتسابها وإدارتها والتصرف فيها . 
33 التعاون فيما بين الحكومة الاتحادية والولاياستةفي أعَمال البوليس الجنائي وفي إنشاء إدارة مركزية للبوليس الجنائي 
وفي تعقب المجرمين الدوليين. 

التعليم في الجامعات والمعاهد العليا وتقرير الدرجات العلمية! 
9 جميع المسائل التي عهد بها هذا الدستور إلى الحكومة الاتحادية . 

المادة /81 
يجوز للحكومة الاتحادية» بالاتفاق مع ولاية ماء أن تفوض إليها أو إلى مُوظفيها باختصاصات تنفيذية متعلقة بمسائل 
داخلة في صلاحياتها بمقتضى هذا الدستور» بشرط أن تتحمل الحكومة الاتحادية.نفقّات التنفيذ. 

الفرع الثاني 

الاختصاصات المشتركة 

المادة /* 
يتولى الاتحاد الليبي» لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات» السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل التالية» وتتولى 
الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي: 


؟) البنوك. 
)0 ضريبة الدخل. 


ه) الاحتكارات والامتيازات. 

5) الثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها والتعدين . 

الموازين والمكاييل والمقاييس. 

00 لتأمين بأنواعه . 

8) إحصاء السكان. 

)٠‏ السفن والملاحة البحرية. 

. الموانئ الكبرى التى ترى الحكومة الاتحادية أن لها أهمية تتعلق بالملاحة الدولية‎ )١ 

2005 ثرات والملاتحة الجرية وإنكناءالمظارات وتعظيم حركات الطائرات والأعمال النخاضة بإدارة النظارا نك 


21 المنارات» والسفن التي تحمل أنواراً للتحذير» والشمندورات» وغير ذلك مما يعد ضرورياً لسلامة الملاحة البحرية 
والجوية . 

5) وضع النظام القضائي العام» مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذا الدستور. 

5) القانون المدني والتجاري» وقانون العقوبات» والإجراءات المدنية والجنائية» والمحاماة. 

05 الملكيات الأدبية والفنية والصناعية » والمخترعات وتسجيلهاء والعلامات الصناعية والتتجارية . 

)٠١7‏ الصحف والكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكية. 

) الاجتماعات العامة والجمعيات. 

9) نزع الملكية . 

٠‏ جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات الرسمية. 

. شروط مزاولة المهن الحرة العلمية والفنية‎ ١ 

)١‏ شؤون العمال والضمان الاجتماعى. 

231 النظام العام للتعليم. ْ 

24 الآثار والأماكن الآثرية والمتاحف ودور الكتب» والمؤسسات الأخرى التي يتقرر بقانون تصدره الحكومة الاتحادية 
أن لها أهمية وطنية عامة . 

6 المحافظة على الصحة العامة» وتنشيق الأغمال الخاصةابها. 

5) الحجر الصحي والمستشفيات“الخاصة به: 

17" شروط الترخيص بمزاولة مهئة الطب وغيرها هل المهن الصحيّة» 


١ المادة‎ 

تتولى الولايات جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التي لع يَعهلكبَهَآ هنا الدستور للحكومة الاتحادية . 
السلطات العامة الاتحادية 

المادة 5٠١‏ 
لسيادة للأمة» والآمة مصدر السلطات. 

المادة ١‏ 5 
لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه 
لمبين في هذا الدستور. 

المادة ” 5 
لسلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور. 

المادة 57 
لسلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور ووفق القانون وباسم 
لملك. 

الملك 

المادة 5 5 


سيادة المملكة الليبية المتحدة للآمة» وهي بإرادة الله وديعة الشعب للملك محمد إدريس المهدي السنوسيء ثم لأولاده 
الذكور من بعده» الأكبر فالأكبر» طبقة بعد طبقة . 

المادة ه 5 
عرش الملكية وراثي» وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك إدريس الأول في بحر سنة من تاريخ إصدار هذا 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الدستور. ولا يعتلي أحد العرش إلا إذا كان سليم العقل ليبياً مسلماً وولداً لوالدين مسلمين من زواج شرعي . ويعتبر الأمر 
الملكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صبغة دستورية . 
المادة "5 
ويحالوياة الجلاك يه عار العرتن لم1 جود مر يكلا لمك او اعادو يرن كاف ادير تيع دايا لكبو ولواب 
في جلسة مشتركة فوراء» وبدون دعوة» لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام» بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل 
من المجلسين على الأقل» ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين» فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد 
المتقد م في اليو ل اع سر عر م م عي ل ل 
ال 
سا كر حي سو 5 
والدفاع عن سلامة أراضيها " . 
المادة /5 
يجوز للملك» إذا أراد التغيب عن ليبياء أواتخدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتاً من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائباً عنه أو 
أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه. 
المادة 59 
سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاماً هلالياً . 
المادة ٠ه‏ 
إذا كان الملك قاصراًء أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة /نبلطاته الدستورية» ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب 
أو أكثر» » فعلى مجلس الوزراء» بموافقة مجلس الأمة» أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة 
حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد» أو إلى أن يصبح قادراً على ممارسئة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد 
وجبت دعوته للاجتماع» أما إذا كان مجلس النواب منحلا” فيجتمع المجلسن القديج'فوراً حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس 
الوصاية . 
المادة 83 


و 50-0 

المادة "هم 
من حين وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية؛ يزاول مجلس الوزراء تحت 
مسؤوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية . 

المادة له 


م 


31 5 أن أحترم دستور البلاد وقوانينهاء وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا 
والدفاع عن سلامة أراضيهاء وأن أكون مخلصاً للملك' . 


أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك . 
المادة ؟ ه 


لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة ت* تشريعية أن يكون وصياً أو عضا في مجلس الوصاية . وإذا كان نائب العرش عضواً في 
هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة اعرش 


المادة هه 


في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 25٠‏ أو إذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله 
كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية» فلمجلس الوزراء» بموافقة مجلس الأمة» أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط 
المذكورة في المواد ١‏ و07 و2055 وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما إذا كان مجلس النواب 
منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية . 

المادة 5ه 
تعيين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون اتحادي» ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من 
مجلس الأمة. ويحدد القانون مرتبات نواب وأوصياء العرش» على أن تؤخذ من مخصصات الملك . 


المادة لاه 
تنظم بقانون اتحادي قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتّبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو 
ضدها. 
المادة مه 
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة. 
المادة 9ه 
الملك مصون وغير مسؤول. 
المادة 5٠١‏ 
يتولى الملك سلطته بواسطة وزراته وهم المسؤولون. 
7 المادة 5١‏ 
لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موَافقة منجلاس الأمة . 
المادة 57> 
الملك يصدق على القوانين ويصدرها. 
المادة 17> 
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ما ليس فيه تعديل أو تعطيّل لهاء أو إعفاء من تنفيذها . 
المادة 65> 


إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة» وَلم يكن مجلمن الأمة منعقداً» فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم 
يكون لها قوة القانون» على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع 
له فإذا لم تعرض» أو لم يقرها أحد المجلسين» زال ما كان لها من قوة القانون. 


المادة ه> 
يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضهاء ويحل مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستورء وله عند الضرورة أن يجمع 
المجلسين معا لبحث أمر هام . 

المادة 55 


للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها 
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين» ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي . 

المادة لا 
للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة» على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوماًء ولا أن يتكرر في دور الانعقاد 
الواحد بدون موافقة المجلسين . 

المادة /5 
الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية . 

المادة 59 
يعلن الملك الحرب» ويعقد الصلح» ويبرم المعاهدات» ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة . 


ليييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


٠/٠ المادة‎ 


الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ» على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو 
إلغاءهاء وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة. 


المادة الا 
الملك ينشئ ويمنح الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف . 


المادة ؟"'/ا 
الملك يعين رئيس الوزراء» وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه» ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما 
يعرضه عليه رئيس الوزراء. 

المادة #/ا 
الملك يعين ويقيل الممثلين السياسيين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية» ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية 
الأجنبية لديه. 

المادة 5 /ا 
الملك ينشى المصالح العامة» ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقاً لأحكام القانون. 

المادة هل/ا 
تسك العملة باسم الملك وفقاً للقانون. 

المادة كلا 


لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك: 


المادة /ا/ا 
للملك حق العفو وتخفيف العقوبة . 
الفصل السادس 
الوزراء 
المادة //ا 
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء . 
المادة 4/ا 
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين أمام الملك. 
المادة 7٠١‏ 
للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة. 
المادة 1/ 
لايلى الوزارة إلا ليبى. 
المادة 5/ 
لايلى الوزارة أحد أعضاء البيت المالك. 
المادة 1/ 
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة. 
المادة 5./ 


تناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب اختصاصات الحكومة الاتحادية المقررة بهذا 
الدستور وطبقاً لأحكامه. 


المادة ه/ 


توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون. ويستثنى من ذلك 
المرسوم الذي يتضمن تعيين رئيس الوزراء وإعفاءه من منصبه فيوقعه الملك وحده» والمراسيم التي تعين الوزراء أو تعفيهم 


من مناصبهم فيوقعها الملك ورئيس الوزراء. 
المادة 5م 

الوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة» وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته. 
المادة /./ 


إذا قرر مجلس النواب» بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس» عدم الثقة بالوزارة؛ وجب عليها أن تستقيل» 
وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة . 

لا ينظر المجلس في طلب الاقتراع بعدم الثقة» صريحاً كان أو ضمناً» إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فأكثر. ولا 
يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه» ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة 


فيه . 


المادة /8/ 


للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين» ويج “أن يُسمعوا كلما طلبوًا:الكلام» ولا يجوز لهم أن ب يشتركوا في التصويت 
إلا إذا كانوا أعضاءء ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أو أن ينيئوهم عنهم . ولكل مجلس أن يطلب من أي 


وزير حضور جلساته عند الضرورة . 
المادة 79 

في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع(الوزراء مقالين أو ملتقيلين. 
المادة 5 


لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم ».أو أن يمارسوا أية مهنة» أو أن يشتروا أو يستأجروا 
شيئا من أملاك الدولة» ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة 
أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مزاقبتها » كما لا يجوز لهم. أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة» أو أن 
يشتركوا اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري أو مالي . 
المادة 41١‏ 
تحدد مرتبات رئيس الوزراء والوزراء بقانون اتحادي . 
المادة 47 
تحدد بقانون اتحادي مسؤوليات الوزارة المدنية والجزائية» وطريقة اتهامهم ومحاكمتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية 
وظائفهم . 
مجلس الامة 
المادة 9437 
الفرع الأول 
مجلس الشيوخ 
المادة 5 4 
يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضواًء ويكون لكل من ولايات المملكة الليبية الثلاث ثمانية أعضاء . 
المادة ه45 
يعين الملك نصف الأعضاء . وتقوم مجالس الولايات التشريعية بانتخاب الباقين. 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


المادة 45 
يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون ليبياً وقد أتم الأربعين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي» وأن تتوفر فيه 
الشروط الأخرى المبينة في قانون الانتخاب الاتحادي . 
ويجوز تعيين أعضاء البيت المالك في مجلس الشيوخ ولكن لا يجوز انتخابهم . 
المادة /4.1 
يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ» وينتخب المجلس وكيلين» وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها. 
ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين» ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين. 
المادة /4 
مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات» ويجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل أربع سنوات . 
ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه . 
المادة 44 
يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب» وتوقف جلساته معه. 
الفرع الثاني 
مجلس النواب 
المادة ٠١٠١‏ 
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين في الولايات الثلاث بمقتضى أحكام قانون الانتخاب الاتحادي . 
المادة ٠١ ١‏ 
يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألف مق الأقالي» أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه» 
بشرط أن لا يقل عدد النواب في أي من الولايات الثلاث عن خمسة أعضاء. 
/ المادة ؟ ٠١‏ 
يشترط في الناخب: 
)١‏ أن يكون ليبياً. 
؟) أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي» “وذلكببالإضافة إلى الشروط الأخرى 
المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي . 
المادة ١٠١37‏ 
يشترط في النائب : 
١‏ أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي . 
5 أن يكون اسمه مدرجاً بأحد جداول الانتتخاب في الولاية التي بها موطنه . 
أن لا يكون من أعضاء البيت المالك . 
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي. 


٠١ 5 المادة‎ 

مدة مجلس النواب أربع سنوات مالم يحل المجلس قبل ذلك . 
المادة ه ١٠١‏ 

يتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين في أول دور انعقاد عادي» ويجوز إعادة انتخابهم . 
المادة 5 ١٠١‏ 

إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر. 
المادة /ا ١١‏ 


الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في الولايات الثلاث فى 
ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر» وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الاتتخاب . 


الفرع الثالث 

المادة 8م١٠١‏ 
عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله» ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه تحديد وكالته بقيد أو شرط . 

المادة 9 ١٠١‏ 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب . ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية 
مجالس الولايات التشريعية ولا أي وظيفة عامة» وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب الاتحادي أحوال عدم الجمع 
الأخرى 

المادة ١١١‏ 
قبل أن يتولى أعضاء مجاسي الشيوخ والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات مجلسه اليمين الآتية : 
'أقسم بالله مر أن أكون مخلصاً للوطن وللملك» ومحترماً للدستور ولقوانين البلاد» وأن أؤدي أعمالي بالأمانة 
والصدق 0 

المادة ١1١‏ 
يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه.وفقاً لنظامه الداخلي» ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار بأغلبية ثلثي الأعضاء 
الذين يتألف منهم المجلس» ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرىبقانون اتحادي . 

المادة ١1‏ 
يدعو الملك مجلس الأمة سنوياً إلى عقد جانساته الخااية خلال الأسبوح)لأول من شهر نوفمبر» فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع 
بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . |ويدوم ذور انعقادم العاديي» إذا لم.يحل مجلس النواب» مدة خمسة أشهر 
على الأقل» ويعلن الملك فض انعقاده . 

المادة ١١7‏ 
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين» فإذا اجتمع أخدهما أو كلاهما في غير الزمن القانؤني فالاجتماع غير شرعي والقرارات 
التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

المادة ١1١5‏ 
جلسات المجلس علنية» على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا 
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية. 

المادة ١1١‏ 
ليس لمجلس الأمة» بغير موافقة قة الحكومة» أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من 
أجلها . 

المادة ١1١5‏ 
لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة» ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ 
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قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه . 
المادة /ا١ ١‏ 


تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين» » في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة» وإذا تساوت 
الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضاً. 


١14 المادة‎ 

يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقاً للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي . 
المادة ١19‏ 

لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي . 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المادة ١7١‏ 
كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر. 

المادة ١7١‏ 
كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها . 

المادة ١75١‏ 
الاستعجال» مده 

المادة ١77‏ 
لكل مجلس وفقاً لنظامه الداخلي» أن يجري تحقيقاً في مسائل معينة تدخل في حد ود اختصاصه . 

المادة 5 ١١‏ 
لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون,من الآراء ذ في المجلسين أو في اللجان التابعة لهماء وذلك مع مراعاة أحكام 
نظامهما الداخلى . 

المادة ه7١‏ 
لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحقَبأي عضو من أعضاء مجلس الأمة» ولا القبض عليه» إلا بإذن 
المجلس التابع هو له» وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية. 

المادة ١١5‏ 
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة رتباً ولا أوسمة أثناء مدة عضويته0 ويشتئنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية 
لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة» كما تستثنى الرتب والأوسمة العسكرية . 

المادة /1 ١1‏ 
يحدد قانون الانتخاب الاتحادي أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة» ويصلر قرار السقوط بأغلبية جميع 
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو . 

المادة ١7‏ 
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة؛ يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقاً لأحكام هذا الدستور» وذلك خلال 
ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد» ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة 
سلفه» وتنتهى نيابة العضو الجديد فى مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس . 

المادة ١79‏ 
تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدتهء وفي حالة إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد 


المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة. وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 
0165 


المادة ١1٠‏ 
يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ» سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين» خلال الأشهر الثلاثة 
السابقة لتاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين تنتهي مدتهم» فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء 
الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد» وذلك بالرغم مما جاء في المادة 44 . 

١11 المادة‎ 


تحدد بقانون اتحادي مكافآت أعضاء مجلس الأمة» على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي 


قررها. 
المادة ١”‏ 


يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبيئاً فيه طريقة ة السير في تأدية أعماله . 


الملا 


المادة ١78‏ 
يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه. ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على 
مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه . 

١7 5 المادة‎ 


لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة» وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض » وعلى 
الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك . 

المادة ه1١‏ 
يصدق الملك على القوانين ن التي يقرها مجلس الأمة» ويصدرها خلال ثلاثين يوماً من إبلاغها إليه . 

المادة ١5‏ 
للملك» خلال المدة المحددة لإصدار القانون» أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه» وعلى المجلس في هذه الحالة 
بحث القانون من جديد» فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين؛ صدق عليه الملك 
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد 
نفسه» فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من 
المجلسين؛ صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه . 


المادة ١8/‏ 
تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في.التتملكة الليبية المتحدة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة 

الرسمية» ويجوز تفص هذا الميعاد أو إطااة بعمر/ حوم/ )ليا من لتر لمن ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها . 

المادة م١‏ 
للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقترآح القولانين «عدا ما كان منها عاضا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو 
الإعفاء من بعضهاء فاقتراحه للملك ولمجلس النواب!! 

المادقية ١‏ 
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرّئيس مجلس الثتيوخ »..وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس 
النواب. 

المادة ١5٠١‏ 
لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر 

الفصل الثامن 

السلطة القضائية 

المادة ١١‏ 
يعين القانون الاتحادي النظام القضائي العام للدولة وفقاً لأحكام هذا الدستور. 

المادة ١57‏ 
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 

المحكمة العليا الاتحادية 

المادة 57 ١‏ 
تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن قضاة يعينهم الملك . 

المادة ؛ 5 ١‏ 
يحلف الرئيس وأعضاء المحكمة العليا قبل توليهم مناصبهم اليمين أمام الملك . 

المادة ه؟ ١‏ 
إذا خلا منصب قاض يعين الملك قاضياً آخر بعد استشارة رئيس المحكمة . 

المادة 45 ١‏ 
يحال رئيس المحكمة وقضاتها إلى المعاش عند إتمامهم خمساً وستين سنة من العمر بحساب التقويم الميلادي . 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


المادة /ا5 ١‏ 
رئيس المحكمة وقضاتها غير قابلين للعزل» ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد 
الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة» فيعفيه الملك من منصبه» بعد موافقة أغلبية أعضاء المحكمة» باستثناء القاضي 
الذي يعنيه الأمر. 

المادة /5 ١‏ 
تحدد بقانون اتحادي المرتبات الأصلية والإضافية الخاصة بالإجازات ومعاشات التقاعد والمكافآت لقضاة المحكمة 
العلياء ولا يجوز تعديل شيء منها بما يضر بأحدهم بعد تعيينه . 


المادة 59 ١‏ 
للملك» في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته» أن ينتدب أحد أعضاء المحكمة لمباشرة 
اختصاص الرئيس . 

١٠١ المادة‎ 


للملك». فى حالة غياب أحد قضاة المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته» أن ينتدب - بعد استشارة الرئيس - من 
يحل محله مدة غيابة» ويتمتع العضو المنتدب يجميع ميزات قضاة المحكمة مدة انتدابه . 


المادة ١١‏ 
تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر» أو بين ولايتين 
أو أكثر. 

المادة ١١١‏ 
للملك إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة إلى المحكمة العليا,لإبداء'زأيها,فيهاء وللمحكمة النظر في الأمر وإبلاغ فتواها 
للملك مع مراعاة أحكام هذا الدستور. 

المادة ه6١‏ 


تستأنف» على الوجه المبين في قانون اتحادي» أمام المحكمة العليا الأحكام الصادرة من محاكم الولايات» مدنية كانت أو 
جنائية» إذا تضمنت هذه الأحكام الفصل في نزاع متعلق بهذا الدستور أو بتفسيره! 


المادة 5 ١6‏ 
مع مراعاة أحكام المادة 101 » تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز فيها استئناف أحكام الولايات أو الطعن فيها بطريق 
النقض والإبرام أمام المحكمة العليا. 

المادة هه ١‏ 


تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم في المملكة الليبية المتحدة . 
المادة 5ه ١‏ 
على جميع السلطات المدنية والقضائية في المملكة الليبية المتحدة أن تقدم للمحكمة العليا ما قد تحتاج إليه من مساعدة . 
المادة /لاه ١‏ 
يجوز بقانون اتحادي أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا بشرط أن لا تتنافى وأحكام هذا الدستور. 
المادة مه ١‏ 
تضع المحكمة العليا بموافقة الملك لائحة تنظيم أعمالها وإجراءاتها وتحديد الرسوم التي تفرضها . 
الفصل التاسع 
مالية الاتحاد 
المادة هه ١‏ 


يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادهاء وتقر 
الميزانية بابا باب ويحدد بدء السنة المالية بقانون اتحادي . 


المادة ١5٠‏ 
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً . 
ْ المادة ١51١‏ 
لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية . 
المادة ١557‏ 
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية؛ تفتتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتة على 


أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة» وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة فى نهاية 
السنة المالية السابقة . 


المادة ١517“‏ 
كل مصروف غير وارد بالميزانية» أو زائد على التقديرات الواردة بهاء يجب أن يأذن به مجلس الأمة» ويجب استتذانه 
كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية . 

المادة ١55‏ 
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد» وفي فترة حل مجلس النواب» تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية» ونقل مبلغ 
من باب إلى آخر من أبواب الميزانية» إذا كان ذلك لضرورة مستَعيجَلة». وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على 
مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي . 

المادة ه56١‏ 
يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية-لأكثزامح سب تتضمن موارد ونفقات استثنائية» ولا تنفذ إلا إذا أقرها 
مجلس الأمة. 

المادة ١5‏ 
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة الاتحادية» ويقدم إلى ملجلس الأمة تقريراً بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد 
بقانون اتحادي اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعدهالماقبة التي يمارشها. 

المادة /1 ١‏ 
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون6:ولا يجونإعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في 
القانون» كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء .من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون . 


المادة 1١7‏ 
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة» أو تعويض أو إعانة أو مكافأة» إلاافي حدود القانون. 
المادة ١59‏ 
لا يجوز عقد قرض عمومي» ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة» إلا بموافقة مجلس 
الأمة. 
المادة ١١/٠١‏ 
يحدد نظام النقد بقانون اتحادي . 
المادة ١١/١‏ 


إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية؛ يحل بقرار يصدر من 
المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . 


المادة ؟/ا١‏ 
تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها تشريعاً وتنفيذاً 
طبقا لأحكام المادة 1 من هذا الدستور. 

١1/7 المادة‎ 


تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة فى اختصاصها وفقاً للمادة 095 وكذلك 
المسائل الداخلة في سلطاتها التنفيذية وفقاً للمادة 4' من هذا الدستور. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المادة ١١/5‏ 
يجب على الحكومة الاتحادية أن تخصص سنوياً مبالغ من إيراداتها للولايات بقدر يمكنها من القيام بواجباتهاء ويشترط 
أن لا تقل مقدرتها المالية عما كانت عليه قبل الاستقلال» ويعين القانون الاتحادي طريقة تخصيص المبالغ ومداها بصورة 


تضمن للولايات ازدياد المبالغ التي تخصص لها من الحكومة الاتحادية ازديادا يتناسب مع نمو الموارد الاتحادية» وتكفل 
لها تقدما اقتصادياً مطردا. 


المادة ه/ا١‏ 


في حالة فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 7 رقم 14 يجب التشاور مع الولايات بشأنها » على أن يتم 
ذلك قبل عرض مشروع القانون الخاص بهذه الضرائب على مجلس الأمة. 


الفصل العاشر 
الولايات 
المادة ١/5‏ 
تتولى الولايات جميع السلطات التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقاً لأحكام هذا الدستور. 
المادة /ا/ا١‏ 
تضع كل ولاية قانونها الأساسي» على أن لا تتغارض أحكامه وأحكام هذا الدستورء ويتم وضع هذا القانون وإصداره في 
مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار الدستور. 


١1/4 المادة‎ 

تلتزم الولايات باحترام أحكام هذا الدستور وبتنفيذ القوانين ن الاتحادية علق الوجه المبين في الدستور. 
المادة ١/9‏ 

يكوة لكل ولأية حاكم يلقبه* بالوالي*, 
المادة 1١/8٠‏ 

يغين المبلك الوالى وتحقيه من منتصنيه”: 

١1 المادة‎ ْ 

يمثل الوالي الملك في الولاية» ويشرف على تنفيذ هذا الدستور والقوانين الاتحادية فيكه. 
المادة 1١/57‏ 

يكون في كل ولاية مجلس تنفيذي . 
المادة 1١/87‏ 

يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتخب ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل . 
المادة 1١/5‏ 


يحدد القانون الأساسي في كل ولاية اختصاصات الوالي مع مراعاة أحكام المادة »1١‏ وكذلك يحدد اختصاصات 
المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي . 

المادة ه./١‏ 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم المحلية في الولايات طبقاً لأحكام الدستور. 

الفصل الحادي عشر 

أحكام عامة 

المادة 1١/85‏ 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة . 

المادة /1.م/١‏ 
تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز فيها استعمال لغة أجنبية في المعاملات الرسمية . 


المادة 1١/8/‏ 
للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان هما طرابلس وبنغازي. 


المادة 1١/64‏ 
تسليم اللاجئين السياسيين محظورء وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين الاتحادية قواعد تسليم المجرمين العاديين. 
المادة 1١9٠‏ 
لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقاً لأحكام القانون الاتحادي . 
1 المادة ١91١‏ 
يحدد بقانون اتحادي الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي. 
المادة ١917‏ 
تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية. 
المادة ١957‏ 
لا يمنح العفو العام إلا بقانون اتحادي . 
المادة 5 ١9‏ 
تحدد بقانون اتحادي طريقة إنشاء وتنظيم القوات.البرية والبحرية والجوية. 
المادة ه165١‏ 


لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في من الحربء أو في أثناء قيام الأحكام 
العرفية» وعلى الوجه المبين في القانون» وعلى أي جاللِلاإيَبِجَوَارَاتَعَظيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط 
المقررة فى هذا الدستور. 

المادة ١95‏ 
للملك» ولكل من المجلسينء اقتراح تنقيح هذا الدستورء بتعديل» (أو جذفٍ حكم أو أكثر من أحكامه, أو إضافة أحكام 
أخرى . 

المادة 1١1/‏ 
لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الجكم.الملكي » وبنظام وراثة العرش» وبالحكم النيابي» وبمبادئ الحرية 
والمساواة التي يكفلها هذا الدستور. 

المادة ١9/‏ 
لأجل :: تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه . 
تم بعد بحت العسائل اني مي محل للتقي: يصدر المجلساة ثرازهما في شأنها . ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل 

من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه. ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في كل من 

المجلسين» وأن يصدق عليها الملك . 

المادة ١96‏ 
في حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي؛ يجب» زيادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة» موافقة 
حا ا ات 0 تركر هاه المرافقة كرا يعدت الحوان اللارريي لكلبزالة لي 
هذا الشأن قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق عليه 

الم 


تنظم بقانون اتحادي المهاجرة إلى لبيبا. ولا يسمح بالمهاجرة إلى ولاية ما إلا بعد الحصول على موافقة تلك الولاية. 
الفصل الثاني عشر 
أحكام انتقالية و أحكام وقتية 
لاه "١‏ 


العامة لهيئة الأمم المتحدة دة الصادر في من لرفتر 1959 عر م 0 سيا سي 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


المادة ” ٠٠١‏ 
تمارس الحكومة الاتحادية المؤقتة - السلطات المتعلقة بالمسائل التي تتسلمها من الدولتين الققائ ثمتين بأعمال الإدارة 
ومن حكومات الأقاليم الحالية» على أ لا يتحار مااتضته سن الأحتكام مع العبادي] الأساسية المقررة في اللدمدوره 
وذلك إلى أن يتم قيام حكومة مؤلفة طبقا لأحكام المادة ٠ ٠‏ من هذا الدستور. 
المادة * 6" 
عند إعلان الاستقلال يعين الملك الحكومة المؤلفة تأليفاً صحيحاً . 
المادة 5 ٠١‏ 
تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمة» على أن لا يتعارض وأحكام هذا الدستورء ويعرض 
القانون على الجمعية الوطنية للموافقة عليه وإصداره . ويجب أن يتم إصدار هذا القانون في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما 
من تاريخ إصدار الدستور. 
المادة ه ٠٠‏ 
يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ إصدار قانون الانتخاب . 
المادة 5 ١٠؟‏ 
في الانتخابات الأولى لمجلس النواب» وإلى أن يتم إحصاء سكان ليبياء يكون لولاية برقة خمسة عشر نائباً ولولاية طرابلس 
الغرب خمسة وثلاثون نائباء ولولاية فزانبتخمسة نواب. 
المادة /ب1١؟‏ 
يعين الملك جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأول» وتكون مدته أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد مجلس الأمة الأول» 
المادة ٠٠١/4‏ 
يعمل بأحكا م المادتين 40 و44 من هذا الدستور عند انتهاء مددة,مجلش الشيووخ الأول» ويكون اختيار من يخرج من أعضاء 
مجلس الشيوخ المؤلف طبقا لأحكام المادتين 44 و48 في نهاية السنوّاتت:الأربع الأولى بطريق القرعة . 
المادة 4 ٠٠‏ 
يعرلى أول ملك المعلكة اللبية الممجدة سلطته التسجورية عند إعلان الاسحال » على أن يقسم اليمين المنصوص عليها 
أمام مجلس الأمة في جلسة مشتركة عند أول انعقاد له وذلك بالرغم مما جاء في,المّادة /41'من هذا الدستور. 
المادة ”53١‏ 
سخا لس الحرةوالسادة حي يه واوا م ل ب بار ود لا 
المادة 71١‏ 
يجتمع مجلس الأمة الأول في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتتخابات . 
المادة ” ”١‏ 
لا تطبق المادة 5 فقرة 717 والمادة ١1/5‏ من هذا الدستور قبل أول إبريل ١9157‏ . 
المادة 7157 


تبقى الجمعية الوطنية قائمة إلى يوم إعلان الاستقلال. 


2 
وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 5 المحرم 
الحرام 11١1/١‏ الموافق 7 أكتوبر ١45١‏ وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم» وبنشره ذ فى الجرائد الرسمية بليبيا. 
تنفيذاً لقرار الجمعية الوطنية» قد أصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحد” المحرم الحرام 1717/١‏ الموافق 
١‏ أكتوبر .1١9480١‏ 
نائب الرئيس نائب الرئيس رئيس الجمعية الوطنية 
أبو بكر بن أحمد أبو بكر عمر فائق شنيب محمد أبو الإسعاد العالم 


الملحق رقم )٠١(‏ 
البيان الأول لمجلس قيادة الثورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الشعب الليبي العظيم . . 
تنفيذاً لإرادتك الحرّة» وتحقيقاً لأمانيك الغالية» واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير» ويبحث 
على العمل والمبادرة» ويحرض على الثورة والانقضاض . . قامت قواتك المسلحة بالإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف 
المتعفن الذي أزكمت رائحته النتنة الأنوف واقشعرّت من رؤية معالمه الأبدان. 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت الأصنام » وتحطمت الأوثان» فانقشع في لحظة واحدة من لحظات القدر 
الرهيبة ظلام العصور. . من حكم الآتراك» إلى جور الطليان» إلى عهد الرجعية والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة 
وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة» ذات سَيَادَة تحت اسم " الجمهورية العربية الليبية " صاعدة بعون الله إلى 
العمل» إلى العلاء سائرة في طريق الحرية والؤاحدة والعدالة الاجتماعية» كافلة لأبنائها حق المساواة» فاتحة أمامهم أبواب 
العمل الشريف . 
لا مهضوم ولا مغبون» ولا مظالوم ولا سيد ولا مسود-بل إخوة أحزار في ظل مجتمع ترفرف عليه - إن شاء الله 
- راية الرخاء والمساواة . فهاتوا أيديكم . ..وافتحوايقلويبكم. وانسوًا أعجقادكم » وقفوا/صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية» 
عدو الإسلام» عدو الإنسانية الذي أحرق مقدساتنا وحطج شرفناء 
اس ا ونحي ترائاء بتارلل اتتجحص ١‏ 


يا أبناء البادية . . يا أبناء الصحراء . . يا أبناء المدن العريقة . . يا أبناء الأريا ف الطاهرة. . 

يا أبناه القرى . . قرانا الجميلة الحبيبة. . 

ها قد دقت ساعة العمل . . فإلى الأمام . 

وإنه يسرنا في هذه اللحظة» أن نطمئن إخواننا الأجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم سوف تكون في حماية القوات 
المسلحة» وأن هذا العمل غير موجه ضد دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولى معترف به» وإنما هو عمل داخلى 
بحت يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة . 

وإلى الأمام. . والسلام عليكم ورحمة الله. . 

مجلس قيادة الثورة 


9 من جمادى الثانى 9ه 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم )١١(‏ 
سقوط ال مؤسسات الدستورية ونظام الحكم"" 


أذاع مجلس قيادة الثورة البيان التالي يعلن فيه سقوط المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق» ويحدد 
فيه المعالم الأساسية لنظام الحكم خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة في حياة البلاد. 

وفيما يلي نص هذا البيان: 

أولا: 
تلغى جميع المؤسسات الدستورية التابعة للعهد البائد من مجالس وزارية وتشريعية» وتعتبر هذه المجالس مجردة من جميع 
سلطاتهاء لاغية من فجر اليوم الأول من سبتمبر» وإن أية محاولة قد يبذلها بعض الساسة القدامى يشم منها معاداة الثورة 
سوف تقابل برد عنيف لن يكون في حسبانهم . 

ثانيا: 
إن أمر جمهورية ليبيا العربية يعود أولاً وأخيراً إلى سلطة مجلس قيادة الثورة» وهو يمثل السلطة الوحيدة فى هذا القطرء 
وعليه فإن جميع إدارات الدولة وموظفيها وقوة الأمن فيها هم تحت تصرف قيادة الثورة منذ الآن» وإن أي مخل بهذا الأمر 
سوف يعرض نفسه لسؤال القانون. 

ثالثا: 
إن مجلس قيادة الثورة يريد أن يوضح لجميع المواطنين أنبيتشعى بعزم أكيد وإرادة صلبة لبناء ليبيا الثورة» ليبيا الاشتراكية 
النابعة من صميم وطنناء والبعيدة كل البعد عن التقوقع العقائدي» والمؤامنة بحتمية التطور التاريخي الذي لا يردٌ» والذي 
سوف يحول ليبيا من بلد متخلف مريض الإرادة والمسلك إلى بلد«تقدمي يناهض الاستعمار والعنصرية» ويسعى لتحرير 
الشعوب المظلومة التي تعاني نفس قضايا التخلف والظلم الاجتماعي: 

رابعا: 
إن مجلس قيادة الثورة يؤمن بوحدة قضايا العالم الثالث وبتضافر جهود هذا العالم من أجل تحطيم نير التخلف الاجتماعي 
والاقتصادي . 

خامسا: 
إن مجلس قيادة الثورة يؤمن إيماناً عميقاً بقدسية الأديان وبقيمة المثل الروحية النابغة منّصميم كتابنا المقدس القرآن 
الكريم» وسوف يواصل الدعم للمثل الدينية النيرة» والعمل على تحطيم النفاق الديني المزيف . 

فيا شعب ليبيا هنيئاً لك بثورتك المظفرة ويحق لك الآن أن تطرب فرحاً وأن تؤيد بكل قواك الثورة الظافرة وإلى 
الأمام. 
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6 نقلاً عن الموسوعة التشريعية التي أصدرتها أمانة العدل للنظام . المجلد الأول : القرارات الصادرة من مجلس قيادة 
الثورة في الفترة من سبتمبر ١9564‏ حتى ديسمبر 1915 » بدون تاريخ » الصفحات (1-5). 


الملحق (؟١1)‏ 
قرارمجاس قيادة الثورة 
بمحاكمة المسؤولين عن الفساد السياسي والاداري 


باسم الشعب» 
مجلس قيادة الثورة. 
بعد الإطلاع على بيان مجلس قيادة الثورة بسقوط المؤسسات الدستورية ونظام الحكم» ونزولاً على الإرادة الشعبية المنادية 
بوجوب محاكمة المسؤولين عن الفساد السياسي والإداري في العهد البائد على ما اقترفوه في حق الشعب والوطن من 
جرائم» وحماية لمنجزات الثورة» وضماناً لانطلاقتها نحو إقامة مجتمع الحرية والعدلء وبناء على ما هو مقرر لمجلس قيادة 
الثورة من حق في ممارسة أعمال السيادة العليا باسم الشعب» 
قرر 
مادة (1) 
تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص الذين شاركوا خلال الفترة من / أكتَوبر سنة ١90١م‏ حتى الفاتح من سبتمبر سنة 
49 في إفساد الحياة السياسية أو الإدارية وعلى الأخص : 
)2 أفراد الأسرة المالكة السنابقة. 
ب) رؤساء الوزارات ونوابهم والوزراء والفولاة السابقون. 
ج( رؤساء ومستشارو وموظفو الديواناللملكي وسنتشار الملك السابق . 
د) رؤساء وأعضاء مجلس الأمة بمجلسيه. 
ه) رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية,والإدازتية في الؤلايات» ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية 


والبلدية . 
و) وكلاء الوزارات وأصحاب المناضت العامة والموظفون العموميون في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات 
العامة أو الجيش أو قوة الأمن . 
ز4ة أصحاب الصحف ووكالات الأنباء وزؤساء تحريرها ومذيروها ؤمحرروها. 
مادة (7؟7) 
يعد مرتكباً لجريمة إفساد الحياة السياسية أو الإدارية» كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة اقترف فعلاً 
من الأفعال الآنية: 


-١‏ إفساد الحكم عن طريق الإضرار بمصالح البلاد السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو التهاون فيها أو 
عن طريق مخالفة القوانين أو التأثير في أعمال الهيئات النيابية للحصول على مزايا ذاتية أو للغير بطريق مباشر أو غير 
اشر 

باشو 


؟5- العمل على قهر القوى الشعبية أو تقييد انطلاقها أو كبت التعبير عن رأيها عن طريق إشاعة الإرهاب أو التخويف أو 

لعنف أو الإغراء. 

_ محاولة تضليل الشعب أو إخفاء الحقائق عنه بهدف التمكين للفساد وإبعاد الشعب عن المشاركة في صنع مستقبله . 

- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على منصب أو وظيفة عامة أو ميزة أو فائدة لمرتكب الفعل أو لغيره من 

أية جهة . 

5- القيام بأي فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات أو السلع أو غيرها 

بقصد الحصول على فائدة ذاتية أو للغير. 

7- التدخل الضار بالمصلحة العامة فى شؤون الدولة ممن لا اختصاص له فى ذلك» أو قبول التدخل . 

- . التأثير في القضاء أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصاً في القضاء . 

8- أية جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ولو بعد سقوطها بمضي المدة ما لم يكن مرتكبها قد 
حوكم عليها. 


1ن 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


وتسري بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية أو الإدارية أحكام الشروع والاشتراك والاتفاق الجنائي المنصوص عليها 
فى قانون العقوبات. 
مادة (7) 
تنشأ محكمة خاصة تسمى ' محكمة الشعب ' وتتكون من دائرة أو أكثر» ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة . 
ويحلف رئيس وأعضاء كل دائرة من دوائر المحكمة علناً فى أول جلسة تعقدها اليمين الآنية: 
' أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق والعدل" . 
مادة (85) 
تختص محكمة الشعب بالفصل فيما يحال إليها من جرائم الفساد السياسي أو الإداري وأية جرائم أخرى يرى مجلس قيادة 
الثورة إحالتها إليها . 
ويجوز لمجلس قيادة الثورة أن يحيل إلى المحكمة المذكورة أية قضية من القضايا المنظورة أمام المحاكم العادية أو 
غيرها من جهات التقاضى الأخرى . 
مادة (ه) 
تفصل المحكمة فيما يحال إليها من قضايا دون التقيد بأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما من القوانين» 
ولها في سبيل ذلك أن تجرّم أي فعل» وذلكنمراعاة أحكام المادة ١‏ من هذا القرار. 
مادة (5) 
تقضى المحكمة بالعقوبة التى تراها مناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيرهاء ولها أن تحدد 
الطريقة التي يتم بها تنفيذ أحكامهاء كما لها أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة أو آثارهاء كلها أو بعضها. 
كما تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي ترى أنها اكتشبيتا بغير وبجه حق » ولها أن تحكم أيضاً بالتعويض عما 


مادة (/ا) 
لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها . 
مادة () 
تعقد جلسات المحكمة في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيسهاء وتكون الجلسات علنية ما,لغ تر المحكمة عقدها سرية 


وتحدد المحكمة إجراءات المحاكمة» ويجوز لها أن تحاكم الغائبين من المتهمين» على أن تندب لكل متهم من 
يتولى الدفاع عنه إذا كان غائبا أو لم يكن له محام موكل عنه . 
وتصدر الأحكام باسم الشعب وبأغلبية أعضاء المحكمة بعد سماع دفاع المتهم . 
مادة (9) 
لا تكون الأحكام التي تصدرها محكمة الشعب نافذة إلا بعد تصديق مجلس قيادة الثورة عليهاء وله أن يعدل فيها أو أن 
يلغيها أو أن يعيد المحاكمة. 
ولا يجوز الطعن في الأحكام المشار إليها بأي طريق من طرق الطعن . 
مادة )١١(‏ 
ينشأ مكتب للادعاء العام يتولى التحقيق فيما يحيله إليه مجلس قيادة الثورة من وقائع » كما يتولى مباشرة الدعوى أمام تلك 
المحكمة . 
ويشكل المكتب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس قيادة الثورة . 
ويجوز أن يندب رئيس وأعضاء المكتب من بين رجال القضاء والنيابة» ويتم الندب بقرار من مجلس قيادة الثورة بعد 
أخذ رأي وزير العدل ودون حاجة إلى إجراء آخر. 
ويحلف رئيس وأعضاء المكتب قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين الآتية : 
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" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق" . 


الملاحق 


ويكون حلف رئيس المكتب اليمين أمام مجلس قيادة الثورة» أما الأعضاء فيؤدون اليمين أمام رئيس المكتب . 
مادة )١1١(‏ 
متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء العام» كان هو المختص دون غيره بتحقيقهاء ويجوز له أن يتصدى لتحقيق أية وقائع 
أخرى يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة أو هيئة التحقيق الإداري إذا كانت مرتبطة بوقائع معروضة عليه . 
التحقيق» عدا استجواب المتهم» ويكون للمكلف» في حدود ما كلف» سلطة مكتب الادعاء العام . 
مادة )١1(‏ 
لعضو مكتب الادعاء العام أن يصدر أمراً , بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها 
سا رار بعين يوساء 5إذ! راعرنة السسس الاساطى وجب عليه عرضن | لالرواق على رئيس كنت الأدصاء العام قبل القضاء 
المدة المشار إليها. 
ويصدر رئيس المكتب بعد سماع أقوال المتهم أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى إلى حين التصرف في التحقيق . 
مادة )١*(‏ 
يجوز لمكتب الادعاء أن يطلب من أي متهم تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصرء يبين فيه ما يكون 
لهم من أموال ثابتة ومنقولة وعلى الأخص الأسهم والسندات والحصص والودائع لدى المصارف وعقود التأمين والنقود 
والحلى والمعادن والأحجار الثمينة» وكذلك ما عليهج من التزامات: 
ويشمل الإقرار المشار إليه ذمة مقدمه ؤزوجه.وأولاده القصر عن.الفترة أو الفترات التى يحددها مكتب الادعاء 
العام . 
ويقوم مكتب الادعاء بإجراء ما يقتضي ,الأمر إجراءه من تحَقيق ودراضات» وله أن يطلب الإيضاحات والمستندات 
اللازمة ممن يتناوله الفحص أو من غيره» كمالله أنييستعين بمن يرى الاستعانة بهمن ذوي الخبرة . 
قادة )١5(‏ 
يجوز في أية مرحلة من مراحل الت قيق فويض الور 50 202 با! سجريمة من الجرائم التي تختص بنظرها محكمة 
الشعب وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ 
يسدر فرق اسن رناب خرن 090099 ريه 
مادة (ه١)‏ 


تتم إجراءات التحقيق بحضور المتهمين» ويجوز أن يجري التحقيق في غيبتهنم أو في غيبة وكلائهم متى كان ذلك لازماً 
مادة )1١5(‏ 
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار» تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء العام أحكام التحقيق» بمعرفة 
قاضي التحقيق» المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية» وتكون لعضو المكتب جميع الصلاحيات المخولة 
لقاضى التحقيق . 
ويعد المكتب عن كل تحقيق يتولاه تقريراً متضمناً ما انتهى إليه التحقيق» وموقعاً عليه من رئيس المكتب والعضو 
المحقق» ويقدم التقرير إلى مجلس قيادة الثورة الذي له أن يأذن برفع الدعوى أمام المحكمة . 


مادة (/ا1١)‏ 
يجوز لمحكمة الشعب أن تكلف مكتب الادعاء العام بإجراء أي تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها . 


مادة )١1/6(‏ 
لا يجوز مخاصمة رئيس وأعضاء مكتب الادعاء العام» ويكون الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من 
أوامر وقرارات أمام المحكمة عند نظر الدعوى . 
ويكون لرئيس المكتب وأعضائه جميع الضمانات المقررة لرجال القضاء» كما يكون للرئيس على الأعضاء ما للنائب 
العام من سلطات وصلاحيات بالنسبة لأعضاء النيابة . 
مادة )١19(‏ 
يلحق بمكتب الادعاء العام العدد اللازم من الموظفين . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
زهرة 
ويجوز لرئيس المكتب أن يندب للعمل به أي موظف يرى لزوم الاستعانة به» ويتم الندب بقرار من رئيس المحكمة 
بعد موافقة الجهة التى يتبعها الموظف . 
مادة (١؟)‏ 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره. 
مجلس قيادة الثورة 
صدر فى ١4‏ شعبان 1189 
الموافق 77 أكتوير 979١م‏ 


الملحق رقم (1) 
الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة* 


رفع هذا التقرير إلى الحكومة المصرية في عام 
١967‏ جيمس ايخلبرغر الخبير بالأنظمة 
العسكرية للدول النامية فى وزارة الخارجية 
.الأمريكية 


حت 1 ,نت 
مقدمة 

إن جوهر الحكم هو القوة . فالحكم ليس مجرد اقتراح إجراءات عامة أو إصدار أحكام قضائية» ولكنه " اضطلاع " بهذه 

الإجراءات و ' تنفيذ" لتلك الأحكام . ولهذا كانت.الحتحافظة على السلطة هدفا في حد ذاتها . ؛ لا يختلف في هذا نظام عن 

نظامء » مهما تعددت الأسماء وتبدلت الصور :“وأما النجاح في تحقيق ذلك فَيبتقى رهيناً بانتقاء أكثر الوسائل ملاءمة وأضمنها 

ففي الأنظمة الدستورية تلعب التقاليذ.و "القوانين الأسّاسية ' ' درا هاماً في فرض القيود على الوسائل المتبعة 
للمحافظة على السلطة . فالحكومة في النظام الدشتؤري لا تملك" أن/تقوم بإلقاء القبض على زعماء المعارضة لمجرد 
أسباب سياسية . ولكن الأنظمة السائدة ليست كلها مناهذا القبئل . فهناك أنظمة .لا تبخضع في تصرفاتها لقيود واضحة 
المعالم محددة المعاني » بل ولا تجد حرجا في إتباع كلالسنالك التي تضمن لها السلطة» وتؤكد لها البقاء. ويشتهر هذا 

النوع باسم ' حكومات الثورة" أو ' الأنظمة الثورية" . 
ويعرض التاريخ لمبدأين أساسيين للمخافظة على السلطة وتجذيعها في يد الحكومة : 

©»ه فالمبداً الأول يقوم باعتماد السلطة َي ني على ماه إلنهم ايكاب أي باعتمادها ١‏ على سياسة البناء 
طلم وحم مسحبد» يفرض نفسه عار مس 9 لس ليواي ما عليه أل يسلكوه وينجزوه؛ موت ري 
منهم أو مشورة . وأما القول الثاني فيتمثل في نظام شعبي وحكم مقبول (دون اشتراط الشكل الديمقراطي له)» يستمد 
قوته في التنفيذ من رضى الأمة به وتأييد المواطنين له . إلا أن القولين السابقين لا يمثلان سوى نوعين من أنواع الحكم 
التي هي على طرفي نقيض . بل إننا لا نجد في التاريخ ذكرا لنظام حكم التزم حرفيا بواحد منهما واتخذه سنة له 
وهدياء دون شذوذ أو خروج . . ولذا فإن من أولى المهام التي تواجهها أنظمة الحكم الثورية» هي انتقاء مسلك معتدل 
لا إفراط فيه ولا تفريط . فاختيار أنسب المسالك وأضمن الوسائل مهمة غير يسيرة» وعلى أهداف الثورة وغاياتها أن 
تحدد ذلك وتقرره. 
فالثورة التي لا تطمع أن تكون مجرد نظام حكم ديكتاتوري ساذج» والتي تطمح» في الوقت نفسه. إلى أن تكون 

رمن محر ساس ودزاير بعاضحاك في ربماه اصرق وجا ان رجي عازه لاحل مدائها علي أسائي سر 

النقطتين الرتيستين التاليتين : 

)200 فمن واجبها أن تجد الحلول لكل المشاكل السياسية والمعضلات الاجتماعية الملحة» التي اقتضت قيام الثورة 
نفسهاء وجعلت نجاحها ممكنا . وبهذه الطريقة» دون غيرها» تتمكن الثورة من إزالة آثار نظام الحكم السابق» الذي 
أخفق فى تشخيص الداء ووصف الدواء. 

(؟) ومن واجبها أن تكون قادرة على تطوير نظام دستوري جديد يخلد منجزاتهاء ويحافظ على مكتسباتهاء دون خوف 
من ردة» أو خشية من عودة إلى سيئات الماضى وآثامه . 

2# أوردمايلز كوبلاند مؤلف كتاب 'لعبة الأمم " هذا التقرير كملحق بكتابه المذكور» وفي اعتقادي أن هذا التقرير كان 
بمثابة " دليل العمل " لكافة النظم العسكرية التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية في الدول النامية بصفة عامة» 
وفي الدول العربية على وجه الخصوص. مع إدخال بعض التعديلات التي أملتها الظروف الخاصة لكل دولة . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
:**7”2»> 


فعندما تتوفر هذه الغايات ضمن الأهداف الأصلية للثورة» فإن النظام الثوري لن يجد نفسه مضطراً إلى الاعتماد 

كلياً على وسائل القمع والإرهاب لبقاء حكمه إذا ما تبنى وسائل الإصلاح وسياسة البناء» ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فالقمع - بكل ما يعني من مخابرات ومباحث وأمن عام - لا يمكنه البقاء طويلاً» وإن كان أحياناً ضروريا . ويجب أن تحل 

الإصلاحات محله تدريجياء وأن تطرده أعمال البناء أمامها نهائيًء دون رجعة . 

٠.‏ والمبدأ الثاني الذي يذكره التاريخ لنا ضمن وسائل المحافظة على السلطة وبقاتهاء ؛ هو أن كافة إجراءات الحكومة 
ومنجزاتها تؤثر -عاجلة ام لجاد - على " قاعدة الحكم " التي تتخذها أساسا لها ومرتكزاً . فمن ناحية أولى» فإن 
عبارة ة " قاعدة الحكم' ' تعني مدى قدرة الحكومة على الصمود في وجه المعارضة وكبحها لجماحها . ومن ناحية 
أخرى فإنها تعني مدى رضى الشعب في الحكومة وتأييده لها. وتتجسد قدرة الحكومة في الوقوف ضد المعارضة 
في قاعدة القمع والإرهاب التابعة لها . في حين يتمثل رضى الشعب بالحكومة وتأييده لها في قدرتها على ممارسة 
حكمها عليه دون اللجوء ء إلى وسائل القمع والإرهاب . وبعبارة أخرى» فإن قبول الشعب بالحكومة يتجسد في قاعدة 
الوصلاح والبناء التابعة لها وشكذا جمد انها ذكر نان مايق أن كاقة جر اءاك السكرة ومصيواتها توثر - عاجلا 
أم آجلا - على ' قاعدة حكمها " . فسياسة الحكومة وأعمالها الإدارية تقرر - مباشرة أو غير مباشرة - مدى حاجتها 
إلى استعمال وسائل الشدة والإرهاب» وتحدد كل زيادة فيها أو نقصان. 
إن الإجراءات الحكومية التي لها تأثير مباشر على " قاعدة الحكم" تهدف أساساً إلى المحافظة على السلطة وعلى 

ضمان استمرارها. وكمثال على الإجراءات المباشرة التي تخص قاعدة القمع والإرهاب فإننا نذكر تلك الإجراءات التي 

من هدفها زيادة فاعلية الجيش» ورفع درجة:ولائه» وضمان إخلاص أجهزة المخابرات والأمن العام» وغيرها من الأجهزة 
الحكومية التي لها صبغة عسكرية» وكذلك تلك الإجراءات التي تنص على اعتبار بعض أصناف النشاط السياسي غير 
قانونية» وبالتالي يتعرض العاملون فيها إلى الاضطهاذ والتعذيب . وكمثال على الإجراءات المباشرة التي تتصل بقاعدة البناء 
والإصلاح» فإننا نذكر تلك الإجراءات التي تشجع على ممارسة بعض أصناف النشاط السياسي» » مثل تشكيل المنظمات 
الشحة وا رانو النياسة العواك» للسترمة؟ ويعتبر من هنذا القبي أيضا إصدار بعض التسهيلات الدستورية مثل قانون 

الانتخابات الذي يجب أن يمنح بعض بعض الميزات والمنافع للفئات,ؤالطبقات الموالية لنظام الحكم القائم والمؤيدة لأهدافه . 
إن كل ما يتخذه نظام الحكم القائم من تدابير ذات أهداف بعيدة.- مثل تقوية الحالة الاقتصادية عامة - له تأثير 

غير مباشر على " قاعدة حكمه' . كما لا ينكر مدى تأثيرها على الوضع السياشي العام في البلاد . فعندما تقوم الحكومة 

بوضع الصعاب في طريق إحدى الفئات المتمتعة بوضع اقتصادي قوي بغية#شلها وتصفيتها فإن هذه الفئة تصبح بحكم 

الواقع منبوذة» بل وخخارج " قاعدة الحكم " الموالية للنظام القائم ؛ كما تصبح أيضنا مرتعا خصبا لنمو الشعور المعادي له . 

وبالمقابل فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي لإحدى الفئات أو الطبقات نتيجة |تدابيز"تحكومية (سواء تحقق ذلك آنيا أو 

كان على شكل وعود مأمولة الإنجار) فإن تلك الفبة أو الطبقة تعقل تلقائيً من صف الف يوار صف الموالين ' لقاعدة 
حكم" النظام القائم » حتى ولو كانت منبوذة سياسياً في العهد السابق ومعادية له . ومع أن الغاية الرئيسية من إنشاء المشاريع 
العامة ليست سياسية» فإنه لا يجوز إغفال ما لها من آثار سياسية هامة» فتكتيلها للفئات الشعبية » في المناطق التي تنفذ فيهاء 
حول النظام القائم يعتبر مددا حساساً ' لقاعدة حكمه ' ودعماً جيدا لوضع حكومته . ولايقل عن هذا أي إصلاح أو تعديل 
في نظام فرض الضرائب أو في الأنظمة الإدارية الأخرى . ول يخلو أن يكون لبعض الإجراءات تأثير مباشر على " قاعدة 

الحكم '» وفي الوقت نفسه» تأثير غير مباشر ولكنه مضاد للأول . فمثلاء وجود أعداد كبيرة من أفراد الجيش والأمن العام» 

أعضاء في تنظيم سياسي غير قانوني» له تأثير مضاد وغير مباشر على متانة ولاء أجهزة القمع والإرهاب للنظام القائم . 
وعلى وجه التقريب» فإن كافة التدابير الإدارية والإجراءات الحكومية تتمخض عن نتائج سياسية مهما كانت غايتها 

الأساسة . ولذا فإن عبقرية زعماء الثورة وقادتها تنعكس دائما في الدقة المتوخاة عند محاولتهم تقرير سياسة الحكومة 

حسب حاجات الشعب الذي يبقى دائما وأبدا مصدر الدعم الرئيسي للثورة . ومع أن زعماء الثورة لا يميلون إلى إتباع 
سياسة غير سياسة البناء والإصلاح» فإنهم لا يتأخرون لحظة واحدة عن اللجوء إلى أقصى وسائل البطش والإرهاب حال 

إحساسهم بضرورة ذلك . 
فإذا انتوعبنا ما سبق ذكره» وأدركنا مقاصد معانيه ومراميها + وجدنا أن الاتحتفاظ بالسلطة وضمان بقاتها يتطلب 

الالتزام بقاعدتين أساسيتين هما: 

)١(‏ على حكومة الثورة أن لا تضع سياسة ماء أو تزمع على اتخاذ إجراء ماء حتى تحدد تأثير ذلك» المباشر وغير 
المباشر. على " قاعدة حكمها ' . 

(؟) وعلى حكومة الثورة أن تعطي الأولوية لإنشاء ' قاعدة حكم " متينة لدعم سلطتهاء حتى لا تجد نفسها مضطرة» 
تحت ضغط الجماهير» لإتباع سياسة الانجراف والمساومات. 
ومن الصعب العثور على أية نظرية محددة المعالم» مضمونة النتائج» لتساعد قادة الحكومات الثورية في معرفة 


الملاحق 


الإجراءات والأعمال التي لها تأثيرات سياسية مطلوبة» أو لتساعدهم في تكوين " قاعدة حكم ' تلائم النظام القائم وتحافظ 
عليه . إن نجاح الحكم الثوري في خطواته وامتلاكه رمد اده يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السائد في داخل 
البلاد» كما يعتمد على بعد نظر القادة أنفسهم» واتساع أ أفقهم » وخصوبة مخيلتهم . وفوق كل هذا وذاك؛» فإن سر نجاحهم 
في هذا كله يكمن في قدرتهم على الأخذ بزمام المبادأة» وفي مواجهة المواقف بجرأة وشجاعة. ومهما كان» فالمرء لا 
يعدم أن يرسم بعض الخطوط العريضة العامة» ومنها: 
)١(‏ أن اللجوء لأساليب القمع أمر لابد منه» وخاصة في المرحلة الأولى للثورة. 
(؟) يجب أن لا يكون من ضمن أهداف النظام الثوري مجرد الحصول على التأييد الشعبي . فالتأييد الشعبي أمر مؤقت 
بل وزائل. ودخول النظام القائم في ميدان منافسة كهذاء مع بعض الفئات (أو حتى الأفراد) الذي لا يعدمون فرص 
دخوله» سيجعل الثورة فى خطر أن تجد نفسها تابعة غير متبوعة. إن الشهوة الجارفة فى نفوس قادة الثورة لمجرد 
الحصول على تأيبد الجماهير وضمان هياجها لصالحهم» تعتبر بادرة خطيرة» بل وقاتلة. فهي لا ترمز إلا إلى 
الضعف والانهيار في ' قاعدة الحكم " التي يعتمد عليها النظام القائم . 
) أن نظام الحكم الذي يود كسب تأييد الشعب له بناء على سياسته في الإصلاح والبناء» يجب أن يعتمد على دقة 
تخطيط سياسة الحكومة» وعلى حسن تطويرها (وهذا عكس مجرد الحصول على الشهرة الشعبية)» مستخدمة فى 
ذلك كل وسائلها وأجهزتهاء مباشرة وبصراحة» لإثارة عواطف الفئات والطبقات الكبرى من الشعب لصالحهاء 
والظهور بمظهر الحريص على مصالحها والمحافظة على حقوقها. 
(5) أن لإجراءات السلطة تأثيرات غير مباشزة على " قاعدة حكمها ' لا تقل أهمية عن تأثيراتها المباشرة عليها . 
(5) أن للتنظيمات الشعبية» غير التابغة مباشرة لنظام الحكمء أَهَمَية خاضة'في/إنشاء وتكوين " قاعدة الحكم " المؤيدة 
والعاملة في سياسة الإصلاح والبناء أثناء عهد الثوزة القاتم> وأثناء مرخلة الانتقيال إلى الشكل الدستوري للدولة . 
(5) أن الشكل الدستوري الجديد للنظام يجب أِنيُعتمد مباشرة علي قوة سياسة الثورة في الإصلاح والبناء . 
0) أن قوة أجهزة المخابرات والمباحثء» ولحشن تنظيمهاء وابتعادها بحن الازتشاء والعبث» عوامل جد أساسية لتنفيذ 
تدابير قمع فعالة» وللقيام بتحليل دقيق للفواعد'الجَْمَاهيريّةالمؤايدة لنظام الحكم . 
حت 
العتهد الثوزي 
بعد كل بعلا الاستعراض للستطوط: العام اوراس او ا انل ورور افيش المشاكل الى ترايت النظام الغوري في 
احتفاظه بالسلطة واستمراره بالحكم كما هي على الطبيعة حقيقة. ولاامانع من إلقاء نظرة عميقة على المعطيات التي يحاول 
النظام الثوري الاعتماد عليها في تصرفاته المباشرة» أو غير المباشرة٠‏ ولقد سبق أن أبرزنا أهمية هدفين أساسيين لكل ثورة 
تطمح أن لا تجعل من نفسها مجرد حكم ديكتاتوري ساذج» وهما: 
)١(‏ عليها أن تقوم بإيجاد الحلول للمعضلات السياسية والاجتماعية الملحة التي قضت بوقوع الثورة. 
(؟) وعليها أن تطور وضعاً دستورياً جديداً ليحافظ على منجزات الثورة ومكتسباتها أو ليخلدها. 
ومع أن هذين الهدفين يقتضيان وجود مرحلتين للثورة» فمن المستحيل تحديد نهاية الأولى وبداية الثانية . وبوضوح 
أكثر» فالتمييز بين هاتين المرحلتين لا يتضح إلا من خلال التباين في طريقة إظهارهما والتشديد عليهما. فنهاية العهد 
الثوري تتداخل بصورة غير ملحوظة مع بداية عهد النظام الدستوري الجديد . والحقيقة أنه لا فائدة من تحديدهما بوضوح 
إلا لهدف المناقشة وتحليل الأحداث . وسنقترب من هذا (في سياق تقريرنا) دون أن ننسى أن مرحلة وضع الدستور الفعلي 
تبدأ مع أول مراحل سياسة الإصلاح والبناء التي تقوم بها الثورة» وأن استمرار بعض إجراءات القمع والإرهاب» لفترة 
طويلة بعد تدشين العهد الدستوري الجديدء أمر لابد منه. وسنرمز إلى المرحلة الأولى للثورة باسم ' العهد الثوري " . 
وللمرحلة الثانية باسم ' عهد ما قبل الدستور" . 
ولابد للثورة من أن تقوم بإلغاء بعض أو كل المؤسسات السياسية المنتشرة في البلاد التي تثبت عدم قدرتها على حل 
المشاكل السياسية والاجتماعية الملحة التي اقتضت قيام الثورة. وهذا هو أنسب الأوقات وأصلحها لإحداث تطورات 
سريعة تفقد بموجبها بعض الفئات والطبقات قوتها كمؤسسات سياسية» وتوضع في موقف حرج تضطر معه إلى الدفاع عن 
نفسهاء وذلك بسبب التيار الجارف لطبيعة الانقلاب الجديد التي تقف وراءه القوات المسلحة. كما أن النجاح السريع لنظام 
الحتكم في تكتبل المجماعير الغوغائية المؤيدة له نيدت شعارات الأصلاع والبناد» له أكبرالاكر في يدعيم الخطوة السايقة . 
ثم لا تلبث مرحلة " التدعيم والتعزيز الثوري " أن يأتي دورها بعد تلك الخطوات السابقة» وبعد أن يكون الحكم الثوري قد 
اتخذ شكلا أوليا يؤهله لأن يخوض هذه المرحلة بكل ما يكتنفها من صعاب فعلية في نواحي الإدارة وتخطيط السياسة . 


كن 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


وفي أثناء هذه المرحلة» تبرز الأخطار المضادة للثورة ف في أقوى مظاهرهاء وتنتج من أحد المصادر الثلاثة التالية : 
)2000 من أولئك الذين كانت لهم مصالح ضخمة في نظام الحكم السابق» أو من مؤيديه» أو ممن تطغى عليهم عاطفة 
جامحة في تأييده . 
(؟) من أولئك السياسيين الانتهازيين الذين يحاولون الاستفادة باستمرار من الاتجاه الطبيعي نحو الاضطراب وعدم 
الاستقرار الكامن في الوضع الثوري . 
2 من أولدك الساة الهدامين الذين يساولوة سرقة الكررة وشتخيرها لأهداقه وماربي » #الشيرعين يفلا 
ومن هذه المصادر الثلاثة - مجتمعة أو منفصلة - تبرز الأخطار الثلاثة التالية : 


() انقلاب عسكري بن ح ااطاك وروسامو تي الذي رتريه اسن الداتدي» رين بكرا لزان واليجب اجات 

الموجوة دعل حكومة نرة نفسها 

ا دلرو لوك ل د كرك عن 
(9) تسلل عناصر مناوئة لأهداف حكومة الثورة» ونجاحها في الوصول إلى إحدى النتائج التالية : 

. تحريف خبيث لبرنامج حكومة الثورة‎ -١ 

؟- إتلاف كامل لبرنامج حكومة الثزرة . 

*- إضعاف قدرة الحكم على الاحتفاظ يسلطته» وبالتالي التحضير للإطاحة به نهائياً . 

يع 6 2 العا هم ب الاح ب كيم غلنا ودون تحفظ 
أو - لقمعها أو الحيلولة دون وقوعها واستفحال شرؤرها. ولقد نوهنا سابقا إلى أن اللجوء ء إلى إجراءات القمع 
والارهاب أمر لابد منه في المرحلة الأول الدورة» على ل لفل هافن الاصلاح والبناء سحلها يما بعد كأساس لاسر 
سلطة النظام القائم . وهذا هو التعاقب الصحيح لمراحل تقد الثية وتطترها دون العوب الترحي مداخ لمن 
الثورات عكس هذا الاتجاه . فمن الخطأ أن تعتمد الثورة» في مرحلتها:الأولى» بإفراط على سياسة الإصلاح والبناء» ومن 
ثم تلجأ إلى إجراءات القمع والإرهاب كعامل حاسم لسحق أعدائها . إن هذا السلوك» بعيئه » هو ذلك المرض الخبيث 
الذي تعاني منه الثورات» وهو الكفيل بالقضاء عليها قضاءً مبرما. 

. والتحليل الموضوعي لما سبق ذكره هو كما يلي : يضطر قادة الثورة إلى انتقاج سياسة الانجراف والمساومات شيئاً 
فشيثاء لأن الثورة لا تتمكن من إحكام قبضتها على أجهزة الدولة في بداية عوأواء للأنها لاغيملك منح ثقتها لأجهزة 
القمع والإرهاب» لشكها في كفاءة تلك الأجهزة ونفوذها . وستحاول قيادة الثورة أن تحافظ ,على السلطة عن طريق كسب 
الشهرة الشعبية» وإثارة أزمة نفسية لا تنتهي حيال طريقة توجيه * شؤون الدولة ومصالحها. وهكذا تكون الثورة قد وضعت 
أهدافها جانباء أو تركتها تحت رحمة الظروف والمناسبات نتيجة جهودها الخاطئة في المحافظة على السلطة وفي ضمان 
بقائهاء ولكن سرعان ما تفقد سياسة الانجراف والمساومات فرصها كلما اتضح إفلاس الثورة» وبان للعيان فشلها . وهنا 
تضطر حكومة الثورة إلى اللجوء إلى وسائل القمع والإرهاب» كما تضطر إلى تشكيل الأجهزة المنفذة له وتطويرها بسرعة 
وطيش . ولوافترضنا أن التطوير السردٍ يع لأجهزة القمع والإرهاب كان ناجحاء فستضطر الثورة عندها للاعتماد على القمع 
والبطش بإفراط ٠‏ ولكن يلات للك الونت الذي يحب على القورة أن تكن متصيرف ني بجر مجع البلاد صهدا تر 
جديدا . وهكذا تكون الثورة قد تفسخت حقيقة» وانقلبت إلى مجرد نظام ديكتاتوري وحكم مستبد . أما في حال عدم 
نجاح قيادة الثورة في تطوير أجهزة للقمع بالسرعة الضرورية وبالكفاءة اللازمة (وهذا ما يحصل عادة بسبب التأخير)» » فإن 
حكومة الثورة ستجد نفسها مضطرة ة إلى الانتقال انقلابيا إلى نظام دستوري جديد» دون أن تكون قد استكملت بعض أو كل 
مقوماته؛ أو حققت بعض أو كل أهدافه. وهذا هو أهون الشرين وأخف الضررين . أما إذا جرت الرياح عكس ما تشتهيه 
الثورة وتتمناهاء فإن النظام الثوري بأكمله سيقع ضحية ثورة مضادة لا تبقي ولا تذر. 

ويتضح من هذا كله » أن سياسة الانجراف والمساومات هي حليفة الثورة المضادة» كما أنها جرثومة فتاكة في داخل 

جسم الثورة نفسها . فعندما يتذكر المواطنون أن سياسة حكومة الثورة لا تختلف عن سياسة حكومة العهد البائد التي كانت 
السبب المباشر لقيم لثورة ضده والإطاحة به - هذا إن لم تكن نسخة مماثلة له - فإنه يصبح مؤكداً أن سياسة حكومة الثورة 
الحالية ستشكل دافعا مشجعا لكل أولئك الذين يتطلعون إلى نسف الثورة وسحقها دون رحمة أو هوادة . 

إن قاعدة القمع والإرهاب التي يجب على حكومة الثورة أن تلجأ إليها عند الضرورة تتألف في هيكلها مما يلي : 

-١‏ الأنظمة والقوانين. 


؟- قوى الأمن الداخلي. 


*- أجهزة المخابرات والمباحث ذات الكفاءة العالية . 

5- وسائل الدعاية. 

- قوة عسكرية بكفاءة عالية أو الجيش . 
الأنظمة والقوانين: 
إن الاستعانة بالأنظمة والقوانين لتحقيق الاستقرار السياسي خلال الفترة الأولى من حكم الثورة أمر ضروري لابد منه. 
وليس الهدف من ذلك تحريف النشاطات السياسية المنظمة التي لا ترغب السلطة الحاكمة بها فحسب» بل الهدف منها 
أيضاً إضفاء صبغة اللاشرعية على كل النشاطات الهدامة والداعية إلى الشغب والفوضى. وأفضل الإجراءات في هذا 
المضمار»ء هي مراجعة كافة الأنظمة والقوانين القائمة التي لها علاقة بتلك الموضوعات» وتعديل ما يلزم منها حسب 
الظروف الجديدة» ثم توضيحها وجمعها في مرسوم واحد (أو مجموعة مراسيم) وتعميمها على أوسع قدر ممكن. وهكذا 
تصبح هذه التشريعات أساسا للمحافظة على أمن الدولة . كما أنها تة تقوم بتحديد مهمة قوى الأمن الداخلي وأجهزة المباحث 
(وزارة الداخلية)» وتوضح كذلك واجبات المواطنين وحقوقهم . وفي الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه التشريعات 
واضحة قدر المستطاع» فإنها يجب أن تبقى أيضا عامة حتى لا 7 8 نفسهاء وتسلب رجال السلطة حرية التصرف 
المطلوبة . كما يجب أن لا تظهر هذه التشريعات على أنها لصالح فئة - طبقة - وضد أخرىء أو أنها تعطل بعض 
الحريات العامة كحرية التعبير والانتقاد وغير ذلك وله بفس القت يجب أن لكر عقبة كأ في وج سلطة نظام 
القائم » أو أن تحول دون اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية نفسَها ١‏ نفسَها.. وعلى هذه التشريعات أن تحقق 0 غايتها المرجوة. 
ألا وهي اعتبار كافة أعمال التآمر - كقلب نظام الحكمء أو تأييد الذين يفكرّون بهذا والدفاع عنهم؛ أو ترويج الشائعات 
الكاذبة» أو بث الذعر بين الناس» أو إشناعة جو الكآبة مما يخرض الناس :على أعمال العنف» أو الإدلاء بأسرار الدولة 
الرسمية» أو القيام بأعمال التجسس والتخريب: - أعمالا غير قانونية تستخق العقوبة والجزاء. كما يجب عليها أن تمنح 
قوى الأمن الداخلي الحق في تحريم الاجتماعات الغاهةاوالتجمعاتالتي تبلغ حد الخطر في الشوارع» وتفرض الحصول 
على إذن مسبق لإقامتها . ومن المسلم به جَذَلاءا خضوع السلطة القضائية برمتها- دون استثناء - لإرادة حكومة الثورة. 
كما أن كافة الأحكام الصادرة بحق المخالفين لأنظمة'أمن الدؤلة يجب أن لا تكون - بأي حال من الأحوال - مخالفة 
لرغبة حكومة الثورة وانشراح صدرها. 
قوى الأمن الداخلى: 
يحي على اده كوم التوزة عط لود و امن داكي دري رااطياجات والأمن العامة الأولوية علي سائر 
الأجهزة الأخرى في الدولة. فقوى الأمن الداخلي تعتبر بمثابة الدرع الحامي لنظام الأمن في الدولة» وضمان استتباب 
الأمن والنظام في الأزمات التي لا تبلغ حداً خطيرا ينظلب معه استدعاء الجيش . ولهذا يتوجب القيام بتفحص وتحري 
كامل هيئة قوى الأمن الداخلي وعملياتها باستمرار حتى يضمن ولاؤهاء ويحافظ على حسن أدائها لمهماتها . وعلى قيادة 
الثورة منح رئيس قوى الأمن ومساعديه ثقتهم التامة» كما عليهم أن يولوا تطوير فاعلية تلك الأجهزة في حفظها للأمن 
عنايتهم الشخصية والمباشرة» وهذا يعني بالضرورة إضفاء الصبغة السياسية على كافة أجهزة قوى الأمن الداخلي لتكون 
عند الضرورة يدا موالية لحكومة الثورة بصفة شبه عسكرية . 

إن من مهمات أجهزة المباحث التابعة لقوى الأمن الداخلي ما يلي : تجميع كافة المعلومات الماسة بوضع الأمن في 
الدولة عن طريق إنشاء شبكة واسعة للتحريات» وإجراء التحقيقات السريعة في قضايا الأمن بممارسة الطرق العادية للمراقبة 
والاستنطاق» والتسلل إلى المستويات الدنيا لكافة الجماعات المشكوك في ولائها للثورة . كما أن عليها القيام بتطوير جهاز 
فعال ضد المظاهرات والاضطرابات . 
أجهزة المخابرات: 
إن دماغ كافة أجهزة الأمن لنظام حكم ثوري (أو حتى لأية دولة أخرى)» والمركز الحساس لهاء هو ذاك الجهاز الذي هو 
على غاية من السرية» والذي ل يعرف تفاصبل وجوده سوى رئيس النظام الحاكم ومن محوله من زعماء الثروة القياديين, 
ويطلق على ذلك الجهاز اسم " المخابرات " . وتقع على عاتق هذا الكيان المتغلغل في كافة أرجاء أجهزة الحكومة ودوائرها 
(وحتى خارج أجهزة الحكومة) مسؤولية تزويد رئيس الدولة بالمعلومات الهامة والضرورية للقيام بإجراءات فعالة وفورية 
ضد الأخطار المضادة للثورة. كما يجب على هذا الكيان أن يزود رئيس الدولة وكبار رجالها بالمعلومات الكافية لتخطيط 
سياسة أمن عامة. ومن مهام هذا الكيان أيضاً معرفة كامل النشاطات المعادية للدولة والضارة بأمنهاء سواء القائم منها 
نعل أو المجدى: ديا وسو اك الوا قع داخل نطاق الحكومة أو خارجهاء وسواء الشامل متها لوزراء الدولة أو لضباطها في 
القوات المسلحة والأمن الداخلي. 

ولتحقيق هذه الأهداف» وإنجاز تلك المهمات» لابد لهذا الكيان أن ي: يتمتع بالحرية المطلقة في الاطلاع على كافة 


١ لذكالة‎ 


لبييا: من الشرعية الدسنعورية إلى الشرعية الثورية 


إنتاج أجهزة الأمن الداخلي وأجهزة المباحث والمخابرات الأخرى (ويسمى عندئذ هذا الكيان باسم الجهاز الخاص» . كما 
يجب أن تكون لديه القدرة على الإشراف - عن طريق وسائله» المعروفة منها أو السرية - وبصورة خاصة» على أهم أجهزة 
الأمن الداخلي. وفوق كل هذا وذاك» فإن من أخص مهام أجهزة المخابرات العامة امتلاك المعطيات اللازمة والقدرة 
الكاملة بغية التسلل إلى أعلى المراتب والمناصب في كافة النشاطات المشكوك في ولائها للثورة. 
الدعاية والإعلام: 
من الخطأ اعتبار الدعاية سلاحاً أساسياً لضمان أمن الثورة . فالدعاية في حد ذاتها لا تعدو كونها سلاحاً مساعداً لاستمرار 
السلطة وبقاء النظام . كما أن الاعتماد على الدعاية كليا يعتبر مخاطرة غير قليلة» وذلك لأنها تدفع بسياسة الحكومة إلى 
وضع تجد معه نفسها موجهة من قبل احتياجات الدعاية بدلا من أن يكون العكس . وهذا هو أقصر الطرق المؤدية بالثورة 
إلى سياسة الإنجراف والمساومات . وعلى حكومة الثورة أن تقوم بشن حملات دعائية مركزة تهدف إلى إعطاء تبرير مقنع 
الب ا ل لكك . كما أن من أهداف تلك الحملات كشف النقاب عن أعداء الثورة وفضح 
النشاط اليساري 

ويجب أن د تستحوذ مسألة الدعاية المضادة - التي تقوم القوى المعارضة للثورة ببثها - على اهتمام خاص» بسبب 
اي ا عر متك مثل مطالبتها بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي . كما أنه يتعذر إيجاد حل لمشكلة مراقبة 
الصحافة خلال العهد الثوري دون أخذ بعض المشاكل والظروف الأخرى بعين الاعتبار. ومهما كان» فعلى حكومة الثورة 
أن تكون مستعدة لفرض المراقبة على الصحافة حال إحساسها بضرورة ذلك . إلا أنه يمكن ضبط الصحافة في غالب الأحوالٍ 
من خلال ممارسة بعض الضغط من قبل التحكومة» بأشكال عديدة» ودون اللجوء إلى المراقبة الصريحة. فيكفي مثلا 
تعيين متتتشبان لكل بعيعة من عينات تحرير السجافق والصيوف» وذلك بقصد إبداء الراي بكل ها هو معد للنشر كالتصيصي 
والأخبارء ولإعطاء النصيحة والتوجيه بخصوص المواة الصحفية التي تعالج القضايا العامة المهمة . ويمكن إصدار بعض 
المرا سيم - التي يمكن أن توصف بأنها مرتبطة بوضع الأمن'داخل الدولة - بغية تدعيم سلطة أولئك المستشارين عند 
ا . كما يمكن تحقيو تحقيق ذلك عن طريق التهديد بتنفيذ بعض الأنظمة المتعلقة بإثارة الشغب وتهديد الأمن» وكذلك 
بالتهديد بزيادة الضرائب والرسوم على الصحف والمجلات» وفرضن غرامات مالية كبرى عليها. 
القوة العسكرية: 

في الوقت الذي لا يجوز التقليل من أهمية وجود قوة عسكرية ذات كقاغة عالية وولاء تام للنظام الحاكم» فإنه لا يجوز 
أيضاً اعتبار وجودها ذا أهمية مسلم بها جدلاً . فمن أكثر الأمور أهمية توفر جهاز فعال جدا للمخابرات ضد التآمر والنشاط 
الهدام في داخل القوات المسلحة . ومن المستحسن وضع برامج ثقافية سياسية ووتلقينها لكافة أفراد الجيش . ومن المهم. 
فوق كل هذا وذاك» إدخال التحسينات على أسلحة ومعدات وتدريب القوات المشلحة »كما يجب دذ فع المرتبات بانتظام 
وسخاء حتى تكون أحسن المرتبات في الدولة» وحتى يصبح ذلك الجيش - باختصاز - ل ا 
أفراده» ويغمر السرور نفوس ضباطه . 

إن اجتماع كل هذه الأجهزة التي استعرضناها آنفاً» يعطي الثورة جهازاً ضخماً لحماية أمنهاء وتأمين استمرارها . وإذا 
ماتم استخدامه بحكمة كافية وعقل راجح فإنه لا يوفر حماية كافية للثورة ضد أعدائها فحسب. بل ويزود حكومة الثورة 
برصيد مهم يؤمن لها حاجتها من الاستقرار السياسي. والضروري للبدء بتنفيذ سياسة الإصلاح والبناء . وفي مثل هذه 
الظروف فقط تتمكن الثورة من إرساء قواعد جديدة للحياة السياسية في الدولة» وذلك على أساس من تلك الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية الهامة التى تنجزها نتيجة إجراءات مباشرة أو غير مباشرة. وهكذاء فإن إرساء مثل هذه القواعد 
للحياة السياسية المقبلة - ويمكن أن تبدأ الثورة هذا الإرساء منذ أيامها الأولى - هو بعينه " فترة ما قبل العهد الدستوري " 
الذي تطمح الثورة لبلوغه بصحة ونشاط. 

الات 
عهد ما قبل الدستور 

يجب على زعماء الثورة أن يتطلعوا منذ اليوم الأول لحركتهم إلى تطوير الثورة وتحويلها إلى نظام دستوري جديد. 
فالثورات الأصلية والمنبثقة من ضمائر الشعب لا تنوي إطلاقا إقامة أنظمة ديكتاتورية مستبدة» بل تعمل جاهدة لإعادة 
الوضع الدستوري والحيوي لاستقرارها في أقرب وقت ممكن - وعلى الأقل - عن طريق إعطاء العهود وبذل الوعود. 
ولكن تبقى هناك مشكلة التعاقب بين العهد الثوري والعهد الدستوري» والطريقة التي يخلف العهد الثاني الأول بهاء ويحل 
محله دون تقهقر أو هزيمة . فزعماء الثورة لن يخلدواء وحماسة الشعب للثورة لن تبقى للأبد بل ستضعف وتذبل . ولهذا 
كانت ابيع الوسائل لوجر ا رضماية التعاقب يلكا معظم وسار لودون التعاجة للقيام يثررة أخرى) هي تلض الى ليدم 
أي نوع من أنواع " الانتخابات النيابية "» التي غالبا ما تقود إلى عهد ذي صبغة دستورية» مهما كان مشوه الحقيقة ممسوخ 
الفاعلية . 


الملاحق 


وبما أن زعماء الثورة والمؤيدين لها يرغبون في تخليد منجزاتهاء فمن الضروري إذن التنبؤ بمصادر الخطر الجديدة 
والتنبه لها . ويحدث ذلك كنتيجة لمحاولة أعداء الثورة التسلط ثانية على السلطة السياسية في العهد الدستوري الذي يعقب 
العهد الثوري . وغالباً ما يتم هذا بسهولة تامة إذا ما أخفقت الثورة في تدعيم دور تلك اللفئات والطبقات - التي حققت الثورة 
خدبات ومافع لها - وتقوية فاعليتها . . كمايقع نفس نفس الشيء إذا ما عجزت الثورة عن تطوير نظام دستوري جديد يضمن لتلك 

)١(‏ أن الأحزاب السياسية القديمة سوف تنتعش ثانية» ولا يستبعد أن تملك القدرة اللازمة لإعادة أعداء الثورة إلى 
السلطة . 

(؟) ربما تظهر إلى الوجود أحزاب سياسية جديدة» وعن طريقها ستعود الشعارات القديمة والأهداف السابقة للتداول» 
وعندما تمتلك هذه الأحزاب القدرة اللازمة لإعادة أعداء الثورة إلى السلطة» فإنها لن تتأخر فى فعل هذا أبدا . 

قرم ربما تتم السيطرة لبعض السياسيين (الذين يخالفون الثورة في أهدافها) على أي حزب ثوري يمتد وجوده إلى العهد 
الدستوري» وذلك نتيجة ما لديهم من قدرات وخبرات سياسية فائقة تخلفت عندهم من العهد البائد قبل الثورة» أو 
اكتسبوها حديثا . وهكذاء فمع وجود حزب ثوري على رأس السلطة فإن مصالح أتباعه وأشياعه لن تكون موضع 
اهتمام حقيقي أو تنفيذ بثاء . 

(4) ويجب على النظام الدستوري الجديد أن لا يتخذ شكلاً يشجع ظهور عدة أحزاب متعادلة القوة تقريباً. ذلك أن وضعاً 
كهذا أن بح عه سرى عدم الاسنترار البإييي 7 لير ناراك اليد » بولكنها في حرقق قري الوستياد 
غيرها على اتباع سياسة المساومات والتحلول الوسطى ٠‏ وبهذاءيد يتحققٌ لها الانقضاض على بعض منجزات الثورة أو 
كلها. 
ومن الممكن تفادي كل هذه الأخطار:إذا قامت حكومةالثورة بالاشتفادة من'الميزات الفريدة - التي يمنحها إياها 

احتكارها الكلي للنشاط السياسي القانوني في أوائ'عهدها - في وَضَِم أسس لنظام دستوري جديد يسود فيه حزب واحد» 

هو وحده وريث الثورة الشرعي في العهد الدستوزفي الجديد» وله,وحدة الدور الحاسم في تسيير دفة الأمور. 
وللوصول إلى وضع نموذجي كهزل يتراج ا فحني | أن تخلق منظئة شعبية تتدرج بدقة وانتظام حتى 

التمرينات والتتجارب على الحياة السياعيةتمعض )0075 شن القت كمنم البلاد الدستور الجديدء كإن على 

حكومة الثورة أن لا تنسى أن تصوغه بصورة تعطي الحز ب الثوري فرصا مظلقة لا منافسة فيها. 

المنظمة الشعبية 
ما هي: 

مهما تعددت الأسماء واختلفت» فإن النوع الذي يعنينا في مجال المنظمات الشعبية هو ذاك النوع الذي يبقى خارج 

نشاط الحكومة الرسمي . ففي هذا النوع من المنظمات الشعبية يقوم زعماء الثورة» بالتعاون مع بقية موظفي الحكومة 

ومستخدميها » بإنشاء منظمة شعبية تشترك فيها جماهير غفيرة من المواطنين غير الرسميين» وتدعي هذه المنظمة أهدافا 
وشعارات مثل تلك التي تنادي بتدعيم الثورة والمحافظة على مكتسباتها وزيادة منجزاتها . وعلى هذه المنظمة أن لا تظهر 
بمظهر حزب سياسي أثناء الفترة التي تكون الانتخابات فيها معلقة» والأحزاب السياسية منحلة ومحرمة قانونياً» دون أن 
يؤدي هذا إلى إغفال تنظيمها على غرار حزب سياسي» لتكون مستعدة لانتخابات تجرى في المستقبل عاجلاً أن آجلاء 
وكنتيجة لهذا يجب أن تكون لها قيادات محلية» إقليمية وقطرية» ومسؤولون متفرغون لرسم مختلف احتمالات سيرها 
وتخطيط سياستها. كما يجب أن يتوفر لها جهاز إداري عامل وآخر للانضباط . وعلاوة على كل ذلك » فإن قيام أمانة عامة 
لهاء متفرغة لشؤونهاء مع لجان متعددة لمختلف المهام» مثل الدعاية والنشرء أمر حيوي لبقائها في الطليعة متماسكة 

ومهيمنة . 
غايتها: 

لا يجوز الإفصاح عن الغاية الحقيقية لإنشاء مثل تلك المنظمة , بوكل ما بشاج عبن أهداتها عو آنها وعدت لترايق الررابط 

الأخوية بين العناصر المؤيدة للثورة وأهدافها. ولكن هدف إنشائها حقيقة هو إيجاد جبهة للدعاية لصالح النظام الحاكم» 

ومن ثم تطورها إلى حزب سياسي - الحزب الثوري - يمارس مهام الحكم في المستقبل . ويتم ذلك عن طريق استقطاب 

قواعد وطبقات جديدة من الشعب» وغمسها في نشاط سياسي مدعم وبدون انقطاع» وتوفير التدريب الضروري لها على 

هذا النوع من النشاط» ومحاولة إقناعها بفائدته وبأهميته في حصول الفرد على أحسن مردود لحياته (داخل مجتمعه ودولته) 

عن طريق إظهار وقائع عملية ملموسة لتلك الفائدة والأهمية. 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


كيف يمكن تحقيق هذه الغايات: 
إن سر نجاح هذه المنظمة هو بقاؤها بقرب السلطة الحاكمة» واستمرار إشراف الثورة عليهاء إشرافاً غير رسمي, كما أن 
مفتاح بقائها هو عدم سماح الثورة بظهور أي منافس لها ٠‏ قهن وحيدة في الميدان» عؤيرة على قلب القورة الث تضبر عليها ؛ 
وتتقبل النقد منها بكل رحابة صدر وسعة . أما كبار قادتهاء فيجب أن يكونوا نموذجا طبق الأصل عن كبار زعماء الثورة 
وقادة الحكم في معظم نواحي تفكيرهم وحياتهم. وعندما تتوفر مثل هذه الظروف في المنظمة الفتية» فإن جماهير الشعب» 
النتي قامت الثورة برعاية مصالحهاء وتأمين حاجاتهاء ستظهر عواطف جياشة تنم عن ولاء تام للثورة وقادتها. ثم لا تلبث أن 
تجد نفسها تحت تأثير إغراء متزايد يجذبها للانضمام إلى عضوية المنظمة والانخراط في سلكها . وتشكل الخدمة المدنية 
معينا لا ينضب للملاكات (الكادرات) العاملة في هذه المنظمة . وكمثال على هذاء فإن التحاق موظفي الدولة ومستخدميها 
بالنشاطات التابعة لهذه المنظمة» ؛ كشرط لاستمرار خدمتهم في سلك الحكومة» يمد المنظمة بأفواج ضخمة من المنتسبين 
إليها والعاملين فيها . وعلاوة على كل هذاء فإن مما تتمتع به الحكومة من حرية إدارية واسعة» وسلطات غير محدودة في 
مجال إنجاز المشاريع العامة ) توفر لها طاقة ضخمة» سهلة التيسير والتسخير» لخدمة أهداف المنظمة الشعبية وغاياتهاء 
(كما د تعتبر هذه فرصة رائعة للعمل غير المباشر في مجال بناء المرتكزات الشعبية للثورة) . ويجب أن تكون المناصب في 
المنظمة بمثابة المكان الذي توضع فيه الجماعات والأفراد الراغبون في التأثير على النظام القائم موضع المراقبة والامتحان 
- ضمن حدود إدارة فعالة وسياسة وطنية صحيحة - وحتى تعرف طريقة تعاملهم مع كبار الرسميين المسؤولين عن الشؤون 
العامة ونوعية الصفقات التي ينوون الدخول معتكم فيها. 

إن الحكومة تملك نعماً كثيرة تستطيغ ».من خلال تسييرها لشؤون الدولة الإدارية الروتيئية» إسباغها على العاملين في 
مثل هذه المنظمة» ولا سيما عندما يقع بعضهم في ورطات يصعب التخلص منها أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة المختلفة» 
ولهذا يجب أن يكون واضحا (دون أن يعلن عن ذلك رَسميا) أن التأييد النشيط للمنظمة والدعوة المتواصلة لها هما من أضمن 
الطرق للحصول على المغانم السالفة الذكر. وفي مقابل الخدفات التي تقدمها تلك المنظمة الشعبية» فإ ن أنظار العديد من 
أفراد الشعب ستنجه إليهاء وستستحوذ على اهتمام أولئك الذين قلمايثير فضولهم أمر ما . وعن طريقها أيضاً يمكن الحصول 
على التبرعات المالية بسهولة أكثر ويسر أوفر . وعندما يتضح المقهوم الأساسي لمثل هذه المنظمة لشعبية في الأذهان فإن 
لشكل الدقيق لنشاطهاء بحدوده العملية كلهاء سيكون مناظرا تمامًاءلجالة الثقافة العامة داخل البلاد . كما سيكوق وجه 
لنشاط في انسجام مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات والطبقات#التي تؤيد المنظمة وتساندها. وسيتصاعد نشاط 
لمنظمة اطراداً مع مدى تشرب أفرادها أفكار الثورة السياسية» ومدى انفعالهم عاطفياً معهاء ومع لتسهيلات التي تقدمها 
والمساعدات التي تبذلها الحكومة لهم . إن قائمة نشاطات منظمة كهذه ستحيط بعددكبير من المشاكل والواجبات. ويشمل 
ذلك النشاط الثقافي (كإلقاء التوجيهات الأولية في الحقوق المدنية والتربية الوطنية والإجراءات الانتخابية وتنظيم جهاز 
لحكومة والتاريخ السياسي إلخ) وإصدار الصحف وتنظيم المظاهرات والمؤتمرات ال#لاه.ية كما يشمل تقديم العون 
لمباشر للحصول على وظيفة في سلك الحكومة» وإلى غير ذلك من النشاطات التي لا”عد لها ولا حصر. 

ويجب أن لا تغيب عن البال قطعياً تلك الحقيقة الهامة» وهى أن هذه المنظمة الشعبية جزء من المرتكزات الشعبية 
لنظاء الحكم التورىر» وانها سيق غلى االمسبرج بعد تقال امتيازات الحكم الخاضة سكرءة الثورة إلى انظام الاستوري 


الجديد. كما أن هذه المنظمة ستصبح الحزب السياسي الوحيد» الذي سيضطلع بحمل تقاليد وأعراف الثورة للأجيال 
المقيلة التي إن تنظر إليها ينين ارو ولن تتردد بمعاكستها على شكل ردود فعل ضدها . 
الدستور الجديد: 


إن نفس الصعوبة التي برزت سابقاً عند محاولة شرح وتحديد هيكل ونشاط المنظمة الشعبية بالدقة اللازمة» ستبرز ثانية عند 

محاولة رسم صورة دقيقة للنظام الدستوري المثالي الذي يجب أن يخلف عهد الثورة . ولكن هناك ظاهرتين هامتين جدا 

يجب أن تتوفرا في الدستور الجديد إذا كانت القاعدة الشعبية لنظام الحكم الثوري راغبة بالبقاء لمدة طويلة ودون نقص في 

فاعليتهاء وهما: 

2000 يجب أن يتألف الدستور الجديد المدوّن من نصوص ومبادئ عريضة» مع ترك الترتيبات الجزئية للقوانين العادية 
لتوضحيها والتفصيل فيها . وحيث أن الحزب الثوري سيكون القوة السائدة والمسيطرة» فمن الضروري إذن ترك 
المجال واسعا أمامه لكتابة الدستور وتعديله حسب مقتضيات زمانه وخبرة زعمائه» وترك مرونة كافية له لمواجهة 
الظروف والحالات الطارثئة الحديثة . 

فك ويجب أن يفسح الدستور المجال أما ظهور سلطة تنفيذية قوية تتمتع بشعبية واسعة نتيجة انتخابها من قبل الأغلبية» 
كما يجب على الحزب الثوري أن يتأكد من سيطرته على السلطة التنفيذية كشرط أساسي لاستمرار تفوقه العددي 
وفاعليته التنظيمية إلى أقصى الحدود الممكنة . وبالوقت نفسه فعلى السلطة التنفيذية أن تكون في مركز قوي تجاه 
السلطة التشريعية . 


ومن المستحسن التذكير ثانية بأهمية الاقتراحين السابقين : أولهما أن الدستور المدون يجب أن لا يتضمن أكثر من 
مبادئ عامة وخطوط عريضة» وثانيهما أنه يتوجب على الدستور أن يتيح ظهور سلطة تنفيذية قوية. إن الدستور المدوّن 
عب انيت رتت عاهة عدلها سيد رتطيي ظطبيعة وشكل النظام السياسي للبازد: ويجب على النظام القائم» بعد 
الموافقة اق على الدستور وليثيه ومسي : آن يضقي ليد صينة من القلاسية يصعي معها النخير فيه ايديل :إن لم يكن لا 
مستحيلا . وعندما يتضمن الدستور مجموعة من التفاصيل الدة قيقة إلى جانب المبادئ العامة» فمن الواجب عندئذ إظهار 
امامل أيقيا فى مغر النيي المرا وا لجان . ومهما يكنء فإن لهذه النقطة خطورة خاصة لسببين : أولهماء 
يجب أن تد تتمتع تفاصيل نظام الحكم بمرونة كافية تبيح تعديلها عند تغير الظروف» وثانيهما أنه عندما يتضمن الدستور 
المدوث هذه الفاصيل ؛ فإن هذه الأخيرة تكتسب صفة ديمومة الدستور نفسه مما يجعلها صعبة التغيير والتعديل . وعلاوة 
على هذاء فإن وجود فقرات مفصّلة ونصوص مشروطة في الدستور يترك سلاحا في يد الأقلية غالبا ما تتمكن به من هزم 
بالا ا ا ا ل 1 . والمثال التالي خير توضيح لما سبق ذكره . فغالبا ما يظهر أثناء 
مناقشة الدستور للموافقة عليه وتبنيه رسميا اتجاه نحو برط تامين أغلية لقي الأصرات يدل الاكظاء بالأغلية الببيطة 
الو و ا س0 بعض أنواع نخاصة من القوانين والتشريعات . ولكن قد 
يحدث» مع مرور الزمن وتبدل الظروفء أن نوعاً من أنواع تلك القوانين والتشريعات لم يعد يتلاءم والأوضاع الجديدة» 
وأن هناك ضرورة لتعديله أو تغييره . ولكن» » في حالة كهذه قد تنبري الأقلية البرلمانية (وربما بدافع أهداف خاصة) لتقف 
في وجه إرادة الأغلبية محتجة بتفاصيل الدستور وشروطه . فلو كانت تلك التفاصيل مجرد قوانين لا أكثر - وليست نصوصا 
في وثيقة الدستور - لما كان هناك داع لظهور مثل هذه المعضللات. 
إن الإعداد لقيام سلطة تنفيذية قوية“وقادرة - بجسب الدستور - ل“أهمية فائقة. إن أشد الأرزاء التي تصيب 
الحكومات» التي تواجه سلطة تشريعية'متفوقة عليها نسلطاتها وصّلاحياتهاء'هيعدم الاستقرار السياسي الذي ينتج عن 
تشرذم البرلمان إلى عدة أحزاب وتكتلات صغيرة ر . وحب تك أت-الحزب الواحد (ولق كان الحزب الثوري) لا يتمكن من 
فرض سيطرته على كل شئ بأغلبية مطلقة إلا نادذاًة فإن السلطة التتّقيذية تبقى دائما تحت رحمة اتجاهات الائتلافات 
البرلمانية» والتي غالبا ما توصل إلى سياسة الانلطراف والاتجرَافٍ . وبالمقابل» فعندما تكون السلطة التنفيذية أقوى منٍ 
السلطة التشريعية - أو على الأقل بقوتها (وهذا ما يحيذث في -الحألات الي تكون السلطة التنفيذية منتخبة انتخاباً مباشراً 
وليست معينة من قبل البرلمان» مثل انتخاب رئيس الجمهوراية مق الشعب منباشرة) - فإن الوضع يكون عندئذ متوازنا . 
وعندما تتوفر سلطة تنفيذية قوية كتلك» فإن الحزب انق يملك أغلبية أصوات الناتحبين يتمكن عندئذ من السيطرة على كل 
من السلطة التنفيذية والغالبية البرلمانية. وبهذه الطريقة > دون متواهاء يتهياً للبلاذ جو من الاستقرار السياسي ملازم لطبيعة 
النظام السياسي وتركيبه . 
وخلاصة الكلام : أن على نظام الحكم.الثوري تقاديم:دستور للبلاديتصف بالواقعية . فالوثائق الرسمية الصادرة 
عن لجان وضع الدستور» والمؤلفة من أساتذة الجامّعات والقضاةة غالبا ما تُسَوّد فيها وجهات النظر المعروفة في كتب 
القانون التي تهتم بالمفاهيم المعقدة ة لأجهزة الحكومة» والتفاصيل الدقيقة لنظريات القضاء» إلا أنها نادراً ما تتطرق إلى 
النواحي العملية والواقعية للحياة السياسية الحقيقية في داخل البلاد» والتي لأجلهاء دون سواهاء تسن الأنظمة» وتوضع 
الدساتير. 
ك2 
الخاتمة 
لقد كان واضحاً تماماً منذ بداية هذا التقرير» أن المحافظة على السلطة هي هدف في حد ذاتهاء لا يختلف في هذا نظام 
عن نظام . ولكي يتيسر هذا فلابد من توفير القوة السياسية لهذا النظام ليصبح حكما ذا فاعلية جيدة. وتتوفر عادة هذه القوة 
لسياسية في كل المجتمعات مهما كان وضع تنظيمها وحالته» إلا أنها إما أن تكون علنية» أو تبقى كامنة في المجتمع مدّخرة 
فيه . ولكن النقطة الحاسمة في هذا المجال هي أن القوة الكامنة د تبقى في معظم مراحل الحكم أكثر بكثير من تلك التي تظهر 
علناً وتصبح أمراً واقعاً . ففي الدولة الدستورية» تحد اعتبارات الشرعية أو القانونية نشاطات الحكومة في تشكيلها للقوة 
لسياسية » بنفس النسبة التي تحد نشاطات أولئك الذين تتعارض مصالحهم مع النظام القائم . أما نظام الحكم الثوري» 
فإنه لا يقيم وزنا لمثل تلك الاعتبارات» وذلك لأن اسم " الثورة " نفسه وتعريفها لا يملكان أيا من معاني الشرعية أو 
لقانونية . وهذا هو مصدر ضعف الثورة باستمرار» وكما أن عدم شرعية الثورة وقانونيتها لا يضمان أي قيود لنشاطها لتوفير 
لقوة السياسية اللازمة لها » فإن كل ما عجزت الثورة عن تجنيده وتسخيره لجيه ترات ب عور 
بخضع إطلاقاً في نشاطه وتفجره ه لاعتبارات الشرعية أو القانونية» ولذلك يبقى 1 بحقيقته خطرا كامنا يهدد باستمرار أمن 
لثورة وبقاءها. 
وهكذا يبقى أمام نظام الحكم الثوري طريقان لا ثالث لهما لمعالجة هذا الخطر المهدد لكيانه . فأول هذين الطريقين 
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ذو نهاية خطيرة» مع أن بدايته تبدو للوهلة الأولى على أنها أساس النفعية» هو النزوع إلى جر المغانم بأية وسيلة كانت» 
وهذا ما أطلقنا عليه آنفا اسم " سياسة الانجراف والمساومات " التي غالبا ما تحرص عليها بعض الحكومات الثورية» بغية 
توطيد أركانها عن طريق الظهور بالمظهر الشعبي » الذي تلتف حوله الجماهير الغوغائية» وذلك بدل جعل قوتها السياسية 
أمرا واقعيا ومحققا. 

وثاني الطريقين هو ذاك الطريق الذي نصحنا آنفاً باتباعه» وهو الذي يقود حقاً إلى ثورة فعلية تدرك بعمق كاف النظرية 
الأساسية التي يقوم عليها الحكم الثوري . وبعبارة أخرى» فإن على نظام الحكم الثوري أن يتخذ كل ما يراه ضرٌورياً من 
التدابير لإيجاد قوة حقيقية له» سواء أكان ذلك باللجوء إلى إجراءات القمع والإرهاب» أم إلى سياسة الإصلاح والبناء. 
وعليه كذلك أن لا يغفل عن تلك القوة الكامنة في المجتمع ويتركها دون السيطرة عليها وتجنيدها له. 

ومن المأمول أن يكون هذا التقرير مفيداً ومساعداً للثورات في إتقان عملهاء وأن يكون مقدمة لها إلى ما يسمى 
' الضرورات؛ وفن تنفيذها" . 


الملحق رقم )١4(‏ 
الإعلان الدستوري*” 


مجلس قيادة الثورة. 
ل 
مواطن مخلص . وقد صمم وعقد العزم على أن يحطم كل القيود التي كانت تحد من حريته وانطلاقه» وأن يقف في الصف 
مع إخوانه في جميع أجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الأرض التي دنسها الاستعمار» وأن يزيل العوائق 
التي تقف حائلا” دون وحدته من الخليج إلى المحيط . 
المناضلة ضد الاستعمار» وهو يدرك أن تحالف الرجعية والاستعمار هو المسؤول عن التخلف الذي يعانيه» رغم وفرة 
ثرواته الطبيعية» وعن الفساد الذي استشرى في جهاز الحكم. وهو يدرك مسؤولياته عن إقامة حكم وطني ديمقراطي 
تقدمي وحدوي . 

وباسم الإرادة الشعبية التي عبرت" عنها القواث المسلحة في.الفاتح م سبتمبر 91579١م‏ والتي أطاحت بالنظام 
الملكي» وأعلنت الجمهورية العربية"الليبية». وحماية لثورته وتدعيّما لها حتى“تسير نحو تحقيق أهدافها في الحرية 
والاث شتراكية والوحدة. 


يصدر هذا الإعلان الدستوري ليكو أشاس ا لظام الحكم في مرخلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية» وحتى يتم 
إعداد دستور دائم يعبر عن الإنجازات التي تحققها الثورزة ويحدد مغبالم الطريق أمامها . 
البا ب ,الأول 
الدوله 
مادة(١)‏ 
ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة» السيادة فيها للشعث ».وهو جزء من الأمة العربية» وهدفه الوحدة العربية الشاملة . 
وإقليمها جزء من إفريقياء وتسمى الجمهورية العربية الليبية. 
مادة (؟7) 
الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية. 
وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية . 
مادة (7) 
التضامن الاجتماعي أساس الوحدة الوطنية. 
والأسرة أساس المجتمع» قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 
مادة (85) 
العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر. 
والوظائف العامة تكليف للقائمين بهاء ويهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب. 
مادة (ه) 
المواطنون جميعاً سواء أمام القانون. 
مادة (5) 
تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية» وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال. 


2# نشر في عدد "الجريدة الرسمية" الخاص في 1979/1١17 /١0‏ . 
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مادة (/17) 
تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الأجنبيين» وتحويله إلى اقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على 
الملكية العامة للشعب الليبى والملكيات الخاصة لأفراده. 


مادة (6) 
الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الإنتاج» والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة» ولا 
تنزع إلا وفقا للقانون. 
والإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية . 
1 


القطاعين العام 21 التحقيق أهداف التنمية الاقتصادية . 


مادة )١١(‏ 
إنشاء الألقاب والرتب المدنية محظورء وتعتبر ملغاة جميع الألقاب التي كانت ممنوحة لأفراد الأسرة المالكة السابقة 
وحاشيتها. 
مَادة (ي1) 
تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 
مادة )١*”(‏ 
للمنازل حرمة» ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 
مادة )١7(‏ 
حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة . 
مادة (5 )١‏ 


التعليم حق وواجب على الليبيين جميعاء وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية» وتكفئله الدولة بإنشاء المدارس 


والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية» ويكون التعليم فيها مجاناء وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها 
إنشاء مدارس خاصة . 


وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً . 
مادة زه )١‏ 
لرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية الصحية وفقاً للقانون. 
مادة )١5(‏ 
لدفاع عن الوطن واجب مقدس» وأداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين. 
مادة (/ا١1)‏ 
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون» ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في 
لقانون. 
كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون. 
الباب الثاني 
نظام الحكم 
مادة )١/(‏ 
مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية» ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة 


الملاحق 


العامة للدولة نيابة عن الشعب» وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليهاء 
وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات» ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة 
الثورة من تدابير أمام أي جهة . 

مادة )١9(‏ 
يعين مجلس قيادة الثورة مجلس للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء» ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء» ووزراء 
بدون وزارة. 
ولمجلس قيادة الثورة أن يقيل رئيس الوزراء والوزراء» وأن يقبل استقالاتهم من مناصبهم . 
ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء» ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة 
وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة» وهو مسؤول عن أعماله أمام مجلس قيادة الثورة» ودون إخلال بالمسؤولية التضامنية 
لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن أعمال وزارته أمام رئيس مجلس الوزراء. 


مادة (١؟)‏ 
يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة. وتعرض عليه 
للنظر فيها وإصدارها . 

مادة (1؟9) 
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون» ويعتمنذ مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحتساب الختامى لميزانية الدولة . 

مادة (”7؟) 
يعقد مجلس قيادة النورة اجتماعاً مشتركاً مع مجاسبهالؤازازاء بناء علكدبحوة رئيس مجاسل قيادة الثورة أو عضوين من أعضائه 
كلما رأوا ذلك . 

مادة 0050 
مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهداتة ويصدق عليهاء إلاامَا قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده 
والتصديق عليه . 

مادة (5 ؟) 


يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيّين للجمهورية العربية الليبية في“الخارج ويقيلهم» وهو الذي يقبل اعتماد 
رؤساء البعثات السياسية الأجنبية» وهو الذي ينشىّ-المصالح العامة» ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين 
في القانون. 

مادة (ه؟) 
يكون إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض أمن الدولة الخارجي أو الداخلي 
للخطرء وكلما رأى أن ذلك ضروري لحماية الثورة وتأمين سلامتها . 

مادة (5؟) 
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب» وهي 
عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية» وتخضع القوات المسلحة 
للإشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة . 

مادة (/71؟) 
يهدف القضاء فيما يصدره من أحكام إلى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الأفراد وكراماتهم وحرياتهم . 

مادة (/؟) 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير. 

مادة (9؟) 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. 
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مادة (م) 
لكل شخص الحق في الالتجاء إلى المحاكم وفقاً للقانون. 
مادة )81١(‏ 
-١‏ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. 
0-1 العقوبة شخصية. 
ابد المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع» ويحظر إيذاء المتهم أو 


المسجون جسمانيا أو نفسانيا. 

مادة (؟87) 

يكون العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة» أما العفو العام فيكون بقانون . 
الباب الثالث 

أحكام متفرقة وانتقالية 

مادة (م) 

يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في أكتوبر 110١‏ م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
مادة (؟ 7) 


يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في القوانين والتشريغات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري . 
وكل إشارة فى هذه القوانين والتشريعات إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة » 
وكل إشارة فيها إلى الملكية تعتبر إشارة إلى الجمهورية . 
مادة (ه9) 
يكون للقرارات والبيانات والأوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة ملسبتمبر 194794م» وقبل صدور هذا الإعلان 
الدستوري» قوة القانون. 
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبن صدورهاء ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا 


بالطريقة المبينة في هذا الإعلان الدستوري . 
مادة (95) 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص على خلاف ذلك . 
مادة (/31) 


يبقى هذا الإعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم إصدار الدستور الدائم » ولا يعدل إلا بإعلان دستوري آخر من مجلس 
قيادة الثورة إذا رأى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة . 
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . مجلس قيادة الثورة 
صدر بتاريخ ” شوال 4ه 
الموافق ١١‏ ديسمبر 1979م 


الملحق رقم )1١6(‏ 
قرا رمجاس قيادة الثورة* 
بتفويض رئيس المجلس فضي التوقيع نيابة عن المجلس 


باسم الشعب» 
مجلس قيادة الثورة. 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ؟ من شوال ١7/4‏ ه الموافق ١١‏ من ديسمبر »١959‏ 
قير 
مادة )١(‏ 


يفوض الأخ/ العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة في التوقيع نيابة عن المجلس على القوانين والأوامر والقرارات 
والتدابير المتعلقة باختصاصات المجلس . 

مادة 2؟) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .,ؤيعمل به اعتباراً مْنْ تاريخ العمل بالإعلان الدستوري المشار إليه. 


مجلس قيادة الثورة 
صدر فى " من شوال 7/94١ه‏ 
الموافق ١7‏ من ديسمبر 979١م‏ 


2# نشر فى عدد خاص من 'الجريدة الرسمية" . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم )1١5(‏ 
قرارمن مجلس قيادة الثورة* 
بشأن تعيين خمسين عضواً منت منتخباً من اللجانا لشعبية 
في الجمعية التأسيسية لوضع دستور دولة الوحدة 
وتقديم شخص رئيس الجمهورية للاستفتاء عليه 


مجلس قيادة الثورة. 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ١‏ الصادر في ١‏ شوال ١784‏ ه الموافق ١١‏ ديسمبر 1959 م. 
وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم ١‏ الصادر في ٠١‏ شعبان 1797 ه الموافق 18 سبتمبر 1977م بشأن تشكيل 
اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية» 
وعلى قرار القيادة السياسية الموحلاة,رقم 4 الصادر في أول شعبان 197 ه الموافق ١9‏ أغسطس 1977م بشأن 
الإعلان الدستوري للوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية» 


قرر 

مادة )١(‏ 
يعين عضواً بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 4 المشار إليه» كل 
من الأعضاء المنتخبين من اللجان الشعبية بالجمهورية العربية الليبية الآثيّة أسماؤهم : 
-١‏ ميلود عريبي 
؟- على المبروك ألطيف 
و3 العريفى مسعود 
5- فرج بلها 
ه- أحمد إبراهيم الفقيه 
كت مفتاح عزوزه 
/ا- بشير عبد القادر المقطوف 


-١/‏ عبد الحميد عبد الله أبو عيسى 
- فوزي عبد الله الصقر 
8- علي بركة 


2# نشر فى "الجريدة الرسمية' (العدد 55 لسنة »)١917‏ ص /7179-171717. 


-٠‏ عبد الكريم عميته 

-١‏ سعيد محمد الأبييض 
- محمد السنوسي زيدان 
7- محمد أحمد أبو القاسم 
8- على محمد الفالوقى 
ب عفةميحمن التليسى الصقيز 
؟- عبد المجيد الزغدانى 
1< محمد أحنيش 
- إبراهيم القطوش 

4- الشيخ عبد الله جوان 
وا الهادي أمحمد عبد القادر 
-١‏ حسين سعد أبو حلاله 
؟- السنوسى النجار 

7 عبد الكريم مفتاح فتوش 
- رمضان سالم عبد المولى 
0 بشير أحمد العالم 

ارد 20" محمد دغيم 

ا“ سالم الشيباني 

08 أحمد بشير الشريف 
9- الطيب محمد بدر 

45- جمعة علي التمتام 
-١‏ رمضان مسعود شريحه 
- أحمد شوقي الهاشمى 
5- على عثمان أبو الخير 
4 سعد رمال مليفان 
0- سعد حفيظة العرفي 
41- إبراهيم زكي بانون 
/ا5- بشير أحمد محمد 
- المبروك عون إبراهيم 
48- الطاهر الصغير أبو راوي 
- سالم الفيتوري الأطرش 


مادة (؟) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 


مجلس قيادة الثورة 


صدر فى 5 شعبان 97١اه‏ 
00 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم )١1(‏ 
قرارحماية الثورة 
مجلس قيادة الثورة» 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ١‏ الصادر في ١‏ شوال 184١ه‏ الموافق ١١‏ ديسمبر 14794م» وعلى قانون 
العقوبات» وعلى قانون الإجراءات الجنائية . 


مادة )١(‏ 
يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر أو اشترك في عصابة مسلحة لهذا 
الغرض . 

مادة (؟) 


يعاقب بالسجن كل من قام بعمل عدائي ضد النظام التجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر» ويعتبر من الأعمال العدائية : 

ا القيام بدعاية مثيرة ضد الحكم الجمهوري الثورئ . 

ب إثارة الكراهية والفرقة بين طبقات الشعب. 

اج ترويج إشاعات أو روايات مختلفة عن الوضع الستياسق أو الاقتصادي للبلاد. 

د- التظاهر أو الإضراب عن العمل بقصد معارضة النظام الجمهوري الثوري أو الإخلال به. 

مادة (7) 

تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار إلى محكمة الشعب التي سيصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة أو 
متدكمة أخري يشكلها المجاس املكو . وللنيابة العامة أن تحيل الجرائ كم الأخرى إلئنهذه المحاكم . 


ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكمة بالقيود والإتجراءات المنصوص عليها في قانون 
الإجراءات الجنائية» وتكون الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم خاضعة لتصديق مجلس قيادة الثورة الذي يكون له أيضاً 
سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أمام دائ ثرة أخرى . 


1 


مادة (؟8) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 
مجلس قيادة الثورة 
صدر فى " من شوال 9/١ه‏ 
الموافق ١١‏ من ديسمبر 1154م 


الملحق رقم )2 
قانون رقم )/١(‏ لسنة ١/91ام‏ 


بشأن تجريم الحزبية*” 
مجلس قيادة الثورة» 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ” شوال 197١ه‏ الموافق ١١‏ ديسمبر 1979م» وعلى قرار مجلس 
قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر بتاريخ 1١7‏ ربيع الثانى 10١‏ ه الموافق 1١١‏ يونيو 
١م‏ وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية» وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي 
المجلس المذكور. 


أصدر القانون الآتي : 
مادة )١(‏ 


الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعجي البكاسع الو لاني الجمهررئة العريية الليبية» ويمارس المواطئون من خلاله 
حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة:الشعب ومبادئ الثورة» وفقا لأحكام النظام الأساسي للاتحاد الا شتراكي العربي . 


مادة (؟) 


الحزبية خخيانة في حق الوطن وتحالف قَوَقٌ اله المابزةالحوكلة فا ألا تجاه لان شتراكي العربي» ويقصد بالحزبية كل 

بيع أو نظيم أو ا تشكيل أبأكانت ميورته أد ل لطت حفص لعا كر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفات من سبتمير 
لو أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير“مادية . 

مادة (7) 

يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بمونجب هذا القانون» أو قام بتأسيسه أو تنظيمه 
أو إدارته أو تمويله أو أعد مكانا لاجتماعاته» وكلّمن انضم إليه أو حرضن على ذلك بأية وسيلة كانت» أو قدم أية مساعدة 
له» وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر» بأية وسيلة كانت» على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي 
شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته . ولافرق فى شدة العقوبة بين 
الرئيس والمرؤوس مهما كانت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخليّة أو ما شابه ذلك . 


مادة (؟5) 
كل معام بقوع جريةةاتنى التدراقع الحستوضى عليوا كي هلم الفائرين ول جالق سه بعلن باللننيو بد لاتقل عر عقر 
سنوات. 

مادة (ه) 


يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية 
على الجريمة قبل اكتشافها . كما يجوز إعفاء الجاني من العقوبة ولو كان الإبلاغ بعد البدء في التحقيق» وذلك إذا ترتب على 
البيانات التي أدلى بها تمكين السلطات من القبض على الجناة وشركائهم . 

مادة (5) 
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإغلاق مقار وفروع التشكيلات المحظورة بموجب هذا القانون. ومصادرة الأموال 
والأمتعة والأوراق وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة» وكذلك ما آل إلى الجاني من أموال وغيرها بسبب الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون. 


2# "الجريدةالرسمية' (العدد 7»السنة العاشرة» "//ا/ .)١910/7‏ 


هدش 


ليييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


مادة (/1ا) 
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون» 
وتخضع أحكام هذه المحاكم لتصديق المجلس » ويكون له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة . 
مادة (/)* 
لا تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. 
مادة (9) 
تطق اتحكام ذاثون العقويات قبما الم جرد فيه لضن في هذا القائرن» لسري على بيلق البمراكم المنصوص عليها في هذا 
القانون وإحالتها إلى المحاكمة؛ الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في 
لباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رإحالتها إلى المحكمة» وذللك سدواة ارت هازة البراة ثم أمام المحاكم 
العادية أو محاكم خاصة . 
مادة )١١(‏ 
كوس ورا ركه ساس م 0م 
وسلم مآيكون في حوزته من الأموال والمإليودات الخاصة بذلك ” 
مادة )١1١(‏ 
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون» ويعمل به مّن تاريخ نشره ف في الجريدة الرسمية . 
مجلس قيادة الثورة 
العقيد معمر القذافي 
رئيس مجلس الوزراء 
صدر في ١7‏ من ربيع الثاني 95١١ه‏ 
الموافق ٠١‏ من مايو ”917١م‏ 


0# تم تعديل المادة رقم (9) بموجب القانون رقم 44 لسنة ١9175‏ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم /١‏ لسنة 
7 بشأن تجريم الحزبية» وقد نشر التعديل في العدد رقم (15) السنة الثانية عشر من الجريدة الرسمية الصادر 
بتاريخ 19175/17/11. 


كشف بأسماء رجال العهد الملكي الذين حوكموا أمام محكمة الشعب 


أولاً: قضية تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية : 


اسم المتهم الحكم الصادر بحقه 
دع كب هو د دج د 


0 ل )2 60 سنوات وغرامة ألفى دينار 
ٍ رئيس وزراء سابق 8 


5-5 0ه 7 


ارين انه 7[) نوات وغرامة (5) آلاف دينار 


رئيسح ووزازاء سابق 


0 إبراهيم بن شعبان (غيابياً) سجن لمدّة )١6(‏ عاماً 


السجن لمدّة سبع سنوات وغرامة قدرها (8) آلاف 
دينان 


السجن لمدّة تسع سنوات وغرامة قدرها ألفان 
ومائة دينار 


(غيابياً) السجن لمدّة )١17(‏ عاماً وغرامة (4) آلاف 
عمورة الباروني زير سابو ا اجون مر 


الشيخ عبد الرحمن القلهود لصيو (؟ أسوات رعرا 0 الات مبتار ع 


وقف تنفيذ عقوبة 


_ ١ ١ 
7” 6 6 
عيب‎ 


لسجن (5) سنوات وغرامة (5) آلاف دينار - مع 
وقف تنفيذ عقوبة :. 


لسجن (5) سنوات وغرامة (5) آلاف دينار - مع 
وقف تنفيذ عقوبة السجن 


3 
5 
3 
ا 
5 
1 
5 
5 
3 
0 
3 
حُ 


ا 
وقف تنفيذ عقوبة السجر: 


2,65 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


١ 
3 
م‎ 


١ 
35 35 
> 2 


١ 
م‎ 
م‎ 


قائد عام قوات الأمن 
سابقا 


ام 


السجن (4) سنوات وغرامة (5) آلاف دينار - مع 
وقف تنفيذ عقوبة السجر: 


براءة 
السجن لمدّة ثلاث سنوات 


السجن (4) سنوات - مع وقف تنفيذ العقوبة لمدّة 
خمس سنوات 


سقطت التهمة بالوفاة 

الحبس لمدة سنتين - مع وقف تنفيذ العقوبة لمدّة 
خمسن سنوات 

الحبس لمدَّة (7) أشهر 

سقطت التهمة بالوفاة 

سقطت التهمة بالوفاة 


الحبس لدة سنة - مع وقف تنفيذ العقوبة لمدّة 
خمس سنوات 


السوين مذ (0) سنوات 


سقطت التهمة بالؤفاة 
سقطت التهمة بالوفاة 


السجن لمدّة سبع سنوات وغرامة قدرها )0٠١(‏ 
دينا 
يسار 


الحبس لمدّة سنة 

نواءة 

براءة 

الحبس لمذّة سنتين 

(غيابياً) السجن لمذة خمس سنوات 
براءة 


الحبس لمدّة سنة وغرامة )40١(‏ دينار - مع وقف 
عقوبة السجن 


لحبس لمدّة سنة وغرامة )١1١١(‏ دينار 


لحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )0٠(‏ دينار - مع 
وقف عقوبة الحبس 

لحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )١5١٠١(‏ دينار - 
مع وقف عقوبة الحبس 


نائب ووزير سابق 


لحبس لمدّة سنة واحدة - وغرامة (060) دينار - 
مع وقف عقوبة الحبس 


لحبس لمدّة سنة واحدة - وغرامة )3٠٠١(‏ دينار 
غرامة )١110١(‏ دينار 


غرامة )٠٠٠١(‏ دينار 


غرامة )0٠١(‏ دينار - مع 


غرامة )٠١٠١١(‏ دينار 


الحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )7٠١(‏ دينار - مع 
وقف عقوبة الحبس 


لحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة ألفي دينار - مع 
وقف عقوبة الحجبس 


لحبس لمدّة سنة وبغرامة قدرها )٠١٠١١(‏ دينار 


لحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )٠٠٠١(‏ دينار - 


غرامة )0٠٠(‏ دينار - مع 


هو“ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


١ اللن4‎ 


سد شرل 3 


وقف عقوبة الحبس 


سقطت التهمة بالوة 


الحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )0٠0(‏ دينار - مع 


201 00 


لشت ستيار 


دينار 


الحبس لمدة (18) شهراً وبغر 


4- محمود لاغا 
علي ا دينار - مع وقف عقوبة 


الحبس لمدة )١8(‏ شهراً وبغر 


حبس 


موظف كبير بوزارة | ,الحبس كدة (16) شهراً وبغر 


الداخلية ووزير سابق | دينال 


دينار 


دينار 


دينار 


دينار - مع وقف عقوبة 


موظف كبير بوزارة 
الداخلية 


لحا ١1701‏ ) تشهراً وبغر 
حبس لمدة (1) شه وبغرا 


لحبس كدة (168) شهراً وبغر 


حبس كدة (1) شهرا وبغر 


لسن 


مة قدرها )60٠:٠0٠(‏ 


مة قدرها )0:٠0(‏ 


مة قدرها )0٠:٠0٠(‏ 


مة قدرها )0٠:٠0٠(‏ 


مة قدرها )60٠:٠0٠(‏ 


مة قدرها )0٠:٠0٠(‏ 


مة قدرها )8٠٠0(‏ 


الحبس لمدّة سنتين وغرامة قدرها (260) دينار 


4- | عبد القادر آدم الرقعي مرشح برلاني سابق 


8- | محمود إبراهيم الشويهدي مرشح برلماني سابق 


1 


2 مرقّح براني سا 
4 مرح بولاني ساب 
4 عاط شرل ماد 
2 شاط قرط ماين 


؟| ع 


معيزيق ! 


4 ود عونا 
8- أحجميل مصباح ملاطم ضابط شرطة سابق 


١ ١ 
> > 
كت كه‎ 


1 
خِ 
و 


1 . 
2 > اه 
١‏ 9- | محمد عزالدين العجيلي ضابط شرطة سابق 
1 ات 


- | أحمدالجهيم ضابط شرطة سابق 
ل 


براءة 
الحبس لمدّة سنة وغرامة )3٠١١(‏ دينار 


الحبس لمدّة سنة واحدة وغرامة )2٠0(‏ دينار - مع 
وقف عقوبة الحبس 


براءة 
براءة 
الحبس لمدة (17) سنوات 
الحبس لمدة (5) سنوات 


الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة (200) دينار - مع 
رقف عقر لحيس 


برآءَة 
جيالة 
سقطت التهمة بالوفاة 
براءة 
لرااءة 
براءة 
براءة 
اءة 
سقطت التهمة بالوفاة 


براءة 


5 
3 


03 


5 
03 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الحبس لدّة سنتين وغرامة قدرها خمسمائة دينار 


السجن لمدّة خمس سنوات وغرامة قدرها ( ٠٠٠١‏ 
دينار) 


براءة 
براءة 


براءة 


ثانياً: قضية القصور الملكية والعائلة المالكة: 


حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص ومصادرة 


كت الملك إدريس المهدي السنوسي أمللاكه 
5 اللكةفاطمة أحمد الشريف حكم عليها بالسجن لمدّة خمس سنوات ومصادرة 
أملاكها 
0 حك علي بالسجن لذة ثلاث سنوات 
حم الى بل سر انلك حكم عليه بالسجن لمدّة سبع سنوات 
ا 00 


2 | بومتك ابر القاس الروييت مجانسب ذال اولان انعد حكم عليه بالسلجن د15 شهراً 
راسم صادق النايلي - ياور ومرافق وليّ العهد 


0 عدر زرري الدليس ليده اطلام الال حكم عليه بالسجن المؤبد ومصادرة أملاكه 


حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات 


حكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف 
التنفيذ 


0 محمد عطية الديباني - محاسب الديوان الملكي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ 


أحمد بشير المزداوي 
محمود أحمد الثنى - مساعد كبير التشريفات 


ونيس القذافي - رئيس الوزراء حكم عليه بالسجن لمدة سنتين 


ا الهادي القعود - وزير المالية حكم عليه بالسجن لمدة سنة 


ثالثاً: قضية إفساد الرأي العام* 
رابعاً: قضية قمع القوى الشعبية 


اسم المتهم الوظيقة 


عي 


عبد الوذ عبد الله العا 
9 بيصير ب -ح 2 
5 نائب عام القوات المتحركة السابوٌ 


6 جه 2 
: 


مصطفى علي الحبو (عقيد) حكمدار بوليس منطقة (الزاوية) 
5 مَعيسا حكويدا لمبير منطقة 
الزاوية 


الحكم الصادر بحقه 


سقطت التهمة بالوفاة 


مالية )٠١(‏ آلاف دينار - غيابياً 


مالية )5١8(‏ ألف دينار 


مالية (5) آلاف دينار 


سقطت التهمة بالوفاة 


لسجن أربع سنوات وغرامة 
مالية (0) آلاف دينار 


السجن (7) سنوات 


0# راجع مبحث محاكمة الإعلاميين بالفصل الحادي عشر "من حصاد الشرعية الثورية. . الهيمنة على الإعلام 


والصحافة " بالباب الثالث من هذا الكتاب 1 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
السجن (18) شهراً مع تعليق 


8 30 الطاهر الطا‎ -١١ 


السجر: (1) أشهر مع تعليق تنفيذ 
العقوبة» (غيايياً) 


2 ا 


2 


0 
6 ]ا : . 
لعروسي مسعود ونيمس تنفيذ العقوبة 
5- | مختارمتصوزا 2 
ر منصور المهدوي تنفيذ العقوبة 
لسجر* (9) أث 3 تعليوٌ 
17 |عبدالحم : رئيس النيابة العامة السابق 3 لبرسق عادر 
1 2 . ثيس #ورر لها متبوَ 
م ب ب ريس 7ور ل ع تنفيذ العقوبة 
: :. لسجن ستة أ تعلق تفيل 
8 | محمد أحمد الزتتوتي (لواء» | نائب قائد تهات (إزين_السلاق جوع مرج حم 
لعقوبة 
0ت أحيند محمد | (عقيد) نائب قائد القوة المتحركة ١‏ 0 1 
لهجيم - ب لقو لمتحر لعقوية 


0 السجن )١18(‏ شهراء مع تعليق 
تنفيذ العقوبة 


السجن (5) سنوات» مع تعليق 
تنفيذ العقوبة 


ميلاد يحي أبو السعود (عقيد) | حكمدار شرطة طرابلس براءة 


السجد: مدّة سنة مع تعليق تنفيذ 
أحمد عون سوف وزير الداخلية السابق نير 
دينا 


كوي 1 هر ار 


| لسج* مدّة سنة مع 3 تعليو نفيك 
اا | حسين يوسف مازق وتبتس :لاز زا ستابق العقوبة» وغرامة مالية )٠١(‏ 
ألف دينار 


-7 


ا سالم بن طالب (لواء) 


خامسا: قضية إثساد اللحيش 


محمد إدريس السنوسى (الملك السابق) 3 الطاهر محمد أبو قعقيص 
عبد الحميد مختار البكوش (رئيس وزراء سابق) | 50 حسين الشريف 
7 حامد علي العبيدي (وزير دفاع سابق - متوفى) | 75 حسونة حسن عاشور 


عون أرحومة أشقيفة عبد الونيس محمد العبار 


لي 
- 
١‏ 


<2 


نوري جمعة العرادي 


عبد العزيز إبراهيم الشلحي 31> صالح عبد الحميد الصبيحي 
كك 1 01 
١‏ | سااسيدض 


فوزي الدغيلى بض ضَالح/محمد كعيم 


عبد الحميك عبد الهادي مفتاح 


6 
13 
5 
ع 


04 


يوسف أحمد مانة 


١ 
5 
35 


محمد سعيد عمارة 


3 
3 
9 
ع 
ا 


الصادق الصغير 


34 جد 
د لههاً © كلم 5 
اح 
3 5 17 
5 5 
ع يج حم 5-2 ع -- م يجحا 


1 مصطفى الشيباني 0 محمد علي الهلالي 
إضديين 2 88 إبمويية 
2ك لك يه 


7 جبريل صالح خليفة 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق 


)5٠١( رقم‎ 


كشف بأسماء الضباط المتهمين بالاشتراك في محاولة 
آدم الحوازوموسى أحمد, والأحكام الصادرة بحقهم 


الحكم الصادر بحقه 


اسم الم 
مراكم المحاكمة الأولى 


مؤيّد 
1 


5- الراتد المبروك عبد المولى براءة 


""'سئنوات 


1١‏ سئوات 


ع6 
5 3 
3 | + 


اللطيف الحداد 


4- النقيب عبد الرازق 
بالخير 


الحكم الصادر بحقه 


المحاكمة الثانية 


-_-- 
إعدام (خفض إلى 
مؤيد) 
إعدا 


براءة 


8 


ٍ 


لاسنوات 


1 


0 


9 
1 


ع 
ع 1 : 


ا 
3 


شارك في انقلاب سبتمبر/ أطلق 
سراحه في مارس ١9//‏ 


أفرج عنه في /11/ 7/ 191/١‏ 


شارك في انقلاب سبتمبر/ أطلق 


شارك في انقلاب سبتمبر/ أطلق 
سراحه مارس ١9/8/‏ 


لرائتد الهادي بالقاسم 


-١‏ النقيب أبو مدين فرج 
الفلاح 

5- الرائد عبد السلام 
عزالدين المدني 


صابر الشاعري 


5 7- النقيب إبراهيم عبد الله 


7- الملازم أحمد السوسي 
الحميك 


/1- الملازم ثان محمد حسين 
لتونسي 


8- الرائد عاشور على 
لحاسى 


4- النقيب/ طيار مفتاح 
لشارف الفرجاني 


ات الؤاكيد/ محمد علي 
لفيتوري 


ع 
3 
7 


3 
- 


سنة واحدة 


سنة واحدة 


سنة واحدة 


9 
ع 
0 


""'سنوات 


ُْ 


1 
0 


١١‏ سنة 


ع 


5 
2 | 5 
> > 


شارك في انقلاب سبتمبر/ أطلق 


شارك في انقلاب سبتمب ر/ توفي 
بالسجن مايو ١91/5‏ 


3 


أطلق سراحه مارس ١9//‏ 


أطلق سراحه مارس ١9//‏ 


شارك في انقلاب سبتمبر/ أطلق 


أطلق سراحه مارس ١9/8/‏ 
أفرج عنه في 191١ /7 /١117/‏ 
أطلق سراحه مارس ١9/8/‏ 


ع 


أطلق سراحه مارس ١9//‏ 


أعدم سراً داخل السجن 


أفرج عنه في /17/ 7/ 191١‏ 


شارك فى انقلاب سبتمبر/ أطلق 


أطلق سراحه مارس ١98/8‏ 


شارك فى انقلاب سبتمبر/ أطلق 


اذه 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ات 


52 


ع 


2 03 1 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 
-- حم ني‎ 


- 


م 


؟1- 


3 
١ ١ 
2 2 
- 6. 


-1 


ولا 


اسم المتهم 


52 7ت 


الملحق رقم (١1؟)‏ 
كشف بأسماء المتهمين الذين حوكموا أمام المحكمة 
العسكرية الخاصة تحت القضية رقم )١(‏ لسنة ١91١‏ 


الوظيفة/ المهنة الحكم قضية التآمر 
عبد الله عابد السنوسى رجل اعمال (قريت« املك لإعدام/ غيابياً يجاو لةابعها 
03 8 - إدريس) 3 ضياتم 83 

2 
غيابياً محاولة سبها 

محاولة سبها 
محاولة الأبيار 

محاولة سبها 

محاولة سبها 
محاولة الأبيار 
محاولة الأبيار 


: 10 ) سنوات ] محاولةسبها 


لقي 
لسجن ١50‏ )ارات | محاولة سبها 
لسجن(١1)سنوات‏ _ | محاولة سبها 
لسجن نوات محاولة الأبيار 
للسجة 


محاولة سبها 


محاولة الأبيار 


محاولة الأبيار 


شور 
اش ورت 


|5 [سسسسصيي ‏ |[ [اجلايوت 
ا 
ا سنوت 
5 سج 00 سنوت 
نام اعد لس س0 سنوت 
| عدصضورت فشي | لسن انوت 


١ 
57 
2 


رجل أعمال 


عقيد سابق في-الجيش 
وزير اقتضاد خلال العهد الملكي 
رجل أعمال 


: م الزيي 
ش 


0 


ل 


؟علع|؟ ِ 9 


27 كك 
2 > كه 5ك 
72 25 كد 
> إمسم |0000 
خم و الك كك 
تعر رك ون الس اكد 
0-20 


0# برأت المحكمة جميع المتهمين من رقم (55) حتى رقم .)١515(‏ 


عبد الله عمر حلوم الزويي 


. واحدة 


و3 
1 


1 
4 
7 
١ع‏ 
ا 
تلات 
8 
وم 
م 
ا 
0 
ع 


1 5 ؟ 
!]1 


محاولة سبها 


ولة سبها 
متخاولةسنها 
محاولة بها 


محاولة سبها 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


6 

1 

ا 
5 
15 
-- 


وزير سياحة وداخلية خلال 


العهد الملكي 
اقيق الكة اش 


حسين الصديق 

الك" < دق 
ا ” 
7 ك2 
كك 


- لكا 
اكد 


حسين 
ضابط سايق بايش 
خلية 8 بق تال 


١ 
حم‎ 


كج اكد 
2-085 لك كك 
“١‏ إسسيييس ‏ إصرصه |00 
ا [سممس يف ]000 


؟6- 
مد 
:6- 
5 
/اه- 
/- 
48- 
واد 
١ك-‏ 
1ك 
8 
54- 
م 
35 
1 


محاولة سبها 


محاولة سبها 


محاولة سبها 


تع كك كوو سس 


155 جه وك اك 
ا 
ا« |مسسميي | |00 


ناك د كو سدح اا 


ال | س سيت | ا | 00 ] 
إسعمية ‏ |مية يوسي | 00 | 
جع سكو سس كك 
ا“ | شيش | | 00 أ] 
اه إسسيس | | 0ل أ] 


9 رقف سوا جل اسل 


رسيس لس ا 


عبد الحميد مصباح عطية الله 


صالح ااي الشارق ا | ا | | 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


١ لف4114‎ 


5 وو كك 
72 اسه الك 
-19 ال كك 


2-16 


مك- 


عبد الله عثمان 


عبد الله أحند الحامت 


الصغير الجامت 


لمر عسوو لس »| 
سالممفتاح وسح الك 


اساي 


؟ لات | جمعة أحملالحايث 


5-5-5 82 الوك اك 
57 5ك الككر لكك 
ا اك 
77-2 
دسي ارو شار تيج 0 
يي تن 15ل ل 
05 ارو 15/17 ال 
كوكم لكك | الس كد 
ان ل اج 1 0 


<١ 4 45: 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم إهمة6 
قانون رقم "١‏ لسنة 915١م‏ 
في شأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي 


باسم الث لشعب» 
مجلس قيادة الثورة. 
بعد الاطلا ١ع‏ على الإعلان الدستوري» وعلى القانون ن رقم 07 لسنة 1497 بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن 
الاخلى: بوبنا على ما عرض رقن مجلس الور ال وموافلة راي هلا اليد ٠‏ 
أصدر القانون الآنى: 
مادة )١(‏ 
يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي إذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أي جزء منها 
وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن؛ ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة . 
ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء عل طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة ة التي لا تحتمل التأخير» 
على أن يرفع فورا تقريرا إلى مجلس قيادة الثورة موؤضتحا فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت إليها . 
مادة(؟) 
إذا تولت القوات المسلحة طبقاً لهذا القانون حفظ أمن انتقلت إليهااْسؤؤليته؛ تخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة 
الآمر المسؤول في القوات المسلحة» وعليها تقديم ما يطلب ليها طن معونة ؛ 
مادة (7) 
ار كر اي ل لان 
3 إذا وقع اعتداء على أفراد القوة. 
2 إذا امتنع المتمردون عن العودة إلى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لهم . 
ج- إذا وقع من المتمردين اعتداء بالسلاح على النفس أو المال. 
مادة (5) 
تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن» وتعود مسؤولية حفظه إلى الجهات المختصة» ويحرر محضر يثبت 
فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد 
الاشتراكي العربي في المنطقة . ويرفع الآمر العسكري صورة من المحضر إلى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة» كما 
تحال صورة منه إلى مديرية الأمن المختصة لإحالتها إلى وزير الداخلية . 
مادة (ه) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ نشره . 
مجلس قيادة الثورة 
الرائد عبد السلام أحمد جلود 
7 رئيس مجلس الوزراء 
صدر في 7١‏ ربيع الآخر 95١١ه‏ 
الموافق 5 ١‏ مايو 915١م‏ 


بسمالله 
إعلان عن قيام سلطة الشعب 


إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والتقابات والاتحادات والروابط 
المهنية " مؤتمر الشعب العام " » انطلاقا من البيان الأول للثورة» ومن خطاب زوارة التاريخي» واهتداءً بمقولات الكتاب 
الأخضرء وقد اطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية» وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١‏ شوال 185 ه الموافق 
١‏ ديسمبر سنة 1474م»2 وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من ؛ إلى ١١/‏ محرم 
657 هالموافق 0 إلى 18 يناير سنة ١91/5‏ م, ودور انعقاده الثاني في الفترة من ١١‏ ذي القعدة إلى ١‏ ذي الحجة 95١١ه‏ 
الموافق ١‏ إلى 5 ؟ نوفمبر سنة 191/5م. 
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي 
على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار» تتويجا لجهاد الآباء والأجداد. من قيام النظام الديمقراطي المباشر» ويرى 
فيه الحلٌ الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية . 
وهو يجسّد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم» إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة سواه» يعلن تمسّكه 
بالحرية» واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه» وفي أي مكان من العالم» وحمايته للمضطهدين من أجلهاء ويعلن تمسكه 
بالاث شتراكية تحقيقاً لملكية الشعب» ويعلن التزامه بتحقيق|الوحدة العربيةالشناملة» ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً 
للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية »ؤيؤكد سير الثورة الزاحفة» بقيّادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي» 
نحو السلطة الشعبية الكاملة» وتثبيت تثبيت مجتمع,الشعب.القائدووالصي الذي بيِذِه السلطة,وبيده الثروة وبيده السلاح » مجتمع 
الحرية» وقطع الطريق نهائياً على كافة أدوات الحكي(التقليدية من الَِْوالعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب 
ومجموعة الأحزاب» ويعلن استعداده لشحق أي محاولة مضادة لبلطة الشعب سحقا تاما. 
إن الشعب الليبي» وقد استرد بالثورة زمام أمره! اكرات يومه وغده» مستعيناً بالله ؛ متمسكاً بكتابه الكريم 
أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع » يصدر هذا الإعلانإيذانا بقيام سلطة الشعب» ويبشّر شعوب الأرض بانبلاج فجر 
عصر الجماهير: 
أولاً: يكون الاسم الرسمي لليبيا " الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" . 
ثانياً: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
ثالثاً : السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام ام في الجماهيزيةالخربيةالليبية الشعبية الاشتراكية» فالسلطة للشعب 
ولا سلطة لسواه» ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات 
والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام؛ ويحدد القانون نظام عملها . 
وائعاً : الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة» وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تم تدريب الشعب وتسليحه» 
وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام . 


صدر في القاهرة بمدينة سبها 
في ١١‏ من ربيع الأول /11917ه. 
الموافق ؟ من مارس 1911م . 
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ه44 


الملحق رقم (5؟) 
قراررقم (5) لسنة1997م* 
بشأن إصداراللائحة الداخلية 
للؤتمرالشعب العام 


© بعد الاطلاع على القانون رقم () لسنة 525١م‏ في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية . 
»2 وعلى القانون رقم (17) لسنة ٠49١م‏ بشأن اللجان الشعبية. 
»2 وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم )١٠١(‏ لسنة 1417م في شأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية» 


قرر 
مادة )١(‏ 
يُعمل في شأن الإجراءات التنظيمية لمؤتمر الشعب العام بأحكام اللائحة المرفقة. 
مادة (؟) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورهء وينشر في الجريدة الرسمية ' وفي وسائل الإعلام المختلفة . 
١‏ مؤتمر الشعب العام 
صدر في ١١‏ ربيع الآخر 507١و.ر‏ 
الموافق 8 التمور 1997م 
اللائحةالداخلية 
للؤتمرالشعب العام 
مادة )١(‏ 


يقصد بالعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها : 
الأمانة : أمانة مؤتمر الشعب العام . 
عضو الأمانة: عضو أمانة مؤتمر الشعب العام . 
مادة (؟7) 
مؤتمر الشعب العام ليس مجموعة أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية» إنه ملتقى المؤتمرات الشعبية» واللجان 
مادة (7) 
ينعقد المؤتمر فى جلسة عادية مرة فى السنة على الأقل . 
كما يجوز أن ينعقد في دورات طارئة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة » وفي دورات ممتازة ذات طابع 
احتفالى . 


ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته» أو بطلب أغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية . 


0# نشر فى "الجريدة الرسمية" (العدد *» السنة الثلاثون) . 


الملا 


مادة (؟5) 
يحدد زمان ومكان الانعقاد بقرار من الأمانة في متسع من الوقت» بما يمكن الأعضاء من الحضور في الزمان والمكان 
المحددين. 

مادة (ه) 
لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بتوفر النصاب القانوني» وذلك بحضور أكثر من نصف الأعضاء . 

مادة (5) 


حضور المؤتمر إلزامي على أعضائه» ولا يجوز لهم التخلف عن الحضور إلا بعذر كتابي تقبله الأمانة . وفي هذه الحالة 
يجوز للعضو الغائب أن يكلف من يحل محله من أعضاء الأمانة» أو اللجنة الشعبية» أو النقابة» أو الاتحاد» أو الرابطة» 


التي يتبعها. » على أن يخطر الأمانة بذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف . 
مادة (/1ا) 


يجوز للأمانة توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على العضو المتغيب عن حضور جلسات المؤتمر 
كليا أو جزئياًء على أن تخطر الأمانة المؤتمر أو اللجنة أو النقابة أو الرابطة المختصة التي يتبعها هذا العضو. 


مادة (7) 
تقوم الأمانة قبل انعقاد الدورة بوقت كاف بإغداذ سجل بضفات وأسماء أعضاء المؤتمر. 

مادة (9) 
تطلع الأمانة قبل افتتاح الجلسة على قوائم الحضون«الغياب» فإذا"قبيين لها اكتمال النصاب القانوني تفتتح الجلسة» وإذا 
لم يكتمل النصاب وجب عليها الإعلان .عن موعاجذيلٍيبلغ به أعضاء المؤتمر» ويعتبر انعقاد المؤتمر في موعده الجديد 
صحيحا ولو لم يكتمل النصاب . 


وعلى الأمانة فى كل الأحوال أن تتخذ ما تراه منيإعظراآت مناسبة تضّمّن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية 
الأساسية . 
مادة )١١(‏ 
على الأمانة» قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف. تشكيل لجنة د تسمى لجنة الإعداد و النظام» وتختص بما يلي : 
-١‏ تجهيز القاعات اللازمة للانعقاد. 
؟- إعداد بطاقات خاصة بحضور الجلسات . 
- 57 تسجيز طلبات الاعتذار عن حضورا لجلسات. 
ه- إثبات عدد حالات التخلف عن حضور الجلسات فى سجلات خاصة بذلك . 
مادة )١1١(‏ 
© تفتتح أعمال المؤتمر بنشيد الله أكبر وآيات من القرآن الكريم . 
»0 يفتتح الأمين» أو من يحل محله قانوناً عند غيابه» أعمال المؤتمر» ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءهاء ويحدد مواعيد 
الجلسات التالية لهاء ويساعده فى ذلك أعضاء الأمانة . 
مادة )١7(‏ 
تتولى الأمانة ضبط النظام في المؤتمر واتخاذ الإجراءات المحققة لهذا الغرض 
مادة )١7(‏ 
لا يجوز حضور جلسات المؤتمر لغير أعضائه» ومع ذلك يجوز للأمانة» ولأسباب تقدرهاء الإذن لغير الأعضاء بحضور 
بعض جالساته» وتحدد الأمانة أماكن جلوسهم والإشارات التي تميزهم عن أعضاء المؤتمر. 
مادة (5 )١‏ 
لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من الأمين أو من يحل محله . 


“ا 
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مادة زه )١‏ 
تكون جلسات المؤتمر علنية» ويجوز بقرار من الأمانة أن يعقد المؤتمر بعض جلساته بصفة سرية إذا اقتضى الأمر ذلك» 
وفى هذه الحالة لا يجوز لغير أعضائه حضور الجلسات السرية إلا بإذن من الأمانة . 
وتحدد الأمانة من يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية» وتقرر العودة إلى علانية الجلسات متى زال السبب الذي 
اقتضى عقد الجلسات بصفة سرية . 
مادة )١5(‏ 
يتولى الأمين» ويساعده فى ذلك أعضاء الأمانة» عرض بنود جدول أعمال المؤتمر. 
مادة (/ا١)‏ 
للأمانة حق الاشتراك فى المناقشة والتعقيب على المتكلمين وتوجيه الأسئلة متى رأت فى ذلك فائدة وإثراء لعمل 
المؤتمر. 
مادة )١/(‏ 
ينعقد المؤتمر فى جلسة عامة . 
ويجوز له أن يقسم نفسه إلى لجان فرعية لإعداد مشروعات صياغة لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية» وتعتبر 
اللجان الفرعية في تطبيق أحكام هذه اللائخة,في حكم المؤتمر 
كما يجوز للمؤتمر أن يكلف لجانا من بين,أعضائه أو من غيرهم بدراسة مواضيع محددة» وتعمل هذه اللجان تحت 
إشراف الأمانة» على أن تعرض هذه اللجان نتائج أَعَمالها على المؤتمر لصياغتها والبت فيها . 
مادة(9١)‏ 


لأمانة المؤتمر أن تطلب ؛ أثناء انعقاد المؤتمر وفي أي وقت» نيحي اعورااى مدارمات أرإيضاحات تماق بالمواضبيع 
المطروحة على المؤتمر» ولها استدعاء ذوي الشأن للإدلاء بهُاالديهم من معلومات أو بيانات تفيد عمل المؤتمر 

مادة (١؟)‏ 
يجوز للمؤتمر» عند تعذر صياغة موضوع أو أكثر لتباين قرارات المؤتمرات الشّعبية الأساسية حولهاء » أو تعذر تنفيذهاء أو 
عند عدم البت فيها من بعض المؤتمرات الشعبية الأساسية» أو عند تشكيل لبجان فنية لم تتمكن من استيفاء الموضوع خلال 


الدورة؛ اماقم اك السو وك مبعا !ةيلب فى ذم حلي إعادةعرضيه مجلادا 


مادة (١1؟)‏ 
يجوز لأمانة المؤتمر عرض عدد من مشروعات الصياغة على المؤتمر لأخذ الرأي حولهاء ويكون أخذ الرأي علنياً. 
مادة (7؟) 


تصدر قرارات المؤتمر بعد نقاش واف يهدف إلى ضمان شمولية القرار لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية 
وملاحظاتها. 


مادة (؟7) 


لعضو المؤتمر حرية الكلام والتعبير لإيضاح قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي حدودهاء ولا يجوز مؤاخذته عما 
يبديه من آراء ومقترحات أو أفكار تتعلق بقرارات مؤتمره» وبما يؤكد سلطة الشعب» ويرسخ قيم قيم المجتمع الجماهيري . 


مادة (؟ ؟) 
يتولى الأمين» ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة» إعطاء الإذن بالكلام لأعضاء المؤتمرء ويعطي الإذن بالكلام حسب 


ترتيب الأسبقية في طلب الكلام» ومع ذلك يؤذن بالكلام في الأحوال الآتية : 


-١‏ توجيه النظر إلى ضرورة مراعاة أحكام هذه اللائحة. 

؟- التعقيب لتوضيح موضوع أو موقف يتعلق بشخص أو بجهة. 

2-1 الخروج عن موضوع مطروح. 7 
- طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا. 


الملا 


مادة (ه؟) 
على من يؤذن له بالكلام أن يبين صفته قبل البدء في الكلام» وعليه عدم الخروج عن الموضوع أو تكرار أقوال غيره» وإذا 
خالف العضوء » لفت الأمين نظره» فإن عاد جاز للآمين أن يمنعه من الكلام في ذات الموضوع . 

مادة (5؟) 
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتثل؛ جاز للأمين أن يأمره بالخروج من قاعة الجلسة؛ فإذا امتنع فللأمين أن يأمر 
بإخراجه من القاعة» وأن يتخذ ما يراه من إجراءات لتنفيذ هذا الأمر» وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها إذا اقتضى الأمر ذلك» 
ويجوز للأمانة إحالة العضو فوراً إلى لجنة تأديب . 

مادة (/71؟) 
لا يجوز أن يؤذن للعضو بالكلام في الموضوع الواحد أكثر من مرتين. 

مادة (/؟) 
يجوز لكل - عضوء بعد نقاش واف لأحد الموضوعات المطروحة على المؤتمر» أن يطلب من الأمين وقف المناقشة فيه» 
فإذا عورض هذا الطلب وجب علَّى الأمين أخذ رأي المؤتمر حول إقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها . 

مادة (9؟) 
يجب على الأعضاء المحافظة على النظا م؛ وعدم مقاطعة المتكلم > ويحظر الإتيان بأي فعل من شأنه عرقلة أعمال المؤتمر 
والمساس بهيبته» أو بكرامة أمانته» أو أي منأعضائه, أو الخوض في المسائل الشخصية لأي من هؤلاء» أو الإتيان بأفعال 
أو أقوال من شأنها أن تخلّ بالنظام داخل المؤتمر» أو تخلق ضبق عند أعضائة . 

هادة 00) 
كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليه لالمادة السابقة يجوّر”للأمانة أن تتخذ بشأنه إحدى الإجراءات التالية : 
-١‏ منعه من الكلام وتنبيهه إلى عدم إتيان الفعئل المخل في بقية الجلسة! 
؟- إخراجه من قاعة الاجتماعات. 
*- إحالته إلى لجنة التأديب. 


مَادة (081 
يكون المؤتمر» من بين أعضائه بكل دوزة» اللتجان التالية : 
-١‏ لجنة للتوثيق. 
؟- لجنة أو أكثر للتأديب . 
ويسمى أعضاؤها في بداية كل دورة . 
مادة (1735) 


تختص لجنة التوثيق .0 بمايلى: 
-١‏ شر ثرارات الموتمرات الشسية الأسباسية وغرضها على المؤكضن 
- تدوين محاضر جلسات المؤتمر» على أن ب شك بها مكان رؤمان العقاد المؤتدر والموضرعات السررضة قه؛ وأن 
تشمل هذه المحاضر مداخلات وملاحظات المؤتمرين وما اتخذ فيها من إجراء . 
مادة ( 07358 
تعتبر المحاضر وجميع ما دوّن فيها سرية لا يجوز الإطلاع عليها أو التصرف فيها إلا بإذن من الأمانة . 
مادة (؟ 7) 
يراعى في تشكيل لجان التأديب بأن تكون من بين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والخبرة من أعضاء المؤتمرء وأن يكون 
تشكيلها معبرا عن تكوين مؤتمر الشعب العام . 
مادة (ه") 
تشكل لجان التأديب بعدد فردي» وتتخذ القرارت في لجنة التأديب بالأغلبية . 
مادة (5) 
يجوز للجان التأديب أن تستعين بمن تراه لأداء الأعمال الكتابية وتدوين محاضرها ومساعدتها فى أعمالها . 


كلا/ا 
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مادة (/ام8) 


الحتررجار د للجنة “يعر تحقيل تجريد» أن الاين سكيها غرابيا : 
مادة (/9) 

يجوز للجان التأديب أن تستدعي من تراه من الشهود من أعضاء المؤتمر أو من غيرهم لاستجلاء واقعة (ولا يجوز لأعضاء 

المؤتمر الاستنكاف عن الحضور) . 
مادة (99) 

يؤدي رؤساء وأعضاء لجان التأديب اليمين أمام أمانة المؤتمر بالصيغة التالية : 

' أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بنزاهة وإخلاص وأن أحكم فيما يعرض علىٌ من قضايا بالعدل والإنصاف " . 

مادة (5) 

تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال إليها من المؤتمر وأمانته من مخالفات يرتكبها الأعضاء تتعلق بالإخلال بعمل 


المؤتمر» أو الخروج عن لائحته» أو الإتيان بأفعال تتنافى وأصول عمل المؤتمر» ولا يجوز للجنة مباشرة عملها إلا وفق 
قرار الإحالة من الأمانة . 


)51١( مادة‎ 


تباشر لجنة التأديب أعمالها فور الإحالة إليهاء فإذااثت لهآ صحة ما هو منسوب إلى العضو المحال إليهاء ٠‏ لها أن توقع ما 
تراه من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه ال00ي2 . 


مادة (837) 


على لجنة التأديب أن تحيل تقريرها المسبب إلى المؤتمرء الذي له,أن يقوم بتعديل العقوبات أو إلغائهاء وإذا أسفر التحقيق 
عن ارتكاب جريمة جنائية ؛ عليها أن تحيل الأمر إلى الأمانة ؛ والتى بِدَوَرّهنا:تحيل الأمر إلى الجهات القضائية المختصة . 


مادة (1537) 
يجوز للجان التأديب» حسب جسامة الفعل» أن توقع إحدى العقوبات التالية : 
-١‏ لفت النظر. 
؟- الإنذار. 
“- اللوم. 


5- تجميد العضوية» على أن يبلغ المؤتمر أو النقابة المختصة ذلك . 
6- العرماة ما بصب لعن احلا مجددة [ر جائقا». ١‏ ساد مس اتويات ال ديك ال برقيو 
00000 


تصدر قرارات مؤتمر الشعب العام في جلسة عامة علنية . 


مادة (ه؟) 


يرفع الأمين جلسات المؤتمرء ويعلن انتهاء الدورة بعد تلاوة قرارات المؤتمر» ويعزف في ختام أعمال المؤتمر نشيد الله 
أكبر . 
مادة (5؟) 


تعتبر هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من مؤتمر الشعب العام . 


مادة (/ا5؟) 


تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية» وفي وسائل الإعلام المختلفة . 


الملحق رقم (15) 


قانون رقم )١(‏ لسنة ١1991ه*‏ 


بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية 


القائد الأعلى 


بعد الإطلاع على القانون رقم 1" لسنة 4/ام بإصدار قانون العقوبات العسكرية» 


وعلى القانون رقم © لسنة 8/م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية» المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 19/١‏ م» 


ضرر 
مادة )1١(‏ 
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 77 لسنة 4 /ام بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي : 
(مادة /ا) 
أنواع العقوبات العسكرية: 
العقوبات العسكرية أربعة أنواع : 
-١‏ عقوبة أصلية. 
-5١‏ عقوبة تبعية. 
0-7 عقوبة تأديبية . 
5- عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهى: 
(خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة) 
مادة (؟5) 
تضاف مادة جديدة برقم (97) مكرر يكون نصها كالآتي: 
مادة (7" مكرر) 
آثار خفض الرتبة 


يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة : 

-١‏ يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها. 

؟- الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها . 

- 2 الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله. 
مادة (7) 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 


صدر في : / /ك١ة‏ كار ** 
الموافق: «11/1/ 1991م 


2# نشر فى "الجريدة الرسمية' (العدد ؟» السنة الثلاثون» / 7/ .)١1997‏ 


د لم يتضمن القانون إلا التاريخ الميلادي . 


العقيد: معمر القذافى (القائد الأعلى) 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


١ 4 ل44‎ 


الملحق رقم (5ي») 
أسماء ضباط الجيش الذين جرى إعدامهم يوم ١91///14/١‏ 
بتهمةالاشتراك في محاولة أغسطس ١57/0‏ الانقلابية 


)١(‏ نقيب/ عبد المجيد محمد المنقوش (17)م. أول/ محمد سالم البرغثي 

(0) نقيب/ عمر عثمان الخضر 61 م. أول/ عبد الواحد عبد الله الشلوي 
() نقيب/ مصطفى محمد ال منقوش (15)م. أول/ عبد الرحيم أحمد أبو رقيعة 
(5) نقيب/ علي محمد قشوط (15)م. أول/ حامد يوسف القندوز 

(5) نقيب/ علي أحمد بن سعود (5)م. أول/ محمد سليمان عطية 

(1) نقيب/ خليفة حسين الفقي*: (17) م. أول/ عبد السلام ناجي البيرة 
(0) نقيب/ محمد الصادق سالم* (1)م. أول/ أحمد دياب عبد الرحمن 
() نقيب/ محمد عبد السلام المنصوري* (15)م. أول/ فرج عبد السلام العماري 
(9) م. أول/ علي سليمان الشاوش* (70) م. أول/ عيسى محمد كرواط 
(١٠2م.‏ أول/ عبد الكريم إبراهيم نجم” (317) م .بأول/ جاد المولى جاد القبايلي” 


(1)م. أول/ صالح عبد الله القلورص* 


2# كانت الأحكام الأصلية بحق هؤلاء الضباط قد صدرت بالسجن المؤبد لهم غير أن القذافي قام برفع هذه الأحكام إلى 


الملا 


هاا 


المللحق رقم (71) 
كشف بأسماء الليبيين الذين اغتالتهم عناصر اللجان الثورية خارج ليبيا 
عيسى عبد القادر آدم الدرسي» طالب طيران عسكريء أثينا 191/5 . 
سالم الرتيمي» رجل أعمال» روما 7١‏ مارس .1١98٠‏ 
محمد مصطفى رمضانء إذاعي» لندن ١١‏ إبريل .١98٠١‏ 
عبد الجليل العارف» رجل أعمالء روما ١5‏ إيريل /19. 
عبد اللطيف المنتصرء رجل أعمال» بيروت "١‏ إبريل .198٠١‏ 
محمود عبد السلام نافع » محام» لندن ١؟‏ إبريل 19/٠‏ . 
عبد الله محمد الخازمي» رجل أعمال» روما 8 مايو .19/٠‏ 
عمران المهدوي» دبلوماسي سابقء بون 8 مايو .19/٠‏ 
محمد فؤاد بو حجرء رجل أعمال» روما 7٠١‏ مايو .198٠‏ 
أبو بكر عبد الرحمن» ضابط سابق» أثينا ١؟‏ مايو .19/٠‏ 
عز الدين الحضيري» رجل أعمال» ميلانو ١١‏ يونيو 198٠‏ . 
أحمد عبد السلام أبو رقيعة» طالبء مانشستر 79 نوفمبر 19/85. 
السنوسي لطيوش » رئيس أركان الخيثن الأسبق» أثينا ٠٠٠‏ يناير١‏ /19. 
عبد الحميد عبد السلام الريشي؟ نقيب بَالجيش» روما ؟ مايو 1/11 
عمران عيسى الفيتوري» أستاذ جامعئ» أنقرةنؤاقمبر 0541 
صالح أبو فروة» مقدم بالجيش» ركان بلا 
صالح أبو زيد الشطيطي » رجل أعمال» أثينا ١‏ 7ايونيو/194. 
عطية صالح الفرطاس» طالبء أثينا ٠‏ يوليو 19485 . 
عبد المنعم الزاوي» طالبء أثينا "ا يوليو 0075/5 
محمد الخمسى» رجل أعمال» روما ١9‏ سبتمبر 1974 
أحمد رفيق البراني» رجل أعمال» قبرص؛؟ إِبرْيَل 19469 : 
جبريل عبد الرازق الدينالى» ضابط شرّطة سابقاء بون 3 إبريل 3940 
المهدي بوزو. رجل أعمال» باريس ١‏ يوليو ٠.19/5‏ 
الشيخ الدكتور المبروك غيث الترهوني» الأراضي المقدسة أثناء تأدية فريضة الحج» سبتمبر 19868 . 
مصطفى ميلود السويحلى» طالب» مدريد أكتوبر ١986‏ . 
حسين النمر العبيدي» رجل أعمال» بولندا عام 19/68 . 
محمد عاشور» دبلوماسى سابق» برلين الغربية مايو ١9/5‏ . 
محمد عاشور افحيمة» رجل أعمال» أثينا لا يناير /19/1 . 
محمد المثنانى» موظف حكومي. مالطا إبريل ١941/‏ . 
يوسفت صالم ختربيش + أعمال حرة».زوما ”بوتيو /ؤانة 21 
الرضا عبد الله عابد السنوسى» أعمال حرة» القاهرة مايو ١9965‏ . 
محمد عراب » طالب » القاهرة مايو ١196‏ 
على محمد أبوزيد » رجل أعمال » لندن نوفمير ١9965‏ 
الشيخ محمد بن غالي» رجل أعمال» لوس انجلوس - أمريكا ٠١‏ فبراير 1595 . 
عامر هشام علي محمد» أعمال حرة» سليما - مالطا ١١‏ أغسطس ١995‏ . 


:ما 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم 623 
كشف بمحاولات الاغتيال التي فشل النظام الانقلابي في تنفيذها بحق الليبيين في الخارج 


--١‏ محاولة اغتيال المرحوم الرائد عمر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيادة الانقلاب أكثر من مرة أثناء وجوده في مصر 
(ما بين السنوات 191/5 .)1١919/4-‏ 

2-1 محاولة اغتيال الدكتور محمود سليمان المغربى (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) فى لندن 77 1917/8/5 . 

5- محاولة اغتيال رجل الأعمال الليبي سليمان دهان في روما خلال عام 19٠‏ . 

7- محاولة اغتيال الدكتور فيصل الزقلعي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ١‏ أكتوبر .١9/٠5‏ 

0-17 محاولة اغتيال الرائد عبد المنعم الطاهرٌ الهوني (عضو مجلس قيادة الانقلاب السابق) في روما بإيطالياء يونيو 
1947 

- محاولة اغتيال الدكتور محمد يوسف المقريف سفير ليبيا السابق بالهند وأمين عام الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أكثر من 
مرة» جرت إحداها فى روما (فبراير 2)١9/5‏ وأنخرى فى مدريد (سبتمبر )١986‏ . 
4- محاولة اغتيال الطفلين سعاد فرج قصودة (/ سنوات)؛ وكريم فرج قصودة (/ا سنوات) عن طريق تسميمهما يوم ٠,‏ 
نوفمبر 19/0 في مديئة بورتسموث ببريطانيا (وقد قبض علين"الجاني وحكم عليه عام ١9/0١‏ بالسجن المؤبد) . 
- محاولة اغتيال عدد من المتظاهرين الليبيين أمام السفازة الليّبية بلندن خلال شهر إبريل ١185‏ بإطلاق الرصاص 
عليهم من داخل مبنى السفارة» الأمر الذي أَدَى إلى اغتيال الشرطَيّة البريطانية " ايفون فليتشر" وجرح أحد عشر 
متظاهرا. 

. 1985 يونيو‎ ١1١ محاولة اغتيال المواطن الليبي فريد مصطفى القريتلي بأثيناء اليونان يوم‎ -١ 

- محاولة اغتيال عبد الحميد البكوش المحامى» رئيس وزراء ليبيا الأسبق» فى مصِن خلال شهر نوفمبر ١9/85‏ . 

1- محاولة اغتيال عز الدين الغدامسي سفير ليبيا السابق بالنمسا مرتين» الأولى يوام 7/748/ 21985 والثانية يوم 
1/١‏ . 

45- محاولة اغتيال المواطن غيث سعيد المبروك الترهوني (رجل أعمال) بمدينة الاسكندرية خلال شهر أغسطس 
46 . 

6- محاولة اغتيال المواطن يوسف إبراهيم عقيلة (رجل أعمال) بمدينة أثينا - اليونان» خلال شهر أكتوبر 19/5 . 

7- محاولة اغتيال عدد من أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أثناء اجتماع لهم في مدينة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 
6 . 

/اك- محاولة استدراج ثلاثة من أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الأمازيغ لاغتيالهم في روما خلال شهر يونيو 1941 » 
وهم : يوسف خربيش» ومحمد على يحي » وسالم قنان» وقد تمكن النظام فيما بعد من اغتيال الأول بنفس المدينة 
وخلال الشهر ذاته . 

- محاولة استدراج سالم قنان القيادي في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا مرة ثانية لاغتياله بتشيكوسلوفاكيا خلال شهر 
أغسطس من العام نفسه /1941 . 


الملحق رقم (9؟) 
النص الحرفي مقالة 
"لتنسف ال مقابرثأراً لكبرياء الأرض" 
امنشورة بصحيفة "الزحف الأخضر" الرسمية 
الصّادرة في 198١/4/18‏ 


أعلنت اللجان الثورية في ملتقاها الثالث المنعقد بجامعة قاريونس ببنغازي التصفية الجسدية لأعداء الثورة في الخارج» 
أولعك الذين أبوا إلا أن يقفوا موقفاً معاديا للحياة وللتاريخ ٠‏ بوقفتهم مع القوة الميتة العميلة للاستعمار ومع الاستعمار 


ذاته. 

ك١‏ لو ساي جه عار كم ارك اونا مف كر الك 
التاريخ سلطة الشعب» وليبنوا مجتمع الاشتراكية السعيد الذي تقفل فيه أبواب الاستغلال. . . وليعلنوا أول جماهيرية 
تعرفها البشرية حقيقة واقعة. 

أولئتك الملكيون. . الذين بنوا المملكة السنوسية كثمن لعمالتهم لإيطاليا. . وكنتيجة لمساعدتهم لعمليات الغزو 
الفاشيستي للأراضي العربية الليبية . . 


أولئك الفاشيون. . نتاج عقلية السنثوسية». والذين توقعوا أن بإمكانهم مُعاملة العرب الليبيين الذين عرفوا الطريق 
معاملة قطيع الغنم. . وفروا نتيجة لفشلهم في فرض تسلطهم الفاشي . . 
أولئك البرجوازيون. اي ل ل حب ل 
ثانية . 
كل أولئك. . . استغلوا ثروات الشعب العرّبي/الليبي . . لقد فَرُوا أمام زخف شعبنا التاريخي العظيم . . واستغلوا 
النداءات الساذجة المطالبة بالعفو والرحمة لهم من الكادحين الليييين. . ربطوا علاقاتهم مع الصهاينة ومع السادات ومع 
أمريكاء وأخذوا يدبّرون المؤامرات بكل الوسائل ليتمكنوا امن العودة. . عودة الهلكية من خلال حكومة رجعية يشكلها 
زبانية العهد الملكى المنهار أمثال الصالحين الهونئ والبكوش . . عودة الاستغلال من خلال إعادة العلاقات الاقتصادية 
الظالمة. . 
الآنء وبعد أن ترجمت اللجان الثورية بيان الملتقى الثالث إلى عمل يومي» يحق للجان الثورية أن تعلن وبصوت 
عال: 
لق أن التصفية لأعداء الثورة بالخارج قد بدأت ولن تتوقف حتى تدمّر كل المواقع والخنادق التي تستخدم لمهاجمة 
الشعب العربي الليبي» وتهدد حريته التي انتصر لها بثورة الفاتح من سبتمبر التاريخية» وأن الموت سيلاحق الاعداء 
في كل مكان وفي كل ساعة» ولن تتمكن بريطانيا التي فشلت في حماية لورداتهاء ولم تتمكن إيطاليا التي فشلت في 
حماية رئيس وزرائها (الدو مورو)» ولن تتمكن أآية قوة موجودة على الأرض من حماية كلاب ضالة لا دين لها. . 
ولا قوم لها. ٠‏ ولا قيم لها. . وأن عائلات الأعداء. ٠‏ أسرهم وأطفالهم لن تال العطف والرحدة التي كانت تلقاها 
في الماضي» بل سينكل بها تنكيلاً أكيداً» ويتحمّل الأعداء الفارّون مسؤولية ذلك. 
(؟) أن التصفية الجسدية ن تتوقف أبداً حتى يرجع أعداء الثورة . . أعداء الحرية. . أذلاء صاغرين يقبّلون أيادي وأرجل 
الشعب العربي الليبي. . وأن دول العالم المختلفة عليها أن تعيد النظر في مواقفها من الشعب العربي الليبي» 
وأن تراعي مصالحهاء فإما أن تقف مع تلك الكلاب الضالة وتعرّض مصالحها للخطر. . وتعرّض مدنها للتدميرٍ 
والتفجير. . وإما أن تقف مع الشعب العربي الليبي وتساعده في التخلص من أعدائه. . إن تصفية الأعداء جسدياً 
كمرحلة أولى ستلحقها عمليات تدمير للمواقع التي يختبئ فيها الأعداء» ويتحمّل المعاندون مسؤولية ذلك. 
إن قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة» أعطى فرصة أخيرة للفارين تنتهي يوم ١١‏ يونيو» إلا أن اللجان الثورية مقتنعة 
بأن أية فرصة تضاف للفرص التي أعطيت على مدى ٠١‏ سنوات من التسامح والرحمة والعفو ستزيد من تعنّت القوى 
الميتة المعادية للحياة . . وترى اللجان الثورية أن الفرصة الوحيدة الباقية هى عودة أولئك أذلاء صاغرين . . ولا بديل 
لهم عن ذلك . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
اشذفا 


2 أن مقابر العرب الليبيين ترفض أن تستقبل جثثاً نتنة تزكم رائحتها الأنوف . . جثث أولئك اليهود الذين باعوا وطنهم» 
وباعوا دينهم » وباعوا قيمهم . . أن دفن تلك الجثث في الأرض الليبية الطاهرة الزكية التي ترفرف عليها أرواح 
الشهداء والأبطال يُعدّ إهانة بالغة للأمة العربية الليبية» وللشهداء الأبرار الذين قاتلوا الطليان وقاتلوا اليهود. . وقاتلوا 
أعداء الدين» » بكل أشكالهم. . 
وأن اللجان الثورية تتحمل مسؤوليتها كاملة في نسف قبور أولئك الخونة إذا لم يتم إخراجها. . إن الثوريين الذين 
أحضروا رفاة الشهداء الذين قاتلوا الطليان مع إخوتهم مكرّمين في الأرض العربية الليبية مصمّمون على أن جثث 
الخونة . . جثث من لا دين ولا وطن لهم؛ لا بد أن تدفن في أي مكان غير الأرض الليبية . . وتوجه اللجان الثورية 
إنذارا أخيراً لكل السلطات الشعبية وعائلات المعنيين بإزالة تلك الجئث وإبعادها عن الأرض الليبية وعن المياه 
الليبية» وإلا فإنها ستمارس حقها الطبيعي في نسف قبور الخونة ومحاسبة المسؤولين عن إدخالها بتهمة الخيانة 
والعمالة» واللجان الثورية إذ تعلن ذلك تتساءل عن أولئك العملاء المندسين فى الصفوف والذين ساعدوا جثث 
الخونة للدخول للأرض العربية الليبية الطاهرة. . وتحمّل سلطات الجوازات والمطارات واللجان الشعبية للبلديات 
والعدل مسؤولية الإهانة التي لحقت بالأرض العربية الليبية» والشعب العربي وأرواح الشهداء العرب الليبيين. 
ا الي لك مسي اك ا ب ا ل ا ل 

أعداء حقيقيون لسلطة الشعب. . أعداء حقيقيون للاشتراكية. . أعداء حقيقيون للحرية. وإن فنادق إيطاليا ومواخير لندن 

باعي ع وي الوط اا كور اميه 
والتاريخ لا يصنعه إلا الدم والضحايا . . وإأن بناء حضارة عالمية جديدة» لا يعقل إنجازه وأولئك الملكيون الاستغلاليون 

على قيد الحياة. . " 

' ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب' 


صدق الله العظيم 


الملحق رقم (بخرة 
مقتطفات من مقال 
"لا.. لجنائز ترالحيف النحيه 
المنشوربصحيفة"الزحف الأخضر" الرسمية الصّادرة 
في ١98٠/0/0‏ 


' وحدث مالم يكن في الحسبان. . عرب ليبيون وليبيات يقيمون جنائز يتباكون فيها على أولئكِ الخونة. . ويسيرون خلف 
جيفهم النتنة الكريهة التي بنيت دماً ولحماً من مال اليهود الأعداء. . ويقيمون الصلاة ترخما عليهم . ٠‏ ويوارونهم ترابا 


طاهرا يحوي رفاة الشهداء الأبرار. .اذا ؟ 
ألا يعرف هؤلاء السذج من هم الذين صُفُوا جسديًاً. . أليسوا هم أعداء الشعب العربي الليبي. .؟ المضادّون 

لاستلامه لسلطته. . المعارضون لقيام المجتمع الاشتراكي الجديد» الذي تدمر فيه العلاقات الظالمة ويختفي فيه السادة 
والعبيد. . المتآمرون على حرية الشعب العربى الليبي . المطاوزرد بع كل الشعداء لجل عار ة تحكمهم في رقاب العرب 
الليبيين. .؟ أم هم يعرفون كل ذلك . . ويوافقون عليه. .؟ وعندها يعتبر خروجهم خلف تلك الجيف تآمرا على الثورة 
5ه سم جر اماك وار 1 لي اول و ساد كل 
ويفضلوث عليهم اأمريكان والهود والطلين والإنجليز؟ أل يكونوا شركا ليود في أموالهم في الماضي وشاركوهم بع 
فرارهم وساعدوهم [كذا] في تهريب أموال الشعب العربي:الليتيلليخارج لاستخدامها في تنمية مجتمع الصهاينة الذي أقيم 
بالقوة على أنقاض العرب في فلسطين» ألا يعتبر تذنلس المقابر بعماكء الطليان. : أعدأء الشعب إهانة بالخة لشهداء الهائرا 
والشط. . الذين قاتلوا أعداءهم بكل قوة. واستشهلدوا وهم يحملوان رايةالحرية عالية خفاقة . . ؟ أم هل أولئك الذين ساروا 
خلف جيف الخونة بقايا الطليان. . وأعداء المجاهدين<الشجعان» ألا زالوا يفعلون فعلهم في الشارع العربي الليبي. . 
ويستغلون سلطة شعبنا وثورته لتحقيق ماآربهم المعادية للشعتكٍ »أوحريته . الوتئله الفلي [الفقيه] الرجعي الذي آم جزءاً 

من الليبيين السذج أو الخونة للصلاة على جيف الخوثة المتامرين . .٠ماذا‏ تقولون عنه؟ هل هو إمام خلفته عليهم إيطاليا 
الفاشستية . . وكلفته إذاعة الصهاينة من القدس العربية بالترح حم على عملائهم منا؟؟ آلا تعرفون أن الصلاة وت نه 
الإمام لا تجوز أصلا؟ لأنه عدوٌ الله ورسوله . . منخالفا ما جاء في كتاب الله الحكيم حيث قال عز وجل. . 


' ولا تصل على أحد منهم مات أبداًء ولااتقم على قبره. إنهم كفروا باللة ورسوله وماتوا وهم فاسقون' 
صدق الله العظيم 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم )7”١(‏ 
قراروزير التعليم والتربية رقم )٠١5(‏ 
لسنة 9 ه/ "لام بشأن تقفريرتدريس الفصل الأول 
من الكتاب اللأخضر على طلبة وطائبات مدارس 
ومعاهد مرحلة ما بعد الالزامي* 


وزير التعليم والتربية» 
بعد الاطلاع على القانون رقم 175 لسنة ١191م‏ بشأن التربية» 
وعلى القانون رقم ١54‏ لسنة ١91١م‏ بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية» 
وعلى القانون رقم 77 لسنة ١91/7‏ م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي» 
” أكتوبر “/191م. 
وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة معاهد:الخدمة الاجتماعية الصادر بتاريخ ١5‏ شوال 197 ه الموافق 1917م 
وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة نظام معاهد الهندسة التطبيقية الصادر بتاريخ ٠١‏ شعبان 195 ه الموافق /7 
أغسطس 1917/4م» 
قرر: 
000 
اي 1 م ااه بو و مار با 0 ود 
مادة (؟7) 
1 توضع أسئلة الامتحان في الكتاب المشار إليه ضمن أسئلة مادتي المجتمع العزبي وعلم الاجتماع » » على أنه بالنسبة للصفوف 
الدراسية أو الشعب التي لا تدرس بها المادتان المذكورتان» فتوضع الأسئلة ضمن مادة اللغة العربية . 


مادة (7) 
يبدأ تدريس الكتاب المشار إليه في المادة الأولى» ويمتحن فيه الطلبة والطالبات المقرر عليهم دراسته» في العام الدراسي 
الحالى. 
مادة (5) 
تكون خطة الدراسة للكتاب المشار إليه بواقع (7) ست حصص في العام الدراسي 
مادة (ه) 
يعاد النظر في كيفية تدريس الكتاب المشار إليه وأداء الامتحان فيه اعتباراً من العام الدراسي المقبل. 
مادة (5) 


على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره» وينشر في الجريدة الرسمية . 


د/.محمد أحمد الشريف 
وزير التعليم والتربية 
صدر في ١‏ ربيع الأول 197١ه‏ 
الموافق ” مارس 1915م 


5-3 ' الجريدة الرسمية " (العدد رقم 50» السنة »)١5‏ ص 2771١‏ لا . 


الملا 


الملحق رقم (87) 
قراراللجنة الشعبية 
في شأن الموافقة على سحب التراخيص 
الممنوحة لبعض المواطنين بفتح مدارس خاصة 
ورياض أطفال ودور حضانة* 


اللجنة الشعبية العامة 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١‏ لسنة 1104م بشأن التعليم الحرء وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 77 لسنة "لام 
والقوانين المعدلة له» وعلى قرار اللجنة الشعبية بشأن تبعية دور الرعاية الاجتماعية إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي 
الصادر فى ١7‏ صفر 4ه الموافق ١5‏ فبراير 8لام . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 7١‏ ربيع الأول 118917 ه الموافق ١7‏ مارس 77 م بإعادة تنظيم أمانة 
التعليم والتربية» 

وبناء على ما عرضه أمين التعليم والتربية 


فررت: 

مادة )١(‏ 
ووفق على سحب التراخيص الممنوحة لبعض المواطنن بفتح ملدارسإخاضة اعتبازا من نهاية العام الدراسي 2/917 /19ه 
الموافق 1/ا/ /لام . 

مادة (؟7) 


ينقل تلاميذ المدارس الخاصة المشار إليها إلى مدارس أمَانة التعليم والتربية كل في الصف الدراسي المناظر للصف الدراسي 
المنقول منه» وذلك اعتباراً من العام الدراسي 44:/47ه الموافق ا 
مادة (87) 
يلحق المدرسون والعمال بالمدارس الخاصة المذكورة بالعمل في المدارس التابعة لأمانة التعليم والتربية متى توفرت فيهم 
شروط التعيين أو التعاقد. 
مادة (85) 
ووفق على سحب التراخيص الممنوحة لبعض المواطنين بفتح رياض الأطفال ودور الحضانة» على أن تتولى الهيئة العامة 
للضمان الاجتماعي مهمة الإشراف عليها ووضع تصور شامل باحتياجاتها . 
مادة (ه) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره» وينشر في الجريدة الرسمية . 
عبد العاطي العبيدي 
رئيس اللجنة الشعبية العامة 
صدر في ١9‏ جمادى الأولى /19١ه‏ 
الموافق ١‏ من إبريل 917١م‏ 


2 " الحريدة الرسمية " (العدد 5» السنة ,)١5‏ ص 15537- 73560. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


١-(عبد‏ الله) البشتى 

؟- (عبد الله) الكريكشي 
-'٠‏ إبراهيم حامد الفربينق 
- إبراهيم سعيد اغنيوة 

- إبنة البشتي 

1- أحمد إسماعيل مخلوف 
ا- أحمد بوجيدار 

8- أحمد فتح الله بللو 

4- إدريس الشعافي 

-٠١‏ إدريس سليمان لياس 
-١١‏ السنوسي حبيب الهوني 
7 الصديق عبد المالك / 


-١7'‏ المهدي عبد الرحيم بوقرين 


-١ 5‏ بشير سعيد جربوع 
#استرين مصطى ابي 
- جمال خير الله الهنيد 
-١١‏ جمعة عمر أبو كليب 
-١8‏ حسن المقرحى (شاعر) 
فك حي الكتعاتى 
عبيةةاللصادي 
- خالد عمر الترجمان 
7- خليفة بالقاسم كريدان 
7- د. سليمان العزابي 
ده عدر يكلينة لانن 
06- د. محمد ميلود خليفة 
- د. يوسف المهرك 


/71- رضا عبد الحميد بن موسى 


8- زبيدة حامد العبيدي 
4- زكية القاضي 

-٠‏ سامية الورشفاني 
-١‏ سعاد الفرجانى 


١/5 
كلية‎ 1377 
كلية‎ 9175 
كلية‎ ١9375 
كلية‎ ١9375 
كلية‎ ١9377 
أاكلية‎ 4177 


الملحق رقم (77) 

كشف أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
ممّن تعرّضوا للفصل التعسّفي من الجامعة 
(بسبب آرائهم السياسية) 


لتربية 
لحقوق 
لزراعة 


7 كلية الآداب 


١9375‏ كلية 
١9375‏ كلية 
١9375‏ كلية 
١9375‏ كلية 
١917/5‏ كلية 
١917/5‏ كلية 
١917/5‏ كلية 


7 كلية ال 


١91/5‏ كلية 
1377 كلية 
177 كلبة 
175 كلية 
9175 كلبة 
1377 كلية 


7 أستاذ جامعي/ كلية العلوم 
5 أستاذ جامعى/ كلية التربية 
7 أستاذ حابس ركيةالرية 
5 أستاذ جامعي/ كلية الهندسة 


الحقوق 
لتجارة 


7 كلية الآداب 
75 كلية الزراعة 
5 كلية التربية 
7 كلية الحقوق 
7 كلية الحقوق 


درنة 


؟- سعد العقوري 

“- سعد المذّاعي 

4 '- سعد بن زبلح 

- سلوى أبو يصير 

1- سليمان بو خرٌوبة 

- صالح الشريف 

8- صالح بشير اجعوده 
صالح بعيو 

-4٠‏ صلاح الدين بشير المغيربي 
-١‏ عبد الجليل القلال 

47 - عبد الرحيم فرحات 

41 - عبد العزيز الفسيّ 

4- عبد الفتاح محمد جمال 
5 - عبد القادر مكه 

45- عبد الكريم الأجنف 
41 - عبد الله الرفادي 

- علي بن عمران 

4- علي رمضان بوزعكوك 
- عمر علي دبوب 

-١‏ عمر مفتاح السلاك 


7- عوض حسين أبو بطينة 
017 - عيسى حمزة محفوظ 
5- غالية محمد المرتضى 
- فاطمة جابر المجيري 
5- فاطمة محمد التائب 
07 - فتتحي الأثرم 

- فتحية البزار 

4- فرج وئيس الجبالي 
-٠‏ فضيلة بركة 

0- فهيم الحصادي 

1- فهيم الحصني 

77 - فوزي خربيش 

4- ماجده على الساحلى 
8- ماهر دتخيل بوشريدة 
7- محمد أبو حجر 
/11- محمد الرملي 

- محمد المصراتي 
4- محمد سالم سويري 


5 كلية الزراعة 
7 كلية الزراعة 
7 كلية الهندسة 
١‏ 
7 كلية الزراعة 

7 كلية الهندسة 

5 كلية التجارة 

7 كلية الهندسة 

5 كلية التجارة 

77 كلية الزراعة 

7 كلية التربية 

7 كلية الهندسة 

5 كلية الآداب 

١ 377‏ كلية الزراعة 

7 كلية الهندسة 

57 كلية الحقوق 

7 كلية'اللهندسة 

5 اأسبتاذ جامئعي/ كلية الآداب 
5 كلية الحقوق 

7 كلية هدتالئلة النفط 

١7‏ كلية الهندسة 

5 كلية الحقوق 

7 كليّة العلوم 

كلية العلوم 

7 كلية الزراعة 

7 كلية الزراعة 

7 كلية الزراعة 

7 كلية الهندسة 

7 كلية الحقوق 

كلية العلوم 

77 كلية الزراعة 

5 كلية التجارة 

7 كلية الهندسة 

5 كلية التجارة 

7 كلية الزراعة 

١و5‎ 

داو 

7 كلية الآداب 


بنغازي 
بنغازي (أعدم فيما بعد) 
بنغازي 


ىللا 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


-/٠‏ محمد عبد الحفيظ المسوري 
١/ا-‏ محمد مختار الشامس 
- محمد جيب الكبتي 

/ا- ممحمود العرفي (شاعر) 

5 /- محي الدين الكريكشي 
ها- مختار المرتضى 

5 - مديحة سالم 

الادمضطتى أرحومة الدريري 
8 - مصطفى أصويلدات 

9- مصطفى الفقي 

-٠‏ مصطفى محمد نصر 

-١‏ مصطفى مفتاح حسين (الفار) 
7- منصور مفتاح بوشناف 
8- ناجي أبو حوية خليف 
4- جاح سالم اسحيم 

5- نجيب مصطفى بركات 

7 نجية البزار 

/417- نعيمة أبو نخيلة 


- نفيسة إبراهيم بن عامر 


77 كلية الهندسة 
5 كلية العلوم 
5 كلية الحقوق 
77 كلية الزراعة 
7 كلية التربية 
7 كلية الهندسة 
7 كلية العلوم 
5 كلية الحقوق 
5 الزراعة 
7 كلية الهندسة 
5 كلية الحقوق 
7 كلية الحقوق 
7 كلية الآداب 
7 كلية الحقوق 
7 كلية الحقوق 
5 كلية الزراعة 
5 كلية الحقوق 
5 كلية الحقوق 
75 كلية الزراعة 


4 نور الدين خليفة بومدين (الماقني) ١917‏ كلية التجارة 


- نوريه بن عمران 

-١‏ هشام بن غلبون 

5- هلال محمد الربيعى 

47- وفاء علي النايض / 

5- ونيس العيساوي 

5- يوسف القريو 

7- أمحمد الجدي 

/17- جلال محمود 

- حافظ حسن المدني 

84- حسن الشاوش 

- حسن محمد السيدي 
-١‏ حسين الأمين 

- خليفة الزواوي 

-٠١*‏ د. بو بكر مدور 

4- د. محمود الطمزينى 

65- طاهر الخوجة 1 

5 - عبد الرحمن محمد العدولى 
عي البلا محمد القطيط 


7 كلية الزراعة 

57 كلية الهندسة 

77 كلية الزراعة 

كلية العلوم 

57 كلية الهندسة 

57 كلية الهندسة 

1١ /ا/‎ 

1١ /ا/‎ 

3717 كلية الزراعة 

1١ /ا/‎ 

3717 كلية الزراعة 

١13717‏ كلية الاقتصاد 

377 كلية الحقوق 

١ 31/‏ أستاذ جامعي/ كلية الزراعة 
١317‏ أستاذ جامعي/ كلية الزراعة 
١‏ 

١3717‏ كلية التربية 

377 كلية الطب 


طرابلس 

بنغازي 

مصر 

صرمان (أعدم فيما بعد) 
المرج 


بنغازي 
بنغازي 
بنغازي 
بنغازي (قتل تحت التعذيب) 
بنغازي 


طرابلس (أعدم فيما بعد) 
مصراتة 


طرابلس (أحيل على المحاكم الثورية) 


بنغازي (أحيل على المحاكم الثورية) 


بنغازي 


الملا 


- عبد الله البرقلى ١1317‏ كلية الاقتصاد بنغازي 

عبد الله شين" 377 كلية الحقوق طرابلس 

- عبد الناصر المبروك النفيص ١9177‏ كلية التربية طرابلس (أحيل على المحاكم الثورية) 
-١‏ عمر محمد دربي 3717 كلية الزراعة درنة (أحيل على المحاكم الثورية) 
- فتحي صالح المناوي كلية الزراعة سبها (أحيل على المحاكم الثورية) 
-١‏ كمال قرقوم 1١‏ بنغازي 

١4‏ - مازق حسين مازق 3717 كلية الهندسة بنغازي 

6- محمد ارفيده ١3717‏ كلية الاقتصاد مصراتة 

57- محمد السنوسى الصادق ١99‏ كلية الحقوق بنغازي 

7- محمود شريحة /ا/ا 1١‏ جبل نفوسة 

- إبراهيم الحصائري 7 كلية العلوم طرايلس 

9- أحمد البونى 7 كلية التربية طرابلس 

1< دبال القاضن كلية العلوم مصراتة 

-0١‏ أحمد على أبو فارس ١‏ كلية الهندسة طرابلس 

يشير الويفائي كلية الزراعة طرابلس (وُيّه إليه إنذار نهائي) 
##وس ما الاين الحمه ووش ١7‏ كلية التربية طررايلس ْ 
- خالد الهنقاري كليةالغلوم طرايلس (وجه إليه إنذار نهائي) 
6- عبد القادر المحيشي كلية التربية ظرابلس (وَبَه إليه إنذار نهائي) 
5- عبد الله تان لجال 7 كلية الزراعة مصراتة 1 
-١‏ عبد المجيد الضباع 2 ١‏ 13/65 كليةالتنية طرلألس (وُجّْه إليه إنذار نهائي) 
-- فتحي المسلاتي كلية التربية طؤابلس 

8- محمد أبو شاشية 7 كلية الهندسة طرابلس 

- وفاء عبدو إسماعيل كلية الآداب بنغازي 

-١‏ حميدة أبو خريص 5 كلية الاقتصاد والتجارة بنغازي 

-١77‏ سارة عبدالحميد الشافعى  ١987‏ كلية الاقتصاد والتجارة بنغازي 

-١7‏ جميلة محمد فلاق 1 كلية الاقتصاد والتجارة بنغازي 

5 - صفية عبدالقادر أبو دجاجة ١987‏ كلية الاقتصاد والتجارة بنغازي 

6- صلاح الشكماك كلية الاقتصاد والتجارة بنغازي 

5- عثمان المقيرحي ١0‏ طبرق 

١7‏ - إيمان عمر الفضيل 5و١‏ بنغازي 


. لا يتضمّن هذا الكشف جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولا جميع الطلبة الذين تعرّضوا للطرد تعسفياً بسبب 
آرائهم السياسية . 
2 تعرّض علد كبير من هؤلاء الطلبة المفصولين للاعتقال خلال الأعوام 5لاء لالاء 47 1985. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم (75) 
قراروزير التعليم والتربية رقم (15) 
لسنة119ه/910ام 
بتشكيل لجان لتصفية كتب المكتبات الرسمية" 


وزير التعليم والتربية» 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١75‏ لسنة 4ه الموافق ٠١/م‏ بشأن التعليم والتربية» 

وعلى القرار الوزاري رقم )١18١(‏ بشأن تحديد اختصاصات الوزارة» وعلى القرار الوزاري المتعلق بتنظيم الوزارة 
لشؤون الإرشاد القومي رقم (579)» 

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة» 


قرر 
ماقة )١(‏ 
تشكل في كل مدرسة بها مكتبة مدرسية بمدارس ومعاهدٍ محافظات الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية لجنة تضم 
مدير المدرسة وأمين المكتبة وعددا من المدرسين الوطنيين المعروفين بنشاطهم وصدقهم الثوري تتولى فحص جميع 
محتويات المكتبة من كتب ومطبوعات ودوريات» بحيث تح تجمع كل الكتب والمطبوعات والدوريات المنحرفة والتي 
لا تتفق مع مسيرتنا الثورية الرائدة ولا تتمشى مع أهدافها ذ /# اق إلا نل اكية والوحدةء وتبعث بها إلى قسم النشاط 
لمدرسي في إدة ايم واتية تي تبعه موعة بكشف تفصلي و أن المكية وإاةالمدرسة المي بها 
مادة (؟7) 
لامي ا لولم ا او 
مادة (7) 
تحتفظ إدارة النشاط المدرسي بكل الكتب التي يتم استلامها من لجان تصفية المكتبات المدرسية إلى أن يتم التصرف فيها 
بالطرق التى تحددها لها السلطات المختصة . 
مادة (5) 
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمم به من تاريخ صدوره وينشر فيو فى الجريدة الرسمية . 
د/ محمد أحمد الشريف 
وزير التعليم والتربية 
صدر في طرابلس ٠١‏ ربيع الثاني *1197١ه‏ 
الموافق ”17 مايو 1917م 


*# نشر بالصفحات (17808. 15) من العدد رقم (71) السنة )١١(‏ من الجريدة الرسمية . 


الملا 


المللحق رقم (75) 
رسالة مؤرخة في 1997/9/8 وموجهة إلى 
الأمين العام من المندوب الدائم للجماهيرية العربية الليبية 
لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أرفق طيه مذكرة 3 تبين الأضرار الإضافية التي لحقت بقطا اع التعليم نتيجة تطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم 1/4 01997 اا و بس ل 


رسمية من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) 
علي أ أحمن ا محضيري 
مذكرة تبين الأضرار الإضافية التي قت بقطاع التعليم نتيجة تطبيق 
قزارمجاس الأمن رقم 4 1997(1) 


في مذكرة سابقة بينت الجماهيرية الغربية اللباده اخجيةظلام] ال ريات ا 0 


القرار. وفيما يلي بيان بالأضرار النااج2 لمن تلقل لق( التذكر عا# أقطا] اتيم مس “بداية العام الدراسي 0 
11م: 


نقص الأمصال اللازمة لتطعيم وتحصين الثلاميذ والقللاب بوجهغام وبصورة دورية . 
اا رو د سنا 
المراصلات وبخاصة لدول 0 وآسيا. 
عدم توفر أدوات القرطاسية وخاصة ورق السحب والتصوير والوسائل التعليمية الأخرى حسب العدد المطلوب وفي 
الوقت المحدد. 
عدم وصول المعامل والمدرسين والأجهزة والمعدات وفق العقود المبرمة والمشروطة بمواعيد ثابتة ومحددة» 
حيث حال تنفيذ أحكام القرار (/75) دون الالتزام بتلك المواعيد. وقد ترتب على ذلك تأخر إنجاز الأعمال الفنية 
كي ا ا ا ا 
توفر قطع غيار لات اللازمة 0 هذه الميانين. 

من أجل الوصول إلن مقار لجان الامتحانات. 
تأخر وصول أوراق الإجابة للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج عن موعدها المحدد مما تسبب في تأخر 
إعلان نتائج الامتحانات عامة . 
تأخر المدرسين الليبيين العاملين بالخارج وكذلك الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج في العودة إلى مدارسهم 
نسي ا ا ع ب اسح ب اه شتراكية الطلبة غير 
الليبيين والمدرسون بعقود. 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم 50 
الوثيقةالخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير* 


إن الشعب العربى الليبي المجتمع في المؤتمرات الشعبية الأساسية» إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام 

4م التي انتصرت للحرية على أرضه انتصاراً نهائياً» ويسترشد بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في 

الثاني من مارس ١177/‏ م الذي فتح عصرا جديدا يتوج ج كفاح البشرية على مرٌ العصور. ويعزّز سعيها الدؤوب نحو الحرية 

والانعتاق. 
واهتداء منه بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفية والقبيلة والحزب» 

ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين في السلطة والثروة والسلاح. 
واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممي معمر القذافي» صانع عصر الجماهير الذي جسد بفكره ومعاناته آمال 

المقهورين والمضطهدين في العالم» وفتح أمام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية ؛ أداة تحقيق المجتمع الجماهيري . 
وإيماناً منه بأن حقوق الإنسان الذي استتخلفه الله في الأرض ليست هبة من أحد» وأن لا وجود لها في مجتمعات 

العسف والاستغلال» وأنها لا :: تتحقق إلا بانتصار الجماهير على جلاديها واختفاء الأنظمة القامعة للحرية» فتقيم سلطتها 

ويتعزز وجودها على وجه الأرض عندما يسود الشعب بالمؤتمرات الشعبية» » فلا ضمان لحقوق الإنسان في عالم فيه حاكم 

ومحكوم». وسيد ومسود» وغني وفقير. 
وإدراكا بأن الشقاء الإنساني لا يزول» وحقوق الإنسازبلا تتأكد, إلا ببناء عالم جماهيري تمتلك فيه الشعوب السلطة 

والثورة والسلاح» وتختفي فيه الحكومات والجيوش» وتتخرر فيه؛الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب في 

لجس جا 

ات البشرية ل الإنسانء» يقرر ا اه الكبرق لحقوق سد 

للمبادئ التالية : 

-١‏ انطلاقاً من أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي» يعلن أبناء المجتمع الجماهيري أن السلطة 
للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية» 

- و لس سام شار يم مرو ا وام حم دعاقم 
ا رار ال وي و ا 
إجراء التجارب عليه والعشرية حقصية يعللها اشرو جزاء لعل مجر برجب لها ولا تضرف العرية أ الارها 
إلى أهل الجاني وذويه "ولا تزر وازرة وزر أخرى' . 

ل أبناء المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم في التقل والإقامة. 

4- المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها. 

6- التي الجاعيري بحر الغسل السري رابيد دام الثرة ة بأنواعها والعنف والإرهاب والتخريب» ويعتبرون 
ذلك خيانة لمثل لمثل وقيم المجتمع الجماهيري الذي يؤكد سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي » ويضمن حقه 
في التعبير عن رأيه علناً وفي الهواء الطلق» وينبذون العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء» ويقرّون الحوار الديقراطي 
أسلوبا وحيدا لطرحهاء ويعتبرون التعامل المعادي للمجتمع الجماهيري مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل 
خيانة عظمى للمجتمع . 

5- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية . 

0-1 أبناء المجتمع الجماهيري أحرار في تصرفاتهم الخاصة» وعلاقاتهم الخاصة» ولا يحق لأحد التدخل فيها إلا إذا 
اشتكى أحد أطراف العلاقة» أو إذا كان التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة أو منافية لقيمه . 
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أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الإنسان ويحافظون عليهاء وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام» 


وحتى يتحقق ذلك يكون الإعدام فقط لمن تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع» وللمحكوم عليه قصاصا بالموت 
طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته» ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة» إذا لم يكن يكن ذلك ضارا 
بالمجتمع أو منافيا للشعورء بالحقن والغازات السّامة . 

المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء» ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة . 

أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل» وهي الدين 
أو العرف. ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب» وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان» عامة لكل الناس» 
فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط» ويحرم المجتمع الجماهيري احتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن» 
والتعصبء والتشيع» والتحزب. والاقتتال. 

يضمن المجتمع الجماهيري حق العمل» فالعمل واجب وحق لكل فرد» في حدود جهده بمفرده أو شراكة مع 
آخرين» ولكل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه . 

والمجتمع الجماهيري هو مجتمع الشركاء لا الأجراء» والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تُمس إلا 
للمصلحة العامة» ولقاء تعويض عادل. 

وأبناء المجتمع الجماهيري أحرار من ربقة الأجرة» وتأكيداً لحق الإنسان في جهده وإنتاجه, فالذي يُنتج هو الذي 
أبناء المجتمع الجماهيري أحرار من الإقطاع » فالأرض ليست ملكا لأنحد» ولكل فرد الحق في استغلالهاء للانتفاع 
بها شغلا وزراعة ورعيا مدى حياته» وحياة ورثته. في حَدود جهده وإشباع,حاجاته . 

أبناء المجتمع الجماهيري أحراز من الإيجار» فالبيتلتتتاكنهء وللبيت خرمة مقِسة» على أن تراعى حقوق الجيران» 
' الجار ذي القربى والجار الجنب " ».وألا يبشخلام المسكن قيمايضر بالمجتمع). 

المجتمع الجماهيري متضامن» ويكفل لأفزاده معيشة ميسيرة كرايقة) وكمًا يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراًء 
وصولا إلى مجتمع الأصحاء» يضمن رعاية الطفولة.والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة» فالمجتمع الجماهيري 
وليّ من لا وليّ له. 

التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان» فلكل إنشسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه» والمعرفة التي تروقه دون 
توجيه أو إجبار. 

المجتمع الجماهيري مجتمع الفضيلة» والقيم النبيلة؛ يقدّس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً إلى مجتمع إنساني بلا 
عدوان» ولااحروبء ولا استغلال» ولا إرهاب» لا كبير فيه ولا صغيرء كل الأمم» والشعوب» والقوميات, لها 
الحق في العيش بحرية وفق اختياراتهاء ولها حقها في تقرير مصيرهاء وإقامة كيانها القومي» وللأقليات حقوقها 
في الحفاظ على ذاتها وترائهاء ولا يجوز قمع تطلعاتها المشروعة» واستخدام القوة لإذابتها في قومية أو قوميات 
أخرى . 

أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع والمزاياء والقيم» والمثل» التي يوفرها الترابط» 
والتماسك, والوحدة» والألفة» والمحبة الأسرية» والقبلية» والقومية» والإنسانية» ولذا فهم يعملون من أجل إقامة 
الكيان القومي الطبيعي لأمتهم» ويناصرون المكافحين من أجل إقامة كياناتهم القومية الطبيعية» وأبناء المجتمع 
الجماهيري يرفضون التفرقة ب بين البشر بسبب لونهم» أو جنسهم. أو دينهم» أو ثقافتهم. 

أبناء المجتمع الجماهيري يحمون الحرية» ويدافعون عنها في أي مكان من العالم» ويناصرون المضطهدين من 
أجلهاء ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم» والتعسفء والاستغلال» والاستعمار» ويدعونها إلى مقاومة 
الامبرالية» والعنصرية» والفاشية» وفق مبدأ الكفاح الجماعي للشعوب ضد أعداء الحرية . 

المجتمع الجماهيري مجتمع التألق» والإبداع» ولكل فرد فيه حرية التفكير» والابتكار؛ والإبداع؛ ويسعى المجتمع 
الجماهيري دأبا إلى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون والآداب» وضمان انتشارها جماهيريا منعا لاحتكارها . 

إن أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون أنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة 
وأخوة» فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية» فالطفل تربية أمه. 

إن أبناء المجتمع الجماهيري متساوون رجالاً ونساء في كل ما هو إنساني» ولأن التفريق في الحقوق بين الرجل 
والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره» فإنهم يقرون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأي منهما 
أن يتزوج الآخر برغم إرادته» أو يطلقه دون اتفاق إرادتيهماء أو وفق حكم محاكمة عادلة» وأنه من العسف أن يحرم 
الأبناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها . 
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أبناء المجتمع الجماهيري يرون في خدمة المنازل رقيق العصر الحديث, وعبيداً لأرباب عملهم ؛ لا ينظم وضعهم 
قانون» ولا يتوافر لهم ضمان وحماية» يعيشون تحت رحمة مخدوميهم ضحايا للطغيان» ويجبرون على أداء مهنة 
و لص ريب لت كي لوكت » لذلك يحرم المجتمع 
ناد السسيع للعداشر ع بوكدرن أن انلام ورم الي فيال شوق الراة والرفاهية» والوئام» ويدعون إلى 
إلغاء تجارة السلاح » والحد من صناعته» لما يمثله ذلك من تبديد لثروات المجتمعات» وإثقال لكاهل الأفراد بعبء 
الضرائب» وترويعهم بنشر الدمار والفناء في العالم . 

أبناء المجتمع الجماهيري يدعون إلى إلغاء الأسلحة الذرية والجرثومية» والكيماوية» ووسائل الدمار الشامل» وإلى 
تدمير المخزون منهاء ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها . 

أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم» والنظام السياسي القائم على السلطة الشعبية فيه» والحفاظ 
20 والدفاع عنه مسؤولية كل مواطن فيه 
ذكرا كان أم أ نُ نثى "فلا نيابة في الموت دونه ' . 

إن أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة» ولا يجيزون الخروج عليها. ويجرّمون كل فعل 
مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتهاء ولكل فرد الحق في اللجوء ء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه 
وحرياته الواردة فيها 

إن أناه المجميع الحم اغيزى رهم كايو اسان حالم لتاب الأفير دياك للاتاقا» يناما حلي النترية 
يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النَظم الفاسلاة» ويزول فيه العسف والاستغلال. 


بالجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى 


صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد ١١/‏ من شوال 17917 و. ر 
الموافق ١7‏ من شهر الصيف» يونيو» ام 


الملاحق 


الملحق رقم [(فخرة 
وثيقة الشرعية الثورية 


أصدر مؤتمر الشعب العام في ختام أعمال دورته العادية السادسة عشر إعلانا عن وثيقة الشرعية الثورية* 

فيما يلي نصها: 

"إن ثورة ة الفاتح من سبتمبر العظيمة» التي انتصرت لسلطة الشعب» وأقامت النظام الجماهيري » ومن هذه الحقيقة 

لتاريخية تؤمن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إبعاناً وأقيعا بأن الثورة التي انتصرت للجماهير الشعبية انتصاراً 

تاريخياء بقيام سلطتها المباشرة» هي المنبع للفكر الجماهيري» والمبدع لسلطة الشعب المباشرة . وثورة قادت إلى قيام 

سلطة الشعب لابد أن تكون جركتها من أجل تجذير وترسيخ سلطة الشعبء فالثورة كفاح ونضال وتحريض مستمر من أجل 

نتصار الحرية انتصاراً حقيقياء والجماهير الحرة ة التي فتحت لها ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة الطريق منذ خطاب زوارة 

لتاريخي» لتنطلق بها ومعها في تصعيد مستمر للثورة الشعبية» وصولا لذلك الانتصار التاريخي بإعلان قيام سلطة الشعب. 

والجماهير تؤمن بأنه لا تناقض بينها وبين الثورة» ذلك أن-التصعيد الثوري الذي قاده وحرض عليه قائد الثورة» أدخل ثورة 

لفاتح من سبتمبر العظيمة في مراحل متقدمة م تجذير الثورة في الجماهيّرَ الشعبية» هذا التصعيد الثوري الذي انطلق من 

خطاب زوارة التاريخي» جعل منهاء بالحفهوم العقائدي والعملئ والمسلكي“ثورة الجماهير الشعبية» ومنذ ذلك اليوم 

وعدت الجماهير أن معمر الثوري من“'المستخيل. التفريق بينه وبينها. معمن القذافيُ هو قائد ثورة الفاتح العظيمة تأسيسا 

وتنظيما وتفجيراء وفي صياغته للنظرية الجماهيرية »«ؤقياوتة عَصَرمالتجماهير» صار عققل الثورة ومهندس عصر الجماهير. 

وبهذه الصفة الجماهيرية» وانطلاقاً من الشرعيةالثارية المكتسبة بل الثوزة:: وأن الشرعية الثورية أساسها المسؤولية 

التاريخية لقائد الثورة في قيادة التحولات الثورية ووضع أسسن البناء الجماهيري »:وبئاء الجماهيرية النموذج » وتأسيسا على 

ما تقدم» وعلى القانون الطبيعي للثورة: 

أولاً: تكون التوجيهات التي تصدر عن قائد الثورةيملزهة وواجبة التنفيذ. 

ثانياً: إن الفصل بين السلطة والثورة يغطي العحق للجماهير لتنارس سّلطتها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان 
الشعبية » وأن قيادة الجماهير تقع في ضلت الثورة».وهي مهمة تاريحية لقائد الثورة . 

ثالقاً: إن الشرعية الثورية لثورة الفاتح من _سبتمبر العظيمة وقائدهاء باعتبارها ثورة عالمية وقائدها قائداً أممياًء لا 
تتوقف عند ليبيا» » بل تتتجاوزها للمتعطشينَ للحرية والثورة والانعتاق في أي مكان من العالم» وعليه فإن جماهير 
المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على هذا الدور الثوري لقائد الثورة» ويئلج صدورها أن يتبتى قائد الثورة (إمام 
الثورة الأول)** ومفكرهاء قضاياها في المحافل الدولية» وهو بهذا يأخذ القرارات التي يراها مناسبة بما يخدم 
مصلحة الشعب العربي الليبي والأمة العربية. 

رابعا: إن الشرعية لثورية (التي يجسدها الأخ قائد الثورة)** هي صانعة سلطة الشعب» وإن شرعية المؤتمرات الشعبية 
وأدواتها التنفيذية» اللجان الشعبية» من شرعية الثورة ذاتها. 

خامسا: إن الشرعية لثورية (التي يجسدها الأخ قائد الثورة)** تستند على قانون الثورة الطبيعي» وهي بذلك حق مكتسب 
(له دون غيره)** غير قابل للنقض أو السحب. 

سادسا: إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي» 
وأن سلطة الشعب هي خيار ثوري جماهيري لا تراجع عنه. 

سابعا: إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ تؤكد على هذاء فإنها تعلم أن الشرعية الثورية ليست هبة» ولكنها 
مترتبة على انتصار ثورة الفاتح العظيمة» وشرعية قائد الثورة مترتبة من كونه قائدا لهذه الثورة العظيمة ' . 


# | صدرتهذهالوثيقة يوم 4 مارس 2١144٠‏ وأذيعت ضمن نشرة أخبار يوم السبت الموافق ٠١‏ مارس 194٠‏ . كما 
نشرت فى صحيفة ' العرب " (العدد /ا5 ”الا /1١7‏ "/ 1990). 

6# العبارات الواردة بين قوسين () أسقطت من النص الأصلي للوثيقة» الذي كان قد جرت إذاعته أول مرة يوم الجمعة 
الموافق 4 من مارس 


وإسابه, 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الملحق رقم (/9) 
قانون رقم (5 ) لسنة ١1991م*‏ 
بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء 
الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 


تمر الشعب العام 
بعد الاطلام على الو ثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير» التي أصدرها الشعب العربي الليبي استلهاماً 
من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام ١974‏ مغ واسترشاداً بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني 
من مارس اهام واهتداء بالكتاب الأخضرء دليل البشرية نحو الخللاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفية 
قا رعسو ل 220 ملح كلى ادلي د تدراو تبارر في لاط راتيرة لاوم واستجابة للتحريض 
وتأكيداً على ضرورة الالتزام بما وبقافي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير؛ من مبادئ 
سامية يتعين مراعاتها عند إصدار القوانين والقرارات . 
وتنفيناً اقرارات المؤتعرات الشعبية الأساييو دور انعقادها العادي الثاني 0 5 ر الموافق 0007 
الا في دري اتعقاك السادي اسان عثير في القد: من فل القعية إلى ذي الحجة ١٠8١و‏ . رالموافق ١١‏ إلى ١7‏ 
من شهر الصيف ١199١م.‏ 
' صيغ القانون الآتي' 
المادة الأولى 
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ 
هذه الوثيقة . 
المادة الثانية 
تعد التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون» ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة 
بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى . 
المادة الثالثة 
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لحكم المادة الأولى . 


المادة الرابعة 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره» وينشر في الجريدة الرسمية» وفي وسائل الإعلام المختلفة . 
مؤتمر الشعب العام 
صدر في 6محرم الحرام 1551و ر 
الموافق 7١‏ ناصر 1991م 


0# نشر فى "الجريدة الرسمية ' (العدد ».3١‏ السنة 59. ؟١/ .)١99431/1١‏ 


الملحق رقم (99) 
قانون رقم )7١(‏ لسنة ١1991م*‏ 
"بشأن تعزيزالحرية" 
تمر الشعب العام 
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1791 و. ر الموافق 1م والتي صاغها 
الملتقى 0 و الشعبية ا لك سي من 
وقرارات الجوتقرا ات الشعبية الأساسية في و1 0 لعامي كاي ا ٠5او.‏ ر الموافق لين والتي 


و 0 ل . رالموافق ١١‏ إلى ١1‏ من شهر الصيف 
2١‏ 


وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب» 
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير» 
وعلى المواثيق والعهود الدولية لقوق الإنسان وحرياته الأساسية» 
وعلى القانون رقم (4) لسنة 4 م في شأن تنظيج المؤاتقزاتالشعبية» 
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعاث بالخارج» 
صبغ القانون الآتي 
المادة:الأولى 
المواطنون في الجماهيرية العظمى» ذكوراً وإناثا» أحَرَار متساوون في الحقؤق لآ يجوز المساس بحقوقهم . 
المادة الثانية 
لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقريّر مصيره في المؤتمرات الشغبية واللجان الشعبية» ولا يجوز حرمانه من 
عضويتها أو من الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك . 


المادة الثالثة 
الدفاع عن الوطن حق وشرفء لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنة . 
المادة الرابعة 
الحياة حق طبيعي لكل إنسان» فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصاًء أو على من تشكل حياته خطراً أو فساداً 


ويحق للجاني طلب تخفيف العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته» ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن 
ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الإنساني . 
المادة الخامسة 
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط» ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض . 
المادة السادسة 
سلامة البدن حق لكل إنسان» ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه . 


نشرت فى "الجريدة الرسمية " (بالعدد 737,» السنة 59 7/9 .١991/11١‏ 
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المادة السابعة 
المادة الثامنة 
لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفي وسائل الإعلام الجماهيرية» ولا 
يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لأغراض شخصية . 
وتحظر الدعوة للأفكار والآراء شرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو 
بالتزييف . 
المادة التاسعة 
المواطنون أحرار في إنشاء التقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام إليها لحماية 
مصالحهم أو تحقيوؤ تحقيق الأغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها. 
المادة العاشرة 
كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره» دون استغلال لجهد الغير» ودون أن يلحق 
ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين. 
يي 
الأعباء العامة» 0 إليه المجتمع من خد م 
المادة الثانية عشئرة 
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عزن سببثٍ مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الإضرار بهم 
ماديا أو معنويا. 
ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة» ولا يجوز نرّعْ الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة» 
ولقاء تعويض عادل . 
المادة الثالثة عشرة 
لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلاً وزراعة ورعياً» لإإشباغ حاجاته في حدود جهده 
ودون استغلال الغير» ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها . 
المادة الرابعة عشرة 
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانوناً» وبأمر من 
جهة قضائية مختصة» وفى الأحوال والمدد المبينة فى القانون. 
ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم» ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل. 
المادة الخامسة عشرة 
سرية المراسلات مكفولة» فلا يجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع» وبعد الحصول على 
إذن بذلك من جهة قضائية . 
المادة السادسة عشرة 
للحياة الخاصة حرمة» ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساساً بالنظام والآداب العامة أو ضرراً بالآخرين» أو إذا اشتكى 
أحد أطرافها. 
المادة السابعة عشرة 
المتهم بريء إلى أن تثبت تثبت إدانته بحكم قضائي» ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مادام متهماً . 
ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي» أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة 


بالكرامة الإنسانية . 

المادة الثامنة عشرة 
تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتأديب والعظة. 

المادة التاسعة عشرة 


0 لاد بجرة مخرايا او مراقكيا أن تتيدها !لا ذا كلت في عا ءسريمة أر إبر رفي اوللخرخ 


التلبس والاستقاثة ل يجوز دخبول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذّلك قائوا . 
المادة العشرون 
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته» وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء . 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى . 
المادة الحادية والعشرون 
الجماهيرية العظمى ملاذ للمضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية» فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية 
جهة . 
المادة الثانية والعشرون 
حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حَدود النظام.والآداب العامة؛ ما لم تكن ضارة مادياً أو معنوياً. 
المادة الثالثة والعشرّون 
لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الثاي يناسبه /ويحظر احتكاز المعرفة أو تزييفها لأي سبب. 
المادة الرابعةبؤالعتشرون 
لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي » فالمجتمع وليّ من لا وليّ له» يحمي المحتاجين والمسنين 
والعجزة واليتامى» ويضمن لغير القادزين على العمل» لأسباب خارجة عن إراةتهم» وسائل العيش الكريم . 
الماذة الخامسة والعشرون 
لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين» ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم 
المحكمة المختصة . 
المادة السادسة والعشرون 
الحضانة حق الأم مادامت أهلاً لذلك» فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم . 
المادة السابعة والعشرون 
للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة» وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية . 
ولايجوز آن يعخذ البيت أو مستوباته أوجزء منه مقابلاً للطلاق أ والخلع أو داخلاً في تقديرات مؤخرالصداق. 
المادة الثامنة والعشرون 
للمرأة الحق في العمل الذي يناسبهاء وألا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها . 
المادة التاسعة والعشرون 
يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم» أو تعوق نموهم الطبيعي» أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو 
صحتهم » سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم . 
المادة الثلاثون 
لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون» وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامي وله 
حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقاته . 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


المادة الحادية والثلاثون 
لقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون. 
المادة الثانية والثلاثون 
لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصاتهاء والتدخل في أمور غير مكلفة بهاء كما لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤون 
لضبط القضاتى إلا إذا كانت مخولة بذلك قانونا. 
المادة الثالثة والثلاثون 
لأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع» فلا يجوز استخدامها في غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب . 
والوظيفة العامة خدمة للمجتمع » يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق أغراض غير مشروعة. 
المادة الرابعة والثلاثون 
لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم أو الانتقاص» ولا يجوز التنازل عنها . 
المادة الخامسة والثلاثون 
أحكام هذا القانون أساسية» ولا يجوز أن يصدزاما يخالفهاء ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات . 
المادة السادسة والثلاثون 
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل,طريقة غير قانونية في تحقيق أغراضه . 
المادة السابعة والثلاثون 
يعاقب على الأفعال المجرّمة طبقاً لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنضوص عليها في قانون العقوبات» والقوانين المكملة 
له» وتلك التي تصدر تطبيقاً لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوقةالإنسان في عصر الجماهير . 
المادة الثامنة والثلاثون 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة» ويعمل,به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
مؤتمر الشعب العام 


صدرافي 5١‏ صفر ١٠5او.ر‏ 
المؤافق ١‏ الفاتح [سبتمبر] ١199م‏ 


الملحق رقم ٠(‏ 0( 
قانون رقم ١7(‏ ) لسنة 7"": ام.ر*(1995م) 
بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1/م 
بإعادة تنظيم ا محكمة العليا 


تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام ١407‏ و. ر الموافق “197١م‏ التي صاغها 
في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى ١1/‏ شعبان ١5٠7‏ و. ر الموافق من ؟؟ إلى 79 أي النار ١571‏ م. 
وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 947١م‏ بإعادة تنظيم المحكمة العليا. 
".ضيغ القانون الآني 0 
الماذة الأولنى 
تعدل المواد(5١»‏ 2 ١‏ من القانون رقم 60 لسنة 9457 ام بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي : 
المادة (5 )1١‏ 
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلؤغهم سن /الخامسة والستين سنة ميلادية» ويجوز بناء على موافقة 
صاحب الشأن» وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمةة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين» كما تجوز إحالته 
على التقاعد» بناء على طلب كتابى منة» بقرار من مؤتمرهالشعب العام بعد موافقة الجمعية العمومية» متى تجاوز سن 
الستين . 
المادة (7؟7) 
تختص المحكمة العليا دون غيرهاء منعقدة.بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامهء بالفصل في المسائل 
الآتية : 
أولا: 
الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور. 
ثانيا: 
أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة . 
ثالثا: 
تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي . 
رابعا: 
النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين» صادر أحدهما من المحاكم» والآخر من جهة قضاء استثنائي» 
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع . 
خامسا: 
العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة . 


2# نشرت فى "الجريدة الرسمية ' (العدد "» السنة 7" 5 ؟/ "/ 1994). 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


المادة (1ه فقرة )١‏ 

تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة التقض» ويكون انعقادها بدعوة من 
ركس المسكمة من لقا شيج أن يداد على طلي للإاثا نم مستشار يها ولا كون النقاقها مسي إلا حقوي الأغلة 
المطلقة للأعضاء»ء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين» وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه 
الرئيس» وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر. 

فقرة(؟) 
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي : 
-١‏ المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية . 
0-5١‏ الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض » سواء نص عليها في هذا القانون أو في 

أي قانون آخر. 

2-7 توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة. 
5- الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 

فقرة (7) 
تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة» تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون 
الدستورية ونظرهاء وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها. 

المادة الثانية 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره» وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه . 

مؤتمر الشعب العام 


صدر في سرت بتاريخ ١١‏ شعبان 5٠7‏ ١او.‏ 8 
الموافق 79 أي النار 571١م‏ 


مبادرة الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا 
من أجل حل سلمي لصراع الشعب الليبي مع القذافي 


انطلاقاً من قيم شعبنا الخالدة» وأهدافه المبدئية الثابتة في النضال والكفاح » والمتمثلة في إسقاط نظام حكم معمر القذافي» 
وإقامة البديل الوطني الدستوري الديمقراطي » عبر الاختيار الحر لكافة أبناء الشعب الليبي. . 
وحرصاً على انتهاج كافة السبل الممكنة لإنجاز أهداف النضال الوطني. . 
ل ا ل 
9 أذ حكم اذاي قد مل ومازاليمئل كارثة وطية وقومية على لبا وشعبهاء وعلىالأمةالعرية وقضايها وعلاقات 
ل أن حكم القذاني يصطدم بأماني الشعب اللي وتظلةة بتع وساور الوطنية والقومية. 
»ع أن القذافي كان ولا يزال المسؤول الأؤل والمباشر عن كل ما أضاب بالادنا وشعبنا من شرور وكوارث» وعن كل ما 
ارتكب من مظالم وجرائم منذ أو سبتمبن 1974م 
© أنه لا أمل ولا إمكانية لحل المسألة الليبية في وجود معمرالقذافي على رأس اليجكم في ليبيا. 
إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء وهي.تؤكد غلى هذه الحقائق, تكد في الوقت نفسه على حقها في مواصلة برامجها 
النضالية الرامية لتحقيق أهداف النضال الوطني يكل السبلل الممكنة وعلئ رأسها تسيل الكفاح المسلح» تتقدم لكافة أبناء 
الشعب الليبي ولكافة قواه الوطنية» ولكل المهتمين بالقضنية:الالتبيّة"بهناه المبادرة . . متوخية إتاحة فرصة أخيرة لحل قضية 
2130011111 إتككفل سلامة,الوطن ويخقن دماء أبنائه» ويوفر على ليبيا وعلى 
تتمثل هذه المبادرة فى التقاط الكاة : 


:ًالوأ٠‎ 

تخلّى معمر القذافى عن كافة سلطاته الثورية والسياسية والعسكرية تَخَلياً فورياً كاملاً غير مشروط » وبصورة رسمية معلنة . 
« ثانياً: 

دعوة من بقى حياً من أعضاء ما سّمِي مجلس قيادة الثورة الذي استولى على السلطة في سبتمبر ١979‏ م» بحكم مسؤوليتهم 

المباشرة عن تمكين القذافي من الاستتثار بحكم البلاد» والوصول بها إلى الحالة المتردية التي انتهت إليها. . دعوتهم إلى 

تسيير أمور البلاد لفترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر يلتزمون خلالها أمام الشعب الليبي بما يلي : 

)2000 كفالة كافة الحقوق والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الليبي طبقاً لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 

() إلغاء كافة القوانين والقرارات الاستثنائية التي صدرت خلال حكم القذافي . 

(؟» إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين فوراً. 

(4) حل كافة الهياكل والتنظيمات التي أقامها القذافي» وعلى الأخص ما يسمى أمانة مؤتمر الشعب العام» واللجان 
الثورية» والمؤتمرات الشعبية» واللجان الشعبية فورا. 

)2 التحفظ الفوري على جميع المسؤولين عن جرائم الإرهاب والقتل والتعذيب» وعلى الأخص الواردة أسماؤهم في 
الكشف المرفق» إلى حين تقديمهم للقضاء . 


(5) تشكيل حكومة مدنية مؤقتة من العناصر المشهود لها بالوطنية والنزاهة والكفاءة» تتولى تسيير أمور البلاد خلال الفترة 
الانتقالية . 


من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الشروع الفوري في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات عامة لاختيار جمعية تأسيسية تضع مشروع دستور دائم 


تسليم السلطة فوراً قبل نهاية الفترة الانتقالية إلى الهيئات المنتخبة في ضوء الدستور الدائم بعد إقراره شعبياً 


إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وهي تتقدم بهذه المبادرة» فإنها تحرص على تأكيد الجوانب التالية : 

رفضها المسبق لأي محاولة من طرف القذافي للالتفاف حول موضوع هذه المبادرة» عبر الادعاء بأنه ليس حاكماً 
أو مسؤولا. . فالحقيقة الثابتة أنه هو الحاكم الوحيد المطلق للبلاد» وأنه المسؤول عن كل ما وقع فيها من جرائم 
وكوارث,ء وما اتخذ فيها من سياسات . 

رفضها المسبق لأي محاولة من طرف القذافي لتعليق أمر تخليه عن الحكم بعرضه على هياكل نظامه السياسية . 
تحمّل القذافي المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يلحق بالبلاد من أضرار في حالة عدم استجابته لهذه المبادرة» 
وما تعرضه من حل سلمي للصراع . 

تحميل الأعضاء العاملين فيما كان يسمى مجلس قيادة الثورة» المدعووين للاستجابة لهذه المبادرة وتنفيذهاء 
لنصيبهم من المسؤولية عما سيترتب على المواجهة العسكرية من خسائر وأضرار. 

إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء وهي تعيلةةالتأكيد على القيم والمعاني التي تدفعها لاتخاذ هذه المبادرة» وتعيد التأكيد 


على أنها تتخذها من منطلق الثقة فى النفس]ء والتمسك بالأهداف السامية لنضال شعبناء وبعد أن تكاملت لها - بفضل الله 
- أسباب القوة» وامتلكت بفضل تأييد أبناء التثنعب الليبي والتفافهم حول برامجها النضالية» وبفضل انضمام الآلاف من 
ضباط وجنود القوات المسلحة الليبية» في الداخل والخارج » إلى الاوك جتاضليهاء |شلككت الخددرة حلى بع الموائيرة 
مع القذافي عسكريا. . إن الجبهة وهي تؤكد على هذاء فإنها تأمل وتتوقع من كافة أبناء شعبناء وكافة قطاعاته المدنية 
والعسكرية» تفهما كاملاً لمقتضيات وروح هذه المبادرة» كما تتوقع هنهم جميعاً التجاوب الإيجابي معها ومن أجل إتاحة 
الفرصة لنجاحها ووضعها موضع التنفيذ. 


كما تأمل الجبهة أن تجد هذه المبادرة الاستجابة والتفهم من كافة,أقطار وحكومات أمتنا العربية» وفي مقدمتهم أقطارٍ 


اتحاد المغرب العربي» وتدعوهم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والقوظية في#يذل ما يمكن من الجهود لإنجاحهاء دعماً 
للشعب الليبي لتحقيق أهدافه العادلة المشروعة» وتجنيبا له وللأمة العربية عواقب وآثار الصراع المسلح . 


اللجنة التنفيذية 
للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 


ه١509 من شوال‎ ١ 
مايو 1984م‎ ١ 


8 


الملاحق ريه 


“لاا 5 


هم 


مشروع وثيقة ثوابت وأهداف النضال الوطني الليبي 


إدراكاً للمسؤولية التاريخية التي تتحملها قوى المعارضة الليبية في هذا الظرف التاريخي الحاسم» تجاه ليبيا وشعبها 
ومستقبل أجيالها. 

واستجابة للدعوة التي وجهتها كل من الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والتحالف الوطني الليبي إلى كافة المعارضين للنظام 
الحاكم في ليبيا لعقد مؤتمر وطني للمعارضة الليبية من أجل تدارس السبل الممكنة لحشد طاقات المعارضين الليبيين 
تنظيمات وأفرادا حول أهداف النضال الوطني» وبحث المناهج العملية الكفيلة بخدمة هذه الأهداف بما يحقق تطلعات 


تالحر جيرا نيك انكر ادر تراد 
ال ات وي 0 ا م 0 لعي لوانت قات 
وأهداف النضال الوطنى فى هذه المرحلة من تاريخنا الليبى . 
ل 1 الس 
ثالثا: إن العقيد معمر القذافي كان ولا يزال المشؤول الأول والمباشر عن كل مَا أصَاب بلادنا وشعبنا من شرور وكوارث 
ومن مظالم وجرائم وانتهاكات منذ الأول |من مج142 
رابعا : إنه لا أمل ولا إمكانية لإنقاذ ليبيا من واقعها المأتتتالاي الذي تعيش والانطلاق بها نحو تحقيق أماني وتطلعات الشعب 
الليبي؛ » مع وجود العقيد معمر القذافي على رأسَّ الحكم فيها وبأي كيفية من الكيفيات . 
فيما تؤكد التنظيمات والقوى الموقعة على :هذه الوثيقة. أن النضال الوطني في مواجهة نظام حكم القذافي هو 
مسؤولية الليين قبل غيرهمء وهر أمانة في أعنزقو لط لأا » تا يكل اتزامها بن تذل من جانبها أقصى جهودها 
إن التنظيمات والقوى الليبية المعارضة الموقعة على هذه الوثيقة تلتزم بالسعي الحثيث والمتواصل وبالعمل الدؤوب 
من أجل تحقيق أهداف النضال الوطنى الليبى فى هذه المرحلة والمتمثلة في الآتى : 
أولاً: العمل على إنهاء نظام حكم العقيد معمر القذافي وذلك من خلال: 
-١‏ رفض بقاء القذافي على رأس الحكم في ليبيا بأي صفة من الصفات وبأي مسمى من المسميات . 
؟- إجبار القذافي على التخلي عن الحكم وعن كافة صلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية تخلياً فورياً كاملا وغير 
مشروط. 
الحل الفوري لكافة الهياكل والتنظيمات التي أقامها الحكم المذكورء وعلى الأخص ما يسمى بأمانة مؤتمر الشعب 
5- التحفظ الفوري على جميع عناصر النظام المسؤولة عن جرائم القتل والتعذيب في الداخل والإرهاب الدولي في 
لخارج وتقديمهم للقضاء. 
ثانياً: العمل على تشكيل '" سلطة انتقالية ' من العناصر الليبية الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تتولى تسيير 
شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محددة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة تكون مهمتها الأساسية هى العودة بالبلاد فى نهاية هذه 
الفترة إلى كنف ' الشرعية الدستورية " وذلك من خلال جملة من الترتيبات والإجراءات التى تتضمن : 
-١‏ إطلاق سراح جميع يع المعتقلين والسجناء السياسيين فوراً. 
؟- دعوة كافة الليبيين - في الداخحل والخارج - إلى المشاركة في صنع الاختيارات الأساسية (السياسية والاقتصادية 


لبييا: من الشرعية الدسعورية إلى الشرعية الثورية 


- ذا لها نس عليه الإعلان لاني لحقوق الإنسان. 
بك الشروع مع بداية المرحلة الانتقالية في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات عامة لاختيار " جمعية وطنية 
ا ا ا 
8 تسليم السلطة فوراً قبل نهاية الفترة اي ا 
ثالغا : تؤكد التنظيمات والقوى الموقعة على هذه الود ثيقة تعهدها بالدعوة إلى أن يتضمن مشروع الدستور الدائع الذي 
تضعه الجمعية الوطنية التأسيسية الالتزام بالديمقراطية وبالتعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب السياسية والتنظيمات 
الغابية والمهنية : والالترام الكامل بالاقتراع امسري» واعتبارء الطريق الشرعي الوحيد للوصول إلى السلطة؛ » كما يؤكد على 
حماية وكفالة كافة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان الليبي . 
رابعاً: إذا كانت المهمة الأساسية والمركزية للسلطة الانتقالية هى العودة بالبلاد - قبل نهاية المرحلة الانتقالية - إلى 
كنف الشرعية الدستورية» فإن ذلك لا يعني أن تغفل تلك السلطة عن القيام بجملة من المهام الحيوية والضرورية والعاجلة 
والتي يأني في مقدمتها : 
-١‏ د تحقيق مصالحة وطنية عامة بين مختلف'فئات وقطاعات الشعب الليبي . 
- النظر في جميع المظالم وصور الحيكٍوالتجاوزات التي وقعت خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر من عام 1955 » 
ورد الحقوق إلى أصحابها . 
- رد الاعتبار إلى القوات المسلحة الليبية وتمكينها من النهوض بدورها في حماية الوطن وتأمين سيادته والتأكيد على 
دورها الأساسي في احترام الدستور الذي يمثل إرادة,الشعب. 
0-4 اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل حق الشعنقٍ اليب في استرداد أمواله المهربة إلى الخارج من قبل 
القذافي وعناصر نظامه» وفي ملاحقة ومقاضاة هذه العناصر. 
- معالجة كافة الأوضاع الناجمة عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضيتي لوكربي ويو تي أي» بما يضمن مصالح 
الشعب الليبي» وبما لا يتعارض مع مقتضيات الشرعية الدولية . 
وفيما تناشد التنظيمات والقوى الليبية المعارضة الموقعة على هذه الوثيقة كافة فئات الشعب الليبي وكافة قواه المدنية 
والعسكرية في مختلف مواقعها في الداخل للالتفاف حول هذه الثوابت والمنطلقات والمبادئ» والعمل على تحقيق هذه 
الك بالكو الاعداف تاها الوعلتي فى هذه العر بحل ل ل 
كما تركد هله نيمات والقوى على أن اميس الاريضة الي تمر ييا يلاها والاستانك الخال في كرا 
شعبناء تضع جميع الليبيين» أفرادا وتنظيمات» في الداخل والخارجء أمام مسؤولياتهم التاريخية» وتوجب عليهم الالتقاء 
والتعاضد والتعاون والتنسيق من أجل بامسراداي وإقامة البديل الوطني الدستوري الديمقراطي القائم على 


١5١ ربيع الأول5‎ 4 
١99 سبتمبر‎ ١ 


الملاحق 


ملحق رقم (17) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مشروع بيان بشأن دعوة المعارضة #انوظنية إن مؤقضروطفي عام 


إدراكاً للمسؤولية التاريخية التي تتحملها قوى المعارضة الليبية في هذا الظرف التاريخي الحاسم تجاه ليبيا وشعبها ومستقبل 
أجيالها . 

واستجابة للنداءات التي صدرت عن مختلف أطراف المعارضة الليبية بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمعارضة الليبية 

من أجل تدارس السبل الممكنة لحشد طاقات المعارضين الليبيين ؛ تنظيمات وأفراداء حول أهداف النضال الوطني» وبحث 

المناهج العملية الكفيلة بخدمة هذه الأهداف بما يحقق تطلعات شعبنا نحو الحرية والديمقراطية والنماء والاستقرار. 

وفيما تعلن التنظيمات الموقعة على هذا البيان عزمها على عقد مؤتمر وطني عام للمعارضة الليبية» وعلى توجيه 
الدعوة إلى كافة التنظيمات والقوى المعارضة لنظام حكم القذافي للمشاركة في هذا المؤتمر» إنها تؤكد إيمانها بالمنطلقات 
والثوابت التالية : 
() إن نظام حكم القذافي الذي فرض ,على الشعب الليبي بات يشكل كارثة وطنية وقومية على ليبيا وعلى شعبها وعلى 

جيرانها وعلى الأمة العربية والإلامية وقضاياها وعلاقاتها بغيرَها من:الأمم» 
فم إن الحكم المذكور أصبح يصظدم ويتناقض م كافة ماني السب الليبي وتطلعاته وطموحاته. 
() إن العقيد معمر القذافي كان ولا يزال المسبؤؤؤل الأول والمباشر تن كل ما أصاب بلادنا وشعبنا من شرور وكوارث» 

ع سا اام 
قبل غيرهمء هر أمنة في أعنائي فكب فإنها تؤكد| اراي بأن تبذل لن جانبها أقصى ا 
وأن تضع كافة امكانياتها وقدراتها في متناوامرهذا الاتيال ومن أجل تحقيق أهدافه» كما تؤكد التزامها بالسعى الحثيث 
والمتواصل» وبالعمل الدؤوب من أجل 7 08 تحقيق اناه وطن الليبي ف هذه المرحلةء والمتمثلة في الآني : 

أولاً: العمل على إنهاء نظام حكم العقيد معمر القذافي وذلك من خلال رفض بقاء القذافي على رأس الحكم في 
ليبيا بأي صفة من الصفات وبأي مسمى من المسميات» وعلى إجبار القذافي على التخلي عن الحكم ومن كافة صلاحياته 
الثورية والسياسية والعسكرية تخليا فوريا كاملا وغير مشروط . 

ثانياً: العمل على تشكيل سلطة انتقالية من العناصر الليبية الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تتولى تسيير شؤون 
البلاد خلال فترة انتقالية محددة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة تكون مهمتها الأساسية هى العودة بالبلاد فى نهاية هذه الفترة 
إلى كنف " الشرعية الدستورية" . 

ثالثاً: تؤكد التنظيمات الموقعة على هذا البيان تعهدها بالدعوة إلى أن يتضمن مشروع الدستور الدائم الذي تضعه 
" الجمعة الوطنية التأسيسية " الالتزام بالديمقراطية وبالتعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية 
والمهنية » مدو لات السريء سي ي الوحيد للوصول إلى السلطة » كما يؤكد على حماية 

علي طري الإضداد ققد هلا مودس لوطي السام لانار:8 انين يعار منيدم رف لهل الست اينات 
الموقعة على هذا البيان على تشكيل لجنة تحضيرية تكون مهمتها الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر 

وفيما تناشد التنظيمات المعارضة الموقعة على :هذا الييان كافة فئات الشعب الليبي:وكافة قواة المذنية والعسكرية في 
مختلف مواقعها في الداخل والخارج للالتفاف حول هذه الثوابت والمنطلقات والمبادئ» والعمل على تحقيق هذه الغايات 
والأهداف لنضالنا الوطني» فإنها تعاهد الله وكافة أبناء شعبنا على الالتزام من جانبها بهذه المبادئ والأهداف» وعلى العمل 
الحثيث المتواصل وعلى الكفاح من أجل تحقيقها. 
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لبييا: من الشرعية الدسنتورية إلى الشرعية الثورية 


وفيما تناشد التنظيمات الموقعة على هذا البيان كافة المعارضين الليبيين للعمل على إنجاح هذا المؤتمر الوطني 
المزمع للمعارضة الليبية» فإنها تؤكد أن المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا ليبياء والأحداث الجسام التي تواجه شعبناء 
تضع جميع الليبيين» أفرادا وتنظيمات» في الداخل والخارجء أمام مسؤولياتهم التاريخية وتوجب عليهم الالتقاء والتعاضد 


والتعاون والتنسيق من أجل إسقاط حكم القذافي وإقامة البديل الوطني الدستوري الديمقراطي القائم على الاختيار الحر 
لكافة أبناء الشعب الليبى . 


التنظيمات الموقعة : 

الجبية الج لاضلا لباه خبيا مع روي القريف 

هيئة التنسيق للقوى الوطنية الديمقراطية الليبية» عنها: عبد المنعم الهوني 
التخالف لوطت لبر محدي ا« مشوو :رقي اكيت 

ميدي ليا عنها : عبد الحميد البكوش 


جمادى الأولى ١5١5‏ 
أكتوبر 1١997‏ 


ملحق رقم (55) 
وثيقة 


"ديس مير 


وضراوة وبؤساً. " 42 ع ع ع 
ووقوفا عند الأخطار الكبيرة التي تهدّد استقرار لي ليبيا ومصائر شعبهاء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياء بحيث لم 
يعد أمام الشعب الليبي من تيار سوى: 
200 استنهاض روح الرفض الجماعي لديه من أجل الخلاص الحاسم والنهائي من كابوس النظام الانقلابي» وإنجاز 
استحقاق دولة ليبيا الحرة الديموقراطية . 
260 أوالاستسلام لنظام القذافي والخضوع لستلطته؟ سسلطة الاستبداد والتخلف, والتسليم لمزيد من الخراب 
والفوضى . 
واعتزازا باليو م الذي يصادف اللكزى الركرجق ا لشضصة لكت :ب تقول ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 
العام١‏ 190 وتأسيس دولة ليبيا الحديئة» التي قامت على الشرعيّة يّة الدمنتورية والمؤسّسات الديموقراطية التي اجتهد بناة 
دولة الاستقلال» » كما ومعارضةء في ترسنيخها وتظويها إلينأنَأطاح بها انقلاب القذافي الفاشي في الأول من سبتمبر 
10. 
وفي هذا الظرف الدولي المضطرب والواضع الإقليمي المثهالاك الذي يمور بأخطر أنواع الأزمات ويحمل أسوأ 
النذر. 
فإن الموقعين على هذه الود ثيقة يرون أن من وا جبهيالوطني والنضالي أن يقدّموا رؤيتهم السياسية لواقع الفوضى 
المدمّرة التي قام نظام القذافي بجر لما داوج بها" أن يحدّدوا مرة سيك اا سين لكام لخدي اسمس 
القذافي ونظامهء معلنين للجميع أبناء الشكحي الاو ]9 :هم كيل لبه االوطن وخارجه: وثكل المعنيين بأوضاع 
ليبيا من جيران وأشقاء وبقية أعضاء المجتمع الدولي, ما يلي: 
إن الموقعين على هذه الوثيقة وهم يستذكرون تأرَيّخهم الوطني يثمنون عالياً: 7 
كافةالتضحيات والبطولات التي قدّمها أبناء الشعب الليبي» رجالا ونساءً» وفي شتى أرجاء ليبياء من 
أجل مقاومة الغزو الإيطالي ودحره» وفي طليعتهم رموز ملحمة الجهاد الوطني التي واجهت ذلك الغزو 
لغاشم. 
سم 
الجهودالسياسيةالمتميّزة والمتواصلة التي بذلها رجالات ليبيا وزعماؤها من أجل نيل حرية بلادهم 
واستقلالها. 
٠.‏ اللودا تدالاي قار ينا ميم الاراري » ممثّلا في هيئة الأمم المتحدة» في سبيل تمكين الشعب الليبي من 
9 لإنجازات الطية التي حقّقها جيل بنة دولة الاستقلال بقيادة الملك محمد إدريس المهدي السنوسي على 
والمتزمات »فى سدويل يندمو سيسات دولتب الرليدة »و الحدانظة طلى ديكررها وسيادتها روحدقه] 
لوطية» وتطوبر تجربتها الب لمانية التاشعة» وضمان استقلال قضائها ونراهته , وحماية ووعاية حقوق 
وحريات مواطنيهاء وبناء قواتها المسلحة» والسعي لصون ثروات ليبيا ومواردهاء وتوظيفها من أجل خير 
جميع أبنائها وتقدّمهم ورفاههم وتطوير قدراتهم العلمية والفكرية والإنسانية» ورعاية شؤونهم وأوضاعهم 
لاجتماعية والمعيشية والصحية والبيئيّة . ولايقلل من أهمية هذه الإنجازات ما شابها من بعض مظاهر 
لخلل والعيوب وأوجه النقص والتقصير. 
ه»ه الإسهامات التي قدمتها دولة الاستقلال في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإفريقية» وفي إقامة أفضل 
لعلاقات مع جيرانها وأشقائها ومع الأسرة الدوليةة. 
الجهود التي بذلتها مختلف القوى الوطنية» بشتى أطيافها وتوجّهاتها وانتماءاتها وأجيالهاء من موقع 


لبييا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


لمعارضة الوطنية الملتزمة بدورها المشروع » في انتقاد وتقويم وتصويب بعض المسارات الخاطئة 
والممارسات السلبية » على الصعيدين» الداخلي والخارجي» في مسيرة وأداء حكومات دولة الاستقلال. 


وإن الموقعين على هذه الوثيقة ليستذكرون ويدينون: 


ستيلاء القذافي على السلطة في ليبياء في الأول من سبتمبر عام ١479‏ » عن طريق انقلاب مشبوه أطاح 
بنظام حكمها الشرعي الدستوري . 

قيإوي ااا ل لل سر 
مد ار 0 


كما يستذكر الموقعون على هذه الوثيقة ويدينون: 


السياسا 
من ظروف د 


ت والممارسات التي انتهجها الانقلابيون على الصعيد الداخلي» باختيارهم وإصرارهم» ودونما ضغط عليهم 
خلية أو خارجية» والتي تشمل: 

إلغاء دستور 1161 الذي أسّس وجسّد الشرعية الدستورية التي قامت عليها دولة الاستقلال» وإبقاء البلاد» 
على امتداد الحقبة الانقلابية منذ الأول من سبتمبر 1974 » بدون دستور يستمد شرعيته من إجماع الشعب 
لليبي عليه ؛ الأمر الذي أبقى ليدها طيلة الأربعة عقود الماضية هدفا لاستفراد القذافي بالحكم فارضا نفسه على 
لشعب الليبي بالقمع والإرهاب وقوة السلاح . 

لاستهتار والعبث بدور السلطة التشركيوتهربالنظام القضائي وبدور الأجهزة الرقابية . 

لتفكيك والتفتيت المستمرّين لكيان الدولتة وأجهزتها ومؤسّساتها المدثيّة والعسكرية» وفرض حالة من 
لفوضى الدائمة والمدمّرة التي أفقدتها الفاعليّة ؤأدذت إلى حالة غير مسبوقة من الخراب الإداري والاقتصادي 
والفساد واستباحة المال العام . 

ستعارة واستنساخ صور من التجريب السياسييئ؛ التقي ثبت فشلها في دول أخرى» وفرضها على الشعب 
للييي . 

فرض»مقولات» الكتيّب الأخضر العقيمة على المجتمع اللي والدولة الليبية» وهو ما أسهم بدوره في الزج 
بالبلاد في حالة نادرة وشاذة من الفوضى والفساد والخراب والاستبداد. 

لانتهاك المتواصل والمتعاظم لكافة حقوق وحريات الإنسان الليبي » والتي تشم حقه في الحياة والأمن» وحرية 
لرأي والتعبير» والتجمّع والتظاهرء وتكوين الأحزاب والنقابات والجقعيات» والروابط» وغير ذلك من 
تنظيمات الحياة السياسية وتشكلاات المجتمع المدني . 

الي العاف رخاوا الإقناضة وكافة مؤسّسات النشر والطباعة والتوزيعء وإصدار القرارات 
والتشريعات التي د تمنع إنشاء الصحف المستقلة» وتكمّم حرية الرأي والتعبير» بحيث تركزت وظيفة وسائل 
الإعلام الرسمية؛ المقروءة والمرئية والمسموعة؛ في التعر عن رأي النظام وتمجيد القذافي وتعظيمه » ضمن 
طقوس "عبادة الشخصية» . 

ممارسة الإرهاب والقمع الداخلي المبرمج بواسطة الأجهزة الأمنية المتعددة واللجان الثوريّة وعناصرها 
الإرهابية . 

كنيف وتؤوين إرافةالشحب الليبى من ختلال أكذوية 'سلطة الشعب» وهياكلها المزعومة من ' مؤتمرات شعبية 
ولجان شعبية وكومونات وفعاليات اجتماعية وشعبيات ومؤتمر شعب عام» فضلاً عن " اللجان الثورية» . 
إهدار حصص هائلة من عائدات ليبيا النفطيّة على التسليح والإنفاق العسكري بشكل غير مفهوم وغير مقبول 
بأي مسوّغات أمنية أو إستراتيجية أو وطنية أو قومية» وهوما كان يأتي على حساب خطط و برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها ليبيا وشعبها أشد الحاجة . 

الاعتداء المتواصل على حرمة الملكيّة الخاصة وفرض سياسات اقتصادية فاشلة وعقيمة على الشعب الليبى 
ليس لها أي صلة بمعطيات واقعه» مع تجاهل كامل لآراء المختصين والخبراء بشأنهاء وإقامة مشروعات 
اقتصادية ذات طابع استعراضي (مثل لومت ها يسح بالتهر العيبامي ): بغرض الدعاية السياسيّة للنظامء 
وبتكاليف باهظة جدا استنزفت ثروات البلاد المائية والمالية» ولم تحقّق أي هدف من الأهداف المعلنة لهاء 
سواء في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي» أو في تزويد البلاد بأي مصادر دخل بديلة للنفط » فضلا 
عن إهمال الاهتمام بتحديث البنية التحتيّة للاقتصاد الليبي. 

تعمّد تدمير نظام التعليم من خلال إفقار مضمونه التعليمي والتربوي» وإخضاعه للمحدّدات الإيديولوجية» 
والتسلط على شؤونه الإدارية والفنية . علاوة على تدخل القذافي الدائم في مناهج التعليم وطرائق التدريس» 


والامتحانات وحتى نتائجهاء من خلال توجيهاته وتعليماته المزاجية المتقلبة التي تضمر رغبة انتقامية ضد 
العلم والمتعلمين» ٠‏ مُستهدفا إفشال العملية التعليمية» ود تعميم الجهل » والسيطرة على الحركة الطلابيّة بواسطة 
اللجان الثوريّة» خصوصا في المعاهد والجامعات يلي أحرامها المشانق لإعدام الطلاب والأساتذة 
الوطتيين الشرقاء, 
انتهاج جملة من السياسات والإجراءات والتدابير التي هدفت إلى إفساد المؤسسة العسكريّة وإلهائها عن 
واجباتها ومهامها المعروفة» وفي النهاية أدّت إلى تدميرها. 
20 قيام رأس النظام بالتطاول المستمر على سنة النبي محمد (يَلِةِ) وعلى قيم الدين الإسلامي ومعتقداته وشعائره 
وترديد وتبنيٌ ادعاءات مارقة . 
. نتهاج جملة من السياسات أدّت إلى تخريب العلاقات الأسرية والاجتماعية» وشجعت على شيوع التفسّخ 
لاجتماعي والانحلال الأخلاقي وانتشار الفاحشة والرذيلة» وقد كبّد ذلك المجتمع الليبي خسائر فادحة» ليس 
أقلها انتشار المخدرات وشيوع الجريمة والعنف والأمراض النفسية والعقلية . 
2 ستهداف القذافي للمرأة الليبية» بالإساءة والاستغلال» من خلال تدخله التسلطي في قضاياهاء حسب ما تمليه 
أهواؤه الشخصية وأغراضه السياسية» والقيام بتحريضها على الضد من القيم النبيلة» واستعمالها في الدعاية 
لرخيصة لشخصه وأفكاره» واستدراجها إلى القيام بأدوار لا تليق بكرامتهاء كدور ' الحارسات» و" الراهبات 
لثوريات»» بالإضافة إلى استخدامها ضمن أدواته لاني " التشكيلات الثورية النسائية» و "اللجان 
لثورية النسائية»)» وإقحامها في المهمّات الأسية التي تة ٍ تقتضي أيضا ممارسة التعذيب والقتل لمعارضي النظام . 
- نتهاك حقوق الطفل الليبي» التي تكفلها اتفاقيات حقوق الطفَلَالدولية» من خلال ما طال الأطفال في ليبيا من 
آثار العقوبات الجماعية التي لحقنت بأهاليهم أو مناطقهم» وهاترتت على تدمير نظام التعليم والرعاية التربوية 
والصحة: وإخضاع اليارء ليك لاست الإندير ا وجو سل لوده بواسطة المعسكرات العقائدية 
لمعروفة ب"براعم وأشبال وسسواعد الفاتح“االتي 7 تقوامكَلى تنشيئة جيل دموي يتربى على ثقافة العنف. وعلى 
لولاء التام والطاعة المطلقة للقذافي؛ 
2 إرجاع المجتمع الليبي إلى حالة مريغة من التخلف» وعدم ربط وجوة الإنسان الليبي بأي آلية تنموية» وهو ما 
يتم بموازاة هدم الدولة الليييقرك في ملي كرات ويا الجنطية على نهب ثروات الليييين وسرقتها . 

انتهاج سياسة "فرّق تسد بين المكونات القبليةو[ألّجهوية للمجتمع الليبي » بالتفرقة فيما بينهاء وتغليب بعضها 
على بعض» بغية تفكيك الوحدة الوطية هيا كام قبضته السلطوية على الشعب اليب . 

2 محاربة التنوّع الثقافي والتعدد الاجتماعي المكوَّنَ للهوية الوطنية الليبي» ومصادرة الحقوق المترتبة 
على هذا التنوع والتعددء والعمل غلى تذويبها فيتهوية إيديولوجية تمختلقة على هوى القذافي وأغراضه 
السلطوية» مما زعزع وثام المجتمّع الليبي» وأخل بنسيجه المننتجم» وهدّد استقراره. 

كما يستذكر الموقعون ويدينون: 

السياسات التى انتهجها القذافى على الصعيد الخارجى» والتى اتسمت بالمزاجية والانفعالية والتوجهات العدوانية» 

والانفصال الكامل عن حاجات الشعب الليبى وطموحاته وتطلعاته وخدمة مصالحه الحيوية . وكان من أبرز مظاهر هذه 
لسياسات؛ التطاول على خيارات الشعوب الأخرى» والتدخل» بشتى الأساليب» في الشؤون الداخلية للعديد من الدول 
لجارة والشقيقة والصديقة» بحبة تصدير الشورة» وجرياً وراء أوهام دور عالمي وسراب زعامة أمميّة» إلى حد شن 
لحروب العدوانية على عدد منها (وفي مقدمتها الحرب العدوانية على تشاد منذ عام 22١9/١‏ وإشعال نار الفتن وتغذية 
لحروب الأهلية في عدد آخر» وهو الأمر الذي أدَّى إلى ربط النظام الانقلابي بالإرهاب الدولي» وفرض العزلة والعقوبات 
لدولية على ليبياء وتكبيد خزانتها المليارات من الدولارات كتعويضات للمتضرّرين من جرائم النظام» فضلا عن تشويه 
سمعة أبنائها على مستوى العالم . 
وإن الموقعين على هذه الوثيقة» وهم يستذكرون هذه السياسات والممارسات المُهلكة» » ليستنكرون بأشد مفردات 
لاستنكار والاستهجان والشجب العواقب الوخيمة التي جرّتها هذه السياسات والممارسّات على ليبيا وشعبها. ومنهاء 
0 
تعرّض عشرات الآلاف من المواطنين للاعتقال العشوائي التعسّفيء ولأشد وأب: بشع أنواع التعذيب الجسدي 
والنفسي . 
©» التغييب القسري لعدد هائل من الليبيين » فضلاً عن عدد من ضيوف البلاد. 
مصرع آلاف المواطنين الليبيين داخل معتقلات النظام» أوعلى أعواد المشانق في الساحات العامة» أو داخل 
معسكرات الجيش الليبي» أو صرعى اغتيالات في عدد من عواصم العالم ؛ (وتبقى مذبحة سجن أبو سليمٍ 
التي ذهب ضحيّتها أكثر من ألف ومائتي معتقل سياسي قتلاً خلال ساعات قليلة في يوم 1997/7/79 شاهدا 
صارخاً على جرائم القذافي ونظامه التي تدخل ضمن تصنيف " الجرائم ضد الإنسانية») . 


لبييا: من الشرعية الدسنعورية إلى الشرعية الثورية 


مقتل آلاف الليبيين ججرّاء حروب القذافي العدوانية ومغامراته العسكرية» فضلاً عن آلاف الجرحى 
والمشوّهين والمفقودين. 

تنكر القذافي لحروبه ومغامراته العسكرية» ومنها حروبه في أوغندا وتشاد التي ذهب ضحيتها آلاف 
المجندين (من بينهم المئات من طلاب المدارس والمعاهد)» ومحاولة تنصّله من مسؤوليته الرسمية 
والأخلاقية عنها . علاوة على لجوته في سياق محاولاته التدكر والتنصل إلي تنفيذ عمليات الإعدام السري 
بحق المئات من المجندين من مشوهي تيْنك الحربين» وهو ما يُصئّف قانونيا ضمن جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية . 

إيصال أوضاع الشعب الليبي إلى أقصى حالات الحرمان» وتقصّد إفقاره وتجويعه. وتعمّد إهماله صحياً 
وتجهيله» ودفعه للتخلف بما لا يتناسب مع ثروات ليبيا وخيراتها . ١‏ 
تعريض حياة الليبيين والليبيات للمخاطر» والعبث بسلامتهم البدنية» من خلال التغاضي عن تفشّي أشد 
لأمراض فتكا وغرابة عن البيئة الليبية» وعدم الإعلان عنها أو اتخاذ إجراءات السلامة بخصوصها. 

نهيار البنية الأساسية للطبابة والمداواة» ومخالفة قواعد الوقاية الصحية» وعدم القيام بحملات التطعيم 
لمعهودة والتي تقوم بها حتى أفقر الدول. 

لتكنّم عن انتشار مرض نقص المناعة (الإيدز) وعدد المصابين به» وتسريب جرثومة ذلك المرض إلى أكثر 
من 4٠١‏ طفل ليبي . 

اماع اليل على وأعدانيا رو وده ورشها يغ اانه سيا مسؤنة درليا ان لايد قوات 
تسليط ' العقوبات الجماعية») عل#وفاطن #جهات وقبائل بعينهاء عقوبة وانتقاما من مشاركة أفراد منها في 
لعمل النضالي لتخليص الوطن من النظام الذيكتاتؤري» كما حدث مع أهالي مصراتة وجبل نفوسه وبن وليد 
وأجدابيا وهوارة وبنغازي ودرنة وزوارة والكفرة وغيرها من مدن وقرى. وقد شملت العقوبات الجماعية 
لحرمان من الحقوق المدنية والتعليمية والصحية»'وكنالك الملاحقة والاعتقال الجماعي» وهدم البيوت» 
والحصارء والتهجير. 

زرع مئات الآلاف من الألغام بطريقة عشوائيّة على أجزاء كبيرةمن حدود ليبيا مع كل من مصر سنة ١91/1‏ 
وتشادفي وتونس في 1984 وحول أجزاء كبيرة من الساحل الليبي منذ منتصف ثمانينات القرن 
الماضي عبر ما غرف باحملة تحصين الساحل» . 

استنزاف وإهداركروات ليبيا البشرية ومواردها المادية (المائية وؤالتفطية) وتّبديد ونهب عائداتها وأرصدة 
خزانتها العامة . 
حرمان الشعب الليبى من المساهمة الجادة والفعّالة في نصرة القضايا العنادلة للأمة العربية ومن إقامة علاقات 
بناءة في شتى المجالات مع بقية الأسرة الدولية. 

حرمان الشعب الليبي» عبر العقود الأربعة الماضية» من توظيف الإمكانيات البشرية والمادية التي حباه الله 
بها من أجل تقدمه ورفاهيته» ومن أجل التعاون والخير المشترك مع أشقائه وجيرانه» ومع القارة الإفريقية 
والأمة العربية والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي. 

تهديد الوحدة والسيادة الوطنية» والتفريط في التراب الوطني» وتعريض السام والوئام الاجتماعي لكافة 
المخاطر. 


وإن الموقعين على هذه الوثيقة ليستذكرون ويحيّون بكل إكبار وإجلال: 


كل صور الرفض والمعارضة والمقاومة للنظام الانقلابي التي قدمهاء ومازال» العديد والعديد من أبناء 
الشعب الليبي بجميع فئاته» من طلاب ومثقفين ونقابيين وعسكريين ومواطنين عاديين رجالا ونساءً» داخل 
أرض الوطن» بمن فى ذلك بعض أولئك الذين شاركوا فى تنفيذ انقلاب سبتمبر من ضباط وضباط صف 
القوات المسلحة الليبية» وبعض أعضاء ما كان يُعرف بمجلس قيادة الثورة . 
جميع صور الرفض والمقاومة والمعارضة للنظام الانقلابي التي عبّر عنها الآلاف من الليبيين من خارج أرض 
الوطن» » سواء بجهودهم الفردية» أو عبر مختلف صور العمل الجماعي » من فصائل وتنظيمات المعارضة » 
التي أبّقت شعلة النضال الوطني متقدة في مواجهة النظام على امتداد العقود الثلاثة الماضية .كما أسهمت في 
تحقيق التلاحم والترابط بين جهود الرفض والمعارضة في الداخل والخارج . 

جميع الشهداء من طلاب وعسكريين» ومن مختلف فئات الشعب اللييسي» الذين قدموا أرواحهم ثمنا 
المحاولاتهم الجريئة و بطولاتهم افد من أجل الإطاحة بالنظام الانلابي وتخليص بلادهم من شرور. 
جميع جميع الجهود الطيبة التي بذلتها أعداد كثيرة من أبناء الشعب الليبي في في شتى المجالاات» ومن مختلف مواقع 


الملاحق 


المسؤولية المدنية والعسكرية» من أجل خدمة بلادها بصدق» وفى تخفيف المعاناة عن شعبنا الليبى» 
بالمخالفة لتوجمهات وتوجيهات رأس النظام . 

م ف تنوم ا ل مر اوس اود 
أرجاء العالم . 


وفي الوقت ذاته فإن الموقعين على هذه الوثيقة ليسججلون بكل استنكار: 


ماأقدمت عليه العديد من الشخصيات الليبية» على امتداد مسيرة النظام الانقلابي» من توظيف قدراتها 
وإمكانياتينا العلهية والذكرية ومهارانها الفية في خدمة هذا النظام وتريين صورقه» وشو محرقهها التحقينية 
بطبيعة هذا النظام وتوجهاته» غير عابئة بحق الوطن عليها» وبما جره ويجرّه ذلك على الشعب الليبي من 
ا 

ايه كو مر على الاعتبارات الوطئة ا 
لما معي ع كد ل نالف على المعارضة بالخارج » 
ا ١‏ العربية إزاء دوعسم ير م وإقدام علد فته 
على خدمة أهداف النظام وتوجهاته من أجل تحقيق بعض الْمَنافع والمصالح الشخصية الآنية . 

رضوخ بعض النظم العربية وغيرها لصور الابتزاز والتهديد التي مارسها نظام القذافي بحقها . 


اي ا 0 
اقتذفت بحق الشعب الليبي تحت مللطة ]ات ذا ن#]يذك رون : 


0 


أن العقيد القذافي استفرد استفرادا كاملا بالسلطة مَنْ/دون بققية أعضاء مجلس قيادة الثورة منذ إبريل ١917/7‏ 
عندما أعلن عن قيام ما أطلق عليه ' الثورة الشعبية), 

أن جميع الهياكل السياسية التي أقامها القذافين«لدذ استيلاته على السلظة في البلاد» بدعا ب ب " مجلس قيادة الثورة» 
وانتهاءً ب" اللجان الشعبية والثورية والمؤتمرات والكومنونات والشعبيات»» لم تكن سوى واجهات استخدمها 
القذافي لإحكام سيطرته المطلقة على كافة الأوضاع في ليبيا» والتنصل“'من المسؤولية عن النتات تج الوخيمة التي 
تجرّها عليها. و 

أن العقيد القذافي لم يتخل يوما واحَدَاء منذ استيلائه على السنتلطة؛ عن كامل " الصلاحيات العسكرية» كقائد 
أعلى للقوات المسلحة. 

أن " الصلاحيات الثورية» التي منحها القذافي لنفسه بموجب " وثيقة الشرعية الثورية» تفوق الصلاحيات التي 
يملكها أي حاكم أو ملك أو رئيس في العالم . وتبقى قولة القذافي الشهيرة حول مطالبته الشعب الليبي بعدم 
سؤاله عن أمرين (أبناته والنفط) شاهدة حاضرة ودلالة قاطعة على منطق الاستيلاء والسلب الذي يحكم القذافي 
به ليبيا وشعبها . 

أن العقيد القذافي أعطى أبناءه السبعة وأختهم صلاحيات واسعة للتدخل والتصرّف في جميع الشؤون السياسية 
والمالية والأمنية والمسكرية للبلادء وهي صلاحيات لا يملكها غيرهم ولا تضاهيها إلا الصلاحيات المطلقة 
التي أعطاها القذافي لنفسه . 

أن العقيد القذافي لم يقم, منذ اغتصابه للسلطة» بأداء أي قَسَم أمام الشعب الليبي يلزمه باحترام أي عهد أو 
ميثاق» أو بالالتزا م بأية ضوابط أو حدود» كما أنه لم سمح للشعب الليبي باللجوء إلى أية آليات ديموقراطية 
تمكنه من إبداء رأيه فيمن يحكمه وفي طريقة حكمه» سواء من خلال إجراء انتخابات عامة أو حتى استفتاء 
عا 

أن ألعقيد القذافي» وبسبب سياسات الاستبداد والإرهاب التي دأب نظامه على ممارستهاء يتحمّل المسؤولية 
عن لجوء ب بعض الليبيين» أفراداً وجماعات» إلى اتخاذ العنف المسلح وسيلة للمقاومة وسبيلاً للخلاص من 
الطغيان والاضطهاد. كما يتحمل العقيد القذافى المسؤولية التامة عن مقتل الذين سقطوا فى مواجهة أجهزة 
النظام الأمنية» دفاعاً عن أنفسهم وعن إيمانهم بواجب دفع الظلم عن شعبهم . ١‏ 


إن الموقعين على هذه الوثيقة وهم يرصدون مناورات القذافي وألاعيبه على الصعيدين الداخلي والخارجي» وبخاصة 
خلال السنوات الأخيرة» للتنضّل والتهرّب من المسؤولية عن الكارثة التي جر إليها ليبيا وشعبهاء وتجنب خضوعه 


لبييا: من الشرعية الدسنتورية إلى الشرعية الثورية 


للملاحقة والمحاكمة من قبل الشعب الليبى » وللبقاء فى كرسيه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تنصيب أحد أبنائه على 
رأس الحكمء أو بأي كيفية أخرى» فإنهم يرون من واجبهم ومسؤوليتهم الوطنية والنضالية أن يعبروا عن قناعاتهم الأساسية 


التالية : 
أولا: 


ثانيا : 
ثالثا: 


إن استمرار هذا النظام الانقلابي (بأي صورة من الصور) من شأنه أن يُعاظم وأن يفاقم الكارثة التي تعيشها ليبياء 
وأن يهدد وحدتها وسيادتها الوطنية وسلمها الاجتماعي ومستقبل أجيالها. 

إن هذا النظام الانقلابي بات» منذ زمن بعيد» غير قابل للإصلاح وغير صالح للبقاء . 

لا مندوحة ولا مفر من إزالة نظام القذافي » بجميع رموزه وهياكله » كمقدمة لازمة ومدخل ضروري للعودة بليبيا 
إلى كنف ' الشرعية الدستورية» التي تشكل المطلب الجوهري والرئيسي لكافة القوى الوطنية الليبية في الداخل 
والخارج. 

إن مهمة إسقاط حكم القذافي وتخليص ليبيا منه هو مهمة ومسؤولية ليبية بالدرجة الأولى والأخيرة . وإن ميدانها 
الطبيعي داخل أرض الوطن . 

ضرورة محاكمة القذافي وكل المتورّطين معه في الجرائم والانتهاكات التي اقتّرفت بحق ليبيا وشعبها منذ الأول 
من سبتمبر 1974 وفي مقدمتها جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري» ومُّجمل انتهاكات حقوق وحريّات 
الإنسان اللييي» وجرائم نهب الأموال العامة والسطو عليها 


وفي ضوء هذه القناعات الأساسية فإن الموقعين على هذه الوثيقة يرون من واجبهم ضرورة التأكيد على المواقف 


التالية: 


رفضهم أن يكون القذافي جزء ا أواطرفاً عند التفكير في وضع حل للخروج بليبيا من واقعها الكارثي وعند وضع 
رؤى وتصورات تستشرف مستقبلها بسبب كل ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الليبي» وما ألحقه من دمار 
بحق ليبياء وما عرف عنه من توجّهات عد واليْةإتسلطية» وتقلب وخداع وتعطش للبقاء؛ مستفردا بالسلطة بأي 
ثمن . 

رفضهم لكل محاولات " الترقيع والتجميل» للنظام الانقلاتي» ورفضهم لكل صور التحايل والالتفاف على 
مطلب الشعب الليبي الجوهري» والمتمثل في ضزوورةاوضع نهاية جذرية وكلية وشاملة لهذا النظام ٠‏ ويندرج 
ضمن هذه المحاولآت والصور المرفوضة مزاعم النظامالانقلابي المتواصلة عن عزمه إحداث 'إضلاحات 
شاملة وإصدار " دستور» للبلاد تحت رعايته وبإملائه وبخطوظه الخمراء الشهيرة» علاوة على ما لوح به مؤخراً 
عن عزمه إلغاء الوظائف المعتادة للدولة بدعوى توزيع ثرو #لللاد بين المواطنين نقداء إلى غير ذلك من 
المزاعم الكاذبة والأفكار الخرافية العابثة التي من شأنها أن تدفع بالبلإذ إلى المؤيد من الفوضى المدمّرة . 
رفضهم لكل محاولات ومساعي القذافي لتوريث ليبيا لآي من أبنائهء بأية كيفية» وبي أسلوب من الأساليب» 
والتي يندرج ضمنها ما لجأ القذافي إليه مؤخرا من الشروع في بذل محاولا تيجثيئة ومبرمجة لتزييف وتزوير 
إرادة الشعب الليبي بإضفاء "2 شرعية وطنية) أو ' شرعية شعبية» مزعومة لأحد هؤلاء الأبناء . 

رفضهم لمساعي القذافي المتواصلة لإستدراج ج القوى الوطنية المعارضة لنظامه» في الداخل والخارج» 
ومحاولة تدجينها من خلال فخاخ ما أطلق عليه '" الحراك السياسي» و " المصالحة الوطنية» و "المنابر 
السياسية» و ' منظمات المجتمع المدني» و " الروابط الشبابية» و " ملتقيات الشباب) و " ندوات الحوار» التي 
را ل . ذلك أن الانجرار إلى هذه الأنشطة 
المشبوهة والمشاركة فيها ‏ كما أثبتت ثبتت التجربة بشكل قاطع لا يخدم إلا النظام وأجندته ومناوراته» كما أنه ليس 
له من نتيجة سوى مساعدة النظام على كسب المزيد من الوقت وعلى الخروج من أزماتهء فضلاً عن الفتّ في 
عضد القوى المعارضة له وإضعاف عزيدتها وشق صقرفها. 

رفضهم لمحاولات القذافي المتواصلة استغلال عوامل القبلية والإثنية والجهوية وتوظيفها لخدمة مناوراته 
ومؤامراته. 

رفضهم واستنكارهم لما لجأ إليه القذافي» خلال السنوات الأخيرة» وفي سياق مساعيه المحمومة لكسب 
رضى أطراف دولية معينة عنه» من تكبيل ليبيا بجملة من الاتفاقيات والتعاقدات والالتزامات مع هذه الأطراف» 
وإطلاة الوعوة السغية لها التي تحمل السدرانة ليبية أحراء مالي ائلة؛ راهة واذايمة: حلت ح الي مصالع ليا 
الحيوية وأمنها وسيادتها . 

رفضهم افتراءات القذافي ومحاولاته الترويج لدى بعض الأوساط الإقليمية والدولية بأن نظامه» ومن بعده 
وريثه؛ يمثّل الخيار الأفضل لمحاربة ما يسمى بالتطرف والإرهاب في ليبيا . وترويج أن أي نظام بديل لنظامه 
سيفسح المجال أمام ' القوى المتطرفة» للسيطرة على الحكم وعلى ثروة النفط في ليبيا. 


إن الموقعيين على هذه الوثيقة يرون من واجبهم ومسؤوليتهم » وقد قدموا ورفاقهم -بدون من كل ابم ةدورهع أن 
يقدموه من تضحيات وعطاءات وما يزالون» أن يوجهوا نداءً عاجلا إلى - جميع القوى الوطنية الخيرة الحرة» العسكرية منها 


والمدنية» الفاعلة والقادرة على التحرّك والتأثير» أن تستشعر مسؤوليتها الوطنية والتاريخية» وأن تتقدم بكل جسارة وبدون 
تردد من أجل تحقيق أمل شعبنا المشروع في وضع نهاية عاجلة وحاسمة لنظام القذافي الجائم على صدره. 

وإن الموقعين على هذه الوثيقة» وهم يشدون على أيدي الأبطال الوطنيين الذين سيضطلعون بهذه المهمة الوطنية 
الجليلة» المتمثلة في الإطاحة بهذا النظام الانقلابي الفاشي» أيا كانت الكيفية التي يتم بها إنجاز هذا الواجب العظيم» فإنهم 
بورك انين كانم الاسام أله شوم تر الى سوط :19 لظام اساظة امسر واقم) تكرة بطريعتها مؤقفية والتقالية . وإلى 
هذه السلطة الجديدة؛ أيا كان الاسم الذي ستتسمى به» يرى الموقعون على هذه الوثيقة قة أن يتقدموا بالمطالب التالية» التي 
لنسب أنها عظلى بإجما اع وطني» وأنها سوف تسهم في تجنيب الوطن تكرار كارثة الأربعين سنة الماضية : 


سابعا: 


أن تحدّد "ال_لطة الانتقالية؛ طبيعة مهاها المؤقنة؛ وأن تعلن » فوراء عن مدة زمنية معينة لدورها ومهمتهاء 
وأن تلتزم بهاء » على ألا تتجاوز هذه المدة ثمانية عشر شهراً. 
أن تعلن عن نيتها وعزمها على العودة بالبلاد» مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة» إلى كنف الشرعية الدستورية » 
وإلى السجياة السيانسية التعددية؛ فى ظل مسدور يضعه ممثلو الشمب المصفيون؛ ويجري التصديق عليه من قبل 
لو 

تقر سل ل جكرية ماده بولك من الوناضر المقورة دلها بالوطنية والكفاءة والنزاهة ؛ تتولى مشاركة السلطة 
ا شؤون البلاد وإنجاز المهام المناطة بالفترة ة الانتقالية . 
أن تكفل جميع الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب الليبي خلال المرحلة الانتقالية» وإلى أن يتم وضع 
وإقرار الدستورء وفقا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» مع مراعاة خصوصيات الشعب الليبي . 
أن تراعي السلطة الانتقالية » أثناء وضع وإقرار الدستور للبلاد» المبادئ والإجراءات التالية : 
أن تعلن عن الخطوات والمشار الذي تنخ ذه عملية وضع الدستوّر» مصحوبة بجدول زمني لخطوات هذا 
00 وأن تلتزم بهذا الإعلان. 

تشرع على الفور في اتخاذ التررقيبات الديعلقة لإإعلااكيميصودة الدستور وواضعها موضع التنفيذ. 
وضع مشر رسن لس ص ارط يس يمري الاب اناما موقل 
الشعب». وفق قانون انتخابات مؤقت تضعه السلظة الاثتقالية) يكفل لكل مواطن ليبي» ذكر أو أنثى» بالغ للسن 
القانونية» ممارسة حقي الترث شح والاقتراع : 
أنتهيي: الجمعية الوطيية العأمطيية و/ ك1 لمن 090117 الوا نيةالميكرة في وضع مسوّدة الدستور» وألا 
تقتصر العملية على النخب والخبراء والاختصاصيين ٠‏ 
أن تلتزم بعرض مشروع الدستور على الشعب لإقراره في استفتاء عام . 
أن تلتزم السلطة الانتقالية» بالننسبة لغعملية وضع مشتروع الدستور والانتخابات المتعلقة بها أو المنبثقة عنهاء 
بالمبادئ الآنية : 
أن تنتجنب فرض أي توججهات وتصوّرات أيديولوجية مسبقة على الشعب الليبي بأية كيفية من الكيفيات . 
أن تحرص على تهيئة أنسب المناخات والظروف الأمنية والسياسية والعملية أمام الجمعية الوطنية التأسيسية» 
ام ا م ا 

تتيح الفرصة الكاملة والمتوازنة أما م جميع التكثلات والتجمّعات والشخصيات والتيارات السياسية 

سر ب سي ا سا سوم امي 
الفترة التى تسبق إجراء الانتخابات . 
تهيئة كل الشروط ومستلزمات الحرية والحيّدة والنزاهة أثناء إجراء الانتخابات . 
أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد 
الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. 
فيما يتعلق بمضمون الدستور ومحتواه» فإن الموقعين علي هذه الوثيقة يرون من واجبهم التنبيه إلى ضرورة 
أن يكون الدستور نابعاً من ضمير الأمة وثوابتهاء ومستلهما عقيدتها الإسلامية وترائها الحضاري, ومعبّرا عن 
إرادتها الحرّة» وحائزاً على قبولها ورضاهاء ومحقّقاً لمصالحها » كما يرون ضرورة أن يتضمّن الدستور الجديد 
أحكاما تتعلق بالقضايا والموضوعات التالية: 
المبادئ المتعلقة بتطلعات الدولة الليبية» وخياراتها الأساسية المتعلقة بتنظيمها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» وأن تتضمّن هذه المبادئ صون الوحدة الوطنية والتراب الوطني» والمحافظة على الوئام والسلم 
الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية . 
القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الحكم» وبكيفية مزاولة السيادة في الدولة» وبيان العلاقة بين السلطات 
الثلاث فيها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحدود كل منها. 
القواعد والأحكام المتعلقة بمبدأ المواطتة وما يتأسّس عليه من حقوق المواطنين وحرياتهم وضماتناتها 


لبييا: من الشرعية الدسنتورية إلى الشرعية الثورية 


والعقوبات المترتبة ة على انتهاكها من قبل السلطات العامة . 
0 القواعد والأحكام المتعلقة بالمال العام وكيفية صؤنه والتصرّف فيه» جباية وإنفاقاً» وممارسة الرقابة المالية 
الصارمة بشأنه . 
كما يشير الموقعون إلى ضرورة تضمين الدستور الأساسيات التالية : 
النص على مصادر التشريع ومكانة الشريعة الإسلامية بين هذه المصادر. 
النص على الطبيعة الديموقراطية لنظام الحكم و على مبدأً التداول السلمي للسلطة . 
النص على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة صونها وحمايتها والمحافظة عليهاء بصفتها الوعاء الطبيعي 
والاجتماعي والقانوني للتفاعل المترابط والمتماسك لمكونات المجتمع الليبي؛ على قاعدة الانتماء والولاء 
لليبياء وعلى أسس صون كرامة المواطن» واحترام حقوق الإنسان» ضمن حق الاختلاف والقبول بالآخرء 
وبروح المحبة والتعايش والتسامح والاحترام المتبادل» وبعيداً عن ممارسات العدوان والإقصاء والإلغاء. 
النص على طبيعة الهوية الوطنية للشعب الليبي القائمة على التمازج المنسجم بين الأعراق العربية والأمازيغية 
والإفريقية» وعلى الانتماء القومي والإسلامي والإفريقي 
النص على احترام ودعم الحقوق الثقافية واللغوية والاجتماعية والدينية والمذهبية لمختلف المكوّنات 
د النص على ضمان حرية واستقلالية الصحافة وبقية وسائل الإعلام» وكفالة حرية الرأي والتعبير» وحرية تدفق 
لمعلومات ونشرها والوصو لإليها . 
لنص على المساواة بين الرجال والنساء» في المواطنة والعدالة أمام القانون» حقوقاً وواجبات . 
لنص على حق تشكيل الأحزاب السسئّاسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني . 
لنص على ملكية الدولة للثروة النفطية والثروات الظببيعية جميعها. 
لنص على أحكام انتقالية ومؤقتة تتعلق بالتَعاقل مع ما,وقع خلال حقبة انقلاب سبتمبر من جرائم ومظالم 
وانتهاكات ومفاسد وتفريط في مصالح البلاد العليا نهاك لثوآواتهاء وملاحقة ومقاضاة مقترفيها . 
ثامنا: ضرورة أن تقوم ''السلطة الانتقالية» بتسليم السيلطة فلارا عند نهاية الفترة ة الانتقالية إلى الهيئات والمؤسسات 
المنتخبة في ظل الدستور وبموجب أحكامه . 
إن الموقعين على هذه الوثيقة وهم يطرحون هذه التصوّرات والقناعاتوالمقترحات بشأن محتويات ومضمون الدستور 
الجديد ومسؤوليات وواجبات الساطة الانتقالية لمرحلة ما بعد القذافي ونظامة ؛ فإنهم يؤكدون استعدادهم للحوار وتبادل 
الرأي حولها مع جميع القوى الوطنية في ليبيا المحرّرة» داخل الأطر التي تخددهارالشلطة الانتقالية القادمة» وعبر مختلف 
وسائل ومنابر التعبير الحرء وستظل المرجعية النهائية لللجميع هي رضى الأمة وقناعاتهاوإجماعها. 
إن الموقعين يرون أن قبامهم بتقديم وإعلان هذه الوثيقة » وتبئّيهم لأطروحاتها أمام,التعب الليبي» هو في صلب 
جبهم الوطني والنضالي الذي تمليه معطيات وظروف هذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تمر بها بلادنا ليبياء والتي نأمل 
سبي ا 0 
وختاما فإن الموقعين على هذه الوثيقة: 

©2009 يناشدون جميع القوى الوطئيّة الحرة الفاعلة» من عسكريين ومدنيين» أن تتحرك بكل جسارة وحسم من أجل 
تخليص بلادنا ليبيا من براثن القذافي وعائلته الفاسدة وعصابته المجرمة» ووضع نهاية لحكمهم . 

0 يناشدون» بصفة خاصة: النخب الوطنية المثقفة داخل الوطن؛ استشعار مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية 
والتاريخية» وعدم السماح لنظام القذافي أن يستخدمهم في تزيين أكذوبة الإصلاح» وتبرير توريث الحكم 
عائليا وقبلياًء مما يشكل إهانة تاريخية جديدة تلحق بليبيا و بشعبها . 

0 كما يناش دون أبناء الشعب الليبي كافة» أعراقاً وقبائل» رجالاً ونساءً» في : شتى أرجاء الوطن وفي الخارج» أن 
يتحلوا بالوعي وبالثبات» وأن يتخلوا عن خلافاتهم الجانبية » وأن يضعوا مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار» 
وأن يجمعوا كلمتهم في مواجهة هذا النظام وألاعيبه وخدعه .كما يأملون أن تجد التصورات والرؤى والمطالب 
الواردة في هذه الود ثيقة ؟ تجاوبا مع ما يجيش في صدورهم وتتطلع إليه نفوسهم» وأن يتمسكوا بها في سبيل 
الوصول إلى أهداف أمتنا وتحقيق تطلعاتها وأمانيها . 


صدرت يوم الأربعاء 75 من ذي الحجة ١579‏ 


الموافق 5 ١‏ من ديسمبر ٠٠١/8‏ 


الملا 


توضيح ومناشدة بشأن 
2 وثيقة 5 " ديسمبر) 
مع تفاقم الأوضاع الداخلية في بلادنا التي أصبحت على شفير الهاوية على يد النظام الانقلابي » وأمام سد سم ١‏ 
رأس هذا النظامء ٠»‏ في مناوراته ومؤامراته بقصد إدامة حكمه وتوريثه ليبيا لأحد أبنائه من بعده» واندفاعه في سبيل تحقيق 
نك إلى خد وهن مكيل لبيبا السياسى واللأمني والاقتضادي لترى أجنيية غديدة ‏ وأمام ما يجري من تكالب وتهافت 
خارجي رخيص ومتآمر لنهب وتقاسم ثروات وخيرات بلادنا على حساب حاجة أهلها وتقدمهم ورفاهيتهم» وأمام حالة 
القلق والتوجس والإنهاك والارتباك في الرؤية حول حاضر بلادنا ومستقبلهاء فقد رأى الموقعون على ' وثيقة ؟ "١‏ ديسمبر) 
تبنيها وإصدارها بهدف: 
أولا : المساهمة في بلوّرة وطرح ما يعتقدون أنه يشكل قناعات راسخة لدى جموع شعبنا الليبي بشأن تقييم الأوضاع 
ىدا -ى7ج7هي اث أ 0 رس سر 


ثانيا : تحفيز الامستجابة الواعي لدى كافة القوى الوطية داخل ليا وخارجها للتحرك من أجل إنهاء هذا النظام الجائم 
غلن صذرها : و للتكائف عر هله الروى والمطالب التي يحب الموقعوق آلها تست عن جور عق اللينين في 
ككل ,اسيل . حل جف ضور مسرم ال بنع ابي بقدرم عدف الي 

استنهاض الحس الوطني لدى كل منْإيثقل ضميرة فدابحة المضير الذي سيقت إليه ليبيا وأبناؤها . 
ومن هنا : فإن الموقعين على هذه الود ثيقة يبإشدون جميع الليبييق والليبيات (الذين تعذر الاتصال بهِم) على اختلاف 
توجّهاتهم الفكرية والأيديولوجية وارتباطاتهم التنظيمية؛(والذين يجدون في ما ورد في هذه الوثيقة تعبير بيرا صادقا وأمينا عن 
ام سي مداق ب 0 إلى أصوات إخوانهم وأخواتهم الذين بادروا 

06. لظ 


الموقعون حَسَبٍ الترتيب الأبجدي 


.١‏ إبراهيم عبد العزيز صهد . جاب الله موسى حسن 

1 إبراهيم فتحي عميش 9. جبير الصغير 

*. أحمد حدادي .٠‏ جلال الدين الجهانى 

4. أحمد سليمان عبد الله جلال المبروك البسيوتى 

6. أحمدعاشور البرعصى 07 جمال عيسى 

5. أحمد عبد الله الصفراني 2.7 جمال محمد إبراهيم الزغيد 
0. أحمد عزات المقريف 64. جمعة على الشاوش 

1 أحمد على عبد الله 6. حاتم أحمد 

9. أحمد مصطفى يوسف 0.7 حافظ إبراهيم الغويل 

٠‏ . إدريس امراجع الكرّة 0.07 حامد حسن الحضيري 

3 مانا عدن ميري . حسن الجهمى 

5 أسماء يوسف 0.49 حسن فضل الله البرعصى 

. إيمان محمد تربح 86 حسن محمد عبد الله - 
+ بسمة عبد الرحيم بشير .*١‏ حسين المبروك زيدان 

6. بشير الصيادي ؟5”». حسين عبد الواحد 

5 . بشير عزات المقريف .2 حمدي عبد الفضيل البرعصي 
. بوزيد لهلالي 4. حنان بوحجر ْ 


ليبيا: 
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من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


حنان مفتاح لملوم 
خالد المصراتى 

خالد النالوتى 

خالد فوزي الطرابلسي 
خالد محمد على يحى 


الفنان الساطور (فنان معروف اشتهر بهذا الاسم)* 
سالم عبد الرحمن السعيطي 

سالم مسعود قنان 

سليم نصر الرقعي 

سليمان خليفة سليمان 

السنوسي محمد البيجو 

الشافعي رجب الشافعي 


شعيب الأبيض 


طاهر أحمد عبد الرحيم 
طاهر السنوسي 

طه محمد 

عادل بغنى 

عادل فرج الفيتوري 
عاشور عمر جبريل 

عبد ا حفيظ محمد بن صريتي 
عبد الحميد الطاهر القبايلي 
عبد الحميد مفتاح البيجو 
عبد الرازق الزلاوي 

عبد الرحمن نشنوش 

عبد السلام علي عيلة 


حسن محمود دهيميش . 


لغني صوفيا 

لقادر عز الدين 

لكبير إبراهيم 

لكريم البرعصي 

لكريم الطالب 

لكريم طافور 

لله جودات الرفادي 
لونيس إبراهيم 

لونيس محمود الحاسي 
الباسط بوحميدة 


عز الدين طاهر إبراهيم القمودي 

عزيزة سليمان دوغة ( أرملة الشهيد يوسف خربيش) 
غلاء مصطفى يوسف 

على الكاين عبد الله 

عَلَ عبد الله الضراط 


عم الجائري 


. عماد الجهاني 

. عوض المجبري 

. عوض بالروين 

1 فادي فوزي الطرابلسي 

. فاطمة حمد امحمد 

. فاطمة محمود 

فاطمة ميكائيل داود المغربي (أرملة الشهيد أحمد 


اجوراين) 


تنح الررقلي 

٠.‏ فتحي بوعود 

٠‏ فرج العشة 

. فوزي الطرابلسي 
: ماجد منصور قرجي 


735 . مجدي على الشاعري ١65‏ . مصطفى اللافى 


6 . محمدادريس رجب .٠1/‏ مصطفى حسين 
1 متمد النكوئن . مصطفى منّاع 

7 . محمد الجبرّاح 49 . مفتاح المصراتي 
. محمد السنوسي البيجو . مفتاح على خليفة 
115 محمد الشريف البرعصي 0 مفتاح محمد 

. محمد الشريف . مفتاح يوسف الملوم 
.١‏ محمد العقوري 5 . منصور المبروك قرجى 
7 . محمد الكواش 5 . منصور سعد الزوي ‏ 
*3. محمد حسن الحضيري 5" . المهدي محمد السنوسي 
5 الجمن رشند 57. ميلاد أحمد ١‏ 
. محمد سعد امعزب 717 . ناجي الفيتوري 

. محمد طاهر 8 . ناصر العنيزي 
. محمد عبد السلام حامد 4 . ناصر مصطفى يوسف 
. محمد عبد الهادي الدويك . نجية عمر خليفة 
0849. محمد على الحاجي 1._نسيم المصراتي 

٠‏ . محمد علي بالعيد العايش 7 . تضّال أحمد 

١‏ . محمد على عبد الله ١0‏ .. نوارة حمد فريو 

. محمد مخلوف . 'نؤري ابوجعفر 
*1. محمد مفتاح الهوني ه/ذلم الهادي أحمدميلاد 
45 . محمد نصر سالم 7 “ارون السنوسي 

5 . محمد هابيل /الابا . هشام الهادي 

.١ 5‏ محمد يوسف المقريف ...4 هند بشير العامري 
17 . محمود خليفة دخيل 10. هند مصطفى البركي 
. محمود محمد دخيل +* وفاء محمد أجمد 
4 . مدحت عبد الكريم سليمان ١م‏ يحي محمد علي يحي 
. مدحت مفتاح كريم 7 /يوسف البخبخي 

١‏ . مسعود أحمد على 21 يوسنف بشير المجريسى 
. مسعود البغدادي ‏ 4- يوسف عزات المقريف 
11. مسعود سالم بالقاسم 06. يوسف مفتاح لملوم 
65 . مصدق أحمد بو هدمة 

6 . مصطفى إبراهيم 


كما تبنت هذه الوثيقة فصائل المعارضة الليبية التالية (حسب الترتيب الأبجدي) : 
* التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. 
* الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 
* ال حركة الوطنيّة الليبية 
* شباب حملة التضامن البريطاني الليبي للحرية وحقوق الإنسان 


كا 4 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ملحن رق (ه) 
خطاب رئيس المؤتمرالوطني العام 
د . محمد يوسف ال مقريف أمام المؤتمرالوطني العام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً)» صدق الله العظيم . 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

السيدات والسادة أعضاء المؤتمر الوطني العام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اسمحوا لي اليوم أن أخاطبكتع. وأخاطب أبناء وبنات الشعب الليبي من خلالكم؛ حيث 
أود أن أتناول جملة من الموضوعات والقضايا التي تمس حاضرنا ومستقبلناء وتخُصني بصفتي 
5 للمؤتمر الوطني العام. فآمل أن تستمُعوا إلي بقلوبكم قبل آذانكم» ومعذرة إن أطلت 
عليكم بعض الشيء» فأهمية هذه المرحلة من حاضلانا»“تسلتوجب ذلك . 


أيها الأحرار والحرائر 

أحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ علي بنعمة العودة إلى تؤاب الوطن الطيب» بعد غربة 
امتدت واحداً وثلاثين عاماء قضيتها مع رفاقي في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياافي مقارعة الطاغية 
بلا هوادة. وأحمد الله أن شَرّفني بخدمة هذا الوطن . ويشهد الله أنّي مد توليت منصب رئيس 
المؤتمر الوطني العام» في شهر أغسطس من العام الماضي )75١١7(‏ » وأنا أبذل قصارى جهدي». 
لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة ليبياء دون أن أمُنَّ عليها أو على أحد بهذا . . في كل مجال 
قنك نيه يعد أو اليذلات فبدقزاراء أ كدت د مه باى تك من الأشكال. 

لقد أخذتٌ العهد على نفسي أمام الله وأمام الوطن وأمامكم» أن أعمل دون كلل مع 
بقية إخواني ممن قبلوا حمل أمانة العمل السياسي لإيجاد حلول للكمٌ الهائل من التحديات التي 
تواجه ليبيا والليبيين» ٠»‏ ممسكا بما نشأت عليه من قيّم الأمانة والإخلاص. الحياد والعدالة» ومخافة 
الله في المقام الأول . 

وكان لي عظيم الشرف أن انخرطتٌ في خدمة ليبيا منذ تخرجي من الجامعة عام 19577 
بصفتي واحداً من أبنائهاء مرتكزاً على مبادئ آمنت بهاء وعشق لهذا الوطن سكنني طول 
عمري» وحَدَب وحرص عليه؛ ورغبة في دفع مسيرة نهضته وتقدمه» من أجل أهداف وطنية 
رفسا لصت هي دزما ككل اللين المخلصة: 


3 نص الخطاب الذي أعلن فيه المؤلف استقالته من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام ومن عضويته . 


الملاحق 


رايت أنتى بذلك مااقق وشعي + مال على بمقضرب رئيس المؤقين الوطلتي العام الالتو 
دون تحوّل ليبيا لساحة من المطامح والمطامع المادية والسياسية التي يحاول أصحاب المصالح 
الضيقة الوصول إليها على حساب الوطنء مرتكزاً على قناعتي بأن العمل والسعي الجاد 
والدؤوب سيضع الأمور في نصابها ولو بعد حين. وأن الإخلاص وتوحيد الجهود سيدفعان 
بالعمل السياسي بالبلاد للعبور من مرحلة عدم اليقين إلى المرحلة التي نرى فيها أننا بدأنا حقاً 
بتحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة» وتغيبر يير الواقع المحيط بنا . 


يا أبناء وبنات ليبيا المخلصين 

إن من واجبنا كشعب واحدء بمواطنيه الطيبين البسطاء من مختلف أعراقهم» وبثواره 
الحقيقيين» وبعلمائه ومفكريهء بحكمائه وشيوخهء بمؤسساته المدنية وأحزابه السياسية» 
بأجهزته العسكرية والأمنية» إن من واجبناالالتفاف .حول الشرعية المتجسدة حالياً في المؤتمر 
الوطني العام» والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه» :ؤأن نحافظ على المكتسبات الوطنية» والاسبعي 
بانهيار هذه الشرعية» ودخول البلاد في حالة فراغ سياسي في هذه المرحلة الحرجة, فانهيار هذه 
الشرعية» ودخول البلاد في حالةفراغ«يظاسي لآ قدعالله » سيردنا إلى المربع الأول حيث كنا 
إبان التحرير» وعند اندلاع ثورة شعبنا المباراكة؛ وسيوخرنا عن:انجاز الاستحقاقات القادمة لهذه 
المرحلة» وفي مقدمتها إعداد الدستور, 

كما أناشد شعبنا في كافة مناطقه» بوشتى مكوناته وأعتراقة» بالمحافظة على الوحدة الوطنية 
وعلى السلم الاجتماعي والأهلي . أتاشدهم لكل على العمل بألا نسمح للقذافي بأن 
يحكمنا من قبره من خلال بقاتنا أسرّى للأوزاز والثارات والخصومات والحساسيات والضغائن 
التي خلفها وحرصٌ على زرعها بينناء ومن خلال ممارستنا لسلوكيات الأنانية والحقد. والحسد 
ولقيانة والقدرء والاقراء والأرجاف 


السيدات والسادة. . أعضاء المؤتمر الوطني العام 

مع هذه الدعوة إلى الشعب بأن يلتف حول الشرعية التي يجسدها المؤتمر الوطني العام 
والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه» أرى من واجبي أن أتوقف عند عدد من القضايا التي لا أشك أنها 
تعنيكم بالدرجة الأولى : 

وأول هذه القضايا هي قضية الشرعية. نعم» نحن في المؤتمر الوطني العام» ويموجب 
انتخاب الشعب لناء تملك ك ونجسد الشرعية في البلاد. ومن حقنا أن تتوقع احترام المواطنين 
لهذه الشرعية» ولكن هنالك وجهاً آخر لهذه المسألة لا ينبغي علينا أن ننساه أو نتجاهله. . وهو 
أن الشعب يبقى هو المصدر الحقيقي والرئيسي لهذه الشرعية» وهو ما يعني أن كافة القرارات 
والتشريعات التي تصدر عن المؤتمر» ينبغي أن تعبر عن ضمير الشعب ووجدانه. وأن تستلهم 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أن القرارات والقوانين التي يصدرها المؤتمر تفقد بالضرورة شرعيتهاء ويفقد معها المؤتمر شرعيته؛ 
بشكل إجمالي لإرادة الشعب وللقيم العامة التي تربط أبناء الوطن بعضهم ببعض . وعلينا أن 
نتذكر أن الشرعية الحقيقية هي التعبير الصادق عن مزاج وروح الأمة» وليس عن سطوة فئة تحاول 
أن تصوغ القانون بحبر البنادق . 

وفضلا عما سبق» فإن حقيقة أن الشعب هو المصدرٌ الرئيسي للشرعية تستوجب أن يكون 
المؤتمر على تواصل مستمر مع نبض الشارع» وحوار متواصل وصادق معه» ومع مؤسساته 
المدنية والأهلية . 

أما القضية الثانية التي أرى أن من واجبي التطرق إليها فهي قضية الثورة والثوار. 

نعم » نحن جميعاً مدينون بالففضل لله ثم لثورة السابع عشر من فبراير » وثوارها الحقيقيين» 
سواء منهم من لاقى ربه شهيدأًء أو كُتبت له الحياة جريحاء أو مبتورا أو معافيّ سليما ليشاركوا 
في صنع وبناء ليبيا الجديدة . 

نعم » لولا هؤلاء.» ومن سبقوهم من مناضلينءغلى امتداد العقود الماضية» وتضحياتهم 
وبطولاتهم» لما تخلصنا من الطاغية» ولما وجادئا أتفسناء نعيش هذه الأجواء من الحرية» أو 
حتى أن يقوم مجلس وطني انتقالي أو مؤقرٌ وطنيٌ عام ؛/إن قؤلاء دون أدنى شك هم وأسرهم 
جديرون بكل اعتراف وتكريم . 

غير أن من واجبنا في هذا السياق أن يذكر بعضنا بعضا بُعلاد منهالمعاني والحقائق. . 

إن الثورة تعني فيما تعنيه الانتفاض على واقع سياسي واجتماعيّ:فاسد وظالم» وهدمه 
والخلاص منه؛ وبنام يديل عادل وواشك» . هذه هي روح الثورة» وهذا هو جوهرها . وكما أن 
للثورة روحاً وجوهراً فلها أيضاً أدواتها ومظاهرها. وإذا كانت روح الثورة وجذوتها لا تتغير 
بتغير مراحلها من الهدم إلى البناء» فإن أدوات الثورة ينبغي أن تتغير بتغير مراحلها من الهدم 
إلى البناء. . فما هو مقبول من هذه الأدوات في المرحلة الأولى لا يناسبء ولا يمكن أن يكون 
ا في المرحلة الثانية» إلا في حدود الضرورة القصوىء ومن خلال السلطة الشرعية. 

وإن الخلط في استخدام هذه الأدوات ليس معيباً فحسب» ولكنه دون شك خطير ووخيم 
العواقب على الثورة وعلى البلاد» ولن يفسح لنا الطريق لإحراز أي تقدم على هذا المستوى» بل 
إن حدث هذا سنبقى عالقين في مرحلة ضبابية نخرج منها خائبي الأمل» بعيدين كل البعد عن 
قورع متبوحداننا الود 
دمي خااج الساطة الشرعية وبارامرهاء هو اا متي حم ميات مر الاء اندر 
الديمقراطي الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه وإنجازه» وبخاصة إذا أد ركنا : 


الملاحق 


أن كما كبيراً من هذا السلاح هو بأيدي جماعات كثيرة خارج الشرعية» تقدر بعشرات 


الآلاف. هم من منتحلي الثورية» وبعض من طلقاء السجون الجنائية» ومندسون» ومن فلول 
النظام المتهار. _ 

كما أن كما آخر من السلاح هو بأيدي جماعات من الثوار قد يكونون حقيقيين» إلا أنهم 
وللأسف. تقمصوا وانحازوا انحيازات جهوية» أو قبلية» أو حزبية» وغلبوها على الانحياز 
للوطن والثورة. 

وفي هذا السياق» فإنني لا أستطيع أن أفهم أو أن أقبل - ولعلكم كذلك - أن يقوم عددٌ 
من أعضاء المؤتمر الوطني» الذين كانوا ضمن صفوف الثوار الحقيقيين» وارتضوا بأن يدخلوا 
العملية السياسية عبر الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام وهو ما يفترض قبولهم بالعملية 
الديمقراطية» أقول إنني لا أستطيع أن أفهم أو أن أقبل بأن يقوم هؤلاء بالاستقواء بمناطقهم» أو 
بكتائب الثوار التي كانوا ينتمون إليهاء على زملائهم في المؤتمرء والضغط عليهم لاتخاذ قراراتهم 
في هذا الاتجاه أو ذاك . إن هذه المفارسات لا تستقيم مع أبسّط مبادئ الديمقراطية وأبجدياتهاء 
والتي تفترض أن لكل عضو في ال مؤت روت واحداء يدَافع غنه بألليجة والمنطق» وليس بالتهديد 
بالسلاح» أو الاستقواء يمن هم خارج المؤقار. 0 

وفي جميع الأحوال والمراحل؟ يظل الاعتباء على الأبرياء» بسجنهم تعسفياء أو 
تعذيبهم» أو ابتزازهم» أو إزهاق أرواحهم . .أو(ترزاؤيع أهاليهم» كما يظل الاعتداء على المال 
العام» والممتلكات العامة والخاصةء. بالاستيلاء عليها'ونهبهاء أو حرقها أو تخريبهاء ليس من 
الثورة في شيء» وليس من شيم الثوار:اللحقيقيين» في.أية مؤّْحلة'من مراحل الثورة . 

المسألة الأخرى التى أود التوقف عندهاء هئ الأحزات والحزبية . 

إذا كاة شتعيبا قد رضي بالأحراب السياسية كالية فن الكلياف القنوورية والأسانية 
لدعت اطية والععر له الدعفر على و اللماربنة المباسية: فإن هذا لا يعنى أن شعبنا قد ارتضى» 
بخاصة في هذه المرحلة» بآن.يكون الولاء لهذه الأحداب من قبل أعضاتها فوق الولاء للوطن؛ 
وأن توضع مصلحة هذه الأحزاب قبل وفوق المصلحة العليا للوطن . 

فكما أن التعصب الأعمى للقبيلة أو للجهة أو الناحية» أو العرق أو الإيديولوجياء والذي 
يجعل أَيَاّ من هذه فوق الوطن وقبل الوطن. هو مذمومٌ ومقيت» كذلك التعصب الأعمى 
للحزب» الذي يجعل مصلحة الحزب فوق وقبل مصلحة الوطن» هو مقيتٌ ومذموم» وهو 
مصدر إفساد للديمقراطية والحياة السياسية» وليس مصدر إثراء وإغناء لها . 

وفى هذا السياق لا بد من التأكبد على ضرورة أن تتجس جميعا كسييس الإذارة » فالتحييثات 
الأدارية فى مكدلب هافق الدولة بوش أذ تى على الكنا قد التوامةة راشي فم وين علن 
الانتماءات والولاءات الحربية. ١‏ 

قضية أخرى لا أستطيع أن أتجاهلها في هذا المقام» وهي الإعلام. . نعم» لقد لَعبّ الإعلام 
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المكتوبٌ والمسموعٌ والمرئي دورا راتدا ومتميزا في نجاح ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة» 
وقدم العديد من الشهداء الميامين» رحمهم الله» ورحم جميع شهداء الوطن» غير أن هذا 
الإعلام» وللأسف الشديد» سرعان ما اتخذ منحى آخر فور نجاح الثورة» ودخول البلاد في 
مرحلة التحول الديمقراطي » وبناء المؤسسات . وتحت شعار حرية التعبير انطلقت أصوات وأقلام 
وقنوات» وبتمويل من المال الفاسد. وقام إعلامٌ» أقل ما يقال عنه أنه منفلت» وغير مسؤولء 
تحركه الأهواء الخاصة» والصراعات الشخصية والحزبية والجهوية والقبلية البلشييدورا خطيرا 
في تغييب الحقيقة عن المواطنين» بل وأسهم في التشويش عليهم وتضليلهم . وكان من نتائجه 
السلبية خلقٌ حالة من البلبلة والتشويش. والشك والإحباط والاحتقان» بررت عند بعضهم 
الانزواء عن المشهد السياسي» والابتعاد عن المشاركة في الحراك السياسي القائم. بل أغوت 


آخرين بالتحرك في اتجاه مضاد للعملية السياسية» ومناهض لمصلحة الوطن . 


وإنني أحذر من | > ار الإعغلام على هذه الحالة المنفلتة» وإن استمر هذا» فإنه سيعود على 
البلاد بأوخم العواقب لا قدر الله. 


السيدات والسادة أعضاء المؤتمر الوطني العام 

أنا أعلم أنكم لستم في حاجة إلى نصحي . بولكني أقوم بهذا من باب التذكير والإعذار إلى 
الله» فالذكرى تنفع المؤمنين. 

أعتقد» وقد رُفعت عن كاهلكم الأعباء المتعلقة بصياغة مشروع الدستور القادم» أنكم 
سوف تجدون متسعا من الوقت لممارسة مهامكم التشريعية والرقابية على وجه أفضل مما سبق . 

وأرجو أن تأذنوا لي بآن أشير عليكم بأن تولوا عدداً من الملفاك,أهمية خاصة يأتي في 
مقدمتها: 

ملفات الحوارات الوطنية»ء ومؤسسات المجتمع المدني» وتنظيم القضاءء والمصاحة 
الوطنية» ومحاكمة رموز النظام المنهار» ومكافحة الفساد»ء ومتابعة أموال ليبيا المنهوبة والمهربة 
للخاري: 

وإذاعيك أل ملك » وأحثكم على تمارسة مهامكم التشريعية والرقابية» بكل مسؤولية» 
وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة المؤقتة» فإن هذا لا ينبغي أن يعني إطلاقاً فقدان المؤتمر 
لاستشلاليته عن السايلة التنشيدرة::فالسحافظة على استقاالة السلطتين قبها سلا أمريهها منوي 
وصلاحٌ أوضاع المرحلة بكاملها. 

وفي هذا السياق» أود أن اغتنم الفرصة» وأوجه إلى الحكومة المؤقتة» ورئيسها موجود بيننا 
في هذه الجلسة» بعض التوصيات» وأن أؤكد على بعض المسائل التي لا أشك في أنها ليست 
غائبة عنهاء دبل احلها شرع في العام بالعديادمتها: 

أولاً: أن تتأكد دوماً أن مهمتها استثنائية ومؤقتة وعاجلة» وأتها معد بالدرعنة الأر لل 


الملاحق 


بالقضايا العاجلة والملحة» والتي يأتي في مقدمتها أمنُ الوطن والمواطن والسيطرة على السلاح» 


ورفع كافة صور الغبن» ورد المظالم» ورد الحقوق إلى أصحابهاء ورفع مستوى المعيشة لسائر 
المواطنين» وبخاصة الفعات الفقيرة. 

ثانياً : أن تولي أهمية خاصة لمشاكل الشباب» وفي مقدمتها التعليم والتدريب وفرص 
العمل» والسكن» وتيسير الزواج» وأن تبذل ما استطاعت من جهدء ومنذ الآن» من أجل 
محاربة ظاهرة المخدرات» والرقي بملفات الطفولة والمرأة . وأن تسعى وتعمل على اعتماد سياسة 
شاملة» تجعل من التنمية البشرية محوراً لها يمكن جميع الليبيين من التعايش والتناغم» ويجعل 
منهم أفراداً فاعلين ومنتجين» وقادرين على التطور المستمرء وعلى حمل أعباء مرحلة البثاءء 
وهي مهمة وطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل التنمية الاجتماعية والفكرية» المهنية 
والاتتصادية بعد وبالضبافة إلى مايق أ شيل اشكرءة:.ويشكل شررق» خان إبقان 
التدهور الخطير الذي تتعرض له الأوضاع الصَحَيّة والبيئية العامة في البلاد. 

ثالثاً : أن تهتم بمكافحة الفسادء فانتشار الفسادالمالي» سعد من يون القنادا| لأخري: 
بالشكل الذي عليه الآن» والذي ورثناه من الماضي ء هو النشوس'الذي ينخر في جسم الوطن» 
وهو كفيل لا قدر الله » بأن يذهب بجميع#تضحيات كينا وطموحاته . 

رابعا: أن تبذل كل جهد من أجل الإضلاح الإداري» وتجنب المركزية الإدارية المقيتة التي 
عانت منها شتى مناطق بلاثنا كي , 

وإلى المؤتمر الوطني العام والحكومة» وإلى كافة"أبناء:شعَبنا في شتى مناطقهم» أقول إن 
تحقيق الوثام الوطني» والمصا حة الوطنية.الشاملة المرتبطة بالعدالة الانتقالية» هي الاستحقاق 
الأكثر والأجدر والأولى باهتمامنسميعاة ٠‏ تعم. "حوكلة على اندي اللكماء والشيوت) 
ونشكرهم على جهودهم التي بذلوها خلال العامين الماضيين في هذا المجال» ولكن هذا وحده 
لا يكفي. . لا بدّ من وضع خطة شاملة ومتكاملة يعمل الجميع على إنجاحهاء تشد من أزر 
الوطن» وتعيد اللحمة إلى جميع أطرافه» وبين جميع أبنائه . 

ومن خلالكم أرجو أن تسمحوا لي أن أخاطب الشباب وأقول لهم : 

أنتم أمل هذه الأمة» وعدتها وعتادها ومصدر قوتهاء أنتم طوق النجاة لهذا الوطن. . 
اجعلوا هممكم عالية لتحققوا أهدافاً سامية» ودعوا عنكم سفاسف الأمورء فإنها لا تجر إلا إلى 
الهاوية . 

نعم» لقد عانيتم الكثير والكثير طوال العقود والسنوات الماضية . نعم لقد حاول بعضهم» 
وما زال» إغواءكم وجركم إلى المفاسدء تارةً بالمخدرات والمسكرات» وتارة بالتجهيل والبطالة 
عمداً وإصراراً. ولكن لا يزال الأمل قائماً. . فالمستقبل أمامكم. . وليبيا تحتاج إلى هممكم 
وسواعدكم» وقبل سواعدكم تحتاج إلى حرصكم عليهاء وإلى وعيكم وثقافتكم» وإلى رفع 
مستواكم العلمي . 
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لا تكونوا مطية لأحد. . لا تكونوا بيادق على رقعة بعضهم » يستغل حماستكم وقوتكم . . 
فكروا قبل أن تقرروا. . وخططوا قبل أن تفعلوا. . واعلموا حقيقة من يدفعكم لتحقيق أهدافه . 
وما هي أهدافه؟ أنتم أساس البناء . . فطوروا من ذاتكم فهي عمادكم .. واشحذوا عقولكم 
فهي سلاحُكم . . ولا تضعوا لطموحاتكم حداً. . ولا لآمالكم سدا. . عندئذ ستكسبون ثقة 
الشعب بوعيكم وقدرتكم . . وستفسح لكم الطرق . . وتفتح لكم الأبواب . . إيمانا بإمكانياتكم 
وطاقاتكم . 


أيها المناضلون الأحرار . . أيها الوطنيون الشرفاء 

إن اختيار احتضان الوطن والتضحية لأجله هو اختيار طوعي . . اختيار يُعبّر عنه فى السر 
والعلن. . وغالباً ما ندفع ثمنه غالهاً. . في جميع الحالات وفي كل الأوقات . ٠‏ 

فهل بعد تضحيات الشهداء واللاماء من تضحيات؟ 

هل بعد تضحيات الحرائر العفيفات من تضخيات؟ 

هل بعد تضحيات السجن والتعذيب وسنوات التضضيال والغربة من تضحيات؟ 

إن الوطن لا زال يننظر الكثير والكثير. . ورمع ذلك فإنٍ التضحية. . هذه القيمة النبيلة . 
لا تُفرض فرضاً على الأشخاص » بل هي خيارٌ سام» لعن إيمان وعقيدة وقناعة خالصة من 
يضحي بجهده ووقته ونفسه وماله في سبيل وطنهء أو في سبي ل إعلاء كلمة الحق. وإن تنكر 
الزمن لهذا . . فلا بد للوطن أن يذكر أبناءه ويحتضنهم . . ولو بعد حين. . فالأمة التي لا تعترف 
بفضل الله عليهاء وبتضحيات أبنائها المخلصين. . هي أمة تمارسالَظلِع الجماعي» وترتكب 
خطيئة كبيرة في حق تاريخهاء وفي حق ذاكرتها الوطنية» وفي حق مستقبلها وأجيالها القادمة. 

واسمحوا لي باستطرادة قصير 

إن جوهر الدين هو مكارم الأخلاق. وقد قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام : 
' إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" » وإن من أسمى صور مكارم الأخلاق هي أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك» هي احترام كرامة الإنسان» هي عفة اليد والنفس» هي حرمة النفس البشرية» 
هي التسامح, والبر والإحسان» هي اليسر والرفق» وهي حسن الظن والمعاملة الحسنة . 


أبناء شعبي الكرام 

لا أخفي عليكم أنني حقاً في هذه المرحلة أفتقد ليبيا التي عرفتها قبل أن أغادرها منذ أكثر 
من ثلاثين عاما. . أفتقد ليبيا التسامح. . ليبيا الإخاء. . ليبيا الجيرة الطيبة. . ليبيا الصحبة 
المخلصة. . ليبيا القلب الواحد. . ليبيا الجسد الواحد. . لكني بالرغم من كل ذلك أقول: 
ستعود ليبيا بإذن الله وستبقى يا وطني كبيراً. :ظاهرا. . شامخا. . لا تقبل بغير ثوبك رداء. . 


الملاحق 


لقاب الكيور على مضارم الله وخدوذة. سوسس . وأقنى منهم أن ثيقوا 


أحبائي. وإخوتي» أخواتي. أبنائي» وبناتي 

تقد ذكرت في بداية حديثي هذاء أني سأتكلم أيضاً فيما يخصني» كرئيس للمؤتمر الوطني 
العام» بعد أن عرجتٌ على مجموعة من أهم القضايا التي تشغل بال كل مواطن, وإلى أبنائي» 
وبناتي . . بالفعل» ويشهد الله. . استنفدت طاقتي في العمل على ما ذكرت آنفا . لقد بذلت 
أكثر من قصارى جهدي في خدمة هذا الوطن» وإن ممثلي الشعب قالوا كلمتهم وأقروا قانونا 
للعزل السياسي» ويجب على الجميع أن يمتثلوا لهذا القانون احتراما للشرعية» وترسيخا للقيم 
حدارة ا ‏ - 131 م مها 

نى هنا أشهدكم . وأشهل" رب العباد؛ لي أغادركم بحمد الله وتوفيقه . ٠‏ مرفوع 

الرأسن: تركس اهيز ...وذمتي. المالية نظيفة. . قلا أملك في هذه الدنيا فضلاً عما تبقى 
لي من رصيد راتبي الحالي» أكثر من قطعةاأرض في كدينتي الغالية بنغازي» كان عليها مسكني 
الذي قام النظام المنهار بهدمه في عام ١94/4‏ . 

وبهذه المناسبة أسجل احترامي ,وتقديري لكل من عَمَلَت معهم.. أو أعانوني على 
مهامي . . جميع طاقم العمل . ٠‏ معتبرا ومؤكدا في نفس الوقت على صدق توجه هؤلاء الإخوة 
واحترامهم. . وأتمنى لهم كل التوفيق في سعيهلم لتجقيق المصلحة الوطنية والعامة. 

وأسجل اعتذاري لجميع أبناء وطني وجميع محبي ليبا ؛ إذا كنت قد خيبت ظنهم في أدائي 
كرئيس للمؤترء وأرجو أن يتذكروا أني لا أملك إلا صوتا واحدا داخله . كما أسجل اعتذاري 
لأولئك الذين لم أستطع بسبب انشغالي أن أتواصل معهم, أو أن التقي بهمء أو أمد لهم يد 
العون في حاجة قصدوني بها . 

أما أصدقاء ليبيا من المخلصين فسأحمل لكم في ضميري موقف امتنان ما حييت على ما 
قدمتم لدعم شعبنا ودولتنا في المرحلة الهامة والحساسة من تاريخنا. 

كما أبعث صادق الأماني بالتوفيق إلى زملائي من المخلصين وهم كثر . . من أعضاء المؤتمر 
الوطني . . أعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد. 

في ختام حديثي هذا . . لم يتبق لي إلا أن أدعو أن يلتئم بعون الله جرح هذا الوطن. . 
يأخذ الله بأيدي أبنائه » ويسدد خطاهم في مسيرة البناء . وأبعث بتحية خاصة . ا 
أمهات وعوائل أبناء الشهداء والمفقودين والجرحى . . وأنحني احتراماً لكل الليبيين الشرفاء . : 
وأقول لهم : أكملوا مسيرتكم» ولن أكون بعيداً عنكم . د لن أدكر هيدا ار تاشر هن تلان 
الوطن» » فكلي ثقة بأن أيام ليبيا الطيبة والمخيرة ة قادمة» وإن تأخرت, وإن طالت مرحلة المخاض» 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
ركم 
فلا بد للعدل الإلهي أن يتحقق» ولا بد أن يحق الحق . 


السيدات والسادة أعضاء المؤتمر الوطني العام 

لا أملك في الختام إلا أن أردد قول الله تعالى : "قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان 
بعباده خبيرا بصيرا " . 

وأنت يا ليبيا. . 

فإني أستودعك الله أولا. . ومن ثم أبناءك المحبين. . أبناءك الغيورين. . 

فسلام عليك ولك . 

عاشت ليبيا حرة. . موحدة. . أبية. . آمنة . 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. . والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

والسلام عليكم ورحمة اللهيؤبركاته . 


طرابلس فى ١8‏ رجب 575 ١‏ 
الموافق الثلاثاء 74 مايو ٠١1‏ 


ملحق رقم 2550 
كلمة بمناسبة إصدار 
"قانون انتخاب الهيئة التأ سيسية لصياغة مشروع الدستور"* 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

الحضور الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ أزول فلآون 

ابتداءَ» كل عام وأنتم» ومشائر أبناء وبئات ليبيا عيزباً وأمازيغ وطوارق وتبو» وفي كافة 
أرجائهاء ٠‏ بكل خير بمناسبة تسهؤ قتف ننووووطر انين أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن 
بعيدمعلينا جبيعا باليمن الى كيك «ثم أشكر للسيكد رئيس المؤتمر الوطني العام الأستاذ 
نوري أبو سهمين» ونتائبا زرالا[ اسيم الك ادة | السيدات أعضاء المؤتمر 
الوطني العام» على دعوتهم لي للمشاركة,فياهذه الاحتفالية بمناسبة إصدار المؤتمر ل" قانون 
انتتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور" . 

وأنه لفأل طيب أن تجريئ هذه الاحتفالية في هذا الشهر الكريم» وفي هذه المدينة 
المجاهدة ' البيضاء " ذات التاريخ العريق» والتي كانت مهد الحركة السنوسية» والتي 
واكبت انطلاقة ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة منذ لحظات اندلاعها الأولى» وضم 
ثراها رفات أول شهيد لهذه الثورة» إلى جانب رفات أحد صحابة رسول الله» رفات سيدي 
رويفع الأنصاري رضي الله عنه . كما أن من مظاهر هذا الفأل الطيب إن شاء الله» أن 
تنعقد هذه الاحتفالية في هذا المبنى الذي أمر بتشييده الملك الصالح السيد محمد إدريس 
السنوسي ؛ ليكون صرحا للديمقراطية وللحياة ة البرلمانية الوليدة والواعدة يومذاك» فأبقاه 
الفلكيو سكمير مبيجورا تخازيا طبلة الضوم وارسي نه مشؤومة نكداء . 

السادة والسيدات 

في عام 7٠١‏ (قبل أن تندلع ثورة السابع عشر من فبراير المباركة) أصدرت كتاباً لي 
بعنوان ' ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية ' » كتبت في إهدائه : 
2 اي جد مودات سج لمر 1 ا ان ١‏ ناس مدان نانول 


الرطتي العام يرع !؟ ماين 218 0 


لشه نن 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


' وإلى كل ليبي حر - رجلاً وامرأةً - يبذل جهداً صادقاً للعودة بليبيا إلى كنف " الشرعية 
الدستورية " بعد أن عاشت كل هذه السنوات العجاف بعد سبتمبر ١479‏ في جحيم ما يسمى 
' بالشرعية الثورية" . " 

كما كتبت فى خاتمة مقدمة الكتاب : 

"وإنني لآمل أن يشكل الكتاب سجلاً وشهادة بين يدي أحرار ليبيا وحرائرها الذين 
يتتظرهم مستقبلها القريب بإذن الله ليضطلعوا بالمهمة الجليلة المتمثلة في إعداد مشروع 
دستور دولة الاستقلال الثانية التي نأمل أن يقوم على أنقاض ' الحكم الثوري " الذي سيطر 
على مقاديرها منذ سبتمبر من عام ١979‏ . ' 

فالحمد لله أن ذلك الحكم أصبح أنقاضاً خلال ثلاث سنوات من ذلك التاريخ . . ثم 
الحمد لله. . فها نحن نحتفل بهذه:الخطوة الأولى على طريق إنجاز هذه المهمة الجليلة . . 
مهمة وضع دستور ليبيا الجديدة . 

فهنيئا للمؤتمر الوطني ولليبيا عَلكهَهِذًا الإنجاز. . وتهنئة خاصة للجنة التي وضعت 

الجمع الكريم 

لا أحسب أنه بخاف على أحد مناء نحن الليبيين والليبيات» أن إصدار هذا القانون 
ليس سوى خخطوة أولى على طريق إنجاز الاستحقاق التآستوري الذي نتطلع جميعا إلى 
تحقيقه» والذي نأمل جميعا أن يأتي : 

نابعا من ضمير الآمة الليبية بكافة أطيافها وأعراقهاء ومن وجذانها وثوابتها . 

ومعبرا عن تطلعاتها وإرادتها الحرة. 

وحائزا على قبولها ورضاها. 

نعم. . إن هذا القانون» وعلى الرغم مما قد يكون لدى بعضنا من تحفظات عليه 
هو إنجاز طيب وضروري. . غير أنه ليس إلا خطوة أولى» في انتظار أن يعقبه القيام بعدد 
من الخطوات الهامة الأخرى حتى نتمكن من استكمال إنجاز الاستحقاق الدستوري 
المنشود. 


السادة والسيدات 

لاايخفى عليكم أن مسؤولية إنجاز الخطوات القادمة نتقاسمها جميعاً» كمواطنين 
عاديين» وكنخب ومؤسسات مدنية وإعلامية» وكمفوضية عليا للانتخابات» وكهيئة 
تأسيسة» وكحكومة» وكمؤتمر وطني عام . 


فمن واجبنا كمواطنين أن نحسن احتيار من ننتخبهم لعضوية الهيئة التأسيسية» وأن 
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نغلب اعتبارات الكفاءة والاقتدار على الاعتبارات القبلية والجهوية والحزبية عند ممارستنا 
لحقنا في انتخاب أعضاء هذه الهيئة . ومن واجب الشعبء كل الشعبء بنخبه ومؤسساته 
المدنية» أن يشارك فى التعبير الحر عن آرائه بكل حماسة وأمانة وجرأة كلما طلب منه 
ذلك» خلال قيام الهيئة التأسيسية بمهامها وأعمالهاء أو خلال عملية الاستفتاء على مشروع 
الدستورء بل عليه أن يبادر كلما لزم الأمر إلى المشاركة برأيه حتى لو لم يطلب منه ذلك . 

ومن واجب الحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تهيئة أنسب الظروف 
والمناخات الأآمنية والسياسية والعملية أمام الهيئة التأسيسية كي تساعدها على أداء مهمتها 
بكفاءة ونجاح . 

كما ينبغى على الحكومة والمفوضية العليا للانتتخابات إتاحة الفرصة الكاملة والمتوازنة 
أمام جميع التكتلات والأحزاب والتيازات والشخصياتالسياسية للتعبير عن أفكارها ورؤاهاء 
وعرضها بكل الصور المشروعة التي تتختارها خلال الفترة التي تسبق الانتخابات . 

كما يقع من ضمن واجبات الهيئة التَأْسَتئائية6للقيام بواجبها على أفضل وجه. أن تهبئ 
فرص المشاركة الشعبية الواسعة والشبكرة في وضع #سودة الدستور» وألا تقتصر العملية 
على النخب والخبراء والاختضاصيين . كما ينتعي عليها ألا تتردد فى استفتاء الشعب حول 
مختلف القضايا المحورية/وا لالمسية7 ١‏ 

وأتمنى على أعضاء الهيئة التأسيسسية أن يتذكروًا دوماً أن أسلوب التراضي فو السبيل 
الأمثل للوصول إلى دستور يعبر فلاو لط لط إبا 4 الأمة الليبية بأعراقها العربية والأمازيغية 
والتارقية والتباوية» بل عن ضمير أي أمة تتعدد فيها الأعراق والأطياف واللغات . 

السادة والسيدات 

أرجو أن يتسع صدركم لسماع بعض الكلمات التي أرى أن الظرف الذي تمر به بلادنا 
الآنيملى على إيرادها. إذ لا يوجد وطنى شريف حر لا يستنكر هذه التجاوزات وهذه 
الاعتداءات التي تشهدها سائر مدننا الليبية بحق الأرواح والأموال الخاصة والعامة . 

غير أنه لا ينبغي لهذه التجاوزات والاعتداءات أن تعطل أو حتى تعرقل تقدم العملية 
السياسية أو تشدنا إلى الوراء» ولا ينبغي لها أن تكون باعثا لنا على الخوف أو اليأس أو 
التقاعس» » بل ينبغي أن تكون حافزاً ودافعاً على الإصرار لأن نبلغ بثورة شعبنا إلى مآلها الذي 
رنا إليه كافة أحرارها وحرائرهاء وقضى من أجل تحقيقه كافة شهدائنا الأبرار. 

لقد نزفت بلادنا كثيراً وطويلاً على امتداد سنوات الانقلاب المشؤوم منذ 21979 
ومنذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير المباركة» نزفت من ثرواتها وخيراتهاء ومن أرواح 
ودماء أبنائها . . وآن لهذا النزيف أن يتوقف» وأن يكف . 


م 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


لا ينبغي أن يخالجنا الشك في أن المعركة حول مستقبل ليبيا بعد اندلاع ثورتها المباركة 
في فبراير» وانتصارها على جلادها وخلاصها من ربقته» ليست هينة أو سهلة » بل يمكن 
وصفها بأنها من أخطر وأشرس المعارك القائمة الآن» وما تزال أمامنا مهام خطيرة» وأيام 
صعبة» فهل سنكون على مستوى متطلبات وتحديات هذه المعركة؛ وعياء وسلوكاء 
وعملاء وعطاءً.» وتضحيات؟ 

إنها معركة حول مستقبل هذه الأرض التي باركتها أقدام صحابة رسول الله وأهل بيته 
ل ل ل 
الأشاوس عبر العصور. هذه الأرض الزاخرة بشتى أنواع الخيرات والثروات. 

السادة والسيدات 

اسمحوا لى من هذا الموقفء ,أن أناشد كافة الخيرين » كافة الشرفاء والشريفات» وكافة 
الأحرار والحرائر» وكافة الثوار#ييقيقيين في بلادنا العزيزة الطيبة. . أناشدهم ألا يهنوا ولا 
يحزنوا. . أناشدهم ألا تدعوا هذه الفراصة التاريخية تضيع بين أيديكم . . لا تتركوا الأمل 
يخبو. . لاتسمحوا لليأس أن يدبٌ إلى قلوبكخ. . ولا تسمحوا للخوف أن يسيطر عليكم . 

لقد استمعنا فى بداية هذه الاحتفالية إلى كنشات نشيدنا الوطنى ورددنا معه " لن 
نعود للقيود' . . نعم لا ينبغي أن نعود للقيود” . ##طيهل والتخلف. . قيود الاستبداد 
والظلم . . قيود الفساد والفوضى. . وقيود التعصب والإنغلاق . . وقيود الأنانية والجشع 
والطمع . . وقيود العجز والتواكل. . وقيود التتحاسد والتباغض . .“وقيود الفرقة والتشرذم 
والضية العواء. 

هذه يعطى القيتوة الى غلييا أن اسخضرها وتبضن نروه مع نشنيا نا الوطتي.* لن نعود 
للقيود " بد وميا دتمل تكن يسترريتها والاتعوذ لها أبذا . 

وفي الختام بارك الله في جمعكم . . وعاشت ليبيا حرة أبية شامخة موحدة آمنة . 
والمجد والخلود لشهداتنا الأبرار. . وهنيئاً لكل من أسهم ويسهم في عودتها إلى كنف 
الشرعية الدستورية . 

ولله الأمر من قبل ومن بعد» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الراجع 


(أ) الكتب العربية 
احميدة» على عبد اللطيف 
المجتمع والدولة والاستعما:في ليبيا(مركز دراسات,الوحدة العربية» بيروت» 6ه16١).‏ 
- مخطوطة كتاب غير منشور:وغير مؤرخ- 
الأشهب» محمد الطيئب 
برقة العربية أمس واليوم (مطبعة الهوازيء القاهرة» .)١9151/‏ 
أرونسون» جيفري 
واشنطن تخرج من الظل - السياسة الأمريكية تجاه مضر 1957 -1905. ترجمة سامي 
الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية/'ذانالبيادز للنشر والتوزيع» القاهرة» 1917/8). 


صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي. مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق (الهاني» 
لندن» .)١997”‏ 


ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة (دار الجمل» كولونياء 275٠١7‏ . 

البندك» يوسف عيسى 

من الأفق السنوسي (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد, .)5٠١7‏ 

بروشين» نيكولاي ايليتسين 

تاريخ ليبيا - من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 2١1979‏ ترجمة وتقديم د. عماد حاتم 
(دار الكتب الجديد المتحدة» بيروت» الطبعة الثانية» .)5١١١‏ 

بهاء الدين» أحمد 

شرعية السلطة في العالم العربي (دار الشروقء القاهرة» .)١985‏ 

الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 

انتهاكات حقوق الإنسان وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام الانقلابي سبتمبر -١959‏ 
ديسمبر ١98/8‏ (دار الإنقاذ للنشر والإعلام» لويزفيل» .)١999‏ 
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حكيودياي 

- هذه ليبيا (مكتبة الأنجلو - مصرية» القاهرة» .)١91١‏ 

- حقيقة ليبيا (مكتبة الأنخلو - مصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» .)١91/١‏ 

خالدي. مصطفى/ فروخ» عمر 

التبشير والاستعمار فى البلاد العربية (المكتبة العصرية» صيداء .)١9/85‏ 

خدوري» مجيد 

- ليبيا الحديثة - دراسة في تطوّرها السياسي» ترجمة نقولا زيادة» مراجعة ناصر الدين 
الأسد (دار الثقافة» بيروت» بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» نيويورك» 
55). 

- الاتجاهات السياسية في العالم العربي - دور الأفكار والمثل العليا في السياسية (الدار 
المتحدة للنشر» بيروت» .)١9460‏ 

الديب» فتحي 

عبد الناصر وثورة ليبيا (دار المستقبلهوبى عرالقاهرة: .)١987‏ 

دي كاندول. |. أ. ف 

الملك إدريس عاهل ليبيا - حياته وعصره (مِجْمياغبدةإين غلبون» مانشستر» الطبعة العربية 
الثانية» .)١989‏ 

زلوم» عبد القديم 

كيف هدمت الخلافة (دار الأمة للطباعة والنشرء بيروتء ,الظبعة الثالثة» .)١949٠‏ 
زيادة» نقولا 

- برقة: الدولة العربية الثامنة (دار العلم للملايين» بيروت» .)١96٠‏ 

- محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال (جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة» .)١980/‏ 


لصتي آمال 


القاهرة» 0 

شاكر» محمود محمد 

التاريخ الإسلامي (المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 4/ا؟١).‏ 

شرابي» نظام 

أمريكا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين. (رياض الريس 
للكتب والنشر» لندن» .)١1 ٠‏ 


شكري» محمد فؤاد 
السنوسية دين ودولة (مركز الدراسات الليبية» أكسفوردء الطبعة الأولى المحققة, .)7١١0‏ 


المراجع 


الشيخ » رأفت غنيم 

تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة (دار التنمية للنشر والتوزيع» بدون مكان» 
؟/ا9١).‏ 

صادق» عبد الله 

تجربة القذافي في إطار الموازين الإسلامية (سلسلة كل الحقيقة للشعب (0): بدون ناشرء 
وبدون مكان للنشرء .)١98١‏ 

صادق » محمد 0 

الدبلوماسية والمكيافيلية فى العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاما: 19151 ١95717/-‏ 
(منشورات العصر الحديث » القاهرة» ١/ا؟١).‏ 

الصلابى» على محمد محمد 

2 صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي (دار البيارق» عمان» .)١199/‏ 
- الحركة السنوسية فى ليا ©(//الجبار! فط مان جف ةن . 

الصيدء محمد عثمان 

محطات من تاريخ ليبيا:.مذكرات رئيس الحكومة/الليبية السابق» أعدها للنشر: طلحة 
جبريل (بدون ناشر» الرباط.» 5ل 


العطيفى» جمال 
آراء فى الشرعية والحرية (الهيئة المصرية العامة للكتات» القاهرة» .)١198٠١‏ 


عمرو» عمر 

المجموعة المفهرسة لكافة المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة العليا في الجمهورية 
العربية الليبية في عشر سنوات ١1954‏ - 191/5. الجزء الأول : المبادئ الدستوري والإدارية 
والانتخابية (دار مكتبة النورء طرابلس» بدون تاريخ) . 

الفارس» عبد الرزاق 

الخبز والسلاح: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 191١‏ - 1940 (مركز دراسات 
الرحدة العريه رو 140 


قلعجي » قدري 
الثورة العربية الكبرى ١97556 - ١91‏ (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 
199). 

كقلت» محمد جلال 

- قيام وسقوط إمبراطورية النفط (بدون مكان للنشر»ء .)١9857‏ 

- ثورة يوليو الأمريكية (منشورات الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الثانية 
١948‏ ). 


كلم 
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كوبلاند» مايلز 

لعبة الأمم - ترجمة مروان خير (أنترناشيونال سنتر» بيروت » ٠/ا9١).‏ 

كولوغلوء أورخان سعدالله 

ليبيا والليبيون في مجالس النوّاب العثمانية» ترجمة عبدالكريم عمر أبو شويرب» مراجعة 
طرابلس» ؟١١5).‏ 

الكيّالي» عبد الوهاب وآخرون 

موسوعة السياسة (المؤسسة العربية للدراسة والنشر» بيروت» .)١9417‏ 

الكيلاني» فاروق 

شرعية الاستفتاء اله لشعبم (بدون ناشر» بدون مكان نشر» .))١1١‏ 

لورانس» هنري 

اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاضر والصراعات الدولية» ترجمة محمد مخلوف (دار 
قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث» قبرض“* 1997). 

مارشيتي » فيكتور/ ماركس» جون د. 

الجاسوسية تنحكم بمصائر الشعوب 14:) (الدار المتتحدة للنشر» بيروت» .)١1985‏ 
مُرزة» إسماعيل 

القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتيز الدول العربية الأخرى (الجامعة 
الليبية» دار صادر» بيروت» 1489). 


محمد » محس رد 

رؤساء الوزارات بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية (دار الشروق» القاهرة. .)5٠١0‏ 
المغيربى» محمد بشير 

وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا (مؤسسة دار الهلال» القاهرة» 
.)١1917‏ 

ال مغيربي » محمد زاهي 

- الدولة والمجتمع المدني في ليبيا (من إصدارات عراجين» ك59), 

- المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا (مركز ابن خلدون للدراسات الإمائية/ دار 
الأمين للنشر والتوزيع» القاهرة» .)١9965‏ 

المقريف. محمد يوسف 


د ب 


الليبية» أكسفورد» 0 والمجلد الرابع (مكتبة وهبة» القاهرة» ك595), 


المي محمد عبد الله/ العزابي» محمد يوسف 
نشأة وتطور الطبقة العاملة في ليبيا (مطبعة دار العلم» دمشق» )١98١‏ . 


ميشال» روبرتو 
الأحزاب السياسية: دراسة سوسيولوجية» ترجمة منير مخلوف «دار أبعاد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 977 .)١‏ 
نافع » محمود 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ديكتاتورية القذافي (من إصدارات التجمع الوطني 
الليبى المعارض» .)١98١‏ 
هيكل . محمد حسئنين 
- حرب الثلاثين سنة. الجزء الأول: سنوات الغليان (مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة» ١984‏ ). 
- حرب الثلاثين سنة. الجز الثاني: الانفنجار - 219717 (مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة» .)١14٠‏ 
(ب)المقالات والمذكرات وا مقايَلات الصحفية 
البخ لبخبخي :7 يوسف 
"حدث الاستقلال .. ودولة الحداثة«السياسية" موقع "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا' 
خليفة» خالد 
- "تقنين الإرهاب" "الإنقاذ " (العدّد لاا سبتمبر .)١99١‏ 
- “ليبيا دولة الدستور" "الإنقاذ" (العدد 4 ”2 ديسمبر .)١99١‏ 
سالمء سليم أحمد 
الوثيقة السوداء لحقوق الإنسان "الإنقاذ" (العدد" 7» ديسمبر  .)١1988‏ 
السعدنى » صلاح الدين 
(مذكرات أول سفير مصري في ليبيا بعد الانقلاب) بعنوان " العلاقات المصرية - الليبية من 
الثورة إلى الحرب ". صحيفة " الرأي العام " الكويتية» سبتمبر - أكتوبر 19191 . 
صهدء إبراهيم عبد العزيز 
"المعركة الدبلوماسية : صراع من أجل الحرية والوحدة والسيادة" "الإنقاذ" (عدد خاص 
رقم 2175 ديسمير :)١1991‏ 
الماقني» حبك 
"انقلاب سبتمبر وانهيار الدولة الدستورية"» 'الإنقاذ" (عدد خاص رقم 279 ديسمبر 
.)1١‏ 
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المحيشي» عبد الله عمر 
'أوراق الرائل عضر مجلين قاد القورة امايق" منخطر طلة غير شور 
الهوني » عبد المنعم 
مقابلة صحفية مع عضو مجلس قيادة الثورة السابق» نشرت بمجلة " الوسط" اللندنية 
(الأعداد /141» 21848 2184 أغسطس - سبتمير 19964). 

رج) المجلات والمواقع الالكترونية 
أعداد متفرقة من المجلات والصحف العربية: 'المستقبل". 'الوسط". "الكفاح 
العربى"» "الحياة" . 
مجلة " الإنقاذ * *الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" المعارضة . 
مجلة 'صوت ليبيا" ' التجمع,الوطني الليبي الديمقراطي ' . 
مجلة " عراجين - أوراق فيل:الثقافة الليبية " تصدر بالقاهرة . 
مجلة ' قورينا" تصدر عن كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية ببنغازي . 
مجلة 'المسلم" "'الجماعة الإسلامية ليبا" . 
مجلة " الوطن" "الجحبهة الوطنية الليبية الديمقؤاطية" بالمعارضة . 
مجموعة من المواقع الإلكترونية ' أخبار ليبيا ' “"ليبيا المستقبل " . " ليبيا وطننا" ٠‏ " ليبيا 
اليوم'" . 

رد )التقارير 

"تقارير التنافسية الدولية ه١٠٠5‏ . "5١٠١5‏ (بالإنجليزية). 
"تقارير التنافسية في الجماهيرية 5 5٠١‏ " » إعداد مايكل بورتر ودانيال بيرغن . 
التقارير الخاصة الصادرة عن منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في ليبيا: يونيو 
8 »١ه‏ يونيو 198٠9‏ » إبريل ١19/7‏ » يونيو 19/7 » يونيو ١2١9/5‏ يوليو/9/17١»‏ يونيو 
0١‏ ويونيو19919. 


التقارير السنوية الصادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن السنوات ١1487‏ وما 
بعدها. 
التقارير السنوية الصادرة عن منظمة العفو الدولية منذ العام 191/8 . 
التقارير السنوية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة الخاصة بالسنوات 2١997‏ 
.١ 5984١99 .١995 6‏ 
التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية المقدمة إلى مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين 
حول تمارسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم والمعروفة بعنوان: 
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تقارير المنظمة الدولية للشفافية 50١5-5٠٠7‏ (بالإنجليزية) . 
تقارير منظمة الشفافية العالمية عن السنوات 7٠#‏ 25د”اى مدن 5١.5‏ 
(بالإنجليزية). 
تقارير وحدة "الإيكونوميست " للمعلومات عن الاقتصاد الليبي منذ عام ١19٠‏ . 
التقرير الخاص الصادر عن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بتاريخ ١945 /9/١‏ بعنوان " ليبيا: 
ربع قرن من الممارسات في ميدان حقوق الإنسان» ١‏ سبتمبر ١ - ١959‏ سبتمبر ١9945‏ " . 
التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المالية 1/7/ ١417‏ الجزء الأول : الحسابات ذات 
الطبيعة الخاصة» يوليو ١91/5‏ . 
تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في ليبيا بعنوان " ارفعوا الاضطهاد 
عن شعبنا العربي الليبي ' » (سبتمبر 0441 ), 
تقرير المعهد القومي الأمريكئي للديمقراطية عن النظام المتبياسي في ليبيا 7٠٠١5‏ . 
' دليل التنمية البشرية " الصاد رعن برنامج هيئة الأ المتحدة الإغائي منذ عام ١997‏ . 
" دليل التنمية البشرية العربي” 4 6<( - 908 ١‏ ك/ 
" دليل حقوق الإنسان " الصادر عن منجلة ' الأوبزرفر " البريطانية بتاريخ 58 يونيو ١19/7‏ 
في ذكرى مرور خمسين عاماً على صد ور«الإكلاان العام لحقوق الإنسان. 
عدد من تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي عن ليبيا. 
مؤشرات الحرية الاقتصادية الضادرة عن صَندوق التزاث 1011208161052 111211086 
وصحيفة[701/710 517661 17017 بالولايات المتحدة الأمريكية . 

(ه) إصدارات النظام 
المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر (طرابلس) : 
- السجل القومي: مجموعة خطب القذافي (مجلدات سنوية منذ عام 1959). 
- الكتاب الأخضر (الطبعة الرابعة والعشرون» .)١998‏ 
- اللجان الثورية (الطبعة الأولى» .)١9/86‏ 
- المعجم الجماهيري: مصطلحات النظرية العالمية الثالثة (الطبعة الثانية» .)١9/5‏ 
مكتب الادعاء العام : 
حقيقة إدريس: حقائق وصور وأسرارء جزءان (منشورات الفاتح» كلا9١).‏ 
وزارة الإعلام والثقافة ع 
- ثورة الشعب العربى الليبى: من أقوال القذافى ( مجلدات» )١91/7‏ . 
- يوميات ثورة الفاتح من سبتمبرء القسمان الرابع والخامس 5// 1910/0 . 17/0/ ١9175‏ 
(/ا9١).‏ 
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أعداد متفرقة من الصحف الرسمية للنظام : 
صحف: " الثورة" , " الفجر الجديد" , "الجندي "» "الجماهيرية" . "الزحف الأخضر" » 
'الجهاد" . " الث الى 1 الطالب " . 


(و) الكتب الانجليزية 
(له) .ك .ل ,مدالذط  ٠‏ 


بحطتاع11 حطا100ن)).1درء71جرماءنك12 أمء 01111 0110 ع07101111 ع ,171027076 5717162 فنز1ا 
.(1982 بتاع ططةن هلمم[ 


.0 تتتامكطة]١‏ يمتطعلتة]1  181-‏ » 
1101108 015 و5وع1 'جاذداع تكتملا) 7:مقلء 001110071 /0 كع 01111 717 :0200077 5 منر1ا 
.(1997 رع11ااوعمته 0 


/تتاعاتحاوع1717) عأداد 1007711[ 11 0110 12011111011 5 000077 مبرطتط ,01315 طنهتالئا ,كتضتم 2 ٠.‏ 
.(1986 ,05200.آ ,00131200 بتصاعط مدومعن) 


و(لةء) علكادط ,للهتعلم5١‏ 2 ٠.‏ 
,2155 (جا1واع كتلطالا لاعمدهن)) ع17ل1آلاظ عاهاى 0تبه 011 :72©2ء 10 جرء17110 ©5116 منرطت1 2 - 
.(02002,1998آ 320 1262 
.(1995 011لا ؟تاء الا رووع21 وخطتاتتة ]/ط!]5) 1994 - 969 [ منرطنا 5 00074715 2 - 
(2006 :ةمل تع[ ردووع]8 1177واء كلطانآ عع#10طاصصدن)) برط 1ط ءلمل[ [ه مرماكةط ك4 ١‏ - 


صطمل تطعتك؟ا ‏ . 
1981 ,1ع ططهن) ع 02001.] رووع21 حتتاةع1[بحداه10ن) ,نورهاىة1 ل - منرط1ا 


إبراهيم» عز الدين 

إبراهيم »؛ محمود جبريل 
اين لطبي (انقان الظيب) 
أبو جازية» علي ميلاد 

أبو حبيل» علي 

أبو حجر. محمد فوؤاد 

أبو حجرء يوسف 

أبو حنك» سالم 

أبو خزام» إبراهيم مصباح 
أبو خطوة» فخر الدين عبد السلام 
أبو خنجرء محمد العيساوي 
أبو زقية» عبد الله محمد 
أبو زيد» علي محمد 

أبو زيد» نعيمة محمد 

أبو سريرة» محمد عمران 
أبو شاح» مفتاح سليمان 


فهرس الأعلام* 
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3 تبث الأسماء عا لاسم العائلة أو اللقب» مع إهمال (ال) و(أبو) (وابن) من هذه الأسماء إلا إذا كانت جزءاً أصلياً 
من اسم العائلة مثل (بو رحيل) . أما اسم العائلة الذي يبدا ب ب(بو) أو(بن) فأدخل تحت حرف الباء . استئنيت الأسماء 
التي وردت في ملاحق الكتاب» وأسماء أصحاب المرا جع التي وردت في الهوامش. إلا إذا كان لها صلة بتعقيب 


جاء من المؤلف. 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


أبو عامر» محمد عياد 

أبو غرارة» مصطفى الجالي 
أبو غمجة؛ ميلاد علي إمحمد 
أبو كليب» جمعة 

أبو لقمة» خيري الصغير 
أبو ليفة» أحمد عبد الله 
أبو هروس » عبد القادر علي 
أتاتورك» مصطفى كمال 
احتيوش » سالم 

احداش » عبد العاطي 
أحمد» مهدي 

أحمد » موسى (الحاسي) 


احواس» أحمد إبراهيم 
أدهم , عبد السلام 
أرحومة؛ علي الفيتوري 
الأزهري» العجيلي محمد عبد الرحمن 
استيتة» حسن 

أسحيم» نجاح سالم 
الأسدء حافظ 
إسماعيل » وفاء عبده 
اشتيوي» أنيس 
أشقيفة» عون أرحومة 
اشكال» حسن 

اشكال» عمر 
الأشهب. عمر 
الأصفر» محمد 
الأطرش» سالم 
الأعمى» نصر 
الأفغاني» جمال الدين 
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ألماني» سالم الطاهر 

ألن. جون (0ة1آى .ى صطهل) 
الإمام؛ محمد 

أمبروز» ستيفن 

(ء05]طمطكخ له كلظ معطامعء 5) 
أمبيرش » مهدي 

أمبيرشء الهادي 

أمقيق » لطفي 

امنينه » عبد الله 

الأمير» حمد 

انبيّه» الوافي 

الأوجلي» عبد المنعم بحيري 
أولبرايت» مادلين 

(غطع تاطلخ عماعاع1/120) 
إيترك» ديفيد 

إيخلبرغر» جيمس 

أيزنهاور» دوايت 


(7ع2101ع15] .مآ خطع0131[) 


الباجقني» عبد الغني 


بارقيتير» أليسون (7ع]اء2928 م150[ك) 


الباروني» أبو الربيع 
الباروني» سليمان 

الباروني» عمر 

الباروني» محمد عيسى يحي 


الباروني» يحي 
بالاي »؛ جورج (12ة8 وعع1مع06) 
بالحاج» عبد الرحمن الصادق 


51/ 


050 
5268 
0١4 5 11/‏ 
بض ل 
6/ 
014 
6 


عل .لاطا كما 


” 65٠١ مك‎ 


10 

7/6 

7 ١ه‏ 
الاة. ”لا 

الما 

37 

ا 

:”ل 0" 51.5١‏ 
لف 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


بالحاج» محمد الصادق 
بالخير» على 

بالنور» عبد السلام محمد 
بانون» محمود 

البحباح » سالم 

البخاري» محمد المدنى 

بدذنء .بديع حسبن 

بدر الدين» عباس 

البدري.» عبد القادر 

البدري» عصام عبد القادر 
بديوي» علي 

البراني» صالح السنوسي بن عبد الهادي 
برشان» منير 

البرعصى » آدم عبد السميع 
البرعصي » علي عبد العزيز 
البرعصي» منصور عبد الكريم 
البرغثي» أحمد فرج 

بركة. فضيلة 


بريدح» طاهر القذافي 
البزار» فتحية 

البزار» نجية 
سيكري» عبد السلام 
البشاري» إبراهيم 
البشتي (ابنة) 

البشتي» رفيق 

البعيي طبه النطلبي المثير 
البغي :عيذ الحميد المديز 
البشتي » عبد الفتاح لامين 
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البشتي » محمد 

بكارء إبراهيم 

البكوش» بوضي 515 

البكوش » عبد الحميد 

البكوش» محمد علي 

بلاكلي» ترافرس روبرت 
(علكاعة81 أرعط0] 5يع:1137) 


بلانشوت» هير في ()أمطعمعا8 6كرعط) 
بلت» أدريان 10ء2 مدتعتلخة) 


بلخير» عبد النبي 
بن أحمدء أبو بكر 
بن أحميد» سعد 
بن جابر» حسين 
بن حسن » محمد 


بن حليم» مصطفى 


بن حمزة» بشير 

بن ذراع» الصادق 

بن رمضانء الهادي 

بن زكري» فاضل 
بؤسالم» الختيري 
بوسالي علي 

بن سالم» نصر 

بن سعود» توفيق عبد المجيد 
بن سعود» سعد الله 

بن سعود»ء محمد الطيب 
بن سلطان» صالح 

بن شعبان» إبراهيم 

بن شعبان» خليفة 


فهرس الأعلام 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


بن عامر» مصطفى عبد الله 
بن عامر» نفيسة إبراهيم 
بن عمر » محمد 

بن عمران» مصطفى مفتاح 
بن عمران» نورية 

بن عيسى » مفتاح محمد 
بن عيسى »> يعحتى بن سعود 
بن غالى» محمد 

بن قدارة» مصطفى 

بن قدارة» منصور 

بن كاطو» منصور 

بن كاطو. يوسف 

بن محمد» الشريف على 
بن محمد» الفيتوري 

بن معيوف » البغدادي 

بن ميدون» سعدل 

بن نوح» مصطفى 

بنوير» المهدي عيسى عليوان 
بن يونس » حسن 

بن يونس» سالم 
بوبريدان» عبد القادر 

بو حجيجء عماد 

بو حنيك» محمود 

بو خريص » حميدة 

بو خريص » الزروق 

بو خريصء عمران 


بو دبوس» رجب مفتاح 


مت 4ل لاع 
8 

0 
5١‏ 
ل ان 
5 

7 

١‏ لام 
34 

8 
رك 


١ه‏ 
ككق "5١7‏ 
34 
5 
1 
ا 
م 


بو ديوس ) عمر 
بو دجاجة» صوفيا عبد القادر 
بو دجاجة» محمد 


بوذان» أبو بكر 


بورتير» مايكل (7ع20121 .8 [عهاء03/11) 


بورجات» فرنسوا (81118894 015؟80ة"]) 


بو رحيل» أحمد يوسف 
بو رحيل» يوسف 

بو رحيم» محمد 

بو رقيعة» أحمد عبد السلام 
البوسيفي» أحمد 
البوسيفي » نعيمة 

بوش » جورج (طدتاظ .117 عع17مء0) 
بوشويرب» سعد الدين 
البوصيري» عبد السلام 
بو العشة» فرج 

بوعمرء الفضيل 

بو غيطاس» رافع 

بو فروة» صالح 

بوفروة» محمد السيفاط 
بو قيلة» أبو القاسم 

بو قيلة» عبد السلام 
بولسيّن» عبد الناصر البشير 
بومدين» هواري 
بومطاري» عبد الحميد 

بو نخيلة» نعيمة 

بو نعامة (انظر نعامة) 
بوهدمة» أحمد حسين 

بو هدمة» محمود حسين 
بويصير» سلوى 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


بويصير» صالح مسعود 

البيجوء الطايع 

بيرد» هيو ستنهيوارد 

(8110 ته "تاعطاعم م5 طعنط) 
بيري» روبرت (51ء2 116ع1]0) 


بيوض » عبد الرحمن 


التائب» فاطمة محمد 
التائب» محمد 

تامرء على 

التربي » عمران» عمر 
التركي» أبو بكر 

التركى » عبد السلام 

التركى » محمد ناجى 
الترهوني » سعد خليفة محمد 
الترهوني » محمد الحازمي صالح 
الترهونى» محمد الصادق 
تشاوشيسكوء نيكولاي 
(لاعوعو نوع عو1مع1ل8) 


التليسى» محمد خليفة 


اوري المساترع 
التومي » مفتاح 
التونسي» خير الدين باشا 
التهامي. عبد القادر 5064 


الثلثى» أحمد عبد القادر 
الثتى» بشير 


الثنى» وداد عبد القادر 
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جابرء أبو بكر يونس 
جابرء"ناطمة 

الجازوي» سعد محمد صالح 
جامي » عبد القادر 

جريل +« بحيد 

الجدك» خليل سالم محمد 
الجدي؛. محمد علي 
الجرّاري» طاهر 

جربوع » حسين 

الجروي ييناة 

الجربي» علي أسعد 
الجرد الرماح 

الجرتازي <ابئة الفيعوري) 
الجرنازي (حرم الفيتوري) 
الجروشي» رجب أمحمد 
الجريبي» عائشة 


الجريدي (أسرة) 


الجزيري» منصف 
جعفر» عبد السلام 
جلال» نادر 

جلودء عبد السلام أحمد 


عارك ماه 
الجمل» سمير 

الجنزوري» عبد الرحمن 
الجهاني. حسن عبد الحفيظ 
الجيباني» المبروك 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الحاراتي» أمحمد أحمد 
الحاسي (انظر أحمد) 

حافظ » إبراهيم 

الحامدي» عمر خليفة 
حبيب» السنوسي 

حجازي» عبد الله 

حجازي» محمد محمود 
الحريري» توفيق عوض جابر 
الحزر» جمعة الغماري 
حسن» أحمد الفقيه 

حسن» علي الفقيه 

حسن» محمد الفقيه 

حسين » فيهم عوض 
حسين» ممدوح عبد التواب صابر 
الحصادي» حميدة 
الحضيريء عز الدين 
الحضيري » محمد هاشم 
الحطماني» الأزهري بن علي 
حفاف» محمد مهذب 
حفيانة » سعيد 

حكيم: سامي 

الحلاق» داوود 

حلب» فرحات عمّار 
حمادي» السنوسي 
الحمداني» مصطفى الآغا 
جمزة. عوصض 

حبى حارج 
الحميدي» الخويلدي 
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الحميدي» نوري ضو 
الحواز» آدم سعيدك 


الخازمي» عبد الله محمد 
خالد» خيري نوري 
خبوش » خليفة 

ختروش » سليمان علي 
خدوري» مجيد 

الخرم. علي 

الخروبي» مصطفى 


الخضار»ء محمد 

خليف» ناجي بوحوية 
خليفة» منصور بن محمد 
خماج» عبد السلام 
خميس» محمد علي 
خميس» نمر خالد 

خنفر» عبد العاطي عبد الله 
خنفر» عبد الغني عبد الله 
الخياط » موفق 


الخيتونى» محمد الصويعى 


الدباشى » حسن المبروك 


دبواباء عجر 


فهرس الأعلام 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الدجاني» عوني 

الدحرة» عبد الناصر عبد الله 
الدرسي » حسن صالح 

الدرسى» زاهية محمد على الزربى 


الدرسي » ونيس بالخنا 


درهوب», محمد صالح 

دريبر» ويليام 

(.1آ اع ج013[ تتتصعط جة1171111) 
دغمان» عبد المولى خليل 
الدغيس» عامر الطاهر 

الدقاق» عمر 

الدلاف» عبد الحميد 

دهان» سليمان 


الدؤادي» مفتاح 

دوردة» أبو زيد 

دوردة» عبد الله عمر 

دوزان» منير 

دون» ميشيل(ع0<2نالآ عاعطء8/11) 
الديب» علي محمد 

الديب» فتحي إبراهيم 


الديب» محمد 

دي كاندول» ثي. آ. ف. 
(ع01لمهةن) عجآ .17 .ىه .8) 
الدينالي» جبريل عبد الرازق 


الذهبي» حميد بشير فضيل 


الرابطي» بشير 


١ 

ال ا ل 
2565٠ 2.555‏ ”.5ه 
7 

>77 

بيك[ 

ا ا 

266 2554 585 7ه 
رك 

016 

1:4١ 

١هالءاه5‎ 


ك/ا١‏ - لاك عمل لحكل وال ١١”-ة5‏ ١ت‏ لكل 
48 5*ثل واكاك ”دهت مكل لم 


ك5 


راسم» أحمد 

راغب» نبيل 

رايت» جون (غطاع 176لا صطاهل) 
الربيعي» عبد الرحمن مجيد 
الرتيمي» سالم 

رجب. عبد الله عبد المجيد 
رجب, علي 

الرحيبي» عبد العزيز 
الرحبي »علي 

الرحيبي» ميلود 

رحيل» عامر 

رشيد» مفتاح 

الرصافي» معروف 
الرعيض» محمد ونيس 
الرقعي» معتوق آدم 
الرقيعي: علي 

رمضان» محمد مصطفى 
رمضانء المدني أبو طويرات 


الزائدي» مصطفى 
الزهاوي» جميل صدقي 
الزاهي» عبد الجليل محمد 
الزاوي» الطاهر 

الزاوي» عبد المنعم 
الزاوي» محمد فرحات 
زبيدة» عبد الرحمن 

الزبيدي (انظر معتوق) 
الزبيدي» سعد مصباح الأمين 


الزبيدي» عبد الله محمود 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


زبير» فيض الله 

الزرتي» عثمان علي 

الزقلعي» عبد العزيز 

زكري » محمد سعيد 

الزناتي (القذافي)» محمد الزناتي 
الزنتانى» عبد الحميد الصيد 
الزنقى» عبد الواحد 

زواوه» علي 

الزول» المبروك عبد المولى 
الزوي» أحمد محمود (الرائد) 
الزوي» أحمد محمود (معلق بالإذاعة) 
الزوي» صالح يونس الغزال 
الزوي» محمد بالقاسم 


الزياني» عبد الله 
زيدان» محمد حسن 


الزيداني» سامي عبد الله 


الساحلي؛ علي 
الساحلي» ماجدة علي 
السادات» محمد أنور 
الساعدي» عمار أحمد 
الساقزلي» محمد مصطفى 
سالمء سليم أحمد 


سالمء مديحة 


السبكى» آمال 
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سركيس » سليم 

السرّي 4 أحمد (الصاوي) 
سريس» ناصر محمد 
السعداوي» بشير 
لسعداوي» علي 
السعداوي» نوري 


السعدني 3 صلاح الدين 


منغلا و6 محمد 

سعيد» إبراهيم عبيد 

سعيد» الصافي 

السعيطي » سالم عبد الرحمن 
سفراكي» حسين نعمان 
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سلاكمان» مايكل (تقتكلة1 5 1دعط1/]16) .707 


السلطني» محمود شعيب 

سليم» محمد كامل 

سليمان» أحمد علي أحمد 
سليمان» يحي عمر محمد 
السمين» عبد الكافي 

السنوسي» إبراهيم أحمد الشريف 
السنوسي» أبو القاسم أحمد الشريف 
السنوسي» أحمد الزبير 
السنوسي» أحمد الشريف 
السنوسي» إسماعيل حسن 
السنوسي» الحسن الرضا المهدي 
السنوسي» راشد الزبير 
السنوسي» الرضا المهدي 
السنوسي» الشريف محي الدين 
السنوسيء الصديق الرضا 
السنوسي» صفي الدين 
السنوسي » عبد الله عايد 


2 011007 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


السنوسى, عبد الله (المقرحى) 
السنوسى» فاطمة أحمد الشريف 
السنوسي» محمد إدريس المهدي 


الستوسي حا ين عي 
السنوسي » محمد المهدي 
السني» أحمد 

سهروري» ياسمين 
السوداني» عمر 


السوسيء امبارك 

سوف» أحمد عون 

سوف» عون محمد 

سوف» محمد 

السويحلي/ الشتيوي» أحمد 
السويحلي» رمضان 
السويحلي» مصطفى ميلود 
سويكره عبد الله عبد الجليل 
سيالة» محمد فريد 

السيفاط (انظر بو فروة) 
سيف النصر (أسرة) 

سيف النصرء أحمد 

سيف النصرء عبد الجليل 
سيف النصر غيث عبد المجيد 


سيف النصرء محمد 


سيف النصر» محمود عبد المجيد 


الشاطر» عبد الرحمن خليفة 
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الشاعرء خليل 

الشاعري» علي مرسي 
الشاعري »فلحي 
الشافعي» سارة عبد الحميد 
الشامي» عثمان 

الشاوش» محمد محمد 
الشاوشء الهادي 

الشبلي» أمين 

شتوان» يوسف 

الشتوي» محمد العيساوي 
الشحومي» سليمان 
الشرع» عبد الرحمن محمد 
شرف الدين» محمد 

شره» قسم الله عثمان حماد 
الشريدي» أبو حليقة دخيل 
شريعة» مفتاح 


الشريف. محمد أحمد 
شعبان» محمد حسني 
شعيب» أحمد علي 
شعيب » سليمان 
شقلوف, عبد الرازق 
شكري» محمد فؤاد 
الشكشوكي» مختار 
شلابي» فوزية 
شلادي» أحمد 
الشلتات» محمود 
العلكي» إبرامت 
الشلحيء عبد العزيز إبراهيم 
الشلحيء» عمر إبراهيم 
الشلحي» نجمة 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الشلطامي» محمد 
شلفيط» نوري 

شلقم» عبد الرحمن محمد 
الشنطة» صالح محمد 
الشنطة» علي 


شنيب» عمر فائق 


شهاب» عبد السلام 
الشهيبي» إدريس الشريف 
شوقي» أحمد 
الشويهدي» الصادق حامد 
الشويهدي» معدي مبحيد 
الشويهدي» ميحد 
الشيباني» محمد سعيد 
شيته» سالم علي 

الشيخ » أحمد عبد الرحيم 


الع واعيد الرصيم 
الصالح. فرج محمد 
الصاوي (انظر السري) 
الصدر» موسى 
الصديق» أبو بكر 
العكوري سن ميحد 
الصلابي» علي محمد 


صلاح الدين» محمد 

صهدء إبراهيم عبد العزيز 
الصوصاعء عبد الرازق أبو بكر 
صوفر» أحمد الحاج السنوسي 
صويل) حيين هده 
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الصويعي (انظر الخيتوني) 
الصيد» محمد عثمان 


الضبّاعي؛ عادل 

الضراط» عبد الله علي السنوسي 
ضرغام» راغدة 

الضريريط» حسين الكيلاني 
ضياء» عمر 


طارق (البمباشي) 

الطاهر» السنوسى 

الطبولي» أحمد 

الطرابلسي » أمجد 

الطشانى» محمد عمر 

اذل جاد الله عزوز 

طه» حمودة 

الطويل» عبد القادر طه 

الطيار» عبد الحميد رمضان 
الطيب» إدريس محمد (ابن الطيب) 


الطبي» الطيي الضافن 


الظافري» عبد الحميد 


العابدية» علي صالح 
العارف» عيد الجليل 
العالم» طاهر بن محمد 
العالم» محمد أبو الإسعاد 


فهرس الأعلام 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


العبار» صالح عبد النبي 
العبار» عبد الحميد 

العبار» محمد عيسى 

عبد الحميد الثاني (السلطان) 
عبد ربه» مفتاح لامين 

عبد ربه» ياسر 

عبد الرحمن» الهادي 

عبد الرحيم» عمر 

عبد الصمد» الطيب عدالة 
عبد العزيز الأول (السلطان) 
عبد العزيز» سعود أحمد 
عبد الله» جميلة 

عبد الله عبد الله الهووش 
عبد الملك» حسين 

عبد الملك» محمد بن حسن 
عبد الناصرء جمال 

عبد النبي» نعيمة فرج 


عبد الونيس » شعبان 


العبيدي» أمساعد 
العبيدي » حامد 
العبيدي» زبيدة حامد 
العبيدي» عبد العاطي 
العجيلي » علي سعيد 
عراب. كامل الهادي 
العربي» جمال 
العربي» المهدي 


عرسان» على عقلة 
عرفات» ياسر 
العرفى » حامد 
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العرفية» رشيد عبد الحميد 
العرويي » علي 

العريبي» فتح الله 
عريبي» المبروك بن علي 
عريقيب» مفتاح 


العزابى» سليمان (طالب بالكلية العسكرية) 
العزابى» سليمان عبد الله (معلق بالإذاعة) 


عزام؛ عبد الرحمن 

عز الدين» عبد الله أحمد 
عزمي» محمود 
العسبلي» ظاهر 
عسكرء علي 

العشيبي» علي أحمد عبد الرازق 
العطيفي» جمال 
العقاري» محمود صبري 
العقوري» توفيق صالح 
العقوري. مراجع 
المكري» علي ميحد 
العكرمي» محمد 
العلاقي» محمد 
العلام» عبد القادر 


علي » محمد (السلطان») 
العماري» أحيك 


عمانويل الثالث (الملك) 
عمرء إبراهيم الأسطى 
عمر» الأسطى مفتاح 

عمرء الصالحين عبد الجليل 
العمراني» زهير 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


عميتقغ غلي 
العنيزي» علي نور الدين 
العوامي» صالح عبد الله 
العود. ميلاد محمد علي 
عوض الله علي أحمد 
عيدء كامل 

العيساوي» عبد العزيز 
العيهوري» رمضان محمد 


غار يوني » فينشنسو (0311011) 17102061120) 


غالب» أحمد 

الغالي» سالم محمد 
الغاوي. عمران 

الغرابلي» عبد العزيز محمد 
الغرياني» تركية 

الغرياني» عابد عبد السلام 
الغرياني» عبد الهادي 
الغرياني» محمد توفيق 
الغزال» ضيف 20494 
الغماري» محمد عبد السلام 
الغنّاي» عبد القادر 

الغول. الشارف 


الغويل» إبراهيم 
غيث (الدكتور) 
الغيطاتي + بماك 


الفاخري» أبو بكر 
الفاخري» مرزوق المجذوب 
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الفارسي» أم العز علي 
الفاروقى» إسماعيل 
فاضل» مصطفى 


فاندويل» ديرك (572116ع0صة7 ع1كزد1) 


فتح الله» أحمد فؤاد 
الفتحلي» عبد الله إبراهيم 
فتحي » خالد 

رج عمعة جالع 
الفرجاني» سعاد 
الفرجاني» عمار أبو سباط 
الفرجاني» فاضل سعد 
الفرجاني؛ مصطفى 
الفرجاني» نورية أحمد 
فرحات «انظر الزاوي) 
الفرطاس » عطية صالح 
الفريطيس» عبد الجواد 
الفزاني» جمعة 

الفزاني» عبد الحميد 
الفسّاطوي» أحمد 


الفلاح» أحمد محمد علي 
الفلاح» نوري أحميدة 
فلاق» جميلة محمد 
فنوش » أحمد محمد 
فنوش» عبد الباري عمر 
الفورتية» محمد 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


الفيتوري» أحمد 

الفيتوري » فخري يونس عيسى 
الفيتوري». محمد (الشاعر) 
الفيتوري» محمد (المقدم) 
الفيل» إبراهيم 


القاضي» زكية 

القاضي » خليفة سعيد 
القاضي» سالم لطفي 
القاضي» فرحات 
القاضي» فوزية عبد السلام 
القبطان» سليمان 


قجة» عبد الله 

قدورة» أبو بكر 

القديري» عباس محمد عبد النبي 
قذاف الدم» سيد 

القذافي» الساعدي معمر 
القذافي» سيف معمر 


القذافى» عائشة معمر 


لقذافي» عبد الله عثمان 
لقذافي» المعتصم معمر 


القذافي» معمر أبو منيار 
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القذافي» ونيس 

قرادة» إبراهيم 

قربع» مختار 

القرقني» خالد 
القرقني» محمد 

القره مانللي؛ الطاهر 
قروم» مفتاح محمد 
القروي. مختار 

قرين» صالح قرين 
القصبي. صالح عمر 
قصودة» سعاد فرج 
قصودة» فرج 

قصودة» كريم فرج 
القطروني» علي عبد اللطيف 
القطروني» محمد الطاهر 
القعود» عبد المجيد 
القلال» خليل 

القلالي (ابئة عائلة) 
القلالي: سالم إبراهيم 
فلعوي» كدري 
القماطي» حسن القذافي 
ققاة سالج مسعوة 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


القيزانى» عثمان 
القيسى» خليفة السنوسى 
القيصة» خالد 


كاجيجي » علي محمد 
كاسترو» فيدل (5]50ة0) 1ع110) 
الكاسح (الزؤي)» عطية موسى 
الكالوش» علي 

كداد؛ علي مصطفى مازق 
كرازة» مصطفى 

الكرامي» عبد الله 

الكردي» حسن أحمد 
كريدان» الطاهر سالم 

الكزة» أحمد عقيلة 

الكزة» عبد السلام 

كشلاف» صادق 

كعبار» رشيد منصور 

كعبار» عبد المجيد 


الككلي» مصطفى أبو القاسم مسعود 
كلارك» لويس 013110 167715]) 
كمالي؛ علي 

الكميتي» خليفة ميلاد 

الكميتي» صالح 

الكوافي» عبد الهادي 

الكوافي» محمد أبو زيد 


الكواكبي؛ عبد الرحمن 
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كوسيجين » ألكسي (ماعلاوه ا أععرعام) 
كونفالونيري» جوسبي فيتاليانو 
(0012100111ن) ممقنتلةغ1/ا عمرمع115ه) 
الكيخياء رشيد 

الكيخياء عمر منصور 

الكيخياء فتحي عمر 

الكيخيا» منصور رشيد 

الكيخياء منصور عمر 

الكيلاني» علي 


لاتوليب» جيرارد (عم601120ة.آ 613150 06) 
لاغاء علي 

لاغاء فتحي 

لحيول» يوسف حسن 

اطني واخور 

لطيوش » السنوسي 

لطيوش» صالح 

لطيوش» الكيلاني 

لياس» مريم فتح الله 

لياس» المهدي رجب 


مائير» آن أليزابيث 

(ع:1133 لماعطهعتاظ ممم ) 

ماتس » هنزبيتر(1/13]]65 اعاءمكطة11) 
الماجري» عائشة أنور 

الماجري» عبد الحميد المبروك 
ماركينو» جياكومو 


(ممتطععتة لطا ممسدعة01) 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
مازق» حسين 


المازق» محمد مصطفى 
مازن» أمين 

الماطوني» عبد الله إبراهيم 
الماقنى» أحمد خليفة 
الماقني» نور الدين خليفة 
متين» لطفي 

المجذوب» محمل مسيعيدك 
المجراب» محمد 
المجريسي » يوسف بشير 
المحجوبء. أحميدة 
المحجوب, السنوسي المحجوب 


المحجوب» منصور محمد 


المحروق» سعيد سيفاو 
محمد» عامر هشام علي 
محمد» عبد المولى 
محمد»ء محمد عبد السلام 
محمود» أحمد 

محمود» فاطمة 


المختار» عمر 

مختار» فاطمة عبد الحفيظ 
المخزومي (انظر الورفلي) 
مخلوف» أحمد إسماعيل 
مخلوف» محمود 
المدني» نوري الفيتوري 
المدير»ء حسني صالح 
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مرزة» إسماعيل 


لمرغني (تاجر ذهب في طرابلس) 
لمريّض» أحمد 

لمرييض» سالم 

لمريّضء الطاهر 

لمريض» محمد الصغير 


مساعد (ابئة جبريل) 


لمسعودي» فاضل أحمد سعيد 
لمسلاتي» عبد السلام 
لمسلاتي» عبد الله بالقاسم 
امسلا + جتجيوة 

لمسلاتي» نعيمة عبد الرحمن 
لمسماري» إدريس 
لمسماري» عبد السلام 
لمسماري» عمر 


لمطردي» المهدي 
لمطوي. العروسي 


لمريمي » محمد منصور عبد الرحمن 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


معافة» يونس 

معتوق» معتوق محمد 
معمر» مصين علي يحي 
مغبرء خالد علي بحي 
معير» على يوحي 

معمر» فتحي 

مسرو عي على بدي 
مسر يي على يني 
معيوف (انظر بن معيوف) 
المغربي»؛ رجب محمد 
المغربي» محمود سليمان 
المغيربي» محمد بشير 
المغيربي » محمد زاهي 
مفتاح » سليمان غيث 
المفتي» محمد 
المقريف, أمحمد أبو بكر 
المقريف» عزات يوسف 
المقريف» فوزية يوسف 
المقريف» محمد يوسف 
المقصبي. رمضان عبد الله محمد 
المقطوف» علي 
المقهورء عزة كامل 
المكاوي» عبد الرحمن 
مليح؛ كاظم متشر 


مئاع » محمد عبد الرازق 


ماع » منير محمد عبد الرازق 
المنتصرء أحمد ضياء الدين 
المنتتصرء حفوظة 

المنتصرء زياد 

المتفضرء سال 
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المنتصرء الصديق 

المتتصرء عبد اللطيف 
المنتصر» عمر إبراهيم 
المنتصر» محمود أحمد 


المنتصرء مختار 

منزنجر» فيتوريو (86©1 11611212 171]10110) 
منصورء أحمد إبراهيم (القذافي) 
ماصرر) علي كي 

المنصوري» صباح 

المنصوري»؛ علي السنوسي عبد السيد 
المنصوري» محمد 

المنفي » زهران 

لمنفي» محمد حسن 

المنقوش» بشير التاورغي 

المهدويء عبد السلام 

مهدي, أحمد 

المهدي» السيد 

المهدي» محمد 

المهشهش» الفضيل 

موسى » خليفة 


موسى » عبد الهادي 
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مونستيري» توفيق (0151ا110235 1'30101116) 7117 


الميت» محمد 
الميرغني» محمد 
ميزران» مصطفى 
ميشيل » روبرتو 


ناجى » محمود 
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ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


نارانخوء إيلينا 

نافع » محمود عبد السلام 
الناقوزي» نجم الدين محمد 
الناكوع» محمود 

النامي» عمرو خليفة 
النايض» وفاء علي 

نجمء أحمد يونس 

نجم» عبد الحميد 

نجم؛ محمد 

نشنوش » حسن 

تَصِرّتء نوري مختار 
النعاس » محمد عمر 
النعاس» نجمة ونيس 
نعامة» أبو بكر 

النقاش. فوزي 

الثوال» صالح علي الزروق 
النويري» مصطفى أرحومة 


نيوسم » دايفيد (7161:5012 .10 1027510) 


الهادي؛ سالم علي 
هاريسء ليليان كريج 
(5تتدط 1215) مهن 1مآ) 
الهاشيس» يشير 

الهتكي» محمود 

الهمالي» محمد 

الهندياني (انظر الفاخري) 
الهنشيري» عز الدين محمد 
الهنقاري» إبراهيم محمد 
الهنقاري» محمد 
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الهنيد» رجب أحمد 


هوادي» بشير الصغير 


هورويتز» راشيل (110101112 ااعطعة خ]) 


الهوني» أحمد الصالحين 
الهونى» رشاد بشير 


الهوني؛ عبد المنعم 


الهوني» فرج حمد لامين 
الهوني» محمد بشير 


الواحدي» عمر محمد 

الوادي (نقيب طيار) 

الواق + عمر المختاز 

الوداني» نوري محمد 

الوداوي» رمضان حسن عبد الم 
الورشفاني» سامية 

الورفلي» أحمد مصباح 

الورفلي» حافظ المدني 

الورفلي» خليفة عبد المطلب يونس 
الورفلي» سالم أرحومة 

الورفلي» عادل غيث 

الورفلي» علي الفيتوري 

الورفلي» (عمر الصادق المخزومي) 
الورفلي» محمد عاشور 

وريّث,» علي عبد الله 

الوكيل» عامر 

ويبرء» ماكس (171'6661 1/13:2) 
ويلسون. مايتلاند 


فهرس الأعلام 


5 

ا ال ل ا 0 امك 
1 

1 

قفد تق 


محالت معتل 9١5-أاآال‏ ه١اكت2 ١95‏ لىةت” مكل 
لكك كدثل ولتت لاكحق امت ممت ؟ا هت كك 
11 


0 
5 


4 
2 4 لله 

هل 4037 ماه 

7 

1 

1108 

1" 
دولل «437. 0586490 
ككق "١7‏ 

ل 
08 


ود 


/ا/ 


ليبيا: من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


رده1115آ لمماغتدل/ط تصتمعط) 
ويلسون» وودرو (11711502 /01170001:01) 


اليازجي» نجم الدين 

يحي » عبد الله 

يحي عمر (انظر سليمان) 
بحي بح علي 

يعقوب» لوسي 

اليعقوبى» عبد القادر محمد 
يونس » عبد الفتاح 


يونس » مصطفى سعيد 


ه00 
"1 
/ا5 558.5 
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الفهرس العام 


ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
اكلام 
- اجتماع الإسكندرية ٠١(‏ أكتوبر )١914‏ 
“- اجتماع الجمعية الوطنية الليبية بالقاهرة 
الفصل الرابع: في ظل الإدارة العسكرية البريطانية (في طرابلس وبرقة) 
الفصل الخامس: استقلال برقة والدستور البرقاوي 
مداولات المؤتمر الوطني البرقاوي 
إعلان استقلال برقة 
إصدار الدستور البرقاوي 
مجلس النواب البرقاوي 
الفصل السادس: ملاحظات ختامية 
الباب الثاني: في كنف الشرعية الدستورية (دستور )١9801١‏ 
الفصل الأول: ولادة دستور ١105١‏ (نوفمبر -١959‏ أكتوبر )١904١‏ 
قرار الأمم المتحدة بالاستقلال 7١(‏ نوفمبر )١9549‏ 
تعيين مندوب الأمم المتحدة (أدريان بلت) 
المجلس الاستشاري (مجلس العشرة) 
اللجنة التحضيرية (لجنة الواحد والعشرين) 
الجمعية الوطنية التأسيسية 
الشروع في عقد الاجتماعات 
قانونان أساسيان 
وثيقة البيعة 
احتجاجات حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 
عزام وجامعة الدول العربية 
داخل المجلس الاستشاري 
في الأوساط الأهلية 
إدارة محلية في طرابلس وفزان 
تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 
لجنة الدستور 


الفهرس العام 


© 


ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
كلام 
الفصل الخامس: شرعية دستورية حتى النهاية 
أزمة حل المجلس التشريعي الطرابلسي )١9554(‏ 
إلغاء النظام الاتحادي 
تأجيل الانتخابات العامة (الهيئة البرلمانية الرابعة - )١9515‏ 
مواقف تجاه المال العام 
قضية طريق فزان 
اقتراحات من وفد أمريكي زائر 
مراسيم استثنائية 
بين الملك ورئيس وزرائه 
شرعية دستورية حتى النهاية 
الباب الثالث: في ظل الشرعية الثورية (سبتمبر ١459‏ - مارس )١9377/‏ 
الفصل الأول: موقف الانقلابيين من دستور ١95١‏ 
قرارات وأوامر وقوانين مبكرة 
استخفاف بالدستور 
الفصل الثاني: قصة الإعلان الدستوري 
كيف جرى إعداد الإعلان الدستوري 
نصوص بالغة الخطورة 
الفصل الثالث: وعود بدستور دائم 
القذافي يطلق الوعود 
مخاوف وندم 
الفصل الرابع: الاتحاد الاشتراكي وبداية التكوص عن الوعود 
تطوّرات 
نكوص تدريجي عن الوعود 
(أ) بالنسبة لمجلس الشعب 
(ب) بالنسبة للدستور الدائم 


إجراء الاستفتاء االضحيي 


انتتخاب رئيس دولة الاتحاد 
انتخاب أعضاء مجلس الأمة الاتحادي 
مشروع الوحدة الكاملة مع مصر 
الفصل السادس: خطاب " زوارة" الالتفاف الأول على الدستور الدائم 
من شهادة الرائد الهوني 
شهادة أخرى 
توقف الوعود بدستور دائم 
الفصل السابع: خطاب آخر. . والتفاف جديد (في الذكرى السادسة للانقلاب) 
القذافي يكتشف وجود الدستور! 
من الثورة إلى الدولة 
الفصل الثامن: الكتاب الأخضر و " فكرة الدستور " 
مقولات ومفاهيم 
على مستوى التنظيم السياسي 
على مستوى مؤسسات النظام 
الكتيّب بديل للدستور 
قواسم مشتركة وأفكار ثابتة 
الفصل التاسع: من حصاد الشرعية الثورية : عبث تشريعي 
العبث بالعملية التشريعية 
الفصل العاشر: من حصاد الشرعية الثورية . . الهيمنة على القضاء 
المحكمة العليا 
قرار محاكمة رجال النظام الملكي 
قرارات بحق رجال القضاء والنيابة 
محاكم خاصة 
)١(‏ محكمة الشعب (75 أكتوير )١9579‏ 
(؟) المحكمة العسكرية الخاصة الأولى ١١(‏ ديسمبر )١95789‏ 


/ا/ 


ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


ىم 


() المحكمة العسكرية الخاصة الثانية (/ أغسطس )١917١‏ 
(5) المحكمة العسكرية الخاصة الثالثة (” يوليو )١91/١‏ 
(6) المحكمة العسكرية الخاصة الرابعة (” يوليو )١91/١‏ 
(7) المحكمة العسكرية الخاصة الخامسة (؟١‏ فبراير )١91/7‏ 
(0) المحكمة العسكرية الدائمة 
() المحكمة العسكرية العليا (الاستئناف) 

لقاء القذافي برجال القضاء 

قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

نيابات متعددة 

النظام القضائي 

تعديلات لقانون العقوبات 

الحرمان من حق التقاضي 

قانون المحاماة 

من خطب القذافي 

التدخل في أحكام المحاكم 


الفصل الحادي عشر: من حصاد الشرعية الثورية : الهيمنة على الإعلام والصحافة 


الإشراف على الإعلام 

من خطب القذافي 
00007 
محاكمة الإعلاميين 

مقال جريدة «الجندي» 
توصيات ومقررات 

قانون المطبوعات لسنة ١51077‏ 


إنضاء مورسسة الصحافة 


الفصل الثانى عشر :من حصاد الشرعية الثورية : السيطرة على النقابات والاتحادات 


نقابات العمال واتحادها 


الجمعيات والنوادي والنقابات المهنية 
اتحاد الطلبة 
الفصل الثالث عشر :من حصاد الشرعية الثورية : منظومة القمع والإرهاب الداخلي 
(انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الليبي) 
الباب الرابع: في ظل الشرعية الثورية (النظام الجماهيري - منذ مارس )١917/‏ 
الفصل الأول: سياق تاريخي 
موروث الحقبة السابقة (منذ قيام الانقلاب) 
الفصل الثاني: مضمون وثيقة قيام سلطة الشعب 
التشريع والقضاء والرقابة والحريات العامة 
استمرار القذافي قائداً للثورة 
صلاحيات ثورية 
وصلاحيات عسكرية 
وأمين عام لمؤتمر الشعب العام 
هل الإعلان وثيقة دستورية؟ 
هل ألغت الوثيقة الإعلان الدستوري؟ 
الفصل الثالث: أكذوبة الديمقراطية المباشرة (النظام الجماهيري في التطبيق) 
االموقيرات الاضمية |الاساسية 
ظاهرة تدني المشاركة في المؤتمرات 
ظاهرة عدم تقيد المؤتمرات ببعض توجيهات القذافي 
النقابات والاتحادات والروابط المهنية 
مؤتمر الشعب العام 
دور اللجان الثورية 
القيادات الشعبية الاجتماعية 
دور أبناء القائد وبعض عشيرته! 
العملية التشريعية 
النظام القضائي 


51 


78 


0 
0 
بض 
م 
00 
0 
0 
8 
لين 
0 
00 
ف 
ا 


ذا 


أشفلة 


ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
الى 
الصحافة ووسائل الإعلام والمعلومات 
الوظيفة الرقابية 
الفصل الرابع: لعبة فصل السلطة عن الثورة 
لقاء الوضوح 
الفصل الخامس: خدعة «القرآن شريعة المجتمع» 
(وسيلة للهروب من الالتزام بوضع دستور) 
استكاء السعاة اللغيورنة 
فكرة المرجعية المباشرة 
الباب الخامس: في ظل الشرعية الثورية انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان 
(منذ قيام النظام الجماهيري) 
تممياك 
الفصل الأول: انتهاكات حقوق الحرية والأمان وبقية الحقوق القانونية والقضائية 
استهلال دموي 
الدور القمعي للجان الثورية 
أولاً: حملات الاعتقال والاحتجاز العشوائي 
ا 2 
تالت مان لاتقل هر المحاكية العادلة 
رابعاً: الإعدامات خارج نطاق القضاء 
خامساً : حالات الاختفاء القسري للأشخاص 
الفصل الثاني: انتهاكات الحريات والحقوق الخاصة الأخرى 
انتهاكات حرية الحياة الخاصة للإنسان 
انتهاكات حقوق حرية التنقل والإقامة واللجوء السياسي والانتماء إلى الدولة 
0 حقٌ حرية الإقامة وحقٌّ التنقل 
ا 
اناه حيق |الاتعماه لالأدروالة 
الفصل الثالث: انتهاكات الملكية الخاصة 


خا 
لا 
/7 


27 


2 


ارات 


ولك 


الفصل الرابع: انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
اراس 
ثانا اشهاكات حفوق المرأة 
ثالعا : انتهاكات حقوق النشرء والأطفال 
رائصا: العباكاايف قوق الإرعابنة االصحية 
الفصل الخامس: انتهاكات الحقوق التعليمية 
الفصل السادس: انتهاكات الحقوق الثقافية 
الباب السادس: في ظل الشرعية الثورية (منذ مارس )١9/8/‏ 
الفصل الأول: «انفراجات» مارس ١9//‏ 
الفصل الثاني: الوثيقة الخضراء الكبرى 
الفصل الثالث: وثيقة الشرعية الثورية 
الفصل الرابع: قانون تعزيز الحرية 
القانون رقم (0) لسنة ١99١‏ 
القانون رقم )73١(‏ لسنة ١14١‏ بشأن تعزيز الحرية 
الفصل الخامس: المزيد من الااستشهادات 
الفصل السادس: تواصل التجاوزات والانتهاكات 
أولاً: حملات الاعتقال والاحتجاز العشوائي 
ل له 
ثالثاً: حرمان المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة 
رابعاً: الإعدامات خارج نطاق القضاء 
20 
نادم : اشهاكات أخرى 
سابعاً: تشريعات جائرة 
ثامناً: خطب القذافي 
تلسعاًة روؤواء ادال اروهايورة 


الفصل السابع: عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور 


را 
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ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 


1112 
01-70 10 “5/107 - 1ه 17111 
01-11 0( 107[ دى-آه ها 


(تتتطقصمطة[-[2 محتحختم-!'112 1137[:2ؤ5 ال-1 21-20213125753 من/ة8) 


121تتدع12١-اخن‏ أعئتتولآ لعصددط110 


65 لطلة نآ 101 عتامع 0 


1112 


70111 )2 2111111101101 1 © 211171101( 


[9111711001 16 11110110177 ممع ءا 10 


(مطاعأ5525 1753للطقمطةز 10 تإطع دممح 0021 1ن لأقممء جمم1) 


121تتدع ١12‏ -ان أعكنده لآ لعتصتد 110 


67 2008 مزع 1 صا لعط115طنام أوساط 
م560 ع1ه80 قططة/17ابع:1500121-اى :نمآ 


(2]5ع2022ع22 تنه كطمااعع1711601) امغتلظ لممعهء5د 
عط نإ 2014 12 متمخا8 غخدع01) ماعط 1اطنط 
25 تلن لإ[ط1رآ :101 ع تامعن 


0 1116اك 
020] تإتتاطمة8 266 
217611[601761ظ 
1 022 011010 


5 تلنة [ط1آ :101 عتامعت © 
لع 'كاعوع1 كاطع 1 1آذى 
10 01 56226 33 112 لع 1مطقطةت 01 لع16ل0امع؟ عط :33ج2 50016 قلطا 01 توم ملل 


0 ا 6 17111 1710 


رآ طاوتغلا8 عطا طمن عاطه11ه2 15 عآه60 خنطا 01 لرمعع: 012 11نة حر 


978-1-907187-24-7 لان دا 


9 ! || 


90 8 


